الجاي داهب فقاو الأمَصارعلاء الأقَطًار 


فا تضمته الموطا من معان الرائ ی رادار 
وشرح دل كت کله بالإيجاز وا لحار 


الام لتافظ ای ردو سف ن کید اه رک 
امن عبد المي القطي 


RT EAT 


علق وليه ور و ټوا زره 
سا کے 1 کرک س 


طبعَة ية في اة أجزار اضافة 
ای ہل رتا ہے ا ص اضرا رص الفائَة 
:کت ري عاھے کے لتا لی : 


انق لے راسا قا کو ال نے الہ ا قزرت ر الو صیے 
I‏ 


وتم 
دارالكب العايية 


بیرونت ‏ لان 


کناں القراف ‏ 
| - باب ما جاء و في القراض 

قال أبو عمر: [أمًا] أهْل الججاز رة القِرَاض» وَأهْلْ العِرّاتي لا يَقُولُونٌ: 
قَرَاضاً البلَةّء ول عِندَهُم كناب قَرَاض» انما و «مُضارَبَةًا» وکتب مُضَاربة 
اخذوا ذلك من قرول تحال لوا ممم ني لاض € [النساء : [١١‏ وقّوله تعالی : 
خرو يضرو في الارضِ يعون من مضل أ 4 [المزمل: .]۲٠‏ 

وَفِي فول الصَحَابَة بالمَدِية لِعُمَرَ في قِصَيَه مَعَ ابتتيه: «لو جَعَلئّه قَرَاضا»» وَلمْ 
ولا مُصَارَبَة ليل عَلى ئها نهم وَأ دَلِكَ هُوّ المَعْرُْوف عِنْدَهُم. 

وَالقَرَاض ا من ن الإجماع الَرِي لا خلافٌ فيه عند أحد مِنْ أَهْلٍ اليم وَکَانَ 
في الجَاهِليًة َأقَرّه الرَسُول اة في الإشلام. 

Yoo‏ الك عن ريل د ن ألم > عَنْ أيه ؛ آنه قال خْرَحَ عَبْدُ الله وَعَبَيْدُ 
اله ابا عُمَرَ بن الْخَطاب في جَيْشٍ إلى ارات فما فَمَلا مرا عَلّى أبي مُوسى 
الأشْعَريء وَهُو امير اضر فرحب بهما وَسََلّء فم ال: لو اير لما على أنْرٍ 
قعكُما پو علب نم ال: لئ ها ئا مال من مال الله ريد أن َك به إلى أمير 
أْسْلِفكَمَاهُ فَبَْاعَانِ به ماعا من ماع اعراق نَم تَبيعَانِهِ بالْمَدِينَة ودين 

س الْمَالِ إلى أمِير لمُؤْمِنينَء وک الرَبْحٌ لکا مالا : وَدذنا ذلك فَفْعَلَ» وَكََبَ 
ا بن الخْطّاب» أن خد مهم EEN E E‏ 
إلى عُمَرَء UNE E REET EOS‏ لاء فُقَال عُمَرٌ بن 
و ا والربح مشترك بينهماء مشتق من القرض»› وهو القطع› 

لأنه قطع للمالء ة قطعة من ماله يتصرف فيهاء أو قطعة من الربح . أو من المقارضة وهي المساواة 


لتساويهما في الربح . 
٥‏ _ الحديث في الموطاً برقم »١‏ من كتاب القراض» باب ١‏ (ما جاء في القراض). 


۳ 


ي ب د کات الفراضص 


الطاب اا أشر الوب + فاسا كا أي المال وة فاا غد الله فكت 
وأقا عد الله فقالء ل ا الْمُوْمِنِينَء هَذّاء لو تَقَص هدا الْمَالَ أو 
َلك لَضَمنَاهُء مال عمرٌ: أ OTO‏ ا قال رَجُلّ مِنْ 
جلساءِ ر کک 
لمال 

قال آبو عمر: هذا N‏ الله عه ابنَاهٌء کک ا 
بعْمَالِه [إذ شَاطْرَهُمْ اختياطاً لِعَامَةَ المُْسْلِمينَ . 

۴ا مالك عن العلاو تن غنو الرخمن عر أيه عن ده أن 
عُْمَانَ بن عَمَانّ أعْطاهُ مَالا قَرَاضاً يَعْمَلُ فيه » عَلَى أ الرَبْحَ بَبْنهُمَا. 

قال بو عمر: صل هَذًا الاب إِجمَاعٌ العُلمَاء على أن المُضَارَبَةَ سنه مَعْمُولٌ بها 

وروي عَنْ عَمَرَ نن الخْطّاب» وَعَائِشَة» وَابن مَسْعود» وانن عُمَرَ [أنهُم كانوا 
e‏ جروا فِي O‏ الرَكاةٌ» وكاتوا يُضَاربُودً بأموَال 
اليتامى] . 

وَقڏ روي عَن النَبي بي أنه قال : «ابْتَعُوا في أمْوَّال اليَتَّامى لا تَأكلها الرّكاةٌ»» 
وَقَالَ: «لا تذهبُها الرّكاةٌ» . 

وُو حَدِيتٌ مُرْسّل. 

وروی عمو بن شُعَيب» عَنْ أبيه» عن جدوء قال : AS‏ الله كلا 
وقّال: «ألا مَنْ ولي مال بتیم» لجر لَه فيه ولا يره فتَأكَلةُ الرّكا»“. 

وهه انار وَمَا كَانَ مِْلَها عَمّا ذَكَرنَاهُ مِنّ الصَحَابَة ندل عَلى جَوَازِ القَرَاض 
فيمَا ذَكرْنًا مِنْ إِجْمَّاع العْلمَاءِ» وَاتمَاقِ الفُمَهاء - أيِمَةَ القثوى - عَلى جُوَاز القَرَاض حه 
ا اناا وال ى 


. الحديث في الموطاً برقم ۲» من الكتاب والباب السابقين‎ _- ١ 

(۱) أخرجه الترمذي في الزكاة باب ٥‏ بلفظ : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يي 
خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه» ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. 

(۲) انظر الحاشية السابقة. 


کتاب القر اض ٥‏ 


۲ - باب ما يجوز في القراض 
۷ -_ قال مَالِك: وجه القرَاض الْمَغْرُوفِ الْجًائزء TR‏ 
صَاجبه» عَلى أن يَعْمَلَ فيهء Rr‏ عليه وَنَمَقَة العَامل في المَال» في سَمَرَهِ مِنْ 
ابه زو ا e‏ قذٍ امال إِدًا E‏ في امال إِذا 


kd 


قال ا اَم e‏ راض الجائز ا E‏ 2 
الرَّجُل المال على أن يَعْمَلَ فيه ولا ضمانً عَليه. 

ولا جلاف بَينَ العْلمَاءِ أذ المُمَارض مُؤْتمنْ» لا ضَمَانَ عليه فيمَا لَه مِنَّ المَالٍ 
مِنْ عير جناية مِنْهٌ [فيه] ولا اسْيِهلاك لَه وَلا تضييمٌء هَذِهِ سَبِيل الأمَانَة» وَسّبيل 
الأمنَاء . 

ا و ا ا ا 

ذکر عبد الرراق؛ عَنْ فيْس ن ارا ع عَنْ ابي حُصينِ٬›‏ 2 الشعبيٰ» عن علي 
- رضي الله عنه - قال في المُصَارَبَة: ال ا والرّبح على مَا 
اصطلَځوا عليه . 

وَرَواه التَورِيّ» ءَ عَنْ ابي حُصين» » عن علي . 

وروي ذلك عَنْ قَنَادَةَ وَابِن سِيرينَ › واي قلابَة» وجّابر ُن ري وَجَمَاعَة. 

ولا أعْلَمٌ فيه خلافاً إلا أن يَشْتَرطُ رب المَالِ عَلى العَامل الصَمَانَ» فَإِنِ اشتَرَط 

كَقَال مَالِكٌ: لا يَجُورٌ [ذَلك] القَرَاض» ويرد إلى راض مثله. 

وقد روي عَنْهٌ: إلى أَجْرة ْله . 

وَهُوَ قول الشَافِعِيٌ . 

وقال اوخ راضحا المفارة جا وال باط 

U,‏ «وَنقَقَةٌ الال مِنٌ المَالِ في سَمُرهِ. . إلى آجر كلامه»» فاد المقَهاء 
اختَلَمُوا فى وَلِكٌ: 


۷ -_- الحديث في الموطأً برقم ۳» من كتاب القراض» باب ۲ (ما يجوز في القراض). 
(1) إذا شخص: أي إذا سافر. 


٦٘‏ __ کتاب القراض 


قال مَالِك» وَأبُو حَِيمَةًء وَأضحَابُهما: يُنْفِقٌ العَامِلٌ مِنّْ المَالِ إِذّا سَاقَرَ [وَلا 
کون خاضراًء إلا أن مَالكاً قًالَ: إذا کان المَال کثیراً فُحمل ذلك وَنَّحو دَلِكَ. 

وَقٌال اوري : ينْفِیٌ داهباً] ولا يِن رَاجعاً. 

رَقال اللْيْتُ [بْنْ سَعْد] : تَعّدّى ذ في المَضر» ولا يَعَّشى 

وقال السَافِعِي : لا فی في سرو ولا في حَصَرهِ إلا رب المّال. 

وقال أصحابه : في المَسألة لاه أفْوّال: 

أخذها: هَذًّا. 

وَالَخَرُ: ثل قول مَالِكٍ. 

والآخَرٌ: يفِقٌ في المَضر بقدرِ [مَا بَيْن] نمَقَةِ السَمَرِ وَالحَضر. 

وله في قَرض نَمََيِهِ قُوْلانِ : 

أحَدهُما: أنه يقرض لَه الَمَمَةَ . 

والاني: لا يقرض لَهُ٬‏ وَينْفِق هُو. 

وَالمَشْهُورٌ عن الشْافِعِيٰ : أنه لا ينْفِىٌ ذ في الحضر. 

رَهُو قول مَالِكِ» واي حَييفةً رالٌؤري. 

رال ابن القابم: ا ا ی ا الذي يُسَافِرٌ اليه 


a07 


f. 


E‏ شك TT‏ وَرُْجُوعِه]ء ولا َمَقَهَ له في مُمَامِه عند أَهْلِهِ. 

ولم يَحْتَلِفٌ قَولَهُما أنه لا َة له ذا كان مُقّيماً في أله . 

وَهُوَ قول مَالِكٍ. 

وَقَالّ ابن المواز: قال لي عَبْدٌ الله ِن عَبْدٍ الحَكم فِي الَذِي ياخد الال لدي 
وَهُوَ يريد الخْرُوجّ إلى باو آخر [في حاج: وَيْرِيدُ بدَلِك الالء قال: أحبُ إا أن لا 


کون لَه تمَقَةَ كالّدِي كود بِعَْرٍ بدو يجهر بريد الرجيع إل لِه ا [رَجُلً] 
مال قَرَاضاً» َه لا َمَقَةَ له فيه» وَإِنّما الَمَمَةَ للّذِي يخرچ ن [أجل] القَرَاض خاصَةَ 


۽ خخ ج إلى کک ا 
قَرَاضاً]» تخر في التقر اه از فراص طت ين ق الاير 


قال قَنَادة: النمَمَهٌ فِي الرّنح» وَالرَّنْح على مَا اضطْلَحوا عَلَيه» رَالوَضِيعَةٌ في 
الان 


كتاب القراض 


وَقَال ابنٌ سِيرينَ: ما أنْقَقَ المضاربُ عَلى تَفْسِهِ» فهو َيْنْ عَلَيهِ. 

وَقّال إِبْرَاهيمُ : يأكُل٬‏ وَيلْبس بالمَعْرُوفِ . 

وال الخ بائل بالمَعْرُوفِ]. 

قال أبو عمر: لياس عِنْدِي ألا يأكُلٌ المُمَارِض في سَمَرء ولا حضر [ولا] على 
أله لا يجوز القِرَاض عَلى جُزء مَجُهُول [مِن الرنج]ء وهو ذا أل لَه الإنماق لَمْ تَكُنْ 
۴1 جِصَىُه مِنَ الرّنح› ولا جصَةٌ ربح المَالٍ مَعْلَومَة» وَأيضاً فَإِئةُ ربّما اعَرَقّتِ الَفَمَه 
كيرا مِنَّ المَالِء وَلَمْ يكن ربخ . ˆ 

لما أجمَعَ الجُمْهُور أنه لا يْفِق ذ في الحَضر» وَهُو يَنْعَبٌ فِي الشرَاءِء وَالبَيْع» 
َيّنْصَّبُ» كان كَذَلِكٌ فِي السَمَرء وَاللَهُ أعْلَمُ. 

َقَالَ مَالِكٌ: وَلا بَأسَ بأ يُعِينَ المُتقَارضصَانِ» كَل وَاجد منْهُمَا صَاجِبَةُ على 
وجه الْمَعْرُوفِ» إا صح دَلِكَّ مِنْهمًَا. 

قال آبو عمر: هذا إا كان على غير شَرْط في عَقدِ القَرَاض» فن اشكر َرَطه فَسَد 
عند جميعهم» والعَمَل الحُفيف بعَيرِ شَرْط . 

ال مَالِكٌ: لا يَخْتَلفود فِي أنه لا باس به. 

فالا :وا س بان يَشْتَّري رَبُ الْمَالِ مِمُنْ قَارَضًه بَعْض ما يَشْتَرِي مِنْ 
السلَّم» إِذا كان َلك صجيحاًء > على عَيْرٍ شَرْط 

قال أبو عمر: اموا في ذلك أيضاً: 

قال مَالِكْ في المُْضَارِب يبتَاعٌ مِنْ رَبَ المَالٍ: لا يُعْجبُني؛ لأئها إن صَحُٺ مِنْ 
هَدَيْنِ حاف ألا َصِح مِنْ عَيْرِهِما مِمْنْ يُمَارِض . 

وَقّال أبُو حَنِيَةَ : ذَلِكَ جار . 

قال الشَافِعِيٌ: إا كان مما يمَعَابَنُ الئاس فيهِء e‏ وَالبَيْعٌ مِئه كالشْرَاءِ 
عِندَهُم [سَرَ راء[ 

قال مالك" فِيمَن َع e‏ لَه مَالاً قَرَاضاًء يَعْمَلانِ فيه 
ا : إل ذلك جایزء لا باس به لاد الرنح ل لِعُلامِهء YS‏ 0 
حٿى ينره مه وَهُو بمَنزلَة عير مِنْ کسه . 


(۱( الموطاء ب بعد الحديث رقم ۳ من کتاب القراض» باب ۲ )ا يجوز في القراض)› e‏ 
(۲) انظر الحاشية السابقة 


(۳) الموطاًء ا الدب رقم ۳» من کتاب القراض باب ۲ (ما يجوز في القراض) ص1۸۹. 


۸ ج س ب کاب القراض 


وهه أيضاً اختّلفٌ فيهاء فَقَال مالك في المُوَطاً ما ذَكَرناء وروی عئه ابن القاسم 
وغيره ه ذلك المَعنى . 

وال الشَافِعِيْ› وق حَنْيمَة» وَأصحَابُهما: إذا رط عامل تلت الرّنح وَلرَب 
المَالِ تلت الرّنح» وَلِعَبْدِ رَبّ المَالٍ تلت الرّنح عل ا ر اا ا 
جًائٍزأء مَكَانَ لِرَبٌ المَالٍ الثُلثانِء وَلِلْعَامِل الت . 

قال أبو عمر: هذا على أضلهما في العَْدِ لا يَمِك شَيئاً. 

وَقّول مَالِكٍ عَلى أله في أن العَبْدَ يَصِح مِلْكهُ؛ لِمَا بيَدِهِ مِنَ المال مَا لَمْ رغه 


و 


[مِنه] سَيْدهٌ. 


وذ مَضى القُول في ِء المَالَة في مَوضِيها. 
وال الف لباس ان يشرط رب الال عَمَل عَبدِو مَعَ الحَامِل في المَالِء ولا 


تور ان يشرط عَمَّل عَبْدٍ المُْضارب شرا أو اقل ء أو آکتر کان له أ مله 
وَالقِرَاض على حَالِه. 
۳ - باب ما لا يجوز في القراض 

۸ -_-_ قال مَالِك: : إا كاد لِرَجُل عَلى رَجُل دَيْنُء ا 
قَرَاضاً؛ إن دَلِكُ يُكرَهُ حٌى فض ماله ثم رض بد أو يشيك وَإِنْمَا ذلك 
مَحُافَةَ أن و أعْسَرَ بماله» فهو يريد أن يور دَلِكء وان يزيد فيه . 

قال آبو عمر: فُذ بَيّنَ مَالِكٌ الِلَةَ عِنْدَهُ في كَرَاهَة مَا كرهَ مِنَ القِرَاض بدَيْنِ عَلى 
العَامِل . ٤‏ 

وَكَدَلِكَّ لا يَجُورُ أن يَمُولّ [الرَجُل] لِلرَجُل: افبض مَالِي عَلى زيدِ مِنَ الدَيْنْء 
واغمل به قَرَاضاًء وَهُوَّ عِنْدَهُ قَرَاض فَاسِدٌ؛ لألّه ازداد عليه فيمَا كلمَهُ مِنْ قَبْضِه. 

وقال السَافِعِي : لا يَجُورٌ أن يَمُولَ لِعُريمه: اعْمَل بمَالِي عَليكَ مِنَ المَال قَرَاضاً؛ 
لال مَا في الذْمَةٍ لا يَعُودٌ أَمَانةٌ [حَمّى يَفٍْض الدَيْنَ» ثَمّ يَصْرِفَةُ على وجه الأمَائّة] وَلا 
يبرا العْرِيمْ ہما عَلَيه إلا ببْرًائهء أو القَّلْض مِنْة أو الهبة له 

وقول ابي حَنيَة في دَلِكَ تخو فول السَافِعِيّ. 

وَاختَلَمُوا في أن عَمَلَ الي عليه الدَيْنْ بما عليه قَرَاضاً بَعْدَ اتمَاقهم أنه لا يَضلَْح 
القَرَاض في ذلك : 

قال السَافِعِيٌ : ما اشتَرى وَبَاع» فَهُوَ لِلْعَامِل المذيانِ لَه ربحُة وَخسَارتةٌ. 


۸ _ الحديث في الموطأً برقم »٤‏ من كتاب القراض» باب ۳ (ما لا يجوز في القراض). 


کتاب اقرا ا ت ا _ ا س ی م ن ت 


رَه قول أي حَنِيقَةً» وَمَالِكٍ٬‏ وا بن القام . 

وَلِصاجب الدَيْنِ دَينه [علی] ما کان . 

قال أبُو [يُوسُفَ]ء وَمُحَمُدٌ: ما اشترى» وَبَاعء فهو لِلآَمرٍ رَبٌ الدَيْنٍ وَلِلْعُريم 
المُضارب اجره 

وهو قول شهب . 

وَأضلُ أي حَنيفةء واي يُوسُفَ٬‏ وَمُحَكُدِ في المَدين يمره رَبُ ادبن أن يَشْتَري 
E E‏ سرا لَه ون أَمَرَهٌ أن يَشْتَري له شَيْئاً بعّير عَيْبِهِ 
کی ف ا ا ۰ 

رَأجَارَ السَافِعِيْ» والكوفي» إذّا قال لَه افيض مالي عَلى فُلانِء وَاعْمَلْ به قَرَاضاً 
أن يون [لَه] قَرَاضاً إِذا ا و المَالٍ شَزطاً فِي المُصَارَبَةء 
وَإِنّما وَكَلَه بقَبْضِهء فَإِذا حصل بِيَدِهِ كان مُضصَارَبةً. 

وَاخلَفَ قول ابن القَاسم» وَأشَهَبَ في الَڍِي لَه الوَدِيعَةُ [يول] لِلِي هي عِندَهُ: 
اغمَل به قراضاً > ره ابن الاسم ولم بُجزءُ. 

وَکرهَه ا وَأجَارَه ذا وفع . 

قال ابن المواز: لا باس به. 

O OT 

قال مالك في رَجُلٍ َع إلى رَجُل مالا قراضاًء فَهَلَّكَ بَعْضَةُ قَْلّ أن يَعْمَلْ 

فيه تم عمل فيه فُرَبح٬‏ اراد آن يَجَِل رَس الْمَال بَقَةَ بقِيَةَ المَالِ بعد الذي هَلَكَ من 

نل أن يَعْمَلّ فبه. قال مَالِك: E‏ ر 
تمان ما بي بعْدَ راس لمال عَلَّى شَرْطهمًا مِنَ القَرَاض . 

E N E قال أبو‎ 

وََدّا يدل على أله لو قبل قُولّة» وصح أن بَعْضَ المَالٍ تلف قبل أن يسرع في 
العَمَلٍ [به]ء لم يكن راس ي المَالٍِ إلا الذي بَقِي بَعْدَ البَاقي . 

وَفي و في الرَجُل العامل بحر فى الالء م بجر رب فيصدفهُ 
ERY‏ ي عد مالا فاضا E‏ قَيَعْمَلْ عَلى دَلِك› 


رورو 


ویربح . 


(1) الموطأء بعد الحديث رقم ٠٤‏ من كتاب القراض باب ۳ (ما لا يجوز من القراض)» ص1۸۹. 


۱۰ كتاب القراض 


َال ابن القاسِم : لَبْسَ وله بِشَيْءِ حى يُقَاضِلَّةُ وَيَفٍْض من مَالَهُ وينقطع 
القراض الأول بَيْنَهُماء [نْمٌ يَردهٌ إليه] قَرَاضاً تَانياًء [رَإٍلا] قَهُوَ عَلى القَرَاض الأولء 
ويجبرٌ الخسَارَة مِنْ البح . 

ال : وَكَدَلِكَ عي عَنْ مَالِكِ. 

وَذكَرَ انی حبيب» قال أضَحَابُ مَالِكٍ [َكُلْهُم]: عَلى أنه يَلْرَمهُ َلك القَولء 
وکوت راس الال ها در وا رضن بذ م دن 

وَرّوى عيسى بُ دينار] أن أشَهَبَ كان يَمُولٌ الْذِي أسقَط عَنهُ ساق وَالبَاقِي 
مورا المَال. ّ 

E 

قال آبو عمر: مَسْالّةٌ مَالِكٍ في هَدًا الاب مِنَ «المُوَطا» أولى بهَدًا الجَوّاب. 

وَعَليهِ جُمْهُورُ الفقَهاءِ» وَهُوَ الصَوَابُ - إن شاءَ الله عر وَجَلٌ. 

ال ماك" : لا يَضْلْح الْقَرَاضُ إلا فِي العَِنٍ مِنَ الذَهَب أو الوَرَقِ وَلا يود 
في شيٰءِ م مِنَ الْعْرُوض وَالسلّع . 

قال أبو عمر: اختَلَّفَ الفُقَهَاء فى صِفَة المَالٍ الَذِي يجوز به القَرَاض: فُقّال مَالِكُ 
في «الموطل ما دكرْنَاهُ. ۰ 

راد فِي عَيْره: ولا بالفلُوس . 

وقول مَالِكِ فِي َلك كله مول اليب وَالئوْريٰ» وَالشَافِعِيّ» وَأبي حَنِيمَة . 

وَقَال ابن أبي ليلى : يَجُورٌ القَرَاض بالعُرُوض. 

وَقَالّ: إِذّا دَفَعَ إليه توباً على أن يَبِيعَهُء فما کا ِن رنح» قَبيْنَهُما نِصَمَيْنِ» أو 
اعا ازا ا ر اغى اا اجره هما بضفيْن جار وَالأجرُء والرنحٌ 
هما نِصِفَيْن . 

قال : ودا بمَنْزلَة الأزض المُزارعة. 

[وَقَال مُحَمَدٌ بْنُ الحَسَنٍ: يَجُور القَرَاض بالمُلُوس» كَالئَمَقَة بالدنًانِيرء 
والدَرَاهم. 

قال آبو عمر: القَرَاض] بالمَجْهُولٍ لا بَجُور عِلْدَ جَمِيعهم وَكَذَلِكَ لا يَجُو 
عِندَهُم أن يَوْخَذ الرَّبْح 1 بَعْدَ حُصورِ رَأُس المَالٍء فلمًا كانت العُروض تَحُتلف 


)١(‏ الموطأء بعد الحديث رقم »٤‏ من كتاب القراض باب ۳ (ما لا يجوز من القراض) ص1۸۹. 


كتاب القراض ۱۱ 


قيامُهاء وأثْمَانُها عَاد القَرَاض إلى جهل رَأس الالء وإلى جَهل الرّنح أيضاًء فَفْسَدَ 
القَرَّاض على دَلِك . 

رلا يَجُور عِندَ جُمِيعهم أن يَمُولً: [بغ عَبْدَك الي لَك أ تَٻِيعَه به تَمَناً سي 
مو داك مول وَجًائِز عِندَهُم أن يقُول]: اشر لِي بدَرَاهِيك هذِهِ عَبْداً 
َء فَكَذَلِك جار القَرَاض بالعَيْنء E‏ الله أغْلَمُ . 

وَاختَلموا ذ في القرَاض بنَفْدِ الذَهّب والفضة : 

E‏ قال : يَجُور القَرَاض بالتقْدِ مِنّ الذَمَب» وَالفِصَة؛ لان 
الاه اضر ر ان شت ال واا 

[قالّ ابنُ القاسم: سَمِعْتُ أذ مَالكاً يُسهلٌ في القَرَاض بَفْدِ الذَهّب» وَالفِصةاء 
ولا يجو القِرَاض بالمصوغ. 

وَقَذ رزوی عَنْه ابن الاسم أيضاً كرَاهِيةً القَرَاض بَفْدِ الذّمَّب» وَالفضةء [وَيُْجيرُ] 
في «المدونَة»» «والعتبية) . 

وَرَادَ في «الُتبيّة» : قان ئرل ذلك لَمْ يفسخء وَبَعدَ على ما شَرَط من الرّبح . 

وَقَال اللْيُْ: لا يَجُور القراض بالتَفِْء ولا يَجُورٌ إلا يمنا قبل الذمَّب» ا 

ول . 


ا 


مَضرُوبین» فلا ll‏ وإ ان َك ِلد ۱ یجزیءٌ لك ف فيه » i‏ ا 
تقاضلا رَد مل وَڙنِ ذلك في طيبهء ٿم يمان ما قي . 

وَاختَلَّفَ ابن القاسم» زا في القَرَاض بالفلوس: : قَأَجَارَهُ شهب ولم يُجزهُ 
ن القاسم» َال : لأنّها تحول إلى الو 

مسأل : وَقعَت في هَڏا [البّاب] مِنْ رِوَاية يَخيى في «المُوطإ : 

OE‏ : وَمِىَ الْْيوع» ما يَجُور إذا تَمَاوَتَ أمْرُ وان را 
فة لا يكن فيه إلا الرَد أبدا ولا يَجُورٌ مِنْه فيل 3لا کثِير٬‏ ولا يجوز فيه مَا جور 
في عَيْرِهِ؛ لأ الله بار د وَتَعَّالى قال في کتابه: وين تئر مڪ رموش اترڪ کک 
مود ولا كر 4 [البقرة: ۲۷۹]. 


قال آبو عمر: هذا قول صَجيح فِي النَظرِ» وَصَجيځ مِنْ جهة الأئر» فَمَنْ فاده 


(1) الموطأًء بعد الحديث رقم ۰٤‏ من كتاب القراض» باب ۳ (ما لا يجوز في القراض) ص1۸۹. 


۱۲ كتاب القراض 


وَلَمْ يَضَطرب فيه» فَهُوَ الَيرٌ الفَقِية» [وَمَا التَوْفيق إلا باللَهِ» عَليه تَوكَلْتُ» وَهُوَ رَبُ 
العَرْش العَظيم]. 
٤‏ - باب ما يجوز من الشرط فى القراض 

۹ _ قال مالك في رَجُل دَفُعَ إلى رَجُليٍ مالا قَرَاضاًء وَشَرّط عَلَيْهِ أن لا 
ري الي إلا يلف داوكا اوها أن رى ية ايها 

فال مالڭف: : مَنِ اشْتَرط عَلّى م مَنْ قَارَض أن لا يَشَْري حَيَواناً أو سِلْعَةَ باشمهَاء 
ااا ل ون ¿ اشعَرَط عَلٌى مَن قار أن لا بتري إلا سِلْعَةٌ گدَا وكاء إن 
دَلِك مَكروه» إلا أن كود السَلْعَه الي آمَرَهُ أن لا شري عَيْرَمَاء كَثيرَةَ مَوْجُودَةَ. لا 
تُخْلِفُ في شتاءِ وَلا صَيْفٍ» لا بَأسَ بِدَلِك. 

قال أبو عمر: اخْتَلّفَ المُقَهَاء في المُمَارٍض يَشَْرط عليه رب المَالٍ خصُوصض 

E 

قال الشَافِعِيٌ: ك NEE‏ ري إلا من 
فلان» [أو] الا عة واخدة نها او يُشَري اا او واا فن ل [دلك]ء 
ال اشد 

وأا ان ر يَضْتَريَ صِنفاً [مَوْجُوداً] في الشَاءِء الصيف › ذلك جار . 

BR CR AT 
أو على أن لا يبي ولا يَشْتّريٍ إلا بالكُوفَة [كَانَ ذَلِكَ] عَلى ما شَرَطٌ وَلا يَنْبَغِي أن‎ 
. َتَجَاوَرَه» فَإِنْ تَعَداه ضمنَ‎ 

ال راقو ل ا و ا ي ا ت ل ا ار 
راطما ل اد فر اقام غل فالا رحد E EAN‏ 
اللَّصرّف» Sy‏ فَسَادٌ [في عَمَدٍ] القَرَاض»› وَإِدا أطلَعَهُ على صف مَوجود 

[وَمَذْهَبُ مَالِكٍ» وَالشَافِعِيّ في هَذًا الاب سَوَاءٌُ. 

وَمَن اشْتَرّط عِندَهُّما على العَامِلٍ في القَرَاض] آلا يَشْتَري إلا سِلْعَةَ بعَْنِها - يَعِْي - 
عَيْنٍ صِنْفب» أو ألا يَشْدَرٍ ري إلا مِنْ فُلانِ أو يوقت فِي القَرَاض وَفتاًء يضرت لَه أجلأ 
القِرَاض في دَلِك كله فَاسِدٌ. 


۹ - الحديث في الموطأ برقم »٥‏ من كتاب القراض» باب ٤‏ (ما يجوز من الشرط في القراض). 


كتاب القراض ۱۳ 


وَسَيأتِي حُكَمْ القِرَاض الفَاسِدِ في مَوْضه - إِنْ شاء الله 

قال مالك : في رَجُلٍ فع إلى رَجُلي مالا قراضاً وَاشْتَرَط عَلَيْهِ فيه شيعا مِنّ 
ار حَالِصاً دون صَاجبه : إن َلك لا يَضلْح؛ وَإِنْ كان دِزْمَماً وَاجداء إلا أن 
يشرط نِضفَ الرّنح ل وَنِصْمَةُ لِصَاجبهء أو تلن أو ربْعَهُ أو اقل مِنْ ذلك أو أكتَرَ 
فا ف ا ين دك قلِيلاً أو كَثِيراء ِن كَل شَيْءِ سَمّى مِنْ َلك خلال وهو 
aS‏ 

قال : وَلْكِنْ إِنِ اث شْتَرَط أن لَه من الرَح رهما واجدأء فما وة حالصا له کون 
صاجبه» وما بهي م مِنَ البح فهو ببَهُمَا نِصمَيْنٍء إن َلك لا يَضْلَح» وَلَْس عَلى ذلك 
راف الاي : 

قال أبو عمر: لا أعْلَّمُ خلافاً أنه إذّا اشَرَط [العَامِل]ء أو رب المَالِ على صَاجبه 
شيا يحص به مِنْ الربح مَعْلوماً ديتاراً أو درهماًء أو تحر ذلك» کون لباقي [في 
الرّح] بيَْهُما نِصْمَيْن» أو عَلى تُلِثِ أو رُبع» قَإِنَ دَلِك لا يَجُورُ؛ لأنّهُ يَصيرُ الئَّصِيبُ 
ِلك الرَيَادَة مَجْهولاًء ولا يَجُورٌ عند جَميعهم دَلِك؛ لأدً الأصل في القَرَاض ألا يَجُورَ 
إلا على صي مَعْلُوم» ولا تخالف به سه وباللّهِ التوفيق . 

باب ما لا یحوز مر من الشرط في القراض 

٠۰‏ _ قال مالك : لا ينبي لِصاجب الْمَال أن ب يشرط لِتَفْسِه شيا مِنَ الرّنح 
حالصا ون العَامِلء ولا ينبي لِلَعَاِلٍ أن يشرط تفه شَيعا مِنَ الح حالصا دُونَ 
aN‏ مع الْقِرَاض بي ولا كرا ولا عَمَلٌ» ولا سلف ولا مزفقء 
يَشْتَرطهُ أحَدٌ هُمَا لِنَفْسِه دود صَاجبه إلا أن يُعِينَّ أحَذْهُمَا صَاحبَهُ عَلى عَيْر شَرْط› > على 
e E‏ ولا ينغي لِلْمتَقَارِضَيْن أن ب يشرط أحَدْهُمَا على 
صَاجبه زِيَادَةَء من دمب ولا فضة ولا طعَام ولا شيٰءِ من من الأشياءء يزداده أحدَهُمًَا 
على صَاحبه» قٌال: إن َل الْقَرَاض شَيء مِن دَلِكء صار إِجَارةٌ ولا ئَضْلَْح 
الإڄَارَه إلا ٻشيء تابب مَعْلُوم لا يَنْبَغِي لِلْذِي أخَذّ الْمَال أن يَسَْرط مَعَ أخَذِهِ 
الْمَالَ أن يكافءء ولا يُولي مِنْ سِلَْعَتِهِ أحداء ولا يَتولى نها شَيْئاً لنفسه فإذا أَوَفْرَ 
المالء وَحَصَل عَزْلُ رَأس الما مّ افَسَمَّا الرَنْح عَلّى شَزطهمَاء كَإِن نَم يكن لمال 
)١(‏ الموطأًء بعد الحديث رقم »١‏ من كتاب القراض» باب ٤‏ (ما يجوز من الشرط في القراض) 


ص 1۹٩‏ . 
٠١‏ _- الحديث في الموطاً برقم »٦‏ من كتاب القراض» باب ١‏ (ما لا يجوز من الشرط في القراض). 


چ ا ب ن ٠‏ کتات‌القراضن 


رِنحٌء أو دَحَلَنه وَضِيعَة لم يَلْحَت الْعَامِل مِنْ ذلك شَيْءء لا مما أنْقَقَ عَلّى نَفْسِهِء ولا 
مِنَ الوَضِيعَةء وَذَلِكَ عَلّى رب الْمَالٍ في ماله وَالْقَرَاضُ جائ عَلّى مًا تَرَاضى عَلَيْه 
رب الْمَالِ وَالْعّاِل» من يضف الرنح» أو تله أو رُبعه أو أقَلّ مِنْ ذلك أو أكتر. 

قال أبو عمر: گذ نفدم مَغْتّى هَدًا الاب كله وَاضحاً فيمَا مَضى مِنْ كناب القراضٍ 
في الاب الذي َل هَدًاء أو فيمَا فَبْلَ. 

ولا يجوز من الشرْط في القَرَاض عند مَالِكِ» وَأصحَابه أُشياءٌ کیره . 

فُينها: أن يردا أحَدٌ المُتَقَّارضَيْن على صَاجبه زِيَادَةَ على الجصًة التي تَعَامَلا 
عَليها مِنَ الرَبح عَلَى ما ذَكَر مَالِكٌ في هذا الاب وَفي الي فَبلهُ. 

و aT‏ أو على أن يَعْمَلَّ به إلى أجل أو 
يذقع إِليهِ امال على قَرَاضِ مه أو بث يَشترط عليه ألا شري إلا من فُلانِ» أو من ماع 
ُلانِء أو مِنْ عَمَلٍ فُلانِء أو عَلى ألا يَتَحَرّى إلا في حَائوتِ بعَيْبهِء أو عَلى أن يري 
به سِلْعَةٌ عَيْرَ مَوْجُودَةٍ في الأغْلّب تخلفٌ في شِتَاءء أو في صَيْفٍ» أو عَلى أن يُسَلْفَ 
ا RD‏ ا ا 
على أن [لا] ينفق مِنْة إن سَافرَ» أو عَلى أن يَضعَ عَلْهُ نصْفَّ النمَقَةَء أو على أن بُنْفِقَ 
ولا يَكَتَيِيّء أو عَلى أن يَحََيِيّ وَلا ِء أو عَلى أن يَذْقّحَ إليه مالين أخدهما عَلى 
الصف والآخرَ عَلى الثلثِ. أو عَلى أن 1لا] يَخْلطّهماء أو عَلى أن يَجْعَلَ مَعَه حَافِظاً 
يَحمَظ عَلَيه» أو لاما أو وَلّداً يُعلمُةُ لَه أو عَلى أن يَشْتَرطً رَكاةً الرّنح فِي المَالء 
وراه المَالِ فِي الرّنح» أو عَلى أن بتاع الال وات بطل ایا ای جرا تطلات 
مرها أو على أن يَشْتَرِيّ بالمَالِ سِلْعَةٌ َر بها إلى بَلَدٍ [يَبيعُها بو]ء أو يقدمُ بها مِنْ 
البلَدِ الْذِي اَاعها فيه . 

َمِن هَِهِ الوَجُوء ما [قُ] الَف فيه أضحَابُ مَالِكِ» وَعَيرُهُم مِنَ العُلمَاء. 

وَمِنها ما يرد إلى َرَاضٍِ ْله إن وَقَعَ. 

ينها ما يرد إلى أَجْرَة مله . 

ندر ين ذلك كلذ ها حفر ا وك اعون الله غ وجل ان اة الله تعالى] ن 
ورتا ها رسمه مالكب رهه اله فى هذا الات:؛ ۰ 

َال مَالِكٌ: لا يَجُور لِلَذِي يأحْدُ الْمَالَ قَرَاضاً أن يَْىَرّط أن يَعْمَلَ فيه سِنْينَ لا 


)١(‏ الموطأء بعد الحديث رقم ٦ء‏ من كتاب القراض» باب ١‏ (ما لا يجوز من الشرط في القراض) 
ص1۹۱ » 1۹۲. 


کاب الاق ب ا ا ا د ا 


ينرغ مء قال: ولا يَضْلْحٌ لِصَاجِب الْمَالٍ أن ب يشرط أك لا تَر لي سِبِينَ» لأجُل 
يسمیانه» لأنّ الْقَرَاض لا يَكَونُ إلى أجل وَلكنْ يدقع رَبٌ الْمَال ماله إلى الَِي يعمل 
لَه فيه» فان بدا لا ده أن رك ذلك وَالْمَال ناض لَمْ يَسْتَرٍ به شيا ركه وَأحَدَ 
صَاجِبُ الْمَالٍ مَالَه» وَإِنْ بَدَا لِرَبٌ الْمَالٍ أن يَقَبِضةء بَعْدَ أن يَشْتَرِي به سِلعَة» فليس 
ذلك لَه حَتّى باع المََاعٌ وَيَصِير عَناء ِن بدا لِلْعَامِل أن يَرُدهُ رفو فورض لکن 
له حَتّی يبيعَهٌء يده عَيْنا كما أخْدَهُ. 

قال أبو عمر: 8الرا إلى أجل ء فلا يرز عة الي > لا إلى [سَنَةَء وَلا 
إلى]ء سيين مغلومق ا کک e‏ 

واا الثاني رة عثتة إلى رة ثلا وديك كل راض تايد. 

هذا قول وَقّول [عَبْدٍِ العَزيز] بن [أبي سَلَمَةً] المَاجشونِ. 

وَآمًا أبُو حَبيفَة » قال في المُضَارَبّة إلى أَجَل أنها جَابِرَةٌ إلا أن يماسا . 

وَأجمَعُوا أن القَرَاض لَيْسَ عَقداً لازماًء وَأنُ لِكَلٌ وَاجِدِ مِنْهُما أن يَبْدوَ لَه فِيهء 
َيَفسخْة ما لَمْ يَشْرَع العَامل في العَمَل به بالمَالء وي يري به مَتَاعاً» أو سِلَعاًء فَإنْ 
عل لَمْ يسح حى يَعُودَ المَالْ نَاضاً عَيْناء كَمَا أخََهٌ. 

َال مَالِكٌ“: ولا يَضلْح لمن دَقعَ إلى رَجُلٍ مالا قرَاضاًء أن يشرط عَلَيْهِ الرَكَاءَ 
في جِصّته مِنَ الرّبح حَاصةً لأن رب الْمَالء إا اث ترط ذَلِكّء فَقَدِ اشتَرَط لِنَفْسهء 
فصلا مِنَ الرَنح ابتاًء فيمَا سقط َه مِنْ حصة الرگاةء التي تُصِييةُ مِنْ جِصَيِه. 

قال ابو ع٠‏ هذا قول الشُافعِي؛ لائّة ود إلى أن تكو جِصّةٌ العَايِلء ورب 


yé 


المَال مَجهولة؛ لاه لا ُذرِي لن کون المَال في جين وَجُوب الرگاة؛ لاه قد قد يمْكنْ 
أن وى كلهاو بَعْضه بالخسارَة» أو آفات الذَهْر. 


وفي «المُدوئة» قال ابن القَاسِم: جَائِڙ أن يَشْتَرط أخدُهما على صَاجبه أن يكن 
E‏ ت الى تبي قغزوف , 
رَکاةً ly‏ الال 

وَرّوى أشهَبُ عَنْ مَالِكِ أن دَلِك لا يَجُورٌ. 


)۱( الموطاًء بعد الحديث رقم ۰٦‏ من كتاب القراض باب ١‏ (ما لا يجوز من الشرط في القراض)› 
ص 1۹۲. 


۱٦‏ كتاب القراض 


د رو و 


وال اهت هر جاو ب انه رد 1الرا 

قال آبو عمر : هذا فِي رَكاة الرَبح» لا في رَكاة المَالِ. 

ال مالك : ولا يَجُورُ لِرَجُل أن بشترط على من قار ضهان لا شري إلا من 
ُلانِ» لجل يُسَمْيهء فَدَلِك عَيْرٌُ جائز؛ ا ا ار ر 

وَقَدُ تَقَدَّمّ القول في هَذِه المَسألَة . 

وقد انمق الشَافِعِيْ» وَمَالِك أن العَامِلٌ إا عَمَلَ على دَلِكٌ رد إلى أجر مْلِه 

وَقَدِ اختَلّفَ أضحَابٌ] مَالِكٍ فِيمَا يرد في القِرَاض القَاسِدِ إلى قَرَاض المثْلٍ» وما 
يرد من إلى أجرة اليْل: 

E EN 
IEC Bg E 

إخدَاهُما: العَامِلٌ يشرط عليه ضمانَ مَال القرّاض» فَقًَال: يرد إلى قراض مله 
CG‏ 1 ګګ 

وَالمَّسْألةٌ اللانِية : إا صرب أجلأ قله يرد إلى قَرَاض مله وَسَائِر ذلك مِنْ هَذَّا 
الاب حَاصّة يَكَونُ أجيرأء وَمَا عَدَا التَريدَ والئَّحجيرَء فَإِلّه يَكّونٌ فيه على قَرَاض 

وَذْكرَ ابن حبيب عَنْ أشْهَبَ وَابْنٍ ن الماجشْون [أنَهُما قالا]: يرد في القَرَاض 
القاسد [كلّه] إلى قَرَاض مله . 

قال : وَقّال [عَبْدٌ العزيز بن أبي سّلمة] : القرَاض القَاسِد 1كَ1 يرذ [العَامِل فيه] 
إلى أَجْرَةٍ الل . 

وول بي حَيِيمَةَ وَالشافعيٌ ذ في القَرَاض المَاسِد» أنه يرد العَامِل فيه إلى 
e E‏ 

وَذَكرَ ابْنْ خواز بنداذء فال : الأضل مِنْ فول مَالِكٍ فِي القَرَاض المَاسِدِ» أنه يرد 
إلى أجرة المغْلٍ إلا في مَسَاِل بَسِيرَةٍ مل القِراض عَلى جُزءِ مَجْهُول من الرنج» 
[وَالقرَاض إلى مُدةَ]» والقَرَّاض بعرض.» وَالقَرَاض على الصّمانء [قًال]: وَأظْنٌ ذلك 
كله اسْيَخمَاناً وَالأضْلٌُ فيه الردٌ إلى أَجرةٍ المْل. 

قال أبو عمر: َد اختَلَّفَّ قول مَالِكِ في القَرَاض الَذِي يشرط فيه على العَامِل 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 


کتاب القراض 1۷ 
ا ا کے 


ضَمَانُ المَالِء فَمَرَهّ قال : يرد إلى قَرَاض مْله» وَمَرَةَ قال: يرد إلى رة مله 

رَهُوّ قول الشَافِعِىْ . 

وَقَالٌ بُو حَيفة : المُضَارَبة جَايزة» وَالْشَرْط بَاطِل . 

اا الق اف إل أجل فاخازة الكرفون» وفالراة المضارتة جانزة إلا أن 

وَقَالَ مَالِكٌ» والشَافِعِيْ: لا يَجُورٌ إلا أن مَالّكاً قال إن وَقَعَّث ردّث إلى قَرَاض 
المثْل . 

وَقال الشَافِيِيّ : إن أخَدّ المَال قَرَاضاً إلى أجل ُي القَرَاض» فان عَمَل على 
ذَلِك رد إلى أَجْرَةٍ مله . 

َال مالك فِي هَذّا الباب مِنَّ «المُوَطأ». في الرَجُلٍ ْف إلى رَجُلٍ مالا 
َيَشْتَرط عَلّى الْذِي فع ! م ليه الْمَالَ الصَمَانَ» قَالَّ: لا يجوز لِصَاجب الْمَال أن 

يشرط في ماله َير ما ؤضع راض عليه وما مضى من سُة المْْلِيينَ فيو إن تما 
امال عَلّى شَرْط الضّمّان» ان قد اداد ِي حَقَهِ مِنَ الرَْح مِنْ أجل مَؤْضع الضمَانِء 
ّما يَفْمَسِمَانِ الرَْح عَلَى ما لو اطا ياء على عَيْرٍ ضَمَانِ إن تَلِفَ الْمَال لَمْ أرَ 


عَلّى الذي أَخَدَهُ ضَمَاناً؛ لأ شَرَط الصَمَانِ فِي الْقِرَاض بَاطِل . 

قال بو عمر: السلَة المُجْمَمَعٌ عَلَيها فِي القَرَاض أن البراء فِي المَالِ مِن رَبّ 
المال» َأ الرَبْح ببَْهّما على شرْطِهمًا وَمَا حالف الس قَمَردُود ليها . 

قال عمُر بن الطاب زی الله عَنهٌُ: «رُذُوا الجّهالات إلى السْنَة». 

ال مالك في رَجُل َع إلى وجل مالا قَراضاء وَاشعرط عليه أن لا َع به 
إلا تَخْلا أو دَوَابٌ» لجل آنه يَطْلْبُ تَمَرَ انحل أو نَل الدَوَابّء وَيَخبس رفًابها قال 
مالك : E‏ إلا أن يَشتَر اڭ 

RS cl‏ لأ القَرَاض باب مَحْصْوص حارج عن 
الإٍجَارَاتِ وَالبيُوع» فلا يَُجَاوَرٌ به سنه ولا يقاس عَلَيه عَيْرْهُ» كما لا يقاس على 
(۱) الموطأًء بعد الحديث رقم » من كتاب القراض» باب ١‏ (ما لا يجوز من الشرط في القراض) 

ص1۹۲ . 


(۲) الموطأء بعد الحديث رقم ٠١‏ من كتاب القراض» باب ١‏ (ما لا يجوز من الشرط في القراض)ء 
ص1۹۲ 1۹۳. 


۲٢ الاستذکار/ج۷/‎ 


۱۸ كتاب القراض 


العراتا غ قا لأها س وَرْخْصَة مَحْصُْوصة مِنْ المُرَابنَة خَارِجَةَ عَنْ أصْلِهاء فلا 
ولا تَنْعَقَدٌ إلا على سَتهاء قن اشترى الئل لمر لا ليع وَالدوابٌ لِلئسل» 
لا ليم لَمْ يصح دَلِك» وَكَا لَه فِيمَا اشْتَرَاهٌ أجرَةٌ وء وَكَانَ الدواثُ» والُخل لِرَبُ 
المَّال. 


i TY TT 

ا : قذ تقذ مَعْنى هَذِهِ المَسْألّة في شَرْط المُقَارض عَمَلَ عَبْدِ رَبُْ 
المَالٍ» وَهَل ي يَشتَجق العَْدٌ ِلك تَصيباً مِنَ الرّنح من أجل عَمَلِه أو يجمه سَيّدهُ فيمَا 
ّدم مِنَ تابنا هَذَا فِي القَرَاض . 

وَقّال ابن اا ا في القَرَاض يد درط على رت المَال العْلامء الا 
إن َلك جار ف في القَرَاض» عير جائز في المُسَاقاةٍ. 

وال رن ا جوز ذلك في القرَاض» ولا في المُْسَاقاة. 

وَهُر الصوَابٌ _ إن شَاء الله عر وجل ؛ لأئها زِيَادَةٌ ازدَادَمَا العّامِل عَلى قَذْرِ 


ت 22 


وقد مَضى مِنْ فَولِهمْ وقول عَبْرِهِمْ أن ذلك عَيْرُ جًائزء وَعَلْمَهُمْ أن ِلْكَ الرَيَادَة 
و کائث ڍِزهما رُبّما لَمْ يَكَنْ في المَالِ ربح سِوَاهَا قَصَارَ ذلك إلى المَجهُولء والعَرَرٍ. 


٠‏ - باب القراض في العروض 

١‏ - قال مَالِك: لا ينبي لأحَدِ أن يماض أحَداً إلا في الْعَيْن؛ لاه لا 
نبي الْمُقَارَصَة فِي الْعُرُوضٍ» لأ الْمُقَارصَةً في الْعُرُوض إِْمَا تَكُونُ عَلَّى أَحَدِ 
وَجُهَيْن؛ إِمًا أن ا الْعَرّْض: حذ هَذًا الْعَرْض ف ُمَا حرج مِنْ َمَنِهِ 
اشر وء بغ عَلّى وَج الْقَرَاضٍ» قد ارط ضَاجِبُ الْمَالٍ ضلا لله ِن تيع 
سِلعَِهِ وَمَا يفيه مِنْ مَوُونََهّاء أو يَمُّول: اشر بِهُذِهِ السَلْعَةٍ ة وبغء فإذا قرغت فاع لي 
مِنْلَ عَرْضِي الذي دَفَعْتُ إلَيْكَ› ن شل ف فهو بي وبتك وَلَعَلٌ صَاجِبَ 
العَرْضٍ أن يَذْفُعَةُ إلى عامل فِي رمن هُوَ فيه افِیٌء كير اللَمَنِ» تم يَردَهُ الْعَامِلُ جين 


)1( الموطاًء بعد الحديث رقم ۰٦‏ من کتاب القراض» باب ٩‏ (ما لا يجوز من الشرط في القراض) 
ص 1۹۳. 


١‏ س الحديث في الموطأ برقم ۷ء من كتاب القراض» باب ١‏ (القراض فى العروض). 


كتاب القراض .۹ 


E 


يره وَقّذ رَحْص» يشريه بلْثِ ميه أو أقَلّ مِنْ دَلِكَ» فَيكون الْعَامِلُ قُذ رَبح نِضفَ 
تا لقص ن اتر في جضت هن الزنع» از بأد العزص في مان ٿن نه ليل 
كيعْمَل فيه حَّى يكر الْمَال فِي يَدَيْوِء م بعلو دَلِكَ الْعَرض» وَيرتفعُ تمه جين يره 
٤‏ ريه کل ما في يديو فَيَذْمَبٌ عَمَلهُ وعِلاجُة باطلاًء هذا عَرَ ر لا يَضلَح. قن 
جُهل ذلك حٌى يَمْضِيّ» نُظْرَ إلى قَذرِ أجر الي فع إِليْهِ الْقَرَاض» في بَيْجِه إِياه 
را ر ا ا ب د ا e‏ 
قَرَاض مله . 

قال أبو عمر: فَذ بَيّنَ مَالِكٌ - رَحمة الله في هَذًا الاب مَعْنى الكَرَاهيّة لِلْقَرَاض 
پالعُرُوض بََاناً شَافیاً» لا يشل عَلى مَنْ لَه أذنی تَأمْلٍ. 

وَقَّذ تَقَدّمَ مِنْ أفْوَال المُمَهاءِ في المَال الَذِي تَجُورٌ فيه المُضَارَبَةٌ مَا أغئى عَنْ 
تکرّاره ها هُنا. 

ولا جلاف بَبتَهُم في أذ القِرَاض جُائز بالعَيْن من الذمَب» وَالوَرِق. 

واختَلَمَوا ف ا و 0 ا 
وَالحَمْدٌ لِله. 

وَذَكَرْتًا عَنِ ابن أي ليلى أنه أجارً القَرَاض بالعُرُوض»› [وَقَد بَا وجه قوله بمًا 
دراه هُئالك]ء Ea SNL E E‏ 
الله عر وجلً]. 


۷ - باب الكراء فى القراض 

۳ قال مالك : في جل دَق إلى رَجُل مالا قِراضاًء قاری به مَتَاعاً 
فَُحَمَلَهُ إلى بَلَدِ النَجَارَ ق بار عَلَيْهء واف التْقْصَانً إن بَاعَه» فتّکاری عَلَيْهِ إلى بَلْدِ 
آخرَ ا فَاغْتَّرق الْكرَاء ء أل الْمَّال كله . قال مَالِك : إا 
راء ُسَبيله ذلك ون بقي ۾ من الكرَاء شيْٰءُ» بعد أل الال کان علي العَامِلٍ» 

َل يکن على رَبَ الْمَال يئه َيء بُ پى E‏ 
مَالهء فليس لِلْمُمَارَض أن يْبَعَهُ ما وى دَلِكّ مِنَ الْمَالء ولو کان لِك ينْبَعُ به رب 
الْمَالء لكان ذَلِكَ دَيْناً عَلَيْهِ مِنْ عَيْر الْمَال الذي فَارَضَهُ فيهء ا 
تیل دل عا و ا 


۲ -الحديث في الموطاً برقم ۸» من كتاب القراض» باب ۷ (الكراء في القراض). 


۹ _کتاب القراض 


قال أبو عمر: ا رَه مالك جلافاً» وُو أضلْ» وَإِجْمَاعٌ. 

وَمَذْمَبُ مَالِكِ في العَامِل يَشْتَرِي مِنْ مَالِ المُضَارَبَة ياء تم يُفِيٌ مِنْ مَالِهِ مِنْ 
کراءء أو صبغ أنه زجع بالکرًاءِ» ولا رِبْحَّ فيه . 

ا 

وَأمّا الصَبُْء فرب المَالِ يُُيرُ عِنْدَُم ِن شاءَ وزد ما أصبعَ به وَيَكَونُ دَلِكّ في 
القرَاض» وَإِن شَاءَ كان شریکاً [وَلهُ ربْخهً]. 

و ابن الاسم على قول مَالِكٍ إذا راد في السَلعَةٍ إن شَاءَ رب المَال عَوْض»› 
وإلا فهر د شريك. 

و «المدونة قال :سنوت وقال غبره” : فان شاءَ ضَملَه»› وان شاءَ م إليه 
قِيمَة الصَبْن وَإن شَاء كان مَعَهُ شرٍيكاً بقِيمَةٍ الصبّغ إن َع إليه ية الصَبْع َم يكن 
على القَرَاض؛ لاله يَصِيرٌ أنه قَرَاض تَانِ» ادى ا IEE‏ افا 
فَيُرْضي [به] رَبّ المَالٍ بأنْ يَذْفَعَةٌ إليه؛ لان ذلك في ا واجدةٍء وَهَّذّا في 

E CD TOC E FO O N 
٤ E 

قال الشافعيٌ: إِنٍ اسْتَدَانَ العَامِل لَمْ يلزم المّالء ولا رب المَالِ إلا بَبَيَة أنه 
ادان . 

رقال أب حيفة: عا استدان العامل» فهر هما شركة على ما اشترطا وجائر عند 
أبي حَيِيقَةء وَالشَافِي أن يَأذَ رب الال للْعَامِل أن يَنْبَدِينَ على المالء ويو الرَنْحُ 
یتما على شزطهمًا. ۰ 

وال الك ايل فا 


۸ باب التعدي في القراض 


۳ _ قال مالك : في رَجُل َع إلى رَجُل مالا قَرَاضاًء فَعَمِل ذ ق 
اث ری من رنج امال أو مِنْ جُملجه جَاريةً فُوطتَهاء حملت مله م تفص الالء 
قال مالك : إن کان لَه E‏ أخذت فة الْجارية من ماله فيجبر په الال إن کان 


۳ _ الحديث في الموطاً برقم ۹» من كتاب القراض» باب ۸ (التعدي في القراض). وقد سقط من 
ترقيم الأحاديث الرقم ٠١١١‏ فتنبه . 


کتاب القراض ۲١‏ 


قُضل بَعْدَ وَفاءِ الْمَالء فَهُو بَيَْهُمَّا عَلَى الْقَرَاض الأوَلِ» وَإِنُ لَمْ يَكَنْ لَه وَنَاءَ» بيعت 
الْجَارِيةُ حى يُخْبَرَ الْمَال مِنْ تَمبِهَا. 

قال أبو عمر: ذَكرَ ان وَهْب هذه المسْألةٌ في مُوَطْيه على ما في «المُوَطًأ» لم 
e‏ َإلّما ابر يمتها في الوَفْتِ الذي وَفَّى به المَال 

ا 

َال ابن وَهْب: ثم رَجَعَ عله وال أف فيه . 

وَقَال الأوَرَاعيُ: إا وَطِتَها فَبلَ أن يقَعَ لَه ربح في الالء فَعَلَيهِ حَدٌ الرّانِي» وَإِن 
گان لَه فيها ربح جلد مَائةَ جَلْدَةٍ إِنْ كاد مُحْصَناًء فَإِنْ حملث فُوْمَث» ودعت إليهء 
ورد على صَاجِب المَالٍ [مَا قَارَضَهً] فيه . 

َال اللَيْكُ: ذا باع جَاريََيْن» فَأعنْقّ إخْدَاهُماء وأحبل الأخزىء فَإِنَهْمَا 
نرعن مه جَمِيعاً ويون الولَدُ لأبيه يميه فَمَا تقض من القراض» فعَلَيهِ مان 
وا ر ا و با ين ان يَكَون تَمَنْ كَل وَاجدة منْهُما أكَئَرَ مِنْ رَس 
المَالء أو مله 

قياس فول السَافِعِي أنه إِنْ وَطىء الجَارِيةَ التي اشكَرَاهَا مِنْ مَالٍ القِرَاض كان 

عليه صَدَاقُها؛ ِء الخد عَنه بالشَبهَةء ولاتةُ لا يملك مِنها شَيتاً يلكا صجيحاً؛ a‏ 
ب شكَحق من الرّنح شَيعاً إلا بعد حُصِول رَأس المَال تاعا كما خد وَنبَاحٌ الجَارِيَة في 
القراض إن لم تحمل» فان حملت ضمتهاء إن كان مُوسراً جَعَل قيمتها في القَرَاض› 
وَإِنْ گان مُعْسِراً بيعَث؛ لأنّها مال عير أرَاد اسيِهْلاكةُ ولا مَال لَه 


هَذَا قياس قولِهِ عِئڍي» وَلَمْ أجذ هَذِهِ المَسألَةَ في شَيْءِ مِنْ كمه فِي القِرَاضٍ [إلا 
أنه قَالّ في كاب القَرَّاض]: ولو اشنْرَى العَامل أباهُ بمال َب المأالٍء فَسَواء كان في 
الال قَضل› اول یگن ولا عق صله ف اا ر ان ضس 
وهو لا ينض إلا وَقَذ باع باه 

َال : وَلّو كان يَمْلِكُ مِنَ الرّنح قَبْلَ أن يَكَونَ المَال نضاء کان شرِیکاًء وَکَاد لَه 
اللّماء والتفْصَانُ؛ لأنٌ مَنْ مَلك شيا رَائِداً مَلَكهُ نَاقصاً. 

٠‏ هَذَا سنه القِرَاض؟ لاله [لَْسَ] بِشَرِيكِ في نما ولا قَصَانِء ونما لَه إذا 
حصل را س الال حصكة مى الزح جيتنإٍ وله في الركاة [في] حصة العام في القِراضص 
قَولّان» هذا أَظْهرْهُما في مَذهَبه. 

وَلَّمْ يَحْتَلِفْ قول إن العَايِلٌ لو اشترى بالمَالٍ عدا [ألَهُ لا يَجُورٌ عنْقَهُ ولا 
يقومنٌ عليه إن كان مُوسِراً. 


۲۲ 


کتاب القر اض 


وَأما بُو حَيِيمَة» وَأضحَابُه» فُمَذْهَبُهم أذ المُْصَاربَ لو اشتَّرى بِمَّالِ المُضَارَبَة 
عَبْداً] فيه فَضل» أو اشتَرَاهُ وَلا فصل فيه ثم صَارَ فيه [قَضْل] كان المُضَاربُ مَالِكاً 
لِجصَيهِ مِنْ ذلك القَضل ما كان القَضَلٌ مَوْجُوداً. 

[قالوا]: ولو أعتَنَ ق المُضَارب العَبْدء وَفِيه فصل جار عه [فيه]ء وَکان كَعْبْدٍ بَيْنّ 
رَجُلَيْنِ٬‏ أَقةُ أخَذهُما في قياس فولهم: إذا وَطىءَ ء العَامِل جَارِيةٌ في مَالِ القِرَاضِ› 
وَفيه قصل كان حُكمْهُ كحم الشَرِيكَبْنٍ في الجَاريةء يَطَؤها أحَذهماء وان لَمْ يَكَنْ في 
المَالِ فصل لا جِينَ الشُرَاءِء ولا جين الوطء» فهو كَمَنْ وَطىء مال عَيْرهِ. 

وما مَالِك» وَأصَحَابُةُء فَقَالرا: إا وطىءَ العَامِل جَاريَة مِنْ مَالِ القَرَاض» 
حملت > قن کان مليئاً غرم قِيمَتَهاء وكات القمة فاضا وَصَارَت لَه أ ولد وَهَدًا 
قول ابن القاسم» وَأشهَبَ» وعبد المّلك» وَغيرهم . 

وَاختَلَمُوا إا كان معدماً: : فُرّوى ابن القاسم» عَن مَالِكِ» ئه يبع بالئْمَنِ دَيْناً 
َال ابِنْ الاسم . 

وقال سور : هذا کلام عُيرُ مُعْتدل» رَأرى أن تُباعَ عَليهٍ إلا أن يَكَونً فِيها 
قصل › باع مِنها بالقيمَة» وَالباقي يکود [مِنها] جسَاب أ وَلَدِ. 

وروی عیسی› عن ابن القاسم نه [قًال] : إن کان اسُتَسْلَّفَ المَال مِنَ القَرّاض» 
فاشتَرَى به الجَارِيَةّ امن عَلَيه دنا يبع به ليغا گان أو مُعدماً» و [آما] إا عَدَا 
عَليهاء > وَهِيّ مِنْ مَالِ القَرَاض» فَإِنها باع ِن لَمْ يكن لَه مَالُ. 

ل ي : ويتبع من الولَدٍ إلا أن يكو لَه رنخ» َيَكَونُ بِمَنْزلَةَ الجَاريَة بَيْنَ 
السرِيكيْن يَطْؤها أخذهماء ون ضمتها قيمَتَها يوم الوَطءِء فلا شَيْءَ لَه مِنْ قَيمَة الوَلَدِ. 

وَذكر ابْنُ حبيب» قال : إِذّا اسَسْلَّفَ مِنٌ المَالِء فَعَلَيهِ الأكََرٌ مِنْ قِيمَيَهاء أو مِنْ 
اللْمَنِ؛ لاله مَنَعَهُ وَقَّذ كان لِرَبٌ المَالِ الجِيَارُ فِي ذَلِكَ قَبْلَ الحَمْلٍء فَكَدَلِك بَعْدَ 
انل 

وروی أبُو ريد عَن ابْنِ القَاسِم أنه إن لَمْ يظهز ذَلِك بَعْدَ الحَمْل إلا بِفرَارٍ 
[السَيّدِ الوَطء] لَمْ يقل قَولهُ؛ لاله يريد بن أ وده 

قال مَالِك : فِي رَجُلٍ دَق إلى رَجُل مالا قراضاً فَتَعَّذّی فَاشتَرَی به سِلْعَةّ 
وَرَادَ في تَمَنِهَا مِنْ عِندِوء قال مَالِك: صَاجِبُ الْمَالِ بالخْيَارء إن بيعت السَلْعَهُ برح أؤ 


(1) الموطاًء بعد الحديث رقم ۹> من كتاب القراض» باب ۸ (التعدي في القراض) ص٥1۹.‏ 


كتاب القراض ۲۳ 


a 


وَضِيعَةَ» أو لم ثبع إن ا ا وان ا 
کان الْمُقَا رض شریکا له جه بن النٍ في اللتاء وَالتقَّصَانِ» بجِسّاب ما راد الْعَامل 


E‏ نو 


و 


أت ذلك ب 


وَأمًا مَالِكء قَالعَامِل مصدّق عنْده ادا ذا جاءَ ہما سيه . 


وَرّوى ابن القَاسِم عَنْ مَالِكٍ أنه قال: ا ا ا اال ارا ا 
يون به شَرِیکاً. 

قال ا القاسم : وَإِذَا أخَدّ مَائةَ ديار قُراضاء قَاشتّروا سِلَعَةَ بِمَاتَيٰ ديتار دأ 
الهائة مِنْ عدي والمائة راض كاد شريكاً في السْلْعَةِ ولا جار ِب الال في أن 
يدفع ! إليه المائَة التَانِيَةّء وَإِن کات المائَة التي راد أخذها سَلَفاً على القَرَاض› قرب 
المَال بالخِيَار إن شاءَ أَجَارَ إليه» وَدفعَ إِليهِ ما رَد وَإِنْ شاءَ لم يُجز دَلِك» کان م 
شرِیکاً. 

قال أبو عمر: افق الشَافِعِيٰ» وَالليْتُ» وَأبُو حَِيمَةَ فِي العَامِل يَخلط ماله بمَالِ 
القَرَاض بعير إِذْنِ رب المَال أنه ا اَن a:‏ 


قال : إن فيل ا له: اغمل فيه بَرَأيكٌ» فخلطة لَمْ يضمن . 
قَقَالَ مَالِكُ : له أن يخلطة بعّير إذنِ رَبٌ المَال بِمَالِهِء وبمال عَيْرهِ. 


e الثلثانء‎ 


واه ابن القاسم عله . 


قال : قال لي مَالِكٌ: إياك» وَهدا التَحْلِيط . 


e‏ في رَجُل اَذ مِن رَجُل مالا قرَاضاً» ثم دَفَعَه إلى رَجُل آخْرَ» 
ق فيه قرَاضاً بير إذٍ, ا َه این لِلْمَالِء e‏ وإ 


ص 


الال 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 


۲4 کتاب القراض 


قال أبو عمر: لا أعلْمٌ جلافاً في هذا إلا أن المُرَني قال: لبس للاي إلا اجر 
مله ؛ لاله عمل على فسادء وَرَعَمّ َه أصل السَافعِيٌ في «الجُدِيدِ»» وَأ قول کالعَرٍیم 
خملا قَدٍِ اخَلَّفَ أضحَابُ مَالِك فيه لوده بد ان ر فو 


فَقَال ان القاسم في «المُدوَنَة» فِي الرَجُلِ يدف إلى آخّر مانن يارا فُراضاًء 


یخسر فیها زیی م TT‏ يعمل فيها صي ماق 


دان ضف ال ll‏ امير ll‏ لايل الگانی | العشرة الباق مام المائَةء 
وَيَرجِعٌُ العَامِل التّاني عَلى العَامل الأرَلِ بِعِشرِين ديتاراً قِيمُة اللَلاثِينَ ديئارأء وَدَلِكَ 
صف ما رَبِحَ . 


ّ و 2 الال ا الجاقية وَينظرُ إلى الازبَمينَ 


انير وما ا ا کان ر ذَهَبّٺ کا بعشرینّ ا 

قال مَالِك“: : في رَجُلٍ تَعَدّى فَمَسَلَّفَ مِمًا بِيَدَْهِ مِنٌ الْقَرَاض مالا قَاَاعَ به 
عة لةه قال مالك : إن رَبحَ» الرَبْحُ عَلَّى شَرْطهمًا في الْقَرَاض› وان تفص فهر 
ضَامِنْ لِلْفْصَانِ . 

َال مالك : : في رَجُل َف إلى رَجُل مالا قَراضاًء اَلَف مئه المَذفُئ لَه 
الال فالا وَاشتَرَی به سِلْعَةَ لِفْسه: إه اجب الال بالختارء إن شاءَ شركة فِي 
E E E‏ ر الال كلو ذلك 

قال آبو عمر: مَغنى المَسأليْن متَقَاربٌ» بل هو وَاجِدّ؛ لأنٌ العَامل اشترى بِمَالٍ 
الفراش ار ق ا لت ك هان ار بها فاج الال ب ع ا 
O RN TID O‏ 
قراضاًء فما عَمَلَ به فيه ما فيه رنح» فَهُو على القِرَاض؛ لان َلك هُو المَعْنى 
المَفْصُودُ إل في القِرَاض» وَلا يضرُه ني الحَامِل الفَاسِدَةٌء وَإِن لَمْ يَكَنْ فيه رح لَزَمَهُ ما 
أخْذ مِنْ مَالِ القَرَاض لِمَفْيه»ء كَمَّا [لّو] اسَْهْلَّكه وَنَعَدّى فيهء [فَأَفْسَدَءً] وَباللّه 
التوفيى: 
(1) الموطأء بعد الحديث رقم ٠۹‏ من كتاب القراض» باب ۸ (التعدي في القراض) ص٥۹٠.‏ 
(۲) الموطاًء بعد الحديث رقم ٠۹‏ من كتاب القراض» باب ۸ (التعدي في القراض) ص1۹1. 


کتاب القر اض 


٩‏ - باب ما يجوز من النفقة في القراض 

۴ “قال مَالك» في رَجُل ق ا رَجُل مالا قَرَاضاً: إِنَه إا كان الْمَال 
کا ول اا ذا حص فيه العَامِلٌء َد ن يحتسي بالْمَغْرُوفِ 
مِنْ قَذرِ الْمَالء تأر من اَل إا گان گییراً لا يوی عليه عض من يفيه بغ 
مَؤوَتِه» وَمِنَ الأغْمَال أغْمَالِ لا يُعْمَلَهَا الذي يَأخد الْمَالَء وَلَيْسَ مله يَعْمَلُهَا مِنْ 
لك تقاضي الدينء وََفْلُ الماع وَشَدهُ وَأشبَاهُ دَلِكَ» فَلَهُ أن يَسْتَأجرَ مِنٌ المَالِ مَنْ 
يفيه ذَلك» ولس لِلْمُقَارَضٍ أن ينق ِن الْمَالء ولا يمي م ما كان مُقِيما 
في أهله ّما يَجُور لَه اة إا حص في المَالء وان الْمَالُ يحل الَمَعَةًّ إن كان 
نما جر في المَالِ في اليلد الي هُو به مُقِيمْء فلا نَمَقَةَ لَه مِنَ الْمَالِ ولا كِسوَةٌ. 

قال مالك في رَجُلٍ دَفُعَ إلى رَجُلِ مالا قرَاضأًء فَخُرَحَ به وَبمَال نَفْسِه» قال : 
ل ا من الْقَرَاضٍ وَمِنْ مَالِهء عَلّى فَذْرِ جصَص الْمَال. 

قال أبو عمر: : قذ تقَدّمٌ مَعنى هَذّا الاب في دَرَج عَيرِوء ولا بُدّ مِن إعَادَّةٍ بُْضٍٍ 
ما لِلْعْلَّماءِ [فيه]ء لِيكونً المَعْنى المُرَادُ قَاِماً في الاب إن شاءَ الله عر وَجَلّ . 

تق مَالِك» وأبُو حَِيمَةً» وَأضحَابُهما أن العَامِلّ بالقرَاض فق مِنْ مَل القراض 
على نميه إذّا سار ولا فق إذا كان حَاضِراً. 

وَقال الوريٰ: يفِي في ذِڪَابه في سَمْرهِ وَمُقَامِهِ ولا يفي رَاجعاً. 

قال اللَيُْ: يَعَّدّى في المضرء و 

قال الشَافِعِيٌ: لا بنْفِقّ في سَمرِ» ولا حَضر إلا بأَذنِ رَبّ المَال. 

وَقَال أصَحَابة في المَسْألَة تلان أقاويل : 

أحَذها: هَذًا. 

وَالآخَرٌ: هنل قول مَالِكٍ. 

وَالنَالِتُ : يفِقّ فِي المصضر بمفدارِ ما بن نمَقَة السَمَرِ وَالحَضر. 

وَلهُم فِي فَرْضٍ النَمَقَة ُولانِ: 


أخذهما: أنه لا بنْفِقٌ حى يفرض لَه باتقًاق لَه وَمِنْ رب المَال. 


E (۱)‏ الأابك ارق 18 


۲١‏ كتاب القراض 


الثاني : أنه لا يفرض له وَينْفِق هُوَ. 

وما الَابعُونً؛ وی عن ن وت آنا ا 
٤ a E‏ 

ڏَكرَه عَبْدُ الرَرَاقِ» وَعَيْرهُ عن a‏ سِيرِين . 

وَذَكَرَ الئوريٰ» عَنْ أشْعَتَ» عَنْ إبرَاهيم ال: ياكُلْ وَيلْبَسٌ بالمَعْرُوفِ . 

وَعَنِ الربيع» عَنِ الحَسَنِ يله 

-١‏ باب ما لا يجوز من النفقة في القراض 

۹ - قال مَالكٌ: : في رَجُل مَعَهُ مَل قَرَاض» فهو يَسْتنفِق مه ويكتسي : إِله 
ا ا اق فی ادا > فما إن 
ا a‏ ا إا 


E RA 


عله ان عن لك مي َب الالء ا قلا باس بی ا 


۾ اض ا ا ا ج وف 2و وت ق 


ْلَه َعَليهِ أن يُكافئة بول َلك إن كان دَلِك سينا ا له مُكافاةٌ . 

قال أبو عمر: هَذاً [البابٌ] لَيْسَ فيه اخَيلافٌ والأضل المُجْنَمَعٌ عَلَيهِ أن المّال 
القِراض لن يُْطة الحَامِل لِيَهَبهُ ولا لِيَنَّصَدَقَ په« ولا لِينْلقَهُء وَإِنّما أُعْطِيَة يمره 
وَيَطلْبَ فيه الرَبْحَ وَالتّماءء ولا يُعرضة لِلهلاك رَالتوىء وَهَدَّا [ما لا اخټلاف] فيه بَيْنَ 
العلماء. 


-١‏ باب الدّين في القراض 

۷ -_ قال مَالِكٌ: الأمر الْمُجِمَمَعُ عَلَيهِ عِندَنًا في رَجُل َف إلى رَجُلِ مالا 
قراضاً قاشتری په سِلْعَةء كم باع السَلعَة بدن كَرَبح في الالء تم ملك ت الْذِي أخَدّ 
٠‏ الالء قَبْلَ أن يَقْبض الْمَالَ» IF‏ إن اراد وَرَئمةُ أن يقْبضوا َلك الْمَالّء وهم عَلّى 
شط أيهم مِنَ الربجء ذلك لهم إا گائوا اء عَلّى َلك ِن كَرهُوا أن يفَضوهُء 
وَخَلُوا بَيْنَ صَاجب الْمَالِ ويه لم يُكلْمُوا .أن مضو ولاش 2 ولا شَيْءَ 
لَهُمْ. ذا أسْلَمُوةٌ إلى رَبْ الْمَالء إن افْتَصَوْهُ فَلَهُمْ فيه مِنَ السَرْط وَالمَقَةَء مل ما 
١‏ _ الحديث في الموطاً برقم ١١ء‏ من كتاب القراض» باب ٠١‏ (ما لا يجوز من النفقة في 

...,. القراض).‎ 
في القراض).‎ E E E N ۳۹۷ 


کتاب القراض ۲۷ 


اوا امین َة قيقنْضى ذلك الان إا افتضى جُييع الال e‏ کانوا 
في َلك بمَنزلّة أبيهِمْ. 

َال مَالْكٌ : : في رَجُل دَق إلى رَجُل مَالاً قَراضاًء > عَلَی أنه يَعْمَل فيه» فَمَا بَا به 
مِن دين قَهُوَ ضَامِنْ لَه ٳِنَ ذلك لازم لَه إن باع بين مذ ضيِتَةُ. 

قال أبو عمر: ظاهرٌ قول مَالِك هَذَّا فِي «المُوَطًا» ُد العَامِل يضمن إذا بَاعَ 
بالديْنِ ؛ أنه على دَلِكَّ أحْدَ المَال أنه إن باع بالديْن ضَمَنَء فان كان ذلك ضمنَ . 

وََلجِيص َدْعَب ية الفغوى في بيع الُقٌارضِ بالدبْنِ. 

إن مَالكاء والشَافِعِيّ قالا: لا يَبيِعُ العَامِل في القَرَاض سِلعَةَ بنَسِيئَة» إلا أن يَأَذَنَ 
له َب المَال» فإ قعل بعَيْر إِذْنِهِ من . 

وقال أو ية وَأصضحابة : : لَه أن بيع بالدَيْنِ إلا أن يناه رب المَالء أو ينص 
لِك لَه إا قَارَضه. 


وَأمّا مَوتٌ العَامِل [فِي سِلع» أو دَيْنِ» فقول مَالِكٍِ فيما تمذم ذِكَرُه 

قال الشَافِعِي : : إن مات العَايِل] لَمْ يكن لور يه أن يعمل مََائه» وَيَبَعْ ما كان في 
يَديْهِ خی ثیاب سَفَروِ» وغير لِك مِمّا قل أو کُر ِن كا فيه فضلء کان لِورثته 
حصَتَّه» ون کان خسراناًء کانٌ ذلك في المَالء وان مات رب المَّال ضار المال 
لورتتهء قن رَضوا رك المُقَارض على قَرَّاضه» وَإلا فقَدِ انسح قَراضه . 


قال الشَافِعِيْ: وَمَتى شَاءَ رَبُ المَالٍ أخْذّ ا العَمَلِ وَبَعْدَهء كان ذلك لَه 
وَمَتى شَاءَ العَامِل أن يخرحَ م مِنٌ القِرَاض» فَذَلِكَ لَه 

ا هذا جلاف [قُولٍ] مَالِكِ» ولس لِلْعَامِل عِنْدَهُ ولا لِرَبٌ المَال أن 

سخ القَرَّاض إلا إِذا كان المَّال عَيْناً ذا [صار] في السَلع أجبر المَقَّارض على أن 
ES CIE ES‏ 
السّلع. 

قال مَالِكُ: يُجْبَرُ العَامل عَلى تَقَاضِي ما باع بالدّيْنء وَإِنْ کان فيه وَضيعَةٌ حى 
يرد المَال عَيناًء وَلِرَبٌ المَالِ أن لا يرضى بالحوالّة. 

قال أو فة وَأصحابه : إذا بع المضاربُ بنسيئة» [وأحبٌُ رَبُ المَّال أن 
يَْسَح] القراض» إن كاد في المَالٍ فل أَجبرَ على القَاضِي» وَإن لم يكن ا لَه قَضل 
لم يبز على تَقَاضيه» وَأَجُلَ الدِي لَه المَال حى يَقَاضَاهُ. 


۲۸ کتاب القراض 


هذا يذل ِن فولِهم أن لِلْمُقَارض وَلِرَبٌ المَالٍ أن يَفْسَحَ كَل [وَاجِدٍ مِنْهُما] 

القرَاض» قبل العَمَل وَبَعْدَهء كما قال الشَافِعِى. 
۲ - باب البضاعة فى القراض 

۸ قال مالك : في رَجُل دقع إلى رَجُل مالا قَرَاضاً» وَاسْتَسْلّف مِنْ صاجب 
الْمَال سَلَفاء أو اسَْسْلَّفَ مه صَاجِبْ الْمَالِ سَلَاًء أو أبْضَعَ مَعَهُ صَاجِبُ الْمَالِ بضاعَة 
يبيعهَا لَه أو دانير يَشّْري لَه بها سِلْعَة . قال مَالِك: إن كاد صَاجِبٌ الْمَال إِنمَا أبْصَعَ 
مع وَهُو غلم أنه لو لَمْ يكن ماله عِندَهُ ثم سَألهُ مل لِك فَعَلَهُ لإخَاءِ بَيْنَهُمَاء أو 
N E E‏ 
اسلف من صَاجب الْمَالِ» اؤ حمل لَه باه وهو يعْلَمْ ئه لو لَمْ كن عِندَه ماله 
َعَلَ لَه مل ذلك ولو پى لِك عَلَيهِ نَم يرذ عَلَيهِ ماله ذا صح ذلك منْهُمَا جَميعاًء 
وَكانَ دَلِكَّ مِنْهُّمَا عَلّى وجه الْمَغْرُوفِ وَلَمْ يَكنْ شَرْطاً في أضل القَرَاض» فَذَلِك جائز 
لا باس به» وَإِنْ دَخَلَ لِك شَرْط أو جيف أن يكو إِنّما صَنْعَ دَلِكَ الْعَامِل لِصَاجب 
الْمَالء لِيقَرّ ماله في يَدَيهِء أؤ ّما صَتَعَ َلك صَاجِبٌ لمال لان يُمْسك الْعَامِلٌ ماله 
لا يَرُدهُ عَليْهِ» فن لِك لا يَجُورٌ ف في الْقَرَّاض. رَهُوَ مِمّا يَنْهّى عَلْه اهل الْعِلْم. 

الاو عر ما اب جت ا - في هَدًا البَاب صَجِيحٌ وَاضِخ؛ لان 
الأضل المُجَْمَعَ عَليهِ في القِرَاض أن كود حِصَةٌ العَامِلِ ذ في الرَح مَعْلُومَة؛ وَكَدَلِكّ 
جِصًّة [رَبٌ] المَالِ م من الرّنع لا كرد أيغا إلا مَعلْومَةء قدا شرع أخذهُما على 
صَاجبه بضَاعَةً يحملها لَه وَيَعْمَل فيهاء َمَدِ ازدَاد على الجصَة المَعْلُومَة مَا تَعُودُ به 
او 0 الل فى الضاغة له اججها الالء فيها قَدِ ازدَادَها عليه رَبُ 
الخال السات ن كل واج هر ف ا ل د ک0 کی من دلت حرط کي 
أل عَقَدِ القَرَاض» وَأمًا إن تَطَوَعَ مهما مُنَطَوَعٌ فلا بَأسَ إا سَلمَ عَقْد القراض مِنَ 
القَساد. 

هذا وجه الفِقهِ في هَذِهِ المَسْألة وما عَدَاه فَاسَْيَحْبَابُ› وَوَرَعَ» زك مُبّاح حُوفَ 
مُواقَعَةٍ المَخذورء وَاللَهُ أعلَم. 


ودا المَعْنى هو قياس قول السافِعِيّ أنضا: وَالكوفيٌ› وَسَائِرِ اَهْلِ اليل إن 
شَاءَ الله . 


۸ -- الحديث في الموطاً برقم ۳٠ء‏ من كتاب القراض باب ٠١‏ (البضاعة في القراض) . 


كتاب القراض ۲۹ 


ولِلتًابعينَ فيه كَرَاهية» وَإِجَارَةٌ. 

كر عبد الرراق» عَنْ مَعمرء عن أيُوبَ» عَن ان سِيرِينَ فُال: لا بَأس [أنْ 
يذفَعَ] الرَجْلٌ مَالاً مُضَارَبَةٌ على أن يخْمَل لَه بضَاعَةّ. ٠‏ 

وعَنْ مَعمر» عَنِ ابن طاوس» عَنْ أيه أنه رَه . 

وَعَن التوريٰء وَعَنْ مُغيرة» عَن راهيم أنه كر أن يَدفع إليه ألا مُصَارَبةٌء وألا 
قرَاضاًء وَألْفاً بضَاعَةَ . 

- باب السلف في القراض 

۹ _ قال مالك في رَجلٍِ أشلت ولا تاا م سأله الذي الال 
أن يفره ده قراضاء فال مالك ٠‏ ج الف ي و 
قرَاضا إن شَاءَء او که 

قال أبو عمر: اخْتَلّفَ الفقَهاء في هَذِهِ المسااة: 

قَمَذْمَبُ مَالِكٍ أنه لا يَجُور فن فَعَلّ قَالقَرَاض فَاسِدٌ وَمَّا اشْمَّرى وَبَاع فهو 
العَامل الذي كان عليه الدَيْنٌ. 

وَهُوَ قول ابي حَنيفةء وَأحَدُ فلي الشَافِعيّ. 

قال أبُو يُوسُفَ» وَمُحَمَدّ: لا يَجُورٌ وَمَا اشتّرى وَبَاعء فَهُوَ للآمرء وَلِلْمُقَارض 

َال مَالِكٌ : في رَجُل دقع إلى رَجُل مالا قِرَاضاً a‏ 
وَسَالَهُ أن يبه عليه سَلَماًء قال لا أجِبُ ذَلِك» حى يَقْبض مئه مال م فة ياه إن 
شاءَ ء أو يُمْسِكَةء وَإِنّمَا ذلك مََافَةَ أن يَكون َد نَقَّص فيهء فهو يجب أن يُوَخْرَهُ عله 
عَلّى أن يريه فيه ما تمص مِنَه فَذَلِكٌ مَكَرُوة ولا يَجُور ولا يَصَلْح. 

قال آبو عمر: قذ بين مَالِك الفِقَةَ لِكرَاهِيّة ما كر في هَذِهِ المَسألَة» وَسَائِر اهل 
الم على كَرَاَة َلك وَهُو عَْرُ جَايز عِنْدهُم» إلا أذ عِلكَهُم فِي ذَلِكَ أذ لين لا 
عو أمانة حى بض تم بُعاد وَكَذلِك الأمانةُ لا نعود في الذمَةِ ولا تكو مَضَمُونَة 
إلا بن يَقَّبٍضها رَبُهاء ثم يُسلمهاء فتنتقل إلى الذمة جيئ . 

وَكَرِة ابن القَاسِم أن يَقَول رَبٌ الوَدِيَعَة لِلْمودع عِندَهُ: اغمَلَ بما تراهاء وَلَمْ 


J .» 


يجبره . 


۹ - الحديث في الموطأً برقم ٠٤‏ من كتاب القراض» باب ٠١‏ (السلف في القراض). 


۳۰ کتاب القراض 


وَكره أشَهَبُ أن يُوقعَ . 

ال ان الموا لا با اه: 

وَلَمْ يَخْتَلِمُوا فِي أنه لا يَجُورٌ أن يعمل بالدَيْن قَرَاضاً بإِذْنِ صاجبه قبل قَبْضِه . 

وَاختَلَمُوا ذا أذِنَ لَه رب الديْنِ» فُعملٌ به قَرَاضاً. 

قٌروى سَخنون عَن ابن القاسم» قال : الرُنْحُ وَالخسارَةُ جَمِيعاً لِلْمُديَانِ» وَعَليهِ. 

O e 

٤‏ ۔ پاب المحاسبة في القراض 
٠‏ -_ فال مَاِك» في رَجُل دَفْعَ إلى رَجُل مالا قَرَّاضاًء فُعَمِل ذ فيه قرح 

فَأْرَادَ أن بأد جه ِن الزنح؛ وَصَاحبٰ امال عائِبٰ» قال : لا ينغي له أن اغد 
مله ا ۶ بحَضْرَةٍ صَاجب الْمَالء ون خد شنا فهو لَه ضَامِنْ حٌى يُحْسَبَ مَعَ 
امال إا I‏ 

َال مَالِكٌ: لا يَجُوز لِلْمَُقَارِصَيْنٍ أن تاا وشاضاف الال غات ههان 
د ال ر اج الال راس ال ان اح علي 
شَرْطهمًا . 

قال أبو عمر: الأضلٌ فِي القَرَاض ئه لا يَجُوڙ لِلعَامِل فِيه أن يَأخْدَ شَيْئاً مِنْ 
رجه إلا بعد [حُصور] رَأس المَالِ عند صَاجبه» أو بحضرته. 

ولا يَجُور عند الجَيع أن كود [أحذًا ماما لقي عَن نْب ولا أخرى 
عَنهاء وَمُعْطِياً لها . 

وَلّو كان الشريك [وَصِيًَا ما جَارَ لَه أن يقاسِم [نَفْسَه] عَنْ أيتامهء وإِنما يُقَاسِمُه 
عَنْهُم وکيل الخاكم» ولا بذ مِنْ وَکِيل رب ن الال على المُقَاسّمةء أو حْصورو لَِفْسهء 
وَحصور مَالٍ القَرَاضٍ عَندَ قَسْمَة الرَبح؛ ! لما وَصَفْتَاء وَلِلْعِلَّة الي دَكزتا في الاب قَبْلَ 
هذا . 

ِن أخَدَ المُقَارض جصَتَةُ مِنَ الرّنح قَبْلّ القِسْمَة ثُمّ صَاعَ المَالء فَقَدِ اختَلَّفَ 
الفقَّهاء. 

فال لادا اوه 0 و الال ونال خوت السلامة والخامل مدق 
فيما اعا مِنٌ الضَيَاع . ۰ 


٠١‏ - الحديث في الموطأً برقم ١٠ء‏ من كتاب القراض» باب ٠١‏ (المحاسبة في القراض). 


كتاب القراض ۳١‏ 
کے 

وَقّال الشَافِعِي» والتوريٌ» وَأبُو حَنِْيمَةَ : إِذا اققَسَّمَّا الرَبْحَّ» وَمَال المُضصَارَبَة بيَدِ 
المضارب على حَالِهء فصاع بَعْدَ َلك إن قشمتها بال وما احدة رب المَّال 
مَخْسُوبٌ مِنْ راس ماله› وم أده المُضاربُ يرده, 


or 


قال مالك > في رَجُلٍ خد مالا قَرَاضاًء قاد شتَرَی به سِلعَةء» وَقَد کان عَلَْهِ دين ء 
َطْلَبَُ عُرَمَاؤهُ أذْرَكُوءُ بَِلدٍ غُائب عَنْ صَاجب الْمّالء وفِي يديه عرض ربح بين 
فصل اراوا أن باع لهم ارعن يأخذُوا جصتة ِي الرنج» ال: ¡ لا بۇد من رنح 
الْقَرَاض شيءَ» حى يَخضرَ صَاجب الْمَال فَيَأخد مَالَهُء تم يَقَْسِمَانِ الرَبْح عَلَى 
شرْطهمًا . 

قال آبو عمر: ما تقَدّمّ من الكلام في هَذًا الاب يُعْني عَنْ ِعَادتهِ هُنا. 

قال مَالِك: فِي ر رَجْلٍ فع إلى رَجُل مَالاً قَرَاضاًء فَمَجَرَ فيه فَرَبح» ام عرزل 
رأسَ الال وَقَسَمَ الرَنحء ST‏ 
شُهَّدَاء أشْهَدَهُمْ عَلّى دَلِكَء قال : : لا تَجُور سم البح إلا ِحَضْرة صَاجب الْمَال. 
کا أذ شيا رده حَتّى يَسَْوْفّي صَاجِبُ الْمَالٍ رَأسَ ال TT‏ 
عَلْى شَزْطهمًا . 

قال أبو عمر عمر: الكلامٌ فما نفدم له لا كود مُفايما تيء ولا حاكماً في 
أخحْذٍِ جِصَيِهِ بمخضر شُهوو» عير شهُودٍ يعي عن ٳِعادَتهِ ها هنا 

قال مَالِكٌ : : في رَجُلٍ وفع إلى جل مالا قراضاًء فَعَمِلَ فيو فَجَاءُ فقَال لَه 

هَِِ جِصَّك مِنَ الرّنحء رَقذ أخذْت فيي مل َرأ س مَالِك وَافِرٌ عِنڍي ال 
مَالِكّ: لا أَجِبُ دَلِكَ ا سِبَة حَئّى يَحْصْلَ راس الْمَالِ 
وَيَعْلم أنه افر وَيَصل إليِء م ية يقَتَسِمَانِ الرَبْحَ بَيَْهُمَا ننَهُمًا . ثم يرد َه الْمَالَ إن شَاء أو 
يخبسة» وَإِنّما يجب حَصور الالء ما ای ا س ا 
أن لا يُنْرَعَ مِنْهُ» ون يفره في يَدَهِ. 

و - وجه وله وَاغيِلالِه في هَذِهِ المَسألَةَء وما قَدمْنَاهُ 
مِمّا اَل به عَيرهُ وجه أيضاًء وَهُوَ أَمْرّ لا اخْيّلاف فيه إن شَاءَ الله تعالىء وَبالله 


۶ 


(1) الموطأء بعد الحديث رقم ١٠ء‏ من كتاب القراضء باب ٠١‏ (المحاسبة في القراض) ص1۹۹ .۷٠١‏ 
(۲) الموطاًء بعد الحديث رقم ٠١‏ من كتاب القراض باب ٠١‏ (المحاسبة فى القراض) ص٠٠۷.‏ 
() انظر الحاشية السابقة. 


۳۲ کتاب القراض 


ي ا ص 
٥‏ _ باب ما جاء ف فى القراض 


_ قال مَالِكٌ: في رل َع لى جلي مالا قراضاء بتاع پو صلع 
قال له لسا الال : بعها» قال الَذِي أحَدٌ امال لا رى وَجْة بيع فَاختَلَمَا في 
لِك قَال: لا يُنْظْرٌ إلى قول وَاجدِ منْهْمَاء ونال ذلك ھک 
لَك السَلْعَةَء > قان رَآوا وَج بع بيعت عَلَيْهمّاء وَإِنْ رَأوا وجه انيظارء انتّظرَ بها 

قال أبو عمر: خَالَمَّةُ الشَافِعِيْ» وَالكُوفبُودء فَقَالُوا: ثَبَاعٌ [في الوفت]؛ لأنّ 
جِصَّة رَبّ المَالِ فِي الرح كَجِصة العَامِلِء > فلك واد مهما أن ينقض القَرَاض قبل 
العمل وَبَعْده؛ لاه يِس عفد لازم لاجد مِنْهما. 

ر و ا الاي اال اقرا بيع [السَلَعَ] ديْن» تم ي 

ين تقاضي اء ولم ذلك إلى ربو ويزضى بلك رَبْ التال. 

قال ابن اقام : لا بَأسَ َلك وَهُوّ بِمَنْزلَة العَامِل يَمُوتُ وَيسلمُ وَرَثنةُ المَال 
N‏ 

وال ذلك ونه ول بين الوَجْة الذي كرهَةٌ. 

َال مالك" : و تي جل احذ ن وجل مالا قراضاء عمل فيو كم سه ضاحِبُ 
الْمَال عَنْ مَالِهء فَقَّال: هو عي وَافرء فَلَمّا آخْدَهُ به قَالَّ: قُڏ هَلَكَ عدي مِنْه کذا 
وَكَداء لمال يُسَمْيهء وَإنّما ُنْب لَك ذلك لكي ركه عدي قال : لا نفع بإنكاره بعد 
إفْرَاره أنه عِندهء وَيُوْحَدٌ قزار عَلّى توء إلا أن ياي في مَلاكِ دَلِكَ الْمال بأمْر 


يعرف به فول . قان لَمْ يات بأمر مَعْرُوف» أذ بِفْرَارِهِ وَل ينْمَعْهُ إلْكاره. 

قال أبو عمر: هذا کیا قال مالك» لا خلاف في دَلِك. 

مالو فال هَلكٌ بَعْدَ ذلك كان مُصدقا عند الجّميعء إلا أن يتين كذبه. 

فال سالك ولك انشا لر قال: : ربجت فِي الْمَالٍ E‏ رب 
لْمَالٍ أن يدع إِلَيه مَالَهُ وَربْحَهُ فقّال: ما ربخت فيه شَبناًء وَمَا فلْتُ دَلِك إلا لان تَر 
في يَدِي: ذلك لا يَنْمعُه» وَيُوْخَذُ ما افر بء TT‏ 
فلا يَلْرَمه ذلك . 


۳۷1 - الحديث في الموطأً برقم 1٦‏ کات اقرا باب ٥‏ (ما جاء ف في القراض) . 

)١(‏ أهل المعرفة والبصر: أي أهل الخبرة. 

(۲) الموطأء بعد الحديث رقم ١‏ من كتاب القراض» باب ٠١‏ (ما جاء في القراض)» صا ٠۷‏ 
(۳) إنظر الحاشية السابقة. 


كتاب القراض ۳۳ 


هذا أيضاً لا خلاف فيهء رقذ آجمَځُوا ا الرْجُوعَ في حُفُوق الآذمبَينَ بعد 
الإفرَارِ لا ينع الرّاجع عَمّا أقَرّ بوه وَأنهُ يلرَمَه إِفرَارَه و في أمُوال الادَمييْنَ كلها . 

فال مالك E‏ فَرَبحَ فيه رحا قال 
الْعَامِل: َارَضئُك عَلَى أن لي الَلَينِ وَقّال صَاجِبُ الْمَال: قَارَضَئَكَ عَلَّى أن لَك 
اللْتّء َال مَالِك : القؤل فول الْعَامِل» وَعَلَيْهِ فى لِك الْيَمِينُء إا کان ما قال شه 
راض مله . 

قال أبو عمر: لم يلف أضحَابٌ مالك في أن اقول قول العَامل فِي ذَلِكّ. 

وذكر أبن خيب أن الللت حالفة فى ذلك قال : يخملانِ على قَرَاض مْلِهمًا. 

وَاختَارَ ابنْ حبيب فول مَالِكٍ. 

رََكَرَةُ ابن وهب في «مُوطنو»» قال: قال الْيْتُ: حملن عَلى راض المُسْلِمِينَ 


اللضفا]: 
قال أبو عمر: فَذ قَالَ مَالِكُ: د العَامِلٌ إذّا جَاءَ بما يشتنكر [لَمْ يصدق» ورد 
إلى قَرَاض مله . 


وَهُوّ قول اللَيِْ . 

وما الاخْيلاف بَيَْهُما أ العَامِلٌ لا يرد إلى قَرَاضٍ مله إ ٳڏا جَاءَ ما يُشْبة أن 
يتَقَارَض اناس عليه وَإِلّما برد إلى فِرَاض مله إذّا جَاءَ بما يشتنكرً]ء و a‏ 

وَقال أبُو حَنْيفَةًء وَأصحابة» والتوري: : إذا ربح فْقال َب المَال: شرَطت لك 
الصف وَقّال العَامِل : شرطت لَك النلْنء قالقَول قول رَبٌ المَال. 

قال الشافعي : يتَحالْمَانِء َيون لِْعَامِل اجر منْلِهِ عَلى رَبٌ المَال. 

ال مالك في رَجُل أغطى رَجُلاً مال ديئار قرَاضاء فاشتری ھا سِلَعَةٌ ْم 
ذََبَ لِيَذْفُعَ إلى رَبٌ السْلْعةٍ الْمائةً يئار فوَجَدَهًَا قد سُرقّت› فال رت الما" gC:‏ 
الل > قن كان فيها فصل . كان لي وَإِنْ كان فيها نُقَصَانُ كان عَلَيْكَ ؛ لأْنَّكُّ أت 
ضعت . وال الْمُمَارَض: بل غلك ووا ی عدا إلمااشتريتها بمالك: الذي 


أغْطْيْتَنِي . قال مَالِكٌ: يَلْرَم الْعَامِلَ الْمُْسْتَرِيّ أدَاءُ تَمَيِهّا إلى البائ . يقال لِصاجب 
الال ات : إن شِفْت فَأدٌ المائة الذَيارٍ إلى الْمُقَارَض» E‏ 


() انظر الحاشية ما قبل السابقة. 
)۲( الموطاًء بعد الحديث رقم 17 من كتاب القراض . پاب ۵ (ما جاء ف في القراض) ص۱ ¥ VY‏ 


۳٤‏ كتاب القراض 
AS‏ 
قَرَاضاً عَلّى ما كائث عَلَيهِ الْمائة الأولّىء إن شفك قارا ِن السَلْعَةِ إن دقُع امائ 
ویار إلى اَمِل كانت قَرَاضاً على سنَةَ الْقَرَاض الأوَلِ» وَإنْ أبی» كانت السَلْعَة 
ِلْعَامِلٍ» كان عَلَبْه مها . 

قال أبو عمر: قول اللَيْثِ [نن سِا في هَذِهِ المَسْألة كقول مالك سَواءء قن لم 
يكن للُقارض مَال بيعت عَليه السَلعه وكا البح ل وَعَليه اللْقْصَانُء إن كان [ل٤]‏ 
مال وَأدّی تمََھا کَانّتِ اة لَه إِذا انی رب المَال مِنْ آدائه وان ّى الال 
مء كان القرَاض مُستاتفاً على شط القَرَاض الأولِ. 

هذا كله عدي مَعنى فول السَافِعِیْ؛ لاله قال : إذّا اشتَّرى الالء وَجَاء لِيَذْفْعَ 
اللَمَنَ» فَوَجَد المَال قذ ضَاعَء فليس عَلى رب المَال شَيْء» وَالسَلْعَة لِلمُمَارض . 

EE E‏ شمَّرى وَهلك المال في يَدِهِ قَبْلَ أن 
ينتقدَ» كان لَه الو جُوع على َب المَالِء يكرد [رأس] الاي ما دفع ألا وآجراء مال 
َلك أن يود الال الْذِي أده قَراضاً آلف رمم فيَشْتَرٍ فَيَشْكَرِي سِلعَة بالف دزَم» 
e‏ ب ا اد بای و ویک 

س مَالِهِ في يَِلْكٌَ [المُْضَارَبَة] العّين لا ي يستحق شَيِناً من الح حٌى تتم الأَلفانِ ثم 

قال مالك في الْمُتَمَارِصَيْنِ إذا تماصلا فقي بيد العَامِلِ ۾ مِنَ الماع الْذِي يَعْمَل 
To E‏ قال الف : گل شَيءِ مِن دَلِكَ كان 
تاها لا حَطْبَ لَه» فَمُوَ لِلْعَامِلٍ» STS‏ َإِنّما يُرَدُ مِنْ لِك 
کک eT e‏ أو 


ف ا 


قال أبو عمر: رّوى ابن القَاِم عَن مَالِكٍ أنه سُيِل عَنٍ الجبَة فصل لِلعَامِل في 
القَرَاض› أو نحو ذَلِك مِنْ ثِيَابهء نَم يُعَامِلة رذ المَالِ هَل ينزغ ذلك مِنه؟ فقال: :ما 
ER E‏ 

EE E I TS‏ وخب في امال وما لم يَكَنْ لَه اء 

مل الحبل والقربةء وَالسّيْء ء الحفيف› لَه يترك له 

قال أبو عمر: قول اللَيْبْ فِي هذه المَنْألَة كول مَالِكٍ؛ لأئةُ قال: لا يرد خلقاً 


.۷۰۲ (ما جاء ف في القراض (« صر‎ ۱١ من كتاب القراض . باب‎ ›٠١ الموطأء بعد الحديث رقم‎ )١( 


کتاب القر اض 


تافِهاً مِنَ الثيّاب» وَلا مِنَ الأسْقيَةء ولا الحبلء وَشِبْهه 

وَأمَا أبُو حَبيمَةًء والسشَافِعِي› وأضخانهنا؛ َقَالُوا: ير ليل دَلِك ويره . 

وَاختٌَ بَْضهم بِقَولِ اللي ب لِعَابِشة - رَضِي الله عَنها -: «يا عَائِشَة بَا 
وَمُحقَرَاتِ اذوب إن لها مِنَ الله طالب . 


(1) أخرجه البخاري في الرقاق باب ۲ وابن ماجه في الزهد باب ٠۲۹‏ والدارمي في الرقاق باب ۱۷ 
وأحمد في المسند Vf TTI /o T/1‏ 101 


کنا المساقا:' 


١‏ - باب ما جاء في المساقاة 

۲ _ مالك عن ابن شِهاب› عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيّ ؛ أن سول الله علا 
قال يهود خیبر يوم اتح خير : : قرم فبا ما قرم الله عر وَجَلّ على أن القَعرَ 

يا وَبَيَْكمْ» ال EE IS‏ رَوَاحَة فَيَخْرْص بيه 
وَبينَهمْ . کک E TT‏ 
گان ينث عبد الله ن راح إلى خير خرص يته ون هود خهبر. ا 
کک کک هذا ك ا 2 في 
o‏ 
ا اكلها قارا هدا قامت. السمو ات والارض» 

قال انو عم دا رزوی عالك شی عد عن سبد بن المبب): 
مسلا وَنَابَعَهٌ مَعمرٌء وَأكتَرْ أضْحَاب ابن شاب على إِزْسَالِه» وقد وَصَلَنة مِنْهُم 
طَائِقَة مِنْهُم : صَالِح بن بي الأخْضر٬‏ عن ابن شِهاب» عن سَعِيدِ ن المُسيّ» عن 
ابي هُرَيرة أن رول الله ل َا تح حَببَرَ دعا الهو قال : «نغطيكم الئَمَرَ على 
أن تخملوها قرم ما قر الله» کان ر سول الله بل لعف عند الله بن رَوَاحَة 
)١(‏ المساقاة: مفاعلة من السقي» وهي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن التمر بينهما. 
۲ _ الحديث في الموطأً برقم »١‏ من كتاب المساقاةء باب ١‏ (ما جاء في المساقاة) . 
(۲) يخرص : الخرص هو حزر ما على النحل من الرطب تمرآء ويقال: خرص النخل يخرصه. 


۳ _ الحديث في الموطاً برقم ۲> من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه أبو داود في البيوع 
حدیث .۳٤١۳‏ 


۳٦ 


كتاب المساقاة ۷ 


فيخرصُها عَليْهم» ثم يُخْبَرْهم» أيَأخذون بَخْرْصهء أَم يركون . 

لف ال لْلمَاء 2 > ٠‏ أو ٠‏ 
[أُ] دار 0 جد قوت ا e‏ الا حدئیی 
إسْمَاعِيل بن رجیم عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بن صهيب» عَنْ أنّس. أن رَسُول الله ية عَرَا 
حل فا اها غ 

ا ا ر خیبر عَلوقِ ا براق ن 
ب E‏ ُعْمَلونهاء ويَزرَعوتهاء [قَدَعا يهود حبر ا قد ارا منها]» 
فدفع إليهم حَيبَرَ عَلى أن لورفا غل الا يُودولَه إلى ال اا وَأصحابه» وَقَال 
[لَهُم]: «أقرّكم على [ذَلِك] ما أَقَرَكُمْ اللّ» وَذَكرَ ثَّمامٌ الخبر . 

BENE‏ ُخمس إلا ما كان أذ علوة» وَأوجُفَ المُسْلِمُودً عليه بالحْيْلء 
وَالرَجلٍ. 

ANE ESS E ES EEE 
وَمِنها ما صَالَحَ عَليه أهْلهاء وَمِنها ما أسْلَّمة اَهَل للرعب» والخّوف بعير قال طَلَبا‎ 
. لِْحَمَن دِمَائِهم‎ 

وَرّوى ابن وَهْب» عن مالك ٤‏ عن ابن شهاب أن ّيبر كان بَعْضها عنوةً 
وَبَعَضها صلحاً. 

قًال: و «الكتيبة» أكُتّرها علْوةً وَمِنها صَلْحّ. 

قال ابن وَهْب: ITE‏ وما الكَتََْةٌ؟ قال : : مِنْ أزْض حَيْبَرَء وَهيّ أَرْبَعُونّ 
ال عد 

الا : وَكَسَّبَ المهديّ أمِيرٌ المُوْمِنِينَ أن تَقَسمَ «الكتيبة» مَعَ صَدَقَاتِ النَبىْ 
ا فهم يقَسمودًها في الاأَعْنيَاءِء والفقَرَاء. 

وَقيل لِمَالِكٍ: رى دَلِك للاأعيياء؛ قَالّ: لاء وَلَِنْ [أرى] أن مرق عَلى الفَقَرَاء. 
(1) أخرجه البخاري في الصلاة باب ١‏ ومسلم في الجهاد حديث ٠١١‏ والنكاح حديث ۰.۸٤‏ وأبو 

داود في الإمارة باب ٠۲٤‏ والنسائي في النكاح باب ۷۹ وأحمد في المسند ٠٠١/۳‏ 


(۲) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء. باب ٤۲ء‏ حديث .۳٠٠۷‏ 
والعذق: بفتح فسكون: النخلة. 
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وال وی غ کان 0 عل اللي من حر اتضمها فان 
الضف لله وَلِرَسُولهء وَالئضف الآَحرُ لِلمُْلِمينَ فاد الِّي لله وَلِرَسُولِهِ الضف 
وهي الكتيبةء وَالوطيحةء وَسَلالمُ» ووخْدَةُ وان الضف التَانِي لِلمُْلِمِينّ : نطاةء 
وال 

قال أبو عمر: قَذ ذَكَرْنًا في «التَمْهيدِ» في باب ابن شهاب» عَنْ سَعِيدِ بن 
المُْسَيّب مِنّ الآنّار المَرْفُوعَةء زوا ا کات فاا ف 
كِفَايةٌ . 

وَلَّمْ يَخْتَلِفْ أهْلُ العم في أن رَسُولَ الله َة قَسمَّ نِصْفَهاء وَإنّما اخَتَلَمُوا في 
قسْمَةَ جَميعهاء وَذَكَرْنًا هُناك اخَتِلاف العُلمَاء في قَسْمَة الأرضينَء وَفي تَوقيفِها. 

وَاخْتَصَارَ دَلِكَ أن مَالِكاً وَأْضحَابَة كائوا يرود أن كَل بَلْدةٍ تمَْحُ عنوةًء فَإِنَ أرْضَها 
وة ځُُمُها حم الي لِكُلَ مَنْ حَصَرهاء وَمَنْ لم يَخضرهَاء وَمَن يَأِي مِنَ 
المُسْلِمِينَ بَعْذُ إلى يوم القِيامَة على مَا صَنَعَ عُمَرُ - رضي الله عَلْه - بأزضِ سَوَادِ 
العراقيء وَأرْضٍ مِصْرء والشَّام جُعَلَها مَوْفُوفَةٌ مادة للمُسلمينَ أل ذلك المصرء وَمَنْ 
يَجيءُ بَعْدَهُم . 

وَاحتَحّ عُمَرٌ - رضي الله عَنْهُ - في لِك بالاَية في سُورَة الحَشر: تا أفاء َه ع 
رَسولوء من اهَل لى الآية إلى فوله : لول جآثو من بعَدِهمٍ) [الحشر: ۷ - 

ROE NE ES ORNS SI. 
۰ ۰ للمنفوس» والعبد.‎ 

وَرّوى مَالِك» عَنْ رَيْدِ بن أسْلَمَّء [عَنْ أبيه]ء عَنْ عُمَرَء قًال: ولا خر الئاس 
ما َتحت فزية إلا قَسمُتُها كَمَّا قَسمَّ رَسُول الله ف خيب . 

روا ابن مَهُدِيٰ» وَغيرُه» عن مَالِك]. 

وَكان فِغْل عُمَرَ في تَوْقيفِ الأزض بمخصَر مِنَّ الصَحَابَة مِن عير كير دل 
لك علي ان مي الهف وج اکتا نَا یم ن د a E‏ 
اسول [الأنفال: ]٤١‏ فيمًَا عَدًا الأرضينٌء وإ الأزض لا دحل فِي عُمُوم هذا 
اللَمَظ . 

وَاسْتَدَل مَنْ ذهب إلى هَدًا بأد العْنَائِمّ التي E‏ 
لهم ما گائث ما أك الا 


(۱) أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفیء» باب ۲٤‏ حدیٹ .۳٠۲۰‏ 
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< o 


وَذَكَرَّ إِسْمَاعيل بن إْحاق» قال: حَدَني يَخَيّى بن عَبْدٍ الحَمِيد» قال: حَدَنَِي 
بو مُعَاوِيةَ» عَنِ الأعْمَش› > عن أبي صَالح» عن ان هزیر قال : E‏ سول الله جلا : 
لم تحل العام م قوم سود الرُؤوس فَبلَكم» ME A‏ 
وَذْكَرَ مام الخبر . 

وروي حر جن هام بن منبه» عَنْ أبي هُرَيْرةء فال : قال رَسُول الله بلا : 
غا بي مِنَ الأنبِيَاءِء قال : : لا يني أحَد ملك بضع امرَأوٍ وَهُوَ يريد أن يَببِيّ بها»» 
وَذْكَرَ الحَدِيتٌء وفيه: : أنه عَرّا قري دنا مها بعد العقدء فقال لِلشُمْس: إِنْكِ 
ا الله اخيشها عَلبئاء فُحْبسث حى فح الله عليه فجمع 
فَجَاءتِ التارُ لَِأكلّهاء > فلم تَطْعَمْهاء فَقَّال: إذّ فيكم علولا [فليَايغبي من كُل 

َبيلَة رَجُلُ؛ بَايَعُوهُ» فَلَصَقَّثْ َد رَجُل بيده فُمَالَ : فيكم العُلول فَلسبّايعني فييك 
فَبَايعَنه» قال : قَلَصِمَت بِيَدِ رَجُلَيْن أو تلا ة» فقَال : فيكم العلل أثثم عَلَلثُم] فَجَاؤوا 
وار یر ف و ری ا ا م أحلّ الله لا العَتائِم ؛ لما 
رَأى مِنْ عَجْزئًاء وَضَعْفِنًا أحَلَها ل 

رَوَاهُ عبد الرَرَاق“ > وَهِشَام بن يُوسُفَ. وَابْنُ المْبَارك» وَمُحمدٌ بن تور عَنْ 
ور بي وا 

وَمِمَّا رُويّ: أن هَارُونٌ - عليه السَّلام - أمَرَ بني إشرَائيل أن يُحُرفُوا ما كاد 
بأبْدِيهم ِن ماع وع فَجُمَخُوهُ» وأخرقوه فالقى السّامِريّ فيه القَبْضَة الي کات 
في يده مِنْ أثرٍ الرَسُولِ» بُقًال: مِنْ أثرِ جبريلٌ - عليه السَلامٌ - قُصَارَث عجلا لَه 
و 


e 


وَمَعْلوم أن الأزض لَمْ تجر هَذًا المجرى . . إلى أشيَاءَ أخرى اختَجُوا بهاء لَيْسَ 
[فيها] بيان اطع أخسَنُها حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةٌ [عَنْ انى ية أنه قَال]: «مَنَعَتِ العراق 
زْهَمَهَا وَقَفِيرَهاء وَمَنَعتِ السام مُدَيْها وَوِيَارَهًا. ٩».‏ . 

وى ها هنا د مح 

الوا: وُو ما رة حمر على كَل جڍيس ئ الأرضين الُذْتشحَة وعلى ما 
ذهب إِليه مَالِك في تَوْقِيفِ الأرضينَ جَماعَةُ الكوسر إلا أنهُم قَالوا: إن الإمَام مَُحيَرٌ 


() أخرجه الترمذي في تفسير سورة ٠۸‏ باب ۷. 

(۲) المصنف م 

(۳) أخرجه البخاري في الزكاة باب ۳٤ء‏ والأحكام باب ٠۲٤‏ ومسلم في الإمارة حديث .۲١‏ 

.۲١۲ /۲ وأبو داود في الإمارة باب ۲۹ء وأحمد في المسند‎ ٠۳۳ أخرجه مسلم في الفتن حديث‎ )٤( 
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في الأزض ِن شَاء قُسمَها [وأهلها] َي العَانمينَ كسار العَنيمَةٍ گما قعل رَسُول الله 44 
في حبر وَإِن شَاءَ أقَرَ اهلها عَلَيْهاء وَجَعَل عَليهم الخْرَاجّء کون مِلْکاً لَهُم» يَجُورُ 
بیْمُهم لها كَسَائِرٍ [مَا يمْلكودً]. 

وَأما مالك كلا يُرى الإمَام مُحَيراً في لِك وَأزض العثوةٍ عِندَهُ عير مَمْلوكةٍء 
وَإِنّما المَمْلُوكَةٌ عِنْدَهُ أزص الصّلح التي صَالَحَ عَليها أَهْلّها. 

وَقَذ شرَختًا هَذِهِ المَعَاِي «التَمْهيدِ. 

وكا الشَافِعِيْ» وَأضحَابُة يَذهَبُونَ إلى أن الإمَامَ يُقسمْ الأزض في كَل ما افتتح 
a‏ 
والرٌكاب» وَمَنْ حَضَر القتَال» وَالفَنْحَ م مِنْ مُقاټل٬‏ ومُكتَر و 

وإما الخْمْس عِنْ المَْسُوم على مًا ص الله تعالى فِي [كتابه] في سورة 
الأنقال. 

وَقَذْ دَكَرْنًا مَعَاِي الخْمْس»› واختلاف أمْلٍ العِلْم في كاب الجهادء انما كرتا 
ما ُا طرفاً مِنْ أحكام الأرضينَ المُمْتتحات عنوةً؛ ِا جرى من فح يبَر رَاخْتَلّفَ 
العْلمَاءُ في ذلك . 

وَج الشَافِعِيٌ فيما َب إليه . من هَذًا البّاب عُمومُ قول الله عر وجل . 
واتکتوا تما مينم ن کنر ار عمس الآية [الأنغال: ١‏ يَعْني وَالأرْبَعَةَ الأخمَاس 
لِلْعَابِمِينّ کَمَلکهم كَل ما عَنمُوا م من أرض» وَعَيْرِها [مَعَ] مَا روي فِي حبر ن رَسُول 
الله غل قسمها بَْنَ أهْل الحْدَيبية الّذِين وَعَدَمُم الله الى بهاء وَهُمُ م الَذِينَ افَتَحُومًَا. 

راما قول في حَدِيثِ مَالِكِ في هَدَا الاب : «أقركم ما أقَرّكُم اللَه» فَالمَعْنى في 
ذلك الله أغْلَمُ - آنه به کان يكره N‏ وکال 
ْب آلا يکود فیها ينان كتخو مَحبهِ في يبال الكعبَة حَتّى رلت : مذ ری تَمَذْبَ 
وخهك ف السماءِ لوك قله رها الآية [البقرة: :]١٤٤‏ 

وَكَادَ لا ينمدم في شَيْءِ إلا بوخي» وان يَرْجُو أن يُحَقَقَ الله رَعْبَنَةُ فِي إِبْعَادِ 
اليهُودِ عَنْ جواري هكر ليهُودِ حبر مَا كر مُنَظرا لِلْقَضَاءِ [فيهم]ء فَلمْ يو إليه في 
َلك شَيْءَ حى حَضرنة الوَفَاهٌء فَأتاهُ الوّحَيْ في ذلك فقّال: «لا يَبقينَّ دِيَانِ بأزضٍ 
و 

وَالشواهد بِمَا دَكرْنًا كَثِيرَةٌ جا مِنها: مَا ذَكرهٌ مَعمرٌء عن ابن شهاب عَنِ ابن 


.۲۸١ /٦ أخرجه مالك فى المدينة حديث ۷١ء 1۸ء 1۹ء وأحمد في المسند‎ )١( 


کتاب المساقاة 3 


السب e‏ ق 
ys‏ لا تمع يتان أزض الججاز 
و قال : «بأرض العرب» ففحص عَنةُ حَنّى وجد ابت عليه قال ھن کان ده عمد 
من رَسول الله کل ْيَاتِ پو وإلا اني مُجليکم» َأَجْلاهُم عمر . 

وقد ذَكَرْنَّا كثيراً مِنّ الآثار بهذا المَعْنى في «الكَمْهيد»» وَالحَمْدٌ للهِ. 

ولس فِي قول رَسُول الله 4لا لِلْيَهُّود: «أقَرَكُمٌ الله دَليل على أن الُسَاقاة تجو 
إلى مَجهول» أو إلى عَيْر أجَل؛ لأنٌ في فَولِه RE‏ ا 
أن ذلك حْصوص؛ لاله كان يبظ في ذَلِكَ القَضَاءَ مِنْ رَبه» وَلَيسَ كَذَلِكَ غَيرَهُ 

A EGID OO 

وَجُمُهورٌ العُلمَاءِ بالمَدِيتةء وَعُيرها المُجِيرُود لِلمُسَاقًاةء لا تَجُورُ عِندَهُم إلا إلى 
نين مَعلُومَة» أو أغوام مَعْدُودَةٍ إلا انهم يكرَُوتها فيا طَالَ ‏ شن السنن: 

وذ قيلٌ: إن رَسول الله ل قال لَهُمْ: ركم ما ركم اللَه» وكانَ خرص 
کک TS‏ 
ا 

وَمَغلوم أنه جاب بَيْنَ السَيّدِء وعَبْدِه فى ا وَعَيرهِ مَا لا يَجُور ب ن الا جنيين؟ 
لأ العَبْدَ لِسَّدهِ اَذ مَا بيده مِنَ المَالٍ عند الجّمِيعء > لا يَحْتَلِف فِي ڏَلِكَ مَنْ يَرَاه 
مء و قول نه لا يَجُورٌ أن يّملك. 

وَأمَّا الخْرْص في المُسَاقَاةء فن دَلِك عير جًائز عِندَ جُمْهُور العْلمَاءِ؛ لأنً 
المتساقیتن شريكاف. فلا فيان الَمَر ا من بيع امار [بعْضها ببعْض› 

قن قال ّا قال إننا قاد رسو الله له ت إلى ترد تبر قن رمل 
التمَارَ عَليهم] عند طيبها لإخْصَاءِ الرَكَاة؛ لأ المَسَاكِينَ لَيْسُوا شرگاءَ مُتَعَينينَء 
الشركة الود ولو زكرا وأفل النمر رطا والضف فة اة أف ذلك 
SS‏ 
الا O‏ 
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و 


وَسََذْكَرٌ اخَتِلافَ قول مَالِكٍ» وَأصحابه في قَسْمَة التُمارِ بَيْنَ الشركاءِ في رووس 
الشُجر عِنْدَ اخْيلافي أغْرَاضِهِمْ في ذلك في مَوْضِيِهء وذ مَنْ حَالمَهُمٌ في دَلِك٬‏ ومن 
َابَعَهُ عليه إن شَاءَ الله عَرَ وجل . 

وَقَدِ اخْتَلّفَ العْلمَاءٌ قديماً فى جَرَّاز المُرَارَعَةء وَالمُسَاقَاة: 

قال مَالِكٌ: المْسَاقاءٌ جَايرى وَالمُرَارَعَةٌ لا تَجُور. 

وهو قول اللَيْبِ بن سَعْدٍ في روَاية. 

ووك السَافِعِيّ في المُرَارَعَة عنذهم إ إعطاء الأزض باللق؛ أو الرْبعء أو جرء 
مِمّا تحرج الأزض . 

[إلا أن مَالكاً أجَاز من المُرَارَعَة فِي الأزض البيْضَاءِ ما كان من التَخْل» والشُجَر 
إا كان تبعاً لمن السَجَرٍء وَذَلِكَ أن الأزض بَيْنَ الَخْل الثلك. وَالتخل الثُلثينء 
E‏ الأزضل] لِلْعَامِلٍ» أوسا 

وقال أو فة وَرَفرٌ: لاو e‏ ولا المُسَافَاة بوج مِنْ الؤجوء 
وادعوا انالا وة ۾ باهي ء عن المَرَابنَة وَأ المَرَارَعَةً مَنْسُوحَة بالهُي عَنِ 
الإجَارَةٍ المَجْهُولَّةء وَكِرَاءُ الأزض بض ما تخر وَنّحو هَذَا. 

وَقال ابن أبي ليلى» وَالتَُوريْء وَأبُو يُوسُّفَ وَمُحَمَدّ: تَجُورٌ المُسَاقَاةٌ 
الفاغ ةا 

وَهُوَ قول الأورَاعيٰ» وَالحْسَن بن حَيْ» وَأخْمَدَء وَإِسْحَاق. 

وَحُجُنُهم أن رَسُول الله َة سَاقى يهود حَببَرَ على شَزْط ما تخرج الأزض» وَاللّمرة. 

سأي القَولُ فيمَا يَجُورُ به راء الأزض في باب كِرَاء الأزض» إن شَاء الله عَرّ وجل . 

واخلفرا ها تجوز فيه المساقًا. 

فقال مالك تجوز المشافاة فی کل اضل ابت قى تخو اللخ والرمان: 
والتين» والفزيك» واليكب» والورو والباسمين» [والزيتون] وما كان مغل ذلك ينا 
لَه أل يَبْمّى . 

وهو قول آپي تور . 

قال مَالِك: ولا تَجُورٌ المسَاقاء في كَل ما يُجُنى» م يخلفٌ نحو القَصَّب» 
وًالموزٍ» والبقولٍ؛ لأ بَيْعَ ذلك جَايِرّء وَبَيْعٌ مَا يُجنى بَعْده. 

I RT‏ فِي الرَزع ! إا [اسْتَقَلٌ على وجه الأزض] وَعَجرَ 
صَاجبه عَنْ سَمَيهِ» ولا تجوز ا ان اغاق ا بے کا کی 


كتاب المساقاة ۳< 


قال مَالِك: لا باس بمُسَاقاة القَنّاء واوالبطح؛ إذا عجر عله صَاحِبْةُ ولا تجوز 
مُسَاقَاة الموز» اض ن 

کی ذلك کله عن مَالِكٍ ابنُ القاسم» واب وَهْب» وَابْنُ عَبْدِ الحكم. 

وَقال السَافِعِي : لا جور المُسَاقاةٌ إلا فِي اللَخلٍء والكزم؛ لآل تمر هما بائ هن 
شجرهِ» وَلا حَائِل دونه يمن إِحَاطة النَظر به. 

قال: ومر غيرهما متفرق بين أضعَاف وَرَقي شجره لا يُحاط بالظر إليه. 

E 
مير جار أن ساقي عليه فى اللخل لا قرا دة"‎ 

قال وَلولا | لخُبرٌ في قَصَة خيبر لَمْ يَجُز دَلِك؛ لأنةُ كِرَاء الأزض بِبَعْض مًا 
يخر منهاء وجي الزات انوي خنها. 
E‏ 

قال أبو عمر: ما اَل به السَافِعِيّ في جَوَازٍ المُسَاقَاة في الَخْلٍ وَالعِئَّب دُونّ 
غُيرها مِنَ الأصولِء ِن تَمَرَتها ظاهرَةٌء لا حائِل EES‏ لإحاطة ة الئْظرٍ إليها 
ليس بشَيْءِ؛ لأن الكمُنٰري» والتين»› وَحَب الملوك» وَعَيون البقر» والأماد؛ والاأترجًّء 
والشفرجل» وما كا مل ذلك كله بُحاطٌ بالئظر إليه» كَمّا يُحاطُ بار إلى الَحْلِ 
والب وَالعِلْةٌ لَه أذ المُسَافاةَ لا َجُورٌ إلا فيمَا يَجُورٌ فيه الخُرْص»› وَالخرْص لا 
يَجُورٌ إلا فيمًَا وَرَدَث به السْلَهء فَأخرَجَنه عن المُرَابنَةَ كما أخرجَّتٍِ العَرَايا مِنْهُماء 
وَذلِكَ التَخْلّ وَالعَِبُ حَاصّةٌ ٻِحَدِيِ عتاب بن سيد في دَلِكَ. 

حَدثناهُ حل بن قاسم دنا حمزة بن محمد بن عَلىّء قال: حدتنا خالِد بن 
افر بالبصرَة» E‏ ح دنا عمرو بن عليٰء قال : حَدتبِي يزيد ِن رُرَيع» وبشرٌ بن 
المُمَصَلِ» قالا: حدثنا عَبْدُ الرٌحمن بن إسْحاقء ٍ عن الڙهريٰ› عَنْ سَعِيدِ بن المسَيّب 
رَسُول الله ية بَعَكَ عَتَابَ بن آسيد ES‏ وَنَوّدّی رَکاتۂ گَمّا 


تَوَدّى رَکاة النَحْلِ تَمْر 2 


(1) أخرجه أبو داود في الزكاةء باب ٤٠ء‏ حديث ١٠٠٠ء‏ بلفظ: عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن 
أسيد قال : أمر رسول الله ب أن يخرص العنب كما يخرص النحل» وتؤخذ زكاته زبيباًء كما تؤخذ 


زكاة النخل تمراً. 


٤‏ ا ت و ا کات المساقاة 


وَرَوَاهٌ يشر بْنْ مَنْصُور» عَنْ عَبْدِ الرّحمنِ بن إْحَاق» عَنِ الرهريٰ» عَنْ 
ا عَنْ عتاب بن أسيدِ فُوَصَلَهُ في الظاهِرء ولس بِمْئّصِل عِند آَهلٍ 
اليلْم؛ لاد عتاب ِن سيد مَاتَ بِمَكَةٌ في الوم ِي مَاتَ فيه أبُو بر الصديقٌ - رضي 
الله عله - أو في الوم الي ورد التغيٰ موه بِمَكَة وَسَمِيدٌ بن المُسيب إِلما لِد لِسَتبْنِ 
مَصََا ِخلافّة عُمَرَ - رضي الله عله فالحَدِيتُ مُرسَل على كَل حَال. 

E ELE 

وَآمّا الخُرْص في المُْسَاقَاة» وَعَيرما لِلرَكاة. 

قَأجَارَه مالك وَالشَافعي» وَالأَوْرَاعيٰء وَالليْتُ» وَمُحَمْدُ بُ الحَسَن. 

ا ا ا ا ا اد 
في غير المُسَاقَاة. . 

كر التورِيّ الخُرْص» وَلَمْ يُجِزةُ بِخَالٍ [مِنَ الأخوال] وَقَال: الخْرْص عير 
مسْتَعْمَل»› > قال : وَأمّا على رَبٌ الحَائِط أن يُوَذي عُشْرَ مَا يَصِيرُ في يَدِهِ لِلْمَسَاكين إِدا 
بلَعّ حَمْسَةَ اوس . 

وروی التُورِيٰ» وَغَيرهُ عن السَبْبَانيٰ» [عَن الشُعبي]ء قال : الخَرْص اليَوم بذعَةٌ. 

وَقال دود [بْنُ عَلِى]: الحْرْص لِلركاة جَائَرَةَ ف في الئَخْل حَاصَة دون العئب» 
وَدُونَ عَيْرهما م ِن التمارٍ ودح حِيت عتا ااا ر 

(أحدهما): أله ا 

(والاني): ئه افر به عَبْدُ الحم [بن ٳشحَاق]ء عَن الڙريٰ» ولس ٻالقَويّ . 

فال او اك الا لا پُجيرٌون القَِسْمَة ف في الما إلا كبْلا بعد تناهيهاء 
ويبْسهاء وَقَذ أَجَارََا مِنْهُمُ قوم واخلف فيا أضحابا: 

كر بُ حبیب أن ابْنٌ القَاسم كان يمول به. 

وروا ن مالك أنذّلا تجو ا ا او ورف ا والأشجار إذا 
اختَلَمَتْ حَاجَة الشريكيْن إلا التَهْرَء ar‏ - ۰ 

وما الخُوحْ» والرْمانُ» والسّفرجلٌء والقئَاء» والبطيحٌء وَمَا أشْبَة دَلِكَ مِنْ 
= وأخرجه أبو داود في الزكاة باب ۱۷ء بلفظ : عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي ييا 


کان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وئمارهم . 
وأخرجه النسائى فى الزكاة باب ٠٠١‏ وابن ماجه فى الزكاة باب 1۸. 


کتاب المساقاة 3 


ا إن مالا لم جز تمتها على الشعريء 
المخاطة تله جي ب ين قصل [أَحَد] التَصِيبَيْن عَلى صَاجبه. 
: وَقَال مُطرف» وَابْنْ المَاجشونِ» اة لا بَأسَ ٻافْتَِامِه عَلى التَحَرّي» 

ا أو على التَجَاوْزِ وَالرّضًا بالتماضل . 

هو قول أصبغ . 

ES TE قال : ويه‎ 

وَذْكَرَ سَخئونُ» عَنِ ابن القاسم» عن مالك أنه ساله غير رة عن قشمة الفواكه 
بالخْرْص»› أب أن يُرَحْص في دَلِكّ. 

قال : َلك ان بض أضحابتا ذَكر أن سَأَلَ مَالِكا عَنْ قَسْمَة المَوّاكه بالخُرْص» 
أ ف أله عَنُ ذلك أبّى أن يرخص لي فيه . 

وَقال أشهَبُ : سَألْتُ مَالِكا مَرَاتٍ عَنْ تَمْرِ الل والأغتاب» وَعيرها مِنّ المَّار 

تَقسمٌُ بالخُرْص» فكل ذلك يَمُول [لِي]: : إذّا طابَتٍ الَمَرَهٌ مِنّ الئَخْلء وغيرها أقسمْت 
بالخْرْص . 

واخْتَارَ هَذِهِ الرَوَاية يَخْبَى بْنٌ عَمَرَ قيَاسّا على جَوَازٍ العَرَايّا» [وَغَيرها بالخزص] 
في عَيرِ التَخْلِ» [وَالعتّب]» كَمَّا تَجُورٌ في النَحْلِء والعِنّب . ۰ 

ال : يجوز بيع ذلك كله بَعْضِه ببَعْض بِخُرْصه إلى الجدّاذ. 

[قال آبو عمر: آَمًا قَولَهُ: وَيَجُور بَيْمُ ذلك كله بخُرْصه إلى الجدًاذ] فلا أعْلَمُ 
E E E E E E‏ 

وما في غير العَرَاياء لاء وَكَيْفٌ يَجُورُ ذَلِك» و المُرَابئة المَنْهي عَنْهاء 
وَيّدخْلةٌ بيع الرطب باليابس» َع الطْعَام بالطعَام نيئ 

وَإِلّما أَجَارَ مَالِكُ لِك في العَرَايًا خَاصةً؛ ما وَرَدَ فيها مِنْ تَخْصيص مقدَارِها مِنْ 
الا 
٠‏ قال يَخْيّى بن عُمَر: أشْهَبُ لا يشرط فِي النْمَارِ إلا طِيبَهاء ثم يقسمُها بَيْنَ 
بها بَالخُرْص» ولا يَتَفِتُ إلى اختلافِ حَاجَابِهِمْ. 

وواه عن مَالِكِ. 

قال : واب القَاسِم يَفُول: لا َجُوڙ ن يَْكَيم بيهم بالخُزْص إلا أن يَحْتَلفَ 
عرض کل واج مهم قیرید حدما ن بيع » وك الاخ ان يبس » وا و 
الآخَرُ أن يكل ء فحيننذٍ يَجُوز لَهُمْ قُنْمَُها بالخُزْص إا جد مِن أل المَعْرِفَة مَنْ 


٤٦‏ کتاب المساقاة 


يعرف الخُرْص» ِن لم تَحَْلِف حَاجُنّهم لم يَجُز ذلك وَإِنِ تفقوا على أن يَبيعُواء 
و عَلی أن يلوا رطب و على أن يَجدُوها راء لَمْ يقتيمُوها بالخُزْصٍ. 

واا الشافِعِي» ُسَخصِیل مَذهَبِه أ الشرگاءِ ‏ ف في الئَخْلٍِ المثير إذا افتسمّت 
ارلا من اللَمَرَةَ جار؛ لأ اللَمَرءَ ت اسول O‏ 
مالف للبيوع» قال: لأنّها تَجُورٌ بالفُرْعَةء ا (وأيضًا) 
إن الشُريك يجب على القَِسْمَةَء ولا پیر على على البيْع رَأيضًا فإ التحابي في [قسْمَة 
الصَدَفَة» وَغيرها] جَابرء وَذَلِك مَعْرُوف» وَتَطوعَء وَلا يَجُورٌ لِك في الببْع . 

ولا يَجُورُ عِندَ الشَافِعِيّ قِسْمَةُ اللَمَرَة دون الأصُول قَبْلَ طيبها بالخُرْص عَلى 
حال وَنَجُور عِنْدةُ قسْمَُها مَعَ الأصولِ عَلى ما وصفّتًا. 

وقد قال فِي تاب الصَرْفِ تَجُورٌ قسْمَتُها بالخُزْص إا طَابّث» ا 
والأَول أشَهَرُ في مَذْهَهِ عند أَضحابه. 

قال مَالِك”: إذّا سَاقَّى الرَجُلْ الئَحْلَ رَفِيهًا ا فما ازْدَرَعَ الرَجُل الداجل 
في البَيَاض» فَهُوَ لَه 

قال : : ون اشَرّط صَاجِبُ الأزص أنه يَرَعٌ في لاض إتَفسهء لِك لا يَضلح؛ 
لاد الوَّجُل الداخل في الْمَالء يَسقِي لِرضبُ لاض َلك زِيَاده رادها عليه . 

قال : وَإِنٍ ارط الرَزِع بَيْنَهْمَاء قلا بَأْسَ ذلك إا كائث الْمَوُونَةٌ كلها على 
الذَاجِلِ في الْمَالٍء البَذرْ وَالسَفْيْ والبلاځ كله قان اشتَرط الدَاجِلٌ في الْمَالِ عَلّى رَبُّ 
الال ان الذر غلك کان ذلك عبر جائز ؛ E‏ 
ازدَادَهًا عَلَيْهِء وَإِنّما EAE‏ عَلّى ادال في الْمَالِ الْمَؤُوئَةَ كلها 
وَالنَقَهَ ولا يَكُونُ عَلّى رب الْمَالِ مها شَيْءء فهذا وجه المساقاة امروف 

قال أبو عمر: لم يُجز مَالِك في المُسَاقَاءٍ إلا ما وَرَدَثْ به السَنّةُ فيهاء وَالعَمَلُ ؛ 
لأئها حخَارِجَةٌ عَنْ [أصُولِ البيَاعَاتِ» رَالإجَارَاتِ فَلمْ عد بها مَؤْضعها كَسَائِر 
المَخصْوصَاتِ الخارجَة عنٰ] أصولِها الاسيثناء بها مِنهاء وَعَيرهُ يُجيرٌ أن يَكونً البذْرُ في 
البيَاض منهُما مَعَّاء وَيقُول ذَلِكّ مَا جَوَرَ وَأبعدَ مِنَ المُرَارَعَةَ [عِندَهُما بالثلٹ]ء وهي 
راء الأزض بض ما تُخْرجة. 

هَذَّا قول السَافِعِيٰ» وَأضحابه. 

وما أو بُوسُفَ» وَمُحَمُدّء فالمُرَارعةٌ عنما بالُلثِ والربع جَابرةٌ. 


)۱( الموطاًء ص٤‏ ۰. 


کتاب المساقاة ۷ 


وَهُوَ قول الليْبٍ [بْن سَعٍ] فيم رَوَاهُ يى بن بَحيى عَله. 

وهو قول أَحْمَدَ بن حلب وَعُيرهِمْ 

وَجَائر عِندَهُم المُسَاقَاةُ ءَ على الئَخْلِء والأزض نحو مما يخرج هو هذه على 
اوی ی ا ی الأزض» وَالتَحْل. 

وَقذ تمذم عَنْ ابي حَنيةً ورف انه ل ور عد لرا ول الماقاة: 

وقد تَقَدَم القَولُ في مَعتى هَذِهِ المَسْالَة كُلْهاء وَالحَمْدٌ لِلَِ. 

قال مالك" و فِي العَيِْ تون بَيْنَ الرَجُلَيْنِء فينقطع ماوهاء يريد آَحَدُهُما أن 
ْمَل في ايء ويول الأَعَرُ: لا أجد ما مَل به : َه يقال لِلْذِي يريد أن يَعْمَلَ في 
العَيْنٍ: ال افر وُو لَك المَاءُ كَل ِي په حى ياي صَاجِبْكَ يضف ما 
ألفقت .فاا اء ضف ما أنمقت أخد حصة ين اماب وَإِنْمَا أغطي الأول الْمَاءَ كله 
و ن ی مِنَ الق شىء . 

قال أبو عمر: قول مَالِكِ هَذَا قول حَسَنْ» وَحُحُتة لَه لِك . 

وقول الكُوفيْينَ تَحوة إلا أنه الُوا: لا يَكَونُ لِك إلا بقَضَاءِ قاض وَحُكومَةٍ 
اکم إن نف ون قَصَاءِ الحاكم رَغبة في أن يعميڙ لَه ما بريه [من عَلِ حَصيه] 
کان متَطْوْعَا َء ولا شَيْءَ له على شَريکهء وَياحْدٌ جِصََهُ كَامِلَةَ يُعْتَلّها مَعَه. 

وَقَال الشَافِعِيٌ: لا يجبرٌ الشريك على الإنْفاق» َبُقّال لِشرِيكه: إِنْ شِعْتَ تَطْوْع 
بالإْماق» وَإن شِفْتَ» فَدَعْ» وَقَصَاءٌ القَاضِي» وَغَيرءِ في دَلِك سَوَاء؛ لأن ليس لأَحَدٍ 
أن يزم غَيرَهُ ياء لَمْ بج عليه بعْيْر رضا مه 

قال مالك : ودا كانت المَقَةٌ كلها وَالْمَوُونَةٌ عَلّى رَبْ الائ وَلْم يكن عَلّى 
الال في الْمَال شَيء» إلا أنه يَعْمَلُ بيو إِلّْمَّا ُو أجير بض الَمَرِ» فن دَلِكَ لا 
يلح ؛ لله لا يري کم إِجارئة إا َم سم له شيا يره يعمل عليه لا يَذري أيقل 
َلك أَمْ يكثُرَ؟ . 

قال آبو عمر: هذا قول كل من يجي المُسَاقاة أنه لا يور إلا على سنتهاء وَأنُ 
العَمَل على الدًاجلٍ لا رَبٌ الحَائِط والقّاِم كل ما بحتاح إليه بالمُرَارَعَة عِنْدَ مَنْ 
يجيرْهَا . 

قال مَالِك : وَكُل مُقَارض أو مُسَاتي فلا يَنبَغِي لَه أن يتفي مِنٌ الْمَالِ ولا مِنَ 


(۱) الموطاً» ص٤٠۷ .۷۰١‏ (۲) الموطأ» ص٥أ٠۷.‏ (۳) الموطأ» ص٥ .۷٠*‏ 


۸ کتاب المساقاة 


اللَحْلِ سينا دون صَاجبهء وَذَلِكَ أنه بَصير لَه جيرا بدَلِكَ يَفُول: أسَاقِيكَ عَلّى أن تَعْمَلَ 
لي في كَڏا وَكَڏَا تَخْلَهَء تَسقيها وبر رها وأقارصك في كَذًا وَكَذَّا مِنَ الْمَالِء > على ان 
ُعْمَلَ لي بعْشَرَة دانير لَيْسَث مما أقَارضك عَلَيْهِء فاد َلك لا ينبي ولا يَضلَحء 
وَدَلِكَ الاأَمرْ عنْدَنًا. 

قال ابو عمر: تشبيه مَالِكِ صحيح ؛ لآل اقول في المُسَاقاة كالمَغتَى الاجا لا 
تَجُور في وَاجِدِ منْهُما الريادَةُ على الحٍََ الْذِي بقع عليه الشَرْط» الق فيا لاه إِذا 
کا لك ان ان كر ذلك الج يرل 

وقد أوْضختا هَذّا المَعْنى في القِرَاض» وَالحَمْدُ لله كثيرًا. 

OG‏ اسه في الْمُسَااة الي بَجُوڑ لِرَبٌ الَْائِط أن يَشْتَرطها عَلَّى 
الْمُسَاقِي ؛ شد الْجظارِ» وخم م الْعَيْنِء وسرو الشُرّب» وَإِبار التَحْلء وَقَطْعٌ الْجَرِيدِى 
اللَمَر؛ هذا وَأشبَاهُةُ عَلّى أ ماقي شطر المرٍ ا قل مِنْ دَلِكَّء او أك ذا 
افا ل َير آذ صَاجِبَ الأضل لا ب يَشْتَرِط ابَِدَاءَ عَمَلٍ جَِيد» ت E‏ 
فيهاء مِنْ بتر يختفِرهَاء أو عَيْن رفع رَأسَهَا أو غِرَاس يُعْرِسّه فیهاء ا بأصل ذلك 
E N TT‏ > َعم فيا فة وَإلمَا ذلك بمنرلة أن يفول رَبُ الائ 
لِرَجُل مِنَ الئاس : ابن لِي هَاهئا بيتاء آو اڂحفز ِي پئرا آو جر لي عيئاء أو اغمَل لي 
عَمَلا يضف تَمَرٍ جائِطي هَذاء بل آذ يَطيبَ تَمَر الْجَابطِ» وَيَجل بيع هذا َي 
اللْمَرِ قَبْلَ أن بدو صَلَاحُهُ وقد هى رَسُول الله بي عَن بَْع القَمَارِ حٌى يَبْدو 
ااا . 

الاما : اما إا طَابَ اللَمرُ وَبدَا صَلاحة وَحَل بيع ثم قال رَجُل لِرَجُل: 
اغمل لي بَعْض مَذِهِ الأغْمَالء > لِعَمَل يُسْمَيهِ لَه بِبِضف تمر حَائِطي هَدَاء فلا باس 
بذلِك» إا اجره ِشَيْء مَعرُوف مَعلُوم» فذ رَه وَرَضِية أا الْمُسَافاًء تة إن لم 
اط أو قل تمر أو قَسَدَء يِس له إلا َلك وَإنَ الأجير لا بُسْتَأجَر إلا 
بشيٰءِ مسّمی» لا تَجُورٌ الإجَاره إلا بذلك» ونما الإِجَارة َع مِنَ ابرع إِنّما يَش ري 
مله عَمَلَهء يفك ا لأ رَسُولَ الله ية تهى عَنْ بع الَْرر. 

قال أبو عمر: أ راد الك ر الله كات هدا ال الفرى شن المشاناة: 
ا ت م ا ار ی ا ال فی ها اراس 
لا يقاس عِندَه عَلَيْها شيْءُ مِنَ الإْجَارَاتِ . 


(1( الموطاًء ص٥۷۰ ۷۰٦‏ . (۲( الموطاًء ص٦‏ ۷۰. 


كتاب المساقاة ۹ 


إل الإجَارَة عِندة بيع مِنَ البيّوع» لا يَجُو فيها العرَر وقول فِي َلك كله هُوَ 
قول جُمهُور العْلْماء. 

وَمنهُم من ابی أن يَجْعَلَ الإجَارَة من باب الع . 

وَهُوَ قول آهل الظاهر ؛ لأّها مَافعٌ لَمْ تُخْلَنْ. 

وَقّذ تى رَسُول الله ية عَن بع ما لَمْ يحل ا و ی رع 
الا الأعات» وقالن: الإْجَارَةٌ باب مرد بيه كالمُسَاقاةء وكالقِرَاض . 

وَأمًا قول في هَذِه المَسألَّة «شَدُ الجظار»ء كروي بَالشْينِ المَنْمُوطة» وهو الأَكَر 
عن مالك في لاء وَيُزوى عله بالسَينِ على مغتى: سد الثلمةء E‏ 

تحصين الرّروب الي حول النَخْل» وَالسَجَر» وَكُلْ ذلك مَقَاربُ المَعْنى . 

وأا« حم العَيْن»» فَنْقِيتُها والمخموم : النقي» ومنه يقال: رجل مَخْمُومٌ القَلْب 
إا كان تَقِيّ اقب مِنَ الل وَالحَسَدٍ. 

وام «سَرو الشَرّب» فالسزو: الك للحَؤض» وَللشَُرّب: جَمْعٌ شَربَة» وهي 
e E SS‏ 


رج من رات مَاؤّها ا 


وإبارٌ النَحْلٍ تذكِيرْمًا بطَلْع لفحل . 

«قَطْعٌ الجريد»: قَطْمُ جَرَائِدٍ الثَحْلٍ إذا كُرّث وقد يصع مل ذلك بَالشَجر» 
وَمُوّ ضربٌ مِنْ قَطع قضبانِ الكزْم. 

و «جَدٌ اللَمره: جمعه وَهُوّ مل حَصَادِ الرَزع» وفع الِب . 

واختَلّفَ الممَهَاءُ ء في الذي عليه جداذُ اللَمَر مِنْهُمَا فال مَاِكْ :ماو ضفتنا عا 
جَمَاعَةٌ أَصَحَابهِ إلا آي الوا : إِنٍ اشتَرَّط المُسَاقي عَلى رب المَالِ داد اللَمَر» وَعَصْرَ 
الرَيتونَ جَارَء ون يَشْسَرطهُ هو على الالء وَمَّن اشَرَط عَليهِ منهما جَارَ . 

وَقال مُحَمَدُ بن الحَسَن الشْبْبّاني: والَلْقَيح» والحَبط حى يَصيرَ تَمْرَا على 
(۱) عجزه: 

على الجذوع يخفن الخم والغخرقا 
والبيت من البسيط» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص٠٤‏ ولسان العرب (شرب)» (طحل)ء 


وتهذيب اللغة ۳۸٠/٤‏ وجمهرة اللغة ص۳۲۹٠ء‏ وديوان الأدب .۲٠٤ /١‏ وأساس البلاغة (طحل)ء 


الاستذكار/ج۷/ م٤‏ 


0۹ ا کات المساقاة 


ENES 
2 


ال اا ی اشر و و ع د 
ثمرًا على العَامِل» ذا بَلَعْ الجذادء والخبط بَعْدَ مَا بَلَعْ على العَامِل كانت المُسَاقَاه 
فاسدة. 

قال الشَافِعي : إِنِ اشتَرَطٌ المُساقي عَلى رَبْ المَالِ جدَاد التّمر» أو قطف التب 
لَّمْ يَجُز» فَكانّتِ المُسَاقَاء فُاسِدَةًء وَإِلّما «شَدٌ الحظار» عِنْد مَالِكٍ عَلى العَامِل كَمّا 
عَليه» كما وَصَهْنَا مِن إبَارِ النَخْلٍء وَقَطْع الجريدةٍ ونوى النطيح» والخُبط حى يَصير 
تَمَرا. 

وَقَّال الشَافِعِي: کل ما کان دَاعَيَتّه إلى الاسَيَرَادَة في العدّةٍ مِن إضلاح الماء 
بطريقه› وقطع الحشيش المضرٌ بالنخل» وتحوه ُشَرْطة عَلى العَامِلٍ» اشد 
الجظار» فَلَيْس عَنْه مُشتر ترى فِي الئّمَّنِ» وَلا صَلاح لَّهاء وَلا يَجُورٌ اشْيَرَاطْةٌ على 
العَامِل . 

وال مُحَمَدٌ بُ الحَسَنِ: A EPR EEE‏ 
وَإِنٍ اشتَرَ ترط َلك عليه كَانّت المُعَامَلَةٌ فَاسدةً. 

قال أبو عمر: ا لأ ذلك كله عَمَلْ في 
الخائط فل و د وَعَلى دَلِكَ ي يستَحق المُسَاقي نَصِيبَهُ مِنْ عَدَمِه» فَأمًا الَدِي لا 
يَجُورٌ اشْيِرَاطْةٌ على العَامِلٍ» مِْا لا يَعُودُ مه فائِدَةٌ على العَامِلِ في جِصَيه ما يَنْفَرِدُ به 
رب الخائط دُولَهُ؛ لاله حيثزِ - يَصيرٌ رياه استَأجَرَهُ عَليها المجهُول م مِنَ التَمَنِ . 

قال مَالِكٌ : : السَلهُ في الْمُسَاقَاةٍ عِندَناء أنّها کون في أَضلٍ كَل نَل أو كزم أ 
رَيْتونِ» اران TEE‏ وا لك الارن جار لا باس به عل 
ا الْمِالِ نِضفَ النّمَرِ مِنْ ذَلِكَء E O‏ 

قَالّ مَالكٌ: وَالمسَاقَاةٌ ا تَجُور في الرَذْع إ إذا رح وَاسْتقَلّ» > عجر صَاحبه عن 
سَفَيهِ وَعَمَلِهِ وعلاجهء قَالْمُْسَاقَاةٌ في دَلِكَّ أيضا جا ر 

Tl E 
PT ES E EE 

وقون آي رة ودف داك ر فون مالك 
(1) الموطأء ص1 ۷۰. 

(۲) الفرسك: الخوخ» أو ضرب منه أحمر أجردء أو ما ينفلق عن نواة. 


کتاب المساقاة 0١‏ 


ا الْمُْسَاقَاةٌ فى ي الرَزع» فََجُورٌ عند مَالِك على ما شرَط» وَدَكَر في «مُوَطْيِ» ولا 
BS‏ 

قال اللَيْتُ بُ سَعْدٍ: لا يُسَاقي الرَزع بعد أن يستقل قال : فأمًا القصبُ» فَيَجورٌ 
فيه المُْسَاقَاةٌء فإ القَصَبَ اض . 

وقال مُحَمَدٌ بُ الحَسَن: جَائِر أن يُسَاقي الرَرْعَ قبل أن يستحقه . 

ولا تجوز المُسَاقَاةٌ عند الشَافِعِى فى عير التَخْل» وَالعب. 

ولا يَجُور عِندَ دَاوُدَ إلا في الئل حَاصَةَ٬‏ وَفَذ تقَدَمَ ذِكُرُ لِك . 

َاختَلّفَ آضحاتا في اسْيِشتاءِ العَامِلٍ رَزْعَا يكن بين الَخْلِ. 

قوی ابن وَهْب» عَنُ مَالِكٍ أذ لِك جَابِرء وهو بمَرلّة البَاض» يَشْتَرِطًةُ العَامِلْ 


ت ا 


8 ان عَبدوس» قال: وَأنكرَ دَلِكَ عَليهِ سَحْنُودُء إلا هَاءَ ولا يَجُور لَه أن 
س ی ا ي ا 

وَاحتلمُوا أيضًا في مُسَاقَاةٍ الموز. 

وَقَذ دَكرَ ابْنْ المواز» عَنِ ابن القَاصم» NNE O NTE‏ 

ال : وذ کان ان القاسم جاه في مجلس ابي ريڍ ول 

قال آبو عمر: eS‏ 
تَخْصِيل مَذْهَبه عند أضحابهء إلا ما يَجُورٌ في الرَزع» والمقتاتِ» وَنّخوها. 

وَاخَتَلّفَ المُقَهَاء في مُسَاقَاة e‏ أا مالك وَالشَافِعِي ا 
ا ۰ 

وذلك عندهم على التلقيح والزبر والحضر والحفظ وما يحتاج إليه من العمل . 

وَقَالَ اللَبْتُ: لا ت َجُورٌ المُسَاقاٌ في البصل» وَلا يجار إلا فيمَا يُسْقى . 

قال مالك : لا تَضلحٌ الْمُسَاقَاهُ في شِيءِ مِنَ الأصُول مما نجل فيه الْمُسَاقَاهُ 
ذا گان فِيهِ تمر قذ طابَ وَبَدَا صَلاحهُ وَحَلّ بَيْعُهُ وَإِنَمّا ينبي أن بُسَاقي مِنَ العام 
الْمُقْبل» وَإِنّمَا مُسَاقَاءُ ما ما حل بيه مِنّ الفَمَار إٍجَارَةٌء لان لما سَاقّى صَاجِبَ الأضلٍ 
مرا قذ بَدَا صَلاحةء عَلى أن يَكَفِيَة إياهُ وَيَجْدّه لَه مزل الدّانير وَالدرَاهم يُعْطيه 


() الموطأ» ص۷٠۷.‏ 


o۲‏ كتاب المساقاة 


ياء وَلَْسَ ذَلِكَ بالمُسَاقَاة لما الْمْسَاقَاء ما بَيْنَ أن يَجْذّ الَحْلَ إلى أن يَطيبَ الكَمَرُ 
E‏ 

قال مَالِك: وَمَنُ سَاقٌی تَمَرّا ذ فِي أضل قبل ن يبدو صَلاحُهُ وَيَجلّ بَبْعُه فلك 
الْمُْسَافَاهٌ بعَبْبِها جَائِرَة. 

قال آبو عمر: قد كر هَذَا المَعْتى» وَهُو مَفْهُومٌ جداًء وَكُل مَنْ أَجَارَ المُسَاقاة لَمْ 
يُجزها إلا فيمَا لَمْ يُخْلَقّء وَفيمَا لَمْ بذ صَلاحُةُ مِنَ امار 

مِنّ الحَفْرٍ» والرَبر» وَسَاثِرِ العَمَلٍ مَا يتا إليه» وَنَضلْح تمرتها به ةغل حدما 
له ها ي اشر فراش تمل تايل في الاي غ تا برو ال يه من لزني 
ردان أضلان الان للبيُوع» وَلاوّجَارَاتِ» وَل علدنا أصَل في نَفْسِه»ء يجب 
اكليم لَه وَالعَمَل به. 

وَذكر ابْنْ عبدوس اا و آل لا باس بِمُْسَاقاة الي ُعلمْ آن 
ر فاا ا إِجارة شَيْء مَعْلُوم» وَالعَامَلٌ فِي لِك جير بأجرة مَعْلُومة . 

قال أبو عمر: إِذا كان هَذّاء فَلَيْسّث مُسَاقَاةء وما الَدِي يُعْطِيه في عَمَلِهِ مِنَ 
الف الذي سل ية بمرلة الدناترء والدراهِم كَمَّا قال مالك NETE‏ 


وَأمّا الَافِعِيٰء اَلَف قَولَّهٌ: فَمَرّةَ قال [مِفْل] مَالِك: تَجُورٌ المُسَاقاةٌ في 
الخائط› وان بدا صلاخه وَمَرَهَ ال لا تور 


قال مالك : لا يبعي آ۵ ساق الأزض الا ا اا 
کرَاؤهًَا بالدنَانّير رَالَراهِم» وم شمه ذلك من الأنْمَان الل 


قال أبو عمر: ظَاهِرُ هَدَا الكلد م دل على ائه بير ا الأزض بل تَمَنِ 
مَغْلوم» وَليْسَ ذلك بمَذْمَب ا وَإِنَمَا ول الشَافِبِيٰء جَائرّ عنده ١‏ أن رى 
ارف کل ا کر هالول والُوانيت مِنَ العَينِ المعَلوم وَزْنهاء وال وض ما 
الاير بها ف مھا على سیها ععَاما گائث آو عير طعَام أن كود ِجُزءِ ما تخرجه 
يقل م ويْكَئُرٌ آخرّى» ورْبّمَا لَمْ يخر شَياء فلاء هدا عِنْدَهٌ المُرَارَعَة ّي تهى 
رَسُولٌ الله ل عَنها. 


وال ابن 8 جائ کرَاءُ الأزض بشيءِ مِنَ الطعَامء والآدام» وغیر َلك م عدا 
الحنْطةًء ا يعي البرء الع والسلت) نها مَحَاقَلةٌ. 


.۷٠*۷ص الموطاًء‎ )١( 


كتاب المساقاة o۲‏ 


وَقّال ابن كنانة : لا تكرى الأَرضُ بشَيءٍ إذا أَعِيدّ فيها نبت» RT AEE‏ 
بما سوی ذلك من الطْعَام وَعَبرِهِ مِنْ جَميع الأشياءِ كلها ما يُوكَلُ» وَمَا لا يُوْكَل. 

در ذلك عله ابْنْ حبیب› وال E‏ مالك وَأَضحَابهُ؛ ابن اا وأشهت 
ابن حبیب» ومُطرف» َعَبْد الل وان عبد الحكمْ وأصبمْء هم قالوا: لانکرى 
الأزض ٻشَيءِ يخرځ ينها كلا وَلَمْ يُوکل» فلا شَيِءَ ما يُوْكَلْ٬‏ او يشرب حر مِنهاء 
أو لَمْ يَخْرْْ منها. 

في «المدونَة» لان القاسم عَن مَالِكٍ مل ذلك أ الأزض لا تُكرى بِشَيْء مِنَ 
العام گان ما یخرج مِنھا أ لم يَخُرْخ ينها كان ما تزرْع فيهاء أو لا کک 
ادام وء قال : العسلء وَالسّمنْ› > واللبنْء وسَائرٌ الآدام» والطعَام كل 

aE IL 
ِطْعًام» لا يخر منهًا.‎ 

me 

قال: فَأمّا الوَجُلٌ ِي بُعْطي أَرَضَ الصا الت أو الع يما يَخْرْح مِنها. 
لِك مًِا يَذخْلَةُ العْرَرُ؛ لأ الرع َل مره ويكثر مر وَربُمَا ملك رَأسّاء کون 
صَاجِبُ الأزض قذ ترك راء مَعلُومًا يَضْلحَ َه أن يري أَرْصَة په وَأَخَذّ مرا عَرَرَاء لا 
يَذرِي آَيَيمُ ام لا؟ مهدا مَكَرُوه» وإِلَّمَا لِك مَل رَجُل اسَأجَر جيرا لِسَفْرِ بِشَّيْء 
مَعلوم» م قال الَذِي اسَأجرَ الأجير : هَل لَك أن أعطِيكٌ عُشْر ما أرْبَح في سَفرِي هَدًا 
إِجَارَة لَك؟ هذا لا جل ا 

قال مَالِكٌ: لا يبي لِرَجُل أن يواجر نَفْسَةُ ولا َرْضَةُ وَلا سَِيَتَهُ إلا بشَيْءِ 
علوم لا يول إلى عَيْرِه. 

قال مالك : وَإِنّمَا فرق بَيْنَ الْمُسَاقَاةٍ في الئل وَالأزض البَيَّصَاءء اد صَاجِبَ 
لل لا يقر على أن بیع تمرمَا حى يبدو صلاخ وَصَاجِبُ الأَرْض يُكريها وهي 
أزض بيْضَاء لا شَيْءَ فيهًا . 

قال آبو عمر: القَرْقٌ بَينَ المُسَاقَا وَكِرَاءِ الأزض البَيْضَاء ال E‏ 
تهى عن المرَارَعَة» وَهِيّ إغطاء الأزْض بَاللثِء والربع» را اهل حت ع ف 
ما تخر العَمَرةٌ. 


(1) الموطأء ص۷*۷. (۲) الموطأً» ص۸١۷.‏ 


4< __کتاب المساقاة 


ُرَوّى تَابتُ بن الصحاك أن التي ية هى عَن المُرَارَعَة“. 


وروی يعلى بن حکیم» عن لا ار عن راع س e‏ 
رَسُول الله با : «مَنْ كائث لَه أرْض› قَلْيَرْرَغهاء LY‏ 
ولا ا 


‫َ 


وروی عطاءٌ عن جابرء قال : : خَطْبَنا رَسُول الله يل قَقَالَ : کانف له ارم 
قَليَْرَغهاء أو ليزرعها ولا يواجر ر . 

وَقَذْ ذَكرْتًا الأسَانيدَ في «التَمْهيد» . 

ولي ر ورا ما يذل عَلى أ الئهي عَن ذَلِك کان بَعْدَ خَبَرَ؛ لان 
رَسُول الله ية سَاقامُم على يضف ما تخرجْ الأزض وَالتّمَرةُ على حَسّب ما كائوا 
عليه قبل أن ینهی» ُمّ هى عَنْ دَلِك وَنَهى عَن المُحَابَرَة. 

وقي : إِنْمَا فُعَلَهُ بِخْيبرَ وال أعلَمُّ. 

قد قيل عَيْرُ ذلك على ما ذكَرْناهُ في «التَمْهيدِ» . 

وما ذَهَّبَ إليه مَالِكٌ فِي كَرَاهِيَة كرَاء الأزْض بِجُزء AE EEO‏ 

وقد تقد وکر ذلك ولا کرزناه كما رة مالف 

وَاحْئُلِفَ عَن اللْيِْيّ في المُرَارَعَةٍ بالئلثِء e‏ فَرُويّ عَنه 
كَرَاهَنها . وَرَوّى عَنهٌ إٍجَارَنها. 

وروي عَنْ يَحْيّى» عَنٍ الليْثِ بن سَعْدٍ أنه قالّ: إِلّما ثكرى الأزْض بِشَيْءِ مِمّا 
خر مها إا كان ذلك صَايئا على المُشتري َف أؤ لم يذ ما اَن يلرّمها ِبَعْض 
ما يخرح مِنهاء ويَرْرعٌ فيها نِضْمًاء أو تُلئاء أو رُبعّاء قَدَلِكَ حَلال. 

قال أبو عمر: يمول اللَيْتُ: هَذَّا في إِجَارَته المُرَارَعَةً بِجُزْءِ مَا تخر الأزْضُ ما 
(1) أخرجه مسلم في البيوع حديث ۸١ء ١٠۹‏ وأحمد في المسند .٠۳/٤‏ 
(۲) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الحرث باب ۱۸ء والهبة باب ٠٠١‏ ومسلم 

في البیوع حدیٹ ۰۸۷ ۰۸۸ ١١۳ ء۱٠٠١ ۹۵ ٩۹٤ ۹۲ ٩۱ ۸۹٩‏ وأبو داود في البيوع باب 

۳۱ والترمذي في الأحكام باب ٤١‏ والنسائي في الأيمان باب ٤٥‏ وابن ¿ ماجه في الرهون باب 


TAY eTVT F14 CTT oTO TIT T° o" °۲ |۳ ۲۸1/۱ وأحمد فی المسند‎ cA (¥ 
TEY I4 NET NEI /E cE cE ۹ 


(۳) أخرجه البخاري في الهبة باب ١‏ والحرث باب 1۸ء ومسلم في البيوع حديث ۸۹» ۰4١‏ وابن 
ماجه في الرهون باب ۸. 


کتاب المساقاة 00 


قال ابن ابي ليلى» والحَسَنُ بن حي والئوريٰ. والاوراعيٰ وآبو يوئسً»› 


ومخادة و بن حتبل ‏ 


وَحُجُنُهم فِي دَلِك حَدِيُ عُبَْدِ الله بن عُمَرَ» عَنُ تافِع» عَنِ ¿ ان عُمَرَ٬‏ أن 
سول الله ية سَاقى أل حير على ضفي ما تخر الأرض والئمرة. 

قال اخم هذا حَدِيتُ صجیح› رتایت ت مُضطربة الألَمَاظ . 

وَاختَح عَيرْهُ على مَالِكِ فِي إِجَارته المُرَارَعَةَ في الأزضٍ بَيْنَ الشجر ذا گات 
ا قن ذَلِك لو لَمْ يَجُز مُنْمَرِدَا مَا جَارَ بَيْنَ الَخْلٍء > وَإذ لم يَجُز مُنْمَردا لم 

E 

الوا و تۇق انف > فما دونه حكمْ بعر حْجُة؛ لان النُوْقيتَ ب يُختَاج إلى 


e 
العَقْدَ القَاسِد للصَرُْورَة لِمَّن اذَعَى في‎ E I RE 
e 
أا قول مَالِكٍ: لا فى لخد ان بوا فة زل ار ولا سَفِيسَتَهُ إلا‎ 
. ڀشَيضء مَعْلُوم‎ 


هذا قول السَافِِيّ والكوفِيٰ. 

وذ أجَارّث طَايِفَة مِنَ التابعِينَ وَمَنْ بَعْدَُم أن بطي الرَجُلْ سفينقة وَدَابتّةُ كما 
يُغطي أرْضَةُ بِجُزْءِ مما يرزفُه الله عالى فِي الصّلاح بهاء وَجَعَلِوا أضَلَهُم فِي دَلِكُ 
بالقَرَاضِ المُجْتَمَع عَلَيهِ. 
ل مالك" E‏ ندا في الئل آيْضًا انها ساقي السَبِينَ اللات وَالاأَرَبَعَ 
وَأقَل مِنْ ذلك وتر . 

a eh 

ا کد اغات فی ال شاا ر کرت یك جاه قول السَبىْ بلا 
لوو حت : وركم ما أقرَكهُ الله . 


(۱) أخرجه البخاري في الحرث باب ٠٩‏ بلفظ : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : عامل النبي ية خيبر 
بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . 
وأخرجه مسلم في المساقاة حدیث ۱ 

)۲( الموطأًء ص۷۰۸. 


٥٦‏ کتاب المساقاة 


وقد روي عه اة أنه قال لَه : «أقرْكُم ما شنا . 

وَالمَْنى وَاجِدّء وَنْعِيدٌ هُنا نها ذْكُراًء كما أعَادَةٌ مالك - رحمة الل فتَقُول: إن 
مالكاًء وَالشَافِعِيّ» وَمُحمَدَ بْنّ الحَسَنِ مَُفْمُونّ على إِجَارَة المُسَاقَاة سِيِيناً مَعْلُومَةَ 
والتسافاة إنما هن عن إلى الجذادة. ۰ 

وَقَذ كرا اختلافَهُم عن العُلمَاءِء ورت الأضل فيمَا مَضى مِنْ هَذا الاب . 

وَإِذّا كان الأضَلٌ في المُْسَاقَاةٍ إلى الجدَاذِ قَبْلٌ أن يَبْدو في الشجر شَيْءُ مِن 
N N PRA‏ 
E‏ 

وَقّذْ أجَارَّث طَائِمَة المُْسَافَاةٌ إلى عير تَوْقيتِ مِنَّ السَبِينِ مِن أهْلِ الظاهر . 

Sa ET‏ والرَزْع مَا بَدَا 
لِرَسولِ الله ي مِنْ عَيْرِ تَوقِيتِ 

EE yy 

ِن دقُع رَجُل إلى رَجُلٍ تَخْلاً أو شَجَرأ مُعَامَلَةٌ على جُزء مَعْلومء وَلَمْ يذكرُوا 
واا 

فَقَالّث طائِمَة مِنْهُم : أبُو تور: دَلِكَ سَنَهٌ وَاجِدَةٌ. 

وهو يُشْبةُ مَذْمَبَ ابن المَاجشُونِ. 

فمن اكتّری دارا مُشاهرة أنه يَلْرَمَه شَهْرٌ وَاحدٌ. 

وقول أي تور فِيمَنْ سَاقى حَائِضاًء وَلَمْ يُذكَرْ في وَفْتِ المُسَاقَاة مره مَعْلُومَةَ قول 

قال ل في المساقى: َه ل ا من ل صاجبه الَذِي سَاقَاه شتا من دمب 
ولا رق يَردَادةُ وَلا طعَام ولا شيْئا مِنْ الأشياءء» لا يَضلَحٌ َلك E‏ 
الْمُْسَاقَي مِنْ رب الْحَائِط شَيْاً ريده إياه ِن ڏَمَب ولا وتي وَلا طعَام ولا شيضْءِ مِنَ 
الأشياء وَالرَيادة فيم بَْنَهُمَا لا تَصلْح . 

قال مَالِكٌ: وَالمُقَارضُ أيضاً بهذو الْمَنْرلَّة لا يَصلُحُ» إا دَحَلَتِ الرَيَادةُ في 
لْمَُاقَاة أو الْمُقَارَصَة صَارَث إِجَارَةّء وَمَا دَحَلَنْةُ الإجَارَة َلَةُ لا يَضَلَح» وَلا ينغي أن 
2 ر 2 ر وي و ومع ڪي ره و 
َقَعَ الإِجَارَةُ بأمر عُرَر» لا يُذرِي أيَكون أَمْ لا يكونء أو يِل أو يَكَثُرُ. 


)۱( الموطأء ص۷۰۸. 


كتاب المساقاة o۷‏ 


قال أبو عمر: لا خلاف بَيْنَ مُجيزِي المُسَاقاة أنه لا َجُوڙ أن تكو مِنْ واج 
ينما رياه يَردادها على جُزيه اللوم ؛ ؛ لاله - حيتَيل - يَعُود الجزء مهولا ولا 
يجوز أن تون المُعَامَلةٌ على جُرءٍ مَجُهُولٍء وَإنَّما تَجُوز عَلى جُزء مَعْلُوم؛ ثلث 
أو ضف أو رُبع» أو نحو ذَلِكَّ مِنّ الأجْرَاء المَعْلُومَاتِ فِيمًَا يخرجُة إليه فِي 
الثمرَة. 

وَقَذ ذَكَرْنًا ما في هَذًا المَعْنى في القَرَاض أيضاً. 

ال مالك : في الرَجُل يُسَاقِي الرَجُلٌ الأزض فيها التَخْل وَالْكزم اوا 
رل کر ا 

الال : : إا كان لاض للأضلٍ؛ وَكَانَ الأضل أغَظَمَ ذلك أو أَكتَرَهُ 
لا بأسَ بِمُساقاتو وَذَلِكَ أن كود التَحْل اليْنِ أ أف تكو التاضر الفلك أو 
اقل مِنْ ذَلِكَ وَذلِكَ أن الْبَيَاض جيذ د بع للأضل . 

E YT 
أخدهما الحلية ِن الوّرتيء بَا بالورتق إذا كان الوق بَبْعاً إلئصل» وَالمُضحَفِ؛‎ 
وَكَدَلِكَ القلادةٌء وَالخُاتمُء وَدَلِكَّ أن يَكونّ الئلكٌ» فأذنى عَلى مَّا ذَكَرَ في الأزض‎ 
اليْضَاءِ مَعَ الأصول.‎ 

َقَذْ مَضى القول فِي ذَلِك في البُبْوع وَذَكَرْنًا هُنَالِكَ اخَيٍلافَ العْلمَّاء ء في ذلك 
لمعف ال وها خر ما 

فَأمًا مساقاة الأرض البيضاء فقد ذكرْنا فى هذا الباب أصول أقوال العُلماء: مَنْ 
أجارً المزارعة جُمْلة» ومن أجازها فى التَْل وال لاأنه يبز المسافاة ما أغلي 
عن إعادَته» وقد ذكرنا الأقاويل بذلكَ. ٤‏ 

وَمَنْ لا يُجير المُرَارَعَةً : : مالك والشَافِعِيٰ فَدِ اختلمَا على ما ذَكَرنَاه عَنْهُما فِيمَا 
ّدم في هذا الاب بول مَالِكٍ ما قَذ أوضَحَةُ في «مُوطبِه» . 

وَأمًا السَافِعِيْ» فَمَذ أبْطْلَ المُرَارَعَةَ في فُليل [الأزض] البْصَاء؛ لِنهي رَسُول الله 
ية عن المُخَابَرَة إلا أنه قال وإذا سَاقاهُ على تَحْلٍ» > فَكان فيه بَيَّاض لا يُوصّل إلى 
عَمَلِهِ إلا بالدخُولِ على التَخْل» وَكَانَ لا يُوصَلٌ إلى سَمْيه إلا برك التَخْل في المَاءء 
وكا عَيْرَ مُتميزٍ جار أن يُسّاقي عَليهِ مِنَ التَخْل إلا مُنْمَرداً وَخَدَهُ. 

وَلّولا الحَبَرُ فيه عَنْ رَسُول الله بي أنه دقع إلى [أهل] حَيبَرَ التَحْلَ على أن لَهُم 


(1) انظر الحاشية السابقة . (۲) الموطأ» ص۸٠۷‏ 
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الضف يِن التَخلِ والرزع» وله النصْف» > فان الرَرْعٌ كما وَصَفْتُ بَيْنَ ظْهْرَاني الَحْلِ» 
لَمْ يَجُز ذلك . 

اء ولس للمسافي ‏ فِي التَخْلٍ أن يزَرَعَ الأزْض إلا بإِذْنِ رَبُْهاء قان فَعَلَ كان 
كَمَنْ رَرَعَ أرْض عيرهِ. 

ال : ولا تَجُورٌ المُسَاقاءُ إلا بِجُزْءٍ مَعْلوم» قل أو كَْرَّء وَإِن سَاقاهُ على أن لَه 
نخُلاتِ بِعَيْيِها مِنْ الحَائِط لَمْ جز ولو اشْتَرط أحخَذهما عَلى صاجِبهِ صَاعاً مِنْ تَنْر 
زِيادَة لَمْ يَجُز» وَكَان لَه اجر مله فيمَا عمل . 

۲ - باب الشرط في الرقيق في المساقاة 

gS : قال مالك‎ _ ٤4 
يسر طف المُسَاقي عَلَى صاجب الأضل: له لا باس بدلك؛ لاَنهُمْ عمال لمال هم‎ 
بمنزلَة الْمَالء لا مع بهم لِلدَاجلِ إلا أل خف عَنة بهم الْمَوونة وَإِن لم يَكووا‎ 
في الْمَال اشتَدّث مَوونثةُ وَإنَمَا لِك بمنزلّة الْمُسَاقَاة في الْيْن وَالَضح”» وَلَنْ تَجدَ‎ 
أحدا يُسَاقي فِي أزْضَيْنِ سَوَاءِ فِي الأضل والمنْفَعَة؛ إخدَاهُمَا بعَيْن وَاثِئّة غَزِيرَةء‎ 
والأخرى بتضح عَلّى شَيْء وَاحدِ لِحفَة مُؤَة اَن وَشِدَة مُؤَة اصح . قال : وَعَلى‎ 
ذلك الأَمْرْ عِنْدَنًا.‎ 

قال : وَالْوَاثِئةء الات مَاءهاء الي لا تَعُورُ ولا تنقطمُ . 

إلى آجر كلامه في البّاب. 

وَمَعْنى كَلامِه أنه لا يَجُورٌ لِلْعَّامِل أن يشترط أن يعمل برقي الحائط في عُيروِء 
ولا آن يشترط في الرَقِيت مَا لَيْسً فِيه» ولا لِرَّبٌ المَالٍ أن يخرجَ مِنْ رَقيتي المَال مَنْ 
كاد فيه في عَقَدٍِ في المُسَاقَاةء وله ذلك قل : وَإلّما يُسَاقيه على حَالِهء وَمَنْ مَاتَ مِنْ 
الرّقيق» أو جنه آقَةّ» فَعَلى رَبٌ المَال أن يَخلفَة . 

هَذَا كله مَعْنی فَولِهِ آلى آجر البّاب. 

وإئما لم جز له أن بَغترط في اعفد على الحامِل أن بأخُدّ ين رقيي الحَايط أخدا 

د فيخُرجة عَلْهُ بشرط العَفْدِ؛ لاه إا عل ذلك ققد ازدَاد عليه زِيادةٌء كما لو 
e‏ أو عَملاً يعملَةٌ لَه حَاصَةَ في الحَائِط وَأمًا إذا خرح الرَقِيقٌ 


٤‏ _ الحديث في الموطاً برقم ۳» من كتاب المساقاةء باب ۲ (الشرط في الرقيق في المساقاة). 


كتاب المساقاة ۹ 


مِنَ الحَائط قَبْلّ عَفْدٍ المْسَاقاق فَقَذ فَعَلَّ ما كان لَه فِعْلَهٌ في مَالِهء وَسّاقى الائ على 
ا 

قال آپو عمر: كَلامةُ - رحمة الله - إلّما هُو في اشيَرَاط العمل عَلى رب الحَاِط 
ما كان في الحَائط م مِنَ الرقيي» ها لَمْ يَحَْلِف قول ولا قول أصحَابه فِيهء فإِنٍ 
ارط العَامِلٌ رَقيقاًء لَمْ يووا عِنْدَهُ في الحَائط فمَدِ اختَلَمُوا فِي ذلك . 

مال ابن القاسم في «المُدَوَنَة» : بَعّبي أن مالكاً سَهِلٌ فِي الدَابة الوَاجدَةٍ رطا 
العَامِل على رَبٌ الحائط إِدّا لَمْ كن فيه قال : لِك عِنْدِي إا كان الحَائِط كثيراً لَه 
N E‏ 

وَفي «العْتبيَة» روى [عيسى» عَن] ابن القاسم» عَنْ مَالِك مل ذلك . 

وَقالهُ ابن القابم. ا 

وروی یحیّی بن يُحیی» عَنْ افع أنه قال : نت خد پول مالك في َلك ولا 
ا يشرط العَامِل عَداً مِنَ الرَقِيي» ون لَمْ يكوٺوا في الحَائِط يَوميِلِ . 

E e 


اقيق ا اه 

قدا جا ان اا ِلْمَسَاقي ب پغیر آجر جاز ان لا [له] بير فة . 

وَقال مُحَمَدٌ بُ الحَسّن: لا باس أن ب يشرط رب E‏ المُسَاقَاةء وَالمُرَارَعة 
[على] المسَاقي دولاباًء وآلات يَسَْقَي ءَ عَلّيها الرَرَع» ول ll‏ عامل على رت 
الأزض لَمْ يَجُر. 


کناب كراء الأرض 


| - باب ما جاء فى كراء الأرض 

٣‏ - مالك عَن رَبيعَة بن ي َد الرحمنِ» عن حَنظلةَ بن قيس الررَقيء 
عن رَافع بن خديج» رَسُولٌ الله بيا هى عَنْ كِراءِ الْمَرَارع . 

ال حَنطلة: فَسَالْتُ a‏ ن خَدِیج» بالذَّمَب وَالْورق؟ فقَالّ: أمّا 
َلْوَق فلا باس به. 

١‏ - مالك عَنِ ابن شِهاب؛ ئه قال سَألْتُ سَعِيدَ بنَ الْمُْسَيّب عَنْ كرَاء 
الأرض بالذَمَب والوَرِق؟ فَمَال: لا باسبة: 

۷ مالك ٤‏ َنِ ابن شِهَاب؛ اه َال سَالِمَ بن عَْدِ الله بن عُمَرَ» عَنْ 
راء المَرّارع؟ قال : E‏ بالذَهَّب وَالوَرق. 

قال ابنْ شِهاب: فَقُلْتُ لَهُ: أرَأْتَ الْحَدِيتَ الذي يُذڏكَر ء عَنْ افع بن حَدٍیج؟ 
قال : أكَتَر رَافعٌ» وَلَوْ كان لي مَرْرَعَة أكرَيتّهًا. 

۸ _ مالك اه بَلَعْهُ؛ أن عَبْدَ الرّخمن بْنَ عَوْف تکارّى أزضاًء فَلَمْ رل 
PN CD E O E EE‏ 
يديه حى كرما لا عند مويه فَأمَرَنا بقَضَاءِ شَيْءِ کان عَلَيْهِ مِنْ كرَائِها. دَهَّب أو 


بالذهب 


ورقِ. 

٠‏ _ الحديث في الموطأً برقم ١ء‏ من كتاب كراء الأرض» باب ١‏ (ما جاء في كراء الأرض)» وقد 
أخرجه مسلم في البيوع» باب ۱۹ (كراء الأرض بالذهب والورق) حديث ٠٠١‏ وأبو داود في البيوع 
حدیٹ ۳۳۹۲ ۳۳۹۳. 

. من الكتاب والباب السابقين‎ ٠۲ الحديث في الموطاً برقم‎ _- ٠ 

۷ _ الحديث في الموطاً برقم ۳» من الكتاب والباب السابقين . 

۸ -- الحديث في الموطاً برقم ٠٤‏ من الكتاب والباب السابقين . 


هڵ 


كنات كرا الأرفن و ا ا د ت ا 


۹ - مالك عن هسام بن عُرْوَةًء عَنْ أبيه أنه كاد يُكري رة بالذّمَّب 
وَالْوَرقٍ. 

وسيل مَالِك: عَن رَجُل رى مَزرَعَته بمائة صاع مِن تَمْرِ أو مِمّا يَخْرْجٌ مِنْهًا 
ِن الْحنطة أؤ ِن عَيرِ ما يَخْرُّ مِنها؟ كر ذلك . ّ 

قال أبو عمر: قَذ مَضى» والحَمْدٌ لله في المُْسَاقَاة مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي كرَاء 
الأزض» وما يَجُورُ أن تُکری به وما اختَلّفَ فيه أصَحابُة مِنْ ذلك . 

وَأمّا هَذّا البَابُ» فإِنّما يَقْنَضي إشَارَة كلها إِجَازةٌ راء الأزض بالذَكَّب» والورقي» 
وَيَقْتّضي أيضاً ارد على مَنْ كر راء الأزض ِكَل حال وَنَحْنْ بِحول الله تعالى بين 
ذلك إن شاءَ الله عر وجل . 

اما حَدِيتُ مَالِكٍ في هَذا الاب عَنْ رَبيعةء عن حنظلةء > عَنْ رَافع أن رَسُول الله 
کل هى عَن راء المزارع فَطَاهره بقنَضِي ي الي عَنْ کرائها كل حَالِء إلا أن رَافعاً 
استثنی مِنْ َلك كرَاءها بالذهب» ا 

. وَحَمَلهُ على العُمُوم» ترك راء المَرارع‎ > e 

وروی مَعمر» ويوس وَعقيل» عَن ابن شهاب عَنٰ سَالِم» عَنِ ان عُمَرَ: کان 
يري أزضَة حى بلع أن رافع [ْنَ خديج]؛ گان بُحَدّتُ عَنِ الي 4ا أنه هى عَنْ 
كِرَاءِ المزارع» فرك ابن عُمَرَ كرَاءهَا. 

وَرَواهُ جويرية» عَنُْ مَالِك» ءَ عن ابن شهاب كَذلِك. 

وروی اللَْتُ ِن سَڍ٬‏ عَنْ بريد بن آبي حبيب» عن آبي بجير أن رافغ ن 
خديج كان يَقُول: معنا رَسُول الله ل أن نكري المحاقل. 

وروی عَبْدٌ الكريم» عن مُجَاهڊ عَن ابن زَافع بن خديچ عن بيو قال : : تھی 

سول الله ية عَنْ إِجَارَةٍ الأزض 

فهله ا وَظاهرُها آنه لا جور اء المزارع 
بخالٍ» لا بذهَّب» ولا بفِضة» وَلا بير دَلِكّ. 


. من الكتاب والباب السابقين‎ ٠١ الحديث في الموطاً برقم‎ _ ۹Q 

(۱) المحاقل : هى فضول يكون فى الأرض . 

0 رجه شل ف الع حدر ا باط :أن اعدا قان الطار س انلق ا ی ایی راقع بن خدذت: 
فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي ية قال فانتهر» قال : إني والله لو أعلم أن رسول الله ب نهى 
عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم (يعني ابن عباس)» أن رسول الله ية قال : لأن يمنح 
الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجاً معلوماً. 
وآخرجه النسائي في المزارعة باب ۲. 


۴ہ کاب کراء الأرض 


NNE a LE ND RS 
لا پالورِق» ولا بالعُرُوض.‎ 

وبه قال ا کان الأصمّ ل لا جور و الأزض] 
بشيٰءِ ء مِنَّ الاأشْيَاءِ؛ لأنّها إا اس E‏ وَحَرَتّها المُسْتَأجرُء وَأضْلَحَها عله أن حرق 
زرعه» فيرڏها وقد رادت وانتَفعَ رت ب الأْض» وَلَمْ ينتفع المُسْتَأجرُء فمن هُئا لم بُ 
لأحَدِ أن يتا جرهاء وَاللَه أعْلَمْ . 

قال آٻو عمر: هذا ليس بسىْء» وَإنّما كرة كرَاءَهُ مَنْ كرهَهُ؛ للْحَدِيث المَأئور عن 

قال أبو عمر: وَمَنْ حُجُة مَنْ لَمْ يُجز كرَاءَ الأزض بِشَيْء مِنٌ الأشيَاءِ» وَأبى مِنْ 
ذلك حَدِيتُ ضمرةً بن رَبيعةء عن ابن شوذبَ» عن مَطر› عن عطاءِ» عن جَابر» قال : 
ا «مَنْ كانت لَه أرْض فَلَيَرْرَغهاء أو لِيْزْرعهاء ولا 

(1) 

يواجرهًَا» ` . 

وقد ذَكَرْنًا أسَانِيدَ هَذِهِ الأخاديث فى «النَمْهيدِ» . 

وَقّال آخْرُونًٌ : جَائِر راء الأزض لِمَنْ شَاءَء وَلکنه لا يَجُور بشَيْء غير الذهب: 
والورِقٍ. 

وَاحتَجُوا بحديث طارقِ بن عَبْدِ الرحدن» عَنْ سَعِيدِ بن المُْسَيٍّ» عَنْ رَافع بن 
خديج» عن السَبىّ اة أنه قال : «إنّما ٿلاتة : رَجُل له أرْض. فهو يَررَغُهاء وَرَجُل 
مَيِحَ ارا فهو يَزْرَعَ م منح› وَرَجُل اکر بذْهّب» أو فضّة»" . 

الوا فلا ترز أن عدى ماف ها الخدتة لما هه من الان والرفي. 

وَهُو مَذْهَبُ رَبيعَةً» وَسَعِيدِ بن المُسَيّبٍ. 

وروی ابن عة e‏ عَنْ سَعِيدٍ] بن المَسَيّب» أنه كان لا 


وان شاه ن د لیم لحرن قز شود ي ی شیا لي 
u lL‏ 


(۱) تقدم الحديث مع تخريجه. 
(۲) أخرجه أبو داود في البيوع باب ۳١‏ والنسائي في الأيمان باب ١٤ء‏ وابن ماجه في الرهون باب ۷. 


كتاب كراء الأرض .۳ 


ونال ارو جار أن نكر الارض اللضاء يكل ق ي من الأشاء ما خلا 
الطعَامء قله لا يَجُورُ كَرَاوُها سيْءِ مِن الطَعَام كَل ٠‏ 

واختجوا بحْدِیثِ يعلى بن حکیم» عن سَلَيْمَانَ ُن يَسَار٬‏ 0 
قال: قال رَسُول الله ية «مَنْ كانت لَه اض فَليَزْرَغهاء أو لِيُرْرغها أخَاهٌ ولا 
يها بلثِ» ولا بربع» ولا بطعَام مُسمّى». 

ا E E‏ أضحابه» الوا: قد حَاجرَ فِي هَذًا الحَدِيثِ» 
ومنعَ مِنْ كِرَاءِ الأزض بالطَعَام المَعْلُوم» وغير المَعْلوم. 

ولوا في تَهي رَسُولِ الله ية عَنِ المُحَاقلَة أنه راء الأرض بالطعام . 

وَذكرُوا حَدِيتٌ سَعِيدِ بن المُسَيّبٍ مَرْفُوعاًء وَفِيه: المُحَاقَلَةٌ: اسَيَكرَاء الأزض 

ڦالوا: وَسَائِر طَعَامه كل في مَغتاَا» وَجَعَلْوهُ» ِن باب الطَعَام بالطعَام ية . 

قال آخَرُونٌ: جَائِر كِرَاء الأزض بالدهَب» [والوَرِق]ء والطْعَام كَلْهِء وَسَاِر 
العْروض كُلْها إذًا كان مَعلُوماً. 

لرا و فاا و ی ا کو ا ی کا 
الأزض» ما لَمْ يَكنْ مَجْهُولاً [أو عُرراً]. 

َهُوَ قول سَالم» وَغيره. 

وروی ابن عة عَنْ عَمزو بن ديار أنه حَدنَه قال سَمِعْتٌُ سَالِمَ ن عَبْدِ الله 
قول: : كر رَافعٌ على نَقْسِه في كرَاءِ الأزض› الله يتما راء الإبلٍ. 

وفك اسمافل ب مان فال دی ان ای ویر قال دتا 
ر مال عن الزهريٰ أن سَالِمَ E‏ ال وَسَأله عَنْ كِرَاء 
المزارع؟ فَقَال: : أخْبّر رَافعٌ ِن خديج» عَبْدَ الله بْنْ عَمَرَّ» عَنْ عَمَيْهِ وَكانًا قد شهدا 
بَذراًء أن رَسول الله ية هى عَنْ راء المرارع. 

قال : فرك عَبْدٌ اللَهِ كِرَاءها وَقّذ كان يُريها قبل ذلك . 

قال الرهری : : قلت لِسَالم : : رها أ نْتَ؟ قال : مء قَذ كان عد الله يُكّريهاء 
قُلْتُ : : َأيْنَ حَدِيتٌ رَافع بن خديج؟ قال : إن رَافعاً كر على سه . 

وإلى هذا ذَهَبً الشّافعيْ» وأصحابُةٌ. 


کاب کراء الأرض 


وَمِنْ حجُيِهِمْ حَدِيتُ الأوْرَاعِيٰ» عَنْ رَبيعة بْنِ أبي عَبْدِ الرّحمن» عَنْ حنظلة بن 
فيس الألْصَارِيّ› قال : سالب رَافعَ ر َ ی عن كرَاء الأزض بالذهب والوّرق؟ 
َقال: لا باس َلك إما كان [الَاس] على عَهَدِ رَسولِ الله يا N‏ 
على [الماذياناتِ" في] إِفْبَال الجُدَاول» فيهلك هَدّاء وَيَنْلَمُ هذا [ويهلك هَدَا]» 
ذلك رَجَرَ عَنه رول الله ي فما شَيْءَ مَضَمُون مَعْلُومٌء فلا 

الوا: ققذ أخبرنا راقع بال أي تهى رسو الله ل عَن راء المزايع. 

وَكَدَلِكَ جهل البدل وَأخَبرَ أن كِراءها بكلَ شَيْء علوم ا 

وروی الٿوريٰ» وَابْنُ عة يريد بنْ هَارُو» عَنْ حى بِنِ سيد الأنصَارِيّء 
قال : أخبرني حنظلَةٌ بن قيس أنه سَمِع رَافع : ن خدیج» قال : كنا أكَتَرَ الأنْصًار حَمَلاً 
[فكئًا ابرا فقول : هذا هذا الجَانِبُ» وَلِهِذا هذا الجَابِبُ يَزْرَعَّها لاء فَرُبّما 
أخرَجَث هلو E‏ أو ورقي» 
َلَمْ يله عله وَهَذا لظ ابن عَيبَة لَه 

[قال أبو عمر: يَعْني وَمَا كان في مَعْنى الذَمّب» وَالوَرقٍ مِنَ الأثمارِ المَعْلُومَاتِ. 

وق O E E‏ عَنْ رَبيعة» فال : وَمَا يُرِيدٌ 
N O AE‏ 

قال أبو عمر: رِوَايَةٌ مَالِكْ لِهَذًا الحَدِيث» عَنْ رَبيعَةَ مُختصرةء فَقَّذ ذَكَرنًا آثارَ 
هَذًا الاب كلها بأْسَانيدِهَا مِنْ طرق فِي «التَمْهيدِ» . 

وَقال آخْرُونً: جَايِرّ كِرَاءُ الأزض بجُزءِ مما يَرْرَعٌ فيها مُحتّريها بثلثِ» أو دبع» 
أو صف . 

وَاختَجوا بِحَدِيثِ ابن المُبَارَكِء وَعُيرهِ عَنْ عُبّيد الله بن عمَرَ» عَنْ افع » عن 
َد الله يِن عُمر: ا ولا ا الي و ر ال راز عل ان 
يعملوهاء وَيَرْرعوهاء وَلَهُ شَطر مَا بّرج فيه" . 

N oy 

وَقّذ دزا القَائِلينَ بِجَوَازِ المُرَارَعَة» وَهِيّ إِعَطًاء الأزض على الْضفبٍ» وَالثلثِ» 
ال امف ااا ولك ر ٠`‏ 
(1) الماذيانات: جمع ماذيان» وهو النهر الكبير. 


(۲) أخرجه البخاري في الحرث باب ۸» 4» والمساقاة حديث ١ء ٠‏ وأبو داود في البيوع باب »۴٤‏ 


وآحمد فی المسند ۲/ ۱۷ء ۲۲ء ۳۷. 


كتاب كراء الأرض 1 


وروی سمَيان» عن ابن عَيَيْنَةَ عَنْ عمُرو بن ديتار» وَابِنِ طاوس قًالا: کان 
طاوس حابر . ۰ 

قال عَمْرّو: فَمَلْتٌُ [لَ]: يا أبَا عَبْد الوّحمنٰ» لو ركت هَذِه المُخْابَرَة لمم 
َرْعُمُودٌ أ رَسول الله ية هى عَنها. 

قال : ا وَأخبَرّني بذك آعلمَهُمْ ا - أ رَسُول الله 
لم ينه يه عنها] يه ْح أحدُكم أخَاهَ خير لَه ممن يَأَخْذ عَليها أجرا مَعْلُوماء ودم 

مُعَادُ بُ جَبل» اليَمنَ جين بَعَكَه رول الله ي وَهُمْ بُخَابرُودَء وَأقَرَهُم وَأنّا 
عط اکن شریکوچ» > قان نقصوا َنْب قُذ نقضتُ مَعَهُم . 

ٿال سيان : [يفُول] لي صِيبي مما رَٻځواء وَعَليٌ مَا نقصُوا. 

وَذّكر إسْمَاعيل بن إسْحَاق» قال: حَدَنَبِي ابن أجي جويرية [قال: حَدَئَنِي 
جويرية]» عَنْ مَالِك» قال : سَأَلْت الرّهريّ» عَنْ راء الأزض بالثلثِ» والرٌبع؟ فقّال: 
للف س 


الاستذكار/ج۷/ م 


کناں ا 


|١‏ - باب ما تقع فيه الشفعة 

۱A۹‏ الك عن ابن شهاب» عن سعيد E‏ وَعنْ ا بن 
o‏ ے0 0 وو عو ا TT‏ ۹ و ا 
عبد الرّخحمن بن عوفي؟ أن رول الله هة قَضصى بالشَفْعَة فيا لَمْ يقس" 
السرَكاءِ» فإذّا وَقَعَّت الحدود بيهم فلا شْمعَةَ فيه . 

قال مَالِكٌ: وَعَلى ذلك السنَةٌ الى لا اخيلاف فيها عِنْدَنًا. 

کا رو هدا الخدي م د و اة اط : 

وواه أبُو عام اليل واعَبْدُ المَلكِ بن عَبْدٍ العَزيز] ‏ بن المَاجشون» وَیخیی بن 
را بن دَاودَ ر ن ْلَه وان رسفت وَسَيد بن داو الرنبري» هَوّلاءِ ال 
رَوَوهُ كلهم عَنْ مالك ا عن سعيد» وَأبي سلمة»› عَنْ ابي هُرَيْرَةَ» عن 
اللي بي [بمَعْنَاه» O E‏ ه عن ابي هُرَيْرَةَء عن النبِي بيد . 

وَقَدٌ ذَكَرْنًا الأسَانِيد عَنْهُم بما ذكرنا في ا وَذَكَرْنًا الاخَيّلاف عَلى ابن 
شهاب في إِرْسَالِهِ» وَإِسْنَادِهِ أيضاً. 

وَقَذ رَوَاهٌ ابن إسْحَاق› عَنِ ابن شهاب بإِسْتَادِوِ» فَجَعَلَهُ عَنْ أبي هُرَْرَةَ کَمَّا قال 
کل مَنْ رَوَاهُ كَذَلِكٌ عَنْ مَالِكِ . 


2 


)١(‏ الشفعة: لغة» الضم» من شفعت الشيء ضممته» فهو ضم نصيب إلى نصيب» ومنه شفع الأذانء 
وقيل: من الشفع ضد الوترء لأنه ضم نصيب شريكه إلى نصيبه وقيل: من الزيادة لأنه يزيد ما يأخذه 
منه إلى ماله. وقيل: من الشفاعة لأنه يتشفع بنصيبه إلى نصيب صاحبهء وقيل: لأنهم كانوا في 
الجاهلية إذا باع الشريك حصته أتى المجاور شافعاً إلى المشتري ليوليه ما اشتراه. 
والشفعة : شرعاً استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمن 

٠١‏ _- الحديث في الموطأً برقم »١‏ من كتاب الشفعة» باب ١‏ (ما تقع فيه الشفعة) وقد أخرجه البيهقي 
فى السنن الكبرى .٠٠١/١‏ 

(۲) فيما لم يقسم: أي في كل مشترك مشاع قابل للقسمة. 


3 


كاتا القفعة. و ا ا N‏ 


ر حَدِيتُ ابن شِهاب هَذًا قَدِ اتَقَقَ جما عة العْلمَاء وا لأنْهُم يُوجبُون 
السَُعَةَ شيك في الماع ِن الذُورٍ» والأرضِينً» وَكَلٌ ما تَأخْذهُ الخْدُودى ويحتمل 
القمة مِنْ ذَلِكٌ كله وَمَا كان مْلَهُء وَإنّما اَلَف العُلمَاء فيم بَعْدّ لِك على ما نَذكَرهُ 
إن شَاءَ الله تعالى . 

۱ -_ قال مَالِكٌ: هبه ن سيد بن الْمْسَيّب سَيْل عن الشَمَعةء > هَل فيها 
مِنْ سَة؟ فَقَالَ: نَعَمْ . الشْمَعةٌ في الدور وَالأرضِينَ. وَلا تَكونُ إلا بَيْنَ الشُرَكاءِ. 


۲ _- مالك: آنه لَه ڪن سَلَيْمَان بن يَسار» مل ذلك . 


“ما 


شَفعَة إلا في الماع مِمًا صل فيه الحُدُودُ عند القِسْمَة بين الشرَكاءِ . 


قال أبو عمر عمر: أجْمَعَ الخلهاء غاي :أن السُفْعَةٌ فِي الذور» والأرضينَ› 
وَالحوّانيت› والرباع كلها بَبْنَ الشُركاءِ في الماع مِن َلك اا سنه مُجْتَمعْ 
عَلّيها يجب الَسْلِيمُ لاء رَلَمْ يُجْمِعُوا نها لا تَكونُ إلا بيْنَ الشرَكاءِ؛ لان امن 
أوَْجَبّها لِلْجَار المُلاصِق» وَهُْْ ار أَْلِ العرّاق» ينهم مَنْ أوْجًَبها إا كَانَتِ الطرِيقٌ 
وَاجِدَة» وَيِنهُم مَنْ أُوْجَبّها في 5 شيْءِ مُشاع بَيْنَ ن الشرَكاءِ من جي الأشيَاءِ مِنّ 
الخيَوانِ» وَالعُرُوض» وَالأصُول كُلْهاء وَعَيرمًاء وُو قول شاد اله بُغض أهْلٍ مَك 
e yy‏ > فُعلی ما قال 

ِن المسَيّب» وغل ما كاه مالك آنه الأمْرٌ الذي لا اختلاف فيه عِنْدَهُم - يعني 
في e‏ فيه مِنَ الأخَبَارٍ المَنْقُولَة بَفْلِ العُدُولٍ الآَحَادِ حَدِيتُ ابن شهاب الكو 


a ر‎ 


فی هَدَا الباب» وقد أسنّده مَعمر وجوه . 
ذكرَ عبد الرَرَاقِء وغيره عَنْ مَعمر أنه أخْبرَمُم عَنِ الرهريٰء عو سَلمة» 


ET‏ ما جْعَلّ رَسُول الله ي الشَفْعَة في كَل ما لَْ 
يمسم OA‏ وَصَرفَتِ الطْرق» فلا فلا شَفَعَةَ»" . 


. من الكتاب والباب السابقين‎ ٠۲ الحديث في الموطأً برقم‎ -- ١ 

۲ _- الحديث في الموطأ برقم ۳» من الكتاب والباب السابقين . 

(1) إذا وقعت الحدود: جمع حد» وهو ما تتميز به الأملاك بعد القسمة» وأصل الحسده المنع» فتحديد 
الشيء يمنع خروج شيء منه ویمنع دخوله فيه . 

(۲) أخرجه البخاري في الحيل باب ٤٠ء‏ والشركة باب ۸ 4» والشفعة باب ١ء‏ وأبو داود في البيوع 
باب ۷۳» والترمذي في الأحکام باب ۴۳ء والنسائي في البيوع باب ٩‏ ۹ وار بن ماجه في الشفعة 
باب ۳» وأحمد في المسند ۰۲۹۱/۳ ۳۹۹. 


1۸ كتاب الشفعة 


وقال يَّحيى بُ مَعين: مُرْسّل مَالِكِ أحَبٌ إِليّ. 

ذَكره أبُو رُرْعَةَ الدمشقي عَنْهُما. 

وََكَرَ عَبْدُ الله ن أحْمَدَ بْنِ حَنبل قال: سَمِعْبُ أبي يَقُول: اهل المَدِيئَة لا يرون 
الشفعة إلا للشُريكِ عَلى حَدِيث الرهري» عن أبي سَلمةً [عَنْ جًابر: إذا وَقَعتِ 
الخدود فلا شفَعَةَ قال : EY‏ عن الڙهريّء عن سعيد» وَأبي سَلْمَةَ] 
وه أقول: E sS‏ 
e O TS‏ 

yT 
وَذَلِكَ يَنْفِي الشَمَعَةَ في الحَيوانِ والعُرُوض‎ e فة‎ 

وأا أي حنيقةً وَأصحابه» وَالئوريّ في هَّذَا الاب E DEE‏ 
سوى الدور» وَالاأرضينَ› وَالشُفْعَة في دَلِكَ مَقْسوماً كان أو مُشَاعاً واا 
ِلْجَار بحدِيث أبي رَافع» > عن لبي اة أنه قال : «الجَارُ أحَى بسقَيه»“. 

وَهُوَ حَدِيتٌ يَرْويه جَمَاعَةٌ مِن أَيِمَة [أهْلِ الحَدِيثِ]» عَنْ إِبْرَاهيمَ بن مَيْسَرَة» عَنِ 
عفرو بن الشريء حن أبي رايع» عن الي 6 

وَحَدِيثُ 7 وھ إستَادا. 

Gg‏ ن الريك في الكاع. 

ذلك لا يَجِبُ لجار الي لا شرك لَه في الطرِيق إلا ِد عَم مَنْ ذَكَرْناء أو 


عدم إِرَادتهِ الخد بها . 


(1) أخرجه البخاري في الشفعة باب ٠۲‏ وأبو داود في البيوع باب ۷۳ء والترمذي في الأحکام باب ٠۳۳‏ 
والنسائي ف في البيوع باب ۹ ° وار بن ماجه في الشفعة باب oF oY‏ وأحمد في المسند &/ «TAQ‏ 
۹° 1 1° ° 
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وَحْجُُّهم فِي اِبَارٍ الشركة فِي الطريق حَدِيكُ عَبْدٍ المَلِكِ : بن أبي سليمان 
[العَرْرّميٰ]ء عَنْ عَطاءِء عَنْ جابر ال رَسُول الله ية قال : «الجَار أحق بِشُمعَيه بطر 
بها إا كان غَائباًء إا كانت طريقُهما وَاجِدَةٌ. 

وَهَذا حَدِيتٌ انفَرَد به عَبْدٌ الملك ب نن أبي سُليماد العَرْرَمِيْ» وهو ثمَهَ وأنكرَه 
عليه شَعْبَةَ وَقَالَّ: لو اة عند اللاك ديت اخر فل هذا RR‏ وما 


o 
قول الحجَازِيَينَ » عن عمَرَ» وَعنْمان» وعمَرَ بن عَبْدِ العَزيز» [وعيرهم]» وهو ر أصَح ما‎ 
قيل في دَلِك مِنْ جهة الأثر» وَمَن جهة النَظر أيضاً؛ لأ المُْشتَري لا يجب أن يحرج‎ 
ماله عَنْ يَدِهِ عير طِيب تفس مِنْة إلا بيَقِين يجب النَنْلِيمْ ل‎ 

وروی ان عَيَيَْةَ» عَنْ عَمْرو بْنِ ديئار» عَنْ أبي بكر بن حَفْص بن عُمَرَ بُنِ 
سَعْدِ بن أبي وَقّاص أذ عُمَرَ كنب إلى شريح أن اض بالسَفعَة لِلْجَارِء فان يفضي بها. 

وَسُفياء عن راهيم بن ميسَرة قال : عب إيئا عُمَر ِن عبد العزيز : إا حُذتِ 
الجدود فلا شَمَعَةَّء قال إِبْرَاهيمٌ : فَذَكَرْتُ ذَلِك لطاوس ل ار و 

قال مَالِكٌ : r eT‏ 
أو مَا أشْبَةَ دَلِكَ مِنَ الْعْرُوض»› َجَاء الشَريك يأخْذ بشْفعَه بعد ذلك فَوَجُد العَبْدَ أو 
الْوَلِيدَةَ ڦذ هَلَحَا وَلَمْ يَعْلَمْ أحَدٌ فر فيمتهمات ففرل المقرية قَيمَةٌ الْعْدِ أو الْوَلِيدَة 
ائه ديار » وَيمُول صَاجِبُ الشَفْعَة السرِيكٌ: بَلْ قيمَتُهّما حَمْسُونَ ديئاراً. 

قال مالك : يُخلف الْمُسْتَرِي أن قِيمَةَ ما اشتَرَی به مائَة ديئار» تم إن شَاء أن 
E RE,‏ أخْدَّ أ يرك إلا أن يأتي السَفِيِحْ ية أن قيمة الْعَبْدٍِ أو الْوَلِيدَةٍ 
دون ما قال الْمُشَْرِي. 

قال أبو عمر: الشَفِيعٌ طَالِبُ جد والمُشتَري مَطلَوبْ مَأخُودُ مِنه» فَوْجَبَ أن 
كود العَدل قول المُشَْرِي مَعَ يَمِينه؛ E‏ وَالشَفِيع مُدَع» ENE‏ 
ولو كَانَث لَه بيه أخذّ بهاء وَعَلى هَذًا القَول جُمهو ر الفقَهاء . 


(۱) أخرجه آبو داود فی البيوع باب ۷۳ والترمذى فى الأحكام باب ۳۲ وابن ماجه فى الشفعة باب ۲» 
بو في البيوع باب ي في م باب بن في 
وأحمد فى المسند ۳/ .٠٠۴۳‏ 
)۲( الموطاًء ص٤۷۱.‏ 


۹ 00_کتاب‌الشفعة 


وَهُوَ قول الشَافِعِيّ» والكوفيين . 

وقذ حالف [في ذَلك] بَنض التَابجين» وَجَعل القول قول الشَفْبع؛ لِوْجُوب 
الشفعَة ل وَجُعَلَ المُشْتَرِي مُدَعِياً في الَمَنِء أو قِيمَِهِ إن كان عَرضاً؛ لأئهُ خد لَه 
والقّول الأول أولى بالصواب» لما ذَكَرْناء وباللّهِ تَوْفيًا. 

وَكَذلِك لو اختَلّفَ المُشَري» وَالشَفِيعُ في مَل اللْمَنِء وَل يَكَنْ لِوَاحدِ مِنْهُما 
بينةٌ كان القول فول المُشتَري؛ لأنة المَطلُوبُ بالسَمعةً والماحة ا الففض ولو 
أقام كل وَاجدِ منْهُما البينَةَ عَلى ما اأعى [فَفِيها قَوْلانِ لِلمُقًهاء: 

(أخذهما): اة : بيه اسيع . 

(وًالأخرى): اة“ ا 


َكذَلِكٌ لو مام كَل وَاحدٍ مهما ال على ما حكاث] من ُه تمن العَرض الذي هُوَ 
اة : 


[ومًا اخَيلاف أضحاب مَالِكٍ في هَذِه المَسْألَّة» وَفي سَائِر مَسّاِل السُفْعَةً] 
َير لا بُخصی كُفْرَة. ۰ ۰ 

وَفِي «المُدَوَنَةَه قَالَ ان القاسِم: ال المُشَْرِي مَعَ يَمِينِه إذا اخَلَمَا في 

من الشْقَّصٍ» > وان قُذ اتی بِمَا ُه فن أتِي ہما لا يُشْبه وَأنّى الشَمَيعُ بِمَا يُشْبه» 
القول وله مَع يمين وَمَنْ أنى منهُما نةه فُضِي لَه إن آتبا جَميعًا ايء فإ 
تَكافتًا في العَدَالَة سَقَطَتَاء وَكَان اقول قول المُشْتَريء فن لَمْ ناقتا فُضِي بأدَلِهما. 

وقال سخنون: اله به المشري؛ O N‏ 

وَرّوى أشَهَبُ؛ عَنْ مَالِكٍ قَال: إا كان المُْشْتَري دا سُلْطانِ» فالقَول فَولَةٌ في 
القن لا بيب لان يله برعت قي اللمن دة إن لر كن قأرى عليه الججن: 

وَقَالّ أشَهَّبٌ : القُول قول المُشْتَّرِي مَعَ يَمِيِه إذًا اذَعَى مّا لا يُشْبةٌ [فَإِنِ اأعى ما 
ُشبه» فالقول فول پلا يمين . 

وَذْكرَ ابن حبيب» عَنْ مُطرفِ» أنه قال : القَول فول المُشَْري مَعَ يَمِينِه إا لأعى 
N OE OK‏ 

قال ابْنْ حبیب : : إِلْمَا يَكُون القول قول المُشتَري ما لم يَأتِ بالسرفِ» إن ّى 
ارفا إلى اة وخر الف إن شاءَ خد وَإِنْ شاءَ ترك . 

PS e E E e 


(۱) الموطأ»ء ص٤١۷.‏ 


كتاب الشفعة ۷١‏ 


بها تدا أو عَرْصًاء قاد الشُركاء يأخُذُوتها بالشُفْعَة إن شَاؤواء وَيَذفُعُود إلى الْمَوْمُوب 
E‏ راهم . ۰ ۰ ۰ 

َال مَالِكٌ: من وَعَبَ هِبَةٌ ِي دار أو أزض مُشكَرَكة فَلَمْ بب O‏ 
ارا شيك أن يَأخُذَها بقِيمَيَهَاء فَلَيْسَ دَلِكَ لَه ما لَمْ ُنب عَلَيْهَاء إن 

ثيب فهو شيع بقيمة اواب . 

[قال أبو عمر: قذ كان مَاِك في صَذْرٍ مِنْ عُمْرِهِ يَرَى فِي الهِبَة الشُمعَة» وإ 
گائّٺ لِعَيٍِْ تُواب؛ لاه يقال ملك م رجع عَنْ لِك وَلَّمْ ير الهبة لِعَْرٍ تُواب شفعة. 

كر َلك عَنة ابن عَبدِ الحكم. 

أا اله للئڙاب» هي عِندة گالبييء AEE‏ لَمْ يلف قول في ذلك 
ولا قول أَصحابهء إلا نهم اختَلَمُوا فيه لو أن المَوْهُوبَ لَه ااب الرَاهِبَ باكر مِنْ قِيمَة 
السَقَّص الموهُوب. 

َقَالٌ ابن القاسم : لا أده إلا بِقِيمَة اواب كلدو ل ودا ت الا و 
الهِباتِ. وَلَمْ يذكز قوتّاء بَلْ قال ذلك مُجْملاً. 

فال انا آي ا جا ف ايل الي رة 

يِس لِلسُفیع أن بَأخذهُ إلا بجويع الوب أو شركه. 

إن كان بعد الفوتِ قله أن ينتفع بقيمة افص فط . 

وأا الشَافِعِي قالهبةُ لواب عِنْدَه بَاطِلُ مَردُودَةُ؛ لأا عله مِنْ باب اليم بكَمَنٍ 
مَجهُول» وسَياتِي ذلك في باب الهِبَاتِ» إن شَاءَ الله . 

ET 

UE‏ فيجيزون الهبَة لِلتواب» ويضمنونها انَبَاعَّا لعمَرَ بن الخطاب 
وَسَنَذكَرُ لِك فِي مَوْضِعڪه - إن شَاءَ الله عَرّ وَجَلّ . 

وَلْكِنَهُمْ لا يرون الهبة لِلئُرّاب شفعَة؛ لأئها عِندَهُمْ هِبة لٺ بيع . 

كلك لا شُفعَة عِنْدَهُمْ في صَدَاتي ولا خرو ولا جُعْلي» ولا خْلْع ولا في 
شيٰءِ صولِح عليه مِن ڌم عَمْدِ. 


قال مالك : : في رَجُل اشتّرى شِفصًا في أزض مُشْتَرَكةء ن إلى أجل قاراد 
السُرِيك أن يَأخْذَهَا بَالشُْعَة . 


ا 


() الموطأ» ص١أ٠۷.‏ 


۳ _کكتاب الشفعة 


قال مالك" إن کان ملا قله الشفغة لِك اللمَنِ إلى لِك الالء وان کان 
مَخوفا أن لا يوي النمَن إلى. ذلك الأجْلء ذا جَاءَهُمْ بجُميل مَليّ ثِقَة معْل الذي 
اث شرئ مله الشفصض في الأزض الشركة َلك ل14 . 

قال آبو عمر: لم يحْتَلِف قول مَالِكِ» راضحاب [فِي هَلِهِ و المَشألة] على ما كر 

ف رطا إلا َم اختَلَمُوا فِي الَذِي د يَشْتَري شِقَصًا مِن ربع بتَمنِ إلى أَجَل» فلا 

N 

و اني حبيپ عَنِ ابن المَاجشونِ أنه قالَ: يَأخُذُها السْفِيعُ ويون التَمَنُ عَليه 
مجلا إلى مل ذلك الأجِلٍ الَدِي كان على المُشَْرِي . 

وال أصبعْ : لا اسيع بَالسَفْعَةٍ إلا تمن حال . 

0 الشَافِعِي» فَقَالَ فما كر عه المُرَنيٌ: إن اشتَرَى الَصيبَ مِنَ الدّارِ» وَسَابِرَ 
e‏ وَنَعَجَلِ 

قل وتي في لِك تحو قول الشَافِعِيّ. 

وَذْكَرَ عبد الرَرَاتي» عَنِ اوري أله سيل عَنْ رَجلٍ باع ِن رَجُل أرضا فيها شَعَة 
لِرَجُل إلى أجَل» فُجَاءَ ا > فقَالَ: آئا آخُذُها إلى أَجَلِها قال : [لا يَأخْدُما إلا 
بالتَقْدَ؛ لأنّها قَذٌ دَحَلّث في صَمَانِ الأول . 


َال سُفْيَانُ: وَمِنا مَنْ يَمُولٌ: يُقَرَّ فِي يَدِ الذي ابتاعهاء قدا بَلعَ الأجل حدما 
السَفْيعٌ . 

قال مَالِك: لا تَقْطَمُ شَفْعَةَ العَائِب يبء وَإِن طالَّث عَيْبَهُء وَلَيْس لِدَلِكَ 
عِْدَنَا حَد تَْطم إِلَيهِ السْعَةٌ . 

قال يُحْيّى: فُلْتُ لانن القَاسم: هَل رى الإ سکتد ری د ی فن صر غا 
وهو يبلعُة أن صَاجِبةُ قد باع َيقيمٌ على دَلِكَ المُشْتَري سنينَ العشْرَةٍء وَنحوهاء ت 
أي بَعْدَ دَلِكَ يَطْلْبُ السَفْعَةَ؟ . 

قال ابن القَاسِم : هَذِهِ عَيبة لا تقطعٌ على المُشْتري شَفعكَة ون بَلْعهُ دَلِك» 
قر السُلْطَانً أن يكَتَّبَ إلى فاضي البَلَدِ الَِي ُو به أن يوقفٌء وَیعلمَه شریکه قد 
باع » فما خد وَإمَا ترك . 


(۱) الموطأً» ص١٠۷.‏ 


V۳ كتاب‌الشفعة‎ 


قال ابن القاسم : لا رى دَلِكٌ عَلى القَاضِي إلا أن يطلب [دَلِكٌ] المُبَاعٌء فيكتبُ 

لَه القَاضِي الي ماه لى قَاضِي اللَدِ ٻما تبت عِندَهُ ِن ¿ اشترائهء وَمَا يطلب مِنْ فطع 

الشُفْعَة [عَنهً]ء فَيوقفةُ فما أخذدّ وما ترك فَإِنْ تَرك» فلا شَفْعَةَ لَه 

قال قلت لان القّاسم؛ فَمَا تى القربَ الي يقطع الشَفْعَة؟ فال : ما وق لا 

مالك فيه شيا ا وَالرَجُلٌ الصيف عَلى البريدِ قلا سطع أن 
ينهض › لا افر فلم جذ لاخدا وَإِنّمَّا فيه اجْتِهَادٌ للسْلْطَانِ عَلى أفْضّل ما يَرى. 
قال أبو عمر : ما شَفْعَةٌ العّائِب» ِد أل العَلم مُجْيعُود عَلى أنه إا لم يَعْلَمْ 
يع الجصًة الي هُو فيها شَرِيك من الور الاش دم فَعَلمء فَلَهُ السَمْعَة 
مَعَ طول [مُدّة] عَيبه . 

e 
له ارد ها‎ 

o e 
EEE رسمه‎ 

وقڏ روي عَنِ النبيٰ ييل من حَډیثِ جَابر» وَقَذ ذَكَرًْا يما تَقَدّمّ أن رَسُولَ 
الله ل قال : «الجار اح بِسَمَّبه»'“ أو قال : «بشْفعَته» ينتظرٌ بها إذّا كان عائا». 

۰ روی عَبْد الرّزاق» [وَغَيره] عن التُورِيّء عَن سُليمان الشيباني عن حميد 
الأزريء قال : : مضى عَمَرٌ بن عَبْدِ العزيز ز بالشُفعَة بعد اربع عَسَرَةَ سن ا 
e‏ 

مِنْ عمومَته› ا 
قال مَالِكٌ: وَهَذَا الام عِنْدَنًا. 

قال أبو عمر: حاف امشات مالك وَسَائِر المُمَهَاء في مِيرَاثِ الشُفَعَة وَمَل 

ورت أو لا تُوَرَبُ؟ وَفِي كَيفِيًة السُفْعَة بَيْنَ الوَرلة مَل هي لِلکبيرِ کالولاءِ؟ وَل 

تذخل العَصَبةً فيها على دوي المُرْوض› أو يَذْحْلٌ بَعْضُ أَهْل السّهام فيا على بَعْض؟ 


کاب الشفعة 


e CD E RE O PO CO 
. تورتُ؛ لأنّها لا مُلْكه؛ ولا ماله‎ 

وَأمّا مَالِك» وَالسْافِمِيٰ» وَسَايرٌ َهْلٍ ا لججَاز» فَإِنَهُّم يَرَونَ الشُفْعَةَ مَوْرُوَة؛ لأنها 
حى مِنْ حقَوق المَيّتِ» يره عله ورننه. 

وأا السُفَْةٌ بَيْنّ دوي السَهّام في المِيرَاثِ؛ فالمشهور ِن مَذْمَب مَالِكِ عِندً 
اانه می مادکره فی «المُرّطأً : : آذ أَهْلّ السَهْم الوَاجدِ أَحَق بَالشُمْعَة فيه مِنْ 
يرهم ِن الشُرَكاءِ في سَاثر الميرّاث› وَأنَهُ لا يَذْحْلْ العَصَباث عَلى دوي السّهام [فِي 
السْفْعَةَء وَأدٌ دوي السَهَام] يَذْخُلُونٌ على العَصبَاتِ فيها. 

N E 

قال ابن القَاسم: ما وَصَفْتُ لَك . 

وقال أشهت: لا يَذحل دوو السَهَام على العصبَاتِء ولا يحل العصبّات عَلى 
ES e‏ رلا هَولاءِ على هَرّلاءِء ولا يَعَشَافَعُ اهل 

امير e‏ يَذْخْلْ العَصبَاتِ على ذوي السّهام» وذوو السهام على 

وقول الشَافِعِيّ فِي ذلك كول المُغْيرَة. 

وقول الكوفَينَ كَقولِ أشَهّب» منَالُ دَلِكَ : رَجُل توفي عَلى ابتيْن » اتن ورن 
E‏ أو اا قاف د حصا ينها: 

فُقّال ابن القام: تذخل البْكَات على الأحَوّاتِ» ولا تَذحْل الآخْواث على 
البنّات؛ لاني ها ها عَصبَةً ة البْتّات . 

رقال أشهثة لا تذل الابة على الاخ كما ل ندل الأخت عَلها: 

وَذكَرَ المزنيٰ» عَن الشَافِعِيّ في هَذِهِ المَسألَة قوليْن . 

قال : ولو وره لان ات ایا [وَلَهُ ابَانِء فَبَاعَ أخَذهما تَصِيبَهً]» وَأَرَاد 
خد الف کون ع فكلاهما في الشَمْعَة سَوَاء؛ لأنَّما فيه شريكانِ . 

قال المزنئ: هَدًا أصح مِنْ قَولِه الآخْر: إِدٌ أَخَاهُ حى بنَصِيبه. 

قَال: وَلَمْ يَتَلِفْ فَولهُ في المَعْتييْن لِِضمَيْن مِنْ عَْدِ لأحدهُما كر مِنَ الآخْرِ في 
أن لها فة الان قلي السر اون کانا موسرين: 

قال أبو عمر: لَيْسَ هَذًا القاس يصح في مَسألَيهِ هَلِهِ؛ لأ الشركاء [فِي سَهْم] 


كتاب‌الشفعة ______ ۷ 


فد جرا کو عافن ي الشقص» وَشرَكاءَ فِي [السَهُم]ء > انوا أولى مِمْنْ هُوَ شَرِيكٌ في 
الشقص حَاصَة؛ الُم گائوا] اذلوا سَبْنِ واوا آولی مِمْنْ [هُو] أولی بِسَبَبِ واج 
يِس الشُرٍيكانِ يون ئَصِيبُ أَحڍهما مِن العَبْدِ كر مِنْ تَصِيب صَاجه فِي مَساَة 
السفعَة في شَيءِ . 

والحْجُة عي لما اختارهُ المزني من قول الشَافِعِي: إن الشُفْعَةٌ أوْجَبَهَّا رَسُولٌ 
الله کل بن الشُرَكاءء وَلَمْ بخص شريكًا مِنْ شريكٍ» > فكل شريكٍِ في الشُفْص يَسْتَجق 
السفعَة بعُمُوم اة وظاهر المَعْنى - الله عَم . 

قال مالك" : الشُفْعَةٌ بين الشُرَكاءِ عَلّى قُذرِ جِصَصِهمْ يأَخْدُ كَل إِنْسَانِ مِنْهُْ 
ر م بیو و وَإِن كان كيرا فَبِمَذرِهِ وَذَلِك إن تَشاحوا فِيهًا . 

قال أبو عمر: فدٍِ اَلَف السَلّفُ والكلّفُ في هَذِ المَسْألَة على قولين: 

(أحدهما): إن الشَفْعَةَ بالجصَص› مدال ذَلِك: دار بَيْنَ تَلائَة رجَال؛ لأحَدِهم 
ضهان وج لاء وللآجر سدسهاء باع صَاحبٰ الضف نصفَه وَوَجَبَ لِشریکه 
اة فاا صَاحبٰ اثلث انين وَصَاحبٰ السدس الثْلتٌ . 

وعدا قول مالك وَأَضحَابه» وَجَمَامَةٍ مِنَ السْلفِ ينُم : شرَيح [القاضي] 
وَعَطاء» وَابْنْ سِيرِينَء َلانّة أَئمَةَ من تلان َة أَمْصار» وَهُوَ قول جُمهور أَهْل المَدِيئة. 

(القول الثاني): أن الشَفْعَةَ عَلى الرْووسء وان ا ا لصف ١‏ لصغيرء والكبير 
فيها سَوَاءَء وه قَالَّ الكوفيُونً. 

وَهُوّ قول الشعبيٰء ٠‏ وإبراجيم» والحكم. 

سأي اخيلافُهُم في أجرة القسامء مَل هِيّ على الرُوُوسٍ أؤ عَلى السّهام في 
مَوْضِعه مِنَ الاأفْضِيَة إن شَاء الله تعالى . 

قال مالك : E‏ 
الشرَگاء : أتا آخُدُ مِنَ السُفعَة بِقذرِ جصّتِي» رالرى NNE ES‏ 
كلها أسْلَمْهًا إلَْكَء إن شعت أن تَدَعَ دغ ا ا 
لبه فليس لِلشَفِيع إلا أن يأَخْذ السْفْعَةَ كُلهاء أ يُسْيمَهًا إلى ِن أَخَذها فهو احق 
ا إلا فلا شَيْءَ لَه . 

قال آبو عمر: على تخو هَذًا مَذْهَبٌ السَافِعِىٌ أيضاء ذَكَرَهٌ المزنى عَْذُء قًالّ: قَإِنْ 


(۱) الموطآء ص١أ٠۷.‏ (۲) الموص» ص١أ٠۷.‏ 


۷٦‏ كتاب الشفعة 


IB E‏ خد الكل بب بجَميع التَمَنِء قن حَصَر الثاني اح من الصف يضف 
اللَمَن» فن حَضَرَ انالك َد به فلك بقن الثلثِء خی یکووا سواءَء فن گائوا 
يِن افمَسَمَا كان للئَالثِ نقص قَسْمَتِهاء E‏ 
الكل أو الّرْك. 

ال: وَكذَلِكَ لو ايها هد من السُمَاء. إا أذ الكل بان كلو وإما ترك 

قال بُو حَبِيمَةَ واو وَمُحَمَدٌ: لو اذ شمَرَی رَجُل ارا مِنْ رَجُلَيْنِء 
فُقَبَضهاء أو لَمْ يقضها صَمَقَة اده وراد الشَفيع أن يأخُذّ ما باع أحَذُمُما ون ما 
باع الآخْرُ فَلَبْن ذَلِك [للآخر]ء وَإِنمَا لَه ن يَاخْدَها كلها أو يَدَعَها كُلّها]» وان کان 
الْذِي ابتاع الدار رَجْلَيْنِ کان شفع ن اخدَ م باع » ويدع م ابتاع الآخر. 

قالُوا: وَمَنِ اشْتَرَی دَارَيِنِ صَفْقَةَ وَاجِدَةٌ [مَنْ رَجُلَيْن] . وَلَهُما شَفِيعٌ وَاجِدٌه اراد 
الشْمَيعُ اَن ا إخداهما دون الى فلس لَه ذلك . 

ا بُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ المَسَائِل أيضًا: 

قال ابن القَاسم في ثُلاّة سرَكاء فِي أزض» أو دار رباع الاثتان ينما تيهنا 
صَفْقَةَ وَاجِدَةَ مِنْ رَجُلَيْن: له يِس لالب الشفيع إل [أن) يأخْدٌ الجَييع أو يدَعٌ. 

[وقال ا ا شاءَ. 

وَقّال ابْنْ القاسم: إا وَجَبٍَِ السْفْعَة لِرَجُلَيْنء فلم أحَدُهما فَلَْسَ للَخَرٍ إلا أن 
يَأحْذٌ الجَمِيعَء أو يَدَعَ]. 

وروي دَلِكَ عَنْ مَالِكِ٬‏ وَعَلَيْهِ أَكئَرُ أضحابه . وَذَكَرَ ابن حبيب» ءَ عَنْ أصبغ نه 
قال : إن کان رکه وَنَسْلِيمة رِفقًّا بالْمُسْتَرِي» وتجافیا [4] كاله َه عة فلا يأخذُ 
الخَرُ جِصَتَه فلو كان المُسْتَري رَجْلَيْنِء اراد الشَِيعٌ أنُ يَأخْذَ جِصَةٌ أحَِهما. 

فان الاسم فال : لَْسَ لَه أن بأخْدٌ إلا جصَتَهُما جَمِيعاء أو ينركهما جَِيعًا إذَا 
E TR‏ 

قال أشهت: ن ا من اها ويدع الأخرَ. 

وَقّال المزنيٌ فيم أَجَارً فيه مِنٌ المَسَائِل على مَعنى قُولٍ الشَافِعِيٌ: ولو أذ رَجْلَيْنٍ 
اعا مِنْ رَجُل شفَصًاء ُقَّال الشَفِيعٌ : أا خد مَا بَاعَ فُلانٌ وَأدَعٌ جِصَةَ فُلان» قَُدَلِك 
جَابِرَ في قياس فولِه. 

َال وَكَدَلِكَ لو اشْعَرَى رَجُلانِ مِنْ رَجُل شفْصًاء كان لِلشُفِيع أن يَأخْذّ جِصََهُ 
اهما شَاءَ . 


کتاب الشفعة 2 


قال المزني: ولو اشمَری شَقْصًاء وَهُو شَفِيعء فَجَاء شَفِيع خر قال لَه 
المُشْتَرِي: خُذڏها كلها امن أو َع فقّال هو : ا > قَإِنٌ لِك لَهُ؛ لاله 
مله وَلَيْس عَلَيِهِ أن يلزم شَفْعَة غيره. 

قال مالك : و في الرَجُلِ يري الأَرْض فيَعْمُرْمَا بالأضل يضعُة فيهاء أو ابر 
E ES GG‏ : إِنَهٌ لا شمعَةَ له 
فيهاء I O E‏ 
حى لَه فيهًا. 

قال آبو عمر: القيمَةَ عد مَالك» وَأضحَابه في البْيَانِ قَايِمَا؛ لاله نى في ملكو 
وَحقّه؛ E‏ إن كاد فيه شَفْعَة ابره قن الاخ بالشَمْعَةٍ 
لس بلازم لِلشْغِيع› وَهُوَ بالځيّار - إن شَاءَ شَمَعَ» ون شاءَ لَمْ يَشْقَعْ َكانه إا شفع 
بيع حادث وَعَهْدنّةً عَلى المُشْتَرِي. 

اما الشاي مدهب أذ الباني معد نيان فيم فيه للشفيع الشُْعَةً فل ٠‏ 
إلا ا ا - إن شَاءَ السَفِيِعء أو يَأخْدهُ ببِصَفِه . 


وَكذلِك لو فسم بعْير حكم حاكم» وبّنى في تَصيبه» E‏ قَإِنْ قَضى 
الحاكم بالقسمةء وَحَکمَ بها لِمَا تبت ما يوب ذلك وأقام لِلُْائب وَكيلاً في القسمَةء 


Ty 
قان استحى الشَفِيعُ الحصَة مشَاعَة لَمْ يمْئَغْة فُضاءُ القاضي [شَفْعَمَه]؛ لان‎ 
الاب على شُفْعيه أبدَا إلا أن بعلم قيترك» فن عَلمء فلا شَفعَة لَه إن ترك الطَلَبَ‎ 
بد اليم ادرا على الطُلب]ء وَإِن لم يعم شفع إا قدم [إِن شاء]» وَأغطى المُشْتّري‎ 

[قيمة] الشقص» قم البنان تاها ؛ لاه بى فِي عير اعَيِدَاءِ . 

FEE‏ َذَكَر الطْحْاوِيْ عَنْهُم» قَالٌ: وَمَّن اشَرَی دارا [وَقَبَصّها] فَبَنّی 
فيها بَِاءَء م حَصَرَ شَفِيعُهاء > فطلب أخْدّها بِالسَفْعَة» فَقضى لَه بذَلِكّ فيهاء انه يقال 
لِلْمُشْتَرِي انقض بَاءك؛ لاك ينه فما كاد السَِيِعْ أولى [بها] مِنكّ؛ إلا 
السَفِيِعٌ أن يَمْنَعَهٌ مِنْ دَلِكَء ويعطيه قَيمَةَ بنيّانه [مَنْقُوضًا]»› َيَكونُ دَلِكَ لَه . 

هذا قول بي يق وَمحَمَدِ بن الحَسَنْ» وهو الصَجيځ عن ابي بُوسُفَ. 

قال : وه قال أخَمَدٌ. 


.۷١١ص الموطأً»ء‎ )١( 


V۸‏ کتاب الشفعة 


وقڏ روي عن اي يُوسّفَ أنه قَالَ: ِن شَاءَ الشَمَيعُ أخدّها بالئمَن [الَذِي بَاعَها ٻه] 
وَبقِيمَة الباءِ قَاِمَاء وَٳِن شَاءَ تَرَك ليس لَه عَيرُ دَلِكُ. 

قال مالك : م من باع حِصََة ِن زض أو دار مُشْعَرَةء فَلَمُا عَلِمَ أن صَاحِبَ 
الج بَالشُفْعَة» اسْتقًال الْمُشْتَري» فَأقَالَةٌ . قال : لَيْسَ دَلِك لَه وَالسَفِيعُ أحَى 
ڀا امن الي گان باعَها په. 

قال أبو عمر: وَالشَمَعَة جب بالبيْع لِمَنْ أَرَاڌهاء وَطلَبَها. 

وَأجمَعَوا أن لس لِلمُشْترٍي أن يسيع مِنْ ذلك [ولا] الاي فالإالة لا نقطّعُها 
ا لأنُ في فَسْجه البَيْعَ فخا 

وَالشَفْعَةٌ وَاجبةٌ [بالسَة]. 

قياس قول الشَافِعِيْ» وَالكَوفينَ وُجُوبُ السَفْعَةء لا تنقضها الإقالةٌ. 

وَقَدٍ اخَلَفَ [قُول] ابن القاسم» وَأشْهَبَ في عَهْدَةٍ السَفِيع في الإقالَة : 

قال ابن القاسم: عُهْدَةٌ الَفيع عَلى المُشْتّري. ۰ 

ن ا 0 
بعُهُدة الإقالة. 

E E‏ م شَْرَى شِقْصًا في دار أو أزض» وَحَيّوانًا وَعُرُوضا في صِفَمَةَ 
اجةء فطلب الشفيع شفتتة في لذا أ الأزضي فقا الشتري: خد ھا اش ت 
ا . الي اّما اشتريئة جُميعًا. 

فالا ا الشَفِيعٌ شَفْعَتَة في الدَار أ الأزضٍء بجصَتِهَا مِنْ دَلِكَ 
اللّمَنِ» ۽ بام گل شُيءِ اشتَرَاُ من َلك عَلى جدَيهء على اللمَنِ الڍِي شترا وء ق 
خد الشُفِيع شُفْعَت شَفْعََةُ ِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَة من رَأسِ اللْمَنء ولا يَأخْدُ مِنَ الْخَيَوانِ 
َالْعْرُوض شَيئاء إلا أن يَسَاء ذلك . 

قال أبو عمر: على ما اله مالك في هيو المَمالة نتر الفقهاء. 

E AE 
. من وَاجا» َه يَشْمَعٌ ف في الشُقَص بجِصَتَهِ مِنَ التَمَنِ‎ 

N 


.۷١١ص الموطأً» ص١١۷. (۲) انظر الحاشية السابقة. (۳) الموطأ»‎ )١( 


كتاب الشفعة ا س س ا Va a‏ 


وَذَكَرَ عَبْد الرَرَاتق» قًال: سالب مَعمرا عَنْ رَجْلَيْن بَيَْهُما خَرْبةء لَمْ تقسمْ e‏ 
as‏ فَجَاءَ الشَفِيعٌء ال 
يبه مِنَ الحُربة الي بيني وبين . 

قال : [قال] عُفْمَانٌ البتيّ : ا ال جَمیعاًء [ينرکه جّميعاً] . 

قال ابْنُ شبرمةء وَغَيرْهُ مِنْ ل أل الكوفًة: ا فف ار ال ا و 
صَاجبه بالقِيمَة» وَيتركٌ الأخرى إن شَاء. 

قال عَبْد الررّاتي: وَسَمِعْتُ اوري وسفيان يَمُولانِ مل قول ابن شبرمة . 

قال مَالِكٌ : وم من باع شقصاً من أزضٍٍ مُشتَرَكة» َسَلْمَ بض مَن ا لَه فيها الشَفَعَة 
لجاع » وای فض لاان بأ قطني إن مَنْ أبى أن يُسَلّمَ يَأخْذُ بالشُفْعَة كُلْهَاء 


ول لَه أن ياح بمَذرِ حَقَه ويرك م ما بقيّ . 
قال مًالڭ؛ في تَر شرَکاء في دار وَاجِدَة٬‏ د أحذمُمٍ حصتَه» وَشرَكَاؤه عیب 
لم إلا رجلا عرض عَلّى الْحَاضِر أن اخ امع أو يرك فال ئا خد بجصَتي 
وارك جص شر کاقي حى يدر فن ا قَذَلك» وإِن تَرَكوا أخَذثُ جَمِيعَ 
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الشفعة. 


َال مَالِك : ا لال أن تأخذ ذلك كله أو رك قان جَاءَ شُرَكَاؤهُ أخْذوا مه 
أو تَرکوا إن شاؤواء ذا عرض هدا عَلَيْهِ فَلَمْ يقَبَلْهُ فلا أرّى ا 

قال أبو عمر: قَذ مَضى هَذَا المَعْبٍ > وَمَا فيه لِسَائِر العُلمَاءِء وَإِّما هُمْ في هَانَيْنِ 
المَْألتَيْنِ على فَولَيْن : 

أحدهما: ما ذَكَرَ مَالِكٌ - رَحمة الله . 

والأخر أذ لان با بجصَتِه» وَيَدَعَ جِصَة شرکائِهء فن جَاءوا کائوا على 
شَفعَيِهم إن شَاؤوا» وقد تدم ذِكْرُ ذلك فلا وجه لإعَادته. 

۲ - باب ما لا تقع فيه الشفعة 

٣‏ -_ مالك عَنْ مُحَمَدِ بن عُمَارَة» عَن أي بر بن حَزم؛ أن عَفْمَانَ بن 
عَمَان قال : إذّا وَفَعَّت الْحدود فى الأزض فلا شَفعَة فيهاء ولا شُفْعَةً فى بئر رلا فى 
(۱) انظر الحاشية السابقة. 


۴۳ _ الحديث الموطأً “٤‏ کتاب الشفعة» باب ۲ y Le)‏ فيه الشفعة) وقد أ جه عبد 
في برقم من تقع و خر 
الرزاق في المصنف ۸/ ۸۰. 


۹ کتاب الشفعة 


قال مَالِكٌ: وَعَلى هَدَّاء الأَمْرٌ عِنْدَنًا. 
قَالَ مَالك : : ولا شُفعَةَ في طريق صَلَّحَ القَْمُ فيا اؤ لَمْ يَصلّح . 
[ [ قال مالك : وال ا ا ا نة في عرص دار ل الق مها ار 

قال أبو عمر: ما قول مان إذا وَقَعَّتِ الحدودٌ في الأزض› قلا شفَعَةَ فيهاء 
نه يني الشَفْعَةَ في دَلِك لِلْجَارِ. 

وَقذ تَقَدَمّ القول في دَلِك عند حَدِيثِ الي 4 «الشُفْعَةٌ يما لَمْ يقسمْ فإذا 
وَقَعَّتِ الحُدذود في الأزض» فلا شفع ولا وَج لِتكرَار ما تَمَدّمّ. 

وا ولا شَفَعَة في بئْر٬‏ لا في فحل تخل فَذَكَرَ ابن عَبْدِ الحَكم عَنْ 
مالك قال : الحَدِيتُ الذي جَاء: لا عة في پء إلّما لِك [في] بر الأعْرَاب. 

اما بعر الزرع» والتَخْلٍ» > قفي دَلِكٌ السْمْعَة إذّا كاد الئَحْل لَمْ ية ان في 
الحَابِط ورك افر قلا شَمَعَةَ فيها . 

وَكَدَلِكَ إذّا فُسمث بُيُوت الدّار» وَكَدَلِك إذّا قُسمَ الحَائِط] وتر [الفحل]ء 
والفحلانِ لِلإبّار» وَأكل الطّلعء إِلَهُ لا سَفْعَةً فيها. 

وَكَذلك إا سمت يوك الذارة َرَت العَرْصة للارتفاق» فاع أخد الشركاء 

ا E‏ بعر الأغْرَّاب: ار ااي فن قرات اارض فى 
المَاشبّة . 

والمُسقاءٌ ليْسَّث برا يُسْقى بها [شَيْء] مِنَ الأزض› والشَجُر. 

وذكارٌ الشجر حُكمُة عِنْدَ مالك وَأضحَابهِ كم الَحْلٍِ. 

وَحْكم العَيْنِ عدم كحكم اليئر عِندَهُم سوا إن كان لها بَيَاض» وَرَرعٌ 
وَخلٌء a‏ والبتَرُء فإذا انْقَرَدَتِ 
العَيْنْ› أو انر ب ن السُرَكاءء قلا شَفْعَة فيها اذا بَا أحَذَهُم نَصِيبَةُ ِنها. 

وَكَدَلِكَ حُكمٌُ الطَرق» ا شفع فیا زل آن کون 
بَيْعاً لما فيه شَفْعَةَ مِنّ الأزض وتَجمعها صَفقة 

E a yy 
۰ N GEE 


)١(‏ عرصة: أي ساحة. 


کا ا و و اا 


E. 


و ف ع ا ا ا اة ت هاو 

ولا شفْعَةَ عِندَهُ في طريتي وَإِلّما العَرَصَةٌ ذا احتَملَّتِ القِسْمَّة» وبي مها شَيءُ 

وسَوَاء ركت للاريِقَاق أو لَمْ ترك وإِلّما صله أن [كُلّ] ما كان مِنْ الأرضِينَ 
تحمل القسمة؛ وضرب الحدوي وكان مشاعاء فف الشفعة: 

رَأمّا الكوفيُودء القاس عَلى أصولهم ألا شَعَة في بر » وَلا قحل تخل . 

وَأمّا العرصَة فَقَيَاسهُمْ أن فيها السَمَعَةٌ؛ لأنّها مِنْ الأزض ال اة 

وَاخَتَلّفَ أضحاب مَالِكٍ فِي الَحلَّة المُطعمة كود بَيْنّ السَرِيكَيْن» يَِيعُ أخذُهما 

ُذكَرَ ابن القاسم» عَنْ مَالِكٍ في «المدونة» أنه لا شَفعَةَ فيها. 

[قال أبو عمر]: فَاسّها عَلى فل التَخْلِ» واللَهُ عَم . 

وَقَال او ا بن الماجشون) وَأصبعْ [بنْ الفرج» ومحمد] بن عبد 
الحكم : فيها الشُفْعَةٌء كرا گان أو اى . 

قال آبو عمر: حُْجُنهم فِي إيجاب السَمْعَة أن التَخْلَةَ عِنْدَمُم مِنْ جنس مًا فيه 

e a 
[وَكَانَ مُشَاعاً]ء أن الشُمَعَةٌ فيمَا بيع مِنهٌ.‎ 

[وَحُكمُ التَحلَة الوَاجدِة عِندهم كَُكم الحْائط كُلي]. 

وَاختلَمُوا في هَدًا اا اا الرَحَا: 

في «المدونة»] قال ابن القاسم : السَفعَة في الأزض» ولا شفعَةٌ في الرَحَاء كما 
أن پيٽ مُنْمَردةَ دون شيءِ ِن الأرض لَمْ كن فِيها فة 

وروی بُو ريد عَن ابن القَاسم مِْلَ ذلك وَقَّال: يَفْضِي الئُمَنَ على الأزض 
والرّحى» وَذَكر أنه كالشْفْص باع مَعَ عَبْدٍ. 

وال TT‏ أ زی د الشف کون 
[في رَقيتي الحَاط» فَكَيّْفَ بالرّحى مَعَ الأزض؟ 

وَبقَؤْلِ أشَهِبُ قال سَخنونٌ. 


وَاختَلَموا مِنْ دَلِك] في الأندر ذا باع أحَدُ الشُركاءِ نَصِيبَةُ مِنهٌ: 
الاستذکار/ ح۷/ م٦‏ 


۸۲ كتاب الشفعة 


فُذَكَرَ العتبيٰ عَنْ» عبد المَلك د بن الحَسَنِ» ٤اشت‏ وابْنِ وَهْب أن فِيه 
السُفْعَةَء وَهُوّ كير مِنَ الأرضِين . 

وَقّالَ أشَْهَّبُ: لا شَفْعَةَ فى الأندرء وَكَدَلِك الأقبية» لا شَمْعَةَ فيها إذّا بيعَّتْ» 
قَالَ: والأندڙ عدي مل الأ ٠ ٠‏ 

وَاخْتَلَمُوا مِنْ ذلك أيضاً في الحمًام: 

قال مَالِكٌ: فيه الشَهَعَةٌ. 

لا شقَعَةً فيه . 


قَالَ: وَذَكَرَ أخمَدٌ بن المعذل عَنْ عَبْدِ المَلك» عَنْ مَالِك] أنه لا شْمْعَةَ فيه . 

فال علد الملكف: واا أرى: فة الشفةة: 

قال إِسْمَاعِيل: وَرّوى ابْنْ القَاسم أن الحمام يقسمُ. 

ا ا و 
للحمام. 

وَاختَلّمُوا في اللَمَرة باع مُنْمَرِدَةَ دُونً الأصلٍ . 

قال مَالِكٌ» َابْنُ القاسم» وَأشهَبُ : فيها الشُفْعَةٌ؛ لأنّها تقسمُ بالحدٌودِ. 

قال آبو عمر: على ما ذَكرْنًا مِنْ مَذَاهبهم في قسْمَّة المارٍ في رووس الأشَجَارِ . 

ور أبُو جَعفر الدمياطي» وَعَبْدٌ الملك أنَهُما كاتا لا يَرَيَانِ فيها السْمعَةَ . 

وَاختلَفُوا أيضاً في الشَفْعَةٍ في الكراءء أو الذورِء والزباع» والأرضينَء [وفي 
المُسَاقًاة]» وَفِي الدَيْنِ هل يَكونُ المذيَانُ احق بها؟ 

قد كرا َلك كله في تاب اختلافهم . 

وَحَدِيك ابْنٍ شاب بَلْفِي السُفْعَةً وَيسْقِطّها إلا فِي المُشَاع مِنَ الأرضِينء 
ا ور ا وَمَذَا هُرَ الصَجيحء ا 

قال مَالِك: في رَجُل اشكَرّى شِفْصا" مِنْ أزض مُشَْرَكةء على أنه فِيها 


(1) الموطأ» ص۷١۷.‏ (۲) شقصاً: أي قطعة . 


كتاب الشفعة ا ا ا 


بالځُيار» قاراد شرَكَاءٌ ا أن ادوا ما بع شريكَهُم بالسُفْعَة قبل أن يَحْتَارَ 
الشرى: : إل ذلك لا كول لَه حى يأخْدَ المُشتري وينت له اليم > قدا وَجَبَ لَه 


اليم لهم الشفْعَةٌ. 
قال أبو عمر: لا فرق عِنْدَ مَالِكٍ فِي هَذِه المَسْألة» كان البَائعُ بالځيار» أو كان 
المُشَري . 


ولا أعْلَمُ خلافاً بَيْنَ المقَهاء ء آنه ذا كان اليا لِلَّائع أن الشَفْعَةَ لا تحب لِلشْفِيع 
ا وَيَصِيرٌ الشْفْص إلى المُشَْري» فجيتَئٍ يشفعٌ السَفِيعٌ إن أرَادء 
لا قبل َلك . 

رَاخلَمُوا فِيمَا َا گان الجِيَار لِلْمُضْتَري حَاصَةٌ: 

قال السَافِعِي : وَمَن اشتّرى شِقْصاً على أنّها جَمِيعاً بالجِيَارء أو البّائع بالجيَارِ 
فلا شْفَعَةَ حَنّى يسلمَ البائ . 

وَإِنْ كاد الجِيَار لِلْمُشْتَري دود البائع» فَمَّذ خَرَجَ السَفْص المَبِيعُ مِنْ مِلْكِ البائء 
ففيه الشفعَة. 

وَعَلى هَذًا أيضاً مَذْهَبُ الكَوفيينٌ . 

َر الطْحَاوِيٰ عَنْهُم» فال : من بَا دارا ِن رَجُلٍ عَلى أنه بالجيَار في بَيِْها أياما 
لاء > لم يكن لِلشَِيع أخذُها بالسُفْعَة حى ينقطع الجِيَار فَيَجُور الع فيها وَإن لم 
يكن البائ بالجِيّار فيها تَلانَه ةايم کان للشفِيع أخذها ر تالفح و کان اله يها قطعاً 
بخیار المُشْتَّري وَأمْضى الع فيهاً. 

احتف أضحَابٌ مَالِكِ في الشُرِيكِ بيع نَصِيبَُ ِن دار لَه فيها شركاء بلجار 
تم يبي بَعْض أشرَاکه نَصِيبَهُ بيْعاً بنْلاً. 

ِي «المُدَوَنَة» : إن قبل المُشْتَّري» فالسَلْعَةَ لِلبَائع بالخيار . 

َال سَخنودٌ: الشَفْعَةٌ في المَبيع بالخيارٍ للمُشْتّري بعد ذلك بثلاث. 

وَقّال أبُو إِسحَاق البرقيْ» وَعَبدٌ الله بن الحكم: حُكمْ السَفعَة في الشَقص المَبيع 
بتلا لِلْبَائع بالخيار؛ لأ الشقَص كان لَه وَمِنْهُ مان فن سلمَ» » فلِلْمْشتري» وَل 
الي لِمَنْ كان الجْيَار مِنْهُما. 

sS‏ واشت 

وال مَالِك: فِي الرَجُل بث يضري آزضا فََمْحتُ في يديه جيناً ‏ ا 


(1) الموطأ» ص۷۱۷» ۷۱۸. 


A4‏ كتاب الشفعة 


يرك فيا حقاً بميراث: إن لَه الشُفْعَةَ ِن نَت حَمَهُء وَإِنّ مَا أغلَّتِ الأزض من عَلَةٍ 
هي للِمُشتري الأول إلى يَوْم ينبْتُ حَق الآَخر» لانه ُذ كا ضيئتها لو َلك ما كان 
فيا مِنْ غِراس» اؤ دَهَبَ په سَيْلْ . 

إن طال الزمانُء أو مَلَكَ الشَهُودُ أو مَاتَ الْبَائعُ أو الْمُشَْرِي > آو مما 

ِي أضل البَّم رالا شعراء طول الرمان» إن عة تقطع» وَبأحذ > حه الذي 

lG 
عَيَّبَ الئَمَنَ وَأخَمَاهُ لِيَقَطْعَ بذَلِك» حى صَاجب السْمْعَة» فُوْمَتٍ الأرض عَلى فَذْرِ ما‎ 
کک َيَصِيرٌ تَمنْهًا إلى دَلِك ثم بطر إلى ما راد في الأزضٍ مِنْ اء أؤ‎ 

ر یار کون غل ما کون مَنِ ابتاعَ الأزض تمن مَعْلوم» م بی ها 
lS‏ 

قال آبو عمر: أمّا قُولة فى المُستحق بميراث َصِيباً في أزض أن لَه الشُمَعَهَء فَإِنْ 
الخلاف في دَلِك فَدِيمْ. ۰ - 

قَمَنْ أوْجَبَ الشَفْعَةَ لَه رَعَمَ أنه كان حَقَا لَه ما أظْهَرَهُ [شهُودةً]» فَصَارَ بمَنْزلة 
شريكٍ ظاهر الملكٍ [فِي ذلك . 

وَكَذَلِكٌ المُستحئ] باع شَريكة نَصِيبَةُ في أزض مُشاعَة بَيَْهُماء قلا جلاف أن لَه 
السَفْعَةٌ في ذلك . 

وَكَذَلِك المُستحق؛ لاله بتقذم مِلكه اسَحقّ ي [ما اسَحىً] . 

e 
شَفَعَةَ لَه [فيمًا] كان [لَه] قَبْلَ دَلِكَ.‎ 

الا مِنّ المُشْتَري» ولا مِنَ البَائع الجَاحَدِ لَهُ. 

A I O 
ية بالحُرَيّة قُضِي لَه بهاء وَل يلزم المَولى حراج وَقِيمَةٌ جِذْمَيِهِ؛ لأئَهُ جاجد لِمَا‎ 
شهدَ به السود وَإِئّما جب شهادَنّهم حُكماً ظاهراً مِنْ يوم شَهدّوا» وَحَكم الحَاكِم‎ 


والقائلون بالقول الأول يُوجبُون للمستحق الخُراجًء أو الل فا هة وَيَاتِي 
القوك قى ذلك :فى وغه إن شاء الله : 

وما قول : قَإِنْ طًالَ الرّمَانُء أو هَلَّكّ الشُهودُء أو مَات البائعٌء أو المُشْتَّري إلى آجر 
کلامه في القَضل» فان طول الرَمَانِ لمن گان عَائباً» وَقَامَٺ بي بما يُوجبُ لَه السُْعَة. 


كتاب الشفعة _ ۸ 


وقد مضل القول في شفعة الخاقب» وما قله مالك وَعَيرة في ذلك وَالجلاف 
فيه گلا جلاف ٠‏ ۰ 

وَأمًا هلاك الشُهُودِء فلا يَخْلُو مِنْ أن يَكونُوا شهوداً على البَيّم» فُهَلَكواء أو 
المُشْتّري» وَالبَائعُ يمَجَاحَدَانِ» ولا ية هناك فلا شَفْعَة في ذلك أن يکود السَهُودُ عَلى 
بلغ الئَمَنِ هَلَّكواء الول قول المُشْتَري» وَإِن حَالَمَه اسيع . 

۰ وَقَّذْ مضت هَذِهِ المَسألّة أيضاً بخلافها. 

وَكَذَلِك مَوتُ البائع » وَالمُشتّري لِمَنْ كان لَهُ القيامُ بالسَمْعَة لا يضر . 

قال مَالِكٌ في هَذَا N‏ م المرطا: 

N E O 

وذ تَقَدَمّ الول في هَل تُوَرَّتُ السَفْعَةٌ؟ وَذَكَرنًا الاختلاف في دَلِكَ. 

َال أحْمَدُ بُ حَنبل» وَعَيرْهٌ: الشُفْعَةٌ لا ورت إلا أن كود المَيْتُ طَالباً لها. 

قال آبو عمر: السَفعَة ورت عِند كل مَن يورت عِندَهُ الجيار [فِي البَّم» وَمَّن لا 
NOT‏ ققد ورت عَنْدَه] الشْمْعَة . 

وقد مَضى [ذلك] في كاب اليْوع. 

وَأمّا قُولَهُ في المُسْتَري» E‏ 
طول الرَمَانِء فإ السُفْعَةٌ طم ويأحُدُ [يَغني] المستحق الا ت لَه مط 
AU TS‏ 
وَصَمناء وَهُمْ في هَذِِ المَسألة على فَورينٍ: 

أحدهما: أنه يشفعٌ بِقيمَة الشقَص» كما لو جَهلا التَمَنّْ بِخَدَائة الوَفْتِ سَوَاءَ. 

وَكَانَ مَالِك» وَمَنْ تابَعَهُ لا يرون الشُفْعَةَ عند جُهل الئَمَن إذّا طال الرَمَانُ» وى 
E‏ ګګ ۰ 

وَقَولّةُ أو لمَّا يرى أن البَائعَ غيب [ذِكَرً] المن» وَأخْمَاء لِيقطعَ لِك حَقّ 
صَاجب الشَفَعَةء فُجِينَيِلٍ يَرَوْنَ السَفْعَةً في السقْص بقِيمَيِهِ عَلى ما في «المُوَطأ» . 

وَقًال به جَمَاعَةٌ مِنْ أصحَابه. 

وذ کر ان عدوم عَنِ ابن المَاجشونِ» قال : إذا مات المشتري› وأتی الشْفِيعُ 
يطلب مِن وَرَنَتهِ الشُفْعَةٌ مَعَ طول الرَمَانِ وَقَذ جَهلَ الئَمَنَ حلفَ الوَرئة مَا عِنْدَهُم 
عل ولم تن شفعة. 


۸٦‏ كتاب الشفعة 


e ه‎ 

قال: إن أبى أن يَخلِفَ فَقذ مَصَتْ مِنْ أضحًابتًا فيه قَضِيًةٌ ئه يَأخُذُها السَمِيعُ 
ثم ول للمُشتري: اطلْب حَفَك ممن شنت آوؤ تخلفء؛ NS‏ 
إن قال الشَفِيع: لا أفہِضة» لَعَلّ تَمَنَهُ يَكُونُ كثيرآء ولا يَقْدرٌ على تَمَيِهِ» قلا بد - 
a Ns‏ 
وأمّا قُولّة: وَالشُفْعَة ئَابتة في مَال المَيّْتِ» فَهيَ في مَالِ الحي. فن حَشِيَ أَهْلْ 
ال ا و و ا ا یه ا ا 
القول في ورَائَة الشُفْعَةء وَفِي أن كَل مَفْسُوم» لا شَفْعَةً فيه عند مَنْ لا يَمُول بالسُفْعَة 
ِلْجَارٍ» أو مِنْ أجل الاشََرَاكِ في الطريق]. 

OR‏ ولا شَفْعَةَ عِندَنّا فِي عَبٍْ ولا وَلِيدَةَ» ولا بير وَلا بَقَرَ ولا شَاةِء 
لا في شيَءِ من الختوان: رلا فِي تُب وَلا في ٻر لس لَه بَيَاضَ» إِّما الشَمْعَةٌ فيمًا 
E EY O N a‏ 


افر 


قال آبو عمر: على هَذًا مَذهَبُ الشَافِعِيْ» وَالكوفُيينَ» وَقَّذ تَقَدَمّ ذَلِكَ كَلهُء 
[وَالحْجْة لاء وَالحَمْد لله كثيراً. 

نها ما ذَكَرهٌ عَبْذٌ الرَرّاي"" قال: أخبَرنّا إشرائيل» عَنْ عَبْدِ العَرِيزِ بن رفيع» 
عَنْ ابن ابي مَلَيْه» قال : [قال رَسُول الله يه : «الشُريك شفيعَ في کل شَيءِ». 

أحمَد کک قال: خدلني ا e‏ کک 
سول الله u It [E‏ ا والدَاق a‏ 

قال عَطَاءٌ : إِنّما ا ۳ 
هذا . 


(۱) الموطأ» ص۷۱۸. (۲) المصنف ۸/ ۸۷. 


كتاب الشفعة AV‏ 


قال بو عمر: هذا الحَدِيثُ مُرْسَلَ» وَلَيْس لَه ساد غَيرّ هَذَا فيمَا عَلِسْتُ› 
َال : بمرًاسيل التَقَاتِ لَرَمَةُ اقول به . ۰ 

وأمّا مِنْ جهة النَظرِ» فالمُشتري مالك لِمَا اشْمَرَى» فلا يَخُرْحٌ مِلْكهُ عَنْ يَدِِ إلا 
بکتاب» أو سَنَةٍ تَابنَةء أو إِجْمَاع» ولا إِجْمَاعَ في هَذاء َل الأكََرُ على جلافه فِي هَّذَا 
الخدِيث . 

TE OLS 
يَجْعَل فِي الحَيّوانٍ شفعَةً؟ [قَالَ: لا‎ 

قال مَعمرّ: ولا أعْلَّمٌ أحَداً جَعَلَ في الحَيّوانِ شُفعَةً]. 

قال : وَأخبرنا ابن سمعان» ءَ عَن ابن شِهاب؛ [عن تالش اا ی ف 

[قال: وَأخْبَرئًا أبُو حَيِيمَةًء عَنْ حَمّاوء فَالَ: لا شُمْعَةً إلا في ذَلِكٌ: دار» أو 


ء 


2 
لا عة إلا في الأزض 

e ed‏ َال : فى المَاءِ الشْمَعَةً]. 

قال مَعمر: وَل يجني ما قال . 

قال أبو عمر: قَذ رَأى فوم مِنّ العْلمَاء الشَمْعَةَ في الدّيْن» وَفي المُكاتّب يَبَاعُ مَا 
عَلَيهِ» فقَّالُوا: المذْيَادُء وَالمُكَاتَبُ أولى بدَلِكٌ إذّا أغطى المُشْتّري ما أرى. 

ذَكَرَّ عَبْدٌ الرَرَّاقي» قال: أخبَرّنا مَعمرّ» عَن الرُهرىّ [قال: لَمْ أَرَ القَضَاةً إلا 
يود فِيمَنِ اشْتَری دَيْناً على رَجُلٍ» فَصَاجِبُّ الدَيْن أولى به. 

قال : وَأخْبَرَنًا مَعمرء عَنْ رَجُلِ مِنْ فُرَيْش] أن عُمَرَ بن عَبْدِ الحَزِيز قضى في 
مُکاتّب اد شتّری مَا عَلْيهِ بعَرَض» فَجَعَلَ المُكَائَبَ أولى وء قال : إن رَسول الله لا 
قال : 2 کا خلی جل | قُصَاحبُ ك إِذا آفی يفل الي دى صاحبه. 
اریز ان سول الله کھ فی بالشفعة فی التي عر ا 
يکود صَاجِبُ الدَيْن احق به 


.۸٦/۸ المصنف‎ )١( 


A^‏ كتاب الشفعة 


وَاختَلّفَ أصَْحَابُ مَالِك فى لِك : 

قال ابن القَاسم : لا شَفْعَهَ في الدَيْن» وَلا يَكُونُ المذيَانُ احق به. 

قال أشَهَبٌُ: هُوَ أَحَقٌ به بالصَرَرِ الداخل عليه ويَأخْذَهُ بِقِيمَةٍ العَرض إن كان 
اللَمَنْ عَرضاًء أو بمفْل العَيْن إن كان عَيْناً كالمكاتب» وَإئّما دَلِكّ في المُكاتب؛ لحُرمْة 
العثقء ألا ترى أن التَقْويمَء والاسْيِهام يَجِبُ عَلى الشريك إا أعتَقَ نَصِيبَهُ» وَأنٌ العتق 
يد أعلى سانر رصا , 
ا ا 
CS N‏ 

قال أبو عمر: فَذ كرا أن الأضل المْجتَمَعَ عليه أله لا يحل [مال] امرىء ملم 
إلا عَنْ طيب تفس» وَأ النَجّارة لا تَجُو إلا عَنْ تَرَاض› لا يخص [يمِنها فِي الأضل] 
ل الأضرل الي بت الل لها 

وحديت الشفعة الريك في الدور» والارضي ديت مى على القرلة 
والعَمَلٍ به» وَسّائر ما اختلفً فيه . 

ET‏ لواب الوقُوف عند البَقينء ولا يَخْرْجٌ عَنْهٌ إلا 

ل E‏ وَمَنِ اشتَرّى أزضاً فِيها شَفْعَة لئاس حْصُورء فَلْيَرْفَعْهُمْ إلى 
السْلْطّان» ما أن يَسْسَجمّوا إا أن بُسَلمَ لَه السُلْطانء إن تَركهُم فلم رفع أمْرَحُم إلى 
السلْطّان» وقد عَلِمُوا باشيرَائه . قَتَرَكُوا ذَلِكَ حَئَّى طَال رَمَانهُء ثم جَاؤوا يَطْلْبُونَ 
متهم لا أرّى ذَلِكَ لَهْمْ . 

ال اتو َا قول مُجْمَلُ» إلا أن ظَاهِرة يذل عَلى أن ما قربَ مِنَ الأمَدِ 
طالب الشُفَْة لَمْ يضرَة فعُودةُ عن للب إا ام فيمَا لَمْ بطل مِنَ الرُمَانِ قان طال» 
فلا قيام له وَلَمْ يَحد فِي الول حَدَاء ولا وَفّتَ [فى «مُوّطئه»] وفتاً. 

وَقَّدٍ اخْتَلّمْتِ الرواية عَنهُ في دَلِكَ» وَأضحابه: 

فُروی ابْنُ القَاسِم عَلْهٌ: السََةٌ لَيْسَّتْ بالكثيرء وهو على حَقَه. 


لاخر السة وتر ها 


)١(‏ الموطأ»ء ص۷۱۸. 


کتاب الشفعة ۸۹ 


وَرّوى أشهَبٌ» [عَن التقَاتِ] عَنْ مَالِكٍ أنه قال: لِلْحَاضر فطع بمُرور الستَة. 
ورّوى ابن المَاجشونِ» [عَنْ مَالِكٍ] أن الحُمْسَةَ الأعوام لَبْسّث بكثيرء ولا يَقَطعُ 


إل إلا الطرل: 
ووكر ان حت هن طرق وال الفاجعرن الما ا أن بخد الك ف 
الشفعة سة. 


وَقَالوا : يما سَمغئًا مَالكا يَسأل عَنٍ الحَاضِرٍ يَقُومٌ على شفعيه بَعْدَ الحُمْسٍ 
سین؛ وربا فيل TS‏ 
يقم في شُفْعتد في الجين» أو يحدثان ذلك تلا يام َء لان َا ِا بقطع تة 

وَقَذ تقَصَيتُ اختلافهُم في [اختلاف] قول مَالِكٍ» وَأصضحابه. 

هذا الاخيلاف إلّما ُو ما لم يوقف المُشتري الشُفيعٌ عند الاك إن وَقفه 
ليخد أو ليترك. قن ترك لَمْ يكُنْ له قيامٌ بَعْدُ وَإِنْ أخدّ أجل بالمَال تَلانةَ أيّام . 


وَقال ابن الماجشُونً : عَشرةٌ [أيّام]» وَنَحوّها. 

[وقّال أصبعٌ : و بالمَالِ على قَدر قله المَالء وكنْرته» وعلى قَذرِ عسرو» 
وَيُسرهِء وَيقضي ڏَلِك شَهر٬‏ تم لا يذرِي مَا وَرَاءَ ذلك . 

قال الشَافِعِيٰ : للسفيع الشعَةُ بالَمَنِ الي وفع به الي إن فضلّث مكائء فهر 


ق کی ا 


له وَإِن أمْكتة الطْلّبُ» فَلَمْ يطلب بَطلَّث شَفعَتهُ وَإِن عَلاء َأخَدٌ الطَلَبَء قَإِنْ كان له 
عُذر ِن حبس أو عيرى فهو عَلى شفْعَيهء يَغْني وَإِ لَمْ يكن ا لَه عَذْرٌ نَافِعٌ» فلا قِيام 
له. 

قال أبُو حَبِيمَةء وَأبُو يُوسْفَ وَمُحمَدّ: إذّا وَقَع البيْمٌ فيمَا تجبُ فيه السَفْعَةٌ 
فغلمَ بذلِك الشَفِيعْء فن أشهد مَكاتة أنه على شَفْعَيَهِء وإلا بَطْلَّث شَمْعَتَهُ» وَسَواء 
أخضَرَ عند دَلِك مالاً أو تمن البيع» أو لم يُخضز]. 

UT E‏ ينبي أن يكو الإشْهَادُ بمَخضر 

ا لا قغنى لإشقا العاضر على الب إلا أن يغهد طادبة زر 
بذلِك» وام ادا تراخی. بلك وطال» فلا شَفَعَة لَهُ؛ لان ترک للطْلَّب به اخْيَيَارٌ مِنْهٌ؛ 
لإسمًاط 0 4 صرب مِنْ ركوب الذابَةء وَتشخيرهاء ا SS‏ 
[الاطلاع على العيْب» وَإِنّما الإاشهاد عدي معتَبَرّ في العْاِب الّذِي يله حبر شَفَعَيه» 


۰ ۹ ت کتاب الفعة 


قشمد على أله مختار لِلطّلب إذا قد وبلغ مضع الطَلَبٍ يَْقعة إشهادو ولا يضر 
علمُه بِمَالَهُ مِنّ السَفْعَة لِمَْضع غيبته . 

زین آل اللوين اماتا ور ن ل رى هلي الات هادا ول 
يَميناًء لَه لَمْ [يترك] إذا علمَ . 

E N O 
۰ . . اياس المَشْمُوع فيه حى يَذْفعَ إلبه نمه‎ 

[وَقڏ روي عَنْ مُحَمَدِ بن الحَسَنِ أنه قٌال: لا يفضي القَاضِي بالشفْعَة لِلشَفِيع 
حى يَحضرَه مِْلَ الجُزءِ الَذِي وَجَبَٺ لَه به السْفْعَةً. 

وَهُوّ اخيَارُ الطحَاوي]. 

وَاختَلّفَ أضحابٌُ مالك وَعَيرْهم فيمَن وَجَبّث لَه شفع باع المُفْص الِْي مِنْ 


e‏ ا ن فول انلف فى ذَلِك» قَمَرَهً قال : جب له 
فة وَمرَة قال: لا جب . 

NES 

ال إنّما لو أخْذَ بالشُفْعَةء م بَاعَ جصَتَهُ [لَمْ يَضَرَ دَلِك شفعََءً]. 

وروی عِیسی عَنٍ ابن القاِم أنه لا بطع َع بجِصَيه في الدارِ ما وَجَبَّ له مِنَ 
اة إا کان قِيامُهُ في أَمَدِهًا. 

وروی یَخیّی بن یخیی› عَنٍ ان القَاسم مل ذلك > [وَرَاد: إن سَلمَ الشَمْعَةً] 
وَلمْ أذ وَجَبْتِ السُفْعَة [للْمُشْتَرِي] في اليم الاڼي. 

قال أبو عمر: قياس فول الشَافِعِيّء O N,‏ 
بها القَاضِي فل بَيْعِهِ بجصًته عند الكوفيَينَ» وَعِندَ الشَافِعِيٰ لا تب لَه شفْعَةٌ؛ لاله لا 
يَسْمَجق الشَْعَةٌ إلا الشركة ولس لِلسَرِيك بعد بم جِصَه [شفعَة]ء فاي شفَعَة تَجبُ 
ل1 وة إِنّما ا بالشركة في المبتاع ر بالطْلّب» وأدَاء اله وان کان أل 
رَجُوها البَْم» الله التوْفيق. 


| - پاب الترغيب في القضاء بالحق 
4 -_ مالك عن هشا شام بن عرو عن أيه عَنْ رئب ئت اي سَلَمَه 
ا رذج ال أن رَسُول الله ل قال : «إنَّمَا أن سر واكم تَختَصمودٌ 


إلى > لعل غضم أن يَودَ ْح بحْجُيهِ مِن بَغْضٍ» َأفْضِي لَه على تخو ما 
شم من فمن قُصَيْتُ لَه ڀَيْءِ ِن حَق أجيهء فلا يأخْدَدُ مه شيئ انما أَفْطَمَ لَه 


قطْعَةَ مِنَّ اللّار» . 


ءِ 
ا 


قال أبو عمر: لم ْمَلَف في ئاد هَذّا الحَديثِ» ولا على هِشام» وقد رَوَاه 
(عنٰ) هشام» اللورىّء ابن عة حى القطانء وَعيرهم» وَرَوَاهُ أيضا مَعْمَر» عَن 
الرهرى عن عرو رة عن آمَها - اَم سَلمَةَ - عن النَبي ي مله . 


وقذ روي (مِن حَدِيثِ) اي هُرَيْرهَء عَنِ الي ي مل َلك كَل في «اللّمهيڊ». 

رفي هذا الخدِيث من الفقّه : 

د ابقر لا يَعْلَمُونَ العَيْبَ» وَإدًا گان الأنبيَاء يَعْرفُونَ بهذّاء فَكَيْفَ يَصح لأَحَدِ 
ڏعوی ذلكَ؟ وَهَل يُخصل ن¿ عِلْم العَيِْب عند مدعيه إلا التَخْرْصض؛ وَالنَظْننَ باللجامَة› 
أو بالنكهُن» الذي مو كَل إلا N E‏ 


٤4‏ --_ الحديث في الموطأ برقم >١‏ من كتاب الأقضية» باب ١‏ (الترغيب في القضاء بالحق)» وقد 
أخرجه البخاري في الشهادات» باب ۲۷ (من أقام البينة بعد اليمين) حديث »۲٦۸٠‏ ومسلم في 
الأقضية› باب ۳ (الحكم بالظاهر واللحن بالحجة) حديث ٠٤‏ وأبو داود في الأقضية حديث »٠٠۸۳‏ 
والترمذي في الأحكام حديث ۹ والنسائي في آداب القضاة حدیث .٥٤۲۰ ٥۳۹۹‏ وابن ماجه 
في الأحكام حدیٹ ۲۳۱۷ وأحمد في المسند FV TAI (4° (TTT‏ 

(۱) ألحن: أي أبلغ وأعلم . 


(۲) لفط الحديث عن رسول الله َيه قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث . 


۹۱ 


کتاب الأقضية 


وما عَلْْ صَجيح مَيمَنْ متبينٌ» فلا سيل إِلَيهء وَاللَه أعْلَمٌ. 


5 


وما ل «فلَعَلّ بَعْضكُم أن يَكُودَ آلْحَنَ بحْجُتِه مِنْ بَعْض» يَعْنِي : أَفْطْنَ لهاء 


قال أبُو عُبيدَةّ: اللَْحَنْ قح الحَاء: الفِطْنَةٌء واللخن بِجْرْمَ الحَاء الحْطاً في 
القَول. 1 

SS‏ أو إنكار أو 

فيه أن القاضي كفي كل تا فر به عة القن ين اع عأبي؛ لقولِه 5 : 
lT‏ يريد او مِنْ بيَة المدعِي؛ لاا 

TTS 
ا اراو لكو فر ن و وي ع ص ا‎ 
«القَضَاء» ما سَّمعَ حضَرَه أحَدٌ أو لَمْ يَحْضره.‎ 

هَذَا قول جُمْهُور الفْقَهاءِ» وَهُوَّ قول الكوفيِينَ » وَالشَافِعِيَينَ » وغَيرهِمْ . 

ا مالف رهه للد أن مخض تاهدان ر اجار ف ذلك اة العذل: 
وَعيرهِ» ولذ عل أ ما شهد به الشهود على مًا شهدوا به أن ينفدَ علمه في ذلك دود 
شهادهم» وَذَلِكَ دَليل على أن دَلِكَ اسَْخْبَاتْ عِنْدَهُ» وَاللَهُ المُوَفقٌ لِلصَوَّاب . 

زف لك ابا و رطان اللخ ازى راورن أا : 

ال الله غ وع 2و ا جك هه ق ای ا د ا ا ا 
هوى فيضك عن سيل َه . . . ) الآية ا 

وَقُدٍ احتَجً بض أضحابتا بِهَدًا الحدِيثِ فِي رَد حكم القاضِي (بيليه)؛ ؛ لِقوله 
yS a‏ 
«إِنّما أفضي على ll‏ َلك 0 TT‏ ا 


= أخرجه البخاري فى الوصايا باب ۸» والنکاح باب 0« والفرائض باب ۲» والأدب باب 0۷» ۰09۸ 


ومسلم في البر حديث ۲۸ء والترمذي في البر باب ٠٦‏ ومالك في حسن الخلف حديث .٥‏ وأحمد 
فى المسند 40/۲« OF cO\V cO CEAY CEAY cEV° c10 FEY aFIY YAY‏ 


كتاب الأقضية _ _ ۳ 


وَالمِلّةٌ في القَضاء بَالّنَةَ : أو الإفرار دون لیل النهْمَةٌ؛ لاد الحاكم إذا قضى 
بعلم كان مُدّعِيّا عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ» إلا مِنْ جهته . 

وقذ آجُمَعُوا أن القَاضِي لو قل خا يمه بَاأنَه قال لَمْ يجب لَه القَوَدُ مِنْهء 
قله قال عَمْدًا (والقاتل عَمْدَا) لا يرث (منة) شَيئا؛ لمَوْضع الكَهْمةٍ في ورَاثيه . 

وين خسن ٿا بُح په في أ القاضِي لا فضي بعلي حُدِيف معميء ع 
الرهريّء عن عروة» عن عائشة ة أن لني 4ة بعت آبا جهم على صَدَفَةٍء جه رَجُل 
في فريضة»› فَوَقَعَ بيهم شجاځّ» فأتوا النَبِيّ ا َأعَطاهُم الأزش؛ ت 
eS‏ ار a‏ 
ارود تر لیے که تضاف TT‏ ال أرَضیت؟ 


الوا : e‏ 
وَهَذَا بَيّنْ؛ لاأنه لَمْ يأخڏ (مِنهُم) ما عَلمَ مهم وَلا قضى بذَلِك عَلّيهم» 
عَم رضاهُم. 


وَعَذا مُغْظمْ ما بحت په مَن لَمْ َر ِقَاضِي أن يفضي پليه 
ما مَنْ رَأى لِلْقَاضِي أن يفضي بعلْمِه مِنْهُم : الشَافِعِيٰ» وَالكوفِيٰ (وَسََذكُرْهم 
- إن شاءَ الله عر وجلً). 


ئن حُجهم أنه مُنعيقن اطع لِصِحة ما يفضي په إا عَلَِهُ عِلْم بين ولنسف 
الشهادَةٌ عنْدَه كلك ؛ EN‏ وواهمة وعلمة بَالسيْء أوکد؛ لاله يى 
عله فى: عليه الشف والازان: ٠‏ 

وقد جرا اد له أن غدل ويَسقط العدول بِعِلْمهء فَكَدَلِك ما علمَ صِحته. 

اموا أیقا علّی اَن إا عَلم أن ما سهد به الشُهوذ على عير ما شهدوا به أ 
نفد عِلْمهُ في رَد شهادَتهم» ولا يفضي بشهادټهم» ويردُها بعلْمِه. 

وما اتج به الشَافِعِيٌ» وَعَيرْهُ بِقَضَاءِ القَاضِي بعِلْمه حَدِيتُ عَبَادةَ بن الصَامِتِ 


(۱) أخرجه أبو داود في الدیات باب ۱۳» والنسائي في القسامة باب ٠‏ وابن ماجه في الدیات باب 
٠٠١‏ وأحمد فی المسند /١‏ ۲۳۲. 


۹٤‏ كتاب الأقضية 


و 


عن النَبيّ اة قُولهُ: «وَأنُ تقوم بالحَقّ حَيْبُ ما كنا« لا تحاف في الله لَومَة لائي" 
وقول الله عر وجل : ٭ كوا مَوَمِينَ بالط شهدا لر [النساء: .]٠١١‏ 


َحَدِيتُ عَاِشَة في َة هِنڌ بت عُتبة مََ زؤجها ٻي سيان بَنِ حَزب في فول 
الي ل فيه: «حُذِي ما يفيك وَوَلَدَكَ پالمَغْرُوف»” وَلَم يُكَلْْها بَيَنه؛ لأئة عَلمَ 
صِذق فَولِها مِنْ قبل رَوجهاء وَحَالِه الي عَرَفَ مِنهُ. 

َقالُوا: إِلّما يَقْضي (بمًا يسمع) فيما ريه السَْعُ مِنّ الإفرَار OE‏ 
کان طريقه علمهُ قله يفضي فيه بعلْمه. 


a. 


وله في هذا الباب ماعات رها تَشْعْيتُ 
والشاف من الصحابة وَالتَابعِينْ مسون في قَضاء القاضي عليه على حسب 
اختلاف فقَهاء الأمْصَار مِنْ ذلك . 


ت 


ومِمًَا احْتَحٌ ب به مَنْ قال : إن القَاضي يَفْضِي بعِلْمِهء > فيمَا قَضّى به عِلْمُهُ مَعَ ما 
قَدَمْتا ذِكَرَهُ ما وينه مِنْ طريق عير وَاجدِ) عَنْ عَروة وَعَنْ مُجَاهِدٍ جَهِيعًا بمَعْنى 
واجلء ن رجلا ِن بي مَخزوم استَغدَى عُمَرَ بُ الخُطّاب عَلى أي سُفْيَانَ بن خرب ؟ 
أ ظلَمَهُ حدّا في مضع اء وَكَذاء فَقَّال عُمٌّ: ات لغم الاش بذلِك» وَرْبّما 
لَعبْتُ أا وَألْتَ فِيهء وَنَحْنُ غِلْمَانء دا دمت مَكة» فاټِنِي بابي سمَيَانَ فَلَمّا دم 
0 تاه لومي بأبي سَهْبَانَء قال لَه عُمَرُ: EEE‏ (انهص بنا إلى مَوضع 
ڌا > قنَهَضواء ونر عُمَرُء فُقَّال: ETO E EE‏ 
ها هُنَاء فَقَّال: واللّه لا أفْعَلٌ ذلك (َقَال عُمَرُ: e‏ قال : ا وَاللَهِ لا 
أفْعَلٌء» فَقَال) وَاللَّه لَفْعَلَنُء قَقَالَ : لا قعل َعَلَاهُ عُمَرُ بالدرء ES‏ 
َك وَضَعْةُ ها هُاء فنك فَدِيمُ الظَلمء ٠‏ فاد أو شاد الخ ووه حف قل 


(1) آخرجه البخاري في الأحكام باب ٤۳‏ ومسلم في الإمارة حديث ١٤ء‏ والنسائي في البيعة باب ١ء‏ 
۲ ۳» وابن ن ماجه في الجهاد باب “٤١‏ ومالك في الجهاد حدیث ۹» وأحمد في المسند 1/0« 
T/T 1۹ ۸۰‏ 
ولفظ الحديث بتمامه عند البخاري: عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ية على السمع 
والطاعة في المنشط والمكره» وأن لا تنازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في 
الله لومة لائم. 

(۲) أخرجه البخاري في البيوع باب 4٩‏ والنفقات باب ۹» ١٠ء‏ و باب »۱٤‏ ۲۸ ومسلم في 
الأقضية حديث ۷» وأبو داود في البيوع باب ۷4» والنسائي في القضاة باب ۳١‏ وابن ماجه في 
التجارات باب »٦۵‏ والدارمي في النكاح باب ٠٥٤‏ زاحمد ف اة 4/7" 0°(« °7 TA‏ 

(۳) الدرّة: آلة يضرب بها. 


كتاب الأقضية 40 


عَمَر > ثم إل عُمَرَ استقبلَ القِبْلَةّء وَقَالّ: للم َك الحَمْدُ إذ َم يي حى عبت عَلَيّ 
سَمَيَان على رَآيه» فَأَذلَلنَةٌ لي بالإسلام : قَال: فَاسعَقَبَلَ القِبْلَةَ بُو سُمْيَانَ وَقَال : 
الُم َك الحند. الَڍِي لم ينبي ئى جَعَلتَ في قلي من الإِسلام ما ذَللْتُ په لِعُمر. 


قفي هَذَا الخبر قَضَاءُ عَمَرَ بعلْمِهِ فيم قد عَلِمَهُ قل ولاه . 


إلى هَدًا ذَهَبَ أبُو يُوسفَ» وَمُحَمد وَالشَافِعِي» وَأبُو تُور» سَواءٌ عِندَهُم عَلمَ 
القاضِي قبل أن يلي القَضاء أو بَعْدَ ذلك في مِضرء كان أو غير مِضري لَه أن بَفْضِيّ 
في ذلك كله عِنْدَهُم بعِليهِ. 

رال : ما عَم قبل أن يلي القضاءء أو راه في عبر يضر لَمْ يض فيه 
ا O EE‏ وَمَا عَلِمَه بَعْدَ أن اسْنْفَضى› أو رآهُ بمضره و قضی 
ي َلك بعلجه؛ لأ في َلك قاض لا يخعاج أ يضم ليه فيا ِي په غيزه. 


ا 


وَهَذًا القَول مَأخُوذ ِن اماع السّلفِ» وَجُمهورهم» على أن مَا قر به المُقَرْ 
عند القاضي› رر تاع ر ا صي و 

وَاتفَقَ بُو حَِيَةً» وَأَضحَابة اَن القاضِي لا يفضي بعلْمه في شَيءِ مِنّ الحْذُودِء لا 
فما عَلمَةُ قل ولايه» ولا فيم (عَلِمة) بعد َلك ولا فما زه بمضره» ولا بير 

وال (الشَافِعيئ) ا تُور: حُمُوق الٽاس» وخقوق الله ۾ سَوَاءٌ (فِي ذَلِك)» 
وَالخدود وَعَيرُها في ذلك (سّواء)» جَائر أن يفضي القَاضِي في دَلِكَ كَل ٻعلْمه. 

قال الك: اتر أضحابه: لا يفضي القَاضِي في شَيءِ مِنَ 2 
لا قبل ولاييهء ولا بَعْدهاء ولا يفضي القَاضِي إلا بالبيَاتِ» أو الإفرّار. 

وه قال E‏ 

وهو قول) شريج» وَالشَعِيٰ. 

وَفِي هَدًا الحَدِيث أيضًا إيجَابُ الحْكُم الاه دُون إِعْمَال الطَنْء والاسْيخسَان» 
آلا رى أن رَسُول الله لل قَصَّى في المُتَلاعِتيِنِ ظاهر أمرهماء وَمَا اذَعَاهُ كَل وَاجِدِ 
مِنْهمَاء وَنَمَاه صَاحبه» وَأخلَقَهُما َأيمَانِ اللغاق؛ ولم يَلْنَفْتْ إلى (غير) ذلك وکات 
المَرأة حَامَلاء فقَال ية : إن جَاءث بالوْلَدِ على صِفَة كذ وكا فَهُوَ للرّوج» ون 
جَاءَت به على صِفَة ذا وَکَڏا» هو لِلَّذِي رُمِيَتٌ به فَجَاءَث به على الئَعْتِ الكو 
لم يَلتَفِث رَسُول الله ية إلى ذَلِك؛ لأ الشَبَة ذ نزع (عَنة)» وذ لا نر بل 
أمضى حُكَمَ الله فيما بَعْدَ أن سَّمعَ ينهاء وَلَمْ يُعَرْح على الظَنْء ولا أَوْجَّبَ بالشْبهة 


۹٦ 


كتاب الأقضية 


حُکْمّاء ولا رَد به قَضاءَ سلف مه مُجتَهِدًا فيه على ما أَوَجَبَةُ (الظاهِر). 

وما قَولهُ لا : «فْمَنْ قَضَيْتُ له بشَيْء ۽ من حَق جيه فد يأخُذ انما فطع لَه 
قطعَةَ مِنَ الار» فُفيه بيان اشع ن قَصاءَ القاضي بالظاهر لَذِي يُعَْدُ (به) لا يحل 
راما في البَاطن على من علمه 

وَأجمَّعَ العلَّماءُ على أن ليف في الأرال صحيع» كما وضفا؛ ؛ لِقول الله عَر 
وجل ولد اكوا أ موم بتکم بالطل ونذلوا بها بها اک ڪام لأ ڪلوا ًا من امول 


و ق2 


الاس التو FF‏ لمو 4 [البقرة : [IAA‏ 

وَاختلمُوا في حل عصْمَة اللكاح» أو عَفْدِها بظاهر ما يفضي به الحكمْ (رَهُرَ 
خلاف البَاطن)» فال ال ازى وَالأورَاعيٰ› والشَافِعِيٰ› E‏ وإحاق» 
بُو تور وَدَاوؤذ» وَجُمهور العلماء الال وَالمُروح فِي دَلِك سَوَاءَء وهي حقو 
كلها لا يحل نها القَضَاءٌ ء الظاهرُ ما هو حرام في البَاطنِ؛ لموم قول الي بل ل : «قَمَنْ 
قَضَيْتُ لَه بشَيٰء مِنْ حى أخيه فلا يَأخذفُ ّما أَفْطْعٌُ لَه قُطْعَةَ مِنَ اللَار»» 2 
قا من خی . 

RS EE ET OD ETS 

وَقًالوا في رَجُلَيْنِ تَعَمَدَّا الشَهادةَ ٻالرّورٍ عَلى رَجُل أن طلقّ امرَأتَه» فقبل الماضِي 
بشادتهما بظاهرِ عَدَالتهما عنده رهما قد تَعَمَّدا الكذِبَ» فَمَرَقَ القاضي بشهادتهما بين 
الرَجُلٍ» واماتهن د ات الا َه جا لحد الشَاهِدَيْنِ أن رها َه َالِ 
ائه کان من هاده ادبا 

(وهُو فول الشعبيً)؛ 5 لما حَلّث لِلأزواج فِي الظَاهِرِ كاد الشاهدء وغيره 
سواءٌ؛ لان قضاءَ القاضِي› (وخكمه) فرق بينهاء وبين روجهاء وَانْقَطعَتْ عصْمَنَهًا 
مِنهُء ولول دَلِكٌ مَا حَلّث إلِرّوج غيره. 

(واخمَجُوا بحم اللَعَانٍ)» وَقًالُوا: مَعْلُومٌ أن الرَوْجَة إلَّما وَصَلّثْ إلى فراق 
رَؤجها باللْعانِ الاب الذي لو عَلمَ الحُاكِمٌ كذبَها فيه ما فرق بَيْنّها وَبَينَ رَؤجهاء ولا 
كم فيها بعْيْر دَلِك مِنْ وْجُوب الخد عَلّيها: (الجَلّد)ء أو الرُّجم. 

الّوا: لم يذل هذا في مَعْنِى (قول) السيّ : «مَنْ قَضيْتُ لَه بشَيٰءِ مِنْ حى 
أخيهء فلا يأخذه . 

الوا : ك أو بَالطلاق» وَقّضى القَاضي (عَليه) 
بڌلك» یکن له الامْينَاعَ منه» وجار لحك بشهادَةٍ الْشَهُودِ عليه» وَلْرمَه السْليمْ له 


ااا ب ي ا 


وَكَائث فرقَمَةُ بالظاهر فة عَامَة» فَلَمَا كان دَلِكَ كَدَلِك دحل عليه السشَاهِد» وَعَيْرهُ 
َلَهُم في دَلِك كلام يطول (ذِكُره في ذَلِك) أَكََرهُ لا يصح وَل هَذَا مَوْضِعَهُ. 

رَالصَجِيح في ذَلِكَ ما دَمَبَ إِليهِ مالك وَالشَافِعِيْ» (وَجُمهوز) فُقَهاءِ المُسْلِمِينْ 
َه لا حل لِشَامِدِ ٻالرُور أن يرَوَجَها وُو عام ن روجَها ل ڀُطَلَنهَا وَكَذَلِكَ غَيرهُ ٳڏا 
عَلِمَ لَمْ يحل لَه وَبالله التّوفيق . 

٥‏ -_ مالك عَنْ يَخيّى بن سَعِيٍء عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيّب؛ 
الخُطاب ب اختَصَمَ ليه مُْلِمْ وَيهُودِيّ. َرأ عُمَرَ أن الْحَقّ لِليَهُودِيّ فَمَّصى لَه فَمَالَ 
لَه اليهُودِي : الله مذ فضت باحق َضَرَبَةُ عُمَرَ بن الْخْطًاب بالدَرَةِء ثم قال : وما 
يُذريك؟ فَقَالَ لَه اليَهُودِيّ: إلا جد أنه س قاض يفضي بالحقٌء إلا کان عَنْ يَمينِهِ 
ملك وَعَن شماه مَلَك. داه وراه للحي ما ما دام مع الق . ذا ترك الْحَىء 


ل (فِي وجهه). 


رانا جّوابٰ اليَهُودِىّ له بعد ضربه ِیاه فقول لَه وما يُذْريك؟ فُلَيْسَ عِئڊي 


N. 


م 


وکن الَُودِيٰ لما عَلِمَ ا عُمَر کر مَذڪۀ لَه أَخبره َه يَجدُ في كته أن الل 
تعالی ذک ره يُعينْ القَاضِي عَلى الح وتسد هورق لإصابتهِ إِذا اراد وَقَصده» 
وَين عَوْنه لَه أن يمر المَلَكَبنٍ عَن بمِيبه وَعَن شِمَاله ييي هذا كل تريب 
َئَذبٌ للام أن القَضَاء ءَ بالق على مَا د تَرْجَمّ به مَالِك (البَابَ)» ERA‏ 
للصرّاب. 

وروی ان عة هذا الخُبر عن يَخبى» عَن سبد بن المُسَيّب آذ عُمَرَ اختَصَمَ 

ليه مسْلمء وَيهُودِیٌ» رى أن الحم لِلْبَهُوِيّء قَقَّضی لَه قال اليَهُودِىٌ : : (رّاللَه) إن 
u‏ جبريل» وَمكائِيل لَيتَكَلَمَانِ بساك وَأنَهُما عَنْ يَمينك وَشِمَالِك» فُضَربه 
ا قال (لّ؛ لا آم لَك! ما بُذْرِيك؟ فَال: إلَّهُما مع كل قاض يَقَْضِي 
باحق ما دام مَعَ الحَقّء إا ترك الح عَرجًَاء وَنرَکاه. 

فقال غم وال ما اراك انمدت: 


. من الكتاب والباب السابقين» وقد تفرد به مالك‎ ٠۲ الحديث في الموطأً برقم‎ _ ٥ 


Ve الاستذكار/ج۷/‎ 


كتاب الأقضية 


وَفِي هَذًا الحدِيثِ من الفِقَه أ المُنْلِمَء وَالكافِرَء وَالذَمْيّ في الحُكم بَيَْهُمَاء 
والقَضل بَيْنَ المُسْلِمِينَ سَوَاء. 

ويه كَراهية المّذح في الوَجْو (إلا من أدب َافْعَلهُ فلا حرج عَليك. وَأدٌ الّذِي 
يزضی ن يُمْدَحَ في وَجهه) ضَعِيفُ الرَاي . 


و 


E‏ سَّمعَ رَجُلاً يَمْدَح رَجُلاً فال لَه: ّما إِلْكّ 
و صتغتةء لقطغت طهر . 


ر 
و 4ے 


وروي عَنه أنه قال : «المَذْحٌ و في الوه هُوّ البح 7 


م 2و 


وروي عله کل أنه قال : «اختُوا في وجوه المَدَاجينْ الراب" 
وهر خدیٹ صَجيح من حدیث المقَدَادِ د بن ا 


ودا 2 في الموَاجهة وفيه ل الرذ على أل الكِتاب فيمَا يُخُبِرُونَ به عَنْ 
کتابهم› «قلد ا و بوهم ؛ للد بُصَدَقَ بطل »› أو يکڏبَ بح . 


قال 5: «خدنوا عن بى إسرائيل؛ ولا حر دوا ع راا 
عل . ا 

١ ك‎ e 
ا‎ aT eT 
قال : قال رَسول الله اة : «مَنْ سَألَ القَضَاءَ َكَل إلى نَفْسهء وم ب عة برل غاه‎ 
Rl CRU 


(1) أخرجه مسلم في الزهد حديث ٠١‏ وابن ماجه في الأدب باب ٠۳١‏ وأحمد في المسند .٤١ ء٤١ /١‏ 
وأخرجه البخاري في الشهادات باب 1۸ء والأدب باب ٠٤‏ بلفظ : عن أبي موسى رضي الله عنه قال : 
سمع النبي ية رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه فقال: أهلكتم - أو قطعتم - ظهر الرجل . 

(۲) أخرجه ابن ماجه في الأدب باب ۳١‏ وأحمد في المسند ۰٩۲/٤‏ ۹۳ 44 بلفظ : إياكم والمدح» 
والتمادح فإنه الذبح . 

(۳) أخرجه مسلم في الزهد حديث 1۸ء 14ء وأبو داود في الأدب باب 4 والترمذي في الزهد باب 
٥‏ وابن ¿ ماجه في الأدب باب ۳ وأحمد في المسند 4/۲ 0/1. 

)€( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ۵۰6» ومسلم في الزهد حدیث ۷۲» والترمذي في العلم 
باب ١١ء‏ وابن ماجه في المقدمة باب ٥‏ وأحمد في المسند ۳۹/۳ .٤1‏ 

ء١ والترمذي في الأحكام باب ١ء وابن ماجه في الأحكام باب‎ ٠۳ أخرجه أبو داود في الأقضية باب‎ )٥( 
.۲۲۰ ۱۱۸/۳ وأحمد فى المسند‎ 


كتاب الأقضية __ 4 


قال أبو عمر: : وی ابن عَيَينةء عَنْ مِسَْرٍ» عَنْ محارب بن دثار» قال: قال 
عَمَرٌ ن الخطاب: رُدُوا الخْصوم حى يَصطَلِځُواء إن قَضَاءَ القَاضي يورت الضعَائِنَ 

يِن الاس . 

وَعَنْ أيُوبَ» عَنِ ابنِ سِيرِينٌ قال : لم أ شُريجًا أضلَح بَيْنَّ خضْمَيْن قط إلا رأة 
اعا حل فعا تقلت مَاعهاء فصاع فَأصْلَْح بَيَْهُمَا . 

وسفبان؛ عن مجالد ءَ عن الشعبيٰ» > عن مَسُروق» قال : لن أفْضِيَ يَومًا بالحَقّ 
أحَبُ إِليّ مِنْ عَمَلِ سَة. 

ا ۰ عن آي إشحاق» عَن الشعبيْ» عَنْ مَسْرُوق» قال : لان أفْضِيَ يَومّا بحق 

a‏ > عن شریح› قال : کی إلى مر ئن 
الخطاب - رَضِيّ الله عن : : إا جَاءك آم في تاب الل فُاقضي به ولا يَلْمَتَنَكٌ عله 
الرّجالء ِن لم ذه فِي كتا الله قَفِيمَا مَضى مِنْ سئَة رَسُول الله كل ان لم تَجذه 
a aS‏ > قان لم 
تجد» إن ث شعت أن نهد رَأيكَ ون شت أن تُؤامرني»› ر ا اني لا 
أسلم لَك واللاءُ (عليك). 

وروی عیسی بن دینار» عَنِ ابن القاسم» (قَالَ) سل مالك :ا تبر ال وجل على 
ولايَة القَضَاء؟ فَقًال: لاء إلا أن (لا) يُوجد مله عوض» قيل لَه: يُْجْبَرٌ بالحبْس» 
e‏ : تم قیلَ له فَالمُنْيًا؟ قال : لا يَجُورٌ المَنيّا إلا لِمَنْ عَلمَ مَا اخَلَّفَ 

5 اختلاف (آهل) الرّأي؟ فال :ل اختِلاف أضحَاب مُحمَدِ ية (ويعلم) 
الناسخ› والمَسُوخ من القرآنِ» وال 

وقد أشبَعْتا هذا المَعْنى فِي كتاب العِلْمَ» وَالحمد لِلَهِ كَثِرًا. 

اا ا في الشهادات ‏ 


٦۹‏ _ الحدیث ف فى الموطأً برقم ۳ من کتاب الأقضيةء باب ۲ (ما جاء ف فى الشهادات) . وقد أخرجه 
مو یا باب ٩‏ (خير الشهود) حديث ۹ وأ بو اود في الأقضصية حديت ٠۳۹۹٩‏ 
والترمذي في الشهادات حدیٹث 4°( CTTAV‏ وار بن ماجه في الأحكام حدیث CYTE‏ وأحمد في 


المسند ١١١ /٤‏ والبيهقي ف في السنن الكبرى ۰ . 


ةيضقألا‌باتک___٠‎ ۰ 


بیو عن عَبْدِ اله ن عَمرو بن عُْمَانَّء عن ابي عَمْرَةَ الأنصَارِيٰء ن ريد بن حَاِڍِ 
الجُهَنيّ؛ اَن رَسول الله ب قال : «ألاً ابرم بير السهْدَاء؟ الْذِي بان بشَهادَته قبل 
ن ا ُو يحبر بشهادَته قبل الما : 

قال آبو عمر: اخْلفَ على مالك في أي عَمْرة هذا فِي اتاد هَذَا الحدِيث» 
قال فِیهِ بَخیی بن يٌخیی› وابن القاسم» وأبر مصعب الزهريٰ وضعب الزبري دعن 
أي عَمْرةَ الأنْصَاريّ»» وَقّال القَعنبيْ» وَمَعْنْ بن عيسی› وَیَحیی بْنْ بکیر : «عن ابن 
ابي عَمْرةَا . 

(وَكَدَلِك قال ابن وَْب» وَعَبْدٌ الرَرّاق» عَنْ مَالِكٍ» وَسَمَيَاه فَقَالا عَنْ عَبْدِ 
الرحمن بن أبي عَمْرَة) فرفعا الإشكَالَ» جَودا في دَلِكَ وَأصَابا. 

و أن يزوي ُو عَمْرَةٌ الألصَارِيٰ (مَعَ ِبر سئه) عن رند ِن حال الجهنيّ . 
i‏ رواية ابه عَبْدِ الرحمن اي عمرَةَ عله فير بَعيدة» ولا مرفوعة: 

وَعَبْد الرحمن ات عَمُرَةَ مِنْ خيّار التَابعينَ بالمدينَة . 

قال ان وَهْب: سَمِعْت مَالِكا يَمُولُ في تَفْسِير هَدًا الحُدِيثِ إِلَهُ الرَجُلُ تَكونُ 
عِنْدةُ الشهادَةُ في الق يكو لِلرَجُلٍ» وَلا يلم بذك قبل فَيْخبر بشهادته وَيَرفْعُها 
إلى السلْطًانِ. 

قال ابن وَهْب: وَبَلعِّي عَنْ بَخْيَی بن سَعيد أنه قال : مَنْ دُعِيّ لِشهادة عنده» 
عليه ن بُڄيبَ ٳِڏا عَلمَ اه نَع ها الذي يشهد لَه بها وَعَلَيهِ ن يُوَذيَها (لا يَعْلَمُ بها 
صَاجِبها فُلْيْرَذّمَا قبل اَن سال عنها)» ومن كانت عنْده شهادةٌ نه کان ال ن 
أَفْضلٍِ الشَهَدَاءِ شهادَة رَجُلِ اها قَبْلَ أن يُسألّها. 

قال بو عمر: تَفْسِيرٌ مَالِكٍ لِهذا الحَدِيث حَسَنْ وَنَمَسِيرٌ يَخيى بن سَعِيلٍ تَحوهُ» 
َأداء الشْهادَة بر وَحَيرّء وَقيامٌ بحَقّ» فَمَنْ بَدَرَ إلى ذَلِكّ» مله القَضل عَلى غير مِمّن 
لم در بھا. 

َال الله عر وجل : #كاسكبقوا أَلحَبْرَبٍ4 [المائدة: .]٤۸‏ 

علوم أله ّما تبي صَاجِبُ القهادة شهادة ضلٍ مَغلوما لا يَذري أن هُوَ؟ 
مَنْ هُو٬‏ ويخاف ذهات حقّه» ذا ابره الشَاهدٌ العَذل بان لَه شهادَةَ عِنْدَهُ فرج بء 
وَأذْحَلّ السرُورَ عليه 

وروي عَنِ الي اة آله ال : «مَن تمس عن منم كُربة ِن كرب الدْيَاء تمس 


کتاب الأقضية ا ۱۰4 


الله عه كُرْبةٌ مِنْ كرب الآخرة» واللَهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كان العَبدُ في عَوْنِ أجيه»“ 
وقد روي عَن لبي بي مِنْ حَدِيثِ عمرَانَ ن الحُصينء رَعُیره على ما كنا 
في التمهيدِ أنه قال 4 : «حَيْرُ الئاس فُرني نَم الَذِينَ لوهم نم الذِينَ ت 
باي قوم يتَسَمَنُون» وَيُجِبُود السّْمنَّء بُعْطونَ الشهادة قبل أن يُسألومَا» 
وها لَيْسَ بِمُعَارص لِحَدِيثِ مَالِكِ في هَذا البَّاب. 
وَقُذ سر (إْرَاهِيمٌ) النخعيْ EE CT RE‏ 
ا أي يحلف أَحَدهُما قبل أن يُسْتَخلفَ ويَحلف حَيْتُ لا ثرا من يَمِينْ. 
وَاليَمِينُ قد تُسّمّى شهادَةٌء َال الله تَعَالى (ذكره): اع دت بل [النور: ٦‏ 
[Ag‏ أي ربع أَيْمَانٍ. 


۳A۷‏ - مَالِك عَن رَبِيعَة بن أي عَبْدِ الرَحمن؛ أنه ُال: ا 
الطاب رَجْل مِن أل العراقء قَقَال : مذ جنك لامر ما لَه رَس ولا َب قال 
ا اهر فال هادا الرورء ظْهرَث بأزضتاء فُمَّال عُمَرٌ: أو قَذْ كان دَلِكٌ؟ 
قال: َعَمْ» قال عُمَرّ: والله لا يوس رَجْل في الالام به TR‏ 

قال أبو عمر : TT‏ 

مِن ذلك مَا ذَكَرَهُ البزاڙء عَنْ عَبادِ بن يعقوبَ» عَنْ محمُدِ بن فراتِ عَنْ 
مارب بن دثار» عَنْ ان عَُمَرَء عن النَبيّ اة قال O‏ 
عَنْ مَوْضيه الذي شَهدَ فيه حٌى يبوا مقَعَدَهُ ِن الئار»“ 


(۱) أخرجه البخاري في المظالم باب ۴ء ومسلم في البر حديث ۹ والذکر حدیث ۰۳۸ وأبو داود في 
الأدب باب c۳۸‏ 19 والترمذي في الحدود باب ۳» والبر باب ۱۹» والقرآن باب ١۰٠۱ء‏ وابن ماجه 
في المقدمة باب 1۷ وأحمد في المسند ۲/ .0٠٤ 0٠١ ۲۹٩ ۲۵۲ »٩۱‏ 

0 چ راس یو رر امد و ا ا 0 
وفضائل أصحاب النبي بي باب ١‏ والرقاق باب ۷ والأيمان باب ١٠ء‏ ۲۷ ومسلم في فضائل 
الصحابة حدیث ۰۲۱۰ ۲۱۱» ۲١١۲ء‏ ١٠ء ٠٠١‏ وأبو داود في السنة باب 4 والترمذي في الفتن 
باب ٠٤١‏ والشهادات باب ٤‏ والمناقب باب 0٦‏ وار بن ماجه في الأحكام باب ¥« وأحمد في 
المسند |/ CTVY TV TAVE CEV4 cE TYTA/Y cEEY CEFA cE «1Y «(YA‏ 
For fo tte EFT CEY c<1‏ 

۷ - الحديث في الموطاً برقم ٠٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری .١١١/١١‏ 

(۳) ما له رأس ولا ذنب: أي ليس له أول ولا آخر. 

(6) لا يؤسر: أي لا يحبس . 

(۵) بغير العدول: هم الصحابة الذين جميعهم عدول. 

() أخرجه ابن ماجه في الأحکام باب ۴۲. 


۰۲ كتاب الأقضية 


وَئبَتَ عَنِ النَبيّ ية مِن حَدِيثِ خرَيْم بن فاټك» وغيره ء عن الي ل قال 
«عَدِلَّتْ شهادَة الرور تالش بالل وفَرأ: «#فاحتنوا ا لوشن واجتوا 
قو آلزور 4 [الحج : ys‏ 


أن 


وَأجْمَعَ العُلماء ن شَهادَةٌ الرُورِ من الكبَائِرِ . 
۸ _ مالك ؛ نه لَه أن عُمَرَ بن الطاب قال: لا جور شَهَادة حَضم ولا 
0 

ص 


۰ 


قال أبو عمر: حَدِيتٌ ربيعة هذا عن عَمَرَء وَإِن كان مُنْقَطعاء فَقَدذ ه 
العلماو م المي فلا المرمل م خاد الول : 

es E Me E 
لا يُؤْسَرٌ رَجُل في الإِسلام يَشهدٌ اور‎ A E OEE الرحمن»‎ 

وَمَعتّى يُؤْسَرٌ أي يُحْبَس؛ اوذ القَضاءِ عَليه. 

فهذا الخديت غر رع عند المد والكوفيينَ (وَالبَضريَينَ). 

والمَسْعُودِيّ هَدَا هو مِن ثِقَاتِ مُخَدِي الكوفة» وَهُو عَبْدُ الرَحمْنِ 2 
اله يِن عت بن عَبْدِ الله بن مَسْعُودِء ا له كان ألم الاس بعلم ابنّ مود 
وَاختَلط في آجر عُمُرهِء وَرَوّى عَنْ جَمَاءَةٍ مِن جل هل الكوفة مِنْهُم: الحكم بْنْ 


عتيبة» وخبيٺٰ بن آي ٿابټِ٬‏ وعلي بن مدرو وروی عله جَمَاعة مهم شْعْبَة 


والثوريٰ» ووکیع ۰ وأبُو نعيم» ا ابوالميس: واسمة عة د انه بن 
مَسعود (ثقَة) أيضًا. 


U 
e 


وَحَدِيٺُ رَبيعة هدا يدل عَلى أن عُمَرَ رَجعَ عَنْ فول وَمَذْمبه الَدِي َب به إلى 
أبي موسى» ويره مِنْ عًَالِه. (وَهُو حبر لا بتي إلا عَنْ اهل البَصرَة ار عم 
وهو قُول): «المُسْلِمُون عُدُول بَيْنَهُماء أو قَال: «عُذول بَعْصّهم عَلى بَعْض إلا 
N‏ 

وَقُذ كان الحَسَنْ البضريٰ» وَعَيره يَذْمَبُ إلى هذا مِنْ قول عُمَر» فيَقبل شَهادَةٌ 
کل ملم على ظامرِ دين RT‏ : دولك فتخرح إن وَجَدَّث مَنْ يَشهد 
لَك٬‏ مني فُڏ بهم فيما شَهدُوا به عَلَيكٌ. 


(۱) أخرجه أبو داود في الأقضية باب E‏ والترمذي في الشهادات باب ۳« وار بن ماجه في الأحكام باب 
۲ وأحمد فی المسند .٣۲۲ ۳۲١ ۲٣٣ ۱۷۸/٤‏ 
۸ _ الحديث في الموطاً من دون ترقيم بعد الحديث ٠٤‏ من الكتاب والباب السابقين . 


كتاب‌الأقضية __ ۳ 


وهدا المدهاب عن عم مشهور. 


e 
E E BE ےْ‎ 


قَرَأتُ ت على أي الله مُحمْدِ بن إِبرَاهِيمْ - اک ماحد ن 
ټحیی» قال E e rE‏ 
معش عن سید ي آي با شن آي ي ر ني لي رسي ايمر ل کنب 
تة قالقهم الهم إت الحم ياه كلل ل نع كلم بحن ل تق له س ين الا 
في وَجهك حى لا يَيَأسَ ضبيف مِن عَذلِك ولا يَطْمَعَ شَرِيف في جَورك؛ 
ا ی ا و اڭ ا 

ضيه الوم رَاجَعْتَ فيه نَمْسَك غَدَاء ن تَعُود إلى الحَقّ فإ الرُجُوع إلى الحَقّ حبر مِنّ 
التمَادِي فِي الباطِلِء غلم آله من رين لئاس بعر ما يَعلَمُ الله شائ ال ولا يض 
عامل الله فما طَنْك بتواب الله في عَاجل رزقه» وَجرَاءِ رَحْمَته . 


وَأخْبّرنا عَْدٌ الوَارثِ» قال : خدئيي القَاسِمُء قال : حَدتنِي الخشنيٰ» قال : 
حَدنِي ابن ابي عُمَرَ العَدَنِي» قال : حَدَئّبي سُفْيَانُء عَنْ إِذْرِيس بن يزيد الأودي» عَنْ 
سيد بن أبي بردَة» عن آي موسی الأشْعَرِيّء عَنْ أبيه (قالَ: كَمَبَ عُمَرٌ بِنْ الطاب 
(إلى أبي مُوسى الأشْعَريّ): أمًا بَعْدُ إن القَضَاء فا مما وسئه عة فم 
إا أولي ليك َه لا بع َكَلْمْ ِحقّ ائفاد لَه آس بين الاس في مَجِلبيك وَوَجهك 
وَعَذلِك حَنّى لا يَطْمَعَ شرِيفٌ في حيفِك» ولا ياس ضَعِيف من عَذلِك الهم الفْهْمَ 


۶ 


e 


E E U ا ا‎ 


يبطلَهُ شيٰء» EE‏ لح حير ي الناڊي في الط اجْعَل لِمَنْ اذَعَى حَمًا 
غائبًاء أو ينه أمَداً ينهي إِلَيهِء إن أخْضصَر بيَتَهُ إلى ذلك دک وَإلا أوجَبْتَ 


عَليْهِ القضاء َه ك 


للح جَايِر بَيْنَ المُسْلِمِينَ إلا صلخا حرم و ل ع 
کرد تیم على بخص ار کاردا یغ ار کر عله هاا زور ار ظیائي 
ولاءِ أو قَرَابَةَ» فان الل لى فك لو وَدَفْعَ عليكم بَالبَيْنَاتِ نَم باك 


)۱( أخرجه عبد الرزاق في المصنف .١‏ .م والبيهقي في السنن الکبرى .٠١١ /٠١‏ 


٤‏ کاب ‌الأقضية 


وَالقَلىَء َالضَجَرَ وَالئَأذيّ بالٽاس» وَالنَنَكرَّ إِلْخْصوم الى یری الله فها الأجرَء 


ويحسنٌ فيها الذكرُء فمن حلص نيه كاه الله ما يئه وَبَبّنَ التاس» ومَنْ تَرَيْنَ لِلئّاس 
بما يَعْلَمُ الله مِنهُ عُيره شَائهُ الله فما َلك بتَوّاب الله فِي عَاجل رِزْقهِء وخرائن 
رخمَه» وَالسَلَامٌ عَلَيْكَ وَرَحمَة الله . 

وَهَذا الخبر روي عَنْ عَمَرَ (بْنِ الطاب - رضي الله عَله) مِن وجو (كَثِيرَة) مِنْ 
رواية E‏ ومَصر» e‏ 
لے ا ی کے کے فا چ إلا جنا شهادتي) 
عَلَبْك . 

قال أبو عمر: فِي قول الله عر وجل : ل واشہڈوا وی ذل ینک) [الطلاق : 
LUN CAE SDA ARIN SET‏ 
إلا العَذلْ الرّضئ وَآن مَنْ جُهِلَّث عَدَالَئُةُ لَّمْ تَجُز شهادَئة حى ثُعْلَمَّ الصَمَة 
(المُْشْتَرَطَةً) . 

زئ اشفا الارو ا اا ك ها وال ا ی 

وَاختَلَفَ المُمَهَاء في (المَسْأَلَّة عَن) الشُهُود الَذِينَ لا يَعْرفُهم القَاضي . 

قال مَالِكٌ: لا يَقَضِي (القاضي) بشهادَتِهِمْ حى يَنْألَ عَنْهُم في السرّ. 

وَقّال الشَافِعِيٌ : ينأل عَنْهُم ذ في اسر فإ دلوا سال عَن تُعْيِيلِهم عَلدييً؛ 
ليعْلَمَ المعدل سرا» اخ داك َم آ؛ لاه وافقَ اسم اھا وَنسَب ت َسبًا . 

وال أبُو حَيِيقَةً: لا يَسْأل عَن الشُهُودِ (في السَرّ) إلا أن يَطْعَنّْ فيهم الخضَمُ إلا 
فى الحدود. وَالقصَاص . 

وَقَالَ أبُو يُوسّْفّ: يسأل عَنْهُم في السَرّء والعَلَانية » وَيزكيهم في العَلَانيَةء وَإِنْ 

وروی جن ای عا عَنْ ابن شبرمَةء قال ۰ اول ف هان 
كا الرَجُلْ يَأِي بالقوم إا قيل لَه: مانت من تر كيك a‏ 
فو نّا فلما رَآبث ذلك فى السر اذا صَُّثْ شهادتهء فَلْتُ : هات مِنْ يريك 
فى العلانية . 


كتاب الأقضية ___________ ٠٥‏ 


۳ - باب القضاء في شهادة المحدود 

۹ _ مالِك؛ TS‏ عن رل 
جلا ا فقالوا: َع . إا ظَهَرَث ينه النوبةٌ. 

E E EB e 

َال مَالِكّ: وَذلِكٌ الأمْرُ عِنْدَنّاء وَذْلِك لِقَوْل الله تَبَارَكُ وَنَعَالّى: ودين ومون 
الصتت م ل باو بارب به اجادوه لمن جاده ولا لبوا ف اة أبدا وأو هم قسف ا 
آلن ابوا من بد ذلك ولسارا فان اله غر س € [الترر :€« .[o‏ 

فال الك الاه مر الي لا خيلا فبه نتا أن الذي يُجلَدُ لحد ثم ثابَ 
وَأصْلَحَ» تَجُور شَهادَئه» وَهُوّ أحَبُ مَا سَمِعْتُ إلَيّ في ذلِك. 

قال أبو عمر: هَدًا يدل عَلى أنه ذ سَمعَ الاختلافَ في هَلِهِ المَسْألَة. 

قال آبو عمر: ذَهَبَ ابن وَهْب فِي «مُوَطئة» إلى ما ذَكَرَهُ ماك على حَسب ما 
کر هُئاء م قال : أخبَرّنِي مخرمَة بن بكير بن الأشج» عَن أيه عَن سُليمان بن 
يَسّار» وان فُسَيْطِ مله في شهادَة المُفْتري فَدَل مَا رَه ان وَهْب عَلى أن مالك أخَذَهُ 
بذلِك» الله اكم - عن مخرمة بن بکیر» ائه من نُب اه بکیر» وُذ گان مَالِكٌ 
يستَعيرْحًا مله کثيراء hh‏ کان بکيڙ مِنْ عَلمَاءِ الاس . 

قال ابن وَهْب: وَأخبرني مالك واللَبْكُ» وَيُونْس عن ابن شهاب بمفْلِهِ - د 
EEG‏ ك 

TE A RE E E 
۰ 1 اتجور شهاد؟ قال : : ذا تاب جَازت شهادته.‎ 

قال : وَأخَبرني اللَيْتُ» عَن تَوبة بن نمر الحضرمي القاضي بمْصر كان يرد شهادة 
القذِفي» وَإِنْ تَابَ . 


قال اللَْتُ : فذكزْث ذلك لخي بن سيد وابن شهاب› وَرَبيعةً» فَكلْهُم رَأی 
أ من تات من EAE‏ جَارّٹ یاو 
َال الليْتُ: وَهُو أحَبُ إلّيّ . 


فالا وهی ودی الد ن پزید عن ان فط آنه فال شهاةة الراتي» 


۹ -- الحديث في الموطأً من دون ترقيم» وهو الباب ۳ (القضاء في شهادة المحدود) من كتاب 


ل۹ کاب الأقضية 


والسّارق جَائِرَةٌ» وَإِن أَقيمَ عَلَيْهما الخد إذَا رُأيّ منْهُما إفْبَال على الحيرء وَنَوبة حَسََة . 
قال أبو عمر: فَالَ مَالِك: إن أحْسَنٌ مَا سُمعَ في شَهادَة المَخْدودِ وَالمَخدُودِ 
فى القذف» وسار الحدود عنده سوا ت قبل شهادة إذا تابه خسنت وة 
وَقَذ تقَدَمّ مِنْ فَولِهِ أنه لا اخْيِلاف فيه عِنْدَهُم . 


وَقال الشّافعي: لا أعْلَمُ جلافاً بَيْنّ أل الخَرَّمين في أ القَاذِفَ إا تاب فَبلَث 


قال أبو عمر: قول مَالِكِ هَاهُنا في شَهادَةٍ المَخْدُودِ انها تَُبَلُ إذّا تَابَ - معْتَاه 
عِنْدَه في المَّشْهُور مِنْ مَذْهَبه أنه لا نبل فِيمًَا حدٌ فيه - قَذْفاً كان أو عَيرَهُ - وَنفْبَل فِيمًا 
وی دَلِكٌ إِذا كان عَذْلاًء وَحَسَّْث حَالةُ. 

هَذِهِ رِوَاية ان القَاصم» وَعيرهِ عَلهُ. 

وَهُو قول ابن الماجِشونِ» وَمْطرفٍ» وَسَخئودُ؛ لاله يهم في ذلك . 

وروی عله ابن افع اه اڏا حَسُئَٺ حَالَئهُ لٺ شَهادَئه في کل شَيء . 

وَبه قال ابن نافع » وَابْنٌ كنانةً. 

َة ابن عَبْدِ الحكم» عَن مَاِكٍ. 

وَبه يمول سَابرٌ ئة التا آذ الْحدُوة ٳڏا ٿاب لٺ شهادئةُ في كَل ما شَهڌ ٻه. 

وَمِمُنْ فًال: إن القَاذِفَ ذا تاب وَأضلَح ّث شَهادَة : ابن عَبّاس» وَعَطاءُ. 

وَرِوَاية عَنِ ابن جبير » ذگرهَا ابن الماك عَنْ يعقوبَ» عَن مُحمُدِ بن ريڍ عَنه 
َال : جور شَهادةٌ القاذِفي إدًا تاب . 

وَرِوَايةٌ عَنْ مُجَاهِدٍ دَكَرَّ الشَافِعِيْ» فال : حَدّثني إسماعِيل بن عليةًء عن ابن أبي 
نجيح في القَاذِفِ إا تاب فيلت شَهادَنة . 

a N O 

وَروَايةَ عَنْ عكرمَة رَوَاهَا يَِيدُ بُ زريع» عَنْ يُونْسَ بن عبي» عَنْ عكرمة أنه 
كان يمول في القَاذِف : ذا تَابَ فُبلّث شَهادئةُ. 

وهو قول عُمَرَ بِنٍ عَبْدٍ العَريز . وه يَفْضِي» وَيكبٌ إلى البدَانِ. 

قال به من أل العرَاق مَسْرُوق» وَعَبْدُ الله بُ عُتَبة» والشعبيٰ وَمُحاربُ بُ 
دثار. 

وَإليه ذَمَبَ مالك والشَافِعيْء وَأضحابُهماء وَأحْمَدُ» وَإسْحاق. وَأبُو عُبيِه 


وابو ثور . 


كتاب الأقضية 1۷ 


وَاخَلّفَ الفَائِلُودً بهذ المقالّة في تَوبَة القَافِ إا د ما هِي؟ َال مالك : 
تابَ» وَأصلحَ وَحَسّْتٰ ن حاله فل شهادته؛ أكدبَ ف أو لم ا 

َال الشافعی : تؤب آن يذب نفس لساب كما اذ القذْف انه . 

وَكَدَلِك المُرتَدٌ كان كَفْرْهُ لماه فلا تُفبلٌ تَوْبَنَةُ إلا بالإيمانِ حَكّى ينطق بها 

قال إسْمَاعيل بن إشحاق: ك وَنَوبَهٌ عَيرهِ 
من المَخدودِين ان القَاذف» لتکو کات فس وداب كلام يتكلم ب 
إا تكلم بوي وَأصْلَحَ فِي حَالِه قلت شَهادَنهُء ولم سائ المحدودين كذلك: 

قال آبو عمر: قول إِسْمَاعِيلّ هَذًا كَقَولِ الشَافِيِيْ (سَواء). 

وَهُوّ قول عُمَرَ (بْن الخطاب) في جَمَاعَة الصَحَابة مِنْ عَيرٍ نكير. 

وروی (سقيان) بن عَيينَةَ عَنْ الرهريّ عَنْ (سَعِيدِ) : بن المَسَيّب» عَنْ عَمَرَ (بن 
الخطاب - رضي الله عَنة) - أله قال لأبي بكرة: إن تبت قَبْلتُ شهاك فاب انز 
بکرَةَ أن يكذبَ هسه . 

وروی (مُحمد) بن إحاق عَنِ الرهريٰء e‏ 
الخطاب) جَلَدَ با بكرةء وَنَافَعَ بن الحارثِ» وَشبلَ بن 

فَأمّا هَذَانِ فتَابَاء وَقَبّل عَمَرٌُ شهادَتَهُماء وَاسَْتابَ أبّا E‏ > وَأقَامٌ على 
قولِهء فلم يبل شهادَتّة كان أفضل القَوم. 

وروی الرهريٰ» وبرَاهِيمُ بن ميسرة» عَنْ سَعِيدٍ بن المْسَيّبٍ» فال: شَهدَ على 
المغيرَة و ثلاث جال ونل زیا فَجَلدَ عَمَر اللا وال لهْم: : وبُواء تقل شهادنکیْٰ» 
فاب رَجُلانِء وآبی أبُو بَكرَة فَلَمْ ثبل شَهادئةُ حى مات . 

قال إِبْرَا برَاهيم بُ مَيْسَرَهَ في حَديه» وَکان قَڏ عاد مِطْلَ مثل التصل مِنَّ العِبَادَةٍ. 

وَفِي حَدِيبِ الرهريٰء قال : وال احا زِيَادِ لاَمهِء فلمّا کان م مِنْ أَمْرِهِ ما 
کال جف اوک ة ألا يُكَلْمَة بدا فَلَمْ يُكلْمْهُ حٌى مَات. 

| YER 

ذَكرّ الخْبرَ عَبْد الرَراق“ عَن مُحمدِ بن مُسْلِم الطائفيٰ» عَن راهيم بن مَيْسرةء 
عن سَعِيدِ بن المُسَيّب» (وَعَنْ مَعمُر» ء عن الرهريٰء عن سَعِيدِ بن المَسَيّب) . 


.۳۸٤ /۷ المصنف‎ )۱( 


۰۸ كتاب الأقضية 


وروی ابن وَهْب» عَن ڀوس بن يَزِيد٬‏ عَنِ عن ابن شهاب› قال: وَقَد أجَارَ عَمَرُ 
I EOE aE‏ 

وَمِمُنْ قال إن القاذف إذا لد أن بكذت فة : طاؤسة وغطاءة :و (سعيد 
ان المُْسَيّب» والشعبيْ» و (ابنُ شهاب) الزهري: 

ال معمر» عَنِ الوهريٰ» عَن سَِيدِ بن المُسَيّب فَال: تب أن بُكذبَ َفْسَة. 

(وبه قَال) أحمْدُ وَإشحاق» وَأبُو تور وَأبُو عَبيدٍ. 

وَقَال (سمَيَانُ) التورىٌْ» واب حَنيمَةء وَأصحابةء وآ أَهْلٍ العرّاق : لا قبل 
شهادةٌ القَاذِفٍ أبدا تَابَ» أو لَمْ يَنْبْ؛ لول الله تعالى: TEER,‏ ادا وأوییک 
هم القسفو) [النور: .]٤‏ 

وَقَالُوا: نوينه فیا بيه وين رنه: 

وَالاسْيَْناءُ عِنَدهُم في قولِه: إل أل أ4 [آل عمران: ]۸٩‏ رَاجعٌ إلى قولِه: 
لله َه عَفوٌ يم4 [آل عمران: ]۸٩4‏ لا إلى قَبُول الشهادَة. 

وَمِمَنْ قَال: لا تقْبَلْ شَهادَةٌ القَاذِفٍ المَجْلود أبداً: شري القاضي . 

روي ذلك عَلْهُ مِنْ وُْجُوو. وَبه قال (ِبْرَاهيمُ) النخعيْ» وَحَمَادُ ِن أبي سليمان»› 
وَالحَكَمٌُ بن عتيبة وَمُعَاويةُ بن فر وَمَححول. 

وَروَايَةٌ عَنْ سَعِيدِ (بن المُسَيّب» وَالحَسّن» روا ها ماد ن سمه عن فعادة) 

تقَدَمَ) عَنْ سَعِيلِ مِنْ رواية الڙهريٰ» وَإِبرَاهيمَ بن رة او وال أعَلَمْ . 

وقد رزوی سید ن ا عرو عن فاده [عَن الحَسّن» قال: لا تُقَبَلْ شهادَةُ 
الماذف أبداء وتوب فيا ب وَين رَه . ګګ 

وَرِوَايَة] عَنْ عکرمَةَ جلاف ما تَقَدَمَ عَنه» رَوَاهَّا يعلى بن حكيم (عَنه) . 

وَرِوَايَةٌ عَنِ (ابن شهاب) الزهريٰ» رَوَاهًا ابن وَعْب» عَنْ يُونسً» (عَنِ ابْنِ 
شهاب)» قال : إا جْلِد قَاذف ا ل شهادة حت يموت : 


قُذ يحتمل قول ان شِهاب أن يَكود اراد لَمْ تُفْبَلْ ا 
هسه » eT‏ مِنْ حالِه وبهذا نق الأرَاات عَ؟ لأ التقَاتَ قَذ نَصوا عَنْه 


اه ل تقل له شهاد کی یکذت شمه 


كتاب الأقضية 4 


رذ روي فی حديث مرو بن شعيب) عن أيه عن جدو» قال: «لا تجوز 
شَهادَة مَخْدُودٍ» ولا مَخْدُودَة في الإشلام» 

وَقَذ روي هَذَا الحَدِيتُ مَرْفُوعاًء لكئَه لَّمْ يَرْفَعْهُ مَنْ رِوايته حجَة . 

وَذَكَرَ أبُو يَحيى الساجئ» قَال: حَدَّثني محمد بن المثئىء قال: حَدَتَبي الوليده 
عن الأوْرَاعيٰ» وَابْنُ جابر» وَسَعِيدٌ بن عَْدِ العَزِيز» عَنْ مَكخُول» قال: لحر ذا جلد 
الح في الفِزية لم ثبل شهادثة أبدا وَالعَبد إذا جلد حَدا في فريَةٍ على خُر و حرَة 
لم تقَبَلْ شهادَنةُ أبداً؛ قول الله تعالى: لو کا ل ن نة ب اا ٤‏ 

قًال: فَأمًا اليَهُودِيٌ» وَالئَضَرَانِيٌ إذًا حلا د الفرية [غلى الحر المسشل ا ت 
ا 

e وغيره‎ ET 

وَبه قال ابن القاسم» وَأشْهَبُ. 

وَهُوَ قول أبي حَنِيمَةًء وَأصحَابه. 

قال ا لأنهُ على أل عَدَالََه» وَرْبَمَا اقام البْنيةٌ بما قال» أو اعرف له 
لوف وهو خی لا يجب إلا جين يَطلَبْةُ صَاجِبة فلا وجه لإْمًاط شهادته› ال 
ألم . 

قال اللْبْتُء والشَافعيٰ»› E‏ ومر رل د الف بن عبد العزيز س 
الساجشون: لا تفْبَلُ شَهادةٌ القَذِفٍ قَبْلَ الجَلْدِ وَلّا بَعْدَهٌ إا قذف حُرَاً مُسْلماًء إلا أن 
توب . 

قال ابن وَهْب : سَمِعْتُ اللَبْتَ بن سَْدِ يُسأل عَن القَاذِفِ يَشْهَد قبل أن يُصَرَبَ 
الخد هَل تجوز شهادته؟ قَقَال: إا قَذَفَ لم ثبل لَه شهادةٌ حَسّى يوب (ضرِبَ) الحدّ 
او غق عله ذلك سوا 

قال ابن وَهْب: وَحَالَقَةُ مَالِكٌ» فَقَالَ: شَهاَئةُ جَايِرَةٌ مَا لَمْ يُصَرَب الحَدّ» فَإِنْ 

E 

فال الشاف هر فل آنه ده مله بعد لان ادود کمارات» فف نفل 
شهادئه فی شر حالته» ونرد فى (أحسن حالتبه). 
(1) أخرجه ابن ماجه في الأحكام باب ٠١‏ وأحمد في المسند ۲٠۸/۲‏ ولفظ الحديث عند ابن ماجه: 

لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخیه. 


11۰ كتاب الأقضية 


قال بو عمر: إِلّما جَعَلَ الله الَذِينَ يَرْمُونَ المْحَصََاتِ فَاسة a‏ 
ليم والمحصلون في كم المُخصنات پإجْمَاع (وكذلك) َكَل مُؤين مَخْمُول على 


E‏ حتّی صح 
برَاءَتَه الله أعْلَمْء وَباللّه اللوفيق 

۹م - مالك عَنْ جُعْقّر بن مُحَمَدِه عَنْ أبيه؛ أ رَسُولَ الله ية قضّى 
او ي 

قال أبو عمر: هَكذًا هَذًا الحَدِيتٌُ في المُوَطَإ مُرْسَل عند جَميع (الرُوًاة). 

وقد روَا عن جُعْفرِ ن مُحَمْدِ مدا جَمَاعَةٌ قات مِنْهُمُ: (عَبيْد الله) ن عُمَرَ 
وَعَبْدٌ الوهُاب (إْن عَبْدِ المَجيد) الثقفيٰء َمُحَمّْد بن عَبْدٍ الرحمنِ بن رداد المدنيء 
ویخیی ہیں لیج ل وإِنْرَاهِيمُ بن أبي حيّة» كل هَولاءِ رَووه عَنْ جَعْمَرِ بن 
مُحَمُدِ عن أبيهء عن جَابر» ٤ء‏ کک 

وقد ذَكَرْنا الا 2 الك في التّمهيدِ. 

وروا اسان ن غ ع ی یآ ماروا 
ا 

وَرَوَاهٌ ان عَيَبِئة أيضاًء عن حَالِد ‏ بن ابي کریمة؛ سی آبا جر ت مد بو 
علي بن حسينِ - يقّول: قضى رَسُول الله ية بشَهادَة السَاهِدِ» وَيمِين المُدعِي . 

[وَكَذلِك رَواهٌ الحَكمُ بن عَُبْبةّ» وَعَمرٌ بْنْ ديتار» جُميعاء عَنْ مُحَمُدِ بن عَلِيْ 
مرسلاً. 
وَفِي اليَمِين مَعَ الشَاهِدِ (آثار) مَرفُوعَة جسانٌ أصَحُها حَدِيتُ ابن عَبَاسِ» رُواء 
كلها ثقَاتٌ أَثْبَاتٌء رَوَاهُ سَبْفٌ بن سُليماد المَكَيّ عَنْ قَيْسِ بن سَعْدٍ المكيٰ عن 
عمرو بن ديتار» عَنِ ابن عَبَّاس أن رَسول الله َة قُضى] باليَمِين مَعَ الشَاهِدِ . 

وقد ذکرْناه مِنْ طرق عَنْ سيف بن سْليمان في «التَمْهِيدِ» . 

زقال بى الفطان: سيف ن سلما ت فا رابت انط ب 


۹4 م - الحديث في الموطأاً برقم ٠٥‏ من كتاب الأقضية» باب ٤‏ (القضاء باليمين مع الشاهد) وقد أخرجه 
عن ابن عباس» مسلم في الأقضية» باب ۲ (القضاء باليمين مع الشاهد) حديث ٠‏ وعن جابر الترمذي 
في الأحكام حدیث ٤٤۱۳ء‏ وعن أبي هريرة ابن ماجه في الأحكام حديث ۲۳٠۸‏ وأحمد في المسند 
T/T‏ 


كتاب الأقضية ۱۱۱ 


وخرّجه مسلم» وَل يذكزْه البُخاريٰ . 

وروي عَنِ النَبيٰ 4 آنه قضى باليَمِين مَعَ الشَاهِِ مِن حَدِيثِ آي هُرَيْرَةَ وَحَدِيِ 
ريد بن ٿابتِ٬‏ لا ان حَدِيت ابي هُرَيْرَ رة ُتَر طرقاًء وَأصَح تَفْلاء وَحَدِيتُ رَيدِ بن 
ثابتِ وَهْمٌْ ِن زُهيرِ بَنِ مُحَمْدِ. 

وَرُوِي عَنِ النبيٰ ية أنه فض باليَمينِ مَعَ الشَامِدِ أيضاً مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بن 
عبادَةّء [وَمِنْ حديث عَمْرٍو بن حَرْم وَحَدِيتٌ سَعْدِ بن غُبادة] اک اا 

وروي عَنِ التَبيّ ل أيضاً مِنْ حي عَْدِ الله ن عَطْرو بن العاص من رواية 
عَمُرو بن شعيب» عن أيه عَنْ جَدهِ. 

وَرُوِيّ أيضاً مِن حَدِيثِ رَجُل مِنَ الصَحَابَةى تقال ل : شرق عَن الب لا أنه 
قضى لمن مع السام . 

وَكُلّها لها طرق مَُوَاتِرَةٌ وَقَّذ ذَكَرْئَاها بأسَانِيدِهًا في «التَمْهيده» وَالحَمْدٌ لِلّه 
کیراً. - 

وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَة مِنَ الصَحَابَة أنَهُم فصوا باليمين مَعَ الشَاهِدِ [وَلَمْ يرو عَنْ أَحَدِ 

مِنْهُم أنه كره ذَلِكّ. 

وروي عَنْ جَمَاعَة مِنَ التَابعِينَ القَضَاءُ ء باليّمين مَعَ الشاهد] مِنْهم: المقَهاءٌ السَبْعَةً 
المَدنيُونًء E‏ رأ 
E a a‏ 


رر م 


وهو قول جُمهور العْلمَاءِ بالمَدِيَة . 
وإلى ذلك ذهب اڭ وَالشَافعيْ› وَأصحابُهما. 
وه قال أحمَدٌ» وإسحاق» وَأبُو ورٍ» وأو عُبي وَدَاودُ بن عَلِيٌ. 
لم يُحْتَلّف عن مالك ولا عَنْ أحَدٍ مِن أضحَابه فِي دَلِكَ وَلَهُ اتح مَالِك فِي 
مومه ولم يحت فيه بمَسالةٍ عَيْرهاء کاخيَجاجه ۾ لّهاء ولا يُعْرف مِنْ مَذهَب ال 
َير دَلك إلا عِندنا بالأندَلْسء فان ن بن یٌحیی َرکه» وَرَعَمَ ئه لَمْ ير اليك يفتي 
بء وَلا يَذْهَبٌ إليه. 
وَكَانَ مَالِك - رَحمة الله - يَمُولٌ: يُقْضى باليَمِين مَعَ الشَاهِدِ فِي كَل البْلْدَانِ 
وَيُحْمَلُونٌ عَليهِ. 
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قال : ولا يُقْضصى بالعهدة في الرّقيتي إلا بَالمَدِية» أو بَيْنَ قوم يَشْتَرطوتها بَْنَهُم في 
سَائِر الفاق . 

وَرُوى أبُو تابتِ» عَنٍِ ابن تافع» قال: سْيِلّ مَاِك عَنْ شَهادَة الرّجُل مَعَ يَمِينِ 
صَاجب الحَق» أثرى أن يُحمل اناس عَلَيهِ بكلٌ البلاد؟ قال : نَعَمْ. 

وَقَال ان القاسم: م أقَام شاهديْنِ على العريم» وَأقام خر عليه شاهدا 
نا ا العْرمَاء . 

قال أبو عمر: قَذ كان جَمَاعَةٌ مِنْ جلَة العُلماء مود وَيقَضود باليّمِين مَعَ الشَاهِدِ 
اتباعاً لِلسئَة في ذلك . 

روی حَمَاد بن ريڍ عَنْ أيوبَ» عَنْ [مُځُمد] بن سِيرين : أن رحا اجار شهادة 
جلي واج مَعَ يمين الطًالب. 

فال فاد ودن عد المجك ن وهبة ال شهدت جين ن مر فض 
داك 

وروی هشيمٌء قال : أخبرنا حصينٌء عَنْ عَبدِ الله بُ عُتبةَ مِثلهٌ. 

. الأنصارِيٰء عَن الأشْعَّثِ» عَن الحَسَنِ مله‎ IEA TE 

وَرَوّى حَمَادُ بن رَبْدِ عَنْ الد أن إياس بْنَ مُعاويَة: أجَارَ شهادَةَ عاصم 
الجحدريّ وَحدَهٌ - يعني - مع يمين الطالب! 

ورو تشيم : O O PN OOO‏ 
شهادة الشاهده ويمين الطالت» و الول ذلك . 

وَقَال أو حنيفةً» وَأصحابة» والئوریٌٰ» والأوزاعيٌ : 9 بُقّضی بالیمين م الشاهد 
الرَاجدِ [في شَيْءِ مِنٌ الأشْيَاءِ]. 

زول إبراهيم» وَالحَكم [بْن عُتَيبة]» وَعَطاءِ. 

انلف فيه عن الڙهريٰ: فُرُوي عَنْه أنه إِذا وك القضاءَ قضى به» وَالأشهَرٌ 
(عَلْهٌ) رده . 

قال مَعْمر: سالب الرهريٰ (عَن اليَمِين مَع الشاهد)؟ فقَال: هَڏَا شَيْءَ أخدَنَهُ 
الاس لا اف شاش 

هَذِهِ رِوَاية عَبْدِ الررًاق» عَنْ معمر. 


وَقڏ حدَئني حَلف (بُن قاسم). 
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قال : حَدَتّني (ابنٌ) المفسر - أبُو أخمدَ - بضر قال : حدثني امد بن علي بن 
سَعِيٍ» قال: حدئني يى بُ مَعين» قال: حدثني شام بن (يوښف)ء e‏ 

عن الرُهريٰ» قال : أذرَكْتُ العُلمَاء وَهُمْ () يُجيرُون (إلا) شهادَة عَذلَين» تم أخَّذتِ 
الاس شهادَة رَجُل وَاجِدِ (وَيَمِينَ صَاجب الح . 

ال و و ا تجوز شَهادَةُ رَجُل واج مَعَ يَمِينِ). 

قال عَطاءٌ: أُوَل مَنْ قَضى به عَْدُ الملكِ بُ مَرْوَان. 

وقال مَحمَدٌ بٌِ الحَسَنٍ: يسح القَاضِي المَضاءَ به؛ لأنّهُ جلاف القُرآنِ. 

قال بو عمر: هَذَا جَهْلْ» وَعَِاد٬‏ وَكَيْفَ يكو جلاف القَرآنِ؟ وَهُوَ رِيادَة بَيَانِ . 

تخو نکاح المرأة على عَمتها وَعَلی حَالتها مَعَ قول عر وجل : *وأحلّ کم ا وه 
2 [النساء: .]۲٤‏ 

مَثلٌ ذَلِكّ: المَنْح على الحُمَين مَعَ ما وَرَدَ به القُرآنُ مِنْ مَسْح ج الرَجْلَيْنٍء أ 

رَكَخريم الحُمُرٍ الأهْليَةء َكل ذي تاب مِنَ السّباع مَعَ وله تعالی : فل لا َد 
فع ال شرا عل لامر ل2 [الأنعام: 0[ 

وَكَذَلِكَ ما قضى به رَسُول الله 4 مِنَ اليَمِين مَعَ السَاهِدِ مَعَ قُولِه تعالى: 
ونوا يکين من رلڪ إن لم يكرتا جن َمل واكان [البقرة: ۲۸۲]. 

بل هَذَا بَيْنْ راض ؛ لان قله عر وجل : کن لم يکنا ِن مرل وانراكان) 
[البقرة: ۲۸۲]. 

لَيْسَ فيه ليل عَلى أنه لا يَجُور القَضاءَ بعْيْرِ دَلِكَ؛ لأ القضاء باليَمِينِ مَعَ 
الشَاهِدٍِ لا يمع الفَضَاءَ ء بالشهيديْن» وَبالرَجُل والمَرأتيْنء > بل کل ذلك من کم (اللّه 
عر وجلً)» وَشريعَة دینه 4 (في کتابه)» وعلى سَّة يه ۾ ورسوله ية . 

وَقَذ أَجْمََ العُلماءُ على القَضَاءِ بإفْرَارٍ المُدَّعَى عَلَيْهِ وَلبْسَ ذَلِك في الايَة . 

َالْذِينَ يرفَعُونَ اليمِينَ مَعَ الشَاهِدِ يصون بنكول المُدّعى عليه مَعَ اليَمِينِ» وَلَْسَ 
ذَلِك في الاَيَةء وَبَقْضَونَ معاقد القمط ولصاف اللبن والجزوع الموضوعة في 
الجيطانِء وَلَْسَ َلك ولا شَيْءَ مئه في مُخكم الفرآن. 

a a 

AEE CEA EE E 
۰ للإلباتِ وَإِلّما جَعَلَها الي ب عَلى المُذّعَى عَلَيوِء لا عَلى المُذعِي.‎ 

الاستذکار/ج۷/ ۸۲ 
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قالجَوابُ عَنْ دَلِك أن الوَجة الذي مَنهُ عمتا أ رَسُول الله يي جَعَلَ اليه على 
المُذعِي» وَاليَمِينَ عَلى المُدَّعى عَلَيهِ مِنْ مِنْلِهِ (عَلِمْنا) أنه قضى باليمِين مَعَ الشَاهِدء 
وف لاسو ةالح 

٠‏ _ مالك ء عن آي الزنادة أن مر بن عبد العغرير كب إلى عبد 
الحَمِيدِ بن عَبْدِ الرٌحمنِ بن رَيْدِ بن الْخَطاب» َهُوّ عَامِلٌ عَلَى الْكوئًة: أنِ افض 

۹۱ الك هغه4 آن أا سَلَمَةٌ بن عَْدِ الرّخمن وَسَُلَيْمَانَ بن يَسَارِ 

اتا ول تال في هذا الَاب: وَمِنٌ الئاس مَنْ يَمُولٌ؛ لا يَكَونُ اليَمِينُ مَعَ 
الشاهدء ر قول الله تاك کین لم تک لي رل واكان [البقرة: ۲۸۲] 
قلا يُحلّْفٌ أحَدٌ مَعَ شَاهِدِه. 

قال مَالِكُ؛ فين اة على الل ان ان 007 ارات ران رخا 
اأعى عَلى رَجُلٍ مالا اليس يَحلِفُ المَطْلْوبُ ما ذلك الحَق عليه فَِنْ حلفَ بطل ذلك 
َه وَإِنُ نكل عَن اليّمين حُلّفَ صَاجِبُ الحقٌ إن حَقَه حى وَنبَتَ حَفهُ على صَاجبه). 

هذا ما لا اخٍلاف فيه عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ (التاس)» وَلا ببلَدِ مِنٌ البْْدانِ. . . إلى آجر 
الاب: 

قال آبو عمر: ليس فِي فول الله عر وجل : ين لم يتا رن َيل واكان 
ما يَقْضِي عَلی ألا يحم إلا پهذاء بَلٍ المَعْنى فيه أن يخكمَ بهذاء وبکل مَا يَجِبُ 
الحُكمْ به مِنَ الكتاب وَالسئَة. 

وَقَذ سن رَسُول الل ية القَضاءَ باليّمين مَعَ الشَاهِدِه فُكان زِيَادةَ بيان على مًَا 
وَصَفنَا. 

وَأمّا قَولٌّ: «وَهَذا ما لا جلاف فيه عند أحَدٍ مِنَ التاس» وَلا بِبلَدِ مِنَ البلّدان» 
تقذ ظهر مِنْ عِلم مَالِكِ باخیلافِ مَنْ قضی قله مَا يُوجِبُ أن لا يِن أَحَدٌ په جُهل 
مَذَْبَ الكوفيَينَ فِي الحُكم بالكولِ دود رَد يَمِين» وَإِنّما راد - وَاللّةُ أعْلَمُ ان من 
َال ِا كل المُذّعى عَليهِ عن اليَمِين حُكمَ عليه بالحَقَ لِلَمُذعِيء کان اخرئ أن 


۳4۰ الحديث في الموطأً برقم 1“ من الكتاب والباب السابقين› وقد أخرجه البيهقي ف في السنن 
الکبری ۱۷۳/۱۰. 
١‏ _ الحديث في الموطاً برقم ۷» من الكتاب والباب السابقين . 
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يُحْكم عليه بالنٌكول وَيمين الطالب؛ لأنّها زِيادَةٌ على مَذْهَبِهِء كما لو قال قَائِلٌ: إن 
اللماة فد اخم راعلى أن مدي عة كارو اين كان رل خا لانن 

هَذَا ما اراد وَاللَهُ أعْلَمٌ. 

[أمًا اختِلافُهم ذ في الحكم اكول : 

قال مالك وَأَصَحابُة : ذا نكل المُدّعى عَلَيه ۾ عن اليّمِين حلفَ المُدعي» وَإنْ 
لَمْ يدع المطلُوب إلى يّمِينء ا ا ی ن 

وَهُو قول الشَافِعِيّ؛ لاله لا يَفْضِي عَلى النَاكِل عَنٍ اليَمِينِ بِحَقٌ الطالب إلا أن 
اف الطالي: 

وَقَالَ الشَافِعِيٌ: ولو رَد المُدّعى عليه اليَمينَ على الطالب فَقَلْتُ لَه : الف نم 
بدا لِلْمُدّعى عَلَيهء فَقَال: أا أخلِفُ لَمْ أَجْعَلْ ذلك لَهُ؛ لأئي قَذ أبْطَلْتُ أن يخلِفَ 
وَجَعَلْتُ اليمِينَ قبلهُ. 

قال أي عمر: من رائ رذ البمين فى الأمرال ديت القسامة؛ لان زشول انت 
E E aS‏ 
الدقاء؛ 

وهو ول الجِجَارِيُينّ» وَطائِفةٍ من العرَاقبيَء وهو الاختياط؛ لأ مَن لا يُوجِبُ 
رَد اليَمِين لا يطل الحْكمَ بها مَعَ الثكول. ٠‏ 

وَقال ابن أبى ليلى: إذا (تكل) المْدّعى عليه أا أرْدُ اليّمين عليه رَدَذْنّها عليه إذا 
کان م إن لم مب ل أرما عليه ۰ ۰ 

وروي عله أنه يردها بعر همه . 

وأمًا أبُو حَبِيمَةً» وَأضحَابة» ففَالُوا: إذا كل المَطْلُوبُ عَن اليَمين حكم عَليه 
بالحقَ لِلْمُدَّعِي» ولا ترد اليَمِينْ عَلى المُذّعى . 

ومن حُجُة من ذَهَبَ إلى هَدًا أ عَبْدَ الله بْنّ عُمَرَ إا َكل ءَ عن اليَمِينِ في عيب 
للام للَِي بَاعَةُ قضى عليه عُْمانُ بالنكول» وقضى .هر على فة بذلك. 

وَهَّذَا لا حجَةً فيه الا عم ا فاه اه لا ار عله مان الي 
مذ باع اعلام وَمَا به أذى يعلْمة كره اليَمِينَ فَأسْتَرْجَّع العَبْذء فكأنّه أقَالَه فيه كرَاهيَةً 
لِلْيمِينٍ» وَلَيْسَ في الحَدِيثِ تَصْرِيح بالځکم بالكولٍ. 

خت مَنْ ذَحَبَ مَذْهَبَ الكُوفيْينَ في ذَلِكَ بحدِيثِ ان آبي مُلَيْهء عَن ان 


ل ت ےکتاتالاقضة 


عَبَاس أنه جَاوَبَةُ في الجران اأعَّث إخدَامُما على الاخر اتا امات ها 
ا وأنْكَرّٹ فْكَتَّبً إِليه ابنْ a‏ أ ادراغ و يي هنفد بمَهَدِ 
آلو أت سنا کیا4 الآية [آل عمران: ۷۷] فن حَلَمَّث فَخل عَنهاء وَإِن لَمْ تخلف 

قال أبو عمر: الاسْيَذَلال مِنَ الحَدِيثٍ المُسْسَدِ أولّى» وَباللّه النَوْفِيق لا شَرِيك 


z2 


وَمِنْ حجُتهم أيضاً أن الس اة جَعل البَيْنَةَ على المُدّعي» وَاليمينَ على المُدّعى 
ا سیل لی شل ال لی ٠ ١‏ عَلَيه» و لى 2 
e‏ 

قال e E‏ ا الاد الواخك تلف 
صَاحبٰ الح مَعَ شَاهِدِوِء وی ق إن نكل وَأ TEE‏ الْمَطْلُوبُ» 
فان "حلفت سقط عه ذلك الخو E Mr E,‏ 

قال مَالِك: وَإِنَمَا يحون دَلِك فِي الأمرَال حَاصَهَ٬‏ وَلا يَمَع لِك في شيءِ مِنَ 
ادود ولا في كاح ولا في طلاق . ولا في عَتَاقة ولا في سَرقَة ولا في فرَيَة . 
النبيّ بيا أنه قضى باليّمِين مََ الشاهد قال عَمُرو: وَدَلِكٌ في الأَمْوَال. 

وَأجمہ القائِلون باليّمير مَعَ الشاهدِ مِنَّ الججَازِيْين وغيرهم أنه لا يُقضى فيه 
بشهادَة النَسَاءِ مَعَ الرّجالِ دود ما عَدَاها عَلى ما ذكرَهُ مَالِك رَحمَهٌُ الله . 

EI E O IE LS NS 
المَيْمُونُ بْنٌ حَمْزةًء فال: حدثني الطحاويٰ» قال: حدّثني المزنيٰ» قال: حدثني‎ 
الشَافِعِيٰ» وحَدّثني عَبد الوَّارث بن سُفيانء قال: حدثني قَاسِمْ بن أصبغ» قال:‎ 
حدثني ابن وضاح» قال: حدثني عبد الرحمن بن يَعْمَوبَ بن إشحاق بن أبي عبادڍء‎ 
a 


)۳( اا2 صفحة NYY‏ 
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قالا: E‏ ِن الحارث» قال: حدئني سَبْف ِن سُليمان» عَنْ قيس بن 
سَعْڍ عن عَمْرو ُن ويتار» عَنِ ابن عَبُاس» أن رول الله #4 ضى بالَمِينِ مَعَ 
الشاهد. 

قال عَمُرّو: في الأَمْوًال حَاصَةَ. 

ES CE ay‏ ا ی 
أخمد بن يَخْيَى قال: حدثنا محمد بن يوب قال: حدثني خمد بن عَمْرو بن 
الخالِق البزارُء قال : خدثني عَبدة بن عَبْدِ الله ورزْق الله بن مُوسی› قال : حدّثنا 
رَيْذٌ بُ الحَبّاب» قال: حدثني سَبْف بن سُليمان» عَنْ قيس بن سَعْدِ عَنْ عَمْرِو بن 
دينار» عن ابن عاس عَنٍ الي #8 أله فضى باليمين مع الشَاهد. . 

قال عَمْرُو بن دينار: في الأمْوَال حَاصَةَ . 

قال البزار: سَيّف بن سُليمانً» وقیس بن سعد ثقتان» وَمَنْ بَعْدّهما يستغنى عَنْ 
ذكرهما لِشُهُرَتهما فِي المَةَ والعَدَالة كثيراً. 

قال آبو عمر: رَّوى هَذا الحَدِيتٌ عَنْ سَيّْفٍ بن سُليمالٌ جَّماعَة. 

ورل TS‏ بن أن واو کریت؛ 
منجمل بِنْ العلاءء وَالحَسنُ بن شاذان. 

وقد ذكرْنا الأسانيد عَنْهُم في «التَمْهيد» . 

وَذَكرَهٌ عَبْدُ الرَرّاق» َال : أخْبرنا محمد بن مُسلم الطائفيٰ» عَنْ عَمْرو بن دينار» 
عن ابن عَبّاس» عَن النبيّٰ 44 أنه قضى باليّمين مَعَ السَاهِدِ. 

قال أبو عمر: رَأى مَالِكٌ رَحمة الله - أن يَحْلِفَ الرَْجلُ مَعَ شَهادَة امْرأتَيْن في 
الأموال» وَيْستحق حقَهُ كما يَخْلِف مَعَ الشَاهِدِ الوَاجدِ» فَكأَنةُ جَعل اليَمِينَ مقام 
الشاهد» والمراتيْنِ مَعَهُ» فكأنّةٌ قضى برَجُل وَامرَأتَيْن 

َال الشافعيْ؛ لا يَحْلفُ مَعَ شهادَة امرَأتَبْن؛ لأنٌ شَهادَةً النساءِ دُودً الرّجال لا 
تَجُورٌ فِي الأمْوّال» وَإِلّما يخلف الرَّجل مَعَ الشَاهدِ الوَاجدِ (كما) جَاءَ في الحَدِيثِ. 

قال : «وفي مَعنى السََّة أن تَخلفَ المرْأه مَعَ شاهدِها كما يخلف الرَجُل» فلو 
أخَذنا شَهادة المَرَأتيْنِ مَعَ يَمِينهما كما فَذ قَصَينَّا بحلاف السْنّة المُجْتَمَع عَلّيها في شَهادَة 
الساءِ دون الرّجال فِي الأمْوالِء وَيلْزمُ مَنْ قال هَذا أن يُجِيرَ أزبعاً مِنَ الساءِ في 
الأموال. .» فأتى فِي هَذا بکلام ثي حُسَنِ كلو كر المري وار عه : 

وَقال الشّافعي : فول ما كان فن الأمرال الفقلة ء مِنْ مِلْك مَالِك إلى مِلْكِ مالك 


۸ہ کاب ‌الأقضية 


قضى فيه باليّمين مَعَ الشَاهِدِ عِنْدَهُم في طلاق» ولا عنْق» ولا فيما عَدا الأموال على 
ا تًا 

اما مَن لا يقُول باليَمِينٍ مَعَ الشاهدى فهو أخرى بِدَلِك» وَلكنٌ الشَافعيّ وَمَنْ 
قال ٻقّولِه مُوجبُونً اليمِين؛ ورڌها ِي کل دَغوی مَالٍ وَعَير مَالٍ طَلاقاً كان أو عنْقاًء أو 
نكاحاًء أو دَماً إلا أن يَكُونَ ه مع مُدَعِي الذّم لاله كدلالّة الجاريتيْن على يَهُودِ حبر 
OR OE‏ بالأيْمانِ» و قسامةء وَإِنْ لَمْ تكن دلالةٌ حَلفَ المدذعى 
عَلَيهِ کما يلف فیما سوی الدم. 

وقول أبي حَبيفة في وى المَرأة الطلاق وقول العَبْدٍ العثق كقولِ الشَافعيْ 
يُستحلف السَيدٌ والرَوجّ لَهُما إلا أله يفضي عَلّيهما بالأكولِ دود يَمِين عَلى مَذهَبهم في 
ذلك . 

وَقال الشُافعيٌ: ولو اذٌعى أنه كح امْرَأة لَمْ أْبَلْ دَعواهٌ حكَّى يَقُولّ: نَكَخْنُها 
بوليّ٬‏ > وشاهديٰ عَدذل» ورضاهاء» فان حَلقَث بَرئّْ» وَإِنْ كث حلفَ وَقضى لها بأنها 
وجنه . 

واا ء في تَخليف رؤج المراة المدفة للطلائ وتخلبف سبد الخد 
المُدَعي للعتي عليه سيه ل ت ال فلن الد أو الرؤج بمجْرَدِ الدغرى مر 
المَرْأة أو العبْدِ اَم لا؟ . 

قال مَالكّ : لا مين على الروجء ولا على السك حل تة قِيمّ المَرْأهُ شاهداً وَاجداً 
عَذلا باه طلقهاء أو يُقِيمَ العَبْدٌ شَاهدا عَذلاً بأد سَيْدَهُ أعتَقَهُء قَإذّا كان كَذلِك وَجَبَتِ 
اليَمِينْ على سَيّدٍ العَبْدِ في دَغوى العثق» وَعَلى الرَّجُل لامْرَأته في دَغوى الطلاق . 

عدا حو وله رحمة الله في الخلطة؛ له لم بُوجِب يمينا مدي على 
المُدعى عليه بمُجَرّدٍ الذعوى حَكَّى ثبت الخلطة بَيَْهُما. 

قال أبُو حَيِيمَة» وَالشافعيْ» وَجُمهور العُلماء: (إٌ اليَمِينَ) وَاجِبَة على روج 
المَرْأة المُدَعَية بالطّلاقء وَعَلّى سَيْدٍ العَبْدٍِ المدَعِي لِلْعَثْق بمُْجَردِ الذعوى» ولا تَجبُ 
عد الشافعيّ يَمِينُ مَعَ شَاهِدٍ في غير الأمْوًال. 

َأمًا الكوفبُونء فلا يَقَوْلْونَ باليَمين مَعَ الشَاهِدِ في الأمْوًالء ولا في غيرها على 

وَاخْتَلَّفَ أضحابٌ مَالِكٍ فِي مَعْنى هَذِهِ المَسْألّةٍ فِي الذي شَهدَ عَليهِ شَاهِد وَاجِدّ 
وة ا اا او لد ا أعتَقَه» فَأبى مِنٌ اليّمِين . 


كتاب الأقضية 1۱۹ 


َقَالّ ابن الاسم عَنْ مَالِكٍ: يخبس حى يلف . 

قال : وَقَّدْ كان مَالِكَ يَمُولٌ: يت عليه العَبْدّء وَتُطْلَقٌ عَلَيهِ الرَوْجَةٌ إذا أبىء 
ونكلّ عَن اليّمين ثم رَجِعَ إلى ما قلت لك . 

وال ابن القاسم: وَيَقّول الآخر أفُول. 

قال أشَهَّبٌ : إذا أبى مِنَ اليَمِينِ طلق عَلَيهِ وأتق عَليهٍ. 

وَعَن ابن القاسم أيضاً قال : إذا طًال سجْئةُ أطلق» ورد إلى رَوْجته. 

قال : وَأرى أن الطول في سيه عَام. 

وَقَالّ بُ نافع : يسْجِنُ وَيضْربُ لَه أجل الإيلاء. 

وَلِمَالِكٍ في هَّذا الاب تَنْظِيرٌ مَسائِلَ على ما ذب إليه فيه اختجاجاً لِمَذهَبه» يرد 
الاختلاف عَلّيها وَمَدَاهِبٌُ العُلماء فيها في مَوَاضعها. 

ااال اا ف 

٥‏ باب القضاء فيم هلك وله دين › وعليه دین › له فيه شاهد واحد 

E‏ الرجُل يهك وله دين عَليَهِ شاهد واحد عليه دين 
للئاس» > لَهُمْ فيه شَاهِدٌ واحد» E‏ وره أن يلوا عَلّى حُمُوقِهمْ مَعَ شَاهِدِهِمْء 
قال : فان إن راء" يَخفُود وَيأخُذون حفُوئهم إن قل فضل لم يكن لور مه 
شيءُ٬»‏ ذلك أن الأيْمَالنً عرضث عَلَيْهم قبل فََرکوهَاء إا ن يفولوا لم تغل 
لصَاجبنًا قفضلا وَيُعْلمْ نهم إِنّمَا کا اا اني أرّى أن يخلفوا 
وَيَاخْذُوا ما َي بَعْدَ َيه . 

قال أبو عمر : خالمّه فی هَذِهِ المَسْألَةَ طائفتان : 

إخدَاهُما: مَنْ يمول باليمِين مَعَ السَاهِدِ. 

والأخرى: الدَافعة باليّمين مَعَ الشَاهِدٍِ. 

وهي بذلِك أخرى. 

رَأمًا الشّافِعيْ فيخلفٌُ عِنْدَهٌ الوَارِتُ مَعَ الشَاهدِ الذي لِمَوروثِه عَلى ذَيْيِهِء ولا 
۲ _ الحديث في الموطأً من دون ترقيم» وهو الباب ٠‏ (القضاء فيمن هلك وله دين» وعليه دين له 


فيه شاهد واحد)» من كتاب الأقضية . 
)١(‏ الغرماء: أصحاب الديون. 


و د ا ت ب كات الاقة 


يَجُورٌ عِنْدَه أن يخلفَّ العَّرِيمُء وَلْكِنْ إذا حلفَ الورتّة كاد العُرماء أحَقٌ بالمَالٍ؛ لان لا 
مِيرَاتٌ إلا بَعْدَ أدَاءِ الدَيْنِ. 

ذكرّ المزني» عَن الشّافعيّ» قال: ولو تى فَومٌ بِشَاهِدٍ وَاجدِ أن لأبيهم عَلى فُلانٍ 
حَقّاء أو أن فُلاناً أوصى لهم فَمَنْ حَلفَ مِنْهُم مَعَ شَاهده احق موروثه» وَوَصِبته 
ون مَنْ لَمْ يلف وإِن كاد بغضهم غائباًء أو صَغيراً حلفَ (الحَاضِر) البَالعْ وَأخذً 
حَقَه» وَإِن كان مَْتوهاًء فهو على حَقّه حى يَعْقلء فَيَخلفُ أو يَمُوتُ فقوم وار 
مقا بخ وی ولا يتح أَحَد بيّمين لأجيه؛ لأ كلا إلْما يوم المَيّتٍ 
E‏ وَأقاما عليه شاهداً فُحلفَ 
أخدهُما لم ب يشتحق إلا الألفَ وَهِيّ الي يمْلك رلا يخلفٌُ أحدٌ عَلى يلك غيره؛ لان 
رَسُول الله ية إّما قضى باليّمِين لِصَاجب الحَقّ. 

قال الشافعي : وإ كاد الوَرَنّةٌ بالغِينء وَأبُزا أن يَخْلِفُواء إن (صَاجبئًا قال): 
يخلف عُرماء المبّتِ وَيَأخدود حمَوقَهُم ولا بَأخُذُ مَنْ أبى اليمينَ يِن الوَرَئَة شا إلا 
اَن ووا فُذکرَ کلام مالك إلى آجرهِ في «المُوَطًاً» . 

قال الشافعي : وَمَذا مَذهَبُ]» E‏ ذهب إلى أن العْريم ا بالمَالِ مِنْ 
(الورةاه: فنشاف ا 


قال الشافعي : وَذَلِكّ أن رَسُول الله ية قضى لِمَنْ أقام شاهداً الح لَه على آخرّ 


E SS us e يميه‎ 


الو المُوصى ل العُريمُ مِن الوَارث بسّبيل» ألا ترى أن العْرِيمْ 
رمه من نة العبيد الین ترك المُنَوفّی شي واد العريم لو حَلفَ» e‏ 
الان لِلْوَارثِ أن يفضي دَيْنَ العريم مِنْ عير المَالٍ الذي حلفَ عليه. 

قال آہو عمر: أَكَرَ الشافعی فى هَذا الاب فَنَقَلْتُ مله ما بالنَاظر فى هذا الكتاب 
حَاجَة إليهِ. 

وهو قول أخمدء وإشحاق» وأبي تور. 

قال مالك: وإذا هلك رجل» وعلية دين ترف هله فان الرارت ”أن شلف 
مَعَ الشَاهدِ لَمْ يكن لِلْعُريم أن يَخلفَ مَعَ شَاهِد المَيْتِء ويستَحق» وَإِنُ حلفَ الوَارِتُ 
مَعَ السَاهِدِ حكمَ بالدين» وَدفعَ إلى العُريم . 


كتاب الأقضية ۱۲١‏ 


٦‏ - باب القضاء في الدعوى 


۱۳4۳ مالك عن جيل بن عبد الرُحمن ن الْمُوَذْنْ؛ أنه کان يضر عمرَ بن 
عَبْدٍِ الْعزيز وَهُوَ بَفْضِي بَْنّ الاس اذا جَاءة الرَجُلُ يدعي عَلّى الوَجُل حَقاء َر 

على a‏ ناء 1 مَنِ e‏ بدغوّی؛ 2 
عله وان أ اَن يلف ورد iT EM E‏ از أل ا 

قال أبو عمر: قَذ مضى القَول في رَد اليَمينء وَاختَلَّفَ المقهاء في اليَمِين على 
المُذّعى عَلَيهِء هَل تَجِبٌ بمُْجَرّدِ الدّغوى دُونَ خلطة أو مُلابَسَة كود بين المُتَدَاعِييْن أ 
لا؟. 

فالَدِي ذَهَبَ ليه ۾ مالك وَأصحابُة ما ذكرَهُ عُمَرْ بن عَبْدٍ العزيز فِي «المُوَطأ» أن 
ا ار ات 

وُو قول جَماعَة مِنْ عُلماءِ المَدِينَة . 

ا ا ا ی ی ر 
حَمَادُ بْنْ سَلّمةً» عَنْ إياس بن مُعَاوِيةء عَن القاسم ن مُحمَبِء قال: إذا عى الرّجل 
الفاجرٌ عَلى الرَّجُل الصالح شنا يَعْلمْ الاس هه کات E AN‏ 
أخذ ولا إغطاء لَمْ يشتحلفٌ. 

ERE E ET E E 
مُول: نّا - والله لا نعطي اليَمِينَ كَل مَنْ طلَبَّهاء ولا تُوجبُها إلا بيه بما يُوجِبُ به‎ 
الال“‎ 

قال أبُو الرّناد: (يُرِيد بذَلك) المُْحَالْطَةء وَاللطحَء وَالسَبَةَ. 

ال ولك الام ديا 

قال أبو عمر: المَغْمُول به عِندنا أن مَن عرف بِمُعاماّة الاس يفل اجار بغضهم 
ا ومن ف ابيع مِنْ غريب» وغیره» وَعرف ا ا 

من اذعى مُعامَلنَهُ» ودایة ما مک E‏ 


۳ _ الحديث في الموطأً برقم ۸» من كتاب الأقضية» باب ٠‏ (القضاء في الدعوى). 


۳۔٣‏ _کتاب‌الأقضية 


المَشْهُورَةٍ المُحتَجَبةء والرَجُلٍِ المَسُْور المُنْقّبض عَنْ مُدَاخَلَةَ المُذّعى عَلَيه» ومُلابَسَهِ 
ا تب اليَمين علي إلا بخلطق رفي لاطو ان ی اء ا لا بش ول ینکن في 
الأغْلب لم تَقَبَل تقبّل دَعرَاه. 

أخبَّرنا عَبْدٌ الوّارث» ا ا قال : حدّثني مضرٌ بن محمد قال: حدثني 
قبيصة بن عَمَبهء قال : حڌثني (سُفيان) الٿوريٰ» عَنْ سما بن حَزب» عَنْ سَعِيدِ بن بير 
عَنِ ابن عَبّاس» قال : لما وتي يَعْمُوبُ بيص بُوسُفَ عَليهما السام - ولم ير فيه خزقاء 
AT‏ 

وَحدّثني عَبْدٌ الوارث» قال: حدّثني 2 قال : حدّثني مضرٌ بن مُحمب فال: 
حدّثني الفضل بُ دكين» قال: أخبرنا زكريًا بن أبي رَائدةء عَنْ عَامر الشعبيْء قال: 
كان في قَمیص بُوسّف عليه السَّلام لاد انات : جين فد قَمِيصُّهُ مِنْ دُبر» وَجِينْ 
ِي على وجه أپيو اند بَصِيرا وجي جاءوا الم عَلَيهِء ولس فيه شق عَلمَ أن 
کذب؛ SS‏ 


alek‏ ر 


گنی باه 6 کیش ا ین د e‏ اون 1 .[Y‏ 


هذا أضلْ فيمَا ذَكَرْنًا في كل ما يشبهه واله أعلمُ وباللّه التوفيقٌ 

وقال ابن القاسم : لا يستحلف المدعى عَلَيه القَصَاص» ولا الصرب بالسّوط وَمَا 
أَشَبَهه» J‏ ان بای بشَاهڊٍ واج عَدل» فيستحلف لَه کالطّلاق» والعتق إذا جَاءَت 
المَرأةّء أو الد شَاهِدِ (واجد) عدل اسشتحلف الزوج» أو الد ما طلى: وَل اغى . 

قال أبو عمر: فال الشافعي» وأبُو حَنِيفةًء وأضحابهماء والوري» وَأخمد 
وإشحاق» وأپو ٿور» كل مَنٍ عى حَقّا على عَيرو» وَلَمْ يكن لَه بيه اشتحلف المدٌعى 
عَلَيهِ في كَل ما يشتحق مِنَ الحقوتي كُلْها. 
رَحُجُُهم حَيِيث ابن ابي ملَبَكة. عن ابن عَبَّاس أن رَسول الله ية قال: «لو 
اطي قوم ر لادٌعى أفْرَامُ م دم أفرَام» وأمْوّالهمء ولك البَبْنَةَ على المدعي. 
وَاليَمينْ على المُدّعى علي“ . 


(۱) روي الحديث بطرق وأشانيد متعددة» أخر جه البخارى فى الرهن باب ° TT‏ والشهادات باب 
ا وتفسير سورة ۳ باب 1 ومسلم في الأقضية حدیث | ۲ وأبو داود في الأقضية باب SAE‏ 
والترمذي في الأحكام باب 1۲ والنسائي في القضاة باب ۳ وان ماجه في الأحكام باب ¥« 
وأحمد فی المسند 5۳/۱ ۲۸۸« PIT F91 | E۳‏ | 


كتاب الأقضية f‏ 


[وَمِنْ روَا هذا الحْدِيثِ مَنْ لا يذكرٌ فيه البينةٍ على المدّعِي» وإلّما يَمُولُ: 
يمين على المدعى عله»]: 

حدثني أخمد بن قاسم» وَعَبد الوَارث تن سميانء قالا حدثني قاسم بن 
أضبغء قال: حدّثني الحَارتٌ بن أبي أسامَةء وَمُحمد بن إسماعِيل الصّائع قُالا: 
حدثني يَحیی بن أي بُكيْر» قال : حدثني نافع بُ عُمّر - يعني الجمحي - ن ابن آپي 
مُليْكةً» قال : َنْب إلى ابن عَبَاس في امرَيْنِ گانعا تجوزان في البَة وَأخرَجَٺ 
إخداهُما يدها تَشْحْبٌ دما فَقَالّث: أصَابننِي هَذِِء وأنْكَرَتِ الأخرى» فكَكَبَ إلى ابْنُ 
عَبّاسٍ أن رَسُول الله بي قُضى أ اليَمِينْ على المُدّعى عَلّيهء وَقال: «لٌو أن الاس 
أغطوا بدغوَاهُم» لآدعى قوم دم وم وَأَمْوَالَهُيْ» وفك الخبر. 

وحدثني سَعِيدٌ بُ صر فال : حدّثني فام بن أضبغء قال حَدّثني ابن وَصاح» 
قال: حدثني أبُو بكر . 

وحدّثني عبد الوَارثِ بن سُيادء قال : : حدّثني قَاصِمٌ عن سُفْيادء قال : حدثني 
بکيرٌ بن حَمّادِ» قال ادلی مسد قال : : حدثني أبُو الأخوص» عن سماك عن 
عَلْقمة بن وَائل بن حجر الحضرمي» عَنْ أبيه» قال: جَاء رَجْلّ مِنْ حضرموت» 
وَرَجُلْ من دة إلى رَسُول الله اة قال الحضرمئ: يا رَسُول اللَه! إن هذا عبني عَلى 
أزض لِي کَائٽ لاأٻيء فقال الكندى: هي أزضي في يدي ازرعها لَيْسَ له فيها حىّ› 
فقال النبي با للحضرمي : لَك بد؟» فقال: لا قال: «َلَكَ يمي“ . . . وَذكرَ مام 
الحخديث . 

ولس في شَيْءٍ مِنّ الآثارٍ المُْنَدَةٍ مَا يدل على اعبار الخأطة. 

قال إسماعيل: إلّما مَعْنى فَولِه عليه السَلامٌ: «اليّمِينْ على المدٌعى عَلَيهء وَالَه 
ug‏ ون المدعى عليه بقل 
قله [مَعَ يَمِينه] ِن لَمْ يقَمْ عَلَيهِ ئة ؛ لاه اراد ٻڌلِك العُمُوم في كل مَنِ ادعي عَلَيهِ 
دَغوى أن عَلَيهِ اليمِين» فُجاء - رَحمة الله - بعَين المحال» وإلى الله أرْغْبُ في السَلامَة 
على كل حال 

وما وله في حَڍِيثِ وَائلِ بن حجر: لَك بينَة؟ فُفيه أ الحاكم يَبدَأً بالمُدّعِي» 
فا : هَل لَك بمّا دعي ببَة؟ ولا ينأل المدٌعى عَلَيهِ حى يشمع ما يفول المذعِي» 
وَهَذا ما لا يَحْتَلمُونٌ فيه . 


(۱) أخرجه مسلم في الإيمان حدیث ۲۲٤ ٠۲۲۳‏ وأبو داود فى الأيمان باب ١ء‏ والأقضية باب ١۲ء‏ 
والترمذي في الأحکام باب ۱۲ وأحمد فی المسند .۲٠۲/١ ۳۰۷/٤‏ 


۲٤‏ كتاب الأقضية 


۷ - باب القضاء في شهادة الصبيان 

۳۹4 ا عن هِشام بن عروةً؛ آنل بن الربَيْرٍ كاد يَقّْضي بشَهادَةٍ 
ليان فيا بيهم من الجرَاح. 

َال مَالِك: الأمر الْمُجْتَمَعُ عَليِهِ عِندَئاء أن شهادة الصَبَيَانِ تَجُورُ فِيمَا بيهم مِنَ 
الجراح» 
لا تجوز في َير ذلك إا كان ذلك قبل أن يَفرفُواء أو بُحْببو أ ويُعَلّمُواء فَإِنِ 
افْتَرفوا فلا شَهادَة لَهُمْء إلا أن يووا قَذ أشَهَدُوا الْخْدُول عَلى شَهَادَتِهم و تل أن 
يفترفوا. 

وَذكَرَ خمد بن المعدلء عَنْ عَْد المَلكِ قال: َم يرل يِن مر الئاس فُدِيماًء 
وَهُوَ مُتمع عَلَيهِ ِن رَأي أضحَابنا في شَهادَة الصَيانِ أن يُوحَدَ بها ما لَمْ يتَفْرَفُواء أو 


يبوا . 
َال عَبْدٌ المَلكٍ: وَلّا تَجُورٌ مِنْهُم (إلا) شهادةٌ النَيْن» فَصَاعِداً مِنْ الذكورِء أو 
غلام وَجَارِيتَيْن. 


قال ول کون يمين مع شهادة الصَبيَانِ» وَإِنّما اليَمِينْ مَعَ السَاهِدِ الواحد ولا 
يَجُورُ مِنّ الصَبْيَانِ وَاجد. 


وَهَدًا كَل قول ابن القاسم أيضاً. 

قال بو عمر: قد ذَكَرْنا اختلاف أضحاب مَالِكٍ في شهادَة الجُوَاري فِي الجراح› 
وَّشهادَة الصَبْيَانٍ العَبيدِ في ذلك في كتاب اختلافهم› وَاختلافِ فول مالك . 

وَلَّمْ يَحَُلِمُوا أن شَهادَةَ الصَبْيَانِ الأخرارٍ جَائِرَةٌ في الجراح إدَا لم يَخضزهم كير 
ِن حَضر مَعَهُم كير لَمْ تَجُز شهادتهم عِندَهُم؛ لأنَهُ لا تَجُورّ عِنْدَهُم شَهادَةٌ الصَبْيانِ 
حَبْتُ يون الرَجّال. 

قال ابْنُ حبیب: لا نَعْلَمٌْ جلافاً أن شهادَة الصَبْيانِ لا تَجُورُ حَيْتُ خت کون 
الا 

وَقالَةُ سَحْنونُء وقد روي أنه أجازهًا. 

وَقال ابن القابم: تَجُورُ شهادَةٌ الصَبْيانِ فِي القَثْلِ والجراح ! إا اوا ذكوراً قَبْل 
أن مروا . 


. من كتاب الأقضية» باب ۷ (القضاء في شهادة الصبيان)‎ ٩ الحديث في الموطأً برقم‎ _ ٤ 
. يخببوا: آي يخدعواء من الخب» االخداع‎ )1( 


كتاب الأقضية o‏ 


قال سَخنونٌ: وَقال عير وَاجدٍ مِنْ كبارٍ أصحاب مَالِكٍ: لا تَجُورٌ شَهادَنهم في 
القَنْلء وَإِنّما تَجُورٌ في الجرًاح . 

قال أبو عمر: اختَلِفَ عن ابن الزبير في إِجَارَة شهادَة الصّبْيانِ» وَالأْصَح عله أنه 
کان يُجيڙها ذا جيءَ بهم مِنْ حال لول المُصِيبَة وَنْرُول الَازلَة . 

وَأمًا ان عَبّاس» فَلَمْ يلف عَنة أنه لَمْ يجزهاء وَكانً لا يراها شَياً. 

وروي عَنْ عَلِيّ - رضي الله عَنْهُ - أنه كان (بُجيز شهادةٌ الصَبْيَانِ بُغْضهم على 
بُغض) إذا أتوا في الخال فَبْلّ أن يعلمَهم أهْلُوهم» وَلا يجيرها على الرْجال. 

وَالطْرْق عَنهُ ذلك ضَعِيفةٌ . 

وَهُوّ قول سَعِيد بن المُسَمّبٍ» وَعُرْوة بن الرَبَيْرء وَأبي جَعْفُر؛ محمد بن 
علي بن حسين» وَعامِر ا وَابْنِ أبي ليلى» وان شهاب الزهريٰء وَإِبْراهِيمَ 
النخعيٌ ؛ اف عله [i‏ له ليست الرّوَايات عَنْهّم لم تَذكُر جرَاحاً ولا غُيرها 
إلا أجازتها فيما بيهم مُطْلَقَةٌ. 

قال الشافعي» وَأبُو حَِيمَةً» وَأصحابُهماء وَابْنُ شبرمةء والثوريٰ: لا تَجُورُ 
شهادَةَ الصَبْيانِ في شَيْءِ مِنَ الأشياء لا في جراح» ولا عُيرها بحالء وَإِن لم يَمرفُوا. 

E E E 
. ارق مَکانة لَمْ يُوْمَنْ عَلَيهِ أن يعَلّْمَ وَيْخْبَّبَ؟ [وَمَّن لا يَرْضى الله عَلَيْهِ في السَهَادَة]‎ 

إن قيل: إِدَ ابن الرْبَير أجَارهاء قِيلَ لَهّ: ابن عَبّاس رَذهاء والقرآنُ يذل على 


£ 
ب 


قال آبو عمر: مِن حُجُة مَنْ لَمْ يُڄڙهاء وَلَمْ يَرَها شَيْعاً اهر فول الله - عر 
وجل : نمدا وی عَدَلٍ ين4 [الطلاق : ۲]ء وَقَولَةٌ تعالى : تنمدا هيين من 
يلك [البقرة + AY‏ م قا DE CRI ONT OTE E‏ 
والصَبِيّ ليس بِعَدلِ» ولا رضي . 

قال عَرَ وجل في الشهادة: اوس ينها َه ٣ائ‏ ة4 [البقرة AE‏ 
ا الصَبِيٌ كَدَلِك؟ AAS‏ َه ليس مِنْ أَهْل الشُهادَةٍ بص 
القرآنِ» وَاللَه ا 

ذكر عَبْد الرَرّاقق» قال: أخبرنا ابن ج قال أخبرني عَبْدُ الله بُ أبي مَلْبْكة 
اا إلى ابن عَبَاس وَهُوَ قاض لابْنٍ الربيْرٍ يَسْألهُ عَنْ شهادَة الصبيانِء فَقَالَ: لا 
أرى أن تَجُورَ شهادَتُهم إِنّما أمَرَ الل ال ن في ا ا ي 


۲١‏ كتاب الأقضية 


قال : وَأخْبرنا مَعمر٬‏ عن أيُوبَء عَن ابن أبي مُلَيَْة أنه كان قَاضِياً لابن لبي 
أرْسلٌ إلى ابن عَبّاس يَسْألهُ عَنْ شهادَةَ الصَبيَانِ؟ فَلَمْ يُجڙهاء وَل OE‏ 
قال مَعمر؛ وَسَمِعْتُ مَنْ يمُول: نكب شهادئهم» فُمٌ تقر حتّى يبر الصَبِيْء 
يُوقّفٌ عَلَيهاء فَإِنُ حَفِظها جَارَث . 
قَالّت : Eh‏ قال ٠‏ رَعَمَ إشماعيل بن محمد ونحقوت بن عة 
وَصَالِخ أن ليس لمن لم يل الحلمَ شهادة. 
وُو قول شريح القَاضِي. والشعبيّ» وار بن أبي ليلى› »> على اختلافِ عَلْهُم في 
َلك . 
وقول القاسم» وسالم» ومكحول» وَعَطاءِ» وَالحَسّن. 
ر ی ر 
اا 
O ys ۸‏ 
عات لی ری اھاب ا 
غبة نن ي واي الأعري. as‏ 
ية بن آبي اص الزهري Ey‏ و 
الله ر ای رو ع مالل والدرَاوَزدِیٰء ونس بْنُ عياض› وَمَّروانُ الفزاریٰ» 
ET‏ 
واا دال ن ِښطاس» فهذليٰ تابعيٰ ا 


٥‏ _ الحديث في الموطاً برقم ٠١‏ من كتاب الأقضية» باب ۸ (ما جاء في الحنث على ملبر النبي 
ية)» وقد أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور حديث ۳۲٤١‏ وابن ماجه في الأحكام حديث 
“٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١۷١/٠١‏ والحاكم في المستدرك .۳۹٦/٤‏ 

(1) تبوأً: أي اتخذ. 


كتاب الأقضية ۱۲۷ 


قال مْصْعَبّ : كان أبُوهُ - نسطاس - مَولى أبَيْ بن خلفٍ» أذرَك الجَاهِلةٌ. 

وَقال ES‏ واد بن القاسم» وَطَائِمَةٌ في هَُذا الحَدِيثِ: «مَنْ حَلفٌ 
على منبري هذا فاليّمِينْ آئمةا 

والمَغنى في ذَلِكٌ سَواء» وَهُوّ شراط الإثْم في الوَعِيدِ دون (البر). 

وَمَذْهَبُنا في الوَعِيد كُلّه: 3إ آله لا َير أن برك يي ر تا م كلك سن كا 
[النساء: ٠ .]٤۸‏ 

ومنل هذا فِي الوَعِيدِ حَدِيتٌ مَالِكِ في هَذا الاب أيضاً. 

۱۳۹٩‏ - عن الْعَلاًءِ بن عَبِْ الرحمنء عَنْ معْبَدِ بن كغْب السَلمِيٰء کک 
عَبْدِ الله ن كعْب بن مَالِكِ الأصارِيّ عَنْ أبي َمَامه؛ أن رَسُول الله ك قَال : 
افطع حَقٌ امریء مُلم بيَمينه حَرَمٌ الله عليه جنه AN‏ ن 
کان ا ےا ا ل ا ل «وَإِنُ كان قُضِيباً مِنْ أرَاك. إن کان ضيبا مِنْ 
اراك وَإِنْ كان فَضِيباً مِنْ أرَاك“ فَالَها تلات مَرّاتِ. 

وَهَذا أيضاً وَعِيدٌ شيد عَامٌ يحل فيه افتطاعٌ الحمُوق عند منبر النبيْ ب وَغير 
مِْبَرهِ. 

قال مالك - رحمه الله : «عَلى مِْبَري؟ يريد عِنْدَ مِنْبري. 

قال أبو عمر: فُوله ية : [«مَنْ حلف على مِنْبري»] تخصيص يِن لِمْنبره بل 
بذَلِك الوك اليد وفصل لَه تم عَم ب ية ما في افيَطاع المرء ء المشْلم بالوَعيدِ 
اقا 

وَقذ رَوى عَبْدٌ الله بن مَسْعُود والأشعتٌ بن فَيْس» > عن النبي َة نل هَذا 
المَغْنى فِي اقطاع مَالِ المُسْلِم وَلَمْ يذكز مير النبي ٤‏ ا ولا يره 

وَحدئني سَعِيدء وَعَبْد الوّارثء قالا : حدثني قاسم قال : : حدثني ابن وصاح» 
قال : حدثني آبُو بكر بُ أبي شَيبةً قال : : حدثني وَكِيعء > قال: حدثني الأغمش» عَنْ 
أبي وائل» عَنْ عَبْدِ اللَه» قال : قال رَسُول الله بل : : مَنْ حلف عَلى يَمِين صَبْرِ فطع 


١‏ --_- الحديث في الموطأ برقم ٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه مسلم في الإيمانء 
باب ٥۹‏ (وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار) حديث ۲۱۸ وابن ماجه في الأحكام 
حدیث ۲۳۲٤١‏ والدارمي في البيوع حديث ۳ 1° والبيهقي في السنن الکبری .٠۷۹/۱۰‏ 

(1) أراك : شجر يستاك بقضبانه» الواحد أراكة ويقال : : هي شجرة طويلة» ناعمة كثيرة الورق» 
والأغصان» ولها ثمر في عناقيد يسمى البريرء يملا العنقود الكف . 


۲۸ كتاب الأقضية 


بها مال امرىءِ ملم وَهُوّ فيها كاذب لقي الله تعالى» وُو عَلَيهِ ضبان" 

قال : فَدحَلَّ الأشْعَتُ بن فيس فقال: : ما بُحدكم أبُو عَْدِ الأحمنٍ ؟ فلْنا: كَذّا 
وَكّذاء قال: (صَدَقَ) في نَرَلّثْ» کان بيني وَبَيْنَ رَجُلِ خْصْومة في أزض» 
إلى رَسُولِ الله كلا فُقال : «َيمُكَ٬‏ فَلَمْ نَڪُنْ لي بيَة قال لَه لاحات قلف 
ا قال رَسُول الله بيا عِنْدً ذَلِك: a‏ 
امریءِ مُلم» وَهُوّ فيها قَاجرء لقي الله و رلت : ن الذي يرو 
َد آله وينم سنا فيلا تت4 الآية [آل عمران: : IVY‏ ورواه مَلْصورٌ› عن ابي 
وائل [مثله] بمَعْناءٌ. 


٩‏ - باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر 
۷ _ مالك عن اود بن e‏ لَه سمعَ ابا غُطمَانَ بن طريف الْمُرِيّ 
ل اخَصم رَنْدٌ بن تابب الألصَارِيٰ وان مُطِيع في دار كائث بَيكَهْمَاء إلى 
E a‏ 


ر 


ند عاطم الحو es‏ ن ابت غلك أو حف لح N‏ 
على امبر قال فَجَعَلَ مَرْوَانُ بن اكم يَعْجَبٌ مِنْ ذلِك. 

قال مالكڭ: لا آرّی E‏ عَلَّى أَقَلّ مِنْ رُبُع ديار . وَذلِك 
اانه دَرَاهمَ . 

قال أبو عمر: جُمْلَهُ مَذْمَّب مَالِكِ في هَذا البّاب أن اليَمِينَ لا تكو عِنْدَ المنْبرٍ 


من کل جُامع» ولا في الجَامع حَيْتُ كان إلا في ربع دينار - لاّة دراه فُصَاعِداً» أو 


ء 


فِي عرض ای نَلانَةَ دراهم» وَمَا كانّ دُونَ ذلك حَلفَ فيه في مَجلس الخاكم أو 
حتت اء من مِنّ المَواضع في السُوق» وَغيرها. 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الشهادات باب 1۹ء ۲۳ء ١٠ء‏ والمساقاة 
باب »٤‏ ١٠ء‏ والخصومات باب ٠٤‏ وتفسیر سورة ۳ باب ۳ والأيمان باب »١١‏ ۱۷ ومسلم في 
الإيمان حديث ١٠۲۲ء‏ وأبو داود في الأيمان باب ١ء‏ والترمذي في البيوع باب .٤١‏ وتفسير سورة ٠٣‏ 
باب ٠٤‏ وابن ماجه في الأحكام باب ۸ وأحمد في المسند ۱/ ۳۷۷ ۳۷۹ ٤۲٦‏ ١۲٤٤ء‏ ١١4٤ء‏ 
| 0/0« ¥۹ 111. 

(۲) انظر الحاشية السابقة . 

۷ _ الحديث في الموطأ برقم ١٠ء‏ من كتاب الأقضية» باب ٩‏ (جامع ما جاء في اليمين على 
المنبر). 


۲۹ 


كتاب الأقضية 


قال مَالِكٌ: يلف المُلْلِمُ في القسَامَة» وَاللُعانِ» وَفيما لَه بال مِنّ الحمُوقٍ على 
ربع دينار» فُصاعِداً في جَامع بَلَدِهِ في أغظم مَوَاضيه»ء وَلَيس عليه التَوَجة إلى القَبْلة . 
۰ هذه رِوَايَةٌ ابن الاسم . 
وروئ ان الماخضونء عن مالك أنه تسلف قفاتما مستقبل الشلة. 
A‏ 
رع ار فاكثرَ . 1 
َال مَالِكُ : وَمَنْ أبى أن يَخْلِفَ على المنْبرِء > فهو كالَاكِلِ عَنِ اليَمِينء و 
في يمان القسامة عِند مَالِكِ إلى مَكَة كل مَنْ كان مِنْ عَملهاء > فيخلف بين الركن 
رالمقام [ويخلف فِي ذلك إلى المَدِينة مَنْ كان مِنْ عَملِهاء > قيخلف عِندَ المنْبّر]. 
وَمَذْمَبْ الشَافعيٌ ‏ في اليَمِينِ بَيْنَ الرُكنِ وَالمقام بمكةء وعد مِلْبّر النبيّ عليه 
السَلامٌ - بالمَدِيئة حو مَذْعَب مَالِكِ» إلا أن الشُافعيّ لا يرى اليَمِينَ عِنْدَ المِنْبَرٍ 
بالمَلِينة › ولا بن الركَنِ وَالمقام بمَكةٌء إلا في عِشْرينَ ديار قَصاعداً. 
و عن و ا ی ی ی عَنْ عِكرمة» قال: 
عَبْذُ الرّحمنِ بن عَوفٍ قوم يَخلفُود بَيْنَ المقامء وَالبّبّْت› فقا : على دم؟ u‏ 
فُقال: على عظيم مِنَّ الأمرًال؟ قالوًا: لاء قَال: لَقَّذْ شيت أن يتهاوَن النَاس بهذا 
المقام. 
E NT E E‏ 
وَرَواهُ المزني» e‏ 
بها الاس بهذا المقامء وَهُوَ الصَجِيحُ عِندَحُم. 
وی ا ااا ا E‏ أي أَيْسْبٌ به . 
قال ومر التي عليه السلام- في التَعْظيم مل ذَلِك؛ لِمَّا وَرَدَ فيه مِنَ الوَعِيد 
على مَنْ حَلفَ عِنْدَهُ يمين كاذِبَةٍ تعْظيما له. 
E O N PE‏ 
ينه وَبَيْنَ رَجُل ل ER‏ عليه ا المنْبّر» فافتدى وَقال: خا 
أن يوافق فَدَرّ بلاءء يقال پيَمِينه . ۰ 
قال السا ي : وَاليَمِينْ على المنْبّر ما لا خلاف فيه علدنا بالمَدِيئَة وَمَكةٌ في 
قَِیم» ولا حَدِیثِ . 
٤‏ فال آبى عفر البمين عند الملبر مدهب الشاف: وَأضحابه فِي كَل البلدَانِ - 
فاضا على العمل من الحلف والشلف بالميياة عند ر الي ل 
الاستذکار/ج۷/ ٩۳‏ 


_.__کتاب الأقضية 


قال الشافعي : وَقَذ عَابً فُولنا هَذا عَائِبٌ ترك فيه [مؤضعَ حَجُتنا]؛ ِن لِسئَّةَ رَسُول 
الله وء وَالآثارِ بَعْدَهُ عَنْ أصحابهء وَزعمَ أن رَيْدَ بن ثابتٍ كاد لا رى اليَمِينَ على 
المْبرء إا روينا ذلك عه وَخالفناهُ إلى قول مَرْوانّ [ابن الحكم] بعّير حْجَةٍ. 

قال : هذا موان يمول ربد - وُو عِنْدَةُ أخظى أل رَمَانه وَأرقَعُهم لَدَيِ مله : 
لا وَاللَهء إلا عند س الحفرق!: 

قال : فما منعَ ريد بن اب لو يعْلمْ أن اليَمِينَ عَلى المثبر حق أن يمول لِمَرْوَانَ ما 
هُو عَم ِن هَذا وق قال لَه : أجل الرَبا يا مَروَان؟ فُقالَ مَرْوَانٌ: اعود باللّهء وَمَا هذا؟ 
الال :] فالا تايعون الصكرك فل أن برها عت موان الجر برعو هافن 
يدي الاس اذا گان مروا لا يكر على ريد هَذاء مكيف ينر على تفه أن رمه اليَمِينَ 
لی المنّر؟! َقذ گان ريد مِنْ طم آهل المَدِيئة في عَين مَروَاد٬‏ وَآثرهم عِندَهُ وَلَكِنْ 
ردا عَلمَ أن مَا قضى به مَرْوَانُ حى وَكَرة أن تَصْبرَ يمِيئة علد المْبَر . 

قال الشافعي : هذا الام مر الَذِي لا اخَيِلافَ فيه عِنْدَّنا وَالّذِي نقلَ الحَدِيتٌ فيه 
كانه تكلف لاجْيَماعنا على اليَمِينٍ عِنْد المِْبَرٍ [لْقَذ كاد ريد مِن أغظم أَهْلٍِ 
المدِيئَة. . ٠.‏ نُمٌ ذكر أحاويك عَن السَّلفِ من الصُحابَة فِي اليَمِينِ عند المنبَر] نها 
الحَدِيتٌُ عَن المُهاجر بن أبي ميه قَال: : كتَبَ إِليّ أبو بكر رضي الله عَنةُ أن ابْعُّ 
E e E‏ 
ا لَه قَاتِلاء 


البلْدَان» وال yy TT‏ 
ما ذَهَبا إليه مُماء وأضحابهما. 


قال ابْنُ أبي ا قال مَالِك فِي الأيمانِ لبي كود بَيْنَ الاس في الدماءِء 
وَاللْعانٍ» والحقوق : لا بحلف [فيها عند نر1 إلا عند مر الي بل في القسامَة في 
الدماء وَاللّعان» [والحقوق] فيما بلع تلان دَرَاهم مِن ا وام سار المَساجدِ» 
َإِنهُم يخلمونً فيهاء ولا يخلمُونً عِنْدَ مَنابرها. 

وَأمًا أبُو حَيِيمَة» فذكر الجوزجاني» وَعَيرْهُ عَنْ أبي حَبِيمَةء وَأبي يُوسّْف» 
وَمُحَمدٍ» قَالُوا: لا يجب الاسْيَحلاف عند مِنْبر ية على أحَد ولا بين الركن رالمقام 
على أَحَدِ في فلي الأشياءء ولا كثيرهاء وَلا في الذماء» وَلّا في عَيْرهاء وَلكِنْ الحكَام 
لفون من وَجَبث عَلَيهِ اليَمِينْ في مَجَالسهم .. 


كاتاا ا ا 


١‏ باب ما لا يجوز من غلق الرهن 

۸ -_ مَالِك عَن ابن شِهّاب» عَنْ سَِيدِ بن الْمُسَيٍّ؛ أن رَسُول الله 4ي 
قال : «لا يعلق الرَهْنٌْ» . 

E O E OU‏ ری وَاللَةُ أغْلَمُ أن يَرْهَنَ الرَجُل الرَهْنَ عِنْدَ 
الرَجُلِ بالشَيْء» وَفي الرهن فصل عَمّا رُهِنَ به فَيمُول الرَاهِنْ لِلْمُرنَهنِ: إن جنك 
بِحَقك إلى أجل يُسَمْيهِ لَه إلا َالرَهْنْ لَك بمَا رُهِنَ فيهِ. 

ال : فهڏا لا يَضلُح ولا يَجلُ٬‏ وَهذا الُدِي هي عَلْهُء وَإِنُ جَاءَ صَاجِبُةُ بالَدِي 
رَهَنَ به بَعْدَ الأجَّل فهو لَه وَأرى هَذًا السَرْط مُنْمَسخا. 

قال آبو عمر: فذ دَكزنا في التَمْهيدِ» مَنْ وَصَلَ الحَدِيتٌ. فُجعلَةُ عَنْ سَعِيدِ بن 
المُسَيّبٍ» عَنْ أبي هُرَيْرَة ِن روَا مَالِكِ وَمِنْ رُواة ان شِهاب أيضا وَمِنْهُم مَنْ 
ويه عَنِ] ابن شِهاب عَنْ سَعِيڊِ٬‏ واي سَلَّمة» عَنْ ابي هُريرة عن النبيٰ يي . 

وَمِنْهُم مَنْ يزيد فيه مُرْسَلاً وَمسْنداً «الرهن ممن رهه لَه عَنْمهُ» وَعَلَيه عُرْمه». 

وقد حدقا لف بن فام فال خدتتي على بن الحسن» وأخجد بن 
مُحمدِ بن يَرِيدَ الحلبي» فالاً: حدّثني على بْنْ عَْدٍ الحَمِيدِ العَضائري» قال: حدثني 
ماهد بن مُوسی» قالّ: حدثني معن بن عيسی» عن مالك عَنِ ابن شهاب» عَنْ 
سَعِيدِ ن المُسَبّبٍ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله ي قال : «لا يعلق الرَهْنُ وُو مِنْ 


ا 


هَکذا جَاءَ هَذا الإسَْاد عَنْ معن ُن عيسى» ليس كَذَلِك في المُوَطٍ. 


وَرواه معمرٌ» وابن ن ابي ذِئب» N‏ 


سیا عن ایی هر عن ن النبى ا قال ۲لا لی الر فن عم رهه له نمه 
وعَليه عَرْمةً». 


وَقّذْ ذَكَرْنا الأسَانيد بكَلٌ ذَلِكْ مِنْ طرق متَوَايرَةٍ فِي ENI ET E‏ 
وَأضّل هُذا الحَدِيثِ عند أكْتّر أمْل العِلْم به مُرْسَلّء وان کان قَڏ وصل من 
E O E OS 1۳4۸‏ وقد 


أخرجه البيهقي ف في السنن الکبری ۳۹/۱» والحاكم في المستدرك ٠٠١١/۲‏ وعبد الرزاق في المصنف 
۳۸/۸ 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه فى الرهون باب ۳. 


۴~ _کتاب‌الأقضية 


جهات كَميرَة إلا لهم يُعَللْونها على ما ذكزنا عَنْهُم فِي «العمهي؛ وَهُم مع ذلك لا 
يَذْفعْهُ» بل الجَميع يبل وَإِنٍ اختلَمُوا في تأوِيله . 
وَالرَوَايةٌ فيه: لا يعلق الرَهْنُ» بضم القافِ على الخُبر» بِمَعْنى الرُهن ليْسَ 
يَعْلَقْء أي لا يذهب وَلا يتلف بَاطِلاً وَاللهُ ألم . 
والٌحويَون ولون : غلق الرَهن ذا لَمْ بُوجذ لَه تخلص. 
وَفْارَقَنْكّ بِرَمْنِ لافكاكلَة يوم الوداع فَأمْسى الرَهْنْ قَذ علق“ 
َقالّ قعنبُ ابن أمٌ صاحب: 
بان سا اسي در هاعد وغلقت ع اها من فلك ارهن 
قال آخرٌ: 
كأ المَلْبَلَيْلةقيل يغدي بلَيلىالعَامريّةأويراح 
EE EEE EES CEE IE ES NE‏ 
وقد أكَتّرنا في «الَمْهِيدِ» م من الشَوَاهِدِ [بالشعر] في هَّذا المَعْنى . 
وقال أبُو عُبيإٍ: لا وڙ في كلام الحَرَب أن يقال ٍ في الرهن إذا ضاعَ قَذ عَلِىَ 
ّما [يقال: : قَذ غلق إذا] اسنْحقَةُ المُرنهنْء قَذهبَ به ثم ذكرَ نحو سير مَالِكٍ لَه في 
الوا 
وَعلى نحو َفُسير مَالِكٍ لِذَلِك فسَرَه سُمَيانُ الثوريٰ . 
ويمثل لِك جَاءَ تَفْسِيره عن شري القَاضِي» وَطاوُس» وَإِبْرَاهِيمَ النخعيٰ. 
وَقَذ کان الڙهری يمول تم رَجعَ عله 
أخبرنا عَبْدُ الله بُ محمد قال: حدثني مُحمدٌ بن يحيى بن عَمْر [قال: 
حدثني] عليٰ بن خرب قال: حدثني سيان بن عَيَينَةَء عَنْ عَمْرو» عَن طاوس› 
قال : إذا رهن الرَجُل الوَهن» تقال صَاجِبة : إن لَمْ يك إلى كَذا وَكذاء فالرَهْنُ لَك 
فال پشَيْءِ [وَلکن باع فيأخڈ حَقَهُ» ويرد ما فضل . 


)١(‏ البيت من البسيط»› وهو لزهير بن ابی سلمی فی دیوانه ص۳۳ ولسان العرب (غلق)» وكتاب العين 
6 نل اة 41/8 مقا الل 0 ووي اناع 1 اساي الااغة 
(فكك)ء وتاخ الغروس (فكك (غلى): 

(۲) البيت من البسيطء وهو لقعنب ابن ¿ أم صاحب في لسان العرب (رهن)› وتاج العروس (رهن) . 

(۳) البيتان بلا نسبة في الأغاني .YV/Y FTA‏ 


كتاب الأقضية ۳۳ 


روی هشيم عَنْ مَنْصُور عَن راهيم قال: إذا أفرض الرَجُل الرَجُل فزضاًء 
و اق إن أتيْتك بِحَقَكٌ إلى أجل كذاء وَإلا فهو لَك بما فِيه. 

قال : ل هدل بشَيْءِ» هُوّ رَهْنُ على حَالِه لا يَعْلقٌ . 

هذا كله كما فَعَرَهُ مالك - رَحَمة الله 

وَهَدّا يذل على أن فُولَةُ «لا يعلق الرَهْ إلّما ُو في ارهن القائِم المَوْجُودء لا 
فيما َلك ِن الأهون» وان ليذه المُرتَهنُ إذا حَلَ الأَجَلُ بمالة عَلَيهِ م مر اشر ادى 
أبطلْةٌ السنَه» وَجَعَلَتْ صَاجِبَةُ أولى به إذا أرَاد افتكاكه» فَأدّى ديه . 

وذكر عَبْدٌ الررًاق» عن معمر» قال: قُلْتُ للرٌهريّ: أرَأبْت فَولَهُ: «لا يَعْلْىّ 
الرَهنْ». أَهُرّ الرَجل ا إن لم اك ب بمّالك» فَهذًا الرَهْنْ لَكَ؟ قال: َعَم 

قال مَعمرٌ: تم لني اه إن هلك لَمْ يذهب حَقُ هذاء انما ملك مِنْ رب المَال 


قال أبو عمر: اختَلَّفَّ العُلماء ‏ قَدِيماً وَحَدِيثاً - مِنَّ الصحابّة» [والتابعين]ء وَمَنْ 
نعم في الڙجن تلك عند الُرتهن» تلف بن عير جناي ياء ولا تشي : 

قال مالك : بن آئس» والأؤزاعي» وَعُثمانُ التي : إذا كاد الرَهنُ مما يحفى هَلاكهُ 
نحو الذّعَب» والفْشة واليَّاب» والحليْء وَالسَْفِ» واللجام» وَسَائِر مَا يغاب عَلَيه 

مِنّ المتاع» وَيَحْفى هَلَاكَهء فَهُوَّ مَضَمُونُ على المُرْنهن إن َلك وَحْفِيّ اكه 
وَيّرادَانِ القضل فيما بَيَْهُما. 

[وَٳِْ اث قِيمَة الرهن أكََرَ مِنَ الدَيْن ُهبَ الدَيْنُ كله وَيرْجِع الرَاهِنُ عَلى 
المُرنهن بقْضل قِيمَة الرَحْن]. 

وَٳِن گاٽ قِيمَة الرهن مل الدَيْن ذهب ما فيه . 

ا 

وَإِنِ اخْتَلَّفاء سأي القَولٌ فيه فِي باب بَعْدَ هذاء حَيْتُ دَكَرَهُ مَالِكُ - رَحمة 
الله . 

PETRIE‏ نن القاس يبان فيما يُعَابُ عَلَيهِ مِنَ الرهن ئه ِن قَامَتِ اليه 
على هَلاکه» فليس بِمَضَمُونِ» إلا أن يتعدّى فيه المرنَهنُء أو يُضَيْعَه» فيضم . 

ال ن على المُرتّهن حْفِيًّ هَلاكة» أو ظَهَرَ. 

وَهُوّ قول الأوْرَاعيٰ فالى: 

وَاتَمَقَ مَالِكٌ» وَأضحابُة» والأؤزاعيء وَعُثمان البتي في الرّهن إذا كان مِمّا يهر 


۴ہ _کتاب الأقضية 


هَلاكَةٌ خو الدور» والأرضينَ» وَالحَيوانِ»ء وَمَا كان مِْلَ ذَلِكّ كله فَهَلك أنه مِنْ مَالٍ 
اراهن وَمصيبته مِنْه» وَالمُرْنَهِنُ فيه أمِينْ . 

ورّوى هذا القول الأؤزاعي» عَنْ يَحيى بن أبي كثير» عَنْ عَلِيّ بن أبي طالب - 

وقال ان ابي ليلى. ر ال E e‏ 
eb‏ إلا له لا فزق عنقم نن ما هر لاء رننن ما ل طهر وَين ما ياب 
عليه» وَبَيْنَ ما لا يُغابُ عليه . 

وَالرَحْنُ عِندَهُم مَضَمُونٌ على كَل حَالٍء حيَوّاناً كان أو غيره. 

وروي هذا الول وَمعناهُ عَنْ علي بن أبي طالب مِنْ حَدِيث فتادةء عَنْ خلاس» 

وروي أيضا عَن ابن عَمَرَ مِنْ حَدِيثِ إذريس الأوديّ» عَنْ إبْراهِيمَ بن عميرة 
عن ابن عُمَرَء إلا أن إبراهيمَ بِنّ عُميرة مَجْهُول» لا يعرف . 

قال سيان الئّوري» وأبُو حَنِيمَةًء وَأصحابُةُء وَالحَسَنُ بُ حي : إن كان الرَهنُ 
مل الديْنِ» أو أَكَتَرَء فهو ہما فيهء وَإِنْ كان أل مِنَ الدَيْن دَمَبَ مِنَ الدَبْنِ بقّدرءِء 
ورَجِعَ المرْتَهِنْ على الرَاهِن بما نقص من قَيمَة الرّهن عن الديْن . 

وَالرُهنُ عِنْدَهُم مَضَمُونٌ بِقِيمَة الدين. فما دُونٌء وَمَّا زا على الدْنء فهو أَمَانَة. 

وروي مِثُل هَّذا القولِ عَنْ عَلِيّ مله مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الأغلى» عَنْ مُحمد ابن 
الحنفيةء عَن عَلِيْء وَهُوَ خسن الأسَانيدِ في هذا الباب عَن عَلِيٰ - رضي الله عَنهُ. 

وقال شري القَاضي : وعَامِرٌ الشُعبيّ» وشريك. وَعُير وَاجِدِ مِنَ الكوفِيْين 
[يُذهْبٌ] الرَهْنُ بما فيه مِنٌّ الدين إذا هلك سَواء كانت قِيمَةُ مل الديْنْء أو أقل» أو 

وَهُوّ قول الفُقهاء السَبعَة المَدَبيْينَء إلا اهم إلَّما يَجْعَلُونَةُ بما فيه إذا هَلك 
وَعَمَيث قِيمَنَهٌ» ولم تَمُمْ نه على ما فيه ِن قَامَتْ بَيْنةَ على ما فيه ترادا القَضلَ . 

وَبه قال اللَيْتُ بن سَعْدِء , N‏ بن ئس : إذا عُميَّث قِيمَةُ الرّهنء وَأقَرَ الرَاهنْ 
OE‏ 

قال اللْيْتُ: وَبَلعْبي ذلك عَنْ عَلِيّ بن أبي طالب ادي الله عَلْه. 

وًالحيوانُ عند اللَيْثِ لا يضمن إلا انا ال لمرتهن في دَعوى المَوت» والاباق. 


كتاب الأقضية \o‏ 


ال اليك بال ر ت كرون اها ا ي 

وَإِن أعلمَّ المرْتهنُ الرَاهِنْ بِمَرْبِهء أو إباقهء أو أعلمّ السّلطاد - إن كان صَاجبهُ 
عائباً - حَلفَ» وَبَری٤َ.‏ 

وَقالّث طابفة مِن أل الججازء منْهُم سَِيدُ بن المُسَيٍّء وان شهاب الرهريٰ؛ 
وَعَمُرُو بن دِينارء وَمَسْلمْ بن خالد الزنجيْء وَالشافعيُٰ› وَأصحابه : الرَهنْ كله امان 
قَليلهُء وک ها ات عله م وا ل عات غل ولا يضمن إلا ما يُضَمنُ به 
من لدي وَالتَضييع کسائِر الأمّانات. ولا يضير المُرْتهنَ ملاك الرهن ودنه 

بت على حَالِهء وَسّواء عِنْدَهُم الحَيوانُ في دَلِكّء وَالدُورُء والرّباعء وَالثيابُ 
u‏ وَعَيرُ ذَلِك. 

وَبه قال أخمدٌ بُ حنبل» وأبُو تور» وَدَاود بن عَليٰ» وَجُمهور أَهْلٍ الخديت: 

وَحُجُنُهم في دَلِكَ حَدِيتُ سَعيدِ بن المُسَيَّبء عن ابي هُرَيْرَهَء عن النبي ية . 

ومهم مَن يُرسِلةُ عن سي وَمِْهُّم مَنْ يَجْعَلهُ مِنْ فُولِه: «الرَهنُ مِنْ صَاجبه 
الذي رهه لَه عُنْمُهُ عليه عَرْمة». 

وَقَذ أوضخنا ذلك كله في «التَمْهِيدِا. 

قال هَولاءِ: يعني وله يڀ : له عُنْمُهُ؛ أي لَه عَلَته وَخَراجُه وَفابِدَنةُ كما لَه 


وَمَعْنى عليه عُرْمَةٌ أي فَكاكه» ومصيبةُ. 

قالوا: وَالمُرْتَهِنْ ليس بمُعتد جِيتَيِلٍ فيَضْمَنُء وَإِلّما يضمن مَنْ تعدى. 

وَقالّ المزني: قد قال مَالِك وَمَنْ نَابَعَهُ إل الحيوان ما ظهرَ هلاك أمانةٌ. 

قال أبُو حَنِيقة وَمَنْ فال بقولِه: ما زاد على قِيمَة الرهن» فهر أماَة فالوَاجبُ 

ِحَقٌ الظر أن يون كله أمانة. 

وی ول 2 ا وأضحابه» أي لَه نة وَخَراجة 
ا 

O PIR‏ أي نق لين الفكاك لض 

قالوا: لأ الُم إذا كان الخراج وَالغلة كان العُرمُ ما قبل ذلك من اة . 

قالوا: والأضلٌ أ المرتَهن إذا لَمْ ينَعَمُذ لَمْ يضمن ما ظهر هَلاكةُ وَيضْمنُ ما 
aS‏ لأ لكل وَاجدِ مهما أخْدٌ السَيْءِ لِمنْفَعَة 
سه » والمرتهن ن أخذه وتبعة بحقَهِء والمُستعيرٌ أخدً العَارية لِلْمنفعة بها دُونّ صَاجبها ما 


ذَامَتُ عنده 


٠ ۳٦‏ _کتاب‌الأقضیة 


كلك ا ن الا ادها لف رها ولك طا عة 
وَحراسّتها له 


ء 


فالوا: وفي مَخکی فقويو ل وع ا قول اله مکوت 
وَمَخلوبٌ»" » أي جر ظَهُرِهِ لرّبهِ» مته عَليهِء ولا يَجُورُ أن يون َلك لِلمُرَتَهن؟ 
أنه ربا مِنْ أجل الدَيْن الَذِي لَه رلا يَجُور أن يَكَودَ الرَاهِنْ يلي الرُكوبَ والجِلابَ؛ 
لاله كان يَصِيرٌ - حيبذ - الرَهْنُ عِنْدَه عير مَقَبُوضٍ»› واف لا تاوصا 
ولو رَكِبَهُ لخر من الرَهْنِ. 

وأمًا بُو حَِيَةً» وَأَضَحَايهء نويل فَولِه - عليه السلام - عِندَهُم: لَه عُنْمه وَعَلَيْه 
غرْمُه» أي لا يون عُنْمُه لِلْمُرْنهنِء وَلکنْ يَکون للراهن وغمه عِنْدَهُمْ مَا فضل مِنْ 
الدَيْنء وغرمه ما َقص م من الدين: 

وهَذًا كله أيضًا عِنْدَهُمْ في سَاامَة الرَهْنء لا في عَطبه . 

وَالرَهْنُ عِنْدَهُم مم مَضمُونٌ پالدين» لا سه ولا 

ومن حُجُهم أن المزتَهن لما كاد أَحَقّ بَالرَعْن مِن سَائر العُرماء في القلس علمَ 
أا الف انه مَضَمُونُ؛ ولاه لو كان آمَائةَ لَمْ يَكَنْ المُرْتهنْ أَحَى به. 

وَقّال الشَافِعِيٌ : مَعْنى قوله کل : «لا يَعْلَقٌ الرَهْنُ» قول عام لم يخص فيه مَا 
يظهر هَلاکه مما لا يظهرُء وَمَا يعابُ عَلَيهِ مِمّا لا يُعَابُ عَليهِ» وَمَنْ فَرَقَ بين شَيٰءِ مِنْ 
ذلك فقَد قال بما لا يُْعضدَهُ نص ولا قياس . 

[وَلْو عكس هذا القول على فائله]» فقيل : ما ظهر هَلاكةُ لا يون أمانةً؛ ا 
قذ رَضِيًا أن يكو الرَهْنُ بَمَّا فيه أو مَضَمُونًا بقِيمُته وما ما يَحْمّى هَلاكةُ فقَڏ رضي 
صَاجِبَة بدَفْعِه إلى المُزتهن» وَهُوَ يَعْلَمْ أن هلاك بحْفى» ققد رَضِيّ فيه أمائة فهر 
لامَانتِه» فان هَلْك لَمْ يَهْلْك مِنْ مَالِ المُرْنّهن› وَذَلِكٌ لا يَصحُ؛ لاه لا دَليلَ لِقائله مِنْ 
نص کتاب“ و ولا قياس] . 

قال : ولا جلاف عَلِمْنّةُ بَيْنَ العْلماء أذ مَا ظَهَرَ هلكه مِنَ الأمَانَة وما حَفِيٰ 
RS E‏ وما ظهَرَء أو حى هَلاكَهُ مِنَ المَضَمُونِ سَواءٌ في أله مَضمُونُ. 
SS‏ والأطعمة باب ۲٤‏ والترمذي في 


E E‏ قال رسول الله تل : ا 
مرهوناًء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناًء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة . 


كتاب الأقضية ۲۷ 


قال : وَكَدَلِكَ فول آهل الكوقَةء لا ية يسيم في قياس» ولا ر وَل فيه ر يلرم 
ْم جَعَلُوا الرَهْنَ مَرَهّ مَضمُونًا بمّا فيه الدَبْنُء E E E‏ 
وَالمَضَمُوناث إِلّما تضمَنُ بالقِيمَة إذا ّث كَأنْمَا فيها مِنّ الحُقء ِن دَكَرُوا رِوَاية عَنْ 
عَلِيّ» [قالخلاف عَنْ عَلِي] مَوْجُودء N CE‏ أمانة وَبالله الَوْفِيق . 
[ اخْتَصَرْت كَلامَةُ هَذاء وَلْكَلّ هاِءِ الطَوَايِفِ حُجَج يَطول ذكُرُهاء فُذ تَقَصّاهَا 
أصحَابُهم» كَل لِمَذهَبه» وبالله التوفيق» لا شريك له 

e ٠ باب القضاء ذ‎ - ۱١ 

اا ر ا ا إل أن كود اشر رط ذلك 
المُرْتَهنُ في رَهْيِهِء وَٳِدَ الرَجُلَ دا ازتَهَنَ جَارِية وهي حَامِل» اوت ا اا 
إياها : إن وَلَدَهَا مَعها . 

E e‏ لم مَنْ باع 


TT ey‏ ا 
يشرط . اا فل لوان وَلَيْسَ النَمَرُ مثْلَ الْجّنين فِي بَطنِ أَمهِ. 

[قَالَ مَالِكٌ : وَمِمّا ُب دَلِكَ أبْضًا: د يِن انر التَاس أن بَرْهَنَ E‏ 
الَحْلِ» ولا يَرْهَنُ الَحْلَء وَلَيْس يَرَْنُ أَحَدٌ مِنَ الاس جَنيًا في بَطْنِ أَمَه] مِنَ الرَقيتي. 
ولا مر الدوات: 

قال بو عمر : لَمْ لف قول مالك وَأضحابه أ مَا لِه المَرْهُولَة ُو رَهْنْ 
E ES‏ الحَادِئّة لَيَْث برهن [مَعَهاء ود الَمرةً] م مع الأضلٍء لا مَعَ 
الاشتَرَاط . 

وَقال اللَيْثُ بن سَعْدٍ: دا كاد الدَيْنْ خالا ذَحَلَْتِ الئّمَرةٌ في الرَهْن» وَإِذَا كان 
إلى أجل قَالتّمَرةٌ إلى صَاجب الأضل . 

وروي ٤ه‏ آنه لا تذل فيه إلا أن تَكون مَوْجُودَةَ يوم الرَهْن في الشَجَرِ. 


۹ _ الحديث في الموطاً من دون ترقيم» وهو الباب ١١‏ (القضاء في رهن الثمر والحيوان). من 
كتاب الأقضية . 


۱۳۸ كتاب الأقضية 


َال الشَافِيِيّ: لا يَذْحلُ الوذ الات ولا الثمرة الخَادة في الوَهنٍ؛ كما لا 
ذخل مال العبْدِ عند الجُميع إا رَه العبدَ. 

وَقَالَ أبُو حَيِيفَةً أب يُوسُف» رَُحَمُد: : إا ولْدَتِ المَرْمُونَةٌ بَعْدَ الرهن دحل 
لها في الرَهْنٍ» وَكدَلِكَ اللَْنُ» وَالصُوف ومر التخلِء والشُجر. 

وَهُوّ قول 2 e‏ 

به قال أو جَعْفَر الطبريء قال: وَكَذَلِكَ العَلَةُ والخُرَاج كَل ذَلِكَ دَاجِلٌ في 
الرَهْن بير شط . 

قال آبو عمر: قَذ أوضَح مالك وَجة الصّواب فيما ذهب إلَبهِ في هَذِه المَسألة. 

ئا الشافييٰ؛ فة أن [الشمرة] لما لم تذل في بنع الأضل إلا بالشُزط َل 
على آنها شَيْءَ آخَرُ عَيرُ الأضل» ولا تَذخلُ في الرهن إلا بالشَرْط بَعْدَ ظْهُورماء والأمة 
لا يصح رَهْنُ جَنينها في بَطِهاء إا ولَدَٺ» فهر مبان لاء > لم يقعْ عليه الرهنُ» فهر 
اراهن . 

وَأمّا بُو حَبيفةًء فَقاسَةُ على المُكابة ة الي وَلَذها مها إا وَلَدَنةُ بعد الكَابةء ولا 
قزق عة بين اللمَرة وَالولَد؟ لأ ذلك كله نمى مِنَ الأضل. 

SYS‏ ولأ ا لك 


- باب القضاء فى الرهن من الحيوان 


۰ _ قال مالك : لمر الي لا ايلات فيه عدا في الرن: أن ما گان 
مِن مر يَعْرَفُ هلاه مِنْ ارش أو دار أو حَيَوَانِ» فَهَلَك فِي يَدِ المُرنّهن» وَعُلمَ 
لاك َهُرَ من الرَاهن» وإ َلك لا مص ِن حَقَ الْمُرتَهِنِ شيئاء وما گان من 
رَحْنِ هلك في يَدِ الْمُزَهنء فلا يُعْلَمُ ماه إلا قله فَهُرَ مِنَ الْمُرنَهِنِ» وَهُرَ 
لقَيمته ضامنْ . e‏ صفة» فإِذا وَصَمَهُ أخلف عَلّى صفته. وَنَْمِيَة ماله فيه ثم 
يمومه أل الْبَصَرِ بدَلِكٌء N NS‏ أخْذَه الاهنْ» 
إ۵ گا اقل مما سَمُی» الف اراهن على ما ت سَمّى المُرتَهِنُء بطل عَنْهُ الْقضل 
ِي ت ی e‏ إت ی اران | أن کک ا 


EE ENE 


٠‏ _ الحديث في الموطأ من دون ترقيم» وهو الباب ٠١‏ (القضاء في الرهن من الحيوان) من كتاب 


٠. الأقضية‎ 


۱۳۹ 


كتاب الأقضية 


على صف ال هر وكات دل .إا خا بالا الذي لا بشكر: 

قال مَالِكٌ: وَذَلِكٌ إا قَبَض الْمُرْتَهِنُ الرَهْنَء وَلَّمْ يَضعْهُ عَلَّى يَدَيٰ غَيْره. 

قال ابو عمر: فَذ تَقَدّمّ اقول فِيما يُعَابُ عَلَيهِ مِنٌ الرْهُونِء وَمَّا لا يُعَابُ عَليهِ 
نها فى الاب الَذِي قَبْلَ هَدَا: بَابُ غلتق الرّهْن» فلا مَعّْى لإعَادَتِهِ ها هنا . 

وام اختِلاف الرّهن وَالرَاهن وَالمُرَهن فيمَا على الرَاهِنِ مِنَ الديْنٍ؛ فقول مَالِكِ 
ما ذَكَرَهٌ فی «المُوّطإ» مِمّا قَذ ذَكرْنَاه عله فى هَذًا البّاب . 

ولم يَحْتَلِفْ أضحَابة عَنْه أن القَولَ قول المُرْتَهن فيما بيه وَين قِيمَة الرَهْنِ . 

وَلّا تَعْلَمُ أَحَدَا رَاعى قِيمَة الرهن فِي هَِهِ المَسْألَة عُيرَ مَالِكِ» وَمَنْ قال بِقَوْلِهِء 


إلا ْم لا كود القَولٌ عِنْدَهُمْ قول المُرنَهِنِ إلا إلى قِبمَةٍ الوَهْن؟ لأنٌ الرَهْنَ وَثيقة 
بالديْنء ابه إليهء وصَارَ القول قُولَ مَن الرَهْنُ في يَدِهِ إلى مِقَدَارِ قِيمَيِهِ راش 
غ و ك الول فول الرَاهِنِ فِيمًا راد على ذَلِكٌء إن كان الرَهْنُ قائِمًاء 
وَاخَلَمًا في الدَيْنِء إن گان الرَهْنُ قُذرَ حَق المُرنَهِنِ أَحََهُ حه وان آولی په مِنَ 
الرَاهِن إلا ن يَسَاءَ رَبُ الرَهْن أن يُغطيه حَقَهُ الي حَلف عَلَيهِء وا 

وَقّال الشَافِعِيٰ› والو ك اانا ازى الخ ن 2 ا 
هَلَكَ الرَهْنُ وَاخْتَلّفَ الرَاهِنْ وَالمُرتَهِنُ فِي مار الدَبْن الول قول الرَاهِن فِي الدَيْنِ 
e‏ ها إلى قِيمَة الرَهْن» ولا ما دود ولا ما قَوْق؛ لاه 

قال أبو عمر: المُرتَهنْ مدع اذا لَمْ تكن بَينَةٌ حَلفَ الرَاهِنْ على ظاهر السنَّةٍ 
المُجْتمع عَليهاء ولا يلرم الرَاهنٌ من الدَيْنٍ إلا ما أقرَ به أو قامَٺ عَلَيهِ بَيَْةّ فَِنِ 
E‏ أو قالقول قول المُرَيِهِنِ عند مَالِكٍء وَأصحابه ؛ 
ا ِقِيمَيَه» وهو مُدعى عَليهء وَالرَامِنْ مدع بتر مما بقرٌ به المُزْتهنُء 
والشافعي وَالكُوفيُون على أصُولهم المكقدمةء وَهْدَا بَا مُطْردٌ لو وقفٌ على المُذّعِي 
مِنَ المُدّعى عليه فيهء وباللّه النَوْفِيق . 


- باب القضاء ف في الرهن يكون بين الرجلين 
قال مَالِكٌ: E‏ قوم م أحذهُما ببيع 


١‏ -- الحديث في الموطأً من دون ترقيم» وهو الباب ٠١‏ (القضاء في الرهن يكون بين الرجلين) من 
كتاب الأقضية . 


4۰ كتاب الأقضية 


رَهُنه» وَقَذ كان الأَحْر أَنْطْرَهُ بحَمَهِ سَنَهه قال : إن كان يَقْدِر عَلَّى أن به يمسم الرَهْنْء 
لآ ت عق لزي نكر يكلو يخ ل بشت رفن لبي قان مء 8 قوفي حم 
إن جيف أن ينص حَفَهُ بيع الزن كله قاطي الِْي فام بيع رهي حَفَهُ من 
ذلك . إن طابث تفس الذي أنظْرَهُ بِحمَهِ» أن يَذْقُعَ نِضَفَ الم إلى الرَاهنء رلا 
حف الْمُرْتهن» أ ما أَنظَرَهُ إلا لوقف لي رهبي عَلَى هينه تم أطي حَمَهُ عَاجلا. 

قال : e lC‏ وَللْعَبْدِ مَالّ: إن مال الْعَبْدَ 
لس برَهْن» إلا اَن يَشْتَرطه المُرتَهنُ 


قال ہو عمر: : قد مى الكلامٌ في باب القَشاء في رَهْنِ التَّمَرِ وَالحَيَوانِ ما يُعْني 
عَنٍ الكلام في مَالٍ العَبْدِ. 


لا جلاف عَنْ مَالِكٍ فيهء إلا أنْهُمْ اختَلَمُوا فيمًَا يَسْتَفِيدّهُ العَبْدٌ المَرْهُودُء هَل 
ڏل في الرَهْن» أ ؟ 

واحتلف فى ذلك أيضا أصحات مالك وة الل 

ا RE OAT‏ 
وَخالقَهُما يَحْيى بن عُمَرَ فقَال: ذلك کله رَهْنّ مَعَه. 

قال آبو عمر: الصَوَابُ أن لا يَكُونَ الخُراج» وَلاً عَيرَه مِمَّا يَسَْفِيدةُ رَهْنّا؛ لان 
ملك لِلرَاهنء > لَمْ يتعَاقذ عَليه الرَهْنُ. 

َقْدٍ اثمَقَ [العُلماء] أن مال العَبْدِ لا يَذْخل ذ في البَيْع إلا بالشَرط وَهِيّ السَةء 
فالرَهْنُ أخرى بذَلِكء وأولى . 

ر القضاء في ازتِهانِ الرَجُلَيْن؛ قال مَالِك ما تقَدَمَ ذِكُرهُ. 

قال أيضًا: : ٳِڏا ازتَهَنَ رَجُلانِ دين لَهُمَا عَلى رَجُلِ دَيْئا وهُما فِيهِ شَرِيكانِ لَمْ 
يصح قضاء أحَدهما دون الاَخرِ» ولا يَقْبض الرَهْنُ حى يَسَْوفيّ المُرنَهِنْ مَالَهُ عَلَيهِ ما 
فيه» إن لم يكوا فيه شَريكَيْن فل إذّا قبض أَحَدهُما قب جصتة. 

قال بُو حَِيفَة ؛ سَوَاء گنا شَرِيكيْن» أو عَْرَ شَرِيكيْن» لا يأخُذانِ الرَهْنَ حّى 
يسْتوفِيًا جَمِيعَ الديْن . 

وَقال الشَافِعِي : يصح الرَهْنْ مِن رَجُلٍ ِرَجُلَيْنِ» وَمِنْ رَجُلَيْن لِرَجُلٍ» وَلِكلٌ وَاحدِ 
منْهُما صف الرَهْنِء إا قضى أَحُدهما َصِيبَة خد نَصِيبَة مِنَ الرَهْنِء إن كان المُرتَهنْ 
واحدا والرَاهِنانِ انين [فُأجر أحدهماء أو قبض ِن حصََهُ مِنَ اين حُرَجَٽ جصَته 

مِنَ الرَهْن» وَكَدَلِكَ لو کان رَجُليْن] فأجر أحذهماء أو قبض [جصته] فَبْصفَهُ حارج مِنْ 
لرغن» وَيْقَاسمُهُ إن گان يما يكال أو يُورَنُ. 


كتاب الأقضية ٤١‏ 
ي 


٤‏ - باب القضاء في جامع الرهون 


۰۲ ۰ _ قال مالك : RT‏ . افر الي 
عَلَيّهِ الْحَى بسَسمِيَة الْحَقّ. وَاجتَمَعَّا عَلَى اللَسَمِيّة. وَنَدَاعَبً ذ في الرَهْنِ. َقَالَ الرَاهنٌ : 
مته اعشر ون انا وَقَال الْمُرَنَهنُ : o‏ والح ِي لربل فيه 
عشرون دارا . ال مالك يقال لِلْذِي بيده الرَهْنٌ: صِفهُ. اذا وصَفه» Î‏ 
م ام يلك الصَفة أل المَعْرفَة بها إن كائ الْقَبِمَة افر ما رهن به قيل 
لل هنا ا ِن گائتِ الْقِيمَة قل مِمُا رُهِنٌ پء أخد 
الْمُرتَهنْ بقية حَفَهِ مِنَ الرّاهن» وَإِن کات الْقِيمَة بمَذرِ حَمَهِء فالرَهْنُ ما فيه . 

ل ا ع ا ا ت فلع اله فا نات عا هرن اا علي 
المُرْنّهن مَضَمُونٌ» فَلَّما كان مَضمُونًا عَلَيهِء كان لَه َيه الّدِي اتفقا على ميته ي 
اخَْلَمَّا في قيمَة الرَهْنِ [وَهُو تالف قذ ضاع٬‏ وَأَضلَةٌ أن القَوْلَ في صِمَة الرَهْن قول 
المُرتهن]؛ ۽ لاأَئَهُ كَانَ بيَدِهِ وَثيقَةٌ بدَينِه» قُصارَ مُدّعى عَلَيهِ فِيمَّا لا يقر به مِنْ قِيمَيَهء 
ا e‏ ا 
قول الراهن؛ ا 

وما الشَافِعِيٰء قالرَهْنُ عند مائ على ما دما وره عَنْهُم ومن قال كَقَولهِ فلا 

يضر المُرتَهنَ إلى هُلاکه ودينه» إن على اراهن بمالِه» إن انَمَمَا ن الديْن؛ 
ي لزاه لري عله أنه إلى الغزيي» وإ الفا ارهن مدع فن لم تفُم 
لَه بينه» فَالقول فول الرَاهن مَعَ يَمِينِهِ جيِلٍ؛ E E E‏ 
إشكال فيه . 

واا فالرَهْنُ عِنْدَهُ ما فيه إذا هّلك» اث قِيمَمه گالدَيْن أو أكَرَء 
وَٳِنْ گائث قَيمَتةُ َل رَجَعَ المُرّهن عَلى الرَاهِنِ نمام َيه . 

وَبكُلّ قُولِ مِنْ هَذِه الأقوَالِ قَالَ جُمَاعَة مِنَّ السَلّف فَذ ذَكرْنَاهُم فِيما مَضى» 
ET‏ 

قَالَ مَالِك: الأَمْرٌ عِندَنا في الرَجُلَيْن يَحْتَلِمَانِ في الرَهْنِ. E‏ 
٢‏ _ الحديث في الموطأً من دون ترقيم وهو الباب ٠١‏ (القضاء في جامع الرهون) من كتاب 


الأقضية. 
)١(‏ تداعيا: تحالفا. (۲) الموطاً» صفحة ۷۳۲. 


۱4۲ كتاب الأقضية 


صاحبه . يمول الرَاهنُ: اكه بعَضْرَة دانير . وَيَمُول الْمُرتَهِنُ: رتنه ملك بعِشْرين 
يارا وَالرَهْنُ ظاهِر بيَدِ الْمُرْنَهن ل يُحلّفُ الْمُرتَهنُ حى بُجيط بِقِيمَة الرَهْن . 

قَإِن كان ذَلِك. لا زِيادَة فيه ولا فصان عَمُا حُلْفَ أن لَه فِيهِء أَخَدَهُ الْمُرتَهِنُ 
بحقّه . كان الى اة بالمِينٍ. لِقَبضه الرَهْنْ وَجيارَيِه ياه إلا أ ياء رب الرَهْن 
a E‏ 

قال : وإ كاد الرَهْنْ َل مِنَ البشرين الي سَمّى. أخلِف الْمُرتَهِنْ عَلَى المشْرِينَ 
اا تم يمال لِلرَاهِن ما أن تعْطِيَهُ الذي حَلَفَ عَلَيْهِء وَتَأخْدَ رهْنَك. o‏ 
خلت على اي فلت أك تة به َيل َلك ما زاذ ارهن على قيعة الرهن. 
إن حل الرَاهِنُ بطل ذلك عن ون لَمْ يلف لَرِمَه غرم ما حَلَفَ عليه الْمُزتهِنُ. 

قال أبو عمر : : هذا بين كله على ما تقد ِن أضلِ ولوء لا جلاف عند أضحابوء 
ومتتجلي ملكي فيدء إلا في وله: أخلف المرنَهنْ على المشرين الي سىء فم قيل 
لِلرَاهِن : إا أن تَخْلِف عَلى ما كلْتَ: ول مك اك فة هنك أو مبلغ أَْرَرْتَ 
به م الدَيْنِ وإمًا أن يغرم ما حلفَ عَلَيهِ المُرنّهن» وهَذًا مَوْضمّ الَف فيه بَعضَهُمْ. 

قَذَهَبَ بَعْضَهُمْ إلى فول مَالِكِ هَّذا. 

وَبَعْضهُمْ قال : : قول الرَاهِن مَع يمين يما راد على قَيمَة الرَهْن مما اذعَاهُ المُرَهِنُ 
إن لم يقم المُرْتَهِنُ نة ما اعا وَلا يَمِينَ عَلَيه إلا أن يرڏها عَلّيهِ الرَاهِنْ. 

راما الشُافييٰء فقذ نفدم وَصْفُتا مدمه فِي أن الرَهَْ اماه ند وما اذَعَاه 
المُرتَهِنُ مِنَ الديْنِ عَلَيهِ فيه الي قَإِن لمْ كن أ لَه بيه حلفَ الرَاهِنْ على ما افر پو 
ِن لَمْ کن عَلَيهِ غير ذلك وله أيضاً عِنْدةُ رَد المِين إن شَاء على ما فُدَمْئا مِنْ أَضلِهِ 
في ذلك أيضاً. 


ا الکو رن: فُحكى الطْحَاويٌ عنهم» ا القَول قول الرَاهِنِ فِي مَمَدارٍ 
الذَيْنِ الْذِي وفع به الرَهْنُ إا الَف مُوَ وَالمُرتهنِ فيه مَعَ يمين يّمينه يَمِينِه بالل عر وَجَلّ على 
ذلك أن طلبَ المُرْتَهِنِ يَمِيئُهُ عَلَيهِء وَالقَول ل المُرَتَهِنِ في قِيمَة الرَهْن إذا ضاعَ في 
يده» وَاحَلّفَ هُوّ وَالرَاهِنُ في قَيمَتهِ مَع يميه باللَهِ عر وجل عَلى ذَلِكَ أن طَلَبَ الرَاهِنِ 
ل قان حلفَ بَریءَ َإِنْ نكل عَنِ اليّمينِ رمه ما اذعَاهُ عَلَيهِ الرَاهِنُ فيه . 

قال أبو عمر: ائَمَقَ السَافعَيْ» وَأبُو حَبِيفةً» وَأضحَابُهماء وَالتُوْرِيّ أ القَوْلَ قول 
الرَاهِنِ إا حَالمَه المُزتهن في مبلغ مَا [رهنَ] په الرُهن» وَلَمْ يُراعوا مبْلعَ قِيمَة الرَهُنِ؛ 
أن الرْنَ قذ يساوي ما رهن به وذ لا يساوي وَالُرتهن يدعي فيه ما لا يقر لَه به 
الرَاهنْ› فالقَولٌ قول الرّاهن؛ لأنهُ مُدَعَى عليه وَالبَينة في َلك عَلّى المُرنّهنِء قن لم 


كتاب الأقضية 4۳ 
ڪڪ 


ل لف الزاجن کک ب 


وَحْكة من َال بهذا اقول إِجْمَاعُهُم على أن من افر ٻشيْءِء ولیس عليه فيه بي 
قالقَوْل فول َإجْمَاعُهم أيضاً عَلى أن المََُايعَيْنِ ! إذا اخْتَلَمَا في تَمَنِ السَلْعَةٍ َه لا 
كود القَولْ قُولَ مَنِ اذَعَى مِنَ الَمَنِ مَا يكو يمه السَلْعَةٍ. 

وَالحْجْة لِمَالك» ومن فال بقوله ما قال إسْمَاعِيل بن إشحَاق في قول عر وجل : 
ولم تچ دوا اتبا رهن ف4 [البقرة: ۲۸۳]ء قال: فَجَعَّل ا ل مِنَ الشهادَة؛ 
لأ المُرتَهِنَ أَحَذّ بِحَفَهِ وَثبمَةٌ لَه ا شا لأئة بني عَلى ملغ الى فَقام 

مَقَامَ الشَاهِدِ إلى أن يبل قِيمَه وَمَا جاور قَيمَنَهُ» فلا وَثيقَّة له فيهء ركان القَول في 

ذلك قول الرّاهن. 

وَهَدًا كله قُولْ طاوس» َالحَسّن» وَقَعَادةٌء وَيَخْيَى بْنِ سَجِيد» وَأككَرِ أَهْلِ 
المَدِينَة . 

قال الف : إن هَلّكَ الرَهْنُء وتتاكرا اَن َال الي لَه لحن : کائث لِي فيه 
شرو دارا . قال الْدِي عَلَيْهِ الْحَىُ : لم حن لَك فيه إلا عََرَه دانير . . وال الذي لَه 
ل : يمه الرَهْنِ عَشَرة انير . قال الَذِي عَلَيْهِ الْحَى: : قِيمَهُ عِشْرُونٌ يارا . قي لِلَذِي 
لَه الْحى: صفهُ . إا وَصَقَهُء أخلف عَلَى صِفَهِ . م ام تك الصف أل المَعرة بها. . فان 
اث قِيمَةُ ارهن اتر مِمّا اذعَى فيه المُرْنَهِنُء لف عَلَى ما عى . م ثُغْطی الان ما 
قصل مِنْ قَيمَة الرَهْنِ . إن اث فيم أل مما يعي فيه المُرهِنُء أخلف عَلَى الْذِي رَعَمَ 
نه لَه فيه . تم قَاصَهُ بِمَا بَلّعْ الرَهْنُ . م أخلف الذي عَلَيِ الْحَىٌ. . عَلّى الْقَضل الْذِي بَقِيّ 
للمدغي عة . بُعْدَ مَبْلّ تمن الرَهْن. . وَذَلِكَ أن الْذِي بِيَدِهِ الرَهْنُء صَارَ مُدّعياً عَلّى 
اراهن . إن حَلَف بطل عَنه بيه ما حَلَفَ عَلَيْه الْمُرنَهِنْ» مما اذَعَى فق قَيمةٍ الرَهْنِ. . وَإن 
نکل أَرِمَهُ مَا ِي مِنْ حَقّ الْمُرنَهِنِ . بعد قِيمَة الرَهْنِ. 

قال أبو عمر: َا كله مِنْ قله : مُكرّرا» وَالمَعْتّی لا خَمَاءَ فيه على مَن ا لَه انی 
هم ولا مَذْخَلّ فيه لِلْكلام عَلَيْهِ إلا مكرراً مُعاداً؛ لأنة قُذ مَضى مَغنى ما ذَهَبَ إِلَيهِ 
مالك وغ ف العلهاء ء في دَلِك وَاضحا عير مُشکل عَلى كَل مَُمَلِء EEA‏ 
کثیراً. 


.۷۳٣۳ ء۷٣۳۲ الموطا» صفحة‎ )١( 


٤‏ كتاب الأقضية 


- باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها 


۳ _ قال مالك : لأنرٌ عِندَنًا في الرَجُلٍ يَسَْكُرِي الدَابًة إلى الْمَكَانِ 
ال . م دى ذلك لمكا وَيَقدم: إل رَبّ الدابة يخير 
کِرَاءَ ابه ي إلى المَكانِ الي عدي بها إِلَيِء ا ذلك وَيقَبض دابََهُ . وله الْكَرَاءُ 
الاوك ون ات رب الدابة َه َة داه ِي الان الَِي َعَدّى مله الْمُستَكريء 
NANA,‏ إن كان استكرَى الدَابةٌ البدأة". قان کان استکراها اهبا وَراجعا 
م عدى حين بلغ البلد الي اشتكرى للب نما لِرَبٌ الدَابَة لصا الك الأول 
ولك أن الكراة ضيه نة في الَبَدَاءة وَنِصْفةُ في الرَُجعَة. نَعَذّى المتعدي بالدًابًة. وَل 
يجب عَلَيه إلا يضف الْكرَاء الأَوَلٍ. . وذ أن الدَابةٌ ملك جين بلع ِا ابد ِي 
استكرَى إلَيهء لَمْ يكن عَلّى الْمُْسْتَكُري صمَان. وَلَمْ يكن لِلْمُكري إلا ضف الْكرَاءِ. 

قال : وَعَلّى ولك آم هل ادىئ والخلوف ا ادى الداة عل 


. قان اَن ا 


ك E I I‏ المال 

راتشم ننا رات رب ا وَيتّعدى لِيضمنَ البضاعةً 
وار قان رب المَالِ في الوَجْهِيْن جُميعاً يُحْيْرُ بَيْنَ أن يَضمَلَه› وبين E‏ 
عله وکوت عل ره 

ا كر لِك كله في تاب القراض . 

تعَڏي ا بالدابَةء ِد ار ا ا 

0 التاق yT E TY‏ بها] 
إلى عسفان» فَعَليه كرَاوهًا إلى مر وَكرَاء مُنْلِها إلى عسفاد» وَعَلَيّهِ الصَمَاُ يَعْنِى - إن 
غبت : 

قال أحْمَدُ بن حَنْبَلٍ: : مَنٍ اكَرَّى داب إلى مَؤْضع» E‏ 
المدكورة وَأجرَةٌ المثل لما جَاوزء ون بلقت عليه أيضاً قيمَتها . 


٠‏ --_ الحديث في الموطاً من دون ترقيم» وهو الباب ٠١‏ (القضاء في كراء الدابة والتعدي بها) من 
كتاب الأقضية . 
() البدأة : أي في الذهاب. 


كات الاق ا ا ا د ي 


ذكرَهٌ المزنيٰ في مُحْتَصره عَلى مَذْهَّب أخْمَدَ. وَهَذّا كَمَوْل السَافِعِيٰ سَواءَ. 

رال بُو حَبيفة» وأو بُوسُفَ» وَمُحمدٌ فيمَا ذكر الطحاويٰ عَلْهُم: مَنِ انى 
داب لی مَکانِ فَجَاوَرّ پھا إلی مکانِ خر کان ضصَامِناً لھا سَاعَةٌ جاور پھاء وکا عَلیه 
الجر ولا شيءَ عَلَيهِ في مُجَاوَڙټه [ٻها بعد سَلمهاء ون عَطبٺ في مُجَاوَراتهِ ها 
کان عَلَيهِ ضمانُ قِيمَتِها سَاعَةَ تَجَاوَرٌ بها] . 

قال أبو عمر: مَذهَبُهم اه ذا جَاوَرَ ٻها كانت في ضَمَانِهِ ِن سَلمَ» أو عَطبَتْ› 
لس عَلَبهِ أجرَةٌ لما هُو صَامِنْ لهُ. 

.]۱۸۸ موم بكم بالطل [البقرة:‎ 1 ÎS ر‎ : U 

وَقَال رَسول الله كلا : «لا جل مال امرِيءٍ ملم إلا بطيب نفس ينه ا 

والمُتَعدّي بالدابّة إذّا تَجَاوَرَ ها المَوضعَ الذي اكَتَرَاهَا إلَيهء فَمَذ وَجَبَ لِصَاجبها 
2 رة لها في ڏلك» ِن لم يردها به کان ڦذ َكَل مَالَهُبَاطِلاً عير طيپ فسهِء 
ومن لم وجب عَلى المُکتري کِرَاء مَا تى فيه بهاء مذ أغْطاء مال عَيرهِ بعَْرٍ طيب 
تفس ينه ولس اياله أيه انها صَارَتْ في صَمانه بشَيْء؛ لان الل تعالی لَمْ يَجْعَلِ 
الدَابةٌ إا سَلمَث في ضمان المُتَعَدّي بهاء وار ولا اتقَقَ الجُمِيعٌ عَليهء بَلٍ 
الجُمهُور يَمُولْودَّ: إا اسلمَث فلا ضمان على المْحَّري فيها وَإلّما عَلَيهِ كِرَاء المَسَاقَة 
التي تَعَدّى عَلَيها. 

قد قاض أبُو حَيبفةء فال فيم تَعَذى في بضاءَة أَْضعَث مَعَهُ مجر فيها: 
له ليس لَه البح وعَلِْ أ بَصَدَقَ بو وَكَذَلِكَ العاصِبُ. 

الا 2 ٤ ٤ i‏ شَاءَ اللَهٌ. 


ey 3:‏ ا بن مَرْوَانَ قصى» في امُرَأء 


. بداوا على من فل ذلك ا‎ Es 


قال يَخټی: و : الأَمْر عدا فِي الرَجُل يَعْحَصِبُ المَرأة بكرا 
کان او ا . نها إن کائٺ حَرَهَ فَعَلَيْهِ صَدَاق منْلَهَا . إن اث آمَة فَعَلَيْهِ مَا نص مِنْ 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند /١‏ ۷۲. 
٤‏ -_- الحديث في الموطأً برقم ١٠ء‏ من كتاب الأقضية» باب ٠١‏ (القضاء في المستكرهة من النساء) . 


الاستذكار/ V>‏ م ۱ 


ةيضقألا‌باتک___٠‎ ہ٤٦‎ 


مها . وَالْعُمُوبة في دَلِك عَلّى الْمُعْتَصِب . ولا عُقُوبة عَلّى الْمُعْبَصَبَة في ذلك كَل وَِن 
O N N O RC‏ 

قال أبو عمر: فَولّه: والعْمُوبَةٌ في ذَلِكٌ عَلى المُعْتَصِب» قَد رَوَاهُ القغْنبيٰ كما 
ي وَلَمْ يَرْوِهِ ابْنٌ بکير» ولا ابن القام» ولا مطرف. 

کک ف ن غ ا ا الق ل رر 

قذ أَجْمَعَ العُلماءٌ على أ [على] المستكره المغتصب الح إِنْ شهدت اليه 

yT‏ أو قر ذلك ِن لَمْ يكن فل الحقو نة ولا عُمُوبَةَ عَلَيهَا إذا 
صح أن اسْتَكرَمَها وَعْلَّبها على تفْسهاء > وَذَلِك يُعْلَمْ بصراجها وَاسْيِعْائِهاء e‏ 
وَٳِن گائٺ كرا يما يَظْهَرُ مِن ديهاء وَنخوها مما يفصځ به أفرهاء فإ لَمْ يكن شي 
مِنْ ذَلِكء وظَهَرَ بها حَمْل» وال انكرت قَقَدِ اخْتَلَّفَ العُلماءٌ a‏ 
وَنذْكُرهُ عند قُولِ عُمَرَ بن الخطاب - رضي الله عَنه أو كان الحَمْلُ والاعيِرَافُ في 
تاب الرّجم - إن شَاء الله تعالى. 

ولا نَعْلَّمُ خلافاً بَيْنّ العُلماء اا هة لا خد عَلَيها إا صح اسْيَكرَاهُها بما 
ذكرْنًا وشِبْهه . 

حَدٿيي سَعِيد بن ئَضرِ٬‏ فَال: حَدئني قاسم ن أضبغ» فال حدئتي محمد بن 
e‏ قال : حَدَتنِي أبُو بكر بن أي شيبةًء قال : حدَنَِي مغمر بن سُليمان الزينيٰء 
عَن حَُجُاج» عَنْ عَبْدِ الجَبَارِ بن وائل» عن أبيهء قال : اسْتُكرهْتِ امْرَ رأة على عَهدِ 
ال را ها الد 

وَعَنْ بي بكر« وَعُمَرّء والخُلفاءء وَفقهاء الججَازء والعرَّاق مل دَلِكّ. 

وَاخَْلّفَ المُقَهاء في وُجُوب الصَدَاق على المُعَْصِب» فال ال و 
وَالشَافِعِي: عَلَيهِ الصَدَاق وَالحَدٌ جَميعاً. 

وال أبُو حَنيفة» وَأبُو يُوسُفَ» وَمُحمدٌ» وَسُفَْانُ الفوري؛ عليه الحَدّه ولا مَهْرَ 

وَهُوّ قول ابن شبْرمة» لا يتمع عِندَهُم صَدَاق وَحَدٌ. 

قال آبو عمر: هَدًا على مَذَاهبهم في السَارقِ اه إا قطعَ لَمْ يجب عَلَيْهِ عُرم. 

وَمَسْألّةٌ لسارت مُخْتَلّفٌ فيها أيضاً. 


)1( أخرجه الترمذي في الحدود باب ۲۲ وابن ماجه في الحدود باب *» وأحمد في المسند 1۸/6" 


كتاب الأقضية 14۷ 


رَالصَجِيحٌ في المَسألتَيْن وَجُوبُ الصدَاتي» وَوْجُوبُ العُرم؛ لأنٌ حَدٌ الله تعالى 
ا يَسْمَط په حَق الاَدَمِيْ وما حَمَانِ وَاجبانِ» أ وما الله عاي E‏ 

كر عَْدٌ الرَرَاتيِ عَن ابن جريج» قَال: أَخْبَرَبي ابنْ شِهّاب فِي بكر افْنُْصّث 
صَدَاتي يلها من النْصَاءِء قال: فْضى بلك عَبدٌ المَلكِ روان 

قال : وَأخْبَرنا بُ جُريج» فال فل لفطان الك ك قال لهال 
صَدَاق نِسَائِها . 


فال اترتا مک عو ال ر هری قال من استكرة مرا بكرا فلها انها 
عله الخد ولا خد عاها: 


قال : واي ذلك أن تَصيحَ أو أن يُوجَدَ بها أتر. 


قال مَعمرٌ: وَقّال قتادَةٌ: مْل ذَلِك. 

قال : َيه البكر تُسْتَكَرَهٌ أن تَصِيح . 

قال: وَالتَيِبٌ في ذلك ينل البكر. 

وکر بُو ٻر بن أپي شَيْبةً قال : : حدَئيِي هشيمُم» عَنْ ابي حرَةَ» عَنْ الحسَنِ› 
قال : استكرَة عَبْدّ مره فَوَطتهاء فَاخْتَصما إلى الحَسَنٍِ» وَهُوٍ قاض يَوْمَيِإٍ» فَضَرَبَه 
الخد وقي الا 

قال آبو عمر: أَسْلَمَةُ سَْدهُ بجتَايهِ» واللَهُ أُغْلَمُ. 

وذ تقَدَمّ القول ما قالهُ بو حبيفةًء وا ف غا 

ذکر ابو بء فال: ES‏ سواو» عن شْعبَةء قال: سَأَلْتُ الحُكمَ 
وَحَمّاداً عَنْ مَمْلُوك الَرَعَ جَارية؟ فقالا: عَلَيهِ الحْدّء وَلَْسَ عَلَيهِ صَدَاقّ. 

۱۷ - باب القضاء ذ فی استهلاك الحيوان والطعام وغیره 

٤‏ م - قال مالك : لأر نذا يمن انهف شيا مِنَ الْحَيَوانِ بِعْيْرِ إِذْنِ 
e‏ ل عله أن ركد با نالرات ولا 
e e e‏ ا مِنَ الْحَيّوانِ . وَلكنْ عَلَيْهِ قيمَنُه يوم 


1 
2 


اسْتَهْلَكه . القَيمَةَ أعْدَلُ ذَلِكٌ فيما بَيْنَهُمَاء Ty‏ 


٠‏ م - الحديث في الموطاً من دون ترقيم» وهو الباب ١۷‏ (القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره) 
من كتاب الأقضية . 


۸ ~-~۔_ ٠‏ کتاب الأقضیة 


E I‏ شيا ِن الطْعَام بير إذْنِ صَاجيه: 

يرد على صَاجِبه مل طَعَامِه. کا و نما الطَعَامٌ بِمَنْرلّة الذمَّبٍ 

. إِنّمَا يرد مِنّ الدب الذَهَبَ yy‏ 
الذّهَّب في ذلك رف و ال وال ال لْمَعْمُول به. 
قال أبو عمر: E‏ لا لاف بَيْتَهُم فيمَا عَلِمْت أن م e‏ 
E‏ 


ر 4 


بوْزنِه وَكَيْلِه على ظاهر قول الله عر وجل : لول عاثر فَعاقوا ينل ما عويش 
ب4 [النحل: .]١١١‏ 

واختَلمُوا فيمُن استَهلّك شيامن الحَيّوان: 

قال نهم اود : لا شى بالقيمة في شي بو الأشيَاءِ إلا عند عَدَم اليل 


o SI 


ومن قال ذلك : الشَافعِي» ا حَنْيفة» وَدَاودُ» وَأصَحَابُهُمْ . 


وَحْجْنُهم فول الله عَرّ وجل : لون عَاقَنَنْرّ . . . 4 الآية . 
وَمِنّ الأئر ما حَدَفئا عَبْدُ الله بن محمد قَالّ: نبي مُحمد بن بكر قال: 
حدثنا بُو داو قال : دي محمد بْنُ المُئلّى» قال : دي حالِد» قال أن اة 
وحدٿنِي مُسدڏ قال : حَدَني يَخيّى» جَهيعاً عَنْ حُميدِ» عَن اس أن رَسُول الله ية 
کان عند بض نسَائِهِء َأرْسَلّتْ إٍخدَى أمَهَاتِ المُْيبينَ مَعَ خَادِيهًَا قَصَعَةٌ فيها طَعَام 
قال : فَضربت بِيَدِهاء فكسرت القَصضعة . 


قال اب ِن المَُّى فِي حَدِييِه: خد الب 4ا الكسرتيْن > قضمٌ إخداهُما إلى 
الأخرى» فَجَعَلَ يَجْمَع فبا الطَعَام ويفُول: غار أمکُنْ» لوا قاگلوا خی جَاءٹ 
قَضعَتها التي في بيْتِهاء زا ابن المُنَنّى : «كَلُوا»؛ الوا حى جَاءَث قضَعَتُها التي في 
تھا - ثم رجِعَ إلى لفظ حَدِيثِ مسد وَقَال: «كلُوا»؛ وخيسن الرسول والقصعة حتىن 


ُرَعُّوا فُدفعَ القضعة الصَجِيحَة إلى الرَّسُولِ» وَحَبس المَكسُورَةً في بيه . 
قال أو داد رخدي مُسددء [فالَ : حدَتَنِي يی » عَنْ سُمَيَانَ الئُوْرِيّ» قال : 


س 


RR‏ قال ا ا فل ن خليفة» عن جَسْرَةَ بنت دَجَاجَة» 
الّث: قالت عَاَِة: ما رَأَْتُ صَانعاً طعَاماً مل صَبةَ صَكَعَت لِرَسُول الله ية طَعَاما 


2 


أ 


(1) أخرجه البخاري في النكاح باب ٠١١‏ وأبو داود في البيوع باب ۸۹ والنسائي في عشرة النساء باب 
٤‏ وار بن ماجه في الأحكام باب ٤٠ء‏ والدارمي في البيوع باب ٥۸‏ وأحمد في المسند ٠٠/۳‏ ۰ 
۳ 


كتاب الأقضية ۹ 


بعك په فَأَخْذَنِي أفْكلٌ» فَكسَرْتُ الإباء فل ا ورلا اکا ا 
قال : «إِاء مل إنَاءِء وَطعَام مل طعام 


e‏ ا البقل في الغزرضي. وَعَيْرها؛ لأنَهُ ضَمنَ القضعة 


قال مَاِك» ومن تَابَعه: لا بفضی : ني الان من الوص وعَيْره إلا بالقِيمة. 
E N‏ 
قال أبو عمر: المِْلٌ لا يوصلٌ إِليْه إلا الهاو وكَمًَا أن القِيمَة تدرك 

الاجتهّاد وَقِيمَةً العدلِ في الحَقيقة ثل ٠٠‏ 


اص ےر 


وَقَذ قال العِرَاقيُود في فول الله عَرّ وجل : #قجراء مَل ما قل من لمر [المائدة: 
٥‏ أن القيمَة مُنْلٌ في هَدًا المَْضع» فتََاقضوا. 

وَالحَدِيتُ في القَضَاءَ a‏ الشُفْص مِنٌ العَبْدِ اصح من حَدِيث القَصَْعَةء 
هو أوْلّى أن يمتثل» ويّعمل» وَاللّهُ أعْلَمٌ. 

قال یخی : وَسَمَعْتُ مَالِکا يَمُول: ذا اسْتُودع الرَجُلٌ مالا قتاع به لَه وَرَبَحَ 


و ر 


فيه . إن ذَلِكْ الرَبْح لَه EY‏ حَتّى يُوَدْيَهٌ إلى صَاجبه . 
قال ابو عمر : اختَلَف العْلّْماءُ في هَذِهِ ا 


EE‏ ْک ن أیي؛ و e‏ وأو 


4 E et 


عنده 0 


ت 
یتر کب کن 


و حَيِيفَةًء وَرْفَرْ» وَمُحَمّد بن الحَسَن يقَولون: يودي المّال وَيَتَصّدق 
لنچ کله ولا بیت له بء هه 
ارج اد اراو بم يم 2 


(1) أخرجه أبو داود في البيوع باب ۸4 والترمذي في الأحكام باب ۲۳ والنسائي في عشرة النساء باب 
»٤‏ وأحمد فی المسند /١‏ ۸٤۱٠ء‏ ۲۷۷. 

5© خر ج الخ ری فی اشر باپ © 16 والح باب ف اوسا في الى حبك 4١‏ والاینان 
حديث ١١ ٠٤۸ »٤۷‏ وأبو داود في العتاق باب ٦‏ والترمذي في الأحكام باب ٤٠ء‏ والنسائي في 
البيوع باب ٠٠١‏ ١١٠٠ء‏ وابن ماجه في العتق باب ۷» وأحمد في المسند ٠۴٤ ٠١/۲ ۰0٦/١‏ 
/١ ۱۱۲ ۴۳‏ ۳۲۷. ولفظ الحديث بتمامه عند البخاري: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
سرف اھ من أغى شقا له فن عبد أ شركا أر ال نصا ركان ل ما يلع قمته بقبة 
العدل» فهو عتيق» وإلا فقد عتق منه ما عتق . 


۹ ۔_ کاب الأقضية 


َال الأؤرَاعِيٌ : الي هُو أَسْلَمُ له أن دَق بَالرَنح 

وَقال ابن خواز بنداد: مِنّ اشتَرَی بدرَاهم مَعْصُوبَة» فْرَبح كان الرَبْح لَه 
وال فا ون الله غا أن به ع ويتصدّق به. 

وَقال الشَافِعِي : إن كان اشتَرَى بالمَالِ بِعَيبِهء اة وَالرْنح لِرَبٌ المَالِ. 


ا عَنِ الشَافِعِيٰء قال E lS‏ 
نَم نفد المَال المَعْصوبُء أو مال الوَِيعَة بعَيْر إِذْنِ راء فالربح له وهو ر ضامِنْ لِمَا 
اهلك حَاصَة مِنْ مَال عَيْروء وَإِنٍ اشتَرَاهٌ بالمَالِ بِعَيْبِه» قرب المَالٍ بالخيار بين أل 
اال الا 

قال الرَبَعٌ : ل فبها قول آَخَرُ أن الع قاد إذا اشترى الما المَعْصوب يعيب . 

وروي عَن ِي بر بن عَْدِ الٴَحهٰنِ بن الحارث بن هِشامء وَعَطاءِ بن ابي 
مل قول مالك . 

وروي عَن مُجَاهِ أ يتصدق بالڙبح مل ول ابي حَية. 

وَفَالْتْ طائفة : الرَبح عَلى كَل ا القال 

وروي دَلِكَ عَنْ أي حَنيَة . وَقَالّث طَائِمَة ؛ الرَبْحُ على كَل حال لِرَبُ المَال]. 

وروي دَلِك عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ. 

حَدٿنِي حلف بن قاسم قال : : حدتَيِي ا الماروديٰ» قال : جي 
يُوسُف بن يَعْمُوبَ القاضي› قال : حَدبي أو الرًبيع الزهرانيٰء قال : : دي هش عن 
داود بن ن بي هِنڍِ» عَنْ باح بْنِ عُبَيدَة» عَنِ ابن عُمَرَ أنه سُيِلَ عَن رَجُل اسَبضعَ 
بضاعةًء فَخْالفَ فيهاء فال ا غ هر ضامنْء› إن رَبَّ فالرَبِح لِرَبٌ المَالِ 

قال أبو عمر: لَمْ يَجْعَل ابْن عُمَرَ - رضي الله عنه - العمل مَعْنَّى يُوجبٌ به 
اسْتخقاق رَبْح ولا عَيْرهِ. 

E E‏ له بالضّمَانِ. 

رَوَاءُ مَالِك» عَن رَيْدِ بن ا > عَنْ أيه اَن عَبْدَ الله وَعُبَيدَ الله ابي عُمَرَ قَفلا 
مِنْ عَزْوَةٍ فَمَرًا بابي سى ا ا مِنْ بَبْتِ المَالِ» فاشْتَرَيًَا به مَتاعاً» فُحَملاه إلى 
المَدِيَةء فَرَبخا فيه. قال عَمر: أديا المال ورنخةء فقال عبد الله ما يْبغى لَك هَذاء 
EEE EE, E E‏ 
مد اله قال رج ر ا ا ا ی ا 
المال ونِضف الرّبْح . 


كتاب الأقضية 1٥۱‏ 


لم يكر عُمَرْ على ابه عُبيدِ الله قُولّهٌ: لو هَلَّكَ المَال و تقض ضَمئاهُ ب 
قَلِدَلِك طَابَ لَنا رنه وَل على ما ذَهَبّ إليه مَالِكْ» وَمَنْ فال بِقوله. 

ونمل أن يكو قعل دَلِكَ عُمَوبَةً لَهُما؛ لانفِرّاوهما دون سّائِر المُسْلِمِينَ لِمَالٍ 
مِنْ بَيْتِ المَّال» فَشَاطْرَمُما في ذَلِك كما قعل بعْمَالِه إذ شاطرَهُم مُوَالَهُْء وَاللَّه 
المُسْتَعَانٌ . 


1 


۸ باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام 

۷ س مالك عَنْ رَيْدِ بن أسْلَمَ؛ ا و ال ا ا 
فاضربوا عَنقَهُ) . 

هَکذا رَوی هَذا الحْدِيتٌ جَماعَةٌ رُوَاةٍ «المُوَطّإٍ» [عَنْ مَالِكٍ] مُرْسَلاً. 

وذ روي فيه عن مَالِكِ إِساد مُنْكرَ عَنْ نافع عَن ابْنِ عُمَرَ لا يصح به. 

رالصجيځ فيه دي ان عباس» رو حا ن ند وان عليه عن أيُوبَ» 
عَنْ عكرمَةً» عَن ابن عَبَاس أن رَسُول الله ل قال : «مَنْ بَدّل ديه فافلوة»" . 

وَظاهرٌ هذا الحَدِيث پوب على کل حَالِ مَنْ َير دِينَ الإشلام» أو بَدَلهُء 
قَلْيْفْتَلْء وَيْضَرَب عُنْقَّهء إلا أذ الصحابَة قالُوا: إِنه يُْتَعَابُ فن تاب ولا فُيِلء 
فُكأنٌ الحدِيتٌ عِندهُم ج على مَنْ کل د ای على ذَلِك» وَلمْ يضرف عه 
كما خر أيضاً عَلى دِينِ الإسْلام دود عَيرِهِ 

قال مَالِك : وَمَغْئى فول النَبِیٌ ية فِيمًَا نُرَّى وَاللَهُ أغْلَمُء مِنْ عَّر ديه 
َاضرٍُوا عَُقَهء أنه مَنْ حَرَحَ مِنّ الإشلام إلى عَيْرءء مغل الزنادقة وَأشبَامهم فاد 
أولئك إا ظهرَ عَلْهمء لوا وَلَمْ يُستتابُوا؛ لاله لا تعرف توبتهُم وهم کانوا يُسرُون 
الكفرٌ ويعلئُون الأسلام» فلا رى أن يَسْسَتَابَ هؤلاءء ولا يقبل منم ولم وما مَنْ 
خر من الإشلام إلى غيره وَاظْهَر ذلك اة يشتاب إن تاب وإ فيل» وَذلك» 


۷ _- الحديث في الموطأً برقم ١٠ء‏ من كتاب الأقضية» باب ۱۸ (القضاء فيمن ارتد عن الإسلام)» 
وقد أخرجه عن ابن عباس» البخاري فی الجهاد» باب ۱٤۹‏ (لا يعذب بعذاب الله) حديث ١٠۷‏ 
بلفظ : «من بدل دینه فاقتلوه» . 1 

(۱) سقط سهواً في ترقيم الأحادیث» ۹١٤٠ء‏ ١٠١٠ء‏ فتنبه. 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد باب ۹٤ء‏ والاعتصام باب ۲۸ء والاستتابة باب ٠۲‏ وأبو داود في 
الحدود باب »١‏ والترمذي في الحدود باب ۲۵» والنسائي في التحريم باب ۰٠٤‏ وابن ماجه في 
الحدود باب ۰۲ وأحمد فی المسند ۲/۱ ۷ء ۲۸۲ ۲۸۳ ۳۲٣‏ ۳۱/۵ 

لوطا مق 2 ` 


۴ .کاب الأقضية 


لو أن قَوْماً كائوا عَلَّى ذَلِك» رَأيْتُ أن يُذْعَوا إلى الإسلام وَيْسسَتَابُواء ِن تابُوا فيل 
ذلك مهم . إن لَمْ يبوا فلا ولم يُغن بذك فيمَا ما ری وَاللَةُ ألم مَنْ حرج مِنْ 
ال إلى اللضرانبةء رلا مِنَ اللَضَرَانيّة ات الْيَهُودِيَةء ولا مَنْ يُعَيَرُ يه مِنْ أَهْلِ 
الأذيّان کا إل الإشلام فمن خر من ن الإشلام إل عَيْرو» وَأظْهُرَ ذلك فَذلك 
الذي عُئَي به ا ف 

قال أبو عمر: على هَذا جَماعَة العُلماء فِيمَنْ حَرَحّ مِنْ دين اليَهُودِيّة إلى 
الَصْرَانيَة» أو مِنْ التَصْرَانيَة إلى اليَهُودِيّةء أو المَجُوسِية 1أنَهُ لا يقل إن كان ذَمَيَاء 
و ذِمَه؛ لأن الَصْرَانِيَة » وَاليَهُودِيَةَء وَالمَجُوسِية أذيَان]ء قَذ جَاء القُرآنُ والسُئَةٌ بأ 
يقر أهلها ذَمَّة إذا بَذَلُوا الجرْيَةًء وَأغطوها لِلْمُنْلمِينَ على دَلِكَّ» لا خلاف بَيْنَ 
العلماء فما وصضفاً: 

إل أ الشافعيّ قال : إِذا کان الال ليه مِن أَحْلِ اة کان ارمام اَن يرجه 
و ويلحقه بأْض الحَزْب» ار اال ماله مع مال الحربيْينَ إن غلب 
على الدّار؛ لاله اّما جعلَ لَه الذمة على الدين الّذِي كان عَلَيهِ في جين عَقفدِ العَهْدِ لَهُ. 

هذا حَکاهُ المزنيٰ وَعَيرْهُ مِنْ أصحابه عن وَهُوَ المَعْرُوف مِنْ مَذْهَبه. 

وحکی عله محمد بن عبد اله بن عَبْد الحم ان الذي إا خرجَ مِنْ دين إلى 
دين کان و عله بظاهر الخديث : من دل ديه » افتلوهُ) . 

وَالمَشَهُورٌ عَن الشَافِعِيّ ما فَدمنا ذِكَرَهُ مِنْ رواية المزنيٰء وَالربيع عَلْه. 

قال ابو عجر ووج رِوَاية محمد عة أن الذْمَيْ قبل أن تعمد لَه ادمه خلال 
الذم» م صَارَث لَه الذمَه بما عق له الما مِنَ اله على آن ۽ يقرَهُ على لِك الذَينِ إذا 
دل الجڙيةء فَلمَا حرج عَن الڏين الَدِي عُمَدَٺ لَه الذَمه عليه عاد حُكمةٌ إلى حكم 
الحربي» فَجارَ عله وها وَج مُختَملٌء وَاللَهُ أعلَم. 

وَاخَلَفَ الصَحابةء وَمَنْ بَعْدَهُمْ - رضي الله عنهم - في اسْيتَابة المُرنَدٌ: 

قال بعْضهم : يُسْتَتابُ مَرَهَ وَاجِدَةَ في وَفْتٍ واج سَاعَة وَاجِدَةًّء قن تَابَ» 
اصرف إلى الإسلام» وإِلا يِل . 

اال اون ات ا 

وَقال آخرُون: ستاب نلاه ٿه يام على ما روي عَن عَمَرَء وَعُنْمانً» وعليٰ› وان 
مسخود ت رة الله عليهم 

وَلَمْ يتب ابن مْسعُود ابن النواحة وَحْدَه؛ لِقَولِ رَسُول الله ية إذ جَاءَه مِنْ عِنْدِ 


كتاب الأقضية ۳ 


مُسْيْلَّمة: «لّولا انك رَسُول لَمَتَلنّكُ» فَقال لَه ابن مَْعُودٍ: إذ أظهرت الردة أت اليم 
ّت برَسُول فَتَلَه» وَاستَتابَ عَيْرَهٌ. 

۸ -_- وروی مَالِك في مَّذا الباي ين الوط عن عي الزخمن بن 
مُحَمّدِ بن عَبْدِ الله بن عَبْدِ الْقَارِيّء عَنْ أبيه؛ نه قال : ن َر بن الخُطاب 
رَجُل مِنْ قبل أي مُوسى الأشعَريٰ» فَسَألهُ عَنِ الئاس» أَأخْبرهُ تم قال لَه عُمَرّ: هَل 
کان فيكم مِنْ مُعْرَبة خَبّر؟ فال : َعَم رَجُل كَمَرَ بَعْدَ إِسلامِهِء قال : فما فَعَلمْ پو؟ 
قال: قربتاه فَضربنًا عنقه» فال عَمَر: ألا حبستموه د اط هل يوم 
رغيفاًء وَاستتَتُمُوه لعل ينوب وَيْرَاجعُ مر اللَه؟ نَم قال عُمَرٌ: الُم إني لم أخضزء 
وَلّمْ أَرْض»› إذ بَلعّني . 

وَحدّثني حَلفٌ ڊ ِن فام قال : حدّثني ا العقيب» قال: حدثني او 
زُرْعَةًء قال : حدئني أحْمَدُ بُ َالِ قال: حَدّثني مُحَمَد بن إشحاق عَنْ عَبْدٍ 
الأحمنِ بن مُحمدِ بُ عَبْدِ الله بن عبْدِ القَاري عَن أبيهء قَال: دم وقد أخل البَضرَة 
على عُمَرَ َأخَبروءُ بفغح تستر» قحمدَ الل فم قال : هَل حَدَت فيكم حَدَت؟ ققالوا: 
ا الله يا أَمِيرَ المُؤْمِبِينَ إلا رَجْل اند عَنْ دينهء لاء قال : وَيْلَکيْ» آعجزتم أن 
تطيئوا عليه بيا تَلاثاء نُمٌ تُلفُوا إليه كَل يوم رَغِيفاًء فن تاب قَبْتّمْ مه وَإِن أقام كنم 
ڦذ غڏَرتُمْ ٳِلَيهِ الله ئي نَم أشهذ وَلَمْ مء وَل أزض ٳذ بلغي . 

وَرَواة ابن عة قال فيه: عَنْ مُحمدِ بن عَبْدٍ الأحمنٍ» عَنْ أيه . 

وقول مَالِكٍ» وان إشحاق الصَوَابُ إن شَاء الله تعالى . 

وروی [داودُا بن ابي هڍ» عن الشعبيّء› عن انس بن مَالِكٍِ أن تمَراً مِنْ بكر بِنٍ 
وَائل ادوا عَنِ الالام يوم تُر فُلحقُوا بالمُشركينَ» فُلمًا فُيَحَّث فوا في القتَالء 
فال: فَأتَبْتُ عُمَر بمنجهاء فُقال: ما قعل اللفَر ِن بر بن وائلِ؟ عرض عَنٰ حَدِيه 
لأشعَّلةُ عَنْ ذكُرِهِمْء فقال: لا. ما قعل الَقَرُ مِنْ بكر بن وائل؟ فَمُلْتُ: ُتِلُواء قال 
ون [كُنت] أَخَذنهم سلما أحَبُ إل مما طلعَث عَليهِ اسمس مِنْ صَفراء وَبَيَضَاءء 

قَلْتُ: وَهَل كان سريلهم إا القنل؟ ازتدوا عَنٍ الإشلام» ولحقوا بالمُشرٍكينَ قال: 
كنت أغرض عَليهم أن يَذخْلوا فِي الاب الي حرَجُوا من إن بوا قبلْتُ مِنْهُم» 
وَإِلا اسْتَوْدَغتُهم السجِنٌ . 


۸ -_- الحديث في الموطأ برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى ۸/ ۲٠۷‏ وعبد الرزاق فى المصنف .٠١١/٠١‏ 


\o٤‏ كتاب الأقضية 


قال أبو عمر : ا ی و e‏ هَذا لا 
يجوز عَيْره؛ لِقَولِ رَسُول الله ية : «مَنْ بَدّل ديه فاضربوا عْمَه 

E 
. بكر بن وال صر بعد الإسلا عرض عَلَيه الإسلام شَهْراء فًابی» َأمَرَ نله‎ 

وذكر أبُو بكر» قالّ : حدئني حفص بن غياثِ» عَنْ أشعت عَنِ الشعبيٰء قال : 
قال عَلِيٌ : ستاب المُرْنَدُ تُلاثا إن عاد قتلَ . 

وَرّوى آبُو مُعَاوِيةَ عَنٍ الأعمَّشِ عَنْ أبي عَمْرو الشَْبانيّ أن عَلِيَاً أتى بالمستورد 
العجليّ› َف ارد عَنِ الإشلام» اسساب » اا ا 

وقد كنا في «الَمُهيدِ» مِنْ هذِهِ الاثار كثبرا: 

ولا غلم يِن الصحابة جلافاً في اسيتَابَةٍ اعرذ فكَأنهُم فهمُوا مِن قول الي 
ا : من دل ديه IE‏ أي بَعْدَ أن يسْتَتابَ› وّالله أعَلَمْ . 

اا ا اي ري إن ظَاهِرَهٌ اَل دُونَ اسْيتَابةء وَقَذ قيلَ إن َلك 
المُرْنَد قَذ کان استتِيبَ 

E ENE EE 
نرَةّء عَنْ أي مُوسى الأشعَرِيٰ أن رَسُول الله ية اسكَعْمَلَةُ على اليمَنِ» م َه‎ 
معاد بن جَبَلء > قَوَجَّدَ عِنْدَهٌ رَجُلاً مُقَيّداً بالحَدِيدِ فال ا انها ال کان‎ 
وديا ألم وَارنَدّء وَرَاجَعَ ية دِينّ السَوءِ فُقال مُعادّ: لا أنزلٌ حَنّى يقتل» فُضاء‎ 
) الل ور‎ 

س و ای ری ا ی ن ف ن 
ست ل ذلك اها 

كر أبُو بَكر» قال: : حدثني عباد بن العوام» عَن سَجِي عَنْ فاده عَنْ 
حا و ادل ا یا ا ن ارم وَعنده رَجْل يَهُودِيٰ» فقال: ما هَذا؟ 
قال: يودي أسْلَمَ تم رند وَقّد اسساب أبُو مُوسى شَهْرَيْن» فقال مُعادٌ: لا الس 
تى اضرب عِنْقَهٌ. 


(1) أخرجه البخاري في الأحكام؛. باب ١۱ء‏ بلفظ : عن أبي بردة عن أبي موسى آن رجلا آسلم ثم 
تهود» فأتاه معاذ بن جبل وهو عند أبي موسی فقال : ما لهذا؟ قال و لجل 
حتى أقتله قضاء الله ورسوله ل . 
وأخرجه البخاري في الإجارة باب ٠١‏ واستتابة المرتدين باب ۲» ومسلم في الإمارة حديث .٠١‏ وأبو 
داود في الحدود باب ١ء‏ والأقضية باب ٠۳‏ والنسائى فى الطهارة باب ٤ء‏ والقضاء من السنن الكبرىء 
ات وأحمد في المسند YPN ft‏ 


كتاب الأقضية 2 


واختَحٌ مَنْ لَمْ ير الاسْتتابةَ بحَدِيثِ مُعاذِ هَذا. 

وَاختَجوا أيضاً بأ رَسُول الله لا مر يوم قح مَك بقثلى قوم ادوا عَنِ الإشلام 
نهم عَْدٌ الله بن خطل» وَعَبدُ الله بن سعد بن أبي سرح العامريٰ مَحَ ظاهر قول 
: من دل ديه ء الوه . 

وکر سلون أن عبد العرير بن أي عة كان تقول: يفل المرندء ولا 
تاب . 

ویختج بحډیټ معاد مع آي موسی, 

زفال اللنت نسحد وطائة معة: ا يشتاب مَنْ ولد قي الإشلام ثم ارد ذا 
شهد عَليِء وَلَكِله َل تَابَ ِن دَلكء أو لم يب إذا قَامَتٍ اليينة العادلة. 

وَاختَلَموا ءَ عن الحَسّن البَصرِيّ: روي عَلْه أنه قال : بقل دون اسيانة. 

E 

قال أبو عمر: مَنْ رَأى فَنْلَهُ بالاسْيَِابَة جَعَلَهُ حَدَاً مِنّ الحُذُودِ وَلَمْ يَهْبَل فيه 
نوبته . 

وَقال: َوُه بيه وَبَيْنَ الله في آجرَيِهِ وَرَأی أن حَدَهٌ إذا بَدّلَ يئه لقنل . 

وَرَوى ابْنْ القاسِم وَعَيرُهُ عَنْ مالك > قال ُغْرَّض على المُرنَدٌ السام ثلاث 
[قَإِنْ أسَلَمَ] ولا فيل . 

قال: ون ارت سَوَاءَ فل ولم يُسَْكَب كما فل الرَنادِقةٌ. 

قال : وَإنّما يُسْتَتابُ مَنْ أظْهَرَ دِية الْذِي ارد إِلَيهِ. 

َال مَالِك: قعل الرنادقةء ولا يتبون ٠‏ 

ل : وَالقَدَرِبة تتابو قال لَهُم: اثركوا ما ثم عَلَيوِء فإ تابُواء وإلا لوا 

وقال ابنُ وَهْب عَنْ مَالِكٍ : يس في اْيتابة المُرنَدُ مر مِنْ جَماعة الاس . 

وَقالَ الشَافِعِي : شتات اتد طاهرا» والر د غا فن و يت منهما 

وَفي الاسْيتَابة [نَلاثاً] قَوْلان: أخَذهُما: حَِيت عَمَرَ . 

والآخر: آله لا و لان الي کل لم يمر فيه بأئاي وَهَذا ظاهُ الحْبر. 

قال الشافِعي: ولو شهد عَليهِ شاهِدانِ بالرَدَةٍ فُيِلّ» فن أَقَرٌ بان لا اله إلا الله 
وان دا وو الل يبرا من كَل دين حالف الإِسْلام لَمْ شف عَنْ عَيره. 


وَالمَشْهُورٌ مِن مَذْمَب أبي حَنْيمَة» وَأصحَابه ُن المد لا ي ات 
وَهُو قول ابن عليه 
قالوا: وَمَنْ قله قبل آن يتاب فَقَذ أسَاءَ ولا ضَمان عَلَيهِ. 


118% ب کتاتالاقضیة 


وَرّوى مُحَمَدّ بن الحسّن في «السيرا عَنْ أبي يُوسّفَ» عَنْ أي حَنِيمَة أذ المُرتَدَ 
عرض عَلَيه الإشلام» فن أسَْم وَإِلا فَِلَ مَكاتة إلا أن يَْلُبَ أن يُوجْلَ فإ طْلبَ 
ذلك أجل ثلائة آيام. 

والرڍيق عِندَهُم مغل المُرند سَواء» إلا أن أا بُوْسُفَ لما رَأی ما يَصََع الرَنَادِقة 
وَأنَهُم يرْجِعُود بَعْدَّ الاسْيََابة» قَال: ری إن آتيتُ بزنْدِيق أن أضربَ عَنمَهء وَل 
سيه » فَإِنْ تاب [قَبْلَ أن أفَْلَه] لَمْ أله وليه . 


رال 


Ge 


قال بو عمر: روي عَنْ عَلِيٌ - رضي الله عله - أنه قال : المُرْنَدُ يُسْتَتابُ» فن 
تاب فپل من ثم إن ازتد يُسَْتابُ» a O‏ 
فل مله ارت تل ھک 


ا کف ال2 (الساء: OV‏ 
قال بى عخر: رى مالك وَخَدَهُ مِنْ بَيْن سَائِر المُقَهاء اسيتابَة أل القدرٍ» وَسائِر 
اهل الاأَهْرَاءِ . 


ا 


وَسََذْكَرُ ذلك في مَْضيه مِن تاب الجَامع إن شَاء الله (عرٌ وَجل)ء قد مَضی 
في كتاب القرائض مِيرَاث المُرنَدّ» وَاختلاف العُلماء فيه 

وَأْمَّا حُكمُ فراقه لِِسَائِه وَسراريه وَإمَائِه» وَسَائِر مَالِه» وَحْكمٌُ أولادهِ الصخارء 
وَل يَجِبُ عَلَيهِ قضاء صَلاةٍ وَحَجٌ وَرَكاةٍ إذا تَابَ فَلَيْسَ هذا البَابُ بمَؤضع ذكرٍ ذلك . 

۶5 5 a 
سات فاش وج اجا‎ 

1۰4 ا عَنْ سَهيْل ن ابي صَالح السمّان» عَنْ أبيه» عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ 
e e‏ مهل 

أبُو بكر البزارً ان الگا ے رخ e‏ بهذا الحديته وليسن كما 
رَعََ؛ ؛ للذ روَا سُليمان بن بلا والدَرَاوَرْدِيٌ» كما روا مالك عن سهيل» عن 
آبيه» عَنْ ابي هُرَيْرَهَء فيه أَلْمَاظ رَابِدَهٌ قد ذَكرْتّها في «الَمْهيدِ» . 
١ ۰۹‏ _ الحديث في الموطأ برقم ۷١ء‏ من كتاب الأقضية› باب ۱۹ (القضاء ء فيمن وجد مع امرأته 


رجل» وقد أخرجه مسلم في اللعانء حدیث »۱١‏ وأبو داود في الديات حدیث ٤٥۳۳‏ وابن ماجه 
ف الحدود حديث ۲٠٠۰١‏ وأحمل فى المسند To‏ 


كتاب الأقضية __ \o¥‏ 


و لما ری حَمَاد بن سَّلمة قَذ أُرْسَلَهُ ظنٌ أن مَالكاً وَخَدَهُ أرْسَلَهُء فاط 

رفي هذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقُه: النَهْيْ عَنْ إِقَامَة خد بعَير سلطانِء وَبعٌیر شهود» 
فطع الذَريعة إلى سَفْكِ دم ملم دغوى يَذّعِيها عَليهِ مَنْ بريد أن بُح َم ولا يغلمُ 
َلك إلا وله واللهُ عر وجل فَذ عَظمَ َم المُسْلِمء وَعَظمَ الإنْم فيه فد جل إلا بما 
آنا الله 6 وَذلِكٌ إلى السُلْطانِ دون عَيْرهِ لِيَمَِْلّ فيه ما أمَرَهُ الله به في كتابه على لِسَان 
رسوله مياد . 

وَقَذ ارف مَالِك هَذا الحَدِيت بول عَلِىّ - رضي الله عَنْهُ - فَإِنةُ قَذ أوضَحَ 

٠‏ -_ مالك عَنْ يَخْيَّی بن سَعِيدِ عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَبّبٍ؛ أن رَجُلاً مِنْ 
أل الشام» َال لَه اننُ حَبْبرِيّء وَجَدَ مَعَ امرأته رَجُلا قله أو فََلَهُما مَعاء فُأشكل 
على مُعاوِيَة بن أبي سُفْيَانَ الْقَصَاءُ فيه فَكَمَبَ إلى أبي مُوسّى الأشَعَريّء يَسأل لَه 
yy‏ 
موسّی : گب إل متاو : TT‏ َال عل : 
e‏ 0 

ل مَعْنَاهٌ عِندَّهٌ: «فَلْيْسلمْة رمه إلى أوْلياء القَتِيل يلون وَقيل : 
يُسَلّمْ إلّيهم بحَبْل في عُنقِه لِلفْصَاص› إِن لَمْ يقَمْ أرْبَعَةَ شهدوا عَلَيه بالرّنا المُوجب 
ا 

وَقذڏ رُويّ عَنْ عَمَرَ فِي لِك شَيْءَ لا يصح عَنْهء قَذ دَكَرْتّه في «الكَمْهيد» 


Sa of 


واوضحته. 


E‏ قول عَلِيّ - رضي الله عنه - جَماعَة فُقهاءِ الأمصار وَأهْل الرّأي والآثار» 


٠‏ -_ الحديث في الموطأً برقم ۸٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری ۲۳۱/۸. 

(1) إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته : : أي يسلم إلى أولياء المقتولء يقتلونه قصاصاًء والرمة» قطعة 
من حبل» لأنهم كانوا يقودون القاتل بحبل» ولذا قيل : القَوّد. 


۸ __کتاب‌الأقضية 


كر عَبْدُ اراي عن مَغْمرِء عَنْ الهريّ» قَال: سَألَ رَجُلْ النبي ية قال رَجُل 
جذ مَعَ امرَأته رجلا َمَمله؟ فقال الي ي : لا إلا بالبينَةَ» . 


َر بُو بكر بن ابي شَيْبَةَء قال: حَدثني عبده بن عاصِم» ٤‏ غ السو قال 
«الخذوذ إلى السّلطان» . 


وذْكَرَ عَن ابْنِ مُحیریز» وَعَطاءِ الخراسانيٰ» وَعَمَرَ بن عَبْدِ العزيز منْله» وهو ما 


وَأمًا حَبَرْ السُعبيٰ فِي الَذِي أشْرَفَ على رَوْجَة أجيهء وهو عاب وَمَعّها على 
فِرَاشها رَجُل يتَعُئّی : 


وأشعث غَره الإسلام مهنا خلوثٌبعرسەليل التمام 
يبيت على حسائها ويمسي على وهماءلاحقةة‌الحزام 
كأن مواضع iS ELS SNES‏ 
هذا ذَكَرَهُ وکيع؛ عَنْ ابي عاصم» ۶ عن عَن الشُعبيْ» وَذكرَه عَبْد الررّاقِ» عَن ابن 
جر فُذكر فيه : لهو بعرسه. 
وقال فى الت انى :+ 
أبيتٌ على تَرائبهاء ريطوي على حمر مَابِلةالحزام 
كَأنْمَجامع الربلاتِ منها قياميرجغُولًّ إلىقيام 
وَهّذان الخبران مَنْمَطِعَان» ليس في شَيءِ منْهُما شهادةٌ قَاطِعَةٌ بمَعاينة فتل» ولا 
إفرار به ولا حُجُة فيه إلا في إيجًاب العْمُوبَة المُوجِعَة على مَن قر بمفْلِ ذَلِكّء 
جحد الجماعء وبالله r‏ له 


- باب القضاء د في الود 


تلف کو او ج غ تو ي ت کک 
فال : ك اي امن الكَسمة؟ ُقَّال : رئيا د ا e.‏ مال ل 
عَريفةٌ: : يا مير المُؤْميِينَء إنه رَجُل صَالِحّء قال :له أکذلك؟ قال: : نعم . فقال 
عُمرٌ بْنْ الخُطاب: اذهب فهو حر لو e‏ 


١‏ -_ الحديث في الموطأً برقم 1۹ء من كتاب الأقضية» باب ۲١‏ (القضاء في المنبوذ)» وقد أخرجه 
البیهقی فی السنن الکبری .۲٠۲ ۲۰۱/٦‏ 


10۹ 


كتاب الأقضية 


قال یی : حت مالا ول الأ غا فالخبو آنه ون ولاه 
لی مم برنوة تيلو غ 
الل اغ TT‏ 

RR CED E E ECR 
فيضلځ فيه ما شاءَ» فَلمًا قال لَه عَريمُة: إِنَهُ رَجُل صَالِح ترك ظلَهُء وَأخْبَرَهُ بالحكم‎ 
عِندَهُ فيه بأنّهُ حر ولا وَلاء لأحدٍ عَلَيه؛ لأ الأخرَارَ لا وَلاءَ عَليهم.‎ 

زق : وَعَلينا مق يعني أن رَضاعَهُ وَنَمَمََه فى بيت المّال» وَإنّما جعله حرا 
واللَهُ أغْلَمٌ > لأن لا يمول أحَدٌ في عَبْدِ لَه يُولَدُ عند فَيطْرحُة [نُمٌ يَأخُذه] ويَمُول: 
ودنه مَنْبُوذاً ليقرض له [ما اختلف الفقهاء] . 

وَاختَلّفَ الفقهاءُ ذ ف الد هد ال اه د 

كقالّث عَابقة ِن أل المبيئة: لا يبل وله في ديك وإلى هذا دعَب اَهب 
قول عَمَرّ: «هُو حرً» وَمَنْ قَضى بحْدِيثه لَمْ يقبلٍ اينه في أنه عَبْد. 

وَقالّ ابن القَاسم: ُقَبَلُ البْنَةٌ في ذَلِك› وَهُرَ قول الشافعيْ» والكوفِيينَ؛ 
وَاختَلمُوا ذ في إِفُراره إذّا بلع > قاقر باه عَبْد. 

رّقال مالك : لا يبل إفْرَارً ائه عي لا نادرى 

وَلّمْ يلف في ذَلِك أصحابُ مالك . 


قال أبُو حَيْيمةًّء والشافعيٌ» وَأصحابُهم : شل إفراة بأل عبد إذا كان بالغا. 

قَالوا: وَإِفُرَارُةُ بالرْق أفوى مِنْ شَهادَةٍ السُهُودِ. 

الُوا: وما قبل فيه اة يبل فيه إِفَرَاره. 

وَاحَتَلَموا في اللقيط في فَرية فيها يَهُود» وَّصارى» وَمُسْلِمُون : 

ا يُجْعَل عَلى دين أَكَُرِهِمْ عَدَدأ وإ جد عَليه زِيّ اليَهُودِء 
فهو يهودِيء وان جد عليه زي التّصارى› فهو تَصرَانِيّء وَإلا فهو مُسْلِمْء إلا أن 
كود أكَتَرْ أل القرية على غير الإسْلام. 

وَقال أشَهَبُ: هُوَ مُْلمْ أبداً؛ لأئي أَجعَلَهُ مما على كَل حال كما أجعَلَهُ حرا 
على کل حَالٍ. 

وَاختلَمُوا فِي بول دَغوى مَنِ اذَعَاهٌ انا لَه : 


۵ _کتاب‌الأقضية 


ققال أَشَهَبٌُ : تَقَبّل دراه [إلا أن يبينَ كَذِبُه 
وقال ابْنُ القاسم : لا تَقَبّل دَغوَاء] إلا أن يبن صِدفهٌ. 
وَأمّا اختلاف َهْلِ اليم في وَلاءِ اللَقَيط : 
فُذَمَبَ مَالِكء والشّافعيْ» وَجُّماعَة مِنْ أل الجِجَازِ أن اللْقِيط خُر لا وَلاءَ 
وَتَأوّلوا في قول عَمَرَّ: «لَكَ وَلاؤَهُ» أي لَك أن تَلِيهُ» وَتقبض عَطاءَهء وَتكونَّ 
اولی التاس بامره حتی يبلغ رشده» ويحسن الَظرَ له »› فان مات کان مياه لِجْمَّاعة 
e Sloe‏ ج E‏ ۳ االله . ٤‏ م و E (ND, zof o‏ 
ينما الوَلاءُ عَنْ غير المغتتق . 
واتفى مالك والشافع» واضخانهما على أن اللقبط لا يوالى أحدا ول بره 
أحدٌ بالولاءِ. 
وَهُوّ د ل الحسر ¿ البضر 
قال : E‏ وَعَقُ هم مرائ 
وقلا ك و اا واک اکر : اللقيط يُوالي مَنْ شَاءَ فَمَنْ وَالاه 
فهو يره ۰ وَيعق| عله . 
E‏ فَإِنْ 
ا a‏ ف Mf TANÎ”‏ 
عقل عله جتَاية ةلم يكن لَه ان ينْتقل عنه بولائه] ابدا 
)۱( روي الحديث بطرف واشنانند متعددة» أخرجه البخاري في الصلاة باب ۷۰» والشروط باب ۳ »۱۰١‏ 
۳ ۱۷ والأطعمة باب ۳١‏ والفرائض باب ۱۹ء ۰۲۰ ۰۲۲ ۲۳ء والطلاق باب ١٠ء‏ والكفارات 
باب ۸» والنکاح باب ۱۸ء والزكاة باب »٦١‏ والمکاتب باب 0 والبيوع باب 1۷» SA‏ ومسلم في 
العتق حدیث ۵ء ٠١ ء۱٤ ۱۲۰١٠۰ ۸ c٦‏ وأبو داود فی الفرائض باب ۱۲ء والعتاق باب ۲» 
والترمذي في الفرائض باب ٠۲١‏ والوصايا بانب ۰۷ والولاء باب »١‏ والنسائي في الزكاة باب 44› 
والطلاق باب 1۹4 ° TI‏ والبيوع باب ۷۵ ۷71 ۷۸ وار بن ماجه في الطلاق باب ۰۹4 والعتق 
باب » والدارمی فى الطلاق باب 0 والفرائض باب «or ۵١‏ ومالك فى الطلاق حدیث ۰۲١‏ 
والعتق حدیث 1¥( IA‏ 34 وأحمد فى المسند ۸۱1/۱ VEE CVI (۹° «A/۲Y AA‏ 
CIA’ AVA Vo AVY AY NFO AYY MoT CAY cE cE FT o1 Yor‏ 


1 1۳ 0۰ «1۸٨ 
.٤١1/١١ المصنف‎ )۲( 


كتاب الأقضية ١۱‏ 


جَغْفر بن مُحماء E‏ ال as‏ الوذ ى اذ أب 
أن يالى الذي التَقَطْهُ وَالاه فاخت أن رال غ رهوا 

وَذَكرَ أبُو بكر ال : حدّثني عُمَرُ بن هارُود» عَن ابن جُريج» عَنْ عَطاءِ» قال: 
السّاقط يوالي مَنْ شاءَ. 

وَهُوَ قول ان شهاب» وَطائِفة مِنْ آهل المَدِيئة . 

ال حدٿني حَمَادُ بن حَالِدِ عَنِ ابن بي ذِئب» عَن الرْهريّ أن عُمرَ بْنْ 
الخْطًاب - رضي الله عنه - أغطى مِيرَاتٌ المَنْبوذِ لِلْذِي كَفْلَهُ. 

قال بُو بَکر: وحدثني عَبْد السلام بن خرب عَنْ مُغِيرَةّء عَنْ إِبْرَاهِيمّ قال : 
مِيرَاتُ اللقيط بمَنزلة اللقَطّة. 

قال : وَأخبَرَبِى عَبْدٌ الأغلى» عَنْ معم» عَنْ الرهريّ» قال: إذًا والى رَجُل 
رجلا قله شا وَعَلَيه قله 

قال أبو عمر: ڦذ روي عَنِ النْبيّ بء مِنْ حَدِيث واثِلة ‏ ن الأسْقّع أنه قال : 
«تّرتُ المُرَأةُ عَتيقهاء وَلَقَيطها وَابْها. الْذِي لاعَنَّث عَلَيهه . 

وَهُو e‏ القَرَدَ به عَمَرْ ُن رُوبةء وهو شاميٌ ضصعيف . 

وقد وى سمَيان بن عُييْنَةَ حدِيتَ مَالِكٍ مَذا المذكور فِي هَّذا الّاب» عن 
2 عن سنين آي اقاب ٣‏ حډیثِ 
عمَرَه u a a 0 a ET‏ 
سَعيد. بن المُسَبّبٍ» قال : وَجَذْت مَلبُوذاً على عَهْدِ عُمَرَ بن الخطًاب - رضي الله عنه - 
ذُذكرَهُ عَريفي لعمر» فأرْسَلَ إليّ» قفنت والعَريف عِنْدَهُ فَلمًا را آني مُْبلاء قال : 
(اعسی الغْويرُ E‏ اهمه فقال لَه عريفي : با اضر المؤْمنْينَ! إل غير مهم به 


ھا و ا e‏ 


فقال غ عَلام أخذت هذه النَسْمِيَةَ؟ قلت وت فسا بم فاخت ان 
يأخدَنِي الله عَلَيهاء فقال عَمَر: هو خر ولول وَعَلينا رَضاعة. 


(1) أخرجه أبو داود في الفرائض باب »٩‏ والترمذي في الفرائض باب ۳ وابن ¿ ماجه في الفرائض باب 
۲ وأحمد فى المسند ۳| 4۰< / 1V‏ 


٠٠١ الاستذكار/ج۷/‎ 


۴~ _کتاب‌الأقضية 


قال أبو عمر: ذَكَرَ أبُو [عَبيدٍ] القاسمُ ن سلام هذا الخبر في كتاب «غريب 
الخديث»؛ فول عر درغي - فيه : اعسى الخُوير بُؤسا» وکر أنه مل 


كر في اضل المَتّلِ عَنِ الأضْمَعِيٰ» وَعَنِ [ابْنٍ] الكلبي ا 
(أحدهما) : عَنٍ ابن الكلبيْ: أ وَل مَن َكَلَمٌ بهذا الكل الزبّاء إذُ بعشت فُصيرا 
المي کان کک جذيمة الأبرش» فكادهاء وَخبأً لها الرّجال في صَنَادِيقَ» أو 
عَرَائرَء لما أحسّث لكف قَالْتْ: «عسى العْويرُ أوسا . 

فال ا مَاءٌ لكلب [مَوْضع] مَعْروفٌ في جَهةٍ السَمَاوَة. 

وَذكر عن الأضمَمِيٰ أله عار أصِيبَ فيه قوم قد انها عليهم ولوا فيو. 

وَالعُوَيْرُ تَضْغِير عَارِ» والأبْوْسُ جَمْع البأس» قُصارَ هَّذا الكَلَامٌ ميلا لكل شَيْء 
يخاف بان ياي نه شر 

قال أبُو عُبيدٍ: وقول ابن الكلبيّ عدي أَشَبَهُ بالصَوَاب. 


قال أبو عمر: تَلْجْيص ما نزع به عُمَرُ - رضي الله عنه دفي وله ى 
العُوب ر أنه لما رَأى أا جميلَةٌ مُفْبلاً بالمَولود المَنبُوذٍ قال ذَلِكَ المََل السار رك آلا 


أي مقط المنبُوذ خير ؛ خَوفاً مِنْة مَغْنى ما تقدمٌ ذكْري لَه حى أخْبَرَهُ عَرِيمَة أنه رَجُل 
صَالِح» لا يأتي إلا بالحَقٌ قَقّضى فيه بما ضى . 

وَقَّذ أوَرَذنًَا في دَلِكَ ما حَاءَ فيه عَن العُلماءِ» وَالحَمْدُ لِلَهِ كثِيراً. 

١‏ - باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه 

۲ مالك e‏ 
؛ انها قَالّث: كان عُنبةُ بن أبي وَقّاص» عَهدَ إلى أجيه سَعْدٍ بن أبي وَقاص» أن 
ابن وَلِيدَة رَمْعَةَ مي . فافبضة لبك > قَالّث: فَلَمّا كان عَامٌ الفح اخدواسده وال 
ابن أجي» فذ كان عهدَ إلى فيه. 

فَقَام إِلَبِهِ عَبْدٌ بن رَمْعَة فَقَال: أجي» وَابْنْ وَلِيدَةٍ أبي» وَلِدَ عَلَّى فِرَاشه» 


nN; 


۲ _- الحديث في الموطأ برقم ٠٠١‏ من كتاب الأقضية» باب ۲٠١‏ (القضاء بإلحاق الولد بأبيه)» وقد 
أخرجه البخاري في البيوع باب ۳ (تفسير المشهبات) حديث ٠۲٠٠۳١‏ ومسلم في الرضاع» باب ٠١‏ 
(الولد للفراش وتوقي الشبهات) حديث ٠۳١‏ وأبو داود في الطلاق حديث ۲۲۷۳. والنسائي في 
الطلاق حدیث ۰۳٤۸١ ۰۳٤۸۲‏ وابن ماجه في النکاح حديث ۲٠٠٤‏ والدارمي في النكاح حديث 
YYTY‏ وأحمد في المسند TTY A4 T/1‏ 


كتاب الأقضية ۳ 


اوقا" إلى رَسُول الله بف ا ان آجي» فذ کان عَهِدَ 
إل فيهء وَقّال عَبْد بن رَمْعَةَ: أجي» وَابْنُ وَلِيدَة أبي . ولد على فرَاشهء ال سول 
الله عة : «هُو لَك يا عَبْدُ بن رَمْعَةَ» ثم م قال رَسُول الله َة «الْوَلَدُ لِلْفِراش . وَلِلْعَاهِر 
الج ا ی ا ا د ا رای 
وفّاص» قَالّتْ: فما رَآهَّا حى لمي الله عر وَجَلّ . 

قال أبو عمر: لم يُحلَفٌ عَلى مَالِكٍ]ء وَلاأً على انِنٍ شهاب في هَذًا الحُدِيثِ؛ 
إلا أن بَعْض أضحاب ابن شهاب يَزْويه مُخْتصرأً لا يذْكَرٌ فيه إلا قَولْهُ عَلَيهِ السّلام: 
«الولَدٌ لراش وَلِلَعَاهر الحَجَرُ» بهذا الإسْتَادِ عَنْ عرو عَنْ عَايِشَةَ . 

وَعِنْدَ ابن شِهاب أيضاء عن سَعِيدِ بن المُسَيّبٍء [وأ بي سَلمة بن عَْدِ الرخمن]ء 
ا ء ن النبيٰ ا قول : «الوَلَدٌ لِلْفِراشء وَلِلْعَاهِر الحَجَرٌ دُونَ قَصّةٍ 

وکذل ف روا عفد ی راو غر آي هر فن ال ا 

وَرُوِيَ ذلك أيضاً مِنْ حَِيِ عَبدِ الله بن عَمْرو بن العاص» عن الي 4ي . 

ذلك کل في E‏ ر . 
ا : «الولَدٌ ا وَلِلْعَاهِر ل َو ما نة الائ ار وَل ا 
في شيْٰءِ مِنْ مَعْناه» نذکره في آخر هَذا الاب إن شَاءَ الله عر وَجَلّ. 

وما قَصّه عَبْدِ بن رَمْعَهَ سعد بن أبي وَفاس» فقذ أشكل مَغناما على اتر 
الفقهاءء واو لرا ھا تاوناات: خر جُوابها عَنٍ الأصُولِ المُجْتَمع عَلَيها 

فن لك أب الام ية عل أن اخذا E‏ 
مِنَّ المُذّعي» وَلَمْ يُذْكَرْ فِي هذا الحَدِيثِ توكيل عَنْبَةَ لأجيه سَعْدِ عَلى ما اذَعَاهُ عَنْهُ» 
[بأكئرَ مِنْ دَغوى سَعْدِ لِذَلِك» وَهُوّ عير مَقبُول عند الجُويع . 

وأا غوئ عَنبة] اللولد من لزنا ّما ذَكَره سَعْدّ؛ لاله كان في عِلْمهم في 
الجاهليّة› ومهم دَغوى الوَلَدِ م الرنا تكلم سَعْدٌ بِدَِكُ؛ لأنهُم كانوا على 
جَاهِلِيَيِهِمْ حتى يُوْمَرُواء أو يهو يبي لَهُم حُكمُ الله فيما تتازعُوا فيه وَفیما يراد 
مه الَعبُد بهء کات عرق سند الان شال غ وجل على لِسان رَسُوله 


)١(‏ تساوقا: أي تدافعا بعد تخاصمهما وتنازعهما فى الولد» أي ساق كل واحد منهما صاحبه فيما ادعاه. 


٤‏ كتاب الأقضية 


ا ِي أن العَاهِرَ لا يلحق به في الإشلام وَلّد يدعي مِنَ الزن وَأنٌ الوَلَدَ لراش عَلى 
کل ال 

وَالفِرَاش التْكاحٌء أو مِلْك اليَمِين» لا عير فن لَمْ يَكُنْ فِرَاش» وَادّعى أَحَدٌ 
ولداً مِنْ زناء فَقَذْ كان عُمَرٌ بْنْ الخطاب - رضى الله عنه - يليط أولاد الجَاهِليّة بمن 
استلاطهم» وَيلْحفَهم بمّن استَلحقَهُم إذا لم يكن هناك فراش ؛ لان أكَرَ أَهْل الجَاهِلِية 
كانوا كَذلِك . 

َأمًا الوم فِي الإشلام بعد أن أخكم الله شُرِيعتَه وَأكُمَل يئه فلا يلحق ولد 
مِنْ زنا بمُدّعيه أبداً عند أَحَدِ مِنَ العُلماء ء كان هناك فراش» او 

حدّثني عَبْدُ الوَارثِ» قال: حدثني قَاسِمْء قال: حدثنا الخشنيْ» E‏ 
محمد بن بشار» قال: حدّثنا يَحْيّى ِن سَبِيا» قال: حدلّنا حُسينْ المْعلمْ عَنْ 
عَمْرِو بن شعَيْب» عن أبيهِ» عن جد قال : لما فحت مك [غلى عه رسول :الله 
] رَسُولِ الله ] فام رَجْلْ قال : فُلاناً ابي قال رَسُول الله كلا : ا دغوة 
في الإسلام» ذَهَبَ أَمَرْ الجَاهليةء الوَلَّدُ لِلْفِراش» ولِلْعَاهر I POET‏ 
قال a‏ 

قال أبو عمر عمر: أَجْمَعَ العْلماءُ - لا جلاف بَيَْهُم فيمَا عَلِمْنّه - أنه لا يلحق بأحدٍ 
ولذ يسْتلْحمَة إلا مِن نكا أو مِلْكِ يَمِينٍ [فإذا كان نِكاحّ» أو مِلْك] فالولَدُ لاَجِقٌ 
بصَاجب الفِرَاش على كَل حال . 

وَالفْراش في الحْرَة عَمْدُ النكاح عَلّيها مَعَ إمْكان الوَطءِ عند الأكثر. 

وَالفِرًاش في الأمَة عِنْدَ الججَازْيْينَ رار سِا ائه كان يلمْ پهاء وَعِندَ الكوفيينَ 
إِقرَارُهٌ بالوَلَدِء ون سين ذلك فِي مَوْضِعه - إن شَاءَ الله - عر وجل٬‏ قلا فی وَلَدُ الحُرة 
ا جات په ًة أشهُرٍ ِن يوم عفد النكاح إلا لان وَحُكمُ اللْعانِ في دَلِكَ مَا قَذ 
دكرْنًاه» وَالحمْد لله كثيراً. 

وَهَذِهِ الجُمْلَة كلها مِن حُكم الله وَرَسُولِه مما نَقَلَنةُ الكاقةُ وَلَمْ يَخْتَلفُوا فيه إل 

َمِن ذلك أيضاً ينا هو لاق الأول المُجْتَمَع عا عَليهاء اذعاءُ عَبْدِ بْنِ رَمْعَه 
على أبيه ودا بقَولِه: «أجي» وَابْنُ وَلِيدَة أبي» ا ولم يَاتِ ية 
تشهد عَلى أبيه بَإفرارهِ لِك وَفِي الأصُولِ المُجَمَّع عَلَيها أنه لا ثبل دَعْوَاهُ على 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ أحمد فی المسند ۱۷۹/۲ .۲١۷‏ 


كتاب الأقضية 8 


کل فق ا 


أبيه»› رلا دَعوی أَحَدٍ على عيروء قال الله (عَ وجل): # رل کيب ڪل 
علا [الأنعام : €[ 

وَأمّا قَولهُ ا : «یا عَبْدٌ ن رَمْعَةَ» فَقَدِ اَلَف العْلماءُ فى مَعْناهُ على ما تُورذهُ 
بعَونٍ الله تعالى : 

فَقالّت طَائمَةً منهم: : ّما قال لَهُ: «هُوَ لَكّ». أي هُوّ أخوك» كما اذَعَيْتَ» قضى 
في ذَلِك بعِلْمه؛ لان رَمْعَةَ بن قبس كاد صهْرهُ وَسَودةٌ بِنْتُ رَمْعَةَ كات رَوْجته ية 
كن أن يکود عَلِمَ أن تلك الأمةَ كان يَمسّها رَمْعَة سيّذهاء قَصَارَتْ فرَاشاً له بذلك» 
فألْحََ وَلَدَها به؛ لِمَّا قَذ عَلِمَهُ مِنْ فراش رَمْعَةء إلا أنه قضى به؛ لاسَتِلحاق عَبْدِ بْنٍ 
ب 

وقد مَضى ما لِلْعُلماء في قَصَاء القَاضي بعِلّمه في صَذْرِ هَّذا الكتاب . 

وَمَنْ قال بهذا لَمْ بجر عِنْدَهُ أن يَسْتَلحقَ [الأخ] بحال مِنَ الأخوَال. 

کان مال و ا ی و ی اا ا 

وَالكوفيُود يَقُولُود: يَفْضي القَاضِي بعِلمه على اخَتِلافهم فيما عَلمَهُ قَبْل ولاية 
القضاءء وَبَعْدَ ذلك . 

وَكُلْهُم يمول : لا يشتلحق الاح بحال]. 

وَهُوّ أحَد قولي الشافعِيّء وإليه ذهب المزنيٰ» والبُويطي» وُو قول جُمُهور 
الفقهاءء أن الاح لا يستلحق وَخدَهُ كانّ أو مع أخ اله 

وللشًافعيّ قول آَخَرٌ: أنه يبل إِقرار الوَارتُ عَلى المَوْرُوثِ بالئسَب» كما يبل 
رازه عَلَيه بالدَينِ إذا َم يكن لَه ورت عَيرَ امقر وُو قول إِنرَاهِيم النخعيٰ . 

وق الرَبيعْ عَنهُ في تاب البوَبْطيْء قال: لا يجوز إِفرارٌ الأخ بأجيه إذا كان نَم 
مَنْ يدفعه من الوَرَنةء ولال ف 0 وَاختح 
بِحدِيثِ عَبْدِ بن رَمْعَة. 

قال الرَبيعٌ : َال أبُو يَعْمَوبَ البويطي : لا يَجُورُ ذلك عِئڍي» كان مَنْ يذه ثم 
أو لَمْ يَكَنْ؛ لاله إِلّما يَجُورٌ إِفْرَارُ الإسانِ على تَفْسِهء وَهَذا يقر على عَيْرهوء وَإنّما 
ألْحَقَ النبْ - عليه السلام - [ابنَ] وَلِيدَة رَمْعة بأبيه؛ لَمَعْرفته بفِرَاشهء وَاللَهُ أعْلَمُ. 

قال أبو عمر: المَشْهُورٌ مِنْ مَذْهَّب الشَافِعِيْ أن الأحَّ لا يشتلحق ولا يبت بقوله 
lT‏ من الميرّاث من جَهة القضاء ؛ لاله افر لَه بما 


ا 


٦‏ ___کتاب‌الأقضية 


وَسََذكرُ صل هَلِهِ المَسَالَة في الاب بَعْدَ هذا - إن شَاء الله عر وجل . 

وقذ قال الشافعي في عَيرِ مضع يِن تابه : لو فُبِلَ اسْتَلْحاق غير الأب کَانٌ فيه 
قوق على الأب بغیر إِقَرَاره» ولا بينَة تشهد عَلَيه. 

قال محمد بِنٌ جريرٍ الطبريٰ : مغن فول ي : ار لكا ن اي 
هُوّ عَبْد ملْكاً؛ لأ ابنُ وَليدَة أبيك» وَكُل أمَة لِد مِنْ عَيْرِ سَيّدِهاء فُولَدُها عَبدّ يريد 
أنه لما [لم] يلقل فِي الحَدِيثِ اعيَرَافُ سَيّدِها بوَطيِهاء ولا شهدَ لِك عَلَيهِء وکات 
الأول تَذْفعٌ فُبول انيه عليه؛ لَمْ يَبْقَ إلا القَضاء بائ عَبْدٌ تبعٌ لأمَهء وَأمَرَ سَودَة 
بالاخټجاب مِنه؛ لأنها لَمْ تَمْلك مله إلا شقُصاً. 

رَهَذا أيضاً من الطْبريّ جلاف ظِاهِرِ الخد يثِ؛ لان فِيه أي وَابنَ وَلِيدَة بيء 
لِد على فِرَاشهء فَلَمْ يُلْكز رَسُول الله ية [ذلِك مِنْ قَولِه]» وَلْكنَهُ قول حارج مُختمل 
على اطول 

قال الطْحاوِیٌ: وَأمًا قَولَهُ: «هُوّ لَك [يَا عَبْدُ ن رَمْعَةَ» فَمَعناءً] هُوَ لَك يدك 
عليه لا أك تَنْلكة. وَلَكِن تمع بيك عليه كَل مَنْ سوَاك مئه كما قال في اللَفْطة : 
ل ا ن ا ای چ ءَ صَاجِبُهاء ليس على أئها ِلك لَه 
قال : لا يَجُوز أن يَجعلة رَسُول الله 5 هة اننا لرَمْعةَء TE CE‏ 
هذا محال لا يَجُورٌ أن يضاف إلى اللي ب . 

قال: ولس قول مَنْ فال: ن اڏعاء َغ في هذا الحَڍِيثِ گلا ڌغوى بِشُيء؛ 
لأنّ سَعْدا لما اذَعَى شَياً كان مَعْرُوفاً في الجَاهايّة من لْحُوقِ وَلَدِ الرنا من اذَعَاهٌ. 

قال : N OS‏ 
وَصِيَةً أخيه بما كان يحْكمُْ في الجَاهلِيّة به فَكائَتْ دَغْرَاهُ لأجيه كدَغوى أخيه لِنَمْسِهء 
عَيرَ أن عَبْدّ بن رَمْعَةَ فَابلَهُ بدغوى تُوجِبْ عنقا لِلْمُدّعي عَلى المُدَّع [عليه]؛ أن مُذَعِيهُ 
o CLE OLE E VS EES‏ 
هُوّ الذي أبطلّ [دغوى] سَعْدِ» ولما كاد لِعَبْدٍ بن رَمْعَةَ شَرِيك فيما اذَعَاهُ وَهِي أَحْثّ 
سودَةّه وَلّمْ يعْلمْ ينها في ذَلِك التضدِيق لمقالته لزم رَسُول الله ئة عَبْدَ بن رَمْعةَ ما 
قر به في َفْسِهِء وَل يَجْعَل َلك حْجُة عَلى أخيه إذ لَمْ تصدَقةُء ولم تَجْعَلْةُ أخاهَاء 
وَأمَرََّا بالحجَّاب مله . 

قال أبو عمر: قول الطّحاويّ حَسَنٌ كله إلا قُولَهٌ؛ «فَكائَت ذَغوى سَعْدِ لأجيه 
LE RN EG EE‏ 
أخيهء وَلَّمْ يقل في الحَدِيثِ ما يدل عَلَيه. 


كتاب الأقضية A‏ 


ب اجات فيه عل الشداة اتم بالشکی آل گنا کو۵ إا ایی صاب زائ 
وَصَاجِبُ زنا إلا أنه قبل على عَنْبة قول أجيه سَعْدِه ل 
عبد بن رَمْعَةَ» أن أباهُ أوْلّدَها الوَلَدَ؛ لأن كل وَاجدِ مهما أخبرَ عَنْ غيره. 

[وَقَدْ أجِمَعَ المُسْلمُونَ أنه لا يبل إِفْرَارُ أحدٍ على غيره]ء وَفِي دَلِكَ عِنْدِي ليل 
على أله حُكَمّ حرج عَلى المَسْألَّة ليْعْرَفَهُمْ كيف الحم في مْلها إا نَل ولِدَلِك قال 
لِسَودَة: «اختجبي منْه»؛ لاله كم على المَسْألة . 

وقد جک ال ر وجل - في كاب العَزيز مَل ذلك في قصَة دَاود : لد دخلا 
کی کاود تع منم الوا کہ حف حصان بی بنا ع بن [ص : يكوا 
خصمَيْنِ» ولا كاد لكل وَاجدِ منْهُما يع وَيِسْعُود نجه وَلَكنُهُم كَلْمُوهُ ه على 
المَسْألة؛ غرف بها ما أرَادوا» قيختمل أن كود النبيّ ية حَكمَ في هَذِهِ القِصّةٍ على 
اة إن لَمْ يكن أحَد يُوْنسُبي على هَدا التأوِيلء کان عِنڍِي» فهو صَجيح]› 
الله أعلَمٌ. 

قال المزنيٌ: ی ی ي ولا دَغوی عَبْدِ بن رَمْعَةَ على 
أبيه» ولا قرت سَودَةُ أنه ابن أبيهاء کون اھا ج ا وها وَأمَرَها بالاختٍجاب 
مِلْه٬‏ وَلّو تَبَتَ أنه أخُوها مَا أمَرَها [أن تَخَجبَ مِنْهً]؛ لان اة بُعت بصلة الأزحام» 
وقد قال لِعَائِشَةَ في عَمّها مِنَ الرَضَاعَة: انه عَمُكِ» ليلح عَلَيْك'. 
ويَشقجيل أن يمر زَوجَتة ن لا تَحتَڄبَ يِن عَمُها مِنَ الرَصَاعَة ويام رَوَجَة ل 

فال وتیل ان یکر ا وات ما غل اھا عد ا ت 

قال المزني : لما لم يَصِح أنه أخ لِعَدم البَبَنَةَ بذلِك» أو الإفرَار مِمُنْ يَلْرْمُهُ 
إِقْرَاره رَادَه بدا في الفلوب شَبَهةُ بحنب أَمَرّها بالاخټجاب مله کان جوابه ۶ 1 ية على 
السُوَالِ» لا على تخقيتي زنا عُنبة قول أجيه» ولا بالولَدِ إل لِرَمْعَةّ قول أبيه بَلْ 
قال :الود للفراش على فولك ياعد بن رة لا على ما قال سعد ثم أخبرنا الذي 
کون ا مل ها 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح باب ١۱١١‏ ومسلم في الرضاع حديث ۷» والترمذي في في الرضاع باب ۲« 

وأبو داود في النكاح باب ١۷‏ والنسائي في النكاح باب ٠٥۲‏ وار بن ماجه في النکاح باب ٠۳۸‏ 

والدارمي في النكاح باب ٤۸‏ ومالك في الرضاع حديث e‏ وأحمد في المسند 1۹. 


۸ کتاب الأقضية 


قال أبو عمر: قول المزنيّ هذا أصَح فِي الئظر» وَأبَتُ في حُكم الأصُولِ مِنْ 
قول سائِر أصحاب الشَافِعِيٰ القَائِلِينَ إِنهُ يَجُورُ لجل أن يَمْنَعَ امرَأتهُ مِنْ رُؤية أجيها. 

وَذهَبوا إلى َه آخوها على کل حَالٍ؛ اسول الله ية فضى بالوَلَدِ لِلْفِراش› 
وَألْحقَ ابن أمة رَمْعةً فراش رَمْعَةَ الوا : وما حَكمَ به» ال ك ف 


l0 


وَكَذَلِكٌ قله : : «اختجپي مه حم خر ڄور به أن يَمْنَعَ الوَّجُل رَوْجَتَهُ مِنْ روي 
أخيها. 

وال الكرفيرت: فى فرلة: «اختجلي مله يا رة دلبل غل أنه جل كرتا 
ا > فحرم به رُوية ذلك المُسْتلحقٍ لأخيهِ سَودَهّ وقال لها : اختجيي مِنه؛ لِمَا رى 
eS LS‏ و 
وَجَعلوءُ أخاا راشي شنو تا حرتة الغوان) ل فا ريا 4" 
ر اة نيط الأتص ES‏ ا 
عِنْده آذنى تأمل؛ لأ المُرّاد المْْنّفى هو حُكمُ الله (عَرً وجل) عَلى لِسانِ رَسُوله يا 
فیما حُكم په فهو الحُق وَجلافة بَاطِل» ولا يَجُورٌ أن بُضاف إِلَيه أنه حَكمَ بشي 
رضده في آضر واجڍ SS‏ ا 
باطل» اا ld‏ 
إلى ذلك وَأمْضى كم الله فيه. 

وقد حكى المزنيٰء عَنِ الشافعيٰ أ رُؤْية ابن رَمعة لِسَودةَ مُباح [فِي الحُكم]ء 
وَلْكنهُ كَرهَةُ لِلشْبّهةء وَأمَرَها بالتَترّه عله اختياراً. 

وَهَذا أيضاً وجه مُختمل» وَمَا قَدَمُنَاه صح ؛ لأن سَوْدَةَ لم تَعْرفْهُ [وَلم نَمل انه 
أخُوها]» وَل يَلْرَمْها إقرارُ أجيها. 

وَقّذْ مَضى في دَلِكَ ما فيه كِقَايةٌ وَبَيانُ» وَالحُمْدٌ لله كثيراً. 

حدثني عَبْد الرَارثِ» قال: حدَتني قاسم قال : حدّثني الخشنيٰ» قال : حدثني 
ابن ایی مر قال : I EES‏ عن تخوت بن معطا عن عرو بن شب عن 
أبيه» عَنْ جَدّهِ أن رَسُول الله اف قال : «مَنْ رَنا بامرَأَة روء أو بام قوم» الود وَلَد 
زناء فرب ولا بُورٹ. الوَلَدٌ لِلْفِراشء وَلِلْعَاهر الحَجَرٌ». 


كتاب الأقضية ۱4 


مُعاوِية زياداً. 

E‏ عن سَعَدِ بن إبرَاهِيم؛ عَنْ سَعِيدِ بن المسَيّب› قال" اول فضا 
ا مِنْ قُضاءِ رَسُول الله بي رَد دَعوَّة زياد 

قال أبو عمر: يعي - وَاللَهُ أعْلَمْ - قول : «الولَدٌ لِلْفراش» وَلِلْعَاهر الحَجَرٌ» وَفِي 
o e‏ 

وذ قيل د e‏ «الوَلَدٌ لِلفراش› وَلِلْعَاهر الحجُر)» أي أن الرّاني 
لا شيْءَ لَه في الوَلَدِ إا اذَعَاهُ على حال مِنَ الأخوّالء كقَولِهم: «بفِيك الحَجَرْ»» أي 
E TT‏ 


۳ _ مالك عَنْ يريد بن عَبْدِ الله : بن الهاي عَنْ مُحَمُدِ بن إِْرَاهِيمَ بن 
الْحارثِ اليْمِيّء عن سُلَيْمَانَ بن يسار عن عَبْدٍ اله : ن ابي اميه ؛ أن امُرَأةَ هلك 
عَنها رَوْجُهاء فَاغتَذّثْ زْبَعَةَ أشهر شرا م تی حل فف عا 
رَؤجها أرْبَعَةٌ هر وَبِصفَ شهرء تم وَلدٺ وَلّداً ناما فَجَاءَ رَوْجُها إلى عر ي 
الخطاب» RN RT OTE AT‏ 
EES‏ ئا أخبرك عَن هله المَزأق هلك عَنْهَا رَوْجُها جِينَ حملت 
ا َأَهْرِيقًت عَلَيهِ الذمَا فخ و دما" في بَطنِهاء E‏ 
َكَكَهاء وَأصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءٌ تَحَرَك الْولَدُ في بَطْنِهَاء > وَکبرَء فَصَدقَهَا عَمَرٌ بْنْ 
الْخْطاب وَفُرَقَ بَيَْهُمَّاء وال ع : ما له لم يغبي نكما إلا خير وال الول 
بالا mS‏ 

قال أبو عمر: اختَلَّفَ العُلماء في الأربَعَة الأشهُر وَالعَشر لَيَالٍ التي جَعَلَّها الله 
تعالی ميقاتاً عدو المْنَّوفّى عَنها رَوْجُهاء هَل تَحتاح فيها إلى حِيْضة اَم لا؟: 

۳ -- الحديث في الموطأً برقم ٠۲١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 


.٤٤٤/۷ الكبرى‎ 

(۱) قدماء : جمع قديمة» أي مستّات» لهن معرفة . 

(۲) حش ولدها: أي يبس» يقال : أحشت المرأة فهي محش» إذا صار ولدها كذلك» والحُش: ١‏ 
الهالك فى بطن أمه. 

© ان ا ار ی ا و 


۱۷۰ كتاب الأقضية 


قال بَعْضهم : لا تبرأً إذا گائث ممن ثُوعاً إا بحيضَة تأي بها في الأزبَعة الأشهُرٍ 
والعشر» إلا هي مسترابة . 

وقال ارون : َس عَليها كر مِنْ أرْبَعةٍ أشهُر وَعَشر» إلا أن تسْتّريبَ نَفْسَها ريبة 
1 يَة؛ لان هَِهِ المُدَهَ لا بُ فيها م مِنَ الحيض في الأغْلَب يِن أمْرِ الساءء إلا أن تَكُونَ 
المرأة ممن لا تَجِيض» أو مِمْنْ عرف مِنْ فسهاء أو عرف ينها أن حَيْضتها لا تأتيها 
قيار دا 

وقد ذكزنا حُكَمٌ المُسترابَة وما لِْعُلماء ء فيها مِنْ المَذَاهب في كتاب الطلاق» 
والحند لله كقيراً. 

وذ أجْمَعَ عُلماء المُْلِمِينَ بأد الوَلَدَ لا بلح إلا في تَمَام سِة أشْهُرِ مِنْ يوم 
التكاجء فما راد إلى أفصى مدّةٍ الحَْلٍ على اخيلافهم فيها. 

قَمَالِك يَجِعَلَهُ خَمْسَ سِنينّ 

وَمِنْ أضحابه مَنْ يَجْعَلَهُ إلى سَْع سِنينَ. 

والشَافِعي e E‏ ا 

وَالكوفيُون يَمُولُونً: سَسَتانِ لا غير 

وَمُحمد بن عَبْدٍِ الحَكم يقُول: [سَنَةء لا أكَتّر]. 

O E OEE 

وَهَِوٍ مَسْألّة لا أضل لها إلا الاجيِهاد ولرد إلى ما عُرِفَ مِنْ أمر الساءء وَباللّه 


وَإذا نت المَرأةٌ بولَدٍ لأقل مِنْ سِنَّة أشَهُر كَامِلَةَء م يلق إجماع مِنّ العلماء. 

وَاختَلَمُوا فِي في المأ بُطلْمّها رَوْجُها في جين العَفْدِ عَلّيها بحضرَة الحاكم» أو 
الشيودة تأي ولد لِسئة أشهُرء قُصَاعداً مِنْ ذلك الوَفْتِ عَمَيب العَقَّدِ: 

فقال [مَالك]ء والشُافعي: لا يلح به؛ لاأئها لَيْسَث بفِرَاش لَه اذ لَمْ يمْكنه 
الوَطءُ» mS‏ 

mT هي فراش له‎ eT 
العَقَّدِ» كانه جَعَلّ الفِرَاش» ولحُوق الوَلدِ به تَعَبُداً کغالو رآی رل رجلا بَا‎ 
امُرَأتَة» أو سَريَتَه» أو قَامَث بدَلِك البَينَهء وَجَاءَث بوَلَّدِ لَحقَهُ دُونّ الرّاني بها إِذا کان‎ 
يَطأها قبل أو بَعْد.‎ 


كتاب الأقضية ۷۱ 


قال أبو عمر: دَكَرّ الطّحاويّ مَذا القَول عَنْ أبي حَنيةّ واختج له بمُولِه کا 
رأ رَجُل رَجُلا بَا امرآنه وَجَاءث بوَلَدٍ ألحق به ُو الرًانِي دا كان يَطَأها قَبْل أو 
غد . 

رإنْما احتج له بذيك؛ لاله إجْماعٌ عِنْدَهُء لَمْ يَعْلَمْ فيه خلافاً؛ لاله إذّا اشتَرك 
الرناء والفراش فِي وَفْتِ وَاجدِء فَالوَلَدٌ لِلْفِراش عند جُمْهُور العُلماء ون الات 
والخْلَف» إلا أن ابن القَاسِم قال : إا قال : ينها اليم تيء وَوَطَأنها قَبْلَّ الرُؤْيَةٍ في 
الوم أو قَبْلَهُ ولم أشتبرأء ولم أر بعد الرُؤية لَاعَنَء وَلَمْ يلحق به وَلَدهُ إن انت به 
لست أشهر أو اك ونما يلحق به الوَلَدُ ذا أت به لأقل مِنْ ستَّة أشهر. 

ا ا ع ا ال ا ر ا ا ن وو ا 
لا أضلَ لَه وَقَّذ ذكرَ أن مَالکا قَالَهُ مره ثم رج عَلْهٌ. 

وذ روي عَنِ المُغيرة تخو قول ابن القَاسِم . 

وَقال أشَهُبُ؛ وان عَبْدِ الحكم» وان الماجشون: الولّدُ لاح بالرَؤج عَلى کل 
حال إا أقَرَ برطيهاء وَل پشغبری وراها زی ا قول رَسُول الله 
ا : الو للقرافن: وَلِلْعَاهر الحَجَرْ» فقن الرلد غا راك وَالإمْكانُ عَن العَاهرٍ 
وألزمه بالفِرَاش عَلى كَل حَالٍ دا أمْكَنَ أن يون لِلْفْراش 

e‏ أو دة ان الد اکن 
به لا ينفيه بلعَانِ بدا وَحَسْبّك بهذا وَباللّهِ اللَوْفيقٌ 


o g@2 


الْخْطّاب كانَ e‏ اة بن اعام في إلا رَجُلاَنِ» ادما 
يدعي u‏ امرَأةء فعا عُمَرٌ بن الخْطاب َر إِلَيْهِماء فقا الْقَاِف: لَمَدِ 
اشْتَرگا فيه» فَضَرَبَهُ عُمَرُ بن الخُطاب الدرةن تم دعا الْمَرَأة فُقال: أخبرينِي خَبَرَكٍ 
فَقَالَّت: كان هذاء لأحد الرّجليْن» ا وهي في ابل لأهْلِها. فلا بُفارفها حى 
EE NEE‏ هريقف عَلَِهِ دما تُمٌ حَلَفَّ 
E‏ غي لأر e‏ هُو؟ قال فر الْقَائف» فال عَمَرُ 


u 


للام : وال اهما شنت 


٤4‏ --_ الحديث في الموطأ برقم ۲۲ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری .۲٠۳/٠١‏ وعبد الرزاق فى المصنف ۷/ ."٠١‏ 
(1) يليط : أي يلصق» أي يُلحق . 


۱۷۲ كتاب الأقضية 


قال أبو عمر: رّوى مَّذا الخَدِيت ابْنْ عَيَيْنَهّ» عَنْ يَخيى بن سَعِيدِ» عَنْ 
سليمان بن يسار بمعْنی حَدِیث مالك سوا فَقَال سيان : : جَعَلَهُ عَمَرُ بَيْنَهُما يَرنانِهء 
ورت هخا جين اشر كا ف وقال رة هر لى تاها أحرق فال سان ونو 
«وال أيّهُما شفْتَ» أي انسَسبٰ إلى أيهما شنت . 

قال أبو عمر: أمّا قله : ق عُمَرَ بن الخْطاب كا بيط ولا الجَاهِلِبةٍ بِمَنٍ 
اعام في فقد مَضی الول أن هذا مله کان غاا في ولادَة الجاهلية 
تالم یکن فراش 

وَأمَا في ولادَة الإشلام» فلا يَجُورٌ عند أَحَدِ مِنَ العُلماءِ أن يلْحقَ ولذ مِنْ زنا. 

حدَئني أخمَدٌ ُن عَْدِ اللَهِء قال حَدئّني المَيْمُونُ بن حَمْرَةّء قال : حدثني 
الطحاويٌء قال : حدثني المزني» قال : حدثني الشَافعي» قال : أخْبرنا سيان بن عَيَينة 
عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن أي يده عَنْ أيه قال: ْمَل عُمَرٌ بن الطاب إلى شَيْخ مِنْ بني 
رة - مِنْ آهل [دارنا فذَهَبْتُ مَحَ الشْيْخ إلى عُمَرَ وَهُوّ في الحجر فسَألَهُ عَنْ ولا مِنْ 
ولادِ الجَاهِليّة؟ قال: وَكَانَّتِ المَرْأة في] الجَاهِلِيّة إذا طَلْقَها رَوْجُهاء أو مَاتَ عَنْها 
نكحَث بير عِدَّةٍ» فُقال الوَجُلٌ : اا اطق قن لان وَأمًا الوَلَدُ» فَهُوّ على فراش 
لان فقَال عُمَرٌ: صَدَفْتَ» وَلْكِنْ فَضى رَسُولٌ الله ية بالوَلَدِ لراش 

حدئني عَبْد الوَارثِ› قال : : حدني قاسم قال : : حدثني الخشني» قال دنن 
ابن بي عُمَرَ قال ا مقا عن ا ُن بي يَزيدَ» عَنْ أبيه» قال : دحل 
عُمَرُ بن الخْطاب الحَجْرء > أزسَلّ لى رَجُل مِن بني زهْرة اله عن وِلادِ مِنْ وِلادِ 
الجُاهِلية فخرج إليّء كَذَهَبْتُ مَعَه» فَأتاهء وَهُو في الججرء فَسَألَهُ وَكَانَ آَهْلُ الجاملكة] 
إا مات الرَجُلْء أو طَلْقَ لم تعد رانء فُقال: أمّا النُطْمَةَ قَمِنْ فُلانِء وَأمَّا الفرَاش 
لان ققال له عَمَرُ: صَدَفْتَ» وَلَكِنّ رَسُول الله ية قَضى أ الولَدَ لِلْفِرَاش 

قال أبو عمر: لم يَلْتَمِث عَمَرٌ إلى فول القَائِفِ مَعَ الفِراش» وَعَلى هَذا جَمَاعَه 
الاس . 

رَأمَّا القَول بالقَافَة قابا الكوفيُونًء َأكترُ أل الِراقِ وَرَووا عَنْ عَمَرَ مِن حَدِيثِ 
> وَإبرّاھ ميم أن عُمَرَ قال لِرَجُلَيْن تَدَاعَيَا ولد امرأة: انت کاب وَهُوّ لِلْبَاقِي 


وَذَكَرَه عد الرَراي» عن التَورِيّء عن قابوس بن ابي ظبيانَ» عَنْ أيهِ» عَنْ علي 
و NE‏ وَقَعَا عَلى امْرَأة في طهر واحد» فَقّال: الْوَلَّد 
E‏ 


كتاب الأقضية اا 


وَعَن أي حَنِيقةء عَنْ حاو عَن إِْرَاهيم قال : هُو انما يراه ويَرنهُمَا. 

وَعَنْ سيا التّورِيّ في رَجُليْنِ تناعا ولد مول كُل وَاجڍ منْهُما إل لِد على 
فرّاشهء إلا أنه في يَدِ أحَدِهماء قال : ُو لذي هو في يَدِهِ إذا وَضَعنة فِي ستَة أشهُر؛ 
قان کان دون ستَة أشهر» فهر للاوّل» إلا أن يَكون دون تة أشهْرٍ يوم ؛ أو يَوْمَيْن» 
قال : هذا في الرجل بيع الجاربة ن الرجلء م يدعي وَلَدَها وَيَدّعِي المُشْتَرِي . 

وَقالَ سُفْيانُ الوريٰ في الوَلَدِ يدعي الرَجُلان ائه برت كُل وَاجِدِ مِنْهُما ئُصِيبَ 
گر تام وَهُمَّا جَّمیعاً يتِه [اللْكٌ]ء قدا مات أحدَهُمَا قَهُوَ لِلَْاقِي منْهُماء وَمَنْ نمه 
أحَذهما لم بُضرَب الخد حى يفيه منهُما جميعاً تإذا صَار لباقي مِنهُما إل يرت 
إِخْوَنَهٌ مِنَّ المَيْتِ ولا يرثونةُ؛ لله يَحْجْبْهُمْ ابوه لحي وَيرنُهُم هُو؛ لاله أخوهم 
وَيَكَونُ مِيرَائةُ لِلبَاقِي وَعَقَلُهُ عَلَيْهِء اذا مَاتَ الاَخرُ م مِنٌ الاأبَويْن O‏ 
للإِخوَة مِنَ الأبرَيْن جَويعاً. 

وَقال أبُو حَييفَةًء وَأبُو يُوسّفَ» وَمُحمد: لا بُقْضى قول القَافَة في شَيْءِ» لا فِي 
نسّب» ولا في عَيْرهِ. ۰ 

الوا : وَإِنِ اذَعَى رَجُلانِ مُنْلمَانِ وَلّداً جُمل بَبَْهُما وَجُعَلتٍ الا E‏ 

ِن کانوا تُلانَة وَادَعَوا وّلدا» َم يكن بينْهُم في قول بي يُوسّفَ . 

وال مُحمد: يکود اْنَ اللَلائة ذا اڏعوهُ معا كما يون بَيْنَ الاين . 

ولو گائتِ الأمَة بين مُنْلِم وَذِمَى» فَجَاءث بوَلَيِ فَادَعَيَاه جَمِيعاًء لَه يُجْعَل ابْنَ 
NE‏ 

رال رَفَرٌ: يکود ابئَهُما جَمِيعاً» ويکون مُْلِماًء وَقڏ رُويَ لِك عَنْ ابي حَيِيمةء 
وَاخثارَهُ الطحاويٌ. ٠‏ 

وَأمّا قول أهْل الجِجَازٍ [فِي القَضًاءِ] الما : 

قوي عَنْ عَمَرَ٬‏ وان ن عباس وأئس بن مالك ولا مالف لَه مِنَ الصحابة . 

وهر قول عطاءِ بن ا رخ 

وَبه قال [مالك» e.‏ [والليْتُ]ء وَالأوْرَاعي» وَالشَافِعِيٰ» وَأبُو تور . 

وُو قول عُمَرَء وه قضى في مَحْصَرِ مِنَ الصَحَابة. 

وَقَذ رَعَمَّ بَعْض مَنْ لا یری القَولَ بالقَافة أن عُمَرَ ّما ضَرَبَ القَائِفَ بالذرّة؛ لاله 
لم َر وله شيعا يُعْمَلٌ به وَهَذا تسف يشب الئَجَاهُلَ؛ لأ قَضَاء عُمَرَ بالقاقة أشْهَرُ 
وَأغْرَفُ مِنْ أن يختاجً إِلَيه إلى شَاهِدِ» بَلْ إِلّما ضربَة بَمَولهش : «اشتركا فيه»» وَكان 


۱۷٤‏ كتاب الأقضية 


NT‏ لتا حلفت د ِن در 

أن [الحجرات: ۱۳] وَلَمْ يمل مِنْ دَكَريْن وَأنثى 

ألا ترى أنه قضى قول القَائِفِ وقال:«وال أبهُما شنْت». 

قال أخْمَدٌّ: إذّا عى اللْقيط مُلْلِمْ وَكافِرٌ ری القَافَة » قبأيّهم ألْحَمَوهٌ لُحقَ به. 

وَلَمْ يَحْتَلِفْ فول مَالِكِ. وَأضحاب إذا قَالَتٍ القَافَةٌ قَدِ اشتركا فيه أن بُوقّفَ 
oT‏ ول أيّهُمَّا شِنْتَ» وَإِنةُ إن مَات قَبْلَ البُلوغء 
وَالمُوالاة كان مِيرَائةُ بين الأبَوَبْن 

إن مات أحذ الأبوني] وق يبرات الرلدٍ ن قن وَالاه أخذ ميرانَةء ون 
الى الحَيّ لَمْ يَكَنْ لَه مِنْ ميرَاثِ المَيْتِ شيءَ. 

وإذ مات الصَبِيْ بَعْدَ مَْتِ أحَدِهِمًا قَبْل البْلْوغ فُهاهُنا اخْتَلَمُواء وقد ذَكَرْتًا 
اختلافهُم في کتاب «اختلافِ أقوال مالك وَأصحابه» . 

واختَلمُوا هَل يفيل فول القائفِ الوَاجِدِ أ لا؟: 

فَعِنْدَ مَالِكْ فيه رِوَايَانِ : 

(أخَذهما): لا قبل إلا قَائِفانِ. 

(والأخرى): يبل قول القَائِفب الوَاحد. 

وهو قول الشَافعيٰ؛ لاله عِندَةُ كالحاكم لا كالشَهُودِ. 

وه الأشهَرُ عن مالك وَعَليه اتر أصحابهش. 

وَهُو المَرْويٰ عن عَمَرَء وَمَن لم يبل مِن أضحاب مَالِكِ فيه إلا قابِقَيِنِ جَعَلَهُما 
کالسَاهِدَيْنِ» وهو عدي اخوطة وَاللَه أعْلمْ . 

وقول الشَافِعِيّ في أذ الوَلدَ ّا كان صَغِيراً انثظر به البلوعٌ كقَولِ مَالِكِ سوا 
يَكونُ ابا لَهُمَاء وَلكن يُوالي مَنْ شَاءَ مِنْهُما على مَا روَى أَهْلْ المَدِيئَة عَنْ عُمَرَ - 
رضي الله عنه - 

وَفِي دُعَاءِ عُمَرَ لَه القَافة جين ادَعَاهُ اتان دَلِيلٌ على أنه لا يكو اننا لاتيْن ع أبداً 
وَإنّما دعا لَه القَائِفَ لِيلحقَةُ بأخدهماء فَلَمّا قالّ: اشىَركا فيهء قال لَهٌ: وَال اهما 


ER 


وقد روي عَنْ بَعْض المُمَسَرِينَ أنه قال في قول الله عَرّ وجل : ما عل َه َه لرل 
من لب فى جَوفيً€ [الأحزاب: .]٤‏ 


كتاب الأقضية Vo‏ 


قال : لَمْ أجد الله تعالى» ولا رَسُولَةُ هة نَسَبَا أحَدا إلا إلى أب وَاجدٍ. 

َال بُو ور: يون ابَْهُما إذّا قال القَائِفٌ قَدٍ اشتَرَك فيه يَرنّهماء وَيرثانه. 

وروي عَنْ عُمَرَ أنه جَعَلهُ اهما . 

وَاختَلّفَ السَافِيِيّ؛ ومالك في القضاء بالمَافة في الاد اا 

قال مَالِكٌ» اتر أضحابه ليس لِلقَاة في أولَادِ الخرَابِرِ فُولء ّما يبل قَولهم 
ا 
i.‏ الشافعيٌ : الحَرَائِرُء وَالإمَاءُ في دَلِكٌ سَوَاءٌ إذا أمْكنت الذغوى به. 

وال أشْهَّبُ: ما كانت الفا إلا في الحَرَائر وه نَمُول. 

وقال الشافعي : إا قى الح وَالعَبْدٌ أو المُنْلِمْ وَالذْمْي مَولودا - قد وْجدَ 
لَقيطاًء ا فرق بين واج منم كما لا يون بَبَهُم فق فيما يلون - فرآه القَافة 
إن ألْحقوه برَاجدِ مِنْهُماء فهو انه أبداء وَإِنْ ألحمَوهُ ُتَر لَمْ يكن ابن وَاجدِ مِنْهُم 
ئی يبء ینتسب إلى أيهم شا كود ابه وَتَنقطع عله غو الأَخرِ» ورا 
في كَل حَالاټهء أيهم أَلْحَمَنةُ القَافة؟ لان أل الاس الحْرَيّهُ حَنّى يعلمّ العُبُودِية. 

وَمِنَ الحْجُة فِي القَضَاءِ [بالقافةآ مح ما روي في ذلك عن الصحابة - رضي اله 
عنهم - حَدِيت ابن شهاب عَنْ عُزوةٌء عَن عَابِشَةء قَالْتْ : قخل عَلَيّ رول الله بلا 
مَسرُوراًء E‏ أسَاريرُ وَجهه» فقال: ا جز المُدلجي لِريد» 
ا - وَرَّأى أفْدَامَهُما قَقال - ا هلو و الأقدَام بَعْضها مِنْ بعْضٍ» . 

رَوَاهُ جَماعَة مِنْ [ثقات] أضحاب ابن شهاب عَنْهُ. 

وروی مَعمرَء عَنْ أَيُوبَ» عَن ابن سِيرِينَ: أن عَمَرَ دَعَا القَافَةَ فُرَأوا شبَةَ الول 

فِي الرَجُلَيْنٍ» وَرأى عُمَر مل ما رَأتِ القَافةً قال: قذ كنت أعَلَمٌُ أن الكلبة تلقحُ 
الل كرو كل وله وَمَا كُنْتُ أرى أن مَاءَيِن يَجْنَمِعَانِ في وَلَدّ وَاجِدٍ. 

وَمَعَمر» عَنْ أيُوبَ عَنْ أبي قلابَةً في هذه القَصة أن عُمَرَ قال في هَذا: مر لا 
أفضِي فيه شَيتاء ثم قال للام : اجْعَل تَفْسَك حَبُْ شت . ٠‏ 

وَمَعمرٌ» ء عن الرهريٰ» عَنْ عَزوَة بن لر أن رَجُلَيْنِ اذعَيَا ودا فدعا عَمَرُ 
بالمَافَة» وَّافتدى في ذلك بطر القَاقةء ا بأْحَدِ الرَجْلَيّن . 

ومَعمر» ء عَنِ الڙهريٰ في رَجُل وَفُعَ عَلى مه فِي عِدتها ِن رَؤجهاء فقال: : يذعى 
لِوَلَدِها اة قن عُمَرَ بن الخطاب» وَمَنْ بَعْدَهُ قَذْ أخَذُوا بتر القَاقَةَ في مل هَذا. 

قال آبو عمر: قد روي فى هَّذا الحديث حَدِيتُ مُسْكَدّ حَسَنٌْء أخَذّ جَماعَةٌ مِنْ 
هل الحَدِيثِ به» وَمِنْ أَهْلِ اهر . 


۱۷٦ 


کتاب الأقضية 


وَرَوَاه الوريٰ عَنْ صَالِح بن يَخيَى» ء عن الي > عن ريد بن أزقې قال : کانّ 
علي - رضي الله عنه - باليَمَنِء تي پامراءِ وها تلائ في طُهر وَاجڍ َسَأل كل واج 
نهم أن يقر لِصًاجبهء فأبى» فَأَفْرَعَ بَيْنَهُم» وَقضى بالوَلَدِ لِلْدِي أصابنة القُرْعَة» وَجَعَلّ 
عَلَيه ّي الدَيةء فرفعَ َلك إلى الي ا فَاعجَبهُ وَضَجكٌ حى بث ئوَاجدهٌ. 

وَرَوَاه ابْنُ عَيَيْنَةَء عَنِ الأجْلًح بن عَبْدِ الله الكنديّء عن الشعبيٰء› عن عبد 
الله بن الخليلء عن رَيْدِ بنِ ¿ ارقم قال: آي علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - 
باليمن في تَلائَّة نَقّر» وَقَعُوا على جَاريَةٍ في طهر وَاجلٍ فَجَاءَث بولَّبِ» فَجَاؤوا 
E‏ الان ال ل 
وَقال للآَخَرٍ مِْل ذَلِكّ» فقال: لاء وَقال لخر مِثْلَ دَلِكء ا 
شركاء ممَاكِسود» وَإلْي ي قرع يکم يكم أصَابنةُ القرْعَةُ رمه الوَلَدَء وغرمثة ّي 
القيمَةء أو ال تي قِيمَةٍ الجَاريةء فَلَمّا قدمُوا عَلى رَسُولِ الله ب ضَجِكٌ حَّى بث 
َوَاجِدهُ وَقالَ: «ما أعْلَمُ فيها عَيْرَ ما قال عَلِيْ». 


۶ 


6٥‏ -_ مَالكٌ؛ آنه بَلَعهُ أن عُمَرَ بن الطاب أو عَعْمَانَ بْنَ عَمَالّ» قَصّى 
أخَذْهُمَا في مرا عَرَث رَجُلا بنَفْسهاء وَذَكَرَٺ انها حرَهٌ قَترَوَجَهاء فَوَلَدَٺ لَه أولادى 
فقَضى أن يَمْدِيّ وَلَدَهُ بوا بْلِهةُ . 

فال تخب سیت مالا تقول 2 اة أعدل ف مدان اء اللاب 

قال آبو عمر: قد روي لِك عَنْ عُمَرَ» وَعُفْمانَ جَميعاً. 

ذكر عَبْد الرراقي» قال : : أخْبّرنا ابن جُريج» قال و سان ر وک 
o‏ أنها حرَةّء ينكځها أحَذهُم» 
تلد لَه» فقضی عُمرٌ أن على أيه مل كل وَالِدِ وَلِدَ لَه مِنَ الرقيتي في الشَبرِ والذرع. 

قال ابنٌ جُریچ : سهان قان كان أولادهُ جِسَاناً قال : لا يكلف منْلَهُم في 
الخسْن› إِّما يكلف منْلَهُم في ارزع . 

[وقال ابن جُریج]: قال عَطاءٌ: أُرى أن ls‏ 

وَعَن مَعمر» عَنِ ابْنِ طاوُس» > عَنْ أبيهء عَنْ عُمَرَ بن الخطاب نه قال فِي وَلَدِ 
e‏ 


. من الكتاب والباب السابقين‎ ٠۲۳ الحديث في الموطاً برقم‎ _-- ٠ 


جَارنَةٍ [َجَارية . 

وَمَعمرّ» عَنْ فَتادَةء في الأمَة يكحها الرَجُل» وَهُوّ يرى أنّها حُرَهٌء تلد أولاداى 
ققضى فيها عَثْمان مَکانَ كل وَلدٍ عَبْد» أو مَكانٌ كل جَارِيَة] جَارِيتَانِ . 

قال عَبْدٌ الرَرّاتي: وَأخبَرَنا محمد بن مُسلم» عَنْ إِبرَاهِيم بن مَيْسرَةء قال : تكح 
رَجُل أَمَةّء ولد لَه فَكَتَبْتُ [بذَلِك إلى عَمر ا فَُكَتَبَ] اَن تفادي 
أولاده بوَصِيفَيْن احمرين» اوا اين حب أل الجارية» او كرهُوا. 

وروی شَعْبَة» عَنْ مُِيرَةً عَنْ إِبرَاهِيمَ فِي الرَجُل يَرَوَج الأمَةَء تقال له إِنّها 
حر قال : ا 

قال الحَكمٌ : ذا وَلَدّث» ففِدَاء الولَدِ على الأب . 

وَذكرَ عَبْدٌ الرَرّاق» عَن الئَوْرِيّ في الأَمَةَ تغْرُ مِنْ تَهْسها الحْر» فُقال: عَلى: 
الات الد 

َال : وَلّو عَرَهٌُ عَيْرهُا كَانّتِ القِيمة أيضاً عَلى الأب» وَيتبعٌ الذي عَرَهٌ. 

قال التَوْرِىٌ : وَقال إِبْرَاهيمُ : يعرم القِيمةَ. 

قال : وَقال ابن أبي ليْلى: يُقَومُونَ جين وُلِدوا؛ لأنْهِمْ أخْرَارٌ. 

قال التّوري : يُقَوَمُونَ جِينَ يَقْضِي فيهم القَاضي . 

قال آبو عمر: قال مَالِك: إا عَرَتِ الأمَةُ مِنْ تَفْسِهَاء وَتَرَوّجَّث عَلى انها حُرَهّ 
وَدَحَلَّ بهاء فلا يُوْخدُ مِنْها المَهْرُ. 

رَقال ابْنْ القاسم : أرى أن يُوْحَدٌ ينها مَا فضلَ عَنْ مَهْرِ المِْلٍ . 

قال الشافح: على الغْارّ EY‏ الاأَولاد للات وّعلى الأب المْسشتحىّ› u‏ 
و ر 

وَقال أبُو حَيِيمَةء وَأبُو بُوسفَ» وَمُحمدٌ: إا زوحَ رَجُل رَجُلاً امْرَأةٌ على أنّها 
حرَهٌء فَولَدَٺ لَه الاد ثي اسْتَحَقَّها رَجُل» قعلى الأب قِيمَةٌ الأْلادِ وَالعقرُء ويَرْجِعُ 
بالقِيمَة على العَارّء ولا يرجم بالعفر. 

وقال ابْنُ القَاسِم: دا أخْبَرَهُ انها حُرَه» وَرَوّجَها مِنْه» وَهُوَ يعْلَمُ انها مه لَمْ 
يرجم بِقِيمَة الأولاد على الذي عَرَهُ؛ لأنهلَمْ يغره من الوَلَدِء وبع عَلَيهِ با لو 
رآي» ولا قوم على جِفظه عَن مَالِكِ أنه لا يرجم بِقِيمَة الوَلَدِء قَال: وَإِذا أعِلْمَه أنه 
اجس بول لھا ےم روجه مھا دز عله بالمهر: 


۱7۸ كتاب الأقضية 


قال أبو عمر: يرجم عند الشافعيٌ بقِيمَة الوَلَدِ على العَار؛ لأنْ النْكَاحَ كان سَبَبَ 
الولَدِء وَلاً بجع ٻالمَهرِ؛ لأ الي يي جُعَلَ لي نٽ بعَيْرِ إِذْنِ وَلِيّها صَدَاقها بما 
اسسَحَلَ مِنهاء فَكاحُها بَاطِلٌ» وَقال: إن ذَحَلَ بهاء فَلَها مَهْرْها ما اسْتَحَل مِنْها. 

وَاتق مَالك» وَأبُو حَبفةء وَأضحَابُهُما ى أن القِيمَة اّما تب [عَلى الأب] يَوم 
يختصمُودء وَيوم يَحْكمٌ الخَاكِمٌ بها 

قالوا: وَمَنْ مات مهم قبل ذلك فلا شَيْءَ فيه . 

وقال :أو فة إن تخلف الان المت بل الخصُوم فيهم ما لا لم يجب عَلى 
الأب فيه شيْءُ إلا أن يکود فيِلَء قَأخَذ الأب دِينَهُ . 

وَقالَ عَبْدُ الله : بن الحَسّنِ: استحبُوا القيمَة يوم سقط الوَلَدُء قال: والقِيَاس يَومَ 

وَقال الشّافعيٌ : عَلى الأب القَيمَةٌ يوم وَلِذُوا. 

وَقال أبُو تور» وَدَاودٌ: الأوْلادُ رَقِيقٌ» ولا قِيمَةً فِيهِمْ عَلى أحَدٍِ. 

وَقَالْ الطحاوي: القَيَاسُ أن يکود الولَدُ مَمْلوكِينَء إلا أت روا القيَاس تماق 
الصَحَابة على أنَهُمْ أخْرَارٌ على الأب قيمَنهم . 

قال أبو عمر: ب جْمَاعِهم أ كل أمَة تلد مِن عَيْرِ سَيدها فَوَلَذها بمَنْزلتهاء 
القاس عَلى َلك أن يكو الولَدُ مَمْلُوكاً ل 
الل > َاتباعَهُمْ حَبْرّ مِنّ الابدَاع» وَباللّهِ النَوْفِيقٌ 


۲ - باب القضاء فى ميراث الولد المستلحق 
O O sS ۱41٩‏ 
را قد أَقَرّ ابي أن فلاا اننه: إل ذلك الست لا ثبت بهاذ إنسان 
وَاجِلٍ» ولا يَجُور إِفرَار الي قر إلا عَلّى تفه في جِصَتَهِ مِنْ 0 أبيه يُعْطّى الذي 
شَهدَ لَه قُذرَ مَا يُصِيبةُ مِنَ الْمَال الْذِي ٻيَدِهِ. 
فال مالك وتشر ذلك؛ أن يهك الرَجُل ورك اين له ويرك سنّمائة ديتارء 
اذ ل وَاجِدِ مِنْهُمَا تَلائَمَائة ديار » تم يَشَهَّدُ أحَدَهُمَّا أن أباءُ الْهَالِك َر أن فُلاناً 


ت 


انئةء فَيَكونُ عَلَّى الْذِي شهد للذى اسئُلْجق» ائه ديئار» وَذَلِكٌ نيصف مِيرَاثِ 


١‏ -_ الحديث في الموطاً من دون ترقيم» وهو الباب ۲۲ (القضاء في ميراث الولد المستلحق) من 
كتاب الأقضية . 


كتاب الأقضية N‏ 


لو حى وَل أقَرًّ لَه الآخْرّ أخْدً المائة الأخرّى»ء فَاسْتَكَمَلَ حَقَهُ وَنّبتَ 

وُو أيضاً بِمَْرلَة المَرأة تقر ر بالدَيْنِ عَلّى أبيها أؤ عَلْى رَوْجهاء رَيُنْكرٌ ذلِك 
الور فَعَلَبْها أن تَذفْعَ إلى الَِي قرت لَه ٻالديْن قر الّذِي يُصِيبُهًَا مِنْ ذلك الذَيْنِء لو 
بت عَلّى الوَرَة كُلْهمْ» إِن كَائتِ امْرَأةٌ ورت الثمُنَء دقعت إلى اريم ثمُنَ ديب وَإِن 
كانت ابتَةَ وَرثّتِ الْضفَ› دَفعَّث إلى العَرِيم ضف دَيبهِ عَلّى جِسَاب هذا يَذْف لَه مَنْ 
قر لَه مِنَ النَسَاءِ . 

قَالَ مَالِك: وإ شَهِدَ رَجُلْ عَلَّى يِْلٍ ما شَهِدَّث به الْمَرَأةُ أن لِمُلانِ عَلَّى أبيه 
دنا أخحلف صَاحبٰ الدَيْن مَعَ شَهَادَةٍ شاهده» وأغطي الْعُرِيمْ ج ge‏ وَلَيْسَ هذا 
بِمَْرِلَة الْمَرْأوَ؛ لأ الرَجُلَ تجوز شَهادئة َون عَلَى صَاجِس الدَيْنِء E‏ 
شاهدو» أن يُخلف› وَياځُڏ حٿ كله ٍن لم لف أَخَدُ مِن مِيرَاثِ الي ار له قَذرَ 
ما يُصِيبة مِنْ ذلك الديْن؛ لاه أقَرّ بحَقّهء وَأنكر الوَرَنَةٌء وَجَارَ عَلَيِهِ إِفْرَارُهٌ. 
[ قال أبو عمر: آم المُقرٌ بأخ مَجْهُولٍ وَل أ مَعْرُوف يجحد ذلك فَقَدٍ اَلَف 
الفقهاء بما يلرمة أخيه الي أقَرّ به: 


َالِ ذَهَبَ إِلَيهِ مَالِكُ» وَأضحابةُ ما َكَرَهٌ في مُوَطّه أنه يغطية تلت مَا يدو لا 
يلزه أك م ذلك؛ لاله لو تبت أنه أخ لَمْ رَه أكَتَرُ من ذلك فلا يَلْرَمُه بإفراره أكَتَرُ 


ماکان يلر مه بال اتان اسه 

وَبه قال أحْمَدٌ بْنْ حثبل . 

وَالكوفِبُود يلْرمُةُ أن يعْطِيَةُ يضف مَا بيَدِو؛ ؛ أنه قذ َر أله شريك لَه فيما ترك 
بوه فلا يستأثِرُ عَلَيهِ بِشَيْءِء [قَالوا: يذخل عَلَيهِ مِنْ ظلْم أجيه ا یدل على 
E‏ 


بستحا إلا من ج جهة u, E‏ بافرار أ أخيه 4 إِذا کان » نَم مِنَ الورثّة 


qe gi5k 


لاه قر لَه بِشَيْءِ لا 


شیا 


مَنْ يدقع a‏ [بإفرًارِ أجيه وَخْدَه] لَمْ ا السرا قدا 
اصح مَا فيه عِنْدَناء وَإِنْ شَاءَ المُقَرٌ أن يعْطِيَهُ شَيْاً أغْطاهُ . 
وقول اللْيثِ بن سَعْدٍ مول السَافِعِيْ 
وَاتمَقُوا أن نَسَبَ الأخ المُقَرّ به يَْبْتُ لو أقَرّ لَه الابتَانِ جَمِيعاًء وَكَدَلِكٌ إا أقَرَ به 
جَمِيع الورَنة. 


۹ _کتاب‌الأقضية 


واختلفوا إا جَحَدَهُ خض الوَرََة» وَأقَرّ به بَعْضَهمْ : 

َالجُمْهُورٌ على أنه لا ْب تسه إلا أن يقر به اثتانِء فَصَاعِداً. 

رَقُذ رُوِيّ عَنِ الشَافِعِيٰ جلاف ما تَقَدَمَ ره في الابنِ الوَاجدِ يقر به الأخ ذا لم 
يكن هُناكَ وَارٺْ عَيرُه أنه يلحق سيه وَالمَشْهُورُ عَنه ما نمدم ذَكَرهُ. 

وَأمًا إِفَرَارُ الوَارثِ بدَيْن إِذا أنكر سات الور فالدذى عه مالك وَأصحابه 
والمَغْرُوف مِنْ مَذْهَبهم فِي الججاز» والعرَاق» هضر أنه لا يرم المُقِرٌ ِن الين إلا 
مِقْدَار ما يُصيبهُ فى حصَته إذا كائ اة لا وَارت لَه عَيرُها فَالئصفُ› وَإِنْ انث أمَاء 
التُء وذ ا وجا ل ا چ اذ کان 3 ا 

eS‏ نه ال" اضحات مالك كلهم يرود هذا اقول يو 
ماِكِ وَْماً؛ لاله لا مِيرَاتَ إِوَارثِ إلا بعد قَضاء الد . 

قال أبو عمر: َل أضحابُ مَالِكٍ كُلْهُمْ على مَا روَا مَالِكُ» وَالمُتَأخرْودَ مِنْهُم 
ِرون على ابن حبيب قله هَذا. 

وکات ابو مر احمد ن د الك بن فام ا د رجه الله ب نکر عل 
الو خب كل الانكارء بن وقول لا اعرف اکا ابن ب عن اخدين 
أصحاب مَالِكِ . 

وَقالّ أخمَدٌ بُ حَنْبَل كما قال مَالِك: لا يلرم المُقَرَ بالديْن م مِنَ الوَرََة إلا بهقْدَارِ 

وَقَالَّٽ طَائِمَةٌ مِنَ الكَوفِيَينَ وَعَيرِهم: يزم المُمَرَ بالدَيِنِ اء الدَيْنِ كله مِنْ 
جِصَيَه؛ لأئهُ لا يحل لَه أن يَرتٌ» وَعَلى أيه دَيْنْ» وَجُعَلُوا الجَاجدَ كالعّاصِب بِبَعْض 
مال المَيّت: 

وَقَذ أجُمَعُوا أنه يردي الدَيْنَ مِمّا بَقَىّ بَعْدَ العَّصب إذا لم يقدز على العَاصِب 
واا 

وكذلك اجمعرا أنه لو كاد وارتا واجداء اقفر رمه الدين كله الذي افر هه :ول 
يرث إلا ما فضل عَن الدَيْن . 

وروي لِك عَنْ عَبْدِ المَلكِ : الماجشون: 

قال بو عمر: E O TT‏ 
ألفُسهِم بِمَْرلَة البيئة تبَث ٺ عَليهم بما أقَرُوا به« ولو شَهدَتِ البَيَّنةُ بالدَيْنِ لَمْ يزم 
المَشهُود عَلَيهِ إلا مِقّدارُ جِصَتَهِ مِنَّ المِيرَاثِ. 


كتاب الأقضية ۸1 


وَكَذلِك لو أقَرَ بوصِيّةء أو شَهدَث بلك اله . 

N E‏ صِحة قول مَالِكِ أيضا اهم ُذ أجُمعُوا أنه لو شه رَجُلانِ مِنَ الوَرَدٍ 
على المَيّتِ ٻالدّيْن لث شهادتهماء وَکاد على كَل وَارثِ بمقدار ميرَاثه. 

ol o ٤ وو او‎ a A ET E E A 

وقال الكوفِيُون: لو كاتا عَيْرَ عَذليْن لزمَهما الديْنْ كله في جصتيهماء ولم يلزم 
سَائِرَ الوْرَئَة شَىْءٌ» فَكَيْفَ يقبلونَ شَهادَة مَنْ إا ثبَتْ شهادَتَةُ كان بها جَارا إلى نَمْسِهء 
أو دافعاً عَنْها. 

۳ _ باب القضاء ف فی آمهات الأرلاد 


11۷ - قال مالك عن ابن شهاب» ا ِن عَم عن أبيه؛ 


أذ عُمَرَ بن الخُطًاب قال: ما بال جال يود وَلابِدَهُمْء م يغزلوهُنْء ا 
ولندة ترف سَيَذها ن ذ أل بھاء إلا لْحَفْتُ به وَلَدَهاء فاغزلوا بده أو اک 


1۸ - مالك عن افع عن صَفِيةُ بٺت اي عُبَيد؛ أ أن عُمرَ 
الخُطاب فَال: ما بال جال يَطوود وَلابِدَهُمْ م يدَعُوهُنٌ يرجن لا تيبي وَلِيدَ؛ 
بر سندها أن قَذ ألم بهاء إلا قُذ أَلْحَقْتُ به وَلَدَمَّاء فَأرْسِلَُوهُنٌّ Ee‏ أو 
أمْكوهُنٌ . 

قال بو مر انق مالك رالشاق وَأضحَابُهما عَلى الول بَا روي عَنْ عُمَرَ 
في هَذَا الاب» وَالعَزل عِنْدَهُمْ وَغُيرُ العَزلِ سَوَاء إا قر ٻالوَطءِ إلا اَن يدعي بَعْدَهُ 
استبراءُ . 

وَاخَلَّفَ أَضحَابُ الشَافِعِي : فَمِنْهُم مَنْ قال بما وَصَفْنَاء وَمِنْهُم مَنْ قًالّ: لا 
الخال د تف وی اوت اام ایی او سندها بر ها 
ولد لِسِتّة أشهُر» فَصَاعِدا لح بها؛ لأنها فراش لَه 

قال أبو عمر: قن انکر أن تكو وَلَدَنة لَمْ يلْحَقّ به إلا أن تما اف اتان دة 
لی اود ا رال غ ا ا 

رَأمّا الشَافِعِي فلا بُ مِنْ أزّع نِنْرَةٍ يشْهَذن عِنْدَه على ذَلِكّ» فلا يَجُور عِنْدَهُ 
شَهادَةٌ امْرأتيْن إلا مَعَ رَجُل في الدَيُونِ» وَمَا كان منْلَّها. 

۷ -_- الحديث في الموطا برقم ٠۲٤‏ من كتاب الأقضية» باب ۲١‏ (القضاء في أمهات الأولاد)» وقد 


أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ۷/ .٠١۲‏ 
۸ --_ الحديث في الموطأً برقم ٠١‏ من الكتاب والباب السابقين . 


۱۸۲ كتاب الأقضية 


وأا الشَهَادةُ على الولادة وَعَلى عُيُوب النْسَاءِء فا تَجُور عِنْدَهُم بلقل مِنْ 
أربَعَةٍ نْسْوَةٍ. 

وَتَجُورٌ عِند مَالَكِ شهادةُ امرتيْن في دَلِكَ. 

وَأمًا الكوفيُود» فلا يلحق عِنْدَهُم وَلَدُ الأمَة إلا بدَغوى السَيّد لَه وَسَوَاء أقر 
بوَطيِها أو لم [ئُقرٌ مت ناء لَم بْلْحق به عِنْدَهُم انث مِمّْن يرج ويَتَصَرفُ» اوا 
کن: 

سلف الكوفِيِينَ في هَلِهِ المَسْالَةَ [اُ عَبّاس] وَرَندُ ن ابت كما اَن سَلَْفَ 
أهْل الججَاز عَمَرُ بن الطاب . 

روى شَعْبَة» عَنْ عمارَة بْنِ أبي حَفْصَةًء عن عكرمَة» عَنِ ابن عَبّاس: أنه كان 
ای کار له فسات قال : a‏ إّي ينها إثياناً لا ارد به الولَدَ. 

قال أبو عمر: يَعِْي العَرْل. 

ووت شان بن عة عِنْ أي الرئاِء عَنْ خَارجَة ن رَيْدِ ب تات أن أباء 
كان يغزل عَنْ جَاريَة فُارسِية فَجَاءَث بِحَمْلٍ» ا ٳي نَم أكُنْ ريد وَلَدَكِ. 

ی عن فاده عن سَعِيدِ بن المَسَيّب» قال : وَلَدَٺ جَاريَة لِرَيْدِ بن 
EE e E‏ ۰ 

قال أبو عمر : اختَجّ الطْحَاوِيء لِلْكُوفِيَينَّ مِنْ جهة الُظر يما قَذ نَقَضه 
السَافِعيُونَء فَلَمْ أرَ لِذِكرهِ وَجهاً. 

وَيَجُورُ عند الكوفبَينَ في الولادَة وَفِي عَيُوب النْسِاءِ ؛ الي لا يطَلع علّيها الرَجَالَ 
رأة وَاجِدَةء َكَل وَاجدٍ من هَولاءِ الفقهاء الا َة سلف قَالُوا بقّولِهم» وَعَدَدُ الشُهودِ 

في الشَهَادَاتِ أصُول في أشُيها لا مَذحَلَ لائر والقياس فيها. 

قال مَالِك: الأَمر عِنڌئا في آم الود إا جَئٺ جئايةء يِن سَيذُمَا ما يها وَين 

. ولس عَلَيِهِ أن يحمل ِن جَِايهَا ر مِن يمتها‎ AA EBE 

قال أبو عمر: اختَلَّفَ المَمَهَاءٌ في جتابة م الولد. 

قَمَذْهَبُ مَالِك» وَأضحابه ما دكَرَهُ في «المُوَطأ» قالوا: لا سيل إلى [إسلام] 
الوَلْدِ بجَايتّهاء وَعَلّى السَيّدٍ لاقل مِنْ رش الجتايةء أو قيمَة رها إن جَئت بَعْدَ لِك 
کان عليه إِخرَاجٌ قيمتها مَرَهَ نة وَكَذَلِكَ تَالِنَة وَرَابعَةّ وَأكَتَرَ . 

وَهُوّ قول رَفُرَ. 

ا وو 0 ا 


كتاب‌الأقضية _________ ۸ 


يَقْدِيها بالأقَلٌّ مِنْ قيمَيهاء أو أزش الجتاية» فَإِنْ عَادَث فَجَنّث. لَه فيها قُولانِ: 
(أخَذُهما): كَقّول مَالِك. 
(والآخَر): أن يَكُونَ المجنيْ عَلَيهِ شرِيكا للأَوَلِ فِيمًا أخَذّ مِنْ قِيمَتِها إذَا كان 
الأول قد اشتوفى قَيمَتَها كُلَّهاء وإ لَمْ يَكُنٍ استَوَْاهَا غرم السَيّد ية قيمتها؛ ورجح 
المجني عليه الاي عَلى الأول فَسَارَكه بباقي أزش جايتهء وَكَذلِكَ كَل مَا جَئٹ أيضاً. 
وول أي حَيِيفةٌ ِي آم الولَدِ ئه لا يسلمُها سَيّدُها أبداً لِجايَتهاء ا 
كديا بَالأقل ِن ذش الجَايةء أو قِيمَة رها قان جَنَّٺ بَعْدَ دَلِك» َالمَجْنِيٰ عَلَيهِ 
شَرِيك الأولٍ. 
وٿال الليْتُ بي سعد في جئاية آم الوَلَدِ: يُخيرُ مَوْلاها بين أن بوي عَنها ئايتها 
O E‏ 
TT u TT :‏ ا إلا ها 
عَلْيه» وَجَعَل دِيَةَ تيلها عَلى عَاقليَّها. 
قال آبو عمر: وَهَذَّا كله على قول مَنْ لا يَرى بَيْعَ مهات الأَْلاد ولا بَمُولْ 
عه . 
٠ .»‏ ۱ 
- باب القضاء في عمارة الموات" 
144 مالك عن شام ن عزوق عن أيه؛ أ رسو اله إل مال: امن 
أا أزضاً مَيَة هي لَه وَس لزق ظَالِم حن 
٠‏ _ قال مَالِكٌ: وَالعْقٌ i‏ 
مالك عَنْ ابن شِهاب» عَنْ سَالِم بن عَْدِ اللَوِء عَنْ أبيهِ؛ أن عُمَرَ ِن الطاب 


قال مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرْ عِنْدَنًا. 


(1) الموات: قال الجوهري: المُوات» بالضم: الموت» وبالفتح : ما لا روح فيه» والمقصود بالموات : 
الأرض التي لا مالك لها من الآدميين» ولا ينتفع بها أحد 

۹4 -_ الحديث في الموطأً برقم ۲١‏ من كتاب الأقضيةء باب ۲١‏ (القضاء في عمارة الموات)» وقد 
أخرجه البخاري من الحرث والمزارعة» باب ٠١‏ (من أحيا أرضاً مواتاً). فى الترجمة. وأبو داود فى 
الخراج حديث ۳٠۷۳‏ والترمذي في الأحکام حديث ۱۳۷۸ء وأحمد في المسند ۳۳۸/۳ ٠.۳۸١‏ 

. _الحديث في الموطاً برقم ۲۷ من الكتاب والباب السابقين‎ ٠١ 


۴“ کاب الأقضية 


o فوته طاق کما كما روَا مالك مسلا‎ oT 
فيه ٳِن شاءَ الله َر وَج وَرَوَئه طائِمَة عَنْ هِشام» عَنْ وَهْب بن كيسان عَنْ جَابرء‎ 
عر ن الي کی وواه خود ھک ن عب ال کک ء‎ 
i متا کا وقد گا الأسانيد لِك في ا رأ باخَيٍلافِ أنفاظ‎ 
له ذلك المد لله راء‎ 

e mm‏ ك ال 
ل َال لَه روء قال سول الله هھ ا : من lT‏ 0 
وَليْسَ لِعِرْق ظالِم حَىٌ». 

َال عَرْوَةٌ: وَالعِرْق الظالِمُ أن ينْطَلِق الرَجُلْ إلى أزْض عَيْرهِء فَيعْرسّها. 


5 


ر مود 0 


أخْبَرنا عَْدُ الله بن مُحمبه قال: iS‏ قال: حدثنِی أبُو 
دود قال : ني هناد بن السرِيّء قال : حدتني عبد عَنْ محمد ! > عن 
یخی بن عَرْوَةٌ بن ار عن بيه : أن رَسُول الله بل قال : من اخ ضا ميتة» فهيّ 
ل ولش لِعرق ظالم خا 

قال عَرْوه : وَلَقَذ حَدَنَنِي الذي حَدّثني هَذا الحَدِيت أذ رَجُلَيْنِ احَْصَمًا لى 
رَسُول الله اة عَرَسَ أحَدُهُّما خلا في أزْض الآخر» فقضى إِصَاجب الأزض 
باضه َأمَرَ صَاجِبٌ الئخلِ أن يُخرٍج َخلَهُ مِنها. 

َال : فَلَمَّدْ رَأيْنُهاء وَأنّها نرب أصولها بالمُۇؤوس› انها لنخل عَم 
أخْرجّث بنهًا. 

وَحَدَئِي عَبْدُ الله بن محم قال: حَدئني مُحمُدُ بن بکر» قال : ا 
اود قال : حَدَنني أحْمَدُ بن عَبْدَةَ الاَمُلِيٰء فال“ حَدَئبي عَبْدٌ الله : بن عَثْمَانء قال : 
دبي ان المبارَكِ أخبَرنا افع بن عَم الجمحي» > عن ابن أي مُلَيْكةَ > عن عُرْوَةّ 
قال «أشهَدٌ أن رَسُول الله 4ء قضى أن الأزضٍ زص الل الا فال ومن 
2 وات فهو احق بء جانا بهذا عن اني ية الَذِينَ جَاءوا بالصَلَوَّاتِ عن“ . 


قال أبو عمر: OE‏ عن عروةًاء وَروَاية ابن بي مُلَيْكهَ عن 


(1) أخرجه آبو داود في الخراج والإمارة والفيء» باب ۳۷ء حديث .٠۷١‏ 


كتاب الأقضية ‏ 1۸0 


عزو ةضيان على أن من رَوّی هَذًا الحُدِيت مُزسلا كما ومالك اصح ه مِنْ رواية من 
أده وَاللَهُ أعْلَمُ» وَيَشْهَدُ دَلِكَ اخَيِلاف الَذِينَ أَسَْدُوهُ في إستادِ. 

وقد رَوَاهٌ عَمْرُو بن عَوف المزنيٌء عن الي بي إا مِن حُدِيثِ کشر بْنٍ 
َد الله ن عَمْرو بُ عَوف» عَنْ أبيِء عن جدو» وكش روك الحديت: 

[والحدِيتُ] صَجِيح عَن الي کل وذ فاه العُلّماء بَالقَبُول. 

وَلَمْ يَحَْلِمُوا أ مَعْنى قولِه : «لَيْسَ لِعرق ظَالِم حى آنه الرس في ازضن 

على هُذا خر اللَفْظٌ المَقْصْودٌ به إلى هَذَا المَعْنى» وَكُلْ ما كان مِْلَهُ» لَه 
مء وَكَدَلِك فَسَرَه عُرْوَةٌ» وَهِشَام» وَمَالِكٌ. 

قال ابن وَهْب؛ أَخْبَرّني مالك َال هسام : «العِرْق الظَالِمُ أن يعُرس الرَجُلٌ في 
أزْض غَيْروِ؛ لِيَسْسَجِقَها بذَلِك». 

َال مَالِكٌ: َالزق الام كَل ما جذ وَاختّكرء وَاغْتُرس في غير حَقٌ. 

وما قولهٌ: ن أا ازضا ميه ا المي الور ااه اعرا اکان 

وإخْيَاؤها أن يغْملٌ ّى تَخُودَ أزْضاً بيضاء ء تَصْلْح أن كود مَزْرُوعَة بَعْدَ حَالِها 
الالء ِن عَرَسَها بَعْدَ لِك او رَرَعَهاء فَهُرَ بُ في ٳِخيًائِها. 

وَهُوّ ما لا جلاف فيه فَاخْتَلِفَ في الَحجير عَلَيها بالجيطانِ» هَل يَكَونَ لِك 
إِخيَاء لها آَم لا؟. 

قال ابن القاسم : لا يعرف مَالِك التَخجيرَ إِخَيَاءً ولا ما روي امَنْ حجر أزضاً 
وکا إن أخياهاء وَإلا هي لمَنْ أخيا». ا يَعْرفٌ مالك ذلك وإِنّما 
الإخيَاءُ عنده فِي مَيتِ الأزض: شق ن الأنهارء وَحَمْرٌ الآبار والعْيُونِ» وَعَرَس الشَجَر» 
وَالحرث. 

وَقال أشْهَّبُ: و زل قوم مِن أزضٍ البرِية لوا و رو ا و فلك 
إِخيَاءٌ لها؛ وَهُمْ احق بها من عَبرِهِم ما آنامُوا عَلَبها. 

قال أبو عمر: ڌا كله ما ُو في المَوَاتِ الّڍِي لا يعرف لَه ماك باکَاب» أ 
مِيراثِ وأا ما عرف لَه مالك باساب أو راث فَليْسَ من المَوَات الي بُغْرف 
RS‏ 

وَقُذ قَالَ: مَنْ آخيَا ضا ْم تَرَكَها حَمَّى دَئَرّث» وَطال رَمَانُها وَهَلَكّتِ 


۸٦‏ ____کتاب ‌الأقضية 


الأشجُارء وَنَهَدَمَتِ الاَبَار» وَعَادَٺ كَأَوَلِ مَرَه٬‏ تم آخياهَا عَيرهء فَهيَ لِمُځپيها الاڼِيء 
بخلاف ما يَمْلْكهٌ بخطه» أو شِراءِ. 

َال الشّافعيْ: باد المُسْلِمِينَ شَينان: عَامِر وَمَوَاتٌ فالعَامرٌ لأهْلِهِء وَكَدَلِكَ 

ما لح به العَامِرُ مِنْ قناء وَطريتيء وَسْبُل مَاءِ وَعَيْرو» ُو گالعَامر فِي أن لا 
e‏ 

قال وَالموّات شنان: 

مَوَاتٌ قُذ كان عَامِراً لأهْلِوِء مَعرُوفاً ِي الإشلام» م ّث عله عمارنه» قَصَارَ 
مَوَاتاء فّلك كالعَامر هُوَ لأهْلِه بد لا يمل عَلَيهِمْ إلا انه . 

َالْموَاتُ الاي : ما لم يَمْلكَةُ [أحدًا في الإشلام» ولا عُمْرَ في الجَاهلية [عمارة 
ورثنّه في الإسلام]ء قُدَلِكٌ المَوَاتُ الذي قال فيه رَسّول الله بل : لام ا ضا 
مع هي له٬ RT‏ فهو لَه . 

قال الشافعي: وَالإْحيَاءُ ما عرفه الئاس إِخيَاءِ لِيغْل المحيا إن کان مسشکنا فَِه 
او ار ا 

قال : ارف س الرَرْعٌ فيها» وحَمرٌ ر البئر» ونو ذلك 

قال : ومن افطع أزضا وَجَحَدَها وَلَمْ يعمزهاء رايت لِلسُلْطَانِ أن بول لَهٌ: ! 
ا > وإلا حلينا بها وَبْنَ مَنْ يُخييهاء > فن تأجل رايت أن يفْعَلَ . 

قال : اذا آخیا الأزْض بنا بی به مَلكها ملكا صحيحا لم تَخْرْج عله أبدأء وَلا 
عَنْ وَرَتِهِ بَعْدَهٌ إلا بما خُر به الأملاك عَنْ أزبابها. 

وما ُو حيبق قَمَذهَبَةُ أن كَل الأزض ينْلكها ملم أو ذِمَي» لا يرول مله 
نها ٻخْرَابهاء وَكُل ما قرب مِنَ العُمْرَانِء فليس بِمَوَاتِ وما بعد مء فَلَمْ يُمْلَكْ قبل 
ذلك فهو مَوَاتٌ. 

وَهَڏَا كله قول ابي حَنيفةء واي يُوسُفَ وَمُحمڍِ. 

وذكر أضحابٌ «الإملاء؛ عَنْ أي يُوسُّفَ أن المَوَاتَ هُرّ ر الْذِي إا وقفَ رَجُل 
على أَذْناة مِنّ العَامِرء تاڌی بأغلی صوټهء لم عة من في أرب العامر إل . 

وَاخْتَلَفُوا هَلْ يختاجٌ فِي إِخيَاءِ المَوَاتِ إلى إِذْنٌ الإمَام» م لا يصح الإخيَاء 
للات إلا بإفطاع من و 

قَالَ مَالِكٌ: آمّا ما كانِ فُريباً مِنَ العُمْرَانِء لا يُحَارُء ولا يُعَمْرٌ إلا بإِذْنِ الإمَام 
َأمّا ما كا في الأزض» فَلَكَ أن تخيية عير إذْنِ الإمَام. 


كتاب الأقضية AV‏ 


قال بُو حَيِيفة: لس لأحَدٍ أن يحييّ مَوَاتاً مِنَ الأزض إلا بون الإمام» ولا 
يملك من شَياً إلا نيك الإمام لَه لهه 

قال أبو عمر: امليف بن الإمام هر إفطاغة من افع إ ا 

ل يوس محمد وَالشَافِعِيْ: مَنْ أخيًا مَوَاتاً مِنَ الأزض» فَقَد مَلَكَه 
ذد الإمَامُ في ذَلِكَ آم لَمْ يأذّن. 

قال الشَافِعِي: وَعَطِية رَسُول الله ية عَامَة ِكل مَنْ آخيًا مَوَاتا نَت مِنْ [عَطِيًة] 
مَنْ بَعْدَه مِنْ سْلْطَانِ» أو عَيْرهِ. 

وَهُوّ قول أخمَدَء وإشحاق» وأبي ُور» [وَدَاود]ء وَقُولُهم فِي هَدًا البّاب كله 
نحو قول الشَافِعِيٌ . 

PA O الإمام‎ a 
إلى العُمُرانِ فِيمَا بَيْنَه» وَبَيْنَ ُلاثِ سِيِينَء ني ملكه فيهِء وَإِن ترک ولم يُعمرْه حى‎ 
مث تلات سِنِينَ بطل إفطاع الإمَام ايا ذلك وَعَاد إلى ما كان عَلَيه قبل إفْطاع الإمَام‎ 
. ذلك‎ 

قال أبو عمر: لَيْس [عند] مالك وَالشَافِعِيٌء وَأضحابهماء وَمَنْ ذَكَرنًا مَعَهُما في 
ذلك خد وَإِنّما هُوَّ اجْتِهَادُ الإمَام يُوجله على حَسب ما يرا فن عمرَهٌ إلا يفْطعُةٌ 


وف ا 
قال أبو عمر: ذَهَبَّثْ طَائِفَة مِنَ النَابعِينَء وَمَنْ بَعْدَهُمْ إلى أن مَنْ حجر على 
موّات› ققد ملگ . 


واختَجُوا ہما واه شعبَة وَعْيرُهُ عَنْ فاده ت عن الحَسَن» عن سَمرَةً : ا 
الله اة قال : «مَنْ أحاط حائطاً على أزض» 0 

a E e‏ کک عن 
ال ترز: تن ي زه هي له 


or 


أن الي کا افع اسا مي حه E u‏ قعَطلوهاءٌ فَجاءَ قوم e‏ 


(۱) أخرجه أبو داود في الإمارة باب ۰۳۸ وأحمد فی المسند ۳۸۱/۳ .١١ ١۲/١‏ 


۸ __کتاب الأقضية 


كُخاصَمَهُمْ أصحَابٌ الأزض إلى عُمَرّ ِن الخْطّاب - رضي الله عنه قال عم لو 

كانت قطيعة م مِنْ ابي ڪر أو ئي نَم أرما إل ئها قطيعة من رسو الله بل 

e‏ کک مَنْ افطع أزضاء > فعطلَها صَاحبُها 
٥‏ _ باب القضاء في العياه 


E ا‎ 


E INE 
لَّمْ يُحْتَلَفٌ في إزْسَالٍ هَذَا الحَدِيثِ في «المُوطإ»» وَقَذ روي مُستداً مِنْ راي‎ 
. أهْل المَدِينَة‎ 


ی 


AEG 


أخبرنا عَبْدُ الله بنْ مُحَّمد [قالَ : يي محمد بن بكر]» قال: يي ايو 


قال e‏ بن ا 8 : داي أو ا ن لیر عن 


و ر 


لرن کان ت عم قي ي زنك فخا إن الین کل هي تزور اني ال 
الل ا يون غا َقَضى بَْنَهُم رَسُولٌ الله ية ن المَاءَ إلى الكَعْبَيْنء خی 
e‏ 

قال : ا E‏ قي ار صاع اندرا 
عَبْدٌ الغمار بن دَاودَى قال : حَدنّبي محمد بن سمه > عَنْ مُحمدِ بن إسحاق» ا 
مالك د ا 


نتن لم یخس E‏ 


E <BR 


aS‏ قال : حدَيي محمد بن بکړ» قال ا 


دود قال : حدتيي آ ُن عَبْدَةَ قال : حَدنِي المَغيرَةٌ RE‏ الرخمن» قال : 


۲1 - الحديث في الموطأً برقم ۲۸ من كتاب الأقضية» باب ٠٠١‏ (القضاء في المياه)» وقد أخرجه 
وضولا أبو داود في الأقضية» حديث ۳٦۳۸‏ وابن ماجه في الرهونء باب ۲٠‏ (الشرب من 
الأودية ومقدار حبس الماء) . 

(۱) مهزور ومذینب: ا واديان يسيلان بالمطر بالمدينة» يتنافس أهل المدينة في سيلهما. 

(۲) أخرجه أبو داود فى الأقضية باب »۳١‏ حديث 1۳۸". 1 

(0 انظ الخاشية السابقة 


كتاب الأقضية ۱۸۹ 


حبري بي - عَبْد الرٌحمنِ بن الحارثِ» عَنْ عَمْرو بن شُعَبْب» عَنْ أبيه» کک 
أذ رَسُول الله ئة قَضى في سَيْلٍ مَهْرور أن يمسكَ حى يبلغ الكعْبينء ف 
الأغلى على الأسقَل. 

قال بو عمر: بس في شَيِءِ من هَذِِ الأحاديث المُسْنَدَة ذكُر مُذَيْب» ومَهرُورِ» 
وَادِيانِ بالمَدِيتة مَعْرُوفانِ يَسْتوِيَانِ يَسِيلانِ بالمَطرء يتاس أَهْلُ المَدِيئة في سَيْلهماء 
ا eT‏ رالأقربٌ إلى السيل قالأقربٌ 


eT a عن مَعمر»‎ E 
. «اخبس المَاءَ حى يبلغ الجذْرً» فَكَانً إلى الكَعبَيْن‎ 

قال أبو عمر: قله ی و و 
TEE:‏ 8 
عُروَة بن الرَبَير» عَنْ عَبْدِ الله بن الربيْرٍ في خصُومَة مَعَ الأْصَارٍ في شِرَاج الحرَة 
وَقَذ ذَكَرَنَاءُ بَِستَاده في «التمُْهِيدِ» مِنْ رِوَايّة ابن وَهْب» عَن اللْيْبِ ويوس عن ابن 
شهاب الڙهريّ . 

َالَف أضحَابُ مالك فيا يزسل الأعلى من المَاءِ على الأسْمَلٍ بَعْدَ بُلوغ المَاء 
الاك 

َذكَرَ ابْنْ حبیب» عن مطرف» واب نن الماجشونِ أنه يضرف الأغلى مِنّ المَاءِ ما 
راد على ممدار الك إلى مَنْ يليه زالذئ يله ذلك اشا کا آبداً ما بهي شيْءَ 
من الاءٍ. 
لگن لی جار بي خة. ولا مخسل بت شيا رتلف بطع لني فخت باي 


(۱) أخرجه أبو داود في الأقضية» باب ١۳ء‏ حدیث ۰۳۹1۹ وابن ماجه في الرهون باب ۲۰. 

(۲) لفظ الحديث: عن الزهري قال: أخبرني عروة بن ن الزبير أن الزبير كان يحدّث أنه خاصم رجلا من 
الأنصار قد شهد بدراً إلى رسول الله ل في شراج من الحرة کانا یسقیان به کلاهماء فقال رسول الله 
َيه للزبير: : اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري فقال : يا رسول الله إن کان ابن 
عمتك› > فتلون وجه رسول الله ب ثم قال: : اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر. 
أخرجه البخاري في تفسير سورة ٤ء‏ باب ۱۲» والصلح باب ۲ والمساقاۃ باب ٦1‏ ۷ ۸» ومسلم 
في الفضائل حدیٹث ۱۲۹ وأبو داود في الأقضية باب ۳۱ والترمذي في الأحكام باب »۲٠‏ وتفقسير 
سورة ٠٤‏ باب ٠۳‏ وابن ماجه في المقدمة باب ٠۲‏ والرهون باب ١ء‏ والنسائي في القضاة باب ۹٠ء‏ 
۷« وأحمد في المسند ١/1١٠ء .٥/٤‏ 


۱14۰ كتاب الأقضية 


رَرَوّی زياد ل د ف اول الَدِي جائِطة أَفْرَبُ 
إلى المَاءِ يجري الماءُ في سَاقَيَتِهِ إلى حَائِطه بقَذرِ م کن اا السافة ال جد 


ت 


e‏ الذي يليه 
كذلِك] ما بى مِنَ المَاءِ شيْءٌ . 


قال : رغن الث ياء E RT‏ حى مُعَينء الأول 
حن بَالتَبْدَِة › E‏ يليه 4 إلى آجرهم ر 


۹ تات القضاء ذ فى المرفق' 2 

٤‏ _ مالك N e‏ عَنْ أبيه؛ أن رَسول الله كل 
ال و رر کا 

هكدًا هَذًا الحَدِيت فِي «المُوَطّله عند جُّميع الرُواة مُزْسَلاء وقد رَوَاه 
الذَرَاوَردِيّء عَنْ عَمْرو بن حى عن أبيهء عَنْ أبي سَعِيد الخدري مدا 

حَدَئيِي عَبْد الله بن مُحمد بن يُوسُفَء قال : ای انه بن دنن 
إِسْمَاعِيل بن الفُرج» قال: حَدنَنِي أبُو علي ؛ الحسَنْ بن سليمان - قبيطة قالٌ: 
حَدَنَنِي عَبْد المَلِكِ بن مُعاذِ النصيبيٰء قال : ڪي عبد القزيز ي ڪڍ الذراوزويء 


عَنْ عمرو بن یحی بن عمارةٌء عَنْ آبيهء عَن أي سَعِيدِ الخُدريّ قال: ل 


الله : «لا ضرَرَ و ضرَارَ» مَنْ اضر ضر الله به» ومن شاف شاق الله ا 


(#) أسنقط المؤلف من هذا الباب في الموطأً حديثين لم يذكرهماء وهما. 

1۲۲ - وهو في الموطأاً برقم ۹ من الكتاب والباب السابقين» ولفظه: «مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرةء أن رسول الله بي قال : لا يُمنع فضل الماء يمنع به الكلا». 

وقد أخرجه البخاري في الشرب والمساقاة باب ۲ (من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى) 
حدیث ۲۲٣۳‏ ومسلم في المساقاة» باب ۸ (تحريم بیع فضل الماء ء) حدیٹ ۳٣‏ وأبو داود في البيوع 
حدیث ۰۳٤۷۳‏ والترمذي في البيوع حدیث ۰۱۲۷۲ وابن ¿ ماجه في الرهون حدیث ۰۲٤٣۷۸‏ والبيهقي 

فی السنن الکبری .٠١١۱/١‏ 

\éY‏ - وهو في الموطأ برقم ٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه ابن ماجه في الأحكام 
حدیٹ ۲٤۹۷‏ وأحمد فی المسند ۱۱۲/۹ ۱۳۹ ۲٣۲‏ ۲۹۸. 

(1) المرفق: بفتح الميم وكسر الفاء» وبفتح وكسر الميم: ما ارتفق به» ومنه مرفق الإنسان» ومنه قوله 
تعالى: #ويهيء لكم من أمركم مرفقاً) [الكهف : .]١١‏ 

64 - الحديث في الموطأً برقم ۳١‏ من كتاب الأقضية» باب ۲٠‏ (القضاء في المرفق) وقد أخرجه 
موصولاً عن عبادة بن الصامت . ابن ماجه في الأحكام حدیث ۲۳٤۲١‏ ١٤۲۳ء‏ وأحمد في المسند 
“١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .1۹/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الأحكام باب ۰4 وأ بو داود في الأقضية باب »۳٣‏ والترمذي في البر باب ۲۷» 
وابن ماجه في الأحكام باب ۷١ء‏ وأحمد في المسند ۳/ .٤٥١‏ 


كتاب الأقضية ۹۱ 


ت ِ‫ 
0 > 


قال أبو عمر: قولة: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارا» قيلَ فيه أفْرَال: أحَدََا: أنَمُما 
لقَظَتانِ بمَعْتَى واد فَكَلُم بهما جَييعاً على مَغنى الَأكِيدِء e‏ 
نالفل و الال كات فال ع ا اعا ا ف و ا 
وَلبَّضيزء وَهِي مُقَاعِلَة وَإِنِ اتر فلا يَعْتَدِي وتحو هذا كما قَال: «ولا تَحُنْ 
ت ځاتف»* ,بريد بائ بي الیشار بن التوار. او وَعَمَرَ إن لِك 
لين عَم الأمُورٍ 

ا الصَرَرٌ عَنْدَ أَهْل العرَبيّة الا سْمُء والضرار الفِعلٌء قال: 
والمَعّْى : : لا يذل عَلی اح ضرا لم يُذْجلهُ على نَفِْه» ومعنی لا ضِرَار لا بُضَار 
أَحَدٌ پأحَدِ هَذًا م ما کی ابن حَپیب]. 

وَقّال الخشني : الضَرَرُ الْذِي لَك فيه مَنْفَعَدَ وَعَلى جارك فيه مضرَةّء [وَالصرارٌ 
O E‏ 

وَهَذا وَج حَسَنْ في الحدِيثِ واللّه آعلَمُ. 

َو لظ عام مَُصَرَف في أَئر أمُورٍ الذنَْاء ولا يكاد أن يحاط بوْضفه إلا أن 
المقَهاء ءَ يُٽزعُودَ به فِي أشياءَ مُحتَلِمةِ ياي ذكرها فِي أبوَابها ال غ ول 
وذ ذكَرْنًا مِنْها طرفاً دالا على مَا سِوَاهُ في «التّمهيد». 

حَدٿني حَلف بن قُاسم» قال : : حدقي أخمَدٌ بن صالح المقرىء - وَحَدّني 
أخمَدُ ِن فتج؛ قال : حَدٿني عبد الله : ِنٌ أحَمَدَ بن حَامِدِ بن ثرثال DE‏ دتا ابو 
علي | حَسَنْ بْنْ اليب الكُوفيْ - وَقالّ أخمَدُ بِنْ فتح الشجاعي البلخي - قال : دلي 
سَجيد بن أبي الربيع السَمانُء قال : حَديِي عَْبَسّة بُ سَعِيِ» ل حَدنِي فرقدٌ 
ابي > عَنْ مره الطيب» > عَنْ أبي بكر الصْدَّيق - رضي الله عن قال الول 
الله بلا : ا لرن ا ا المُسْلمَ ا 

a ELT‏ قال : حَدئِي عَبْدُ الله بن محمد قال: حَدنَنِي 
اد الول : حَدَنّيِي إشحاق بن ارايم فال : دبي عَبْدُ الرراق» عَنْ 
معمر» عن جابر الجعفيّء > عن عكرمةء عَنْ ابن عَبّاس» قال : ار ا 
«لا ضر ولا ضرَارء وَلِلرَجُلَ ان يعر حَشبة في حَائط جاري»“ 


(۱) أخرجه أبو داود في البيوع باب ۷۹ والترمذي في البيوع باب ۳۸ والدارمي في البيوع باب »٥۷‏ 
وأحمد في المسند ۳/. 

(۲) أخرجه الترمذي في البر والصلة» باب ۲۷ بلفظ : ملعون من ضار مؤمناً ومكر به . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في الأحكام باب ۱۵» وأحمد في المسند .٤۸۰ /٣ ۳۱۳/۱١‏ 


14۲ 


“-_ مالك عَن ابن شهاب» عَنِ الأغْرَج» ع عَنْ ابي هُرَيْرَةً؛ ا 
الله كله قال : «لا مغ أَحَدكُمْ جاه حب يغرڙما في جڌاره؛ فم فول ابو هُرَبرً: 
مالي اراك عَنْها مُعْرضِينّء ًالله لأَرْمِينٌ بها بين أكَافْكْْ. 

هَكذًا هذا الحَدِيتُ بهذا اساد في «المُرَطا» وَقَد روي فيه عَنْ مالك إِسْتَاد 
خر“ عن أي الزئاِء عَنِ الأغرج» عن ابي هُرَيْرَةء عن النبي ياء والإشتاد الأول هو 
المَحْمُوظ عَلى أله قَدِ اخْتَلِفّ فيه عَنِ ابن شهاب» قد ذَكَرْنا دَلِكَّ في «الَمْهيد» . 

وّقال جَّماعَةٌ مِنْ أضحاب ابن شهاب فيه : إِذا شان أخذْْ جار أن يعْررَ 
حَشَبَةَ في جدارهء فلا يَمْنَعهُ» E E,‏ إا سال أحَدْكُمْ 


اھ 


وو 


ار الي کل ا 

فال ر ل د الأع شالت ابن وخب عن بخفة أو ةة فقال؛ 
سمغ من جَماءَة خشبة؛ يغبي على لفظ الاج 

وَاخْتَلّفَ الفقهاء في مَعْنى هَذا الحَدِيثِ: 

قال مِنْهُم قَايِلُود: مَعناهُ الئذبُ إلى بر الجَارِ» والكَجاوز لَه وَالإحْسَانِ إِلَيهِء 
وَليْسَ ذلك عَلى الوْجُوب . 

وَمِمَنْ قال وَلِك؛ مَالِكٌ» وَأبُو حَنِيمَةء وَأصحَابُهما. 

ومن حُجُيَهم فول ية : «لا يُجل مال افرىءٍ ملم إلا عن طيب تفس من 

وَذَكَرَ ابنُ عَبْدِ الحكم» > عن مالك قال : لس بُقْضى على رَجُل أن يعرز حَشبة 
في جداره لِجَارِهِء وَإِنّما نری أن ذَلِكْ کان مِنْ رَسُولِ الله ية على الوصاية بلجار . 


0) 


قال : وَمَنْ أعَارَ صَاجِبَةُ حَشبة يعْررُها في جدارهء ئُمّ آغْضَبَةُ قاراد أن ينزعَهاء 
َلَيْسَ لَه ذلك وَأمًا إن احتَاجَ إلى ذلك مر رل به» ذلك لَه. 

َال : وَإِن راد أن يَييعَ دَارَه» فقا : ائرَعْ حَمَبَك فلَيْسَ ذَلِك لَه 

قال أو فة وأصخانة: مت الحديث المذكور الأختار )ولدب في إسعَاف 


٥‏ _ الحديث في الموطاً برقم ۲ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في المظالم 
والغخصب» باب ۰ (لا یمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) حدیث ۲٤١۳‏ ومسلم في 
المساقاةء باب ۲۹ (غرز الخشبة في جدار الجار) حديث ١٠ء‏ وأبو داود في الأقضية حدیث 
“٤‏ والترمذي في الأحكام حدیث ۳٠۳٠ء‏ وابن ماجه في الأحكام حديث ۲۳۳١‏ وأحمد» في 
المسند ۲۳۰/۲ .۳۹١ ۳۲۷ ۲٤١‏ 

(۱) تقدم الحديث مع تخريجه. 


ااال س ا د 


الجَارِ وَبرهِ - إذا سَألَهُ دك - وهو مل مَعْنى قله بلا : «إذا اسْتَأذَئّثْ أَحَدَكُم امرا نه إلى 
المَسجل» فلا ن وَهُذا مناه عند الجميع اللّذبٌ على حَسَب ما يراه الرَوجّ 
مِنَ الصاح وَالخْيْرٍ في دَلِك. 

وَقال ابن الاسم : سْيْل مَالِك عَنْ حَدِيث الب ب : «لا يَمَْعَنْ أَحَذكُمْ جَارَهُ أن 
يعر حَشَبة في جدَارو». 

قال مَالِك: ما أرى أن يفضي به وَمَا أراهُ إلا مِنْ وجه المَعْرْوفِ مِنٌ الي كل . 

قال ابن القاسم : َسيل مَالِك عَنْ رَجُل كاد ا ا راد جارُهُ أن يبي عَلَيه 


قال 1 خرُولً E E‏ 
الجدار. 

وَمِمُنْ قال بهذا: الشَافِعي» وَأصحَابة» وَأحْمَدُء وإشحاق» وَأبُو تُور» وَدَاوْدُ بُ 
عَلِيّ» وَجَّماعَة أهْلٍ الحَدِيثِ؛ لهي رَسُول الله ئ أن يمْنَعَ الجر جَارَهُ مِن ذَلِكء ألا 
رى أن هُرَيْرَةَ رَأى الحْجُة فيمَا سَمِعَةٌ مِنْ رَسُول الله ية على مًا أرى مِنْ ذلك 
وَقال: وَاللهِ لأرْمِيَنٌّ بها بين أكَتَافكمْء وَهَذا بَيّنْ في حَمْلِه َلك على الوْجُوب عَليْهم» 
رلو كرهُواء ولولا أنه فهمَ فِيمَا سَمعَ مِنّ اللَبيّ بي مَعْنى الوْجُوب مًا كان ليوجب 
عَليهم عَيرَ وَاجب . 


وهو مَذْهَبٌُ عُمَرَ بن الخُطَاب» قضى به على محمد بن مسلمة للضحاكٍ بن 


وقضى بول ذلك لِعَبْدِ الرّحمنِ بن عَوف على جْد يَخْيّى بن عَمارَة الأنصَارِيّ . 

وَالقَضاء پالمزفق حارج بالسُئَة عن مَغْنی فوله: «لا يَجِل مال امرىءٍ مُسْلِم إلا 
عَنْ طب نفس م ان هدا ماه انكف والاستهدك ول الفر نى من ذلك: 
لان الي لذ فرق في الحم يتما فير اجب أن يَجمع ما فرق رَسُول الله 5. 

وَحکی مَالِكٌ أنه كَانّ بالمدِيتة قاض يَقَضِي به يُسمّى «المُطّلبُ» . 

وروی ابن افع أنه سل عَنْ مَعْنى قول رَسُول الله بل : «لا يَمَْع أخَذُكُمْ جَارَه 


(1) أخرجه البخاري في الأذان باب ٠1١١‏ والنكاح باب ١١۱٠ء‏ ومسلم في الصلاة حدیث ۱۳٤١‏ ١٠۴٠ء‏ 
I4 ¥‏ وار بن ماجه في المساجد باب ° والدارمي في المقدمة باب 3 والصلاة باب «OV‏ 
وأحمد فى المسند ۷/۲ 1. 


الاستذكار/ ج۷/ ٠١١‏ 


٤۔٣‏ _کتاب الأقضية 


أ يغْررّ حْشَبة في جدارء» هَل ذَلِكَ مِنْ رَسُول الله ية على وَجه الوصَاية بالجَارِ آم 
يفضي به المَضاهٌ؟ . 

قال : أرى ذلك امْراً دل الئاس عَلَيهِء وَأْمِرُوا به في حى الجَار. 

قيل : أفترى أن يَقْضِيّ به القضاه؟ . 

قال : قُذ كان المُطلِبُ يَقْضِي به عِنْدَناء وما أرَاهُ إلا دليلا على المَعْرّْوف» ا 
مئه لهي شَك. 

حدئِي عَبْد الوَارِثِ» قال : حَدّثنا قاسم قال حدقا الخشنيّ» فال :+ دتا این 
آبي عَمَرَ٬‏ قال : دا سان ی ع قال : : سَمِعْتُ الرْهري يَمُول: أخبّرنا عَبْدٌ 
او ع عن آبي هُرَيْرَةء فال قال رَسُول الله لا : «إذا اسْعَاأذَنَ 
اح جاره أن يرز حَسَبة في جدارِو» لا يَمْئغ» فَلَمُا حَدَنَهُم ا e‏ 
رُؤوسَهُم› ا قال مَالِيّ أرَاكم عَنها مُغْرضِينء > وَالله لأرْمِيَنُّ بها بَيْنَ 
أكتافكةْ . 

وَقال الرَبيعٌ في البَْيْطِيْ عَن الشَافِعِيٌ : لَبْسَ لِلْجَارِ أن يَمْنَعَ جَارَه أن يعر حَشَبة 
في جدارِهِ؛ لِحَدِيثِ ابي هُرَيْرَةَ في دَلِكِ . 

وروی الشَافِعِي وَعَيْره» جناي عَيَيْنَةَء عن عمرو بن دينارء فال گنت 
بالمَدِينَة› ااال أن يعرز حَسَبَة فِي جار جارهِ» TE‏ قَخْاصمَهُء وجَاءَ بالبينَة 
إلى الى بي ققضى لَه عليه . 

۲٦‏ مالك عن عمُرِو بن يخي الْمَازِنِيٰ» عَن أبيه؛ أذ الصَحاك بن 
حَلِيقة ساق حَليجا له مِنَ الْعرَْض» قاراد أن يُمرَّ په في أَرْض مُحَمُدِ بن مَسْلَمة ابی 
مخهد: قال ا له السا : E‏ وهو لك منفعةء ر و وَل 
يضر فأبى محمد فَكَلْمَ فيه الصَحاك عُمَّز ِن الخُطّاب» قَدَعَا عُمرٌ بن الْخْطّاب 


محمد بن مَسْلَمَةَه مره أن يُخلْيّ سَبيلَهُ مَل مُحَمد: لا فال عُمَر؛ لم ْنع أخاك 


ما يَنْمَعه؟ وَهُو لَك ئَافِعْء قي به ألا وجرأ وَهُوّ لا يَضوك» ال فد 


واللْهء فُقَّال عُمَرٌ: وَاللّهِ لَيَمْرْنُ به وَلَوْ عَلَى بَطْبْك» مره عُمَرٌ أن يُمرٌ به فَفَعَلَ 
الا 

وروی ابْنُ عَيَبَْةَ هُذا الخْبرَ عَنِ يحيى بن سَعِيدِء عَنْ مُحمدِ بْنٍ يُحْيّى بْنِ حبان 
أن رجلا اراد أن يُجري مَاءَ إلى حائطه على حائط مُحمدِ بن مَسْلّمةء فَأبى مُحمد بن 
مَسْلَمَةَء فَكَلْمّ الرَْجْلٌ عُمَرَ بْنَ الخْطاب» قال عَمَرٌ لِمُحمْدِ بن ملْلَمة: لِم تتَعْه؟ 


. الحديث في الموطاً برقم ۳۳ من الكتاب والباب السابقين‎ _-- ١ 


كتاب الأقضية 140٥‏ 


َعَليْك فيه ضرَر؟ قال: لاء وَلّا أريدٌ أن يجرية في حائطي» قال: أل لَك فيه ممَعَةَ 
أو لَمْ يكن إلا على بطنك لأَجرَاءٌ. 

۷ _ مالك عَنْ عَمْرو بن يُخيّى الْمَازِنيٰ عَنْ أبيه؛ آنه فال کان في 
حائط جد رَبي لعب الرحمنِ بن عَؤفِ» ارا عبد الحم بن عَوف أن يحول 
إلى َاجِيَة مِنَ الحَائِط» هي أَفْرَّبٌ إلى ْضه. قُمتَعَةُ صَاجِبُ الْحَاؤِط» َكَل عَبْدٌ 
الرخمن بن عَوْفٍ عُمَرَّ بن الخْطاب في ذلك فَقَّصّى لِعَبْدِ الرحْمنِ بن عَوفٍ 
ريل : EC‏ 

قال آبو عمر: أَكتَرُ أَهْلٍ الأتر يَمُولُونَ في هَذا ما روي عَنْ عُمَرَء رضي الله 
عله وولو ن لجار ان بع جار با لا اة 

وَرعَمّ السَاِعِيٰ في تا الرَد أن ملكا لم يزو عن أَحَدِ يِن الصَحَابَة جلاف عُمَرَ 
في هذا الباب» نکر على مَالِكٍ أنه روَا وأذخَله في تابه ولم يڏ به» ولا بِشّيٰء 
مِمّا [فِي هَّذا البّاب] باب القضاء ء في المزفق في المُوَطأء َل رد َلك كله برَأيهِ . 

قال آبو عمر: لس كما َعَم الشَافِعِيٌ ؛ لال محمد بن مَلْلَمَةَ رَد دك كله بريه 
في َلك خلاف رَأي عُمَرَ أورأی الأنضاری: أيضا گان خلافا إرأۍ عَمَرا: وکا عك 
الرٌحمنِ بن عَوْف في قِصة الربيع وتخويل الرّبيع السَاقِية . 

وَإذّا اَلَف الصَحَابَة وَجَْبَّ الرْجُوع إلى النَظْرِء ل و 
المُنْلِمِينَ وَأمْوَالَهُمْ وَأعْرَاضَهُمْ مِنْ بَعْضِهِمْ على بض حرام إلا ما تَطيبُ به اتف مِنّ 
المَال حَاصَةء فُهذا هُوَ الَابتُ عَن اللي بيا . 

يدل على الخلافِ أيضاً في لِك قول ابي هُرَبرَ: «مَالِي آراگم عَنهَا مُغرضِينَ› 
وَاللهِ لأَرْمِيَنّ بهاء وَنّحو هَذا». 

وروی سد بن مُوسى قال: حَدتني فَيْس بن الربيع» عَنْ مَنْصُور بْنِ دينار» عَنْ 
أبي عكرمَةَ المخزومي» عَن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسولَ الله ية قال : لا يَجل لامرىءِ ملم 
أن ْنَع جَارَهُ حَشَباتِ يَصَعُها على جدَارو م يمول أبُو هُرَْرةً: وَاللَهِ لأضربَنٌّ بها بَيْنْ 
اينم ون گرم . 

وَبهذا الحدِيثِ وَمًَا كان مله احتځٌ من رَأى القَضاءَ بالمرَفقٍ» وَأنْ لا يمنعَ الجَارُ 
جَارَه وضع شب في جدارِهِ» ولا کل شَيْءِ يضرُهُ. 

۷ - الحديث في الموطأً برقم ٠٠٤‏ من الكتاب والباب السابقين . 
(۱) ربيع : أي جدول صغير . 


۱۹٦٩‏ كتاب الأقضية 


وقد ذكَرنًا فِي «التّمهيدِ» في دَلِك 0 مسد ود ایت الأغمَّش› »> عن 
و اششهد يا علا يوم أحدء A‏ 
ول : E ET‏ 


0 E › يعنيه‎ 


وَالأغْمَش لا يصح لَه سما مِنْ آئس» وَاللهُ أعلَمْ. 

ولم يَحتَلِموا فِي أنه لا يتج مِن حَدِيِهِ ٻما لَمْ يذكزْهُ عَنِ التقاتِ وَبسَكَدِه؛ لان 
كان يدس عَن الضعفاء . 

وأمًا أبُو حَنِيمة وَأضحابُة» فلا يرون أن يفضى بشَيْءِ يما ذَكَرْنًا في هَّذا البَاب عَن 
النبيّ بيه في هي الجَارِ أن يمُنعَ جَارَه مِنْ عرز الحَسَبة في جدَارِهِ. 

E aT 
ي مِنْ بَعْضكم عَلى بَعْض‎ j e; کله بقوله کا «إِذّ ِمَاءَكُمْ وَأمْوَالّكم عَلَبْكَمْ حرا‎ 
لقوله کيا : یل ال ریه مثلم إلا عن لیب شس به‎ 

وَهَذا هو المَشَهُور مِنْ مَذْهَّب مالك المَعْمُولِ به. 

رو أضْبعٌ» عَنٍ ابن القام» قالّ: لا يوذ پما قُضى به عُمَرُ بِنْ الخطاب 
على مُحمدِ بن ملم في الّليج» ولا ينبغي أن يکود أَحَقٌ مال أيه مله إلا برضاء. 

د ااا سکم پو تخد الزحمن بن ڪوب ن فخريل الي عن مزنيجه إلى 
اجية أخرى من الحائط» له يُْحَذٌ په» وَيعْملٌ بو بمغْله؛ لان مَجرى ذَلِك الربيع 
لِعَبْد الرَحْمنِ ا في الحَائط› وَإِنّما راد تَخويلّه إلى َاحيةٍ ا [مِنَ الخائط› 4 
هي فرب علي راقم ورفن لصاجب الخايطء e‏ 

وما عَبْذٌ المَلكِ بن حبيب قله اضطربَ فِي هَذا الاب وليت 
مَذْهَب مالِك» ولا مَذْهَب العِرَاقَيينَ ولا مَذْهَّب الشَافِعِيٰ» TT‏ قال 


(۱) أخرجه الترمذي في الزهدء باب ١١ء‏ بلفظ : عن أنس قال: توفي رجل أصحابه فقال: يعني رجل : 
أبشر بالجنةء فقال رسول الله بلا : أو لا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. 

(۲) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددةء أخرجه البخاري في العلم باب »٩‏ ۳۷ والحج باب ۲١۳٠ء‏ 
والمغازب باب ۷۷ والآدب باب ٤١‏ والأضاحي باب ٠»‏ والحدود باب ٩‏ والفتن باب ۸ 
والتوحيد باب ۲٤‏ ومسلم في الحج حديث ١٤ء‏ والقسامة حديث ۲۹ ٠١‏ والترمذي في الفتن 
باب ٠١‏ وتفسير سورة ۹> باب ٠١٠‏ والنسائي في القضاة باب >١‏ وابن ماجه في المناسك باب ٦۷ء‏ 
و الفت ن ات ۴ والدارمى الد بات والتاسك مات ۴6 ۷ واجمد ف الت 
AA A cE TA TV e fo TY YT VTE CEA VY ITT‏ 
OY ENN YY‏ 


تاا لاو ا > کک ن د و م ۱۹۷ 
في فُوله 44: « يَمَْعَنّ أخْذكمْ جَارَهُ أن يَصَعَ حَشَبة فِي جدَارو»» أرى أنه لازم 
لِلْحَاكم أن يخم ب به على مَنْ ابه وَأنُ يجبرَهُ عليه بالقضاء؛ لاله حن قٌضى به رَسُول 
الله لا Ny‏ يدف جاره أن يعْررَ حْشَّبة على جدارو فَيَمْنعُهُ بذلِك 
المنْفعَة» وَصَاحجِبُ الجدار لا ضَرَرَ عَلَيهِ فيه» وَقَذ قَالَ رَسُول الله ي : «لا ضَرَرَء وَلا 
ضرَارَ)» وقال عَمَرُ: لِم تَمَْعٌ أحَاك ما لا يضرٌك؟ . 

وَقَذ قال مَالِكٌ: لجار إا تهورت بره أن يَسْقَي ٽَخيلة وَرَرَعهُ مِنْ برهو وَهَّذا 
انعد من عُزز الحَسَبَةٍ في جدار الجَار إا َم يكن بضر بالجارء إن جيف عليه أن 
يوهنَ الجدارُ» وَيضرٌ به لَّمْ يجبز صَاجب الجدَار على دَلِك وَقيلَ لِصَاجب الحْشب: 

قال : وَملهُ حَدِيتُ رَبيع عَبْدٍ الرَحْمنٍ [بن عوف] في حَائطِ المازنيٰ. 

قال : هذا آيضاً يجبر عَليه بالقّضاءِ م مِنْ أجل أن مجرى ذَلِك الربيع کا ابت في 
الحَائِط لِعَبْدِ الرّحمن قَدِ اسَْحَمَّف E E‏ 
ا ا 

قال : َأما الحُدِيكُ انالك في قصّة الصَحَاكِ بن خليفة مع محمد بن مسْلمةء 
قَلَمْ أجذ أحَداً مِنْ أضحاب مَالِكِ ويره يَرى أن يَكَونَ ذَلِكَ لازماً في الحكم لحد 
على أحَد وَإلّْما كان َلك تَشْدِيداً على مُحمدِ بن مسْلّمةً ولا ينبي لأَحَِ أن يَكَونَ 
يره احق ماله مله إلا برضاهٌ. 


قال أبو عمر: : مل هَذا يلرم في قصّة [ربيع] عَْدٍ الأٌحمنِ بن عَوفٍ فِي حُائِط 
[الأنصاري] الماز: نيْ؛ لأ الذي اشتحق ينه مجرى ربيع في دَلِكَ المَوْضع بعَْيِ وم 
عدا ذلك المَوضِع؛ فمك الأنصَاريّ لا بَجل إلا عن طْيب نفس يِن كما لو اكَرى 
رَجُل من رَجُل دارا او حائوتا بیو م راد أن ثقلةُ عن إلى يره لم َج له عِنْدَحُم 
َلك إلا برضا المُكتّري» ولا يَجُورٌ إلا إِنُ يَكَونَ الاب في ذَلِكَ بَاباً واجدأًى ويون 
القضاء المرفى ارجا عن مى قول ال 4 لجل مال ان ال إلا ن 
طيب نمس مِنة؛ بدليل حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةً في عُرزٍ الخُشب عَلى الجدار» و 
عَم بن الخطاب رضي اه عنه أله لا يجوز لجار أن ْنع جار ما لا بضر فيكو 
جيئ مَعْنى قول الى و : لا حل مال افریءِ ملم إلا عَنْ طيب تفس نةه حرج 
على الأعغيان» وَالرقاب» وَاستهلاکها ذا أخذث بغيْر إِذَنِ صَاجبها لا على E‏ 
وَالاآثارُ ال لا تشتحق بها رَقبةًء ا وَإِنّما تشتحقٌ بها مَنْفَعةَ“ بالل 


٠-۸‏ __کتاب‌الأقضية 


۷ - باب القضاء في قسم الأموال 

۸ -_ مالك عَنْ تَوْرٍ بن رَيْدِ الذيليّ؛ أنه قال: «بَلَعّني أن رَسُولّ الله اة 
قال : «أيمّا دار أو أزض فُسِمَث في الْجاهِِية هي عَلَى قُْم الْجَاهِلِية وا دار أو 
رض ذرَكها الإشْلامُ وَلّم ُقْسَمْ فَهِيّ على فم الإشلام». 

قال بو عمر: هُكذا هذا الحْدِيتُ فِي «المُوطإ» عِنْدَ جَميع الرْوَاةء لَمْ يَْتَلِمُوا 
في أنه لاغ عَنْ ور بن رَيْدِ. 

وَرَواه راهيم بن همان عَنْ مَالِكِ عَنْ تور بْنِ ريد عَنْ عكرمة» عَنِ ابْنِ 
عباس . 

وَإبرَاهِيمْ بْنْ همان قة. 

وَالحَدِيتٌ مَعْرُوف لابن عَبّاس» قُذ ذَكَرْنَاءُ من طرق فِي «التَمْهيبِ» : 

مها ما حدَّثنا عَبْد الوّارثِ بن سُفيانٌء قال: خَدثني قاسم ن أصبغء قال : 
حدتَنِي إِنْرَامِيمْ بن عبد الرّجيم» قَال: حدَّثني مُوسى بن دَاودَء قال: حَدّثني 
و ن مُضْلِمٌ الطائفيء عَنْ عَمْرو بن ونار عَنْ أبي الشُعثاءِء عَنِ ابن عَبَاسِ» 
قال : قال رَسُول الله بة: «كل سم فُسمَ في الجَاهلية فهو على ما فس وکل فُسم 
أذْرَكة الإسْلَامٌ ولم يُقسمْء فهو على قسمة الإسلام». 

وَاحتَلَفَتٍ الرَوَايَةُ عَنْ مالك مِنْ مَعْتى هَذا الحديث في لفرت ِن مَنْ لا تاب لَه 
من الكَقَارء وَبيْنَ أهْل الكاب: 

فروی سحنون» بُو ثابتِ عَن ابن القاسم» ال سات مَاِكا عَنِ الحَدِيثِ 
الي جاء: «أيْما از فت في الجَاهِليّةء فُهىّ عَلى قسْمة EE‏ دار أُذْرَكها 
E‏ 

اال اك الحَدِيتُ لِعَير أَهْل الكتّاب؛ فَأمًا اليَهُودُ والئصارّى» فَهُمْ على 
مَوَاريثهمْء 1لا يقل الإسْلامٌ مَوَارِيتَهُم] تي کائوا عَليها. 

قال إِسْمَاعيل بن إشحاق : قول مَالِك هذا على أن التصارى وَاليَهُود لَهُمْ مَوَارِيتُ 
قُذ تَراضوا عَلَیهاء وَإِنْ گائث ظَلماًء قدا أُسْلَمُوا على مِيرَاثِ قَذ مَضى» فَهُمْ كما لو 
اطلکوا عاد ت بكرن ما بات هن رار د الا شام 
۸ --_ الحديث في الموطأً برقم ٠٠١‏ من كتاب الأقضية» باب ۲۷ (القضاء في قسم الأموال)» وقد 

أخرجه البيهقي في السنن الکبری .٠١١/۹‏ 


قال آبو عمر: رَّوی ابن نافع» وَأشَهْبٌء ود الاك بُ عَبْدٍِ العَزيز بن 
الماجشُونِء وَمُطرف» عن مالك أذ َك في الكَفَرِ كلهم : المجُوس وَمُشركي العَرّب» 
وَأهْل الكِتاب» وَجُويع أَهْل الملل ؛ ذكرَه ابن حبيب عَلْهُمّْ . 

وَكَذَلِكّ وى أضبعْء عَنٍ انٍ القاس أل جاب في مَغْنى هَذا الحَدِيثِ بذَلِك عَلى 
ما دناه عله في «التَمْهيدِ». 

وَهَذا أولى؛ لِمَا فيه مِن اسْيِعْمَالٍ الحَدِيثِ على عُمومِه» وَظَاهِره وَلأنٌ الكَمْرَ لا 
ترق أخكامُة فيمَنْ أسْلَّم مِنهم أله يقر على نكاجه» وَيلحفَةُ وَلَده. 

وعند مالك َأضحابه أن أل الكَفر كلهم في الجية سَوَاء ما هُمْ عند الجُميع 
في مقاتلتهم» وَسَبْي دَرَاريهم في الدنياء وَفي الخْلُودِ في التارء َا وجه لفرق بَيْنّ 
شيْءِ ِن آخكامِهم إلا ما حَصَنةُ السَنَهُ فيسلمٌ لها كما خصَّتٍ الكِتَابيْين فِي أَكَلِ 
ياجء ونکاح نِسَائهمْ» وَمُحال أن يَكونَ جَماعَةٌ مُؤْمتُون يَقْتَسِمُونَ مِيرَائَهُم على 
e‏ 
اللْْثء اا والأزرا: ا e‏ حنْيمة» ا 

إن أسْلَمَ بَعْض وَرَئَة المَيتِ بَعْد مَوبِهء بعد قسم المِيرَاثِ» أو أعتىَ › فلا شيْءَ 
له من الميرّاث؛ لأنه وَجَبَ يوم مَاتَ المَوْرُوتٌُ. 

هذا قول جَماعة فُقهاءِ الأمصار» وَجُمْهُور التَابعينَء إلا قَوْماً مِنْ أَهُل البَصْرَة. 

وَرِوَايَة جَاءَث عَنْ عُمَرَ» وَعَْمانَ مِنْ رِوَايَتِهمْ» إسْتَادُها لَيْس بالقَائِم» رَوَاهَا 
حَمَاد بن ريد N E E‏ 
قَتادَةَ أن إنسانا مِنْ أَهْلِه مات› وهو على غير دِينٌ السلا فال : : فورتته ابتته دوني» 
وکات عل دة تم ن جَڏي أسْلَمَء وَشَهّد مَعَ رَسُول الله َة حُتبناًء توفي وَنّرك 
َحْلا فاشلمتٹ» وَخَاصَمَنْنِي فِي المِيرَاثِ إلى عُْمان بن عَمَانء فخدف ا 
الأزقم أن عَمَر فضى أنه مَنْ O TE N‏ 
عَلْمانُء» قَذَهَبَتِ ٻالأولیء» وَشَارَكتني في الآخرة. 

وروی سَجِيدٌ بن ابي عرُوبَةء عَنْ تاد عن حسانٌ بن لال عَنْ يريد بن فاده 
العنزيّ› عَنْ عَبْدِ الله بن الأزقم - کاتب عَمَرَ أذ عَمَرَ بن الخْطّاب قَالّ: مَنْ اسل 
غل رات فل ان ق کار المِيرَاتٌ لَه پإسلامه واجباً. 


وروی يريد بن زريع» عن الد ال عَنْ أبي قلابَةَ» عن يزيد بن قَتادَةَ 


۹“ کتاب الأقضية 


E e‏ فدلا 

وبهذا ال اخسن البضري» اا ب ¢ وَقَتادَةّء وم 
الطويلء وإياس بن معاوية . 

وروی وهيبٌ» کن وش عن الحَسّن» قال: مَنْ أَسْلَمَّ على مِيرَاثِ قَبْل أن 
يقَسَمَ» فهو أحَىٌ به . 

E‏ ورت مَالَمْ يُقسمْ» وَلَمْ 

وة من ال بهذا و هب البو حييك هذا الباب المشقة E‏ 
ذكرناه في أَوَلِهِ. 

َقَذْ وى عَبْد الوارثِء عَنْ کثیر بن شنظير» عَن عَطاءِ أ رَجُلاً ألم على 
وات کل عد روسل :ال اة قبل أن يقسمء› فأعطاة شرل الله 0# تة م 

O ت‎ 

فَمَرَةَ هو قال بمَنْزلة مَنْ أَسْلمَ . 

ومَرَةٌ قال : : مَنْ أَسْلمَ ورت ومن أغتق لخ بَرٹ؛ لأنٌ الحَدِيتٌ إِّما جَاءَ مِمَنْ 
أذرّك الإسْلام. 

وبه قال إياس بن مُعَاويةٌ. 

ES NTE aS E EES 
اللَصرَانِيْ يُسْلِمُء َعَم وَأمّا العَبْد يعْتقٌ» فُلا.‎ 

وبه قال حمَيد . 

وَرّوى آبُو ززعة الرّازئ» قال: حدّثني مُوسى بن إشماعِيل» قال: حدثني 
خَمَّادّء عَنْ حُميد» عن الحسّن» قال: العَبْدٌُ إذا أغتقَ على ميراثِ قبل أن يمسم » فهو 
اخ 

وُو قول مَكَحُولِ» وه فال أبُو ززْعَة فِيمَنْ أسْلَمَ على ميرَاثِ قَبْلّ أن يفسم أنه 
له » وَخَالَمَةُ ُو حَاتِم الرازيٰء فَمَال: ليس لَه مِنَ المِيرَاثِ شَيْءَ. 

ال أو عر ود ك ان جاور الفلا ] على أن الرارت لا سق الميرات 
إلا في جين مَوتِ المُورثِ. وان - جِينَئلٍ - يجب لمن أَوْجَبَه الله تعالى بالذين 
او ن کان جا ف لطن 


كتاب الأقضية _ ۲١۱‏ 


وَهُوّ قول جَماعَة فَُهاء الأمصار . 

وى يزيد بن رُريع» عَنْ دَاودَ بن أبي هِنْدء عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيّ» قال: إذا 
مات المَيّت .يرد الميرَات لأهله. 

يزيد بن ري عَنْ سَجي] عَنْ آبي معشر عَن راهيم قال: من ألم على 
مِيرَاث قبل أن بُفْسَم» E‏ > فَلَيْسَ لِوَاجِ مِنْهُما شي 
وجت ارق لأهْلها حلت ما 

AEE‏ ا 2 وَخمّاداً ع عن رَجُلِ أسْلَمَ على مِيرَاثِ» ققالا: ليس 


وَذَكَرَ عَبْد الرَرّاقي» قال: أخبرنا بُ جُريج» عَنْ عَطاءء وَابْنْ أبي ليلى: إن مَاتَ 
شم وله ولد تصاری» فم أشلمُواء ولم يسم براه حى آلمُواء تلا حو لَه 
وَقَعَّتِ المواريث فَبْلَّ أن يُسْلموا. 

ال : وأَخرنا عم عَنٍ الْهريٰ سَمِعة يَفُول: إا وَقعَتِ المَواريث» فمن اسم 
على ميرّات نذه فلا شيءَ لَه . 

به قال مَالِكٌء والشافِعي» وأبُو حَِيقَةء وَأضَحَابُهم» وَاللَيْثُ وَالأوْرَاعِيٰء 
وَالُؤرِيٰ» وَعَلَيهِ العَمَل» وباللهِ الوفيق. 

۹ _ قال ماك فمن هَلَكَ ترك أمْوَالاً بالْالبة وَالسافلة: إن بغر" لا 
يقَسَمْ م مَعَ الح إلا ن يَرْضى أله بذك IS‏ ن مَعَ الْعَيْنِء إذا كان 
بُشرههاء ET‏ إذا کاٹ بأزض وَاجدَة» الَِي ينما مقار أنه يمام کل مال 
نها د ثم يقْسَم بيهم ا والدورٌ بهو المَنرلَةٍ. 

قال بو عمر: اَلَف فقهاء الأمْصَار في قسْمة الأرضِينء والذور على ما أَصِفُ 

فِمَذْهَبُ مالي ما ذَكَرَة ابن القاس ويره عله أنه قال : ذا كانَتِ لدو مَمَارِبَةَ 
رالغرض فيها مَُفا ربا قسمَثٺ فَسْماً وَاجدأء وَإِنِ افْتَرَقّتِ البائ وَاخَلَمَبٍ الأغراض 
فسعت کل دار غل جدَة» وَكَذلِكٌ الأرضون وَالقرى. 


۹4 -- الحديث في الموطاً برقم ۳١‏ من الكتاب والباب السابقين . 
(۱) العالية والسافلة: جهتان بالمدينة. 
() البعل: ما يشرب بعروقه من غير سقي ولا سماء. وقيل هو ما سقته السماء» أي المطر. 
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وال السَافِعِي» وَأبُو حَيِيمَةً» وَأضحَابُهما: تقسمُ كَل دَار» وَكْلُ صَيْعَةٍ على 
جِدَةٍ» ولا يقسمْ بَعْضها عَلى بَعْض . 

وَحُجُتُهم أن كَل بقْعَة ودار تُعْتَبرٌ بها على تَفْسهاء لا تعلق السُفْعَةٌ دُونَ عَيْرها. 

وَاختَلَمُوا فيمَا لا يقم مِنّ الذُورٍ إلا على ضَرَرٍ بأحَدِ الشرِيكَيْن» أو هما مَعاً: 

قال مَالكٌ: تا لا ينتفع بما يقم مه أجبرا جميعا على البيع إذا أحَبا القْمةًء 
افا المن ت وكدذلك الات والخران: 

وَفٌال أبُو حَبيمَةٌء وَالشَافِعِيْ: إِنِ اتفَقَا على قَسْمَة ما لا فان به مِن کل شَيْءِ 
ا إن بَا مِنْ قِسْمَة ما فيه عَلَيْهما جَميعاً ضَررٌ في القسْمَة لم يُجْبر 

على البَبعء رلا على القسْمَة إن شاءَ حبسا وَإن شَاءا بَاعَا» وَإِن شَاء! قسمًَاء ولا 
يجِبَرَانٍ لن اج ولا القسمة: [وَلا في الحيوان]ء ولا في التّياب› رلا في شيٰءِ؛ 
لان الله - عر وجل - يمول : إل أن کرت کہ عن اض ينگ [النساء: ۲۹]. 

وَاخعَلَمُوا إِنِ انتَقَعَ أحَدّ مِنْهُم بتَصِيبه مِنَ الدَارِ وَالحَائُوتِ وَسَائِر العَقارِ» وَلَمْ 
ينتفع لاحر وَطلَبُوا جَمِيعاً القسْمَةٌ : 

انمق مَالِك» وَأبُو حَنيفَة» وَالسَافِعِيٰ أنه يقسمْ بيهم . 

قال ابن الاسم : لا يقسمْ حى يون ِكَل واج مِنْهُّما ما ينتفع به. 

وَفال [مَالِكٌ» وَ] أبُو حَنِيَةٌ : إا طْلَبَ مَنْ ينتفع بصِيبه القْمَةَ قسمَء وَإِن لم 
ينتفع الآخَرُ» وَنقسمُ العرصة عِنْدَ مَالِكِ» وَإِذ لَمْ يََفِعْ بتصِيبه وَاجِد مِنْهما إذا طلَبَ 
وَاجدّ مِنهما القسْمَةَ خلاف المنزل. 

قال : ولا يقسمْ الطرِيق بالإجماع مِنَ الشُركاءِ عَلى ذَلِكّ. 

قال مالك في الحمَام ب نالرات اه ف 

َال ابن الاسم : وَأرى الحَائط يسم . 

قال : وَقَال مالك : ا يُقَسمُ الحَاِطٌ وَالطريق إلا A‏ 

أمّا الحَمَامٌ» فهو عرصة كالبيْتِ الصغير . 

وَقالٌ الليْتُ: ما کان ينقسمُء قله يسم ولا باع وَمَا كاد مِنْ دار لا تَنقسمُ. 

والحمَامُ والحائوث فة باع ويسم امن إلا أن يشْتَريَةُ بَعْض الشْركاءِ بأغلى 

ما يُوجَدٌ مِنٌ الئَمَنِ» فَيكونٌ أولى . 

قال أبو عمر: رّوى ابْنْ الماجشُونِ» عَنْ مَالِكٍ أن الحمَامَ لا يُقَسمُْ؛ لاله يَصِيرُ 

عَيْرَ حمام . 


كتاب الأقضية ۳ 


ا 


وهو قول أشهّبَ. 

وَقال ابن القاسم : لاش 

e‏ إذا كاد واجذ مهم بَفِعٌ بنَصِيبه مئه وإ لم ينتفع الباقُون 
بما يصير إل يي ذا اضرا على ولك - فإذا لم يتراضًوا بالقضْمَة لما عَلَيهم 
يها ين الشرر» Sl as‏ 
بُجْبرُوا إلا أن يووا إا تمع الذِنَ لا يدود القشمة يعوا بتصيبهم» فيجمځهم»› 
يرز للطالب نميا . 
خا ا ی اتا شر وی بق رورعز وجرد یتک ا ع 

مفروسًا# [النساء: ۷]. 

َاختَحَ مَن حَالمَهُ فِي ذلك بقولە ىة : «لا ضَرَرَ ولا رار فی ا وهر 
لَفظ مُحتَمل لِلنَأوِيلء اة 

وَأخسَنْ ينه وَأْصَح ما رَوَه ان جُريج» عن دیق بن موسی: بن عبد الله ين 
الرَبَيْرء عن مُحمڊ بن آبي بر ابن مُحمڍابنِ عَمْرو بن حڙم» عَنْ آبيهء فال قال 
رَسُول الله بلا : : لا تَعضِيَةَ على أل المَواريثِ» إلا ما حمل الَقسمٌ» والتَغْضِية التفرقة 
في الع يمول لا قسمة نهم إلا فيما اختمل القسمَء الله أعْلَم. 

وَأمّا حلاف أضحاب مالِكٍ فِي قَسْمَة الأزض: ابعل منهاء والسَْي : 

قَذَكَرَ ابنُ عَڏوس عَنْ سَخنودَ في فول مَالِكِ فِي مَوَطئه: لا يُقسم اللّضح مَعَ 
البَغل إلا أن يَرْضى أهْلَُ بذَلِكّ. 

فال نون فُحمل هَلِو اللمَظْةَ على أن الْشُرَكاءَ د َرَاضوا بڌلِك» وَأمّا بالسّهْم» 
فلا يبعي . 

قال ابْنْ عَبْدُوس: وَأصحابٌ مَالِكٍ عَلى ذلك إلا أشْهَبَ, فَإئَةُ يَمُولٌ: يمع 
لِمَنْ أَرَاد الجَمْعَء ويَفرق لِمَنْ أَرَادَ الَمرقة. 

وَُوّ جلاف لقولٍ مَالِكٍ حَيْبُ يفُول: لا يجمع بين رجلين في القشم. 

قال ابْنٌ عَبْدوسٍ: : وَمَغنى قول أشَهَبَ أله يَجْعلْ سَهْمَ الَذِينَ أرادوا الجَمْعَ ينما 
واحداً وَسَهْمَ الَذِينَ أرَادُوا التَفرفَةَ بيَْهُما خلاف . 

وُو جلاف جَمِيع أصحاب مَالِكْ. 


__کتاب‌الأقضية 


وَذَكَرَ سَخنودً» عن ابن القَاسم» قال: ذا كَائَتِ المََاضِعٌ ما رانف 
ُرِيبَةَ ا آزض عَلى جدتهاء وان انت المَوَاضِعٌ فَريبا بُعْضها مِنْ بَعْضٍ› 
وَکائٹ يكره مراع في ال 
قال سحنوك: لا تغرف هَذاء وَالْذِي نَعْرفُة مِنْ قُول مَالِكٍ [أن الأزْض] إِدا 
تقارنت مواضعهاة وكانت ف مط واحن قشمت فما واخدا وَإِن اختَلَمَث ائ 
وَقّال أشَهِبٌ: إذا تَقَارَبَتٍ المَوَاضِمٌ قسمَث فما وًاحدأء وَإِنْ اختَلَمَث] في 
الكرم. 
قال أبو عمر: اخِلافهُم في قسْمة الأمْوّال على اختلافِ أضتافها كَثيرْ جِدَاً. 
وقد ذلك القنمة مِنْ دِيّوانِ اختلافهمْ» وَالحَمْد لله كثيراً. 


- باب القضاء ذ فى الضواري والحريسة 

قال عمر: الضواري ما E‏ والحَريسةٌ المخروسَة مِنَّ المَوَاشِي 
في المَرْعى . 

۰ مالك عَنِ ان شهاب» عَنْ حرام بن سَعْد بن مُحَيَصة؛ أن نَا 
الْبَرَاء بنِ عازب خلت حائط رَجلِ فَأَفْسَدَت فيه» ققَضّی رَسُول الله كلا : أن غل 
أل الْحَرَائط جفظها بالتهارء وان ما ادك الات لل ضَامِنْ عَلّى أَهْلِها. 

قال بو عمر: ضَامِنْ هُنا بمَعْنى مَضمُونٍ . 

مكذ رر ها الخديت اغ وا ارط فا روو د 

وَاخْتَلّفَ أضحابٌُ ابن شهاب عَن ابن شهاب فيه فَرَوَاهُ الأوْرَاعيٰ» وَصَالِح بن 
كيسان» وَمُحمد بُ إشحاق» كما رَوَاهُ مالك . 

وَكَذَلِك رَوَاه ابن عَيَيْنَةء إلا أ جعلَ مَعَ حرام بْنِ سَعْدِ بن محيصَة» سَعِيدَ بْنَ 


المُسَبّبٍ جَمِيعاً في هذا الخديث . 


ق و 


٠‏ _ الحديث في الموطأً برقم ٠۳۷‏ من كتاب الأقضية» باب ۸١‏ (القضاء في الضواري والحريسة)»› 
وقد أخرجه موصولاء ابو داود في البیوع حدیث .۳٥۷۰ »۳٥٦۹‏ 
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وَقال أبُو دَاوُد: لَمْ يتاب عليه عَبْد الرَرَاقي» عَنْ مَعمر. 

قال آبو عمر: وَقال فيه ابن ابي ذِئْب» عن ابن شِهاب أنه َه أن اة للبراءِ بن 
ازب دَحَلّث حَاِط قُوم» قَأفْسَدَتٌ فيه» وکر مل ديت مالك سوا إلا ائه لم در 
E‏ و عة 

وروا این جرع ع عنِ ابن شهاب› قال : اتی ابو اا بن سَهل [بنِ حنيف 
أن ناقَةَ دَخَلّتْ فِي خابط ُوم» َأفْسَدَّث فيه فَذَهَّبَ أَهْل الحَائِط إلى الَبيّ بل قال 
الي ل على أل ا e‏ فُجعل الحَدِيتٌ لابن شِهاب عَنُ 

ا و ¿ ابن مُحيصة» وَعَنْ سَعيدِ بن 
المسَبّب» وَعَنْ أبي أمامَة» واللَهُ أغْلَمُ [فحدتٌ په مَنْ شَاءَ مِنْهُم على ما حَضَرَهُ 
وَكُلْهم قات أثبات]. 

وَعَلى أي حَالٍ كان فالحَدِيتٌ مِنْ مَرَاسِيلِ النْقاتِ؛ لأ جَمِيعَهُم ثِقَة» وَهُوّ 
حَدِيتٌ لَقَاه أل الججّازء وطائِفَة مِنْ أل العِرَاق بالقَبولِ» والعَمَلٍ . 

ORS‏ ر وجل - في تابه عن #وداود وسين ٳذ ڪمن في 
ّث [الأنبياء: ۷۸]» وَأَمَرَ تبيه ENN RN ENES‏ 
نييائ بقَولِه تبارك اسْمهٌ: ليک اَذ هى ا هده م اَ4 [الأنعام: .]۹١‏ 


و رو وو ا 


قال باز وتعالى : #وداورد وسلیّملن د ڪمن في الت لذ نقتت فيه غنم ألقوم 
کڪ کیم ووت تھا من رڪ اا کا ريلا [الأنبياء: c۷۸‏ 1۷4. 

ولا جلاف بين أهْلٍ العِلم بتأويل القُرآنِ وَلَةٍ أل العَرّب أن افش لا يَكُونُ إلا 
اليل . ۰ 

وَذَكَرَ عَبْدُ الرَرّاق» عَنْ مَعمر» عَن الرهري» قال : الئَفش باللَيْلء وَالهَمَل 
بالنهارِ . 

قال : وَأخبَرَنًا مَعمرّء عَنْ فتادَةء عن الشعبيٌ أن شَاءَ وَقَعَٺْ فِي غزلِ حَائِكِ» 
واوا لی دري قال الشعبيٰ : راا سا : ليلا قث فيه آم تهارأء 


م قال: إن كاد باللَيْل ضمنٌء ون گان ٻالتهار لَمْ يضمن ثم قرا شري : لذ 
ف تم الْقور ‏ [الأنبياء: ۷۸]. 


ر 


وقال: انفش بالڵيل» وَالهْمَل يالنّهار . 


قال : وقال مَعمرٌ» وَابْنُ جُريج : بَعْنا أن حَرْتَهُمْ كان عنباً. 


۹۹ _کتاب‌الأقضیة 


وَاختَلَفَ الفقهاء في هَذا المغنى عَلى أرْبَعَة أقُوّال: 

أخفها: كل داب تة فضاحها ضام : 

والتاني : لا ضما فيمَا أصابَ المُْفَلِتَة مِنَ الدوابٌ وَالمَرًّاشى 

والتّالث: ما أصَابَتْ بالليْل فهو مَضَمُونء وما أَصَابَتُ اللهار قير مَضْمُون. 

والرّابع : القرق بين الأموال وَالدَمَاء: 

قَأمًا أفُوَال الفُقهاء فِي هَذا البّاب» فَذَكَرَ اننٌ عَْدِ الحكم؛ قال: قال مَالِكٌ: ما 
أَفْسَدَتِ المَوَاشِي والذوابُ مِنْ من الرَذع الا باللَيْلِء قُضمانٌ دَلِكٌ عَلى أَهْلهاء وما 
کان ٻالتّهار» فلا شيٰءَ على أصضحاب الذوابء ويقَوم م ارزع على الَذِي أفسدّث باللْيْلٍ 
على الرّجاءِ وَالحْوْفِ. 

قَالَ: وَالحوائط الي [تحرث والتي] لا تُحرتُ سَوَاءء والمُحَطر عَلَيه» وَغَيرُ 
المْحُطرٍ سَواءء يعرم اهلها ما أصَابَّث اليل بالِعًا مَا بَلّعّث» وَإِنْ كان أَكَتَرَ مِنْ قيمَتِها. 

قال مَالِك : وَإذا انقَلَمَّث دَابَةٌ باللْيْلء قوطئث عَلى رَجُلٍ قَاِم لَمْ يعرم صَاجبها 
شَيئاء وَإلّما هذا في الحَوَائط وَالرَزع وَالحُرثِ. 

قال مَالِكّ: وَإِذا تقدم إلى صَاجب الكڵْب الضاري» أو البَعير» أو الذابَة بما 
أفسدَث لَيْلاً [أو تهاراً]ء فَعَلّيهم عُرْمَةٌ. 

قال أبو عمر: لا جلاف عَنْ مَالِكٍ» وَأضحابه [فِي دَلِكَ عَلّى ما ذَكَرَه ابْنُ عَبْدٍ 
اوی کا 

وَهُوَ قول الشُافِعِيّ وأصحابه] إلا فِيمًَا ذكر م مِن التقدم إلى صاجب الدَابَة 
الضارِيةء أو الكلْب الضاري» وَالبَعِير الضَؤول فَإِدٌ التقدم في ذلك سَواء عِنْدَهُء وَإِنّما 
يضمن عِندَهُم في الدَوَابٌ وَالمَوّاشِي ما أفسدَث في الحائطِ والررع والأغتاب [والتّمًار] 
باللْيْلِ دُونَ النّهار. 

وَسََأتِي مَسْألّةٌ الجَمَل الصَؤول» وَالكَلْب العَمُورِ في مَوْضِيها إن شاءَ الله عَرَ 
ٍ 

وَإِنّما Eee‏ ألم - لمان على أزباب امراش فا نشدت ين 
ارزع وَشِبْهه باللَيْل دون الئهار؛ لان اللَيْلّ وَفْت جوع المَاشِية إلى مَواضع مبيتها مِنْ 
دور أَصحَابهاء وَرحَالِهِمْ لِيَخحْمَظوهاء ويمْسكوها عَنِ الخُرَوج إلى حرثِ الئاس 
حرام لأتّها لا يُمْكِنُ أزبابُها جِفظها باللَيْل؛ لاله وَفْبُ سكونِ وَرَاحة لَهُم مَحَ 
عِلْيهِمْ أن المَوَاشِي قَذ أوَاها أزْبَابُها إلى أمَاكِنِ فَرَارها وَمَبيتهاء وَأمًا اللَهارُ فَيْمْكِنُ فِيه 
جما وره وَتَعَاهدّهاء وَدَفْعٌ المواشي عَنها. 


كتاب الأقضية ۰۷ 


ولا غنى لأضحاب المَوَاشِي عَنْ مَشيْها لِترعى [فَهُوّ عيشُها]ء فأَلْرَمّ أَهْلَ الحَوائِط 
حفظها هارا لِذَلِك»› وَاللَهُ أغْلَمُ وألرّمَ أزبَابَ المَاشِيةٍ ضما ما أَفْسَدَت لَيْلا لِتَمُريطهم 
في ضَبْطها وَحَْيها عَنِ الانيِشَارِ بالليْل. 

وَلْمّا كان على ازاب ال ا حَوَازِطهم في الثار فَلَمْ يفْعَلُوا كانت المُصِيبة 
منم لتفريطهم أيضاً وتضييعهم ما كان يرهم ِن جرَاسَة أموَالهم . 

رَمَّذا عي - الله أعْلَمُ - إا أَطلِقَتِ الدُوَابُ وَالمَوّاشي دون راع يَرْعَاهَا. 

وَأمًا ذا کاٽٹ تَرْعى وَمَعَها صَاجِبُهاء فَلَمْ يَمْنَعْها [مِنْ ززع عَيْرهِ» وُو قار على 
مَنعها]ء فهر المُسلط لَهاء وَهُوّ - حيبذ - كالسّائق» وَالرّاكب» وَالمَائِدٍِ . 

سأي كر حلاف الاس في ذلك عند قوله ية : «العَجماء جزحها جُبا - 
إن شاءَ الله عر وجل . 

سعد سَعٍْ: يَضَمنْ رَبٌ المَاشِيَة ما أفْسَدَث باللَيْل والتَهَارِء ونضم 
أَكَتَرَ مِنْ قِيمَة المَاشِية . 

لم مرق الليْتُ بَيْنَ اللَيْلٍ وَالهار فِي هَذا المغنىء ول جاوز 


بالضّمان قيمَة المَاشِيَةء وَأَطلة اسه على العَْدٍ الجَاني ألا يفْعَه سَْدهُ بار مِنْ فَيميهِء 
واد جتَايتَه فی اللّبْل والنّهار سوا حالف الخديتٌ فی «العجماء جرخها جبار» 
وَخالّفَ حَدِيت نَافَة البراءء وقد تَقَذَمَه إلى لِك طَائِمَةَ مِنَ الحُلماءِ منْهُمْ عَطاءٌ. 

قال ابن جُریج : قُلْتُ لِعَطاء : الخرت تصبة الماشية ليلا أو تهارا؟ قال : : يضمن 
صَاجِبُها وَيَعرمٌ. 

لْتُ: كان عَلَيهِ حَظرٌ أو لَمْ يَكَنْ؟ فَالَ: َعَم فُلْتُ: ما يعْرم؟ قال يعرم قِيمَةَ 
ما اكل حمَارهُ ودابتّه» وما شِينه 

وَقال مَعمرٌ» عن ان شبرْمَة : قوم الرَرْعٌ على حَالِهِ التي أصِيبَ عَليها دَرَاهم . 

وَذَكَرَ أبُو بكر« قال : حدنِي حفص»› ا ن القاسم بن نافع؛ قال : 
A E N‏ > فلا ضما على صَاجبهء وَمَنْ أصابَ المُنفلت ضمنُ . 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الدیات باب ۲۸ ۰۲۹ والزكاة باب ١٦ء‏ 
والمساقاة باب ۳» ومسلم في الحدود حديث ٠٤ء‏ ١٤ء‏ وأبو داودء في الديات باب ٠۲۷‏ والترمذي 
في الزكاة باب ١٠ء‏ والأحكام باب ۴۷ والنسائي في الزكاة باب ۲۸ء وابن ماجه في الديات باب 
۷ والدارمی فی الزکاة باب ٠۳١‏ الات بات ۰:۲۹ فى الترجمةء ومالك فى العقول حديث »١٠۲‏ 
وأحمد ف ت Eo ET FAT FAY 14 cYot Y4 YYA/Y‏ 
Y1/0 0*1 (644 E40 CEAF CEAY EVO CEY cE tof‏ 


۸ہ تتاب الأقضية 


وقال: حدثني عَبْد السلام» عَنْ عَمُرو بن الحَسَن» عَن ابن سِيرِينٌ - في الدَابَة 
المُرْسَلَّة ثُصِيبُ ما لا لَيْسَ عَلَيهِ ضصَمان؟ - قَالَ: وَحَدَتّني أبُو حَالِِء عن الأشْعَثِ» عَن 
E a‏ 

وروي عَنْ عُمَرَ بن الحَطّاب» وَعُمَرَ بن عَبْدٍ العَزيز تَضّمينُ رَبْ المَاشِيَة لَيْلاً 
هارا من طرق لا تَصِح. 

وروي عَنهما فِي البعير الضاري؛ الجملء وّالجمارء والبَقَرةٍ الضَارَية أنه يغهد 
إلى رَبْها لاثا ثم عفرن ا ١‏ حظاراً مِنَ التصارى 
کون إلى : نحر البعير» ِن تسورَ رد إلى أَهْلِه تلات مَرَاتِ» ثم عقر 

قال أبو عمر : الصَوَابٌ في هَذا الاب وَاللَهٌ أغْلَمٌ - أن يَضَمَنَ رَبُ المَاشِيَة مَا 
أفْسَدَث لَيْلا بَالِغاً مَا بَلَعُتِ الجِنَايَة ؛ لأن الظَاهرَ مِنْ حَدِيث نَافَةٍ البَرَاءِ الضمانُ مُطلَمَاً 
عير مقَيّدِ بقِيمَة الناقَة وَعيرهاء وَأ حُكمَ اللَيْل في ذَلِك بجلا حُكم النّهار. 

E e EE EE 
كر القُضاة عدا بَْدَهُ» وَاتَلٌ عِندَهُم بأد مَالكاً يذهب إلى دَلِك فِي الدَابة الصَاريةٍ‎ 
. المُعْتادَةٍ الانطلاق على رَرْع الاس‎ 

وَاخَْلّفَ قول التُوريّ في هَذِه المَسْألَة: 


SE So 


فروی ابن المُبارَك عَنة أله لا صما عَلى أصحاب المَاشِية باللَيْلء ولا بالتّهار . 

وهر قول ا حَنْيقَةً وَأصحابه» فالا لا ضمَانٌ على رباب البَهائِم فِيمَا 
تَفْسدّةُء أو جني عَلَيهِ» لا في الليْلِء ولا في التّهار» إلا أن يخود رَاكباًء أو أ 
قائداً . 

وَحجُتهم في ذَلِكَ قول رَسول الله بي «الغجماءُ جزحها جُبار»' وَقًالُوا: هَذا 
کم مِنْ رَسُول الله ية بخلاف مَا شرع لِدَاود وَسُلَيْمَانَ . 

َال الله عر وجل : للل جعلتا نكم شْرَعَةٌ وَمنْهاجًاً4 [المائدة: .]٤۸‏ 

وروی الوَاقِدِيّ» ء عن التوريّ فِي شَاةٍ رقع في غزل حَائكِ ٻالتهار نه يضمن . 

قال الطحاوي : ف أرْسَّلَّها مَحْفُوظَة لَمْ يضمن باللَيْلء 
وَلا بالتّهارِ» وَإذا ازسَلّها سَائِبَةَ ضصَمنَ . 

قال أبو عمر: إِذّا كاد على أهْل الحَوَائِط جِفْظها بالئهار فَمَذ فعلَ أرْبابُ المَوّاشي 


() تقدم الحديث مع تخريجه» انظر الحاشية السابقة . 


كتاب الأقضية ۰۹ 


إا سَيبوها ما أبيح لَهُم› فلا ضما عَلَيهم» عَلى ظَاهر حَدِيث نَاقَة البرَاءِ وَاللّه أعْلَمٌ. 

1۳۴1 - مالك عَنْ هسام بن عُرْوَةً عَنْ أبيه» عن یخیّی بن عبد الرحمنِ بن 
حاطب؛ أن رَقيقاً حاطب سَرَفُوا ائه جل مِن ميه رو 0 رفع ذلك إلى 
E‏ ع E‏ کک ٤ e‏ 
نَاقَتكٌ؟ قال الْمَري: e e E‏ ا 
َمَانمائة ورم 

ال و ا يقول: وَلَيْس عَلَى هذا العم دا فف 
الْقِيمَةَ وَلكنْ مَضًى أمْرٌ الاس عِندَنَّاء عَلّى أنه إنْمَا يَعْرَمٌ الرَّجُل قِيمَة الْبَعير أو الدَابَةء 
وم بادا 

قال أبو عمر: أذْحَلَ مَالِكٌ هذا الحدِيت فى كتّابه «المْرَطًأًا» وَهُو حدِيث لَمْ توا 
د 
الفرآن والسكة اله مُجتمع عَلّيها عَلَيها 

ا سن اتی نکم ادوا لیو پیل ما دی عك ) 
[البقرة: ]۱۹٤‏ وَلَمْ يمُل: بهلي ما اغتڌى عَلَيْكمْ . 

وَكَڌَلِكٌ قول تعالی : لون عاقتر فاقوا مل ما عوفتم بد [النحل: .]١١١‏ 

eS e 
ا ب ا د‎ 

وَأجْمَعَ العُلماء على أنه لا يعرم من اسْتَهلك سَياً إلا مله أو قِيمَتَةُ. 

[وَأجُمَُوا ائه لا بُغْطى أَحَدٌ ٻدَغواءً]» وَأنُ لبه عَلَيهِ فِيمَا يَدَعيه ذا لَمْ يقر لَه به 
الدع عل 

وقال کل : : لو أطي قوم بدَغوَاهُم لاأعى فوم دمَاء قوم وَأمُوَالَهُيْء وَلكنّ 
اينه على المُدعِي». 


١‏ --_- الحديث في الموطأ برقم ٠۸‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه عبد الرزاق فى 
المصنف ۲۳۹/۱۰. 
(۱) فانتحروها: أي نحروها. 


۰ہ کاب الأقضية 


وَفِي هَذا الحَدِيثِ تَصْدِيق المزنيٰ فيما ذَكَرَهُ مِنْ تمن نِه . 

وَقَذ روي عَنِ النَبيّ ب ما لو صح كان أضلاً لفظ عُمَرَ في ضيف القِيمَةٍ في 
َاقة المزنيّء وهو حَلٍِ يت عَمْرو بن شعيب» عَنْ أپيهِء عَنْ جد أن رَسُول الله بي قال 
في حَريسَة الجَبَل: ا ا کا 

NEE E E AD OK 
تعالى» وَسُئة رول الله 4 المُجْتمَع عَلّيها.‎ 

رَقَّذ كان عُثمان يزيد فِي الشَهْرٍ الحَرام تلت الجاية في المَال» وَنَابَعَةُ ان شهاب 
وَعَيره. ۰ 

ڏَكره عَبْدُ الرراقِ» عَنْ مَعمر» وَابُ جُريج» عَن الرهريٰ» عَنْ أبانَ بن عثمانَ أن 
عُثْمانّ أغْرمٌ فِي َاقة محرم أهْلكها رَجُلٌء فَأعرمَة الثلتٌ زِيادة على تَمَنِها. 

قال: وَأخْبَرَّنا مَعمرّ عَن الرهريٰء قَالّ: ما أصيبتَ مِنْ مَواشِي الئاس› 
وَأموّالهم في السَهْرٍ الحَرام إل رَد فيه الت . ۰ 

وروی ابْنْ وَهْب هَذا الحَدِيتٌ» عَنْ أبي الرّناء عَنْ أبيهِء عَنْ عُروَةَ بن الزبَيْر 
عن بَحيّی بن عد الرَحمنٍ بن حاطب» عَن بيو وَسَاقة خو اة مَاِكِ في مَغنى 
العم وتضديتي المزنيّ في تَمَن افيه وَنَضمِيفِ القِيمَة لَه. 

وَقَذ جَوَدَه م مَنْ قال فيه عَن أيه قَإِدٌ يَخْيَى بن عَبْدِ الرّحمن لَمْ يلق عُمَرَء ولا 


SS‏ وروی عَنْةٌ إلا أنه قال فيه : إن هَذِهِ 


. لأ حاطباً مات فى سَنَة تَلاثِينَ فى خلافًة عُفْمانٌ‎ TT 

وَالحَدِيتُ ذَكرَهُ ان وَْب في مُوطئه قَال: وَأخْبّرني عَبْد الرٌحمنِ بن آبي الرنادِء 
ا عَنْ عروَةَ بن ا عن يَخْيّى بن عَبْدِ الرٌحمنِ بن حاطب عن بيه EF‏ 
توفي خاطبٰ› ورك بيدا ee‏ [فِي ماله]»› اسل عُمَرُ إِلَيهِ دات يوم ا وَهُمْ 
عنْده» قال : موا اعدد رر وَوَجَّبَ عَلبهم ما وَجَبَّ عَلى السَارقيء انتَحرُوا نَاقَه 
لجل يِن مُرَيئة وَاغتَرَفُوا پهاء وَمَعَهم المزني» فَأمَرَ كثْيّر بن الصَلْتِ أن يقطع 
ا م اسل وَرأى ما ياي په بَعْدَ مَا ذَهَبَ به كثير بن الصَلْتِء ا 
لاجمو کی عاب ب اا ر ر ا ا ار وَتَبیعُونَهُّم حنّی 


(۱) أخرجه النسائی فى السارق باب .٠١‏ 


۲۱١ 


كتاب الأقضية 


a TT‏ ل 
ركهم لأغرْمَئك غزماً يوك كم تَمنُها؟ للمزنيْ قال المزني كات الله ت اميا 
يِن اربع مائ رهم قال غه ماني بال رهم . 

قال ابن وَهْب : قال مَالكٌ الا هدا على عدا رلک له فیا 


کک a e‏ سید ن عب 


حَاطب» ا 
قال آبو عمر: هَكَذًا قال ابْنْ وَهْب فى هَذًّا الحَديث أيضاً عَنْ مَاِك» وَمَنْ ذَكَرَ 
مَعَه عَنْ شام بن عرو عَنْ أبيه» عن يحي بن عبد الرَّحمنِ بن حَاطب»› عَنْ أبيه. 


ولي فى «المُوطًاً» عن أبيه» عند جُمهور الرَوَاة لَه عَنْ مَالِك» راظن ابن وَهْب 
ا لرَواية اللْبْث وغيره لَه کڌلك ٳڏ جُمَعَهُم فِي حَدِيثِ واحل» گان 


دة أيضاً فيه عن ابن أبي الرّناد پإشتادء كَذَلِكَ عَنْ أبيه» فأجرى مَالِكاً مجراهُم في 
َلك فَوهِمَء وَاللهُ أعْلَمٌ. 

وَلَعلهٌ ن يََونٌ مَالِکاً دارا ہما رَوَاء عَيْرْه» قمال إلى ذِكُره؛ لأنَهُ كَذَلِك رَوَاه عله 
في مُوَطئه دود سار الرَوَاةٍ. 1 

قال بو عمر: أَجْمَعَ العُلماء على أن إِفرارَ العَبْدٍ على سَيّدِهٍ في مَالِهِ لا رمه 

وَفِي هَذا الخَدِيثِ أن عُمَرَ غرم عَبْدَ الرٌحمنِ بن حاطب ما اعتَرَفَ به عَبيدهُ. 

وَهَّذا حبر بَذقَعةُ الأصُول من كَل وجهء وباللَهِ التَوفيق 

۹ - باب القضاء فيمن أصاب شيئاً من البهائم 

قال مالك : الام عدا فيمَنْ أصَابَ شيئ مِنَ الَهائم» إن عَلّى الذي أَصَابَهَا قُذْرَ 
ما نص مِنْ تَمَنَهَا . 

قال أبو عمر : الَف العُلماء في حكم ما يُصابُ مِنَ البهائم. 

وروي عَنْ عُمَرَ ن الخُطاب أله َُضى في عَيْنِ الاب برع مها وَألهُ كَبَ إلى 
شريح يمره أن يفْضِيّ ذلك . 

وُو قول شریح» وَالشعبيّ . 

ويه قال الحَسَنُ بُ حي والكوفيُودء وقضى به عُمَرٌ بن عَبْدِ العَزيز. 

وَرَوى الحْسَنُ بن ِيادٍ» عَنْ رَفْرَ أن في جَميع دَلِكّ مَا نَقص مِنَ البَهِيمة . 


1۲ كتاب الأقضية 


رَهُوّ قُول مَالِكِ» وَاللْيْثْ» وَالشَافِعِيْ. 

إلا أن اللْيْت مذ روي عَنةُ أن لابه إن مُث عَيْئُهاء أو كُسِرَث رِجلُهاء أو فطع 
بها فعلی قاعِل ذلك ضَمانُ الدَابَة حى يودي تمتَها» أو شِرَاؤها. 

وَقالّ الطحاويّ: القَياس عند أضحابنا إيجَابُ الَقْصانِ» إلا مَنْ تَرَكُوا القاس بما 
روي عن عُمَرَ بن الحُطًاب أله قضى في عَْن الاب زنع قيتها مَحضر من الصَحابة 
مِنْ غير جلاف منْهُمْء ولان ل کون رابا رَإِنّما هُوَ توْقِيف . 

4 قال مالك في الجَمَل ب بضزل على الزجل اة على تفي 
يله أو يعقر : قله ِن گائٺ لَه بيه عَلَى ائه اده وَصَالَ عَلَيِهِ فلا عُرْمَ عَليْهِء 
ون لم نَم ا رخا نر 

قال أبو عمر: قول الشَافِعِنٌ فى هَذًا كَمَوْل مَالِكِ. 

قال السَافِعِیْ: إذا صَالَ الجُْمَل عَلَيهء وَأْرَادَه» فلا ضّمانٌ عَلَيهِ» كما لو قَصدهُ 
رَجُل لِيَقْلَه» قَدَقَعَهُ عَنْ تفه وَلَمْ يَقْدِر على دَفْعِه إلا بصزبه» فُصَرَبَةُ قُمَتَلهُ كَانَ 
هدراً. 

َال رَسُول الله ل : «مَنْ فيل دون مَالِهء أو دون نَفْسِهء فَهُرَ شهيد»" 


ٍ e 


وإدا سمط عَنه الأكثر کان الاقل سمط . 


وَقال أبُو حَنِيمَة» وَأصحابة في بير صال عَلى رَجُلء قَتَلَه» فهر ضامِنْ . 
وهو هة ل عَطاءِ. 

. سف أنه قال : أسَقَبِح أن] أضمتَه‎ ad 
قال الوزى: تمن‎ 


قال آبو عمر: وی وَکيٌ» عَنٍ التوريٰ» عن مُغِيرة عَن إِنرَاهِيمَ أن يرا ارس 


٤‏ “_ الحديث في الموطأً من دون ترقيم وهو الباب ٩‏ (القضاء فيمن أصاب شيئاً من البهائم)» من 
كتاب الأقضية . 

(٭) سقط سهواً من ترقيم الأحادیث» ۳۲٤۱ء ٠٤١۳‏ فتنبه. 

(۱) يصول: أي يثب . 

(۲) يعقره: بکسر قوائمه. 

(۳) أخرجه البخاري في المظالم باب ۳ ومسلم في الإيمان حديث ۲۲١‏ والترمذي في الديات باب 
١‏ والنسائي في التحریم باب ۰۲۲ ۲۳ء وابن ماجه في الحدود باب ۲١‏ وأحمد في المسند ۲/ 
YY IY YT‏ 


اتا س ا 


رَجُلا فقَلَهُ فَجاء رَجُلْ» فَقَتَلَ البَعِيرَ فَأَبطَلَ شريح ية الوْجُلِ» وضمن الرَجُل دِية 
ار 

ورو مَعمرٌ» عَنٍ الرُهريٰ» فال : يعرم َال الهِيمَة ولا يعرم هلها ما قعَّثْ. 

زو ائ مهدي عن رَمْعَة بن صَالج» > عن ان طاوس» > عَنْ أبيه قًال: فلو 
القَخلَ إا عَدَا عَلَيْكَمْء ولا عُرم عَلَيْكمْ . 

وَابنُ عَيَيْنَة» عن الأْسْوَدِ بن فَيْس. أن عُلاماً مِنْ قَُومه أَذْحَلَ بُحْيَيّةَ لِرَيْدِ بن 
صوحان في داري فتَخبطنة فلن فُجاء أيه بالسَيْف فعقرهاء قرف ذَلِكَّ إلى عُمَرَ 
َأَهْدَرَ دم العُلام» وَضمُنَ أباه تُمَنَ البحتية . 

E TST E PL 
a. ا ا ع ی ا ا‎ 

وَاختَجٌ الطحاويّ للصّمانِ بِأنْ قَالَّ: الصَررر؛ إلى مال العير لا سمط الضمادء 
قال : وَالفَرق بين الرَجُل وَالجَمَلٍ أن القَاِلَ يسفْحق القَعْلَ لقَنْلهء ولو فل الجَمَل الرَّجُل 
کان هَدراً بحرْمته بعد نله کهي فَبلَهٌ. 

١‏ - باب القضاء فيما يعطى العمال 

-_ قال مَالِك فيمَنْ دَفُعَ إلى الْعَسالِ وبا يَصَبْعهُ فصبعَةُ» كمال صَاجبُ 
الؤب: لم مرك بهذا الصَبْغ . ونال الْعّسَال: بَلْ أنك أمَرني بدَلِك: فد الْعَّسَالَ 
مُصَدّق في ذلك َالْخَيَاط ينل ذلك وَالصًائعٌ مل ذلكء وَيَخْلفُودٌ عَلّى ذلك إلا 
أن ياوا بأمر لا يُسْتَعْمَلُونَ في مله لا يَجُو قَولْهُم في ذلك ولف ضصاعت 
التّؤب» إن رمَا وای آنا لف لف الصَبَاعٌ. 

اختَلَفَ ا ريغلها: 


وَمِنْهُم مَنْ قال ول رب ن الوب 
رَالأضلٌ في هَذا مَعْرِفَةً المْدّعِي عَلى المُدَعَى عَلَيه» وَالقَولٌ أبداً عند جَميعهم 

قول المُدَعَى عَلَيهِ إن لَمْ تكن لِلْمُدعِي بي 
o pie‏ قر أف أيه 


فَمَنْ جَعَلّ رب الئَوْب مُدَعِياً فَلاَنَهُ قَذ 


_ الحديث في الموطاً من دون ترقيم» وهو الباب ١‏ (القضاء فيما يعطى العمال) من كتاب 


الأقضية . 


۴ہ __کتاب‌الأقضية 


¢ gC 


اعی ئه لَمْ يَْمَلْ لَه مَا أمَرَهٌ به وَكَذَلِك الحْبَاطُ قذ أقَرَ لَه رَبُ الوب [أئهُ أذِن ل 
في قَطْعِهِء ثُمٌ عى بَعْد أنه لَمْ يقَطَعَةُ القَطْع الَذِي أمَرَه به ؛ لِيَمْضِي عَمَله بَاطِلاً. 

ومن جحل القول قول رب الوب فج آذ الصا أحدت في قوب يره ما 
يُوَافِمَه عليه ۾ ربة» ولا ينه له وَصَارَ مُدَعِياًء ورب الوب مُنْكر لِدغواه أنه أَذِنّ ل 
في ذَلِك العمل > قالقول قَوله؛ لإجمَاعِهم أنهُما لو انمَقًا على أنه [استَأجرء] على 
عَمَلٍ» تم اذَعَى أنه عَملَهُء فال رَبُ المَالٍ: لَمْ يَعْمَلْهّ > القول قول رَبٌ العمل . 

قال الشَافِعِيّ فِي كتاب حلاف ابْنِ أبي ليلى» وَأبي حَيِيمَة»: لو اخَتَلّفا في 
و ا ا ا ا وا ا ر 

[قال ابن أبي ليلى]: القول قول الخباط ؛ لاجِتِمَاءهما على القع . 

وقال أبُو حَنْيفَةً: اقول قول رب الوب قال : لأنَّهُما قَدٍِ اجْتَمَعَا؛ لاله قد 
مره بالقطعء قم يَْمَل] لَه عَمَلَه كما لو اسْتأجَرَةُ على حَمْلِ شَيْءٍ پإجَارَة فقا : 
مذ حَمَلنه» ا يكن ذلك إلا بإفرار صاجبه. 

[قال الشَافِعٍئ]: وَهَذا أشْبةُ القَوْلَيْن» وَكِلَاهُما مدخولٌ. 

قال المزني : هو كما قال الشَافِيِيٌ؛ a‏ 
خا فا ل َه مَأخُوذٌ بحْدَثِء وَأ الذَعُوى لا تَنْفَعْه وَالخْيَاط مُقَرٌ بان 
الوب لِرَبّهِء وَأنَهُ دت حَدثاً وَادّعى وَإِجَارَنَةُ عَلَيهِء فن أقام بَيْنةَ على دَغواه وَإلا 
حلف صَاجِبةُ وَضمنٌ ما أخْدته في توه . 

قال أبو عمر: المُدّعِي مى أشكلّ أمْرهُ مِنَّ المُدّعى عَلَيهء فَوَاجِبُ الاغتبار فيه 
مَل هُو جذ أو دَافع؟ وَهَلّْ يطْلبُ اسْخقاق شَيْءِ على عَيْرهِ أو ينْفِيهء قَالطْالِبُ 
أبداً مدع وَالدّافع المُنكرٍ مَدَعَى عليه فَقَّفٌ عَلى هَّذا الأضل صب إن شاء الله 

وَقَدِ اخْتَلَّفَ أضحابٌ مَالِكِ إِذا قال 1 2 0 کک وَقال 


قال ن َال ع يره ٠‏ الصّانع مُدع» والقَولٌ قول رب ل القّوب» EM‏ 
لَمْ أذقَغة إِليك. ولَكن سرق مني كان القول قَولهُ. 
قال أبو عمر: الأَمْرٌ فِي هذا وَاضِح بَأنُ القَوْل قول رب الوب في إِجْمَاعِيم 


على أنه لو قال: رَمَنتني تَوَبَكَ هَذاء وَقال رَبَهٌّ: بَلْ أوْدَعَتُكة أن القَوْلَ قول رب 
الوت 
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۳ “- قال مالك فِي الصَبَا يق لَه لَب فَيْځُطىء به ية إلى رَجْلٍ 
خر حى يسه ِي أعطَاه يه : له لا عُرْمَ عَلَى الِي لَبسَهُ وَيَعْرمٌ الال لِصاجب 
الؤب» ولك إذااليس الثزت الَِي فع إل على عَيْر مَعْرفَةَ أنه ا ِن لَبِسَهُ 
O EE‏ 

قال أبو عمر: حَالَمةُ أكتَر الفقهاء في هَذا مِنْهُم؛ اساي وَالكوفيْ» وَقَالوا: رب 
الوب مُحْيَر - إن شَاء صَمِنَّ لابِسُةٌ قِيمَة ما لبسة إلا أن يَكودَ أخلمَةٌ جداً فيضمنُ وَإن 
اء ذلك سال ٠‏ اظ ا قدفعَه E‏ قن کک م الغسال ر 
hS lT‏ ت 
المَأكولِ لِعَيْرِِ فَأغطاه لِمَنْ أَكَلَه أن صاجبه مُحيَرُء إن شاءَ ضَمنَ الآكل وَإِنُ شاء 
ضمنَ الذي أخڏ بره . 

إلا أنَهُم اخَتلَمُوا ها هُنا؛ فُقالّ بَعْصّهم: إن ضمنَ الآكل» وَرَجَع عَلى المُعْطي؛ 
لاه غرَه» وئه تَطْوَعَ لَه ما أعُطاهُ. 

هذا إا لَمْ يَعْلّم الآَكل أنه مال عَيرهء فَإِنْ علمَّ صَمنَّء وَلَمْ يزغ عَلى أَحَدٍ. 

وَمِنْهُم مَنْ قًال: يعرمّةُ الَذِي أَكَلَهُ على كَل حَالٍ؛ لان الأمْوَّال تضم بالخْطإء 
كما تضمنُ بالعمْدِء وَباللّهِ النَوْفِيقٌ 


١‏ - باب القضاء في الحمالة"“ والحول"“ 


۷ _ قال مَالِكٌ : : الأَمْر عدا في الرَجُل يُجيل الرَجُلَ عَلّى الوَجُل بِدَيْن لَه 
عليه فل اني 2 عَليْه» از مات ف وَفاءَء فل للمختال على 


. الحديث في الموطأً من دون ترقيم» من الكتاب والباب السابقين‎ _-- ١ 

(1) الحمالة: قال ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث: الحمالةء بالفتح» ما يتحمله الإنسان 
عن غيره من دية أو غرامة» مثل أن يقع حرب بين فريقين . يسفك فيها الدماءء فيدخل بينهم رجل 
يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين. وقال القاضي عياض : الحمالة هي الضمان. 

(۲) الحول: جمع الحوالة» بالفتح»› مأخوذة من حولت الرداء» نقلت كل طرف إلى موضع الآخر» 
eT‏ أي نقلته إلى ذمة غير ذمتك»› وقال القاضي عياض : الحوالة: من إحالة من له عليك 
دین» بمثله على غريم لك آخر. 

۷ _ الحديث في الموطاً من دون ترقيم» وهو باب ۳١‏ (القضاء في الحمالة والحول) من كتاب 


الأقضية. 
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َال مَالِكٌ: وَهدًا الأْمْرٌ الذي لا اخَلاف فيه عِنْدَنًا. 

قال مَالِك: فَأمًا ا الرَجُل يحمل ا لَه الوَجُلُ بدَيْن لَه عَلّى رَجُلي خر تُمٌ يَهْلِك 
التخبل أر فلء > قن الي تحمل ل يرع عَلى عَريوه الأولِ. 

قال بو عمر: عِندَ مَالِكٍ في باب الحوالَة حَدِيتٌ مسد رَوَاه ءَ عن ای الاي 
عَن الأغرج» عَنْ و ال ا فطل الي طلة و ا ايع 
أحدكَمُ على مَليءِ» E‏ 

وَهَدَا الحَدِيتُ في روَاية ية يح َخټَى عَن مالك في «الُرَطًاء في باپ ا الذَيْنِ 
والحول مِنْ كتاب 2 ا ا «المُوطًاً» ها هنا 

وَالحَوالَةٌ عند مالك وَأكَتّر العُلماء جلاف الحمالة. 

وَالْذِي عَلَيهِ مَالِكُ وَأضحابُةُ ِي الحوالَة مَا رَه ِي «المُوطا» إلا ائه لَمْ يڏكر: 
«إذا غْرَهُ مِنْ فلس» عَلمَة قله يرجم عَلَيهِ كالحمالة»» وَكَدَلِكٌ لو أَحَالَهُ على مَنْ لا دَيْنَ 

وذ ذَكر هَذا مَِ الوَجِهَيْنِ ابن القَاسِم وَعَيْرهُ عَن مَاِكِ» الوا عَنْ مَالِك: إذا 
e Ca‏ ر 
وان لم غر من فلس غلم إا كان له دي وإن رث أو َم يکن عليه شَيء» 
فاه يرجع م عليه إذا اله قال : وهه جمالة: 


وال الشافعيْ : يرجم المُحيل بالحوَالَةء ولا يرجم عَلَيهِ بِمَوْتِ» ولا إفْلاس. 

و ول ا وَأبي ا ابي تور أ لا يرجم على المُحيلِ بموتِ› ولا 
إفلاس» وَسَواء عَرَهُ أو لَمْ يره مِنْ فلس عند السَافِعِيٰ» وَعَيرهِ. 

قال أبُو حَيِيمَةًء وَأضَحابُة يَبْدأً المُْجِيلٌ بالحوالَةء ولا يرجم عَلَيهِ إلا بَعْدَ 
ا 7 
لتوي . 


َ 2 


وَالتّوي عند أبي حَييفة أن يموت المُحال عليه مُفْلساًء أو يحلف ماله شَيْءَ» وَل 


ر 
° و 7 
تكن للخل .تة . 
2 


(1) أخرجه البخاري في الحوالات باب ١ء‏ ۲» ومسلم في المساقاة حديث ٠۳۳‏ وأبو داود في البيوع 
باب ١٠ء‏ والترمذي في البيوع باب ٦۸‏ والنسائي في البيوع باب ١٠٠٠ء‏ ١٠١٠ء‏ وابن ماجه في 
الصدقات باب ۸ والدارمي في البيوع باب ٤۸‏ ومالك في البيوع حديث ۸٤‏ وأحمد في المسند 
EO ETE TAS CFVV FIO oot Yt /Y‏ 

(۲) التوي : التلف والهلاك. 
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OEE‏ هذا توي» وإفلاس المُحال عَلَيه توي أا 

وَقال شُريح» وَالشَعْبي والخعي: إذًا أفلْسَ» أو مات رَجَعَ عَلى المُجيلٍ . 

قال عُْمانُ البتيْ: الوا لا ری الُحیل إلا آن يشرط برامة» إن شرط 
البرَاءة بيد المُجيل إذا أَحَالّهُ على مَليء» وَإِن أَحَالَهُ عَلى ملس مُقَلِس» ولم يمل إِنَه مُفْلس 
فإِنَهُ يرجم عليه وَإِن ابرا إن اغلنة له ميس وة لن برجغ على المجيل. 

وَرَوّى ابن المُبّارك» عن الور إا أَحَالةُ على رَجُل فَأفْلسَ» فلس ا َه أن يرجم 
على الجر إلا بمَحْضصَرِهمًاء إن مات وَلَه وره وَلَمْ ينر شيا رَجعَ حَضَرواء أو لَمْ 
يٌخضروا. 

وروی المعافى» عَن التَورِيّ : إِذا كفل لِمَدِين رجل بمال وَأبْرآه بَرىءَ› ولا 
برخ إلا أن يفلس الكثر أو بموت: د 

وَقَال اللَيْتُ في الحوالّة : ا برجم م إا فلس المُحال عَلَيٍ. 

وَقال رَفَرُ٬‏ وَالقَاسِم بن معن في الحوالَة: لَه أن يَأخْذٌ كل وَاجدِ مهما بمَْرَلَة 
الكَمَالَة . 

قال ابن أبي ليلى: يبرا صَاجِبُ الأضل بالحوالة. 

قال أبو عمر: هذا اخْيِلافُهُم في الحوالَّةء وَأَمّا الكفالَةٌ وَالحمَالَةٌء وَهُمَا لَمَْنَانِ 
مَعَْاهُما الضْمَانٍ فاختلاف الخُلماء في الصّمان عَلى ما أَوْرَدَه حول الله لا شَرِيك لَه 

قال مَالِكٌ: ll ST‏ 
َه يَأخْدُ حَقَه مِنّ المَطلُوب» فَإِدٌ تقض شَيء مِن حَقَّه أده ِن مال الحميلي» إلا 
أن يَكَونَ الَذِي عَلَيه الق عَلَيهِ ديون لِعَيْروِ تسان ا ا 
الخُرماء» أو كان عَائباًء فَلَهُ أن يَأحْدَّ الحميل» وَيَدَعَهٌ. 

قال ابن القَاسم: لَقَذ كاد يَُولٌ: لَه أن يَأخُدَ أيُهُّما شاء َم رَجِعَ إلى هَذا 
القَول. 

وقال اللنف؛ إذا كفل المال» وعَرف مبْلعَة جَاز عَلَيهِء خد به وَقَالّ: إ 
كلت لك بحقك ول أغرف الى لم تج لاه مجهول: 

وَقال الشَافِيِيٰ» وأبو حَييقَة» وَأضخابُهماء والتُوريّء وَالأوْرَاعيٰ» وَأخْمَدُه 
[وإشحاق]: : إا كفل عَنْ رَجُل مال فللطًالِب أن يد مِنْ أيهمَا شاءَ مِنّ ن المَطلُوب» 
وَمِنَ الكَفِيلٍ . 


وقال .انو تور : الكفالَه وَالحوالَةٌ سواء» وَمَنْ ضمنّ عَنْ رَجُل مالا رمه وَبرىء 
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المضمُون عه فَالّ: ولا يَجُورُ أن يَكَونَ مَالاً وَاجداً عَن انين . 

َهُوَ قول ابنٍ أبي ليلى؛ قال بُو يُوسُّفَّ O NES EE‏ 
الي عَلَيه الأضلُء قال : ون گان رَجُلَانِ كَل وَاجِدِ مِنْهُما كَفِيلُ عَنْ صَاجبه كَانً] لَه 
E‏ 

قال بُو يُوسفَّ: قال ابْنْ شْرمة في الكَمَالة: إن اث ا 
فيل عَنْ صَاجبهِء i‏ اختار أخذهُ وَبریءَ الآخر» إلا ن 2 زط أخڌهاء إن شاءَ 
ا 


2 


e‏ ء۶ 
| 


وروی شعيبٌ بُ صَفُوان» عَنٍ ابن شِبرمة فِيمَنْ صَمنَ عَنْ رَجُلٍ مالا آنه يبر 
المضمون عه ًالمَال عَلى الكَفيل . 

قال في رَجُلَيْنِ فرصا رَجُلاً آلف وزم عَلى أن كَل وَاجڍِ مهما گفِيل عَنْ 
صَاجبهء يِس لَه آن ياخْذ أحَدُُما بَأضلِ الالء وما لَه ناخد ما گفل لَه عَنْ 
صاجبه» وَمَِوِ جلاف رواية أي يُوسُفَ . 

قال أبو عمر: هَذِه أَفْوَالْهُّمْء وَمَذَاهِبّْمْ في الكمَالّة بَالمَالِء وما الكَفالَةُ بالّفس» 
هي جَائرَةٌ عِنْدَ مَالِكِْ» وَأضحابهء إلا في القصاص والحدُودِ. 

وَهُوَ قول الأَوْرَاعِيّء وَاللَيْثِ» وأبي حنيمَةء وَأضحابه. 

وَأمّا الشّافعيْ» فُمَرّةٌ ضعفَ الكفالةٌ بالّفس عَلى كل حال EEE,‏ 

رَقال مَالِك : إا گفل به إلى أجل وَعَلَيهِ مان غرم الما ِن لم يَأتِ په عَنْدَ 
الأجَلٍء يرجم به به على المَطْلُوب فَإِنٍ اشْتَرَّطٌ الصَامِنْ بالتفس أنه لا يضمن المَالَ كان 
o‏ 

قال أبُو حَنِيمَةًء وَأصَحَابةٌ: إذا كفل بالّفس» وَمَاتَ المَطْلُوبُ بَرِىءَ الكَفِيلء 
ولم يَلرَمهُ شىء . 

ا إذا كفل بنفس في قصاص› أو راح قله إن لم بَچیء به 
رمن الديهٌ أو أزش الجئَايَةء وهي لَه في مَالِ الجَانِي› ولا قاض غلم علي 
ا 

قال آبو عمر: أمّا الحوالةٌ قالأضلٌ فيها قول ب : «إدًا اثبع أحدكم على مليء 
ا 
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وهَذا هُوّ الحالّةُ بها بدَلِيلِ رواية ية يوس [بْن عُبيدٍ]ء ع عن ابن عَمَرَء 
قال : قال رَسُول الله ل : «مَطل العَنيّ ظليّء وَإِدّا أحِلْتَ عَلى مَليء اثبع . 

[وَفِي قول رَسُولِ الله ل إا أحلت على مَلِيّء» ئاتاا وق ذا أنبعَ 
أَحَدكُمْ عَلى مَليءِء َلْيتبَع٤»‏ لیل على آنه إذا جيل عَلى عير مليءِ ء لم تصح الإحالَة. 

وَفِي ذلك مَا وصح لَك مَا ذَمَبَ إِليه مَالِكٌ - رحمة الله ا ا جل 2 
المحال من فلس المُحالِ علي إل لا رمه الحوالة وله رجُوعَةٌ ماله على المُحال؛ 
ٿه لما شَرَطُ المليءَ في في الحوالّة دل ذَلِك عَلى أن عَدَمَ دَلِكَ يُوجِبُ عُرْمّ المَال. 

ولا حُڄُة عِنڍِي لِلكِوفيَينَ يما نزعُوا به مِنْ هَذا الحَدِيث أنه ذا افلس المُحالُ 
عليه e‏ ی ر ا 

ذلك قالُوا: 3 eT‏ يوجبٰ جَوَار ا 
ِلْمُجيل؛ لأ اللي ب yT‏ 

وهداغندی ل كما قالرا؟ لان الحوَالةَ مغاها ابتياعٌ ذِمة مةه ومن لا دين 
عَليه ليس لِلْمُجيل عليه شَيْءُ إلا نهم جَعَلوا التَطَوُعَ ٻما في الد کالدمَة الي تَكُونُ 
عَنْ بَدلٍ. 

فيه ذا عت وب ا 2 کک 
بشَيٰء] ؛ لان ابتياع لذ کابیَاع الأعيّان في e‏ اَجَارَات» ا إلا 
عَنْ ترَاض . 

ا الأضلُ في الصمانِء قول الله عَرّ وجل : ونا ِء رَعِيم4 [يوسف: ۷۲] 
أي كيل ء وَحمِيل»› وَضامِنٌ . 

وَمِنَ السَّة حَدِيتٌ قبيصَة بن المُخارقء قال : تلت ال ا ا۰ 
َسأّةٌ عَنْها؟ قال : : «نخرجُها عَنك مِن إيلٍ الصدقّة يا قبيصة إن المَألةٌ لا جل إلا في 
تلاثِ: رَجُل تَحَمَلَ حَمالةء فَحَلّث له المَسألةُ حنّی يَردهاء فم ينك“ وَذَكَرَ مام 
الخدِيث . 


صر 


)۱( أخرجه مسلم في الزكاة حدیث ۱١۹‏ وأبو داود في الزكاة» باب ۲٦‏ والنسائي في الزكاة باب CA‘‏ 
والدارمي في الزكاة باب «TV‏ وأحمد في المسند «EVV /Y‏ ە/ 1 


۰ 


كتاب الأقضية 


| في إخلالِه المَسالة لِمَّن تحمل حمالة عن قوم ليل على لزوم الحمالة 
لِلْمْتَحمُل» وَوْجُوبها عَلَيهِ. 

وَقَدٍِ اسَْدَل بهذا الحَدِيثِ مَنْ قال : إن المكمُول لَه تَجُورُ َه مُطَالبّة الكفِيل گان 
E‏ وعم أن ديك قول مَن فال : إن المكَمُول لَيْسَ له 
مُطَالَبَة به [الگفيل إ إد e yT‏ لأَن النبيّ ب أبَاحَ المَسْألَ 

فالخیک اضا لل غل جرا اللخمالة الل الس رل لاه 
«تحملْتُ حَمَالَةَ» وَلَّمْ يَذْكُرْ لها فدرأ [وَلا مبْلغاً]. 

E E e E E A E 

وَقال ابن أي ليلى» والشَاقُعِيٌ: لا صح الكفاله الل اا 

0 ل‎ TTS 
0 فقّال : نما کا ذلك ا‎ a E علي التي عليه الساام:‎ 
4 من [بَعْدِ] العَلِ» فَأغْطاهُ فَقَّالَ النبى ار : «الآنٌْ بردت ا جلدته‎ 

هذا رَواهُ شريك» عَنِ ابْنِ عقيل» عَنْ جَابرٍ. 

وذ قال: روا رَاِدَهء عَنْ عَبْدِ الله بن مُحمدِ بُ عَقيل» > عَنْ جًابر» فقال فيه : 
قال بُو قتادَةَ : َيه علي يا رَسول اللَهِء و ا الوا قَتادَةَ . 

ER O O FH TA‏ ة الكفِيل حَّى يَقَعَ الأداءء ل 
على أن الطاب أن أذ مالو هما شاء» وَل على أن مَنْ كفل عن إنسان بعر أمرء لم 
ين لَه آن زجع عليه لجان َه الوْجُوع نمام فيه مقامَ الطاب صاجب أضل الذَيْنِ 
ولم يکن النبيٰ َة لِيْصَلْيّ عَلَيهِ» ولا گائث جلدئة برد وَاللهُ أعلَمٌ. 

اماو ن ال ن أبي فتادةّء عن أيه أ رَجُلاً توفي على عَهْدِ رَسُول الله 
ا نرك عَليهِ ويارَينِء ایی زول الله هة آن بلي عليه خی وى غناء تحمل 
بها I E TE)‏ 

وقد رو ف ریت اا ن أبي تاد عَنْ أيه أنه ال : أنُصَلّي عَلَيهِ يا 
رَسُول إن قَضيْتٌ عَنه؟ قال: «نَعَمْ» قش غ لى غل 5 8 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. (۲) تقدم الحديث مع تخريجه. 


كتاب الأقضية = ۲۲۱ 


وَقّذ رَوَاه بُكَيْرٌ بن عَبْدِ الله بن الأشَحٌء عَنْ أبي قَتادةً: قال سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِي مَنُ 
لا نهم : أن رجلا توفي e‏ 

وَأحادِيتُ مَّذا الاب مه مه عِنْدَ أَهْلِ العم بالئقلِ كلها للاختلافِ في 
اا [وَألْمَاظها] وتضعيفهم عض َاقلّيهاء وَأحسَنُها حدیتٰ الزهری: 

وقد اختّلفٌ عليه فيه أيضاً فُرَواه مَعمر ءَ عن الڙهريٰ› عن أپي سَلَّمهّ > عن جَابر» 
قال : اد رَسُول الله #4 لا بلي عَلى رَجْلٍ مات عاو دن تاي پمَيِْ٬‏ فَقال : 
«أعَلَيْه دَيْنٌ قالوا: : نعم دِينَارَان» فقال : «صلوا على صَاجبكيْ». 

قال أبُو فَتادَة الأنصاري: هُمَا عَلَيّ يا رَسُولَ الله فُصَلّى عَلَيهِ رَسُول الله اف 
َلَمّا فََحَ الله على رَسولِه بلا قال : «آتا الى بكل مُوْمِن مِنْ نمه فُمَنْ تَر دَيناً علي 
فضاؤه» ومن ترك مالا فلرره :۰ 

هَکڏا روَا [عَبْدُ الرَرَاقِ عَنْ مَعْمَر» وَرَوَاه عَْره] عن الڙهريٰ عَنْ ابي سَلمَهَ» عَنْ 
أبى هُرَيْرَةَ بمئلهء ء عن اللي ياو N E‏ أبي قَتادَةٌء وَذكَرَ سَائِرَ الحَدِيثِ. 

وَرَواهُ عقيل »› عن الهريٰ» ع عن ابي سَلْمَةَء > عَنْ بي هُرَيْرَةَ أيضا» ٤‏ عن النْبي ييا 
مُختصراً لم ذز فيه إلا: «نا أولی بالمُسْلِمِينَ م من أنْمُسهنٰ» إل اخ ل 

۲ _ باب القضاء فيمن ابتاع ثوباً وبه عيب 

SS : قال مالك‎ _ ٨۸ 
البَابِمٌ» فَسُهِدَ عليه ذلك أو قر ب فَأخدَت فيه الْذِي ابتَاعَهُ حَدَثاً مِنْ تَفطيع ينَقَّص‎ 
من الوب ثم عَلِمَ الْمُبنَاعٌ بالْعْيْب» فَهُوّ رَد عَلّى الْبّائىء ا‎ 
۰ عُرْمٌ في َقُطيعِه إِيَه.‎ 

قال : : ون اټتاع رَجُل وبا ويو عيب من حزتي اؤ عَوَارء فرعم الي بَاعَۀ ائه َم 
يُعْلمْ بذَلِك» وَقَذ قَطعَ التَوْبَ الْذِي ابْتَاعه» أو صَبَعهُ» المْبتع بالْخِيَار» إن اء أن 
RT‏ أو الخواز من تمن الوب وبمك الوب قعل وان 


(1) أخرجه البخاري في الكفالة باب ٠١‏ والاستقراض باب ١١ء‏ والنفقات باب ١٠ء‏ والفرائض باب »٤‏ 
6 ويلم في القراقفق عدج ا 2 رايو داود فى الفراتشن ما والامارة بات ةا 
والبيوع باب ٩‏ والترمذي في الجنائز باب ٠1٩‏ والفرائض باب ٠١‏ وابن ماجه في الفرائض باب »٩‏ 
والصدقات باب ١١ء‏ والنسائي في الجنائز باب 1۷ وأحمد في المسند ۲/ ۲۹۰ /٣ ء٤0٥١ ٤0۳‏ 
.\T1/6 TV1 «<47‏ 

۸ - الحديث في الموطاً من دون ترقيم وهو باب ۳۲ (القضاء فيمن ابتاع ثوباً وبه عيب) من كتاب 
الأقضية . 


۲۲ كتاب الأقضية 


شَاءَ أن يَعْرَمّ مَا نَقَص النقَطِيع أو E‏ وَيرْدهُ» فَعَلء وُو في ذلك 
بالْجْيّارء إن كان المبتَاعَ هة قد صَبَعَ الوب صِبْغاً يريد فيه تَمَبوِء قالْمُبتَاعٌ جيار إن 
شاءَ أن يُوصَعَ عَنْه قَذْرُ مَا نَقَص الْعَيْبُ م و إن شاءَ آنْ يَكُونَ شريكا لِلْذِي 
بَاعَه الئَوْبَء قعل ٬‏ وَيْْظَرٌ كم تمن اتوب وَفيه الْحَزْق أو العَوَارُ ِن کان ثمَنه عَشَرَهٌ 
درام وَنّمَنُ مَا راد فيه الصَْبْعُ حمْسَةَ داهم ء کنا نک ف الوحت لکل واشت 
مِنْهُمَا بقَذرِ جِصَته» فَعَلّى جِسّاب هذا يون ما رَد الصَبْعُ في تَمَنِ التَوْب . 

هَكدًا [هُوّ في «المُوَطإ»] عند جُميعهم . 

وَقُولّةٌ: قَذ عَلِمَةُ البَاثِع هو الذي رة ابن الاسم عَنة ذا لس البَايِعَ بالعَيْب . 

[قال ان القايم› عن مالك : «إذا د بالعَيْب]» وَهُو غلم تم أخدَتَ المُشتَري 

a‏ ا ا ا إن المُشْتَري بالخيارء 
إا حبس خب الوت وَرَجعَ عَلى البّائع ما بَيْنَ الصَحَةٍ وَالذاءء وَإِنُ شاءَ رَه ولا 
غا 

وَإِنْ كان الصَبَاعٌ يزيد فيه . ٠.‏ فَذَكَرَ ما في «المُوطإٍ» على حَسب ما أوَرَذنَاهُ. 

ول اخ ف ك ولا 

قال ابن الام : قال مَالكٌ : : ولو لَبِسَةُ المُشَْري» َأنْقَصَة لبه فَعَلَّيه ما نقصه 
لبسُةُ إِنْ اراد رَدَهٌ. 

قال مَالِك: وَالتَّذلِيسُ بالحَيَوانِ وَعَيرٌ التَدلِيس سَرَاء؛ لأن الحَيَوانَ لَمْ يبعْه إِيَه 
على أن يقَطْعَةُ» وَالثَيابُ اشتراهًا لِتقطْع . 

وَإذا اشتری حَيَواناًء قاور عِنْدَهُء ثم اطْلعَ على عَيْب لَمْ يَكُنْ لَه أن يَرُدهُ إلا أن 
يرد مَعهُ ما نقص إذا كان عورا أو عَيْرَهُ مِنْ عَيْب مسد دلْس» أو لم يدل وما کانَّ 
مِنْ عيب ليس بمفسكٍ قله أن يرد ولا يرد مَعَهٌ مَا نقصَةٌ في الحَيَوانِ كله . 

وَقَالّ الليْتُ في الرَّجُل يَبْتاعٌ الوب فيقطعة» ثم يج فيه العَيْبَ : فون كان مل 
الخرق» والرّفو حَلفَّ البائ الله مَا عَلمَ دَلِكِ فيه . 

وَأمّا ما كان مِنَ السَقط» > نه إن علمَّ إن كان عِنْدَ البّائعء فهر رَد عَلَيهء وَيغْرمٌ لَه 
البائِمٌء أجْرَ الخياطة . 

قال الّوريٌ: إذا حَدَتٌ به عَيْبّ عِنْدَ المُشْبَريء SS‏ 
وَرَجَعَ بقيمَة العَيْب لَبْسَ له عَيرُ ذَلِك» وَرَجَعَ على البائِع قصل ما بب بين الصحة وَالداء. 

وقول الشافعيٌ في ذلك كَقول التوريّ. 


كتاب الأقضية 


قال الشّافعيٌ : ذا حَدتٌ به عَيْبّ عِنْدَ المُشْتَريء ٠‏ م اطلَعَ على عَيْب رَجَعَ بِقِيَةٍ 
العَبْب» > ليس لَه عير دَلِكّء إلا أن يَشَاءَ البَائعُ أن يقبلَهُء رلا بأاخد شا 

وَقال بُو حَِيمَةٌ وَأصحابُةٌ: إذّا حاط النُؤْبَ قَميصاًء أو صبعَهُء نم اطْلَعَ على 
عَيْب جع بقيمَة العْب» ولس لِلبائِع أن يبل وإ قطعَهُ فميصاًء وَلَمْ بخطةء ْم 
اطلع جلى يبء رَجع بالعَيْب» إلا أن يشاء البَائِعٌ أن يقبلَهُ ود عة ف وَكَذَلِكٌ 
ٳڏا حدتٌ په عَيبٌ عند المُْشَرِي. 

وقال الحكم بن عة برد فى دوت الفا ود ماق العنت اناوت 

وقال عُنْمان البتي في الئّوب والخّشب إدًا فطعَهماء > نم وَجدَ عَيْباً رَذَهُّما 
مَقْطُوعَيْن» وَلا شَيْء عَلَيهِ في القطع . 

قال آبو عمر عمر: القَطْعٌ مِنَ المُشتري في الوب والصبغ الي ينْقصُةُ بمَنزَة العَْب 
الخادث به ولا يبي لَه أن يرد وَيَأخْذّ ّمه الذِي أغطاهُ فيه إلا أن يكو الئُوْبُ 
الو گما أخدَهُ ما إذا راد الصبع ‏ فِي التوب› فهو عين مَا لِلمُشْتَري»› وَلِدَلِكٌ کَانً 
الجُوَابُ فيه كما قَالَ مَالْكّء وَمَن ابه في ذَلِكٌ. 

رما مَن ل َر لِلْمُشْتَرِي إذا حدٿ عِندَهُ عيب م الع على عَبْب كا لِلْبائِع أن 
يرد ما وَجد به العَيْبَء وَلأئةُ شَيْء إلا أن يزجع بِقِيمَةٍ الْذِي كاد عِنْد البّائع» فما 
وَصَمنا؛ لان الوب فذ َخلَهُ ما عََرَهُ عَنْ حَالِه الي بَاعها عليه البَايعء > فليْسَ لِلْمْسْتَرِي 
إلا الرْجُوع ما لس لَه به البَابِْ وَسّواءٌ عَلمَّ أو لمْ يَعْلَمْ عنذَهُم؛ لأنّ الحَطاً في 
ذهاب الأَمْوًالٍ كالعَمْدٍِ. 

وقول من قال : يرد المَبِيع العيب» يرد مَعَه قيمَةَ ما حدث عِنْدَه مِنَ الحَبْب» 
فهو اغتبارُ ذلك المغنی؛ لاله ذا رَد قِيمَةَ ما حدتٌّ عِنْدَه مِنْ العَيْب» فكانه دنخا 
خد قط بالعَيِْب الحَاوثِ عند المُشْتَري حَفَهُ. 

e‏ قول ضِبف» كائ لما فال ل بن نه العبت :قا 

الباق لف تة ن قيب انرز يت كه بل شب ته 


اليس كلك ! أَذْنَ ل في الرَطء والثأديب. 
وقد أجمَعَ القَائِلونً برد الف المَوجود فيه العَيْبُ أنه إا له لبا یبلیه به 


e 


أنه آذ 


۲٤‏ كتاب الأقضية 


ما ت الل والاكتر د ولون لَه لا يرد وَأ لَهُ قِيمَةً العَيْب . 


۱ 
۳ _ باب ما لا يجوز مر من النحإ © 
۹ مالك ءَ عن ابن شِهاب» عَنْ حمِيدِ بن عبد الرخمن بن عوْفي»› وَعنْ 


محمد ِن الُغمَانِ بن بَشِير؛ ألا دناه ن اللعمان بن شير آنه فال : إد أباهُ بَشِيراً 
تی به إلى رَسولٍ الله ا فَقَال : ي حلت اني هڏاء عُلاماً کان لي مال ر سول 
الله جلا : «أكُلّ وَلَدِك تله مل هذًا؟» فال : لاء قَالَ رَسُولٌ الله ية «فارَتَجَعْه) . 

قال أبو عمر: فلاحت كات «العلنة: النخل: الله الغطايا [بلا 
استعَاضة] . 

وَقيل في قَولِه عر وجلٌ: #و ٣ا‏ الاه صد فلن ع4 [النساء : ]٤‏ أي هبه مِنْ 
مال الله تعالى لَهنء وفْريضةٌ عَلَيكّم . 

زا ال رى جاع EE‏ شهاب هَدًا الحَدِيتٌ» إلا أن بَعْضصَهُمًا 
قال فيه : «فارْتَجعْهً) . 

وَبَعْضهُمْ قال : «قازدُذه» . 

والمغنی دهم فيه وَاجد. 

وقد تَابَعَهُ على هذا المَعْنى هِشَامٌ بن عزْوةًء [عَنْ أبيه» عَن التُعمانِ بْنِ بشير] 
e‏ و ها ال جن الحا ن جا حا هه 
الشعْبى ألقَّاظ مُخْتَلِمَة مُخْتَلمَة قد ذَكَرْتّها في «التَمْهيدِ» وَأنْبنّها هُناك بالأْسَانِيدِ . 

را و ا قال : اي ا بن ا قال : حدثني 

بُو قلابةء قال : حدَتِّي عَبْد الصَمَدِ» » قال : حدثني ا عن سعد بن إِبرَاهِيم» عن ع 
E‏ ّى الَبيٌ بل ليشهدةُ 


(1) النحل: بضم النونء وإسكان الحاءء مصدر نحله إذا أعطاه بلا عوض» وبكسر النون وفتح الحاءء 
E‏ 

۹4 _ الحديث في الموطاً برقم ۹ من كتاب الأقضية» باب ۳۳ (ما لا يجوز من النحل)» وقد 
أخرجه البخاري في الهبةء باب ٠١‏ (الهبة للولد) حديث ٠٠۸١‏ ومسلم في الهبات» باب ۳ (كراهة 
تفضيل بعض الأولاد في الهبة) حديث ٠4‏ وأبو داود في البيوع حديث ٠٠٤١‏ واللباس حديث 
CET cE EE‏ والترمذي في الأحكام حدیث ۷٣۱۳ء‏ والحدود حديث ۰۱٤٤١‏ والنسائي 
في الوصايا حديثٿ ۳1۷١ ٠۳1۷۰‏ والنحل حدیث ۳۹۷۲ ۳1۷4« TA: FV «۳1YA‏ 
۳ والعمری حدیث ۳۷۳۲ - ۰۳۷٤۷‏ وابن ماجه في الأحکام حدیث ۰۲۳۷۵ ۲۳۷۹ء 
TAO TAS‏ 


كتاب الأقضية 9 


فقال: «أكل نيك أعَطْيْت مل هَدَا٠؟‏ قال : لاء فُأبى أن يَسْهَدَ. 

وَكَذَلِكٌ رَوَاه أو مُعَاوِية عَنْ هسام [ بن عُرْوَةّء عن النعمان. 

وواه جريڙ عن عَنْ أبيه» عن اللُعمانِ» وقال فيه : «فازدذهة» . 

وَقال فيه حصين› عن الشعيي : سَمِعْتُ اعمان بن شير عَلى المنْبرٍ يمول 
أغطانِي أي عَطيَةء قال عمْرةٌ نت ت رَوَاحَة : ١‏ أزضى حف وة رشول الله لاء 
أت رَسُول الله كيا فَقَالْتْ: ِي أعَطَيْتُ ابي مِنْ عمْرةٌ بلتِ رَواحَة عَطِيةٌء فَأَمَرَنِي 
اَن سهد ا رَسُول الله قَقَالَ: «أعطَبْتَ أولادَك مِْلَ سَاِر وَلَدِك مل َّذا»؟ ف 
لا]» فَقال: «فَانَمّوا الله وَاعْدِلوا ر بَبْنّ أؤلادكمْ»» قال: جع هرد عطي َل 
يُذكز في هذا الحَدِيثِ أن رَسُول الله 4 أمَرَهُ رد العَطيَة وإنما فيه أنه رَجعَء فرد 
العطكَة إِذ أمَرَهٌ رَسول الله 4 ييه بالعَذلِ بَيْنَ أَوَلادِهٍ. 

وَرَواهٌ هشيمْ» قال: أخْبَرنا سيار وَمُغِيرَةء وَدَاودُ بْنُ أبي هِنْدِ» وَمُجَالِد 
وَإسْمَاعيل بن سَالم» عن الشعبيٰ» > عن الُعمانٍ بن بشير» قال أنحلني أبي نحلاً قال 
ك : نحله غلاماً له - وذكر الحَدِيتٌ تخو روَايَة حصين 

عن الشعب"ّ 

فيه قَالَ لَهُ: «أَلَك ولد سرَا؟ قال : فُلْتُ: تَعَمْ قال: «أكُلْهُّم أعْطَيتَهُم مِنْلّ ما 
EEE‏ 5 

قال هشيم ؛ قال بَعْصٍ مَولاءِ المُحدَِينَّ : هذا جور وَقَالَ بَعْضهم: هَذِهِ تلحيةٌ 
فأشهڏ على هَذا غُيري». 

قال مُغْيرةٌ في حَليڻه : ا AR‏ في البر واللطف سرا قال 
َعَم قال: فَأشهد عَلى هَذا غُيري». 

وَذكرَ مُجَالِد فِي حَدِيثِهِ «إِن لَهُم عَلَيكَ مِنَ الحَقٌ أن تَعْدِل بَيْنَهُم كما أن لَك مِنْ 
الحقّ أن يبروك». 


(1) أخرجه البخاري في الهبة باب ١٠ء‏ ومسلم في الهبات حديث ١١ء‏ وأبو داود في ي البيوع باب ۰۸۳ 
والنسائي في النحل باب »١‏ وفي القضاء من الکبری» باب ۰0٥۲‏ وار بن ماجه في الأحکام باب ۳٤‏ 
وأحمد في المسند „Vo TVA «Vo f‏ 
E‏ عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله» فقالت أمي عمرة 
بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله لا فانطلق أبي إلى النبي بيا ليشهد» » على صدقتي» 
فقال له رسول الله بلة: : أفعلت هذا بولدك كلهم؟. قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. 
فرجع أبي» فرد تلك الصدقة . 


ل۲ 


كتاب الأقضية 


كَهَذِه الالقَاظ كلها تذل عَلى جَوَاز الحَطِبّة على كَرَاهَة رَسُول الله ية لها م مِنْ أجل 
ما خا عليه مِنْ دول العقوقٍ عليه مِنْ بيه . 

وَلَْسَ فِي هَذِه الألْمَاظ أله أمَرَهُ برد العَطِيّة . 

َالَف هَل العم في الرَجُل يُعْطِي بض وَلَدِهِ دود بَغضٍِ: 

فُقال طاوس : ا يجوز لأحَدٍ أن يُمَصَلّ بَعْصهٌ على بَعْض» فن فعل لَمْ ينفذ» 
وَفسخ . 

به قال أل الاجر . 

وروي مله عَنْ أخْمَدَ . 

وَحْجُنُهم في دَلِكّ قول رَسُول الله كي : «فازتجغة»» وَقَولّهُ «فازدُذهٌ» مِنْ حَدٍِ 
مَالِكِ وَغَيره. 

وَقَال مَالِكْ» وَاللْبْتُء وَاللوري» وَالشّافعيء وَأبُو حَنِيمَةَ» وَأصحابُهم : SE‏ 
أن يفضل بَعْضَ وَلْدِهِ بالتَحلَة دون بَُعْضٍ»› وَيُوثرَهُ بالعَطِيَة دُودَ سَائِرِ وَلْدِوِء وهم مَعَ 
لِك يَْرَمُونَ دَلِكَّ على ما نَذْكُرهٌ ِن شاء الله عَنْهُم وَالتَّسوِيَةٌ فِي العَطايًا إلى البَبِينِ 
أحَبٌ إلى جَميعهم . 

ك ی دی اء فد ن 
تل بض وله اله ۰ 

قال : وذ تَحلَ بُو ڪر عَائِشَةٌ دود وَلَدِهِ. 

قال أبو عمر: ذَكَرَهُ في «المُوَطأ»» عَن هِشَام» عَنِ ابن شهاب» عَنْ عزوة بنِ 
ا 

٠۰‏ -_ عن عَائِشَةً انها قَالّت: : إل أبا بكر الصديقَ ق لها جا عشرين وا 
من ماله بالغابة فَلَمّا حَضَرَنةُ اوقا قًال: وَالله يا بني مَا مِنْ الاس آخ اخ 
إليّ غنى بَعْدِي مئك ولا أعر علي فُفُراً بعْدِي ملك EE‏ 
وسقاً فلو كنت جددتيوء واختزټیه'" کان لَك وَإلّما ُو اليومٌ مَال وَارثِ وَإئّما هُمَا 
أخراك وَأختاك» فافعَسمُوه على كتاب الله (عَرّ وجلً). 


. الحديث في الموطأ برقم ١٤ء من الكتاب والباب السابقين‎ _- ٠ 

)۱( جا عشرين وسقاً: الجادء بمعنى المجدود»ء وجد: أي قطع . قال الأصمعى : هذه أرض جاد مائة 
وسق»› أي يجذ ذلك منها. فهو صفة للنخل التي وهبها تمرتهاء یرید نخلاً يجدَ منها عشرون وسقاً. 

)۲( الغابة: موضع على بريد من المدينة . 

. احتزتيه : أي حزتيه‎ (T) 


كتاب الأقضية ۷ 


الت عَائِشة : فَقُلْتُ: يا أبَّت! الله لو كان كَذًا وَكذا نره إِنّما هِيّ اسما 
فُمنَ الأخری؟ قال أبُو بكر: ذو بَطن بت حارج أراها جَاريةً. 

قال آبو عمر: في حَدِيثِ عَايِشَة ة هذا أن مِن شط صِحة الهبة قَبَض المَوْمُوب لَها 
TT‏ ا ۽ في معن 


م مسكوتها. .. لا 
وَفِي هَّذا حَدِيتُ عَايِشة ه هذا جَوار الهبَةٍ المَجْهُول عَيْنُها إا عُلمَ م مَبْلغُهاء» وراز 
هبة الماع أيضاً. 


وفيه : : أ الغنى أْحَبُ إلى الفضلاء مِنٌ الفقر. 
وام إغطاءُ الرٌجُل بَعْضٍ وَلَدِهِ فو بُعْضٍ› وَنَفْضِيل بَعْضِهم عَلى بُعْض]» ققد 


. ذكرْنا ولك‎ 
SU OE EEN LE A I 


فال وله ان يَرْجعَ فيما وَهَبَّ لابه ؛ لِقَول الب يا : «فازجغه». 

قال أبو عمر : روي عَنْ جَابر بن رَبْدٍ أبي الشغثاءِ ء أنه كاد يَمُول في التَفُضِيل بَيْنَ 
الأبناءِ في النحل: [يْجَورهُ في ي الحُكم] وَيَقْضِي به. 

وَقّال طاوْسٌ : لا يَجُورٌ وَإِنْ كان رَعيفا مُخْتَراً. 

وه قال بَعْضُ أهْل الظَاهِرٍ . 

EA‏ الشافيي بان هذا الحَدِيتٌ على اللذب» پئځو مَا سَْدَل په مالك ف 
عَطية بي بَڪرِ عَائِشَة دُونَ سَائرِ وَلَدِهِ. 

وبما ذكَرناهُ مِنْ رِوَاية داد عير عَنِ ¿ الشعبيٰ» عن التُعمانِ بن بَشير» عَن النبي 
ية : «أيسرك أن يووا لَك فِي البرَ كلهم سَوَاء؟ قال : : عم قال : «فَأشهذ على هَذا 
عَيْري». 

قال : وَهَذا يدل على صِحة الهِبَة؛ e‏ 

عَيْرهِ عَليهاء وَلَمْ يَشْهَذ هُو عَليها إتَفُصِيره و عَنْ أؤلى الأشياءِ به وَتّرك الأفضل لَه 

وَّقال التّورىٌ: لا باس أن يحض الرجل بض وده يما شاء: 

رقذ روي عَنِ الُوريْٰ أنه كَرة أن القضاءَ أن يفضلَ الرَجُلُ بَعْض وَلَدِهِ على 


= 


رَقَالّ أبُو حَيْيمَةً وَأضحابة: مَنْ أغطى بَعْض وَلَدِهِ دود بَغْض كَرِهنا َلك له 
e‏ 
قد گر عبد الله : بن المبارك› واحهد ِن نبل أن يفضل بض وَلَدِهِ على بَْضٍ . 
کان إشحاق يمول مل هَّذاء ثم رج إلى قول الشَافِعِيٰ. 
َكَل هَولاءِ يُمُولُونَ إن قعل هَذا أحَدٌ نفدّء وَلَمْ يرد 
اص شي عن في ذلك تا َر الخرتي في شختصرء غ ال. : اذا فال بَيْنْ 


ولَدِهِ في العَطِيّة ر بردو كما أمَرّ النَبي ب فن مات وَلَمْ يَرْدُذهُ مذ ثبت لِمَنْ 
وهب لَه إذا كان ذلك في صِحته. 

و قول في حَدِيثِ مالك : «أكُلّ وَلَدِكٌ نَحَلَهُ مِْلَ ذَلِك»؟ 

إن الحُلماء مُجْمعُونَ على اسْتٍخباب الَسوِيَةٍ في العَطِيَة بَيْنَ الأبَاءِ إلا ما ذَكَرْنا 
عَنْ أَهْل الظاهر مِنْ إيجاب دَلِك. 

إلا آذ الفُقهاء في اشتخبابهم للكشوية بَيْنَ الأبناء في العَطِيَة اخكَلَمُوا فِي يفي 
اللَسويَة بيهم فِي العَطِيّة : 

فقا مهم تالو : التَّسويَه بيَْهُم أن يُعْطي الذَكَرَ مثْلَ مَا يُعْطِيّ الأنثى» وَمِمْنْ 
قال ذلك سُميانُ التّوريّ» وابْنْ المُبارك. 

قال اننْ المُبارك: ألا ترى أذ الحَدِيتٌ بُزْوى عَن النَبيّ 4يا قال : «سَووا بَيْنَ 
أولاوكم» فَلّو كُنْتُ مُوْثِراً أحداً أثرث النساءَ على الرْجَال». 

وه قال دَاوُدُ وَأهْل الظاهر . 

A E E ENE IS‏ قياساً على قسم الله 
تعالى الميراث بيهم › وَمِمّنْ قال َلك عَطاءٌ بن أبي رَباح . 

وهو قول مُحمدِ بن الحسَن» وَإِليهِ دَهَبَ أخمَدء E‏ 

ولا أحمَظ لماك في َه المَالةٍ قولاً. 

وأا وله ية في حَدِيثِ مَالِكِ في هَدًا الاب : «فازغة» فَفِيه ليل على أذ 
لأب أن يَزْجع فيمًا وَهَبَ لابه َد املف العُلماء أيضاً في هَذا المَعْنى . 

قَذَهَّبَ مَالِكٌء وَأَكَرْ أل المَدِية إلى أن للأب أن يُعَْصِرَ ما وَهَبّ لابْي]. 


وَمَعْنى الاعَيَصًّار عِنْذَهُم الرْجُوعَ فِي الهبة . 


كتاب‌الأقضية ____ ۹ 


وَلْسَ ذلك عِندَمُم لِعَير الأب إلا أن الام عِنْدَهُم إذا وَهَبَّث لبها سينا وَهُمْ 
يتام لم تزجع في هِبَيّها؛ لأنّها في مَغْنى الصَدَفَة جِيَنيِلٍ وَإِن لَمْ يووا أيتاماًء وَكانَ 
بوهم حَبا كان ها أن جع فما َب ليما 

هذا هُو الأشهر عن مالك وقذڏ روي عَنْه آنا لا تَرْجِمُ أضلاً. 

ولم يُحْتَلّفَ عَن مَالِكٍ أن الج لا يرع فيمَا وَهَبَ لابن ابه . 

وَكَذَلِكَ لَمْ يَحْنَلِف قول مالك وَأضحَابه أ الول ذا وهب لَه بُو مب نم 
استحدت الوَلَدٌ ديا ايه الاس عليه مِنْ أجل الهبةء آو نكحَ» کا حيتئ - 
Î‏ 

وَهَّذا كله في الهبة . 

فَأمّا الصدقَةء نه لا رُجُوع فيها للآب» ولا لِعْيرٍ أب بحال مِنٌ الأخوًال؛ لا 
الصَدَفَةَ إِنّما ا الله ۾ تعالى» وَمًا أرِيدَ به وَجَة الله لم يَجُز الاعيصار والرْجوع 
فيه » وَسَذكُر ما لِسَاثر العلماء ء من المَذَاهِب في الرْجُوع في الهبة فِي باب الاعتصار في 
الهبة - إن شاءَ الله تعالى» أولى المَوّاضع ب بذك 

وَإنّما كنا هُتا قول مَالِكٍ؛ لِمَا ربط به مِنْ مَعْنى الحَدِيث المُسَْدٍِ. 

وما قول أبي بكر في حَدِيثِ عَابِشَة هَذا: إِلّما هُمَا أحَوَاك وَأختاك فَقَالَت لَه 
ا : اما هِيّ اسما قُمَن الأخرى؟ ا أبُو بَكر» وَقال: «إٌِ ذا بَطْن بِنْتِ 
کار اھا ار فهذا مه - رضي الله عنه E‏ فکانت دو بطن بنتِ 
خارجة جَارية آئث بده َسُمْيَف آم كوم . 

وَأمّا بن خارجَةًء هي رَوْجََه» وَاسْمُها حبيبة بْب خارجَة ِن زيا بن بف زهي 
الَذِي آخی رَسُول الله ب بن وَبَنَ أبي بكر إو قَدم المَدِيئة رَسول الله 4 یه وآخی بين 
المُهاجرينٌ والأنصار وكا قول آبي ڪر ظنا کاليقِين. 

وَالعَربُ تَقُول: [طَنٌ اليم مَهَابة. 

وتقول]ء أيضاً: من َم بقع بل لم قن يقبن 

وقول أيضاً::«الظ مفتاح البقِين». 

وقال وس بن حجر : 

Es ES e, O 


(۱)( البيت من المنسرح» وهو لأوس یس حجر في دیوانه ص ۰٥۹۳‏ ولان العرب (حظرب)› (لمع)» = 


۳° 
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الله 2 وجلً» 


ا 


وروي ذلك عَنْ عُثمادًء وَعَلِيٌ - رضي الله عنهما -. 


وَمِمًا يُمْدَحٌ به الَنُ ED IRE‏ أخدكم إ إلا E‏ 
۳ 


وقال ية حَاكياً عن الله تعالى : : «ئا عند ظَنْ عَبْدِي ٻي٬‏ فيظن بي ما شاء» . 


وَقال الحَسَنٌ الَصْرى في أل المُؤْمِنَ خسن الظَنَ» فَأحْسَنَ العَمَلَ . 
[قال أبو عمر:] وَأمّا طن القاستي» [والكافر]ء وَالمَُافي فمَذْمُوم عَيْرُ مَمْدوح . 
قال الله تعالی فيهم : #وظتنر ظى اسوه ونر وما بوا [الفتح : ۲[ 


وَقال النَبي َة : «إيّاكم ال إن الَنّ a‏ 
(TD, »‏ 
0( ` 


ا 


َال الله تبارك وتعالى : إن الط لا يى مِنّ أل سا [النجم: ۲۸]. 
َقَذْ ذَكَرْنا فى كتاب التّساءِ مِنْ كتاب الصَحَابة بت خارجَة المذكورَة وَابْتتها ما 


يجب مِنْ دَكرهما هُناك» وَالحَمُدُ لله كثيراً. 


-_ مالك ا عَنْ عُروَةَ بن الرَبَيْرِ ا 


لقَارِيّ؛ أن عُمَرَ ِن الخَطّاب فال : ما بال جال يلون أبكاممُمْ نخلا. ت 


0 


ERS‏ فان مات ابن أدهي قال : مالی يدي . م أغطه أحداً. وَإِنْ مات هُو 


(۳) 


وتهذيب اللغة ٤١٤/۲‏ وديوان الأدب ۲۷۳/١‏ وكتاب الجيم ٠۲٠٤/۳‏ والكامل ص ١٠٠٠ء‏ وذيل 

أمالي القالي ص٤۳٠‏ ومعاهد التنصيص ۱۲۸/١‏ ولأوس أو لبشر بن أبي خازم في تاج العروس 

(لمع)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة .۲٠۲/١‏ 

وروي الحديث بلفظ : لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن باه الظن . 

أخرجه مسلم في الجنة حديث ۸۱ ۲ وأبو داود في الجنائز باب ۰۱۳ وابن ماجه في الزهد باب 

۳۹۰ 4 ۳۰ ۳۲۵ ۳۱١ ۲۹۳/۳ وأحمد في المسند‎ ٤ 

أخرجه البخاري في التوحيد باب o l0‏ ی او ق »١‏ والذکر حدیث ۲» 

E‏ ¿ ماجه في الأدب باب ۸٥ء‏ والدارمي 
فی الرقاق باب ۲۲» وأحمد في المسند ۲۵۱/۲ CAY «EA «t4 1۳ ۳۹4۱ ۳۱١‏ 

T/L CEY OTVV YI | OFA OE COE 0V 

أخرجه البخاري في الوصايا باب ۸ والنكاح باب ٠٤١‏ والفرائض باب ۲ والأدب باب 6۷» 9۸ 

ومسلم في البر حديث ۸ والترمذي في البر باب ۰07 ومالك في حسن الخلق حديث ٥‏ 

CONV COE CEAY EAE EV: ETO TEY oFIY CTAY oto /Y وأحمد في المسند‎ 

۹ 


. من الكتاب والباب السابقين‎ ٤١ الحديث في الموطأ برقم‎ _- ١ 


كتاب‌الأقضية - _____ ۳ 


قال : هو لابْني فُذ كلت أعَطيعَة إياه. مَنْ نحل نِحْلَهّء فَلَّمْ يجزما الذي تجلهاء حى 
يکود ِن مَاتَ لِوَرَئيهِ» هي بَاطِل . 

قال أبو عمر: صح القضاءٌ مِنَ الحْلِيمنين: بي بكر وَعُمَرَ٬‏ وروي [ذلك] عن 
عَْمانً» علي أن الهبة لا صح إلا بان َحوّما الوب أ في حياء الراهبء وَينْمُرد 
بها دُولَهُ» وَقَذ تقَدَمَّتْ روَاية مَالِكِ» عَنْ اي بر في دَلِكَ. 

وَرَواه ابن عيينَةء قال : حدثنا الرهری» عن عرْوةَ عن عائشة شَةَ أن أبَاها تَخْلَها جَادًا 
عِشرينَ وَسْقَا مِنْ مَالِه» قَلَمّا حَضصَرَنَة الوفاةٌ جلس فََشَهَّدَ وَحَمدَ الله وَأثنی عَلَیهِء نہ 
فال ااا ا ا ني - وَاللَه إن أحَبٌّ الاس إِليّ غِتَّى بَعْدِي لألتِ. وإ أعَرَ 
الاس عَلّيّ ففرا بَعْدِي لأئتِء وي كنت نَحَلْنّكِ جَاذاً عِشرينَ وَسْقاً مِنْ مالي وَدذتُ 
نك حرتيه وَحَدَذتيه» وإنما هَُ الوم مِن مَالٍ الوارث» وَإِنّما هُمَا أخواكء وأختاك: 
قلت : هذا أخْوَايّ» فَمَنْ أختاي؟ قال : ذو بطن نت حارج فإني أظنُها جَارِيَةً 
قالّث: لو کان ما بيْنَ كا وَكَذَا ذه . 

قال أو عر انف مَالڭ؛ والئوريْ» وَأبُو حَنِيمَةً» والشافعيٰ» [وَأصحَابُهم] أن 
الهِبَةٌ لا صح إلا بالجِيَارَةٍ لَها. 

وَمَعْنی بما يقَبَّض به مِثْل َلك الهبة. 


ر 


إلا نهم اختَلموا في هبَة المُشاع» وَستَذ لِك بَعْدٌ إن شَاء الله عا 
م ِي وَستَذكرٌ 


lS Es 
المَوْهُوب لَه تيم ٍالقَبضٍ وَالجِيَارَ وَمَا دام الوَاهِبُ حيَاء فَلِلْمَوْمُوب لَه المُطَالبةُ بها‎ 
الوَاهِبَ حى يَقَبِضًها فَإِنْ قَبضَها مُث لَه وَصَارَث يلكا م ِن مله وإِن لم يَقْبضها‎ 
تى يَمُوتَ الوَاهبُ بَطلَتِ الهِبَةٌ عِنْدَهٌ؛ لانم روا جين وَهَبَهاء رَلَمْ بُسلْمْها إلى أنْ‎ 
مات مَنِْلَة مَنْ ارا حراج يَلْكَ العَطًِة بعد مويه مِن رَس مَالِهِ لِوَارثِ أو غير وَارثِ»‎ 
وَكَاٽٺ في يَدِهِ طول حَيَاتهِ فَلَمْ يَرّضَ ٻها بَعْدَ مَمَاته فَلَم يَجُز لَه شَيْءَ من دَلِكَ.‎ 

هذا ُمُه عند مَالِكِ» وَأصضحابه إا مَاتَ الوَاهِبُ» فَإِنْ مَاتَ المَوْمُوبُ لَه قَبْلَهُ 
كان ورتيه دة أن يَقُومُوا مقامَةُ بالمُطالبة لها حتى يُسلم إلّيهم الوَاهِبُ. 

وقال الشَافِعِيْ» وَأبُو حَيِيمَةء وَأضحَابهم: E‏ 
المَوُوب لَه وتشيم مِنَ الوَاهِب» فن ل يكن دَلِك» فَهِيّ بطل ولس : موهُوب 
َه أن يُطْالِبً الوَاهِبَ بَسْليمها؛ OEE‏ فن وَفى حمد» 
وَل لم وف ما وعَدَ٬‏ ولم يوهب ٻما سَلَمَ لم فض عليه ٻشَيءِ . 


۳۲ كتاب الأقضية 


وَقال أبُو تور» وَأحْمَدُ بُ حَنْبّل: نصح الهبةء وَالصَّدَقَة عير مَقَبُوضَة. 

وَرَووا دَلِكٌ عَنْ علي - رضي الله عنه - مِنْ وجه لا بُح به. 

ال أبُو عَبْدِ الله المَرْوزیٌ - رحمه الله : انمق بُو بكر» وَعُمَرْء وَعُثْمادُء وَعَلِيّ - 
رضي الله عنهم - أن الهِبة لا نصح إلا مَقَبُوضة. 

وقد روي عَنْ أخمَدَ» وَهُوّ الصَجِيح عَنْهُ أن الِب إذا كائ مما يُوْكل» أو يُورَنْ 
لم يصح شَيْء منها إلا بالقبضِء وَمًا عَدا المَكِيل وَالمَورُود َالهبةٌ صَجِيحَة [جَائِرَ ر[ 
بالقولِ» ون لم تقَبَض› وَذَلِكَ كله ذا قَبَضها المَوهُوبُ لَه 

وَاخَْلَمُوا في هبَة المُشاع وَكَيْفَ القَبْض فيها؟ : 

قال مَالِكٌ: هبه المُشاع جَابِرَةء ولا صح إلا بقَْض الجّميع» وَنَصِح لِلشُرِيكِ 
في المُشاع ذا تخل الوَاهبُ عَنها وَأخْذَها مِنْ يَدِوِء وَانقَرَدَ الشرِيك المُوهُوبٌ له بها. 

ا رار تور» وَأحمَدُ» وَإسْحاق: تَصِح الهبَة في المُشاع» والقَبض 

کک وَأصضحابه : الهبةٌ لِلْمُشاع بَاطِل ولا ت صح إلا مقبْوصة مَعْلومة 
مفردة» كما يصح الرَهْنْ عِندَهُم» قفر المرته ا وَيقبضة› وَل 

٤‏ _ باب ما يحوز من العطية 

قال أبو عمر: في هَذا الاب عند جُمْهُورِ رُوَاة «المُوَطًأ» حَدِيتُ مَالِكٍِ عَن ابْنِ 
شِهاب» عَنْ سَعِيدِ بن المُْسَيّبٍ عَنْ عُْماد فِي نِخلَة الرَّجُل اة الصَغْيرَء وَهِبيِه له 
وجيارته . 

وشو علد تخت ف بات مقر فى أغر الانف وعناك نلک كما وواه حى 
أن اة الله تال : 

۲ _ قال مالك : الأمرٌ عِْدَنًا فِيمَنْ أغطى أَحَداً عَطِيَة لا يريد ُوَابهاء فَأشهد 
عَلَبْهاء نها اة لِلُذِي أغطبَهاء إلا أن يَمُوت الْمُعْطي كَل أن يفْبٍضهَا الذي اطبا 

قَال: وَإِنْ أرَاد الْمُعْطِي إمْسَاكهًا بَعْدَ أن أشهَدَ عَلَيْهَاء قَلَيْسَ دَلِك لَهُء إِذا قَام 
عليه بها صَاحبُهاء أخْذَهًَا. 


_ الحديث في الموطاً من دون ترقيم» وهو باب ۳٤١‏ (ما لا يجوز من العطية) من كتاب الأقضية . 


كتاب الأقضية ____ ۳۳ 


قال مالك ومن أغطى عَطَةء م نكل الذي أغظاهاء َجَاء الَذِي أعغْطِيَها بِشَاهِدِ 
يهد لَه أنه أعطاهُ دَلِكء عَزْضاً كان أو ذَهَباً أو وَرِقاً أو حَيوَانا أغلت الذي أغطى مع 
شهادَة شاهده. إن ا الِْي عطي أن يلف حْلفَ الْمُعْطي» وان ا أن بُخلفٌ 
نضا آدئ لئ الخ ا ادّعَی عَلَيْهِ ذا کان شَاهد وَاجِد» فَإِنْ َم يكن له شاهذ» قلا 
شيْءَ له 

ال مالك : وَمَنْ أغطى عَطَِة لا بريد توابَهاء ثم مات الْمُعْطى» وره بمنزليهِ 
إن مات الْمُوطي بل أن فض الْمُغطى عطي فلا شَيْء لَه ذلك ئه أطي عَطاء لم 
يقَْبضة» فان أرَاد الْمُعْطى أن يُمْسكهاء وقد أشهد عَلَيْها جين أغطاهَاء فَلَيْسَ ذلك لَهُء 
إا ام صَاجُهَا أخْدَهَا. 

قال أبو عمر: فُذ نفدم اقول في مَذا كَل وَأؤضختا فيه مَذَْبَ مَالِكِ» E,‏ 
عَيرهِ مِنَ المُقهاءِ في البّاب قبل مَّذاء والَذِي دَعَانا إلى ما ذكره هُناك قول أبي بكر 


4 
ر 


الصديت لِعَائِشة فيه: «لّو كنت حُزتِيه» وَجدَذتيه لكان لَك وَإِنّما هُوّ اليم مال 
الرّارث» . 

وقول غه فة اشا «مَا بال رال ا أبتَاءهُم ا م بُمسکوتهاء فان 
مَاتَ ابْنُ أخَِهم» قال: مَالِي بِيّدِي. . . الحَدِيث». 

وَهَذانِ الحَدِيَانِ صل جيَارَة الهبَة في «المُوَطًأ». 

وَكَذَلِك ذكرنا اختلاف العُلماء في قَبّْض الهبَة وَجِيارَتِها في الاب قبل هَذا. 

وَذَكَرنا عن السشَافِعِيْ» وَالكوفِينَ أن الهِبةٌ ذا لَمْ يَقْبٍضها المَوْمُوبُ لَه فَلَيْس لَه 
مُطالَبة لواهب بها إن مََعَهُ إيَاهَّا. 

وَذَكَرْنا أن أكَتَرَ العُلماء على َلك وَباللّه تَوْفيفًا. 

٠‏ _ باب القضاء فى الهبة 

۳ -_ مالك عَنْ داد ن الْحْصَيْنِء E‏ أ 
مر ن الطاب قال: من وَحَبَ هة صله رجي أو على وجه صَدفَةَ» نه لا زجع 
فيها» ومن وَهَبَ هبَةَ يَرّى آنه ا آراة بها ارات فهر على هبتهء يزجع م فيها» إا 
لم برض نها. 
۴۳ -_ الحديث في الموطأ برقم ٤١‏ من كتاب الأقضية» باب ٠١‏ (القضاء في الهبة)ء وقد أخرجه عبد 

الرزاق في المصنف ۰۱۷۷/۷ ۹/ ١٠٠٠ء .٠١١ ٠١١‏ 


قال بو عمر: رزوی سيان TT‏ بن عبد 
الله ِن عُمَرَء عَنْ أبيهء أن عُمَرَ بْنَ الخطاب قال : مَنْ وهب هبة» فَلَمْ ينب يِنهاء فهو 
أحَیٌ بها . 

[وَعَنْ الأغمَش» عَنْ إبْراهِيمَّ أن عُمَرَ بْنَ الخطاب قال : مَنْ وَهَبَ هِبَة لم ُنب 
منهاء َه أحَنٌ بها] إلا زي رجم. 

وَعَنْ أيوبَ» عَنِ ابْنِ سِيرينّ > عن شریح› قال اظ ی ر 
قُرابةء أو حَقّ» أو مَعْرُوف فَعَطيةُ جَايِرَةّء والجانب الور تات مو ف او رد 
إليه . 

‰٤‏ --_ قال مَالِك: الأَمْر الْمُجِتَمَمُ عَلَيْهِ عِنْدَنًاء أذ الْهِبَةٌ إا تَعْيْرَتْ عِنْدَ 
الْمَوْمُوب لَه لِلئُوّاب» بِرَيادَةٍ أؤ تُقْصَانِ فن عَلّى الْمَوْهُوب لَه أن يُعْطِيّ صَاجبَهَا 
قيمَتَهاء يَوْمٌ قَبَّضهًا . 

[قال آٻو عمر: نَذكَرُ فِي هذا الاب أقاويلَ الفقهاء في الهبّة لِلتواب» وقد أرجأثُ 
القول في الرْجُوع في الِب لِِي رَجم وَعيرهِ إلى باب الاغتصار فِي الصَدَقَةَ - إن ا 
الله تعالی] . 

قال آبو عمر: مَذمَبُ مالك فِي الهبة لواب انها جَائِرَةَ عير مَرْدُودَة إذا قَبَضها 
ال وخوت لَه كان لِلْوَاهِب مُطَالبنةُ بالئواب مِنها e‏ 
يکود فَقِيراً یری أنه اراد بها الصَدَقَةَ عَلَيهِ» فَلاً ئُوابَ عَلَيهِ جِيَيِلِ» وَالمَوهُوبُ لَه مُحْيّر 
في رَذّهاء أو إغطاء الور مِنهاء هَذا مَا لم عير عِنْدَهٌ بزيَادَةء أو تُقَصانِ فَإِنْ 
َعيْرّٺ عِندَهُ بزِيَادَة أو تفْصانِ كان لِلْوَاهِب قِيمَتّها يوم قَبضَها الموهُوبُ لَه 

وكا إشحاق بُ رَاهويه يَذْمَبٌ في دَلِكَّ إلى فول مَالِكٍ. 

وروي عَنْ عَمَرَ» وَعَلِيْ» وفضالّة بن عَبيدٍ جَوَارٌ الهبة لِلتوَاب . 

وَأمّا الشافعيٰ» فالهبَة لواب عِنْدَهُ بطل مَردَودَةٌء لَيسَٺ بشَيء . 

وَهُوّ قول أبي تور وَدَاوُد؛ لأنها مُعاوضَة عَلى مَجْهُول غير مَذْكُورِ وَذَلِك بيع لا 
يجوز . 

وَأمًا أبُو حَيِيمَةً» وَأضحَابُة فالهبة للئواب عِندَهُم جَائِرَةٌ على تخو مَا ذَهَبَ إليه 
مَالِك فِي دَلِك٬‏ وان ا و ا 


. من الكتاب والباب السابقين‎ ٠٤۲ الحديث في الموطأً من دون ترقيم» بعد الحديث رقم‎ -_- ٤ 


جابالا > س ت 


Sok 


لواهب فيها رُجُوع ٳِن کائٽ لِزِي رَجم؛ لا نه حيتئد - صِلَةَ حَالِصة لَه 


وهو فول الئُوريٰ. 


وَجُمْلَةُ قول الكوفِبينَ في الهِبَة لِلئُواب أن كَل هبه وَقَعّث على شَرْط عِوض» 
قوي والبوض ينها لى حك اله لا تَصِح ما لَمْ تقبض› ويمع كل وَاجڊء [منهَا 
صَاجِبَهُ ِن شاءَ فان مَصَنْ» وَقبض العوض مِنهاء هي کالبَيْع٬‏ ویرد کل وَاجد] 
منهماء ما ما وج فيه العَيْبُ مِنْ ذلك إن شَاءَ. 


وَقال اخمك بن حَنبل : ليس لأحَدٍ رْجُوعء ولا واب فی هبَة»› ولا هَلِية ؛ لِقَول 
رَسول الله اة : «العَائِدُ في هبيه گالكڵب خود في فيه . 


وهو قول دَاوُدء وَأهْل الظاهر. 
حدتني عَبْد الوارث» قال: حدّثني قاسم قال : حدّثني الخشنيء قال: ا 
ابن عمَرء قال : حدئني سُفَيَانُ٬‏ عَنْ ايوب عَنْ عكرمَةًّه عن ابن عَبّاس» أن النبي لاز 


ت 


قال کال عا ال العَائِد في هبيه كالكڵْب ی 
١‏ - باب الاعتصار" فى الصدقة 
- قال مَالِكٌ: الأمْرٌ عندئًا الذي لا الخلا فيو أن كل مَنْ تَصَدَّقَ عَلَّى 


ابه بِصَدَفة قَبَصَها الابنُء أو کان في حجر بيه فَأشهد لَه عَلّى صَدََتِهِ» فَلَيْس لَه أن 
E e‏ 
يعتصر من ذلِك؛ لاله لا يرجم في شَيءِ مِنَ الصدفَة. 

E‏ لامر ا مر الْمُجْكَمَ عليه عدا فِيمَنْ تَحَلَ وَلدَهُ نخلاًء أ أغْطاءُ عَطَاء 
ليس بِصَدَقَةَء إذ له أن عضر ذلك» ما لم كيت الود ينا بُذايئة الاس به 


ا ي 


E‏ مِنْ ن أجل ذلك الْعَطًاءِ الْذِي أعْطاهُ أبُوه» فَلَيْس لأبيه أن يَعْنَصِرَ مِنْ ذلك 


ن کو الذَيُودُء أو بُعْطي الوَجُلُ ابه أو ابه فتنكح الْمَرأةُ الوَجُلَء 


)١(‏ روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الهبة باب ٠‏ ومسلم في الهبات حديث 
٦ ۵‏ وأبو داود في البيوع باب ۸١‏ والنسائي في الهبة باب ۳» ۰٤‏ وابن ماجه في الصدقات باب 
»١‏ وأحمد فى المسند YA Vo CYY/Y fo FE (A4 TV NV cot ct‏ 

(۲) انظر الحاشية السابقة ٠‏ | 

(۳) الاعتصار: هو الحبس»› وكل شيءَ حبسته ومنعته فقد عصرته» وقيل: الرجوع» واعتصر العطية إذا 
ارتجعها . 

. الحديث في الموطاً من دون ترقيم وهو باب (الاعتصار في الصدقة) من كتاب الأقضية‎ _ ٥ 

(6) فليس له أن يعتصر : أي يرتجع . 


ةيضقألا‌باتک___٠٠٠‎ ٦ 


وَإِنَمَّا تة لِغَِاهء وَلِلْمَال الذي أعَطاهُ أبُوهُء فَيْريدٌ أن يَعْنَصِرَ ذلك الأب أو يتَرَوّح 
ا و ا ی و و ن 2 ay‏ و 2 a ANDE ARE‏ 
الرجل المرآةء فد نخَلها أبوهَا التخحل» إنما يتزوجها ويزفع في صداقها لغْنَاها 
وَمَالِهاء وَمَا أغْطاهَا أبُوهَّاء ْم يَمُول الأبُ: أا أعْتَصِرٌ لِك فَلَيْس لَه أن يَعْنَصِرَ مِنِ 
انێه ولا من ابه شيا مِنْ ذلك إذا كان عَلّى ما وَصَفْتُ لَك . 

قال أبو عمر: فَذ فُلْنَّا: إن الاعيٍصار عند أُهْل المَدِينَة هُو الرْجُوعٌ في الهِبَة 
وَالعَطِيّة ولا أعْلَمُ خلافا بَيْنّ الحُلماءِ أن الصَدَقَةَ لا رُجُوعَ فيها لِلْمَُصدقٍ بها. 

وَكُل ما ريد به - مِنَّ الهباتِ - وَجْة الله تعالى بأنّها تَجري مَجرى الصَدَقَةَ في 
تخريم الرْجُوع فيها. 

وَأمّا الهِبَاتُ إا لَمْ يمل الوَاهِبُ فيها لِلَه» وَلا أرَادَ هبيه الصَدَقَة المُخرجَة لِلَهِ 
(عَرّ وجلً)ء قَإِدٌ العُلماء اخَتَلمُوا في ذلك اخبلافاً كثيراً: 

قَمَذْمَبٌ ماِكِ فيما ذَكرهُ في ابه «المَُطًأ» على ما اذاه ِن تَخصيص ترك جوع 
الأب في هبه لِوَلَدِهِ إذا نكحَتِ الابَة أو اسّدانَ الابْنُ وَنَحو لِك عَلى ما تَقَذّمَ وَصفةُ . 

وَأمًا الشافعئْ»› فل لأحد عنده أن يُرْجع في هبيه إلا الوّالدء وقف عن 
َلك فقا : لو ائَّصَلَ حَدِيتٌ طاوس: «لا يحل لِوَاهب أن يرجح في هبه إلا الوَالِده› 
ملت بهِ» وَلَمْ زد وَاهباً غيرهُ وَهبَ لِمَنْ يسْتثِيبُ مه أو لِمَنْ لا يسْتَثِيبُ مه . 

انا اا ا اال کے مید ی كرا قال دی ابر 
داودَ» قال: حدثني مسد قال : حدّثني يريد بُ زريع» قالَ: حَدّثني حُسينٌ المعلمُء 
عن عَمُرو بن شعَيب» عَن طاوس» عَنِ ان عَمَرَ» وان عَبّاس» أن النبيّ با قال : لا 
جل لأَحَدِ أن يعي عَطِيةً أو يهب هبه م زجع فيها إلا الاد فيما بُغْطِي وله 
ومثل الْذِي يُعْطي العَطِيَةَ تم يرجم فِيها كَمََلِ الكَلْب اكل » فإِذا شَبعَ قاءَه» ُي عاد 
في فيه . 

قال أبو عمر: أمًّا فونه لار : «العَائِدٌ فی هبه کالكلْب يَعُودٌ فى فَيْبهِ» . 

ولا جلاف بيْنَ أَهْلٍ العلم في صِحة إِسْنادِه. 

ومن اخسن أسانيده ES‏ عن قتادَة» عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيّب» عن ابن 
اسن : 


. يرفع في صداقها: أي يزيد. (۲) تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل‎ )١( 


اما قولةُ ية : «لا يَجل لواهب أن يَرْجِع فِي هبيه إلا الوَالذه» فليس يَئّصِل 
إِسَْادهُ إلا مِنْ حَدِيثِ حسين المُعلم» كما وَصَفْتُ لك. 

وبه قال أبُو تور. 

وَقالّ بُو حَيِيمَةء وَأضحابُة: كَل مَنْ وَمَبَ مِبَة ِي رجم مُحرمة كالأخ 
E N‏ 

وَكَدَلِكَ الأغمام وَالعَمّات والأخوال» والخالاث والآبائ وَإِنْ عَلّواء 
وَالببِينَ وَإِنُ سَمَلواء وَكُلٌ مَنْ لا يَجِلٌ لَه نكاحُهاء أو كَانَتِ امْرَأةّ مِنْ جهة الئَسَب» 
وَالصّهْر. 

وَكَدَلِكَ الرَوْجَانِ إن وَهَبَ أحَدُمُما لِصَاجبه لَمْ يكن لِلْوَاهب مِنْهُم أن يَرْجعَ في 
هبه کما يس لِلمُتَصَدقِ أن يرجم في شَيْءِ من صَدَفَتَهِ» فن وهب لير هَؤلاءِء قله 
الرْجُوعٌ في هبه ما لَمْ ترذ في بَدنِهاء أو يزيد فيها المَوهُوبُ لَه وَمَا لم يَمُث وَاجِدٌ 
ی ری ل لی وا ر ا ی 
الو الاه وشا شل وَيقبض مله أي هَِْهِ الأشيّاء كاّث فلا رُجُوعَ في 
N‏ ولا فيما وهب لِذِي رَحم مُحرمة مله ولا فیمًا 
وهب أحد الرَوجَيْنِ لصاجبه. 

وَإذا لَمْ تكن هَذِهِ الأشياء وَالسُرُوط التي دَكَرناء وَالأوصَاف التي وَصَمَُنا كان 
لواهب الرْجَوعٌ في الهِبةء وَلا جع عَلَيهِ إلا بكم الام لَه فيهاء أو سيم مِنّ 
المَوْمُوب لَه 

هذا كَل قول أبي حَنيفَةً وَأضحابه فيمَّا ذكرَ الطحاويٰ عَْهّم في «مُحْتَصره». 

وَحُجُنُهم في ذلك الحَدِيتُ عَنْ عَمَرَ - رضي الله عنه - مِنْ روَاية مَالِكِ وَغيرهء 
عَنْ دود بن الحصين» عَنْ أبى غطفاد» عَنْ مَرْوادٌ» عَنْ عُمَرَء أنه قال: «منْ وهب 
هِب لِصِلّة جم أو عَلى وَج الصَدَقَة فُسَوّى بين الهبة ِي الرجم وَين الصَدَقة. 

وَرّوى الأسْوَدُ» عَنْ عَمَرَ مِْلَهُ فِيمَنْ وهب لِصِلَة رَجم» أو فَرابة. 

ليس في خيب ور الزذجينٍ. 


ا عٺڍي الَدِي تَلْرَمُ الا به أله ا جوز لأحَدِ الختا فيه؛ لِقوله مله : 
«العَائد في ميه گاللب يَعُودٌ فی فَيْبهِا» E‏ الجُملة» أو يَفِق 
على مَعنی من ذلك غلما ء الاَمَةء وبالله التوفيق 


۸ کاب الأقضية 


۷ - باب القضاء في العمرى”“ 


R3‏ - الك عن اين شهاپ٬‏ عن آي سل ِن ڪڍ الحم ن عُؤفي» عن 
جابر ن عَبْدِ الله الأنصاريّ؛ أن رَسولَ الله ب قال : «أيمَّا رَجُلٍِ ا 


2k 


وَلعَقبهء نَا لِلْذِي بُعْطاهاء لا نجع إلى الذي أعَطامًا أبدآ» لأ أعْطى عَطاء وَقَعَّثْ 
ف المزاريف: 

4۷ - ماك عن يَخْيّى بن سيد عَن عَبٍْ الأَخمنِ إن القَاسِم؛ أله سَمعَ 
محولا الدمَشقي ينأل القَاصِمَ بن مُحمْدٍ عَنٍ العُمْرى: انالا فیا قال 
القَاسِمٌُ بن مُحَمْد: ما أذرَّكت الاس إلا وَهُمْ عَلَّى شَرُوطِهمْ فِي أمْوَالِهِمْ وَفِيمًَا 
ا 

قال مَالِك: وَعَلّى ذلِك» الأمْرٌ عِنْدَنّاء أن الْعُمْرَى تَرْجم إلى الّذِي أعمَرَمَّاء ذا 
لم يمل : هي لك ولعقبك . 

قال أبو عمر: َه اللَفْظّة لم يها عَن مَالِكِ أَحَد ِ في «المُوَطأ» فولهُ: 
العمُرى ر م إلى الي أغْمَرّهاء إِذا لَمْ يمَلْ: لَك وَلِعَقّبك» عير يَحيى بن يحيى في 
«المُوَطًأ وقد رمی بها ابْنْ اح من کتابه. 


وَالمَعْرُوف عَنْ مالك وَأصحابه في العُمرى أنها تَرْجعُ إلى المُعْطي› إذا مات 
الي 

وَكَذلِك إذا قال المُعْطي لِلْمُغطى: هي لَك وَلِعَقِبك تَرْجمُ أيضاً إلى المُعْطي 
عند انقراض عَقّب المُعْطى إذا كان المُعْطى حَيَاء وَإلا قال مَنْ كان حَيَاً مِنْ وَرَنَيَهء 
وأولى الاس پميرَائهء وَلا يملِكُ المعمر بَْظ العُمرى عند مالك وأضحابه رقبة شَيْء 
من الأشياى وَإِنّما ملك بلْفْظ العْمرى الك وَالاغتمارٍ» والإغلالِ. 


(1) العمرى: يقال: أعمرته داراً أو أرضاً أو أبلأًء إذا أعطيته إياها وقلت له: هى لك عمرىء أو عمرك» 
فإذا مت رجعت إِليّ . وقال الباجي: هي هبة منافع الملك» عُمْرَّ الموهوب لهء أو مدة عمره وعمر 
عقبه . 

٠‏ -_ الحديث في الموطا برقم ٤۳‏ من كتاب الأقضية» باب ۳۷ (القضاء في العمرى) وقد أخرجه 
مسلم في الهبات» باب ٤‏ (العمرى) حديث ٠١‏ وأبو داود في البیوع» حدیث ۳٣۵۱ ۳٥٥۰‏ 
»٠١١ “۳‏ والترمذي في الأحكام حديث ١٠٠٠ء‏ والنسائي في العمری حدیث ۳۷۲۹ 
TV TVEA PTVEV TVET PVE PVE PVET TVET PVE PVT oFVTo‏ 
وابن ماجه في الأحکام حدیث ۲۳۸۰» ۲۳۸۳. 

۷ _ الحديث في الموطأً برقم ٠٤٤‏ من الكتاب والباب السابقين . 


كتاب الأقضية ۲۳۹ 


والإغمارٌ ندعم وَالإشكانٌ سَواءٌ» لا يملك بِدَلِكٌ رَقبةً شيْءِ مِن من الأشياءء 
رَكَدَلِكٌ الإفْقارٌ وَالإخبال وَالإطراق» وَمَّا كان مل ذلك مِنْ ألْفَاظ العَطايًاء لا يملك 
بسَيْءِ مِنْ ذلك كله رَقبة الشّيْء المُغْطى» وَإِنّما تملك به مَنْفعئةٌ عَلّى حَسب حَالِهِ. 

فال مَالِلك» وَأصحابه» وهو تخصيل مَذهَبه. 

۸ “_ وَكَدَلِكٌ ذكرّ فى «المُوَطأً» بأثر الحَدِيث المَذْكور فى أول البّاب» عَنْ 
افع : أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ ورت مِنْ حَفصةٌ بت عُمَرَ دَارَهاء قال: وَكائّث حَمْصَة فُذ 
أشکئٺ بت رَيْدِ نن الخطاب ما عَاشٺ فَلَمّا وفْيَٺ بِنْتُ ريڍ قبض عَبْدُ الله ِن 
عفر السك ورائ: انه له 

قال أبو عمر: لأَنَهُ كان شَقَيقَ حَفصة› وَالمُنْمَردَ بميرَاثِهاء فُرجَعَّث إليه الدَارُ بَعْدَ 
ر 0 ن ل لك ال الا دوا 5 

وَكَدَلِكّ الإغْمَارُ عند مالك وَحْجُئهُ في ذلك قول القاسم بن مُحمدِ: ما أذرَكْتُ 
الئاس إلا على شُروطهم في آنرالهم» وَفيما أغطواء يريد أن لَفْظّ العُمرى يَنْفِي أن 
يكو لِلْمُعْمرِ مِنَ الشَيْءِ الذي أعمَرَ ر إلا منْفعَتّهء وغ 

وَل يأخُذ مَاِكُ ييه المُسڍ في هذا الاب عَنِ [ابْنِ شهاب]» ء عَنْ أبي سَلمة» 
عن جَاپر» قال : لس عَلَيهِ العَمَلٌ [إلا ما ذكرَهُ عَنْهُ يَحيى بن يحيى فِي «المُوَطأا» 
وکال مِنْ آجر مَنْ رّوی عَنْهُ «المُوَطًأ»] . 

وروی عَله بَعْض أضحابه أنه قَال: رَأيْتُ مُحمداء وَعَبْدَ الله بتي بي بر بن 
محمڊ بن عرو بن حزم و اف ی ا ا 1 مَيِذٍ قاض 

يول لَهُ: ما لَك لا تة لي بالحڊت الي جا عن شرل لغ في المرى؟ - يخي 
lS‏ فُجَعَلَ عند الله كلم محمد اء 

قال أبو عمر : 2 َأخْذُ مالك بايث العُمری» وَرَذهُ پالعَمَلِ عنْذهُ وة 
ابن شهاب وَغَيرُه. 


ت 
اا 


بو 


وروی ر عَنِ ان شِهاب» عَنِ الرهريٰء عَنْ أبي سَلمَةَء ٠‏ عن ج جابر» 
إِنّما العمرى بي أَجَار رَسُولٌ الله ها إِّما أن يَقُول: هي لَك وَلِعَقبك. فَأمًا إِذا د 
هي لَك ما عشت فإِنّها تزجع إلى صَاجبها. 


۸ --_ الحديث في الموطأ برقم ٠٤٥‏ من الكتاب والباب السابقين. 


-_~ ر ___کتاب‌الأقضية 


[قال مَعمرٌ: وكا الرهريٰ يفي بدَلِك]. 

قال أبو عمر: هذا قول أبي سَلمة بن عَبْدِ الرّحمنء وَيَزيد بن قسيط وَبهِ قال 
ان بي ذِْب» وَالأوْرَاعيْ» وَإليه ذهب بُو تور» Ss‏ 

وال الأوْرَاعِيٌ: قلت EE‏ الرَجُْلٌ يَقُول [للرجل] جَاريَتي هَذِهِ لَك 
حَياتكڭ» ال له ان طا ال لا قلت قال : جي لك عَمْرِيء أو عُمُرك» 
0 > قال: لاء حَسَّى يَبيكها لَه إِلّما العُمرى التي لا يون فيها لِلْمُعمر 
شيْء» أن يَفُول: هِيّ لَك وَلِعَقِبَك يُغطيها لَه وَلِعَقِبهء لا يَكَون لِلْمُْطِي فيها 


[وقال محمد بن يَحيى الذهلى النْسَابُورِي: حَدِيثُ مَعمر هَذا إلّما مهاه إلى 
قوله: هي لك وَلِعَقبك وَمَا بعد عِندنا مِن کلام ال ر ری ]و فال وها روا ا الربير 
عَنْ جَابر يرد حَدِيتٌ مَعمر هَُذا. 

قال أبو عمر: حَدِيتٌ أبي الزبير رَواهٌ ابْنُ جُریج› [والحجًاج بن أبي عَفْمانَء 
E‏ وَبْرَاجِيمُ بن طهمانء عن ابي الربير] عَنْ جَاپرِء قال : فال رول 
الله ل : «يا م مَعْشَرَ الأنصار اكوا عَلَيْكُم أَمْوالَكّ ولا تخو فمن أغْمَرَ شيا 
انه فهو له انه ومر : 

وَقَذ رَواه ابْنْ جُريج أيضاً عَنْ عَطاءِء عن جابر. 

ااا ی اه ن غو ا فال اا جمد ا 
عَفْمان بن ابت أبُو بكر الصّيْدلاني بِبَعْدادء قالَ: حدَّثني إسْمَاعِيلٌ القَاضي» قال : 
خڏئيي علي ن التڍيي ۾ قال SS TT‏ 
مَنْ أعمَرَ شَياًء أو از فهو لورتی»" 

قال سيان : وَأخْبَرَنا عَمْرُو بْنْ دينار» عَنْ سُليمان بن يَسار: قال : قَضى طارق 
بالمَدِية بالعمری لِلْوارثِ عَنْ قول جًابر بن عَبْدِ الله أن النبي ية قضى بها. 

وَقَذ ذكرنا الانَارَ بهذا المَعْنى فى «النَمْهيد» . 


(1) أخرجه مسلم في الهبات حديث ۲١‏ والنسائي في العمرى باب ۲» وأحمد في المسند ۳/ ۲٠ء‏ 
VE 1۷‏ 

(۲) أخرجه مام في الات حدیث ۰۲۱ ٠۲۲‏ وأبو داود في البيوع باب ۰۸٦‏ ۰۸۷ والنسائي في العمرى 
ہاب ۲» وأحمد في المسند ۷٣ ۳٤/۲‏ ۱۸۹/۰9. 
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قال أبو عمر : من قال فِي العُمرى ٻڄَڍِيٿِ ابي الربير» عَن جَابر» وَمَا کان مله في 
الځمرى جَعَلَ العُمرى هِبة مَبتولةٌ ملكا للْذِي أعمَرَهاء وَأبْطْلٌ شَرْطً ذكرِ العمْرِ فيها. 

وَبهذا قال الشافعي» وأو حَيمَةً» وَأصحابُهما. 

وَهُوَ قول عَبْدِ الله بن شبرمَة» ميان التُوريّء وال او 
عة وأخمد بن حَنبل» وبي عبيء كل هُوَلاءِ يَُولُودٌ بالعُمرى هبه مَبتولَةء يَهْلِكُ 
الجت رفيا وَمََافِعهاء وَاشْتَرطوا فيها القَْض كَسَائر الهِبّاتِ» اذا قَبضها المُعمرٌ 
رها عَله وَرَكُة بَعْدهُ كَسَاير مَالِه؛ لأ رَسُول الله ية أبْطَلّ شَرْطً المُعمرِ فيهاء 
وَجعَلها يلكا لِلْمُعمرٍ مَوْرُوثاً عَله. 

قالوا: وَسَواء ذِكُرٌ الحَقّب في ذلك وَالسُكوتُ عَنهُ؛ لاه لو أغْمَرَها مَنْ أعقَبّهاء 
او ل کن له عقت کالمَجبُوب» وَالعَقِيم» > فقال: لَك وَلِعَقبك» أو قال ذَلِك لِمَنْ 
هعقب فمَائوا قله َم كن لر اعقب مغن صح إلا نَا جيني ورت عِندَهُم 
عَنْه» وقد يرنه عَيرُ عَقبه. 

قَالُوا: فُذِكُرٌ الحَقِب لا مَغْنى لَه له في َلك وإِّما المَغْنى الصَجيح ما جَاء به الأنر 
وَاضحاً أن العُمرى تُورَتُ عَن المُغطي لِملکه لها بما جَعَلَها رَسُول الله مِنْ دَلِكَ لَه 
حياته» وَمَوتَه. 


وهو قول جَاپر بن عَْدِ اللو وان عُمَرَه وان ن عباس . 

E‏ قال : سَمِعْتُ ابن عُمَرَ وسَألّه 
أغرا أغطن اه اف ل حا فأنتڄٺ لاء فقال ابن عُمَرَ: هي لَه حَياتَه وَمَونَهُ. 

َال : ارايت إِنْ تَصَدَقَ بها عَلَيه قال: فَذَلك أَيْعَد لَه . 

قال بو عمر: هَّذا الحَدِيتٌ عَن ابن عُمَرَ يذل على أن مَذْهََة في العُمرى جلاف 


مَذْهَبِهِ فِي الإسُْكانِ والسكتن بدلِيل أن ورت مِنْ حَفْصًة خت دارا گانَّٺٰ آشکتنها ئت 
رَيْدِ بن الخطاب ما عَاشث» لما مَاّث بت رَبدِ بن الخطاب بَعْدَ مَوتِ حَفْصَةٌ ورك 


E‏ لأنّها انث على مِلكهاء وَكانَ عَْد الله بُ عُمَرَ 
وارتها؛ لاه کال شقيقًها. 
على هَذًا أَفْتَرٌ هل العِلْم في الإعْمَار وَالعُمرى إذ ذلك مُخالِف للإشكان 
ECS‏ 
وقد كان الحَسَنُ» وَعَطاء. وَقتادَةٌ يُسَوُونَ بَيْنَ العُمرى» والسكنى» وَقالّوا: مَنْ 
أسْكنٌ أحَدا دَارَه لَمْ يَنْصّرف إليه أبداً. 
الاستذكار/ج۷/ ٠١١‏ 
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وَكَانَ الشْعبِي ب ل إذا قال : هي لَك سُکنى حى تَمُوتَ» فَهيْ لَه حَيَاتَهُ 
وموتَهُ» وَإذا قال: وا ا کے رت نها تَرجعٌ إلى صَاجبها. 

قال آبو عمر: جَعلَ هَوّلاءِ السُکنی کالعمرى هة تملك بها الرَقَبةٌ» وَجَعَلَ مِلْكَ 
العْمرى كالسُكنى» لا تملك بها إلا المَْمَعَهٌ دُونً الرّقبة. 

وَدَلِكَ الَذِي عَلَيهِ جُمُهُو ر أل الم في الشكنى وَالإنكان أنه لا تملك به رقب 
الشئءِ. 

وَالخُبَرُ عَنٍ ابن عَبَاس في العُمرى روَا الثُوريٰء وَغَيرهُ» عَنْ أبي الرَبيرِ» عَنْ 
طاوس» عَنِ ابن عَبّاس» ال : اط الى E NAN,‏ 
اه او ارف غا فهر لَه . 

وَالخْبرُ عَنْ جَابر روا ابن جُريج» عَنْ أبي الرٌبير» عَنْ جًابر» وقد ذَكَرْناهُ في 
«التّمُهيد» . 

وُو قول طاوس» وَمجاهاِ» وَسليمان بن يُسار» وَبهِ کان يَقّْضي شريځ»› ول 
ذکرنا حار هذا البات+وظرفهاء وألْفاظهاء وَاختِلافها في «التَمْهيدِا» ال 
کثیراً. 

وَرّوى ابن عَيَبََْ» عَنْ أيُوبَ السَختيانيٰ» عَن ابن سِيرِينَ» قال: حَاصَمّ رَجُل إلى 
شرن ي ری ف ب رال شت آتا قَضيْتٌ لَك وَلَِنْ مُحَمداً قضى بدِلَكَ 
مُنذ أَرْبَعِينَ سَنَهً: العُمرى مِيرَاتُ عَنْ أهْلهاء مَنْ مَلكَ شَيْئاً حَيانَه» فهر لِوَرَنَيِهِ إذا 
مات . 

فَأمًا حَدِيث ابْنُ شهاب في صَذرِ هَذا الاب فَقَد أَوْرَذْنا فيه روَايَةَ مَالِكِ لَه 
ألماظهه لم رواب محمر له بألفاظة: 

وَرَواهُ ابن ابي ذئب» وًالأورَاعيٰ› وَمُحمد ابْنُ أجي الرهريٰء ف بن سعد 
على جلاف ذلك . 

اما راي اڼن آبي ذب فُڏگرَها في مُوَطته [عَن ¿ ان شهاب] I‏ 
عن جابر» ع عَنِ النبيّ 4ة أله قضى فِيمَنْ أعْمَرَ عُمرى لَه وَلعَقِبٍه ه 
رر للش ها ولا مَنوبَةٌ. 


قال أو َة ؛ لأنَهُ أغطى عَطاء وَقَعَثْ به المَوَارِيتُ› قَقَّطعَّتِ المَوَارِيتُ شرظه: 


ا 
۳ 


قال بو عمر : بين ابن أبي ذِئْب مَوْضعَ المسَْد المَرفُوع مِن هَذا الخديث› فجعل 
سَائِرَهُ مِنْ قول اش سلمة فَجوده. 


3 


وَذَلِك بخلافِ ما قال محمد بُ يحب ٳِڏ جَعَلَه مِنْ فول الرهريّ . 
وَرَواءُ اللَيْتُ عَنِ ان شهاب بإسنادو عن النّبى لاء قال : ا ا غر 
له وَلِعَقَبهِء ققذ قطعَ قول حه فبهاء وهي لِمَنْ أعْمَرَهاء وَلِعَقِبه». 
وَرَواهُ الأؤزاعِيٰء قال : حدتنِي الرڙهريٰ» فالا E‏ قال : : حدثني 
جَابرء عن النبيّ بيا قال : الغفرئ لمن أعترها: هي لَه وَلِعَقَبه) . 
وروا ا ا اا غي ر دك 
وَمَعَاني رُواة ابْنِ شِهاب كُلُها مَمَارِبة. 
را قول في حَڍِيِ مالك عن افع» عَنِ ابن عُمَرَ أنه ورت حفصة پت عُمَرَ 
دارهاء کک وهي لَه لِلْعَرَب. 
قال أبُو لححتا لاء : 
أضَ aT‏ فة فِي الأفْرَبينَّ بِلَامَنُء وَلاثمر 
ورثتيهم» فتسلوا عَنك إذ ورتوا ومااور تك ير اله اجون 
SS‏ 
a‏ وأنيض هديا طويلا خماتكه 
. ۰ 4 0 
۳ باب القضاء في ا 
a‏ اء جل إلى ر سول الل اة فة عن للقي 
ا «اغرف عمَاصي“ ووکاءها. ن م عَرَفْها سنه فن جَاءَ صَاجِبُهَاء وَإلا 


(1) تقدم الحديث مع تخريجه. 

(۲) اللقطة: الشيء الذي يلتقط» وهي بضم اللام وفتح القاف . 

۹ - الحديث في الموطأً برقم ١٤ء‏ من كتاب الأقضية» باب ۳۸ (القضاء في اللقطة) وقد أخرجه 
البخاري في اللقطةء > باب ٤‏ (إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها) حدیث ۲٤۲۹‏ 
ومسلم في اللقطة» حديث »١‏ وأبو داود في اللقطة حديث AV V AV ۷° ٤‏ والترمذي في 
الأحکام حدیث ۱۳۷۲ء ۱۳۷۳ء واین ن ماجه في الأحكام حديث ۲٠٠۷ ٠٠٠٤‏ وأحمد في المسند 
AT /o AVY 1/6‏ 

(۳) عفاصها: أي وعاءها. الذي تكون فيه» من جلد أو خرقة أو غير ذلك من العفص» وهو الثلي 
والعطف» وبه سمي الجلد الذي يجعل على رأس القارورة» عفاصهاء وكذلك غلافها. 

)4( وكاءها: الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما. 

)٥(‏ ثم عرَّفها سنة: أي أذكرها للناس»ء لمدة سنة. 
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o و‎ 


فَسَأئَكَ بها» قال: فَضالة العم يا رَسُولّ اللّه؟ قال : «هِيّ لَك أو لأجيك» أو للڏئب» 
قًال: قصال الإبل؟ تال ما لك ولها؟ مها سارها وجداؤغا »ترد ا 


٠‏ - مالك عَن أيُوبَ بن مُوسّى» عَنْ مُعَاوِيَةٌ بن عَبْدِ الله : بن بذر 
الْجْهَنيّ؛ أ ا أخبَرَه أن زل مزل فوم بطري الشام» فَوَجَدَ E‏ 
تارا ُذكرَهَا لِعْمَرَ بن الطاب قال لَه عُمَرُ: عُمَرّ: عَرَفْها عَلّى أبْوًاب الْمَسَاجدِء 


ر ر 


وَاذْكُرْمَا لکل م من يأتي مِنَ الشَأم» سَتة . قدا مَضتٍ السَه» انك بها. 

ا ا غم و ا ا ت اا غ و ا 
الك 1 ۰ 

وَرَواهُ يَحْيّى بن سَعِيدٍ الأنصاريٰ» عَنْ يَرْيدَ؛ مولى المنْبعثِ . 

گما روَا رَبيعةٌ بمَعْنى وَاجِدِ إلا في شَيْءٍ نَذْكَرهُ بعد ِن شَاءَ الله تعالى. 

وَهُوَ حَدِيت مد صَجِيح فيه مَعَانِ أجْمََ الُقهاءُ ء على القَولِ بهاء وَمَعانِ اخََلَمُوا 
فیها فما أجْمَعُوا عليه أن عفاص اللَمَطّة وَهِيّ الجزقَةُ المَرْبُوط فيها ايء E‏ 

وَأضَلٌ العقَاص في اللَعَة مَا سد به قَمُ القَارُورَة وکل ما سد به قَمْ ناء فهو 
فاص . 

الوا هو لبط الي ربط به وهما جيعاً ِن علاماتِ القَطة إا جاء وفيا 
صَاحبُها» کان له عند اتر أَمْلِ العم ب بڌَلك أخذهاء وَجَارَ لِلْمُلَْقَط لها دَفعُها ليه 

زامجمخرا ان اللقطة ما لم تكن تافها سير أو شيئاًء لا بَقاءَ لَه فَإِنّها تُعَرَّف 
حوْلا کايلاف . 

اموا أن صَاجبَها ِن جَاء وئب ٿه صَاجبُها ئه حن بها مِن ملَِْطهاء ا 
يضمن المُلَْقَطُ قيمَتها إِنْ كان أكلَهاء أو اسْتَهُلَكها قَبْل الخول› أو بَعْده» قن کان 
اهلا مقط لها بعد الحولِ» كان صَاجِبُها مَُيْراً ب ان بق الط ها 
وَبَيْنَّ أن يسلمَ لَه فعلَةُ فينزل عَلى أجرها. 


(۱) سقاؤها: جوفهاء أي حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماءَ آخر» وقيل: عنقهاء فتشرب 
من غير ساق يسقيهاء لطوله. 

(۲) حذاؤها: أخفافهاء فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة. 

٠‏ -_ الحديث في الموطاً برقم ۷ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى /١‏ ۹۳ء وعبد الرزاق في المصنف .٠١١/٠١‏ 
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هذا كَل لا جلاف بين أل العِلْم فيه. 

وَأجْمَعُوا أن يَدَ المُسَقَط لها لا تَنْطَلِقٌ على التَصَرُفِ فيهاء بوجو مِنَ الوْجُوه قبل 
الحول إن كَانّث مِمًا يمى يلها حَولاً دون فُسادِ يَذْخْلها. 

وَأجْمَعُوا أذ لآجِذٍ صَالَةٍ العَنّم في المَوْضع المُخوفِ عَلَيها أَكَلّها. 

واختلفرا ف سائر دلف على ما دة إن خاو الله غا : 

نها اختلافهم في الأفْضَل مِنْ أخذ اللقطةء أو كا : 

ُروی ابن ر E‏ أنه سيل عَن اللْمَطَةٍ يَجذها الوّجُلْء أيَأخْدذه؟ 
[فقال] آَم السيْءُ الي ل ال : قاي أرى ذلك . 


قال : وإ کان لا قوی علی تعریفه فة يد مَنْ هو آفوى على ذلك ينه مِمْنْ 
يی به يُعْطيه» > فیعرفه ِن کان شَيْءَ لَه بال E‏ 


وروی یخیی بن یحیی» عن ابن القاسم» عَنْ مالك نه کر أخد الأَقَّطة ة والاآبق 
جمیعاًء قال إن خد خد شيا من ذلك فَأبقَ› أو ضَاعَتٍ اللَقََهٌ مِنْ غير فعْلِهء 
وَلمْ يضيغ لَمْ يضمن . 

وَقّول اللَيْبِ في دَلِكَ كُلّهِ حو فول مَالِك. 

قال ابن وَهْب: سَمِعْت مَالکاً» َاللَيْك يَقُولَانِ في صَالَة الإبل: مَنْ وَجَدَها في 
القُرى أخَذّهاء وَعَرفهاء وَمَنْ وَجَدها في الصحَاري» فلا يَقَرَبْها. 

قال : وَقالَ اللَيُْ: ولا س لشالة العْتَم أن يَقَرَبَها أحَد إلا أن يَجُورَمَا 

ق A E YEN ONE NYE a 7 ag‏ 
وَفِي جِفْظها على صَاجبها أجْر لا مله يه وَلاًمُؤذية» وليسث صَوَال الحَيوان 
كَذَلِكَ؛ لما فيه من المُؤَْةء وَل يكلف الله اده َلك ولا رسولةُ ية . 

وَاخْمَلَفَ ابن القَاصم» وَأشَهَبُ فِي الَذِي يَأخْدٌُ الالء تُمّ يبدو لَه يردها إلى 
مکانها: 

فقال ابن القاسم: إن تباعَدَ َم ردها ضَمنَ. 

ال اش لا بض وان ناق 

وَقال الشافعي : يضمن على كَل حال دا رَذها بَعْدَ أخْذِوِ لَّها. 

وهو قول طاوس . 


۲ 
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قال آبو عمر: َد كر قُومٌ اخ اللَمَطَة» وَرَأؤا تَرْكها في مَوْضِيها. 

روي دَلِك عَن ابن عُمَرَ وَابِنِ ن عَاس» وَبه قال جَابِرٌ بن رَيْدِ٬‏ وعطاءٌ وإليه 
ذَهَبَ أَخمَدٌ بُ حَثبل. 
اما حَدِيتُ ابن عُمَرَ» فَفِي هَذا الاب في «المُوَط» رَوَهُ. 

۱4١‏ - مالك عن افم؛ أن رجلا جد لقطةء فا إلى عبد الله ن عُمَرَ 
قال لَه لَه: ني وَجُذث لُمَطَهء مادا ری فيها؟ فال لَه عَْدُ الله بن عُمَرَ: عَرفهاء 
ال : قَذ فُعَلْتُ» فَالَ: زذ» ال فد عالت فال غد الله لا امك أن انها ولو 
شفت» لم تَأخْذْمَا. 

وذ روي عَنِ ابن عُمرَ اٿ کر ادها 

ورای آخرُونً أخڌهاء وَتَعْريفهاء وَکَرھُوا تَرکها منهم سَعِید بن المَسَيّب . 

وَبه قال الحسَنُ بن حَيّ» وَالشَافِعيٰ فُقال: لا أحِبُ لحد ترك لَمَطْة وَجَدَها إا 
كانً أمينا عَلَيها. 

قال : وَسَواءَ قَلِيل اللَمَطة وَكَثيرها. 

وَقال بُو حَبيمةء وأا م و جد لقطةء أو ضالة كان الأفضل له اخذهاء 
وتعْريفهاء ألا يَكُونَ دَلِكَ سَبَا لِضَيَاعِها. 

قال أبو عمر: مذ روي لِك عَنِ اللبيٰ ڪي ِن حَڍِيثِ عَمُرِو بن شڃيب» عَنْ 
أبيه» عَنْ َد أن النبي ية سيل عَن صان العْتم؟ فقَالَ: «هيّ لَك أو لأجيك» أو 
لذب رد على أخيكٌ ضالَه» . 

وروی ا ا ن ی ی وَرَّبيعة» عَنْ يريد مَولى 
المَبَِّثِ» عَنْ رَيْدِ بن خالڊ الجهنيّء َنِ الي ية فِي هَذا الحَدِيثِ» قال : وَسَألَهٌ عن 
الشّاةء فقال: «خُذهاء ّما هي لَك أو E‏ أو لِلذئْب». 

وقد ذَكَرْنا الإسْتَاد بِهّذَيْنِ الحَدِيَيْن في «الَمْهيد» . 

وَإذا كان رَسُولٌ الله اة يَأْمُر ر بأخْذٍ الشَاة وَيَمُول: «(خذهاء ورد على أخيك 
ضالنَه) . 

وَمَعلُومٌ أن اللَقَطّةَ مِْلُها؛ لان الشَأنَ فيهما أله لا يمْتنعْ شَيْء منهما على مَن أراده 
بهلاك أو فسادِ. 


١‏ _ الحديث في الموطأ برقم ٠٤۸‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبرى ۱۸۸/١‏ وعبد الرزاق فى المصنف .٠١۷/٠١‏ 
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وَفِي مر الَبيٰ ي تغرف الصَالَّة الي سَألَهُ عنهاء وَلَمْ يم لَهٌُ: لِم أخذتَها؟ 
أيضاً ية بأخْلٍِ الشاةء ولم يمل في شيء مِن ڏَلك کما قال في الال دَغها حى 


تي بها دَلِيلْ على أن الأفْضلَ أخذهاء وَنَعْريمُها؛ لأ تَرْكها عون على ضَيَاعها. 
وَمِنَ الحقّ أن يفط المُْلِمْ على الُم مال ويحوطة ما أمكنه . 


FE 


ك فقال : َ5 ۇخ لم يُصِب القيَاس . 

وقد اختَلفَ العْلماء ء في اللة E‏ 

فان آبُو عَبيدِ؛ القَاسِم : ن سلام يمَرَق بَبْنَ اللقَطة وَالصًالة قال : الضَالَةٌ لذ 
کون ل راللقطة في بر الَيواٍ. 
اللقظةء ولا بُو ل ا 

ريحت بِحْدِیثِ الجازود. عن ابي ية : «صَالةٌ المُؤْمِن حرق التار" 

وبخډیثِ جرير» عن : عن النبي کیا أنه قال : «آ يوي الضالّة إلا ال . 

وَقال عَيْرهُ مِنْ ن أل الملم: اللقطة والضالة سراء اة في المعنى› > وَالحُكمُ فيهما 
سواءٌ. 

وَمِمَنْ ذهب إلى هذا بُو جَعْفر الطَحَاوِي REE‏ أبي عُبيدِ الصالة ما صل 
بَفيه» وَقال: شزا اظ ؛ لاله قَذ روي عَن النبي ي في حَدِيثِ الإفْكِ قول 
ا «إ امم لث قلادئها»» اعلق ديك على القلا5. 

قال في قويه کل «صالة لن ق الار»» إنّما قال ذَلِك؛ لاأنهُم أرَادُوها 

E‏ عن ٻيهء فُذكرَه وَدكَرَ حَڍِيك رَيدِ بن 
خالد الجهنيّ› عَنْ ابي ي قال : «مَنْ آوّی فاا ل ما لم يُعَرفْها» . 

وَقّذ ذَكُزنا اسنا كَل حَدِيبِ مها في «التَمْهيد» . 

قال أبو عمر: : في قول رَسُول الله ية في صَالّة العم : هي لَكَّ٬‏ أو لأخيك› 
أو للئب» وَفِي صَالَةَ الإبل مالك وَلَها مَعَها جداؤهاء واو 


(1) وروي الحديث بلفظ : ضالة المسلم حرق النار. 
أخرجه الترمذي في الأشربة باب ١١ء‏ واب بن ماجه في اللقطة باب »١‏ والدارمي في البيوع باب ١٦ء‏ 
وأحمد في المسندء €| .A* |o To‏ 

)۲( أخرجه أبو داود في اللقطةء حديث ۱۷۲١‏ وابن ماجه في اللقطة باب ١ء‏ وأحمد في المسند /٤‏ 
TY o1‏ 
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الحَدِيتُ ليل وَاضِح عَلى أن الِلَةٌ في دَلِكَ حَوفُ الَلَّفِ» وَالذّهابُ» لا جنس 
الوَاهِب» فلا فرق بَيْنَ مَا َل بتَفْيه» وَمَا لَمْ يَضل بتَفْيهء ولا بَْنَ الحَيَوانِ وَغَيرهِ؛ 
لأ المُراد مِنْ َلك كله جِفْظة على صَاجبه» وَحْوف ذِمَابه عه وَإِلّما حص الإِبلً ؛ 
ارا رها واجدهاه ول برف يا وجذها ضاسها سال ع فل ها رة 
قنهاء لأ الذئت لا ياف غلها فى :الأغلب هن أمرهاة وها عن الماء قوق صبر 
يها مِنّ الحيوا» واللهُ غلم بها راد كل ۰ هګ ۰ 

وَاحتَلّفَ المُقهاء في التَافِهِ الَسير المُتَقَط» هَل يَف حُوْلاً كاملا اَم لا؟ . 

قال مَالِكّ: إن كان نَافِهاً يرا تَصَدَّقَ به فَبْلّ الحَولٍِ. 

وقال في مل المخلاة وَالحَبْل والدلوء وَأشباءِ دَلِكَ إن كاد في طريتي وَضعَهُ فِي 
فرب الأمَاكِن إليه ليعرف» وَٳِنُ کان فِي مَدِيَةٍ افع پء وَعرفه» ولو تَصَدَّقَ به کان 
أحَبّ إليّء قن جَاءَ صَاجِبهُ گان علي حَمَهُ. 
َد روى مَالِكْ» وان القاسم أن اللْقَطَةَ تُعَرْفُ سََةٌء وَلَمْ يفرق بَيْنَ قُلِيلِها 
وره ٤‏ 

وو قى > عن ابن وهب أنه قال : ما قل عَنْ دَلِك عرف أيّاما ماه فَإِن لَمْ يَجذ 
صَاجِبَهُ تَصَدَقَ پء وَإِنُ كَانَ عَنيَا» وَإِنُ كان مُختاجا أكَلَهٌ. 

قال الشّافعى: يعرف القّليل والكثير مِنْ مَالِهِ بقاء حولاً كاملا EEF‏ 
على شَيْءِ مله قَبْلّ الحُول بصَدَفَةَ» ولا عَيرها. 

ذا عَرَفَها حَولا أَكلَهُ» أو تَصَدَّقَ به» فإذا جَاءَهُ صَاجِبُهُ» كان عُريماً في المَوتِ 
والحياة. ا 

َال : وَإِنْ كان طعاماً لا ىء لَه أن يأكَلَه» وَيغرمَة لِرَبهِ. 


وَقال المزنئ: وَمِمّا وجد بخطه أحبٌ إِليّ أن يََعَهُ» وَيقيمَ على تَعْرِيفِه حَولا ثم 


sC 


َال المزن: هَذا أولى به؛ لآل النبيٌ ية َم يَقُلْ لِلْمُليَمَط : فشَأنكَ بها إلا بَعْدَ 

وَقال أبُو حَيِيمَة» وَأصحابُةٌ : ما كان عَشرة دَرَاهمَ قَصاعداً عَرَقَهٌ حولا كَامِلاًء وما 
کان دُونَّ ذَلِك عرف عَلی قَذْرِ ما یری . 

وَقال الحَسَنُ بْنْ حى كَقَولِهم سوا إلا أنه قال : ما گان دون عَشرة دَرَاهِم عَرَفَه 
َلانَة يام . 


كتاب الأقضية _ ۹ 


قال الوريٰ» [في الِي يَجد الدرهَم يعر اربع أيام. 

E 

اتَمَقَ المُقهاء في الأمصار ؛ مَالِك] وَاللّوريّء والأؤزاعيء وا وَالليْتُء 
mT‏ وَأحمد رإشحاق» وَأبُو ي وأبُو تور» وداد أن يعرف اا 
کَامِلَةَ؛ َه َد مام السََة أن يأكُلّها إن كان يرا أو يتصدّق بهاء قان جَاءَ صَاجِبُهاء 
اا شمه کان ولك 
وروي ذلك عَن جَماعَة مِنَ اسلف مِنْهُم عُمَرُ واب عُمَرَء وان ری 
الله عله عَنْهُم كلهم ل ِن تَصَدَقَ بهاء وَجَاءَ صَاجِبُها كان مُحَيّراً ب بَيْنَ الجر ينل 
عليهم» أو الضَمَانِ يضمن المُنَصدّق بها إن شَاءَ. 

اموا هَل لِلْعنيٰ أن يأكلّهاء ويستنفقها بعد الحَْلِ أ لإ؟ 

َاسْمَحَبَّ مَالِك لِلْعْبِيْ أن يَنَصَدقَ بها أو يَخْبسَهاء ون أكَلَهاء ثم جَاء صَاجِبُها 


قال ان وهب : فُلْتُ لِمَالِكٍ: ما قول عُمَرّ: «َإِن جَاء صَاجِبُها إلا فشَأنك 
بها) . 

قال : ا اا ا شاءَ اُمْسَکهاء وَإِنْ شَاءَ تَصَدَقَ بهاء وَإِن اء 

قال : فَإِنْ جَاءَ صَاجِبُها أذَاهًا إِلَيه . 

قال بُو حَنيَة : لا كلها لعن الله بعْدَ الحولِ» وَيتصدَقٌ بها على كل حَال» 
إلا أن يکود ذا حَاجَة إِلَيْهاء O N e‏ 
الفقير الأكل وَعَلى العَنيْ اة ٤‏ 

وَمِمّن روي عَنْه أن المُلْتَقَطٌ يمدق بهاء و علي واب بْنْ عباس - رضي 
الله عنهما - [وَسَعِيد بن المُسَيّب]» وَالحُسَنُء والشُعبيٰء O‏ 
والئوريٌٰء وَالحسَنْ بن حي . 

وقال الأؤزاعي: إن كان مالا كثيراً جَعَلَّها في بَيْتِ المَال . 

قال السَافِعِي : يكل اللَمَطّةَ ايء وَالفَقِير بَعْدَ الحَوْل 

وَهُو تَخصِيلٌ مَذْعَّب مَالِكٍ» وَأضحابهء وَعَلَيه يناط أضحابة؛ لأ رَسُولَ الله ية 
قال إِواجيكا: شان بها بعد السةء وَل يعرف ين العَنيّ وَالققير» وَلّا سَألهُ أعْنِيْ أنْتَ 
َم فَقِير؟ 


0٠‏ كتاب الأقضية 


وفِي حَلِ يث عياض بن حمار : «قَإِنْ جاءَ صاحبُها» A E‏ بهاء و لا فهو مال 
اله تيه من يشا . 

رَهَّذا مَعْنَاهُ عند الجُمِيع الطلاق يَدِ المُلسَقَط عَلَيْها بَعْدَ الحَوْلِ بما شَاءَ مِنَ الأكلِ 
لها وَاسََنْمًاقِهاء أو الصَدَفَةَ بهاء وَلَكِلّهُ يضَمَنُها إن جَاءَ صَاجِبُها 2 

E‏ خير بَعْدَ الحَوْلِ في 
أکلهاء أو الصَدقَة بها عَمَرُ» وان عمَره وان مَسعود» رَعَابِنَةٌ - رضي | الله عنهم . 

وهر قول عَطاءِ» وَأخمَدَ» وَإسحاق» وَل رفوا بين عي وفقير . 

وَاخَتلَمُوا في دفع اللْقَطَة إلى مَنْ جَاء بالعَلامَة دون ية : 

قال مَالِكٌ: يستحق بالعَلامَة . 

قال ابن القاسم : و ا يُجْبَرُ على دَفْعها إليهء قان جاءَ ف فَاسَْحَقَّها ية ل 
شی اقا ب بن بك 

َال مالك : وَكَذَلِكَ اللْصَوص إِذا ود مَعَهُم عة فجاء قوم فاأعوهاء وَليسث 

ا أن السُلْطانٌ يتلوم لَهُمْ في ذَلِكُ٬‏ ِن لَمْ يَأتِ يرهم دفْعَها إلنهم وَكَدَلكٌ 
الاق . 

رَهُوّ د ل اللْيِْ بن سَعْيِء َالحَسَّن بن حي في اللَقَطَة انها تُذقَعُ لِمَنْ جَاء 
o‏ 

وَحْجُة مَنْ قال فونه اة : «وَعَرف عفاصّها ووكاءَهَا» وعدتهاء قن جاءَ صاحبها 
يعرفُهاء فاذفَغها إِلَيوِ». 

وَهَذّا نص في مَوْضع الخلافِ يُوجِبٌ طرْح ما حَالْهَه . 

وّبه قال أخْمَدٌ بن حنبل» أبُو عبيد. 

وَقال أبُو حَيِيمَةًء وَالشّافعيٰ» وَأضحابُهما: لا يستحق إلا ببَيْنةء ولا يُجْبَرٌ 
المَُْقِط لها أن يَذقَعَها إلى مَنْ جَاءَ بالعلامةء وَيَسعة أن يذفعَها إِليهِ فيما بيه وَبَْهُ دُونَ 
ا 

وَذكرَ المزننٰ» عن الشافعىٌ قال : فَإِذّا عرف صَاجبُ اللَمَطْة العفاص» والوكاء 
والعدةء والوَزْنَ وَحلاهًَا بحليتهاء وَوقعَ في نمس المُلْتَقَط أنه صَادِقَ كان لَه أن يُعْطيَه 
يّاهاء ولا أُجبرٌ برهٌ؛ لاله ذ يُصِيبُ الصَمَة بان يمح المُتَقَط يَصِمُها. 


(۱) آخرجه أبو داود في اللقطة› حدیث ۰۱۷۰۹ وار بن ماجه في اللقطة باب .١‏ 
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قال: وَمَعْنى فول النَبىّ ية : «اغرف عفاصهاء وَوّكاءها مَعَها - [واللّةُ أغْلمُ - 
لأ يُؤڏي عفاصها وَوكاءها مَعَها]ء وَلْيعلَمٌ إذا وَضَعَها في مَالِهِ ئها لَمَطَه. 

وقد کون اتدل بذك على صِذقٍ المعْرّف› رايت لو وَصَمَها عَشرهُ أيْعْطّو نها 
کله وحن تلم أن كلَهُم كاذب إلا وَاجِد عير عَبْهِ يمن أن يكو صَادقاً. 

وَقَد قال RD‏ إن کائتِ اللقَطة دَنَانِيرَ أو دَرَاهِمّ > فَسَّمّى طَالبُها وها 
رعددها وعقاضهاء وو كاعسا نها إل ن قا و خد ها ك 

قال أبو عمر: ظَاهِرٌ الحَدِيثِ أولى مما قال هَولاء؛ لأ النبيّ ية قال لِلْمُعَمَطِ : 
«اغرفُ عفاصهاء وَوکاءَهاء فَِنْ عَرَفها صَاجِبُها فاذفغها إليهِ» . 

مَکذا قال حَمَّادُ ا [وَعَيْرٌه] ف الخديث» وقد ذكزناهُ في «التّمهيدِ». 

وَاختَلَمُوا فِيمَنْ أخذ لَقَطْةً وَلَمْ يَفْهَد عَلى تَمْسِه أنه الْتَقَطهاء وَأنها عِنْدَهُ؛ 
ليغْرقهاء ثم هَلَكٺ عِنْدَهء وَهُوَ لَمْ يَسْهّذ. 

شال انك وَالشافعيٰ» وَأبُو يُوسْفَ [وَمُحمدً]: لا ضصمانَ عَلَيهِ إذا هَلَكَثْ مِنْ 
غير بی ب وإن کان م بغهذ. 

وَهُو قول عد الله بن شبرمة. 

وَقال أو حَنِيمَةء وَرُفر: إن أشهَدَ جين أخَذَها أنه يَأخُذُها لِيُعَرَفُها لَمْ يَضَمَنها إِنْ 

E e‏ و الو عن خافن و مار اة ال شرن الك 
ب : «مَن الفط لَقَطَهء فَليْشهذ ا E E‏ 
إن جاءَ صاجبُهاء فَهُوَ أحَقٌ بها وَإِلا فَهُوَ مَال الله يُوْتِيه مَنْ يَسَاء». 

A‏ عَنْ حَالِد الحذاءء قال: یت رید عة الله بن الشخير 
يُحَّذتُ عَنْ أجِيهِ مُطرف» عَنْ عِياض بن حمار عَن النبيٰ بي . 

قال أبو عمر: مِنْ حْجُة مَالِكٍ» وَالشَافِعِيْ» وأبي يُوسفَ. وَمُحمد إِجماعٌ العلماء 
با المَعْصُوبَاتِ لو أشهَدَ العاصِبُ على تفه أله عَصَبَها لم يُذْجِلها إشهاده ذلك في 
ځکم الأمائاتِ» فَكَدَلِك ترك الإشهَاد على الأمَائًاتِ لا يُذْجِلُها في حم 
لامر اك 

وقد قال رسوال الله ي في الأمَطّة : : إن جَاءَ صاجبهاء وَإِلا لَك وَدِيعَةَ عندَك» 
في حَدِيثِ سُليمان بن لال وَعَيرِهِ على ما ذَكَرْناهُ في «التمْهيدِ» . 

ولاف أن الفط أن لا ضبان عليه إلا مها تضم به الأماناك ةه 
اللّعدي وَالنَضييع» وَالاسْتهلاك. کک 


Yo‏ كتاب الأقضية 


َمَغْنی حَدِيثِ عياض بن حَمّار عدي - وَاللَهُ أغْلَمُ - أن مُلْيَقِطٌ اللَقَطَة إذا نَم 
ُعَرفهاء وَلَمْ يَسْلْك بها سُنَتَها مِنَ الإِشادَِى وَالإغلَانِ بهاء وغيبَ وتم تم قامَث عَلَيهِ 
اله اه وك اط ونه أخذّهاء وَصَمّها إلى بینه» تم عى تَلََهاء فَإِنَهُ لا يُصَدّقَ» 
ويضمنُ ؛ لأنَهُ بفِعْلِه دَلِك فيها حارج عَن الأمَانة» قيضم إلا أن يميم اينه بسَلفِها . 

وَأمّا إذا عَرقّهاء وَأغلَنَ أمْرَمَّاء وَسَلْكَ فيها سُنَنَها مِنّ الإشَادَةٍ فِي الأسُوَاي» 
وأبواب الجواع راء > وذ لم يشهذ قلا ضما عَلَيه» وَباللّه التّوفيق . 

هذا ما في مَعْنى الحَدِيثِ في اللَقَطة . 

ما حك الصَوَال مِنَ الحََوانِء إن الفقهاءَ اختلفُوا في َلك مِن وُجُوو: 

قال مالك في صَالَّة الم : E‏ فك اكلا وضمتها إلى أفرب 
القرى» لِتُعرفَ فيها 

قال : ولا يأكْلُها وَاجدهاء CT PP RILEY‏ و 
ار . 

کذا قال ابن وَهْب عَنهٌ. 

قال : إن كان لِلْشَاء و أو لَبَنْء وَوَجَدَ مَنْ يَشْتَري ذَلِك ينه بَاعَه٬‏ وَدَفْعّ 
مئه اجب الشَاة ِن جَاءَ. 

َال مَالِكٌُ : ولا آری بسا آنْ يُصِيبَ من ئها وَلَبها تخو قيامه عَلَيْهَا. 

فال وٳن گان تيساء فاد بس أن ينرک يڙو على عُيهِ ما لَمْ يفسذة ذلك . 

هذا كله إذا وج يقرب القرى مِنَ العم . 

وَأمّا ما كان مِنها في الفَلَوَاتِ» وَالمَهَامهء فَإِنَه اھ ا 
فان جَاءَ صَاحبُهاء E O E‏ «هِيّ لَكَ٬‏ أو لأخيك »أو 
للذثب». 

ال : وَالَر رة الم إا بخيف عَليهاء إن لَمْ بف عَليها السباع هي مئر 
او 

وَقال الأورَاعيٰ في الشَاة إن كلها وَاجدُها يها لِصَاجبها. 

قال الشَافِعِی: يَأخْذٌ الشَاةَ بالمَلاةء وَيْعرّفُهاء قن لَمْ يَجىء صَاجِبُها أكلّهاء ثم 
ضنها إن جَاءَ. 

وُو قول أبي حَبِيَة وَأضحابه» وَسَائِرِ العُلمَاءِ. 

قال أبو عمر: اتَمَقَ أبُو حَيِيمَة» وَالشَافِعِي» وَأضحابُهماء وَأبُو تور» و امد 
E‏ وَقِيمَةَ 
واف کا ا لاه متطوَعَ بقَيَامه عَلّيهاء لار يستحق عليه شىء . 


Yor  . كتاب الأقضية‎ 


قال الكو فر ة: إلا أن فعا إلى السلطان عرض لكأل 

قال أبُو جَعْمَرٍ الطحاوِيّ : لَمْ يُوَافِق مالك أحَداً مِنَ العُلماء على قَولِه في الشَاةٍ 
إن أكَلها وَاجِدَهَاء لَمْ يَضمَنها وَاجدها في المَوضع المخوفِ . 

وَاخيَجاجة بقًوله ي : «هيّ لك أو لأجيك أو للذئب». لا مَْنی له ؛ لأ 
قول : هي لك لَيْسَ على مَغْنى النَمْليك کما أنه إذا قال : «أو للِدئب» لَمْ يرذ به 
الْتَمْلِيك؛ لأنٌ الذَئْبَ لا يمْلكء ا ی ر 
مصيبتها› فَكَدَلِك الوَاجد إن أكَلّها على ملك صَاجبهاء فان اء مهال 

قال أبو عمر: قول رَسُول الله ية في حَدِيث عَبْدِ الله بن عَمْرو [ابْنِ العَاص في 
الا اه لك اى لا جيك أو للد ف على اخ ا دل ع ن انا 
على ملك صَاجبهاء إن أكلها أحَد ضَمَنها. 

8 قال مَالِك: ين ابطر الي طعام عَيْرو» [فَأكَلَه]» انه تمه والشاة 

و اجتع الخلماء آل صَاجِبَها إن جَاء قَبْلّ أن بَأكُلّها الرَاجدٌ لها أخَذَها ينه 
وَكَذَلِك لو ذَبَخَها أخدَها مه مَذْبُوحَةًء وَكَذَلِك لو اكل بَعْضها أحْدّ مَا وَجَدَ مِنها. 

وَفِي إِجُماعِهِمْ على هَّذا أَوْصَح الدّلائل على مِلْكِ صَاجبها لها بالمَلَُوَاتِء 
وَعَيْرها. 

ولا زق بين قله ي في الشاة: هي لك أو لاحك أو للذئب»» وبين قوله 
في اللَمَطَة لواجدها: «إذا عرفتها سنَةء ولم ئ صاحبهاء انك بها بل هذا اسه 
[بالتّمُليك]؛ اق ات ینا N;‏ ر 

َد أجْمَعَ عُلماء المُْسْلِمِينَ في اللْمَطّة أن وَاجدَها يغْرمُها إذا اسْتَهْلَكها بَعْدَ 
الول إن جَاءَ صَاجبُها طالباً لَّهاء فَالشَّاةٌ أولى بلك قَيَاساً وَنَظراً. 

وَقذ شَبَةَ بَعْضٍ المُتَأخْرِينَ مِنْ أضحَابنا الشَاةَ المَوْجُودَةَ بالمَلاة بالرّكاز» وَهَذِهِ 

E E E 
. مله › أو سَة» لا إشکال فيها» وهذا مَعْذومٌ في هَلِهِ الالء فَوَجَبَ الصُمانُ فيها‎ 

وَقَذْ قال سَخْنونُ [فِي المشتخرجة]: إن أكلَ الشاة وَاجدها [بالقلاة]» أو تَصَدَقَ 
بهاء ثم جَاءَ صَاجبُها ضَمتَها لَه 

وَهَّذا هُوّ الصّجيح وبال التَوفيق. 


8 _________کتاب‌الأقضية 


۹ - باب القضاء ذ فی استهلاك [العبد] اللقطة 

ذا البات - أغتى التاجمة ليس عد أحَد في «المُوَطًا يما عَلِمْتُ عن 
a GSS‏ في اللقَطَةء لا في باب 
مُقْرد» وکال صوابه ا کوت لوکار نات :لضا في اسْتِهُلاك العَنْدِ اللْقَطة. 

۲ -_ فال مَالِك: الأمْرٌ عِندَئًا في الَْبْدِ يد اللقَطة يلاء > قل أن نبلم 
أجل الذي أجل في اللَقَطٍ ولك NE E‏ 
اسَْهُلَك عُلامه وَإِمَا أن سل الهم لام وان أُمُسَكها ر الأجل الْذِي جل 
في اللْقَطةء تم استَهُلكهاء کات دا عا ولم تكن فِي ريه ولم يَكَنْ 
على سَيْدِهِ فيا شَيْءٌ. 

قال أبو عمر: كاد الشَافِعِي وَعَيْره يالف قال الشَافِعِيٰ فِي كتاب اللَقَطّةَ : وَإذا 
الفط العَبْدُ اللْقَطةء فَعَلم اليد بهاء فَأقَرّها في يَدِوِء فالسُيّدّ ضصَامِنٌ لها في مَالِهِ مِنْ 
رَقَبهِ وَعَيْرٍها إِنِ اسْتَهْلّك العَبْد. 

قال المزني: وَمِمًا وج حط لا أعلَمةُ سُمِع مِنة: لا كود عَلى العبْدٍ عُرْمٌ حى 
يغْتقَء مِنْ قبل أن لَه أخْذّها. 

قال المزن : الأول أقيَس إدًا كائّث في الذمة» وَالعَبْدُ عدي ليس لَه ذِمَه. 

قال الشَافِعِي : م ی ا ی ی ا یا ا 
وَبَعْدها دون مال السَيّدِ؛ لأر اخ ل غ إِّما يأخْدُ اللَمَطةَ م مَنْ له rt‏ 

قال المزنيٌ : هَذا شه قال : ولا يَخُلو السَيدُ إذا عَلمَ بهاء وَأقَرّها فِي يَدِهِ أن 
كود ذَلِك تَعَذياًء فَكَيْفَ لا يضمن ما يتعدّى فيه في جَمیع مَالِهِ» أو لا کون تعبا 


فلا تعدو رقة علد 


وَأمَّا أبُو حَيِْيمَة» وَأصحابه» فَمَذْهَبُهم أن كَل مَالٍ اسْتَهِلَكة العَبْدٌ بيع فيه إ اَن 
يَمِيّه مَوْلاه. 


۰ - باب القضاء د فى الضوال 
ن کی ن سخا عن سُلَيْمَانَ ن يَسار؛ آنا 
۲ - الحديث في الموطأً من دون ترقيم » وهو الباب ۳۹ (القضاء في استهلاك العبد اللقطة) من كتاب 


الأقضية. 


۳ -_ الحديث في الموطأً برقم ٤۹‏ من كتاب الأقضية» باب ٠١‏ (القضاء في الضوال) . 


كتاب الأقضية ٣١.‏ 


رو و 


الصځاك الأنصَارِيٰ أخْبَرَه أنه وَجَدَ جيرا بالْحَرَةء فَعَمَلَهٌ تم ذَكَرَه لِعُْمَرَ بن 
الطاب اة عُمَرُ أن يُعَرَفَهُ تلات مَرَاتِ فال لَه تابت: إِنّهُ ڏ شعَلنِي عَنْ 


سے 


n 


م 
ف 


ضيْعَتّی ٠‏ کک ازل ا ده 


الْخْطّاب قال TT‏ إى اة : من أخَذ صله هر صل 


٥‏ -_مَالِك؛ أله سَمعَ ان شِهَاب يَمُول: كائث صَوَالٌ الإبل فِي رَمَانِ 
2 ( ا [ ا 

عُمَرَ بن الْخطاب ابلا مله » تات" > لایَمَسُھا خد حَسّی إا کان رَمَانَ 

عُلْمَانَ بن عَمَانَء أمَرَ بتعْريفِها. م باع إا جاءَ صاحبها» 

ا ET‏ ِن عيبن عن معمر٬‏ عن عَنِ الرهريٰ» عَنْ 
I‏ 

e 2 E‏ شهاب؛ ڏک 

قال aR E e‏ ا اا شهب : إذا کال الإمام 


عَذلاً أخذّت الإبلء وَذفعَتُ إلْيه 4 ليْعَرفهاء قن جاء اها إلا ا إلى المَكان 
لِي وَجَدّها فيه . 


قال ابن القاسم: هَذا رَأيّ عَلى مَا روي عَنْ عُمَرَ في دَلِكَ. 

E E TT 

قالّوا: وَإِن كان الأمَامٌ عَيْرَ عَذلٍ لَمْ وذ صَالّةُ الإبل» وَنرِكَت في مَکانِها. 

وَأمًا صله ابقر قَقَالّ ابن القَام : إن كائث بمَؤضع يُخاف عَلَّيهاء فُهِيّ منز 
السا وَإِنْ كان لا يُخاف عَلّيهاء ب ا 


. عَقّله: شدة بالعقال»› وهو الحبل‎ )١( 

۴٤‏ --_ الحديث في الموطآ برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه عن زيد بن خالد 
الجهني عن رسول الله اء مسلم في اللقطة» باب ١‏ (في لقطة الحاج) حديث ١١ء‏ وأبو داود في 
اللقطة حدیث ۱۷۲۹ء واب بن ماجه في اللقطة حدیث .۲٣۰۳‏ 

. الحديث في الموطاً برقم ١١ء من الكتاب والباب السابقين‎ _ ٥ 

() إبلاً مؤبلة: هي في الأصل المجعولة للقنية » أي المقتناة في عدم تعرض أحد إليها. 

(۳) تناتج : أي تتناتج بعضها بعضاًء كالمقتناة. 


ل9 _کتاب ‌الأقضية 


وَرّوى ابن وَهب» عَنْ مَالِكِ مل ذلك . 

وَقال أشَْهَبٌ: إن كان لها مِنْ أنْمُسهًَا مَنَعَةٌ في المَزْعى كالإبلء فَهِيّ كالإيلء وَإِن 
م کن فهي گالعئم. 

وَقال الشُافعي: لَيْسَ البَقَرْ وَالإبل كالعئم؛ لأ العَتَمَّ لا تَذْقَعٌ عَنْ تَفْسهاء 
وَالإبل وَالبقَرٌ تدقع عَنْ أنفُيهاء وَنَردَانٍ المِياهَء وَإِنْ تَبَاعَدَّث» وَتَعِيشانِ في المَرْعى» 
وَالمَشرَّب بلا رَاع» فَلَيْسَ لأحَدٍ أن يعرض لِوَاجِدَةٍ مِنْها. 

ُالّ: وَالحَيْلُء والبعَّالٌء وَالحَمِيرٌ كالبَعير؛ لان كلها قوي مُمتنعٌ مِنْ صِغار 
السباع بَعِيدٌ الأثر في الأزض كالظبي» والأزنب» والطير المنعتة بالاختيَالِ والسرعة. 

قال في مَوْضع آَحَرّ: جَاءَ اللَّص في الإبل» والبقرٍ قَيَاساً عَلَيها . 

قال أبو عمر: ذَهَبَ مالك وَالشَافِعِيْ فِي ضَوَال الإبل إلى قول عُمَرَ بن 
لاتا ا ا و 

وبه قال الأوْرَاعيٰ» وَالليْتُ بن سَعْدٍ. 

وأما الكوفرتء فل روا ا روئ عن غمر ا فى الضرال. 

وال او واا رو ا اا ر ا 
جمارا» آو بَغْلاَء أو قرسا يَأخْدُ ذلك الوَاجد لَه وَيُعَرَفُهُء وَيُنْفِقٌ عَلَيهِء قَإِن جَاء 
ONSEN I EEE‏ 
ا ینا فن e‏ قان E‏ دقُع ذلك إليوه [وإلا بيعًث لَه]» 
وأخد نَمَمَتَهُ مِنْ تَمَنِهاء فَإِن رَأى القَاضي قبل مَجيءِ صَاجبها الأَمْرَ بَيْعِها؛ لِمَا رَه في 
ذَلِكَ مِنَ الصّلاح أَصَاجبها أَمَرَ بَيِْهاء وَيحفظ تَمَنها على صَاجبهاء وَإِنْ كان علاما 
أجرَهُ القَاضي وَأنْمَقَ عَلَيهِ مِنْ أجرتهء وَأن ذلك في الدَابة أيضاً فُعلهُ. 

فال و ود وفافل ل اده وره وال رک کون 
سيا ِضَيَاعه وذ ذَرنا حُجُتَهُم في ذَلِكَ فيما نمدم وَالحَمْد لله كئيراً. 

١‏ - باب صدقة الحى عن الميت 

٣‏ - مالك عَنْ سَعِيدِ بن عَمُرو بن شرَخبيل بن سَعِيدِ بن سَعْدِ بن باد 

عَنْ أٻيه» عَنْ جُدهِ؛ أنه قال : N‏ 


٩‏ - الحديث في الموطاً برقم ٠١‏ من كتاب الأقضية» باب ٤١‏ (صدقة الحي عن الميت)»ء وقد 
أخرجه النسائی فى الوصایا حدیث .۳٦٤۸‏ 


كتاب الأقضية . .__ Yo‏ 


es 


مَعَازيه؛ فُْحَضَرَت مَهُ الْوَفَاهُ بالْمَدِية يئة؛ فقيل لَها: أؤصِي . اث فيم أوصِي؟ إنّما 
SE A E‏ 
فال سعد بار سول اللا هل بها أن اتضدق عا قال رسول الل 2 ١‏ 
قَمَّال سعد : e‏ وَكذّا صَدَقَةَ عَنْها لِحائط سَمَاه. 


ت 


هَکذا قال یخی > عن مَالِكٍ» عَنْ سَعِيدِ بن عمرو» وَتَابَعَه أكَتَرٌ الرُوَاة مِنْهُم ابن 
E‏ کک 2 ابن واوا ا کک بن روء 


ule‏ زو عل ب ماشهل بن حب وي 


\foV‏ - مالك عن شام ن عُزْوةًء عَن أبيه» عَنْ عَاِشَة رؤج السَبىّ لا ؛ أن 
رَجُلاً قال لِرَسُول الله بل : إن أ E LE‏ 


E 


َأتَصدّق عَنْها؟ فَمَالَ سول الله : عا . 


[قال آبو عمر: اظن هَذا الرّجل سَعْدَ بن عُبادةً. 
وَرّوى ابْنْ عيَبْنَهء اروا ن ن عكرمة أن سَعْدَ بن عَبادَة آتی النْبيّ بيا 
فال إن ا مَائّٺْ» وَلَمْ توص َأنَصَدّق عَنْهاء قَالَ : 
[قال سيان : قال عَمُرو: : وَأخْبَرّنِي اننٌ المُنكدر أن سَعْدَ ب با5 قال : 
و إ ا سَعْدِ مَاتث» وَلَمْ وص» أََينْمَعُها أن أَنَصَدَقَ عَنها؟ قال a‏ 
قال : نها د رك مخرفاً أشهدك ائي فُڏ َصَدَفْتُ به عَنها] . 


فال فان : ثم انيت ابن المُنكدرء خد به 


وَالأحَادِيتُ فى قَصَة ا عا بن عاد خو موا ما وما وقد دا 
کثیراً مِنْها في «التَمْهيدِ» . 

والعُلماء كلهم مُجْمِعُودَ عَلى أ صَدَقَةَ الحىّ عَن المَيْتِ جَائِرَةٌ مُسَْحَبَةًّء وَهَذا 
الحَدِيتُ وَمَا كان مله مسَلَمَّى عِلْدَهُم بالقبُولِ وَالعَمَل . 


fo‏ الحديث في الموطأً برقم ۳ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الوصاياء 
باب ۱۹ (لما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه) حديث ۲۷٠١‏ ومسلم في الزكاة» باب ٠١‏ 
(وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه) حديث ٠١١‏ والوصية» باب ۲ (وصول ثواب الصدقات إلى 
المیت) حديث ۲١ء ٠١‏ وأبو داود فى الوصايا حديث ۲۸۸١‏ والنسائى فى الوصايا حديث 
۷ وابن ماجه فی الوصایا حدیث ۲۷۱۷. . 

)١(‏ الحائط : هو الستان. 

() افتلتت نفسها: أي أخذت فلتة» أي بغته. 


الاستذكار /ج۷/ م۱۷ 


كتاب الأقضية 


وَآما حَدِيٹٌ هشام بن عَزوة عن أپيه» عَنْ عَابِشة قَمُسْنَدّ صَجيځ مَعْمَول به وَهُوّ 
في مَعْنى الحَدِيثِ الأول . 

ديك كله َلك على ا الصَدَقَةً على المَرْتى بالمَال جلاف أغْمًال الأبدان 
عندهُم؛ ؛ لأنهُم لا يجوز أن ته ي تققضى صَلاةٌ عَنْ أَحٍَ عند الجّمِيع› وَكَذَلِك الصَيَامٌ عند 


الجُمْهور والأكتر. 

وَأمًا قول في خدیث 0 «أفثَلة ت 8 1 cl‏ و ناه اخْتّا تھا 2 ا 
وَمَاتَتُ» فاه . 

قال الشاعر : 


من أن الأيام بعد صبيرة الفرشيٰ مات سَبْقَتْمَييثة المَشيبَ › وَكانث مَنينه افيّلاتًا 
قال أبُو بكر بن شَاذانٌ: سال اا رند الوی ع رل عر انت هة آي 
بكر فلتة»» وقی الله شرّهاء فقال: أراد كانّث فَجْأةء وأنشد قول الشاعر : 
ركا ات 
قال : وَتَمُول العَرَّبُ ذا رَأتِ الهلال بِعيْرٍ قَضدٍ إلى دَلِكَ: رَأيْتُ الهاال فلتة . 
قال حالِدٌ بُ يريد بُو مُصعب؛ قإن تَفْتَلِغها فالخلافَة تََمَلَّتْ بأكرم علقي منبر 
ررر : 


ر 


۸ --_ مَالِك؛ ائه بَلَعْهُ أل رَجُلاً مِنَّ الأنصَارِ مِنْ بني الْحَارث بن الخُزرَج» 
َصَدَقَ عَلّى أبَويهِ بَصَدَفةء فَهَلّكاء فُوَرتَ اهما الْمَالَء وهو تَخْلُء فُسَأل عَنْ دَلِكَ 
رَسول الله اة فَقَال : «قذ أجرْت في صَدَهَيَكُ. وخذهَا ب بميرَاثك) . 

قال آبو عمر: روي هَذا الحَدِيتُ مِنْ وجوه عَنِ انب اة بمغنى وَاجِِ» أخسَنُها 
حَدِيتُ بريدة الأسلمي . j‏ 

أخْبَّرنا عَبْدٌ الله بن مُحمد [أخبَرَنًا مُحَمَدُ] بْنُ بكر حَدَنَنِي أبُو دَاؤدَء قال: 
حَدّثني أحمَدُ بن عَبْدِ الله بن يونس ڦال: حدئني رُهير٬‏ قال : حَدّثني عَبْدُ الله [بِنُ 
عَطاءِ» عَنْ عَبْدِ اللّه] ِن بريد عَنْ أيه أن امرَأة ّث رَسْول الله ا فقَالّث: كذثُ 
تَصَدَفْتُ على ا بولِيدَة» انها مانت وتر كلك ال دة ال اوت اخ 
رت الك بالا 


۸ _ الحديث في الموطأً برقم ٠٤‏ من الكتاب والباب السابقين . 

(۱) أخرجه أبو داود فى الزكاة باب ١ء‏ والوصايا باب ۲١ء‏ والأيمان باب .۲٤‏ وأحمد فى المسند /١‏ 
حرجه ابو داود في ا 5 ا 3 پا في 
T1I Fo co ۴۹‏ 


كتاب الأقضية _  ._‏ 1۹ 


وَقذ رُوِيّ هَذا الحُدِيتُ عَنْ عَْدِ الله بن َي بن عَبْدِ رَبهِ الأنصاريٰ الحارئيْ 
لري - وهو ر الَِي اي الأذان في المَنام - عن النبيّ َة مِنْ وجه فيه لين ا 

وَجُمْهُور العُلماء على القولِ ِهّذا الحَدِيثِ» وَلَمْ يَحَْلِف أيِمة القَنُوى بالججازء 
والعراق» مِنْهُم مَالِك» والشَافِعِيٰء وَأبُو حَبِيمَة وَأضحَابُهم فِي العَمَلِ به. 

وکا الحَسَنُ بن حي يَسَْجِبٌ لِمَنْ تَصَدَقَ بَصَدَقَةَ» ثم رَجَعَث إلَيهِ بالمِيرَاثِ أن 

وَشدّتْ فِرْقّةٌ مِنْ أَهْلٍ الظاهر لَمْ نَعْرفِ الحدِيتٌ»» فَكَرِهَّث لَه أخْذّها بالمِيرَاثِ» 
وَرَأتة مِنْ باب الرُْجُوع في الصَدَفَةٍ. 

وَقذ مَضى فنا في الرْجُوع في الصََقة في مَرَاضعَ مِن هذا الكِتاب : 

منها حَدِيتٌ عَمَرَ في الفرس› وها يك عابة في قضة لخم بربرة قافن 
ذلك عَنْ إِعَادَتِهِ هُنا. 

وروينا عَن مَسْرُوق أنه سيل عَن الرَجُلٍ يََصَدّق بالصدقةء نم يردها إليه 
بالميرَاثِ» فقال: ما رَد عَليك القرآن» فكل . 

قال أبو عمر: E‏ 
لأنةُ مُخالِف إِظاهر القرآنِ في عُمُوم آياتِ المَوَاريثِ» وَمُحْالِف الأئَرَ» وَجُمْهُور 
العلماء» وَباللّهِ اللَوْفِينَ . 


کناں الوصیة 


ء۶ 5 
E EE 10۹‏ أن رسول الله ب قال : : 
خی امریء مُنلم» > له شيءُ يوصی فيه › بیت لن إلا ووصينه عنْده مكوبةً) . 
ل هذا قال مَاِك في هَذا الحَدِيثِ: له شَيْءُ یُوصی فِيه» وّقال 
َم ا عن ابن عمَرَ» ء عن النبيٰ 4 : «لا ينغي لأَحَدٍ عِنْدَه مال يُوصى 
فيه» تاي عليه يلان ٣‏ ووصينه علدا . 
قال فيه الرهريٌ› عَنْ سَالِم» عَنْ أبيه» عن النبيّ ية : «لا يَنْبَغِي لاح يبي 
تلاثاً» إلا ووصيته مكتوبة عند . 
وَقَذ ذَكَرْنا اختلاف ألفاظ النَاقلينَ لهذا الحديث فى «النَمْهيدِا. 
وَّفى هذا الحَدِيث الحض على الوَصِيَةَء والتَأكيد فى دَلِك. 
وَأجْمَعَ الجُمْهُورٌ عَلى أ الوَصِيَةَ عَيْرٌ وَاجِبَة عَلى أَحَدٍ إلا أن يَكونَ عَلَيهِ دَيْنُء 
أو يكو عِنْدَهُ وَدِيعَةٌء أو أَمَانةَ» قَيُوصِي بذَلِك. 
وقد آهل الطاهن ار جرا الور فضا إفا رك الرجل مالا كو اء ولم بوا 
في وُجُوبها شَيئاء وَالفَرابٍض لا تون إلا مُوفة مَعلومةء واللَةُ ألم 
وَقَدٍ اسْكَدَلٌ بَعْض العُلماء على أن الوَصِيَةً عَيْرُ وَاجِبَةٍ بقويه عَرّ وجل فِي آية 
۹ _ الحديث في الموطاً برقم ١ء‏ من كتاب الوصية› باب ١‏ (الأمر بالوصية)» وقد أخرجه البخاري 
في الوصاياء باب ١‏ (الوصاياء وقول النبي يي وصية الرجل مكتوبة عنده) حدیث ۰۲۷۴۳۸ ومسلم 
في الوصية› حدیٹ ۱ و۲ وگ وآبو داود في الوصايا حدیث YAY‏ والترمذي في الجنائز حدیث 
۷٤‏ والوصايا حدیث ۲۱۱۸ والنسائي ف فى الوصايا خدیث ۳11۳ £ 711" T1 F110‏ 


وابن ماجه في الوصايا حدیثٹ ۹ والدارمي في الوصايا حدیثٹ cT1Vo‏ وأحمد في المسند ۲/ 
IT OA’ COV FTE ° cE‏ 


۲۰ 


اتا ۲۹۱ 


الوصية امروف حَقًا على ألم [البقرة: ٠11۸ء‏ وَالمَعْرُوف: التَطْوْعٌ بالإخسًَا 
قَالوا: وَالوَاجِبُ يَسْتَوي فيه المُنَمُونَ وَعَيْرْمُم مِنْ أهْل الدين . 

وَاسْتَدَل عَيْرَهُ بأد رَسول الله بي لَمْ بوص وهَذًا لا يحتج لَه لأ ما تَخلمَه ل 
ین شع دی هه ول رك شا 

- قَالّث عَايِشةٌ - رضي الله عنها -: لما ترك شرل الله کل ديتار اء ول دزعما؛ 


ولا شا ولا یرل ولا أوصی ر 


وقال بی : «إنّا لا ورت ما رتا فهو صدَفَة . 


أي وَصِيَةِ أغْظَمُ من هَذِه أن كود تَركئة كلها صَدَةً ارات فا وَإِنّما 
ّدب إلى الوَصِيَة من أَمََهِ مَّن رك مَالاً يورت عَلْهُ. 

قال الله عر وجل کیب یکم ذا حص اکم اموت إن رك يا وة 
[البقرة: 14°[ 

وَأجْمَُوا أن الحَيْرَ الال في فُوله عر وجل في ية الوصِية إن َك حي . 

ا قول في الإسان: وَإَِم لحب افر لَسَدِد4 [العاديات: ۸]ء [الحَْيْرٌ 

[كذَلِك وله عر وجل حَاكِياً عَنْ سُليمانً عليه السلا : # إن أَحبت حب لر 4 
[ص : 1[ 

وَكَدَلِك وله حاكيا عَنْ شعيب عَلَيه السّلامٌ : إن أريكُم بر4 [هود: ٤۸]ء‏ 


وَقَذ جَاءَ في مَوَاضعَ مِنَ القَرآنِ ذِكَرٌ الخُير بمَعْنى المَالٍء والخنىء وَمَنْ لَمْ يتر 
تارا وَلا درْهَّماًء ولا شَاهٌء وَلا بَعِيراًء فَلَمْ رك حَيْرا]» ولا مالا بوص فيه . 


() أخرجه البخاري في الوصايا باب ١ء‏ والمغازي باب ۸۳ ومسلم في الوصية حديث ۱۸ وابن ماجه 
في الوصايا باب ٠١‏ والنسائي فى الأحباس باب ١ء‏ والوصايا باب ۲» وأحمد فى المسند »٠٠/١‏ 
AV NAO TV EET‏ 

(۲) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري فى الخمس باب »١‏ وفضائل أصحاب النبى 
باب ٠٠۲‏ والمغازي باب ٠۳۸ ٠٤‏ والنفقات باب ٠۳‏ والفرائض باب ٠۳‏ والاعتصام باب » 
ومسلم في الجهاد حديث ٠١ ٠٤ ۵١ ء۵١ 0١ ٠٤۹‏ وأبو داود في الإمارة باب ٠۹‏ 
والترمذي في السير باب ٠٤٤‏ والنسائي في الفيء باب ٠۹‏ ١٠ء‏ ومالك في الكلام حديث ۲۷» 
وأحمد فى المسند A41 AVA ATE NTT o cE CEA «EV «۲° 1° 4 o7 v€ /١‏ 
Te Y/Y °۸‏ 


۴ہ تتاب ‌الوصیة 


محمد بن عبد اللام» ال TS E TT‏ 


قال ٠‏ حدثنې الأعْمَش» > عن شقيق ا واثِل» عن مَسْرُوق» عن عائِشة قَالَت : «ما 
E O EY PERE‏ تاولا اوي 
ا 2 


وَقال ابن المبارك EE‏ و عَن طلْحَةَ بن مَصَرَف» قال : قُلْت 


لابن أبي أوفى : أوصى رَسُول الله 4 بشي ال لقال فلك كف ام الاين 
بالوصية؟ قال : آوصي بکتاب الله ع e‏ 


وَقَد ذَكرْا ذلك في «التَمْهِيدِ». 

وَاخْتَلّفَ السَلَفُ في مِقدار المَال الّذِي ثُسَْحَبُ فيه الوَصِيَهُ» أو تَجبُ عِندَ مَنْ 
أُوجَبّها. 

قوي عَنْ عَلِىْ - رضي الله عنه - أنه قال : ستمائة رهم أو سَبْعُمائة رهم لَيْسَث 


ts : ٍ 

بمَالٍ فيه وَصِيةً . 

رَرُوىَ عله أنه قال : الف دِرهَم مَال فيه وَصِيَةَء وَهَذا يختمل لِمَنْ شَاءَ. 
وروي درهم و و 


لِورتته» فهو أفضل . 
وَهَذا - وَالله أغْلَمْ - أَخَدَهُ مِنْ قول رَسُول الله ية : «لأن تَدَعَ ورك أغيياء خير 
مِنْ أن تَذَعَهُم عَالة يََمَفُونَ الاس“ . 


ا ا 


قال ابن عباس : لا وَصِيَةَ في ثَمَانمائة زعم 


(۱) تقدم الحديث قبل قليل مع تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب 1۸ء والمغازي باب ۸۳ ومسلم في الوصية حديث 1۷» 
والترمذي في الوصايا باب ٠٤‏ والنسائي في الوصايا باب ۲» وابن ن¿ ماجه في الوصايا باب »١‏ 
والدارمی فى الوصایا باب ۳» وأحمد فی المسند .۳۸١ ٥١ ۳٥٤/٤‏ 

أ كمف عد ازاق ف ال 4/0 

ا اا 
والخر الخارى ف الجتار ت لر فاا ات © زات لاان ات 2 ازى باب 
4 والنفقات باب »١‏ والمرضی باب ٠٠١‏ والدعوات باب ٠۳‏ والفرائض باب »٦‏ ومسلم في 
الوصية حديث ٠‏ ۸ وأبو داود في الوصايا باب ۲ والترمذي في الوصايا باب ١ء‏ والنسائي في 
الوصايا باب ۳» وابن ¿ ماجه في الوصايا باب ٠‏ والدارمي في الوصايا باب ۷» ومالك في الوصايا 
حديث ٠٤‏ وأحمد في المسند ۰۱۷٦ ۱۷۳ ۰۱۷۲ ۱٦۸/۱‏ ۱۷۹. 


كتاب الوصية ۳ 


وَقَالْث عَاِشَة في امرَأء ها ازع ِن للد وَلّها تلاةُ آلافِ زعم : لا وَصِية في 
ال 

وال إا الي الخَيْرُ - يعني في ية الوَصِيًة - لف دهم إلى حَمْسمًائة. 

وَعَنْ عائشة انها قَالّت : :من رك تَمانمائة هم لم يرك خير فلا بُوصٍِ. 

وقال فَتادَهٌ في قَولِهِ عر وجل : #إن ررد ا حبرا الوْصِكَةٌ 4 [البقرة : 1۸°[ قال : 
الحْيْرٌ لف فما فَوْقَها. 

وَاتقَقَ فُقَهاء الأمْصَارِ عَلى أذ الوَصِيَةَ منوب إِليهاء مَرْعُوبٌ فيهاء وَأنّها جَابِرةُ 
لِمَنْ أوصى في كل مَالِ» قل أو كَُرَّء ما لَمْ يجاوز اتلك . 

وَمِمُنْ قال بهذا: : مالك واللَورِيء وَأبُو حَبيفةً والاأوْرَاعيٰ» وَالحَسَنْ بن حي 
والشّافعيٰ» وا وَإسحاق . 

وَرُويّ لِك عَنْ جَمَاعَة مِنَ السَلَّفِ. 

وقد قِيلٌ : إن ايه الوَصيًة نَسَخنها آي المَرّاريث. 

فال ذلك مالك و جتاغة رالمان فل وة 

حدئيي عَبْدُ الله بن محم فال: حدثني محمد بن بكر قَال: حدثني أبُو 
اود قال : حَدثني امك بن محمد المَرْوَزيٰ» قال : حدٿنِي علي بن حُسين بن 
ايء عن ییو mm‏ ی ای ای کل 47 ج ی 

وذ بن ذلك عله : MS‏ کی ائ ان وَإِنْ كات مُرْسَلَة 
فمَغناعًا صَجيح فِي البَيَانِ لا اخلاف فيه [إِذْ كان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا 
وصيَةٌ إن كان للاقربين]ء نم رل الله عر وجل : : واويه لکل وج مهما أَلمُدسش بَا 
ترک إن کان لم وک ESE:‏ أ وره ابه ميديو الت [النساء: [١١‏ قال: فين الله 

عر وَجَل ميرَات الأبويْن»› اتر صب الأثرين في لث ال التي Ù‏ 
فا ر و ا و ر TT‏ 
الوَالِدَانِ على كَل حَالٍ إذا كاتا على دين وَلَدِهما؛ لأنهُما جيتع ا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 1۳/۹. 
(۲) أخرجه أبو داود فى الطلاق باب ٤١‏ والوصايا باب ٠١‏ والنسائي في الطلاق باب ٦۹‏ والدارمي في 
الوصایا باب ۲۸. 


٤‏ كتاب الوصية 


وَكَدَلِكَ كَل وَارِثِ مِنَ الأفرَبينَ؛ لقَوله 4ي : «لا وَصِيَة لوار" 

ولو كان الوَارتُ جب لَه الرَصِيَة لانتَقَضَث قسمة الله لَهُم فيما وَرثهُم وَصارَ لَهُمْ 
أ ا اغا 

قَمِنْ هُنا قال العُلماء: د ية المَوَارِيِ نَسَحُتِ الوَصِيَة لِلَوَالِدَيْنِ وَالاأفربينَ 
الوَارثِينَ ببيان رَسُول الله ية . 


رهلا فول کل عن ال بجی ند نسَح القُرآنِ بالسْنَّة E‏ لا يُْسَّخ المُرآن إلا 


بالمَرآن . 
وهو د ل الشافعيٌ» وَأصحابه» وار المَالكيْينّ› وداود» وسوا السلَهً Bk‏ ل 
وَأمًا الكرتوت الین یزرد ا“ ْح الفرآن بالسةء وَقالوا : کل من عند الل 
نهم قَالُوا: تسح الوالتين رالافربين الوَارثين من الوَمِية ؛ قله ل : «لا وَصَكَهَ 
لوارث» . 


حدثني سَڃِيد بن نصر» وَعَبْد الوّارثِ بن سياد قالا: أخبرنا قاسم بن أضيغ . 
قال : yT as‏ حدثني 
إشماعيل : بن عياش» عَنْ شُرَخبيلَ بن مُسْلِم سَمِعَهُ مه ية ل حت اا امام الافان 
ول" سمغت شرل الله کيا يرل في حخطته: إل الله ف أغط ر ؤي خو عط 
ّلا وَصِيةَ لِوّارث» . 

قد ذَكَرْنَا الحَدِيتٌ مِنْ طرق عَنْ إِسْمَاعِيل بن عياش في «التَمْهيدِ» . 

وَخَدّثني مُحمد بن عَبْدِ الملك» > قال : حدثني ابن الأغرابيٰ»› قال : 
الحَسَنْ بن مُحمدِ بَنٍ الصباح الزعفراني» فال : حدثني يزيد بن هَارُودً» قال : أ 
کک 
E‏ فقا : «إن الله قذ 
قُسمّ لكل وَارِثِ تَصِيبَة مِنَ المِيرَاثِ» فلا تَجُورُ وَصِيَةٌ لِوارث»”"“ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا باب ٠٦‏ وأبو داود في الوصايا باب ٦‏ والبيوع باب ۸۸ والترمذي في 
الوصايا باب ١‏ والنسائي في الوصايا باب ١‏ وابن ماجه في الوصايا باب ٠٦‏ والدارمي في الوصايا 
باب ۲۸» وأخهكق اسه TV /0 YT FTA AAV AAT/ E‏ 

(۲) تقدم الحديث مع تخريجه» انظر الحاشية السابقة. 

(۳) انظر الحاشية ما قبل السابقة . 


كتاب الوصية ٣.‏ 


قال أبو عمر: أجْمَعَ العُلماء على القَولِ أن لا وَصِيّة لِوارثِ» وَعَلى العمل 
ذلك قُطعاً مهم على صِحة هَذا الحِيثِ» ونَلقيا مهم ا لَه بالقبول» فسقّط الكلامٌ في 
إسناده. 


عو 


N وَقَالوا:‎ 

قال دَاوَدُ» وَأهْل الظاهر: الوَصِكَّةٌ ِلاَفْرَبينَ عير الوَارثِينَ وَاجِبَةٌ؛ لأئها لَمْ 
تنسخ» نما اسح الوَارودء والاآية عِندَهُم عَلى الإيجاب كما فَدَمنا عَنْهُمْ. 

واختلفوا فين أوصى لعي قراب وَتَرَك فَرَابَة الَذِينَ لا يرنُون: 

قال طاوس : ترد د وَصِينّة على قربي . 

وروي عَنِ الحسَنِ يِلهُ. 

E‏ مَنْ أوصى لير فَرَابهِء ا 

قال سَعِيدٌ بْنْ المُْسَيّب» وَجَابِرٌ بْنْ رَيْدٍ ‏ أبُو الشُعْثاءِ -: مَنْ أوصى لير فَرَابته 
مله بل رد إلى قَرَابيهِ من ذلك نلعا اكُلثِ» َيَهْضِي لِمَنْ أوصَى لَه تلت الْلثٍ. ٠‏ 

وروي مل هَذا عَن الحْسن أيضاً. 

وَقَذ ذكزنا الأسَانِيدَ عَنْهُم في «الَمْهِيد». 

به قال إسحاق بن راهويه. 

لك رالشًافعيْ» وَأبُو حَيِيفَةًء وأضحابُهم» والتوري» والأؤزاعي» 
وأخمَدٌ بْنْ حَلْبل: مَنْ أوصى لیر رابت وَترك فَرَابتَةُ مُختاجين» فبْفْس مَا صَنَعَ» 
وَفِغلَةُ مَعَ ذلك مَاضِ جَايِز لِكُلْ مَنْ أوصى لَه مِنْ عَنِيٰ وَفَقِيرء قريب وبي مسيم 
وگافر. 

وو ی اوري ع غ وَعَائِشة 

وَهُو قول ابن عَمَرَ» وَابْنِ عَبّاس. 

. عَطاءِ» و وسعيد بن جبیر» وقتادةَ‎ ER 

وروي عن عُمَرَ بن الخطاب أ أوصی لأاك أولادِه. 

وَعَنْ عائشة ةَ انها اروصت لولاا 

وقڏ روي عن جَابر بن رَد أنه سُِلْ عَمْنْ أوصى لِعَيْرِ قُرَابيِهِ بشلثه؟ فُقال: 
يَمْضي» ولو أوصى أن يلقي تله في البخر . 

[قال بُ سِيرِينَ : ما في البَخر]ء فلا وَلَكِنْ يَمْضِي كما قَالَ. 

وَقذ روي عَنِ الشعْبيّ أنه قال لِلرَجُل تله يطرحة في البَخر إن شَاءَ. 


ل“ _کكتاب الوصية 


ل 


وَرُوِي عن النبيٰ ية أنه قال : «إِدٌ الله تصدَق عَلَيكم بئْلثِ أموَالكَمْ عند واكم 
زيادة فئ آغمالگب». 

وذ كنا اسنا في هَذا وَعَنْ كَل مَنْ دكَرْنا في «التَمُهيدِ» . 

وَاخْتَحً الشَافِِي . ETE‏ - على مَن لم بُجز الوَصيَةً لِعَيرٍ القَرابَة بِحَدِيثِ 
عمْران بن حصينِ في الي أغتق سنه بد له في مَرَضِه عِنْدَ موتو لا مَالَ له عيرهُم» 
افرع رَسول الله كه بَبتهُم» فأغتق اين a‏ 


¢ i 


هذه وَصِية لَه في نليِه؛ لأ أفعَال المَريض كُلَها وَصِبُةٌ في نليه فُقَذ جار لَهُمْ 
رَسُول الله ب الوَصِيَةً بغتقهم» وهم - لا مَحالةَ - مِنْ عير فَرَابتِهِ. 


ا هَذا كله فيمَنْ أوصى لِعَيرِ وَارِثِ» ومام مَنْ أوصى لِوَارثِ» فلا 
تَجُورُ وَصيَنهُ ته بإجماع› وَإِنْ أوصى لِعَيرِ وَارثِ» رَهُوّ يُرِيدٌ به الوَارتٌ» فَقَد حاف 
وَجارَ» رأ تى الجُنَّفَ والجَنَّفٌ في اللَعَةٍ الميلء وَهُو في الشريعَة: الإئْم م والميل عَن 
الح . 


روئ الئورى؛ ومعمرٌ» عن ابن طاوس» عَنْ أبيه قًال: الت ان يُوصِيّ لابن 
انيه وهو رید ابتتهٌ. 

حدٿني عبد الله بن محمد قال : حدثني محمد بن بكر قال حَدّثني أبُو دَاودَء 
قال : E‏ قال : حدني عَْدُ الصَمَدِ ن عَبْدِ الوَارثِ» قال : 
حدثني صر بن عَلِيّ الحداني» قال : حدثني الأشعَّتُ ُن جَابر الحْداني قال : 2 
شهرٌ بُ حوشب أن با هُرَبْرة حَدَئهُ أن رَسُول الله بيا قال : «إِنْ الرَجُل لَيَعْمَلّ والمَز 
بِطَاعَة الله سين ء أو سَبْعِينَ سَنَةَ TT e‏ 
لَهُما التار» وَقَرَأ أبُو هُريْرَة: ينا بعد وَصِ كت بوص بها أو بن عير ضار [النساء : 
NY‏ 


SS a‏ قال : : حدَئَيِي محمد بن الحُسَيْنِ› قال : حَدئني 
ل ا ِن موسی؛ قال e‏ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الوصايا باب ٥‏ وأحمد في المسند .٤٤١/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الأيمان حديث ٠٠١‏ وأبو داود في العتاق باب ١٠ء‏ والنسائي في الجنائز باب 0٦ء‏ 


وار بن جا في لاام با £ وأحمد في المسند Til /o EE ETA ETI cE /f‏ 
)۳( أخرجه أبو داود في الوصايا باب ۳» حدیث ۰۲۸٦۹۷‏ والترمذي ف في الوصايا باب ۲. 


كتاب الوصية ۷ 


م قَرأ: عي مسار [النساء: ]٠١‏ إلى قَولِه: يك خُذوة أ [النساء: ]١١‏ 
وإلى قوله: ون خض اله ورسوله ونتد دود [الساء ۷ 
وَاتقَقَ الجُمْهُور مِن فُقهاءِ الأمصارٍ عَلى أن الوَصِيَة لِلْوَارِثِ مَوْفُوةٌ على إِجَارة 
الوَرَنَة» فَإِنْ أجَارَها الورثة بعد الموت ا رَدُوهًَا ا ۰ 
وَلَهُمْ في إِجَازِتها ذا أجَارَها الوَرَنَةٌ قَوّلان 
أخذهما : ائ جاتيم لها قيا منم لما أزصى بو التيك زتها عم وم 
ال 
والأنخری: أ نهال نکر وض اند لما هي مِنْ قبل الوَرَئَة عَطيَّةَ وَهِبَة 
لِلْمُوصى ا له على حُكم الاي وَالهبَاتِ عِنْدهُم . 
وَقَدِ اخَلّفَ أضحَابُ مَالِكٍ عَلى هَذَيْن القَولَيْن أيضاً. 
حْجُة مَنْ قال : الوَصِيِّة لِلْوَارِثِ جَائِرَةٌ إا أجَارَها الورَئَةٌ ما حدّثنا مُحمدُ بن 
خليفة» حَدثني محمد بُ الحسَن» قال : جديي ارام بن اله التَاقدء قال : 
حدثني أبُو معمر القطيعيء قال : حدئني حَجاج» عَنِ ابن جُريج» عن عَطاءِء عَنِ ابن 
عَبّاس» ال : قال رَسُول الله َة : «لا وَصِيَةَ لِوَارثِ إلا أن يجيرها الور . 
وََذا الحديتٌ لا يصح عِنْدَهُم مُسئدا وَإنّما هُو مِنْ قول ابن عَبّاس» كَذَلِك 
روَاية اتقات لَه عَنِ ابن جُريجء وَإِنّما رَفَعَهُ أبُو مَعمر القطيعيٰ aT‏ 
وَقال المزنيٰ» ودود بُ علي وجَماَةُ أل الظاهر: لا تجوز الوَصِيَة لِلْوَاربِ 
[أجارّها ر لأ ر سول الل ية ال: «لا وَصِيَةَ لِوَارثِ»] وَلَمْ يَمَلْ إلا أن 
يجيرَهًا الورئة» وَحَسْبهم أن يُعطوة مِنْ أَمْوَالِهِمْ ما شاؤوا. 
وقال المزني : ما مع الرَارث يي الرّصية يلا يَأخْدٌ مَالَ المَيّتِ مِنْ وَجِهَيْن 


مخ مختلفيْن . 

قال آبو عمر: مِنْ حَجْة مَنْ اجار تَجويرَ الوَرَنَة الوَصِيَةَ صِيّة لِلْوَارثِ اتمافهم عَلى أنه 
إِنْ أوصى بأَكَتَرَ مِنَ اثلث وَأجارَهُ الوَرَنَة جَارَء قَااوَصِيَةٌ لِلْوَارثِ يل َلك وَاللَهُ 
أعْلَمُ . 

قال مَالِك: الأمْر الْمُجَِمَمُ عَلَيْهِ عِنْدَناء أن الْمُوصِيّ إذا أَوْصى في صِحُيَه أو 


اص ر 


مَرَضه بوَصة› فِيها عَنَاقَةٌ رَقيتي مِنْ رَقِيقِه» أ عَيْرُ ذلك فن لك ما ال 


(۱) أخرجه البيهقي ف فی السنن الکبری .۲٣۳/١‏ 


)۲( الموطاًء ص۱٦۷.‏ 


YA‏ وج ا را و ت و ل کک د کات الوصية 


رش ن دا فاخ ر رن ا ا ب لت افر ر ر 
إلا أن يُدبْرّ مَمْلُوكاًء فإ بر فلا سيل إلى تَغْيير مَا بر وَذَلِكَّ أن رَسُول الله ب قال : 
«ما خی امریء ملم له شَيْء بُوصی فيهء بيت بين إلا وَوَصِينهُ عِلْدَه مَكَنوبَة». 

َال مَالِك: لو كا الْمُوصِي لا يَْدِرُ عَلى تعْيير وَصِييه . ولا مَا ذُكرَ فيها مِنّ 
لتاق كان كُل مُوص فُذ حَبَس ماله الذي أَوْصًّى ذ فيه مِنَ الْعتَاقَة وَعَيْرمَاء وَقَذ يُوصِي 
الرَجْلٌ في صِحيهِ وعد سَفَرهِ. 

َال مَالِك: َالأَمْرُ عِنْدَنًا الْذِي لا اخْيِلافَ فيه أنه عير مِنْ ذلك ما شا ت 
التّذبير . 

EE E PT RS 

1 ٠ التذبير].‎ 

هُوّ مر مُجْتَمعٌ عَلَيِء لا جلاف بَيْنَ الُلماءِ فيه إلا التَذبيرَ نهم اختَلَمُوا في 
الأْجُوع في المُدّبر» وَفِي بَيْعِه» مُكَل مَنْ رَأى بَبْعَهُ رَأى الرْجُوعَ فيه لِمَنْ شَاء. 

وَمِمَنْ رَأى ذلك مُجَاهِدُ وَعَطاءء وَطاوسٌ. 

وَبه قال الشَافِعي» وَأحْمَدُ وَإسحاق . 

ولا يجوز بَيْعٌ المُدبْر» ولا الرْجُوعٌ فيه عند مَالِكٍ» وَأبي حَنِيمَة» وَأضحابهماء 
والئوريٰ› والأَوْرّاعيْء وَالحَسّن بن صَالح بن حي . 

وذ أجا اليك بب للْعتي من تفس وَين عَيره. 

وَقال ابن سِيرينَ: لا يباعٌ إلا مِنْ نَمُسِه. 

رَهُوّ قول مَالِكِ. 

وَكرة بيع المُدبّر: ابن عَمَرَء وَابْنُ المَسٍّ» وَالشعبيٰ» والنخعيٰ» والرهريٰ . 

وذ تَقَدّمّ الول في ذلك في كاب المُدَبُرء الخد 3ل 

۲ - باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه 


E ROE‏ ن ایک ن رم عَنْ آبيهء أن غو 
سيم الرَرَقِيّ أخْبَرَهُ؛ اله قيل لِعُمَرَ بن الخُطاب: إل ها ها عُلاماً فاا“ لم 


wa te a SE EA a E 
."٠۷/٠١ ۲۸۲/١ والمصاب والسفيه)ء وقد أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ 

(۱) يفاعاً: قال ابن الاير الجزرى في النماية فى غريب لدبت : يريد به اليافع › واليفاع المرتفع من كل 
شيء. قال: وفي إطلاق اليفاع على الناس غرابة. 


كتاب الوصية 


يَحْتَلِمْ» مِنْ عَسَادء وَوَارثه بالسام» وُو ڏو مَال» وَلَيْسَ لَه ها هه انه عَم لَه 
َال عُمَرُ بن الخُطاب: لوص لها قال : أَوْصًی لَهَا مال يمال له بر جسم قال 

عرو ا بيع َلك الْمَال بلاثينَ آلف وزهم» اة عَم الي ؤم ف ف 
م عرو بن سََيْم الررقيٰ. 

1۹۱ - مالك عَنْ يَخيَى بن سَعِيڍ عَن آي بكر بن حزم؛ ا عُلاما مِنْ 
عَسَانٌ حَصَرَنةُ لوَا بالْمَدِيئَةء وَوَارةُ بالشام» فذكر ذلك لح نن الخْطّاب» فقيل 
eT‏ رضي فال فوص 

ال يی بن سَعِيدٍ: قال بُو بكر : وَكان الام ابنْ عَشْر سِبينَء أو التي عَشرَة 
سنه . [قال» َأؤْصی پبثر جُشم . فبَاعَها أَهْلُها َلاثِينَ الف رهم . 

قال بو عمر: روی اَن عَيينَةَ هَذَيْن الحَدِيتيْن : الأول عَنْ عَبْدِ الله بن أبي بكر» 
عَنْ بيو ڪن عرو ن سلَيم ارقي I SE‏ فقيل 


لِعمَرَ بن الخْطاب: إن فلاا يَمُوتٌ› قال : : مروه ١‏ قَلْيْص» فأوصی ئر جُشم› قال : 


ی 


فبِيعَث بتَلاثِينَ ا الفا . 
قال : وَکَانّ ابن عَشر سيين ؛ ES‏ 
هَکذا] قال ابن عييَةَ عة فی حدیئه» ENE‏ ن ا 

عييته في عن بي د 


واوا قن یی فن تعیب عن اي بر تن شکځوه شن ړو ي شان عن 


e‏ [عن محمَداء عن شُرَيح٬‏ قال : مَنْ أؤْصى مِنْ صَغِيرء أ 
e‏ قَأصابَ ll‏ فال قضاه» e‏ س لِلْحَنَ مذفع. 


E ر‎ 


قال سان yy‏ وان ا لا تَجُورٌ وَصيَةٌ مَنْ لم يبل . 
قال : وَقال ابن ا صَدَفَتَهُ» فَكَيْفٌ أجيرٌ وَصِينَه؟ ! 
قال ا : الام e‏ اَن الضعيف في عَقَلِهِء وَالسفية» 
وَالْمْصَابَ الْذِي يُفِيق أخيَاناًء تَجُورُ وَصَاياهُمْ» ذا كان مَعَهُمْ مِنْ عُمُولِهِمْ» ما يَعْرفُونً 
١‏ - الحديث في الموطأ برقم ۳» من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
۷۸/۹ 
() الموطأ» ص۷1۲. 


۷٠۰‏ كتاب الوصية 


ما ُوصُون په فأمًا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَفلِهِ ما يَعْرف بدَلِكٌ مَا يُوصِي بهء وَكَادً مَعْلُوباً 
E‏ 

قال أبو عمر صِيَةٌ الصَِيرٍ إا كان يقل ما أوصى وء ولم يات پمُنگر من 
الول وَالفِغْلٍء E‏ لتك وَأصخابهماء ولا خد 
عِندهُم في صِعَرِءِ a‏ 
وَأْصَابَ وجه الوَصِيةً 

وقال عبد الله بن الحَسّنِ: إا أوصى في وَسَط مَا يَختلمُ لَه الغِلْمان جَارث 


ر ود 


N OY Ts 

وقال المُرني: هو قياس فول الشَافِعيٰ» وَلَمْ أجذ شافع فِي َلك شيا ذَكَرَهُ 
وَنَص عليه . 

وَاخْتَلّفَ أضحَابُةُ على فُوليْنِ: 

أخدهما: كَقَول مَالِك. 

الثاني : كَقَولِ أبي حنِيفةٌ . 

وحجتهم أنه لا يجوز طلاقةء ولا عثقة RR‏ 

ف» فليس كالبالغ المَخْجُورٍ عليه فَكَدَلِك وَصىهُ 

قال أبو عمر: : قذ اتح هؤلاء على أل تة لالم التخخور عليه جَائرَةٌ 
ا عَلَيهِ في مَالِهِ. 

وَعِلَةٌ الحجر تَبْدِيدٌ المَال وَإِنلافُهُ ولك غ ا تَفْعَةَ عَلْهُ بالمَؤْتِ» وهر 
بالمخجور ر عليه في ماله شب من بالمَجِئُون الي لا يقل َوَجَبَ أن كود صي مَع 
الأئر الذي جَاءَ فيه عَنْ عُمَرَ - رضي الله عَلهٌ -. 
قال مَالِك: إِنهُ الأَمْرُ المُْجَْمَعُ عَلَيهِ عِنْدَهُم بالمَدِيةء وباللّهِ التَوْفِيق 
وما قله في البّالغ المَخجُور عَلَيهِء مذ مَضى فول مَالِكٍ في هَّذا البَاب في 
مُوَطبهِ. 

وَقال ابن الاسم عَنْ مَالِكٍ: إن حَضَرَنةُ الوفاءٌء فُأوصى بوَصًايا فَدَلِكَ جَاِرٌ. 

N‏ - ولم يَحكِ خجلافاً عَنْ أحَدِ مِنْ 
أَصْحَابه -: َالقيَاسُ فِي وَصَايًا الُلام الذي فذ بلع EY‏ عير مُصَلح أنها 
بَاطِل» ئا نخسن في وَصَاياهُ إا واف الحَقٌ فيهاء وَل بَأتِ سرفاً انها تَجُورُ مِنْ 
ُلِهِ» کما تَڇُوڙ مِن تُلْبِ غُيرهِ. 


وَقال الرَّبيع عَن الشَافِعِيّ : تَڇُوڙ وَصِبَةٌ كَل مَنْ عَقَلَ الوَصِيَةَ مِن بالغ مَخجُورٍ 
عَلَيه» وَعير مَخجُور. 

قال أبو عمر: إِلّما مع المَحْجُور عَلَيه؛ لِمَّا بُخافُ مِنْ إِفْسَادِ ماله اختياطا عَلَيهِء 
اذا صَارَ فِي حال المَوْتِ اسَْغْنى عَنْ ذَلِكَّء فكان بِمَْزلَة مَنْ لَيْسَ بمَحجُور عَلَيهِء 
وباللَهِ التوفِيق. 

۳ باب الوصية فى الثلث لا تتعدى 

۹۲ - مالك عَن ابن شهاب» عن عَامر بن سَغْڍِ ٻن بي وَقَاص٬‏ عن أپيهِ؛ 
قال : جاءني رَسُول الله ڳلا يوني عام حَة الود اون ن ابي قَقَلْتُ : 
ر شود اله ذب ی ب لز ر زاا ىمال ولا يري ٳلا اة لي 


2 


اقأَصَدّق ُي مَالِي؟ قال رَسُولٌ الله ية «لا» قَمُلْتُ: فالشَطر؟ قال لا ثم قال 
رَسُول الله ب : «الكْلْتُ وَالثلْتُ کف أن ر ورك اغا خير مِنْ ١‏ أن 
رُم ءال" فمو الئاس إل لن يق نمق ا تبي بها وَج اللو إلا 
أڄزت حى ما تَجعَل في فِيٰ امرك قال كَفُكُ : ا رَسُول الل ا 

أضحابي؟ فقَال رَ سول الله َة «إِْكّ لن تُحْلْفَء قنْعَمَلَ عَمَلاَ صَاِحاء إلا ازَذْتَ به 


5 
Irs or 


َة وَرفْعَةء وَلَعلْكَ آن َحَلْفَ حى يع بك أفوَام يضر بك خزود اللْهْمّ مص 
لأضحابي هِجرتَهُمْ » وَلا تَرذَهُمْ عَلى أغقابهم» لن البَاِس سَعْدُ بُ حوْلةء يري له 
رَسول الله اة أن مات بِمَكةً». 

قال أبو عمر: هَكذا قال جَماعَة أصحاب ابن شهاب في فا لدت ا ل 
a‏ عَيَيْنَةَء فَإِلهُ قال فيه عَام 


a‏ حَدِیتٌ لا حتف في صِحة إِسْنَادِهِ. 


ا 


ص 
. 


۲ -_-الحديث في الموطآً برقم »٤‏ من كتاب الوصية باب ۳ (الوصية في الثلث لا تتعدى)» وقد 
أخرجه البخاري في الجنائز» باب ۳۷ (رثى النبي بيه سعد بن خولة) حديث ١۲۹٠ء‏ ومسلم في 
الوصية باب ١‏ (الوصية بالثلث) حديث ٠‏ وأبو داود في الوصايا حديث .۲۸٠٤‏ والترمذي في 
RE E Sz ai‏ 

() أن تذر: أي تترك. 

(۲) عالة: جمع عائل» يقال: عال يعيل . إذا افتقر . 

(۳) يتكففون: أي يسألونهم بأكفهم» يقال: تكفف الناس» واستكف» إذا بسط كفه للسؤال» أو سأل ما 
يكف عنه الجوع» أو سأل كفافاً من طعام . 


٠ “۳‏ کتاب‌الوصیة 


e 


ا أل العِلْم عَلى القولِ به فِي اله لا َڇُوڙ لحد أن يُوصِي باکر مِنْ د داه . 

وَإِلّما اختَلَمُوا فيمًَا لِلْمَريض أن يَفْعَلَهٌ في مَالِهِ مِنَّ الحَطايا المُقبلة عير الوَصِيَة . 

قال الجُمْهور : إن أفْعال المَريض فيمًَا يتصدٌق به» وَيعتقٌ» ويَهِبٌ في مَرَضِه 
الَِي موت مه كلها في ثي گالوَصَايا. 

E Ry‏ [عَنْ عار بن 
سَعْدٍ]: أفُأوصِي؟ وَإنّما قال : تَصَدّقٌ؟ ولم يُجز لَه رَسُول الله ية مِنَ الصَدََة َة إلا 
الت كَالوَصِيًة المُجْتَمَع عَلَيها. 

وَابِنْ شِهاب [حَافظ] عَيرٌ مُدافع في حِفْظه. 

وَقَدِ دَكَرْنا الأسانيد عَْهُم ذلك في «الَمْهيدِ) . 

وقّذ قال فيه سعد بْنْ إِنرَاهِيمَء [عَنْ عَامِر ٠‏ أأوصِي . 

وَكَذَلِكٌ قال مُصَعبُ بَْنْ سَعْدِء عَنْ أبيه: أقَأوصِي» وَسَافُوا الحَدِيتٌ بمَعْنى 
حَدِيثِ ابن شِهاب سَواءَ. 

وَلمْ يُحَْلْفَ في ذَلِك عَنْ مُضعب بن سَعلِ» وَقَذْ قال أن هِبَّة المَريض إذا 
قبصَٽ مِنْ رَس مَالِهِ إِنُ مَاتَ مِنْ مَرَضِه طَائِفة مِنَ السَلَّفِ . 

وَإليه ذَهَبَ أهل الظاهرء ودود 

وما جُمْهُورٌ العُلماءء وَجَماعَة أبِمْة الفَثوى بالأمصارء فَقَالُوا: هبه المَريض»› 
ار ل ت ا هات من عه ل رن ا في الت كار عاا: 

وَيمُنْ قال بِدَلِك مَالِك واللْيْكُ» وَالأؤرَاعِيْء وَالنَُوْرِيّ وَأبُو حَيِيفُةً 
والشافعيٰ» وَأصحابُهما. ٤‏ 

وَحځُجُتهم حَڍِيث عمران بن حصينِء عَنِ النبيّ يا في الذي أغتقَ TET‏ 


عند موه a‏ اقرع وول الله ية بهم فَأعتىَ انيْنِ٬ AF‏ ا 
قاض له من ماله تله ورد سائ ماله مراف 

وَهَذا حُكمُْ الوَصِيَة عِندَ الجّمِيع . 

رات غا و ف ا ا مات عن ن ار عن د ر ا ل 
يَجُوڙ لَه أن يُوصِي فِي مَالِهِ باكر مِن ليه . 

وَاختلَمُوا إذا لَمْ يرك بين » ولا عَصبة. 


قال ابن مَسْعُودٍ: ذا كان كَذَلِكَ جار لَه أن يُوصِي بمَالِه كله. 


وَعَنْ أي مُوسى الأشعَرِيٰ مله 

I EY 

وَبه قال أبُو حَنِيمَةًء وَأصضحابة. 

وَإليهِ ذَهَبَ إشحاق بن رَاهوية. 

E a EN 
. «التَمْهِيدِ»‎ 

وَذكرَ الطحاوي؛ قال أَبُو حَيِيمَة» وَأصحابُةُ» وَشريك القَاضِي : إا لَمْ يَكَنْ لَه 
وَارت أوصی بویع مَالِهِ 

وَين حُجُيهم اد ليصا عن اث في الوَمية إنّما کان مِنْ أجل أن رتنه 
اغنياءء وَمَنْ گان ممن لا وَارٿ لَه فليس مَمُنْ عُيِي بالحڍيثِ» وَجَائڙ لَه أن يُوصيَ 
بمَاله كله 


وال ريد بن ٿابتٍ: لا يَجُورُ لاح أن يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلَهِء كان لَه بثُونَ [أو ورث 
كلالة]» أو وَرئّه جَماعَة المُْسْلِمِينَ . 

بهذا القول قال مَالِك» وَالأوْرَاعي» وَالحسَنُ بن حى . 

وَاخْتَلّفَ فيه فقول أخْمَدَ بن حَنْبل. 

قال أبو عمر: ما يُصْرَف إلى بَيْتِ مَالٍ المُسْلِمِينَء > قَلََْسَ عَلى سيل المِيرَاثِ» 
ولو گان كَدَلِك ما اشتحقّةُ الرَجُلٌء وائ ولا مَنْ يحجِبُ مع مَنْ بحجب ونما هُوّ 
من ماللا مالك له مَصروف إلى لطر السلطان تصرف حنت يراه ن المشلمين فى 
مَصَالِجِهمْ . 

وَأجْمَعَ جُمْهُور أَهْل العِلْم اد الوَصِيَة لا تَجُورُ بأكَتَرَ مِنَ الْلْبِ إلا أن يجيرَها 
ال 

وَعَّلى هَّذا جَماعَة جُمْهور الفقهاء بالعرَاق» وَالججَاز» والمغْرب» وَالشّام. 

وَشَڏّث طائِمَة مِنْهُم: عَبْد الرٌحمنِ نن كيسان فَلَمْ يُجيڙوا الوَصِيَة باكر مِنْ 
ك یس هخ اذ بیدا خرصي فيك وله از 

اة خا بن اقل بل ویب فی لب نن ر هه وَاسْتَحَبّت مِنهم 


الاستذكار /ج۷/ ۱۸8 


۷٤‏ كتاب الوصية 


وروي عَنْ بي بكر الصديتي - رضي الله عنه - أنه قال : رَضِيتُ في وَصِيَتِي بما 
رَصّى الله به تفه . N‏ 


َذكَرَ عَبْدٌ الرَرّاتي» قَال: آخْبّرني مَنْ سَمعَ الحَسَنَ» وَأبا قلابَة يقُولانِ: أوصى 
ا 

وَاسْتَحَبّت طائفَةَ الوَصِيةَ بالربع» روي دَلِك عَنْ ان عباس . 

وَقال إشحاق بن رًاهويه : السنةَ في الوَصِبّة الرُبعٌ ؛ قول رَسُول الله َة : «الثْلْتُ 
كَِير؛» إلا أن يَكُودً رَجُلّ يعرف فِي مَالِه شبهاتِ» فَيَجُورٌ لَه أن يُوصِيّ بثُلثه لا 
يتجاوهُ. 

َاستَحَبّث طابقة الوم صِيَةَ بالثلثِ؛ ؛ لما روي عن النبيّ کيا أنه قال : «إِنّ الله تعالى 
جَعَلَ لَكَمْ في الوَصِيَة : ا ا فی اغا 

ار ین زرو ھال کد اها ي اتی 

مها مَا رَوَاهُ وَكِيع» وَابنُ وَمْب» عَنْ طلَحة بْنِ عَمُرو [عَنْ عَطاءِء عَنِ ابن 
عَباس» عَنِ الي ب . 

وَهَذا الحَِيت لَمْ يروه عَن عَطاء عَيْرُ طَلْحَة بن عَمْرو] هَدّا» وَهُوَ صَجِيف»› 

وَالصَجيح عَنِ ابن عَبّاسِ ما روَا سيان بن عيبن وَعَيرهُ عن هِشام بن عُرْوَةء 
عَنْ أبيهء قال : ال ابن عَبّاسٍ: أو عض الاس من اللثِ إلى الرُبع في الوَصِية لَکانٌ 
اح إليّ؛ لان رشول الله ب قال : «الئلْتْء وَالتْلْتُ كثر» . 


قال سُفْيانٌ: وَحَدّثنا جَعْمَرٌ بنٌ برقانً أن أبا بكر الصّدّيقَ قًال: أزضى في وَصِيتِي 
ما رضي الله عر وجل بالخُمس. 

قال سَمْيَانٌ: يعني حمس المَيْء؛ لقوله : فان يله حمس الآية [الأنفال: .]٤١‏ 

وَّقال فَتادَةٌ: الثُلتُ كَثْيرٌ وَالقَُضاءٌ يُجيرُونَة» وَالرُْبعٌ قصدّ» وأوصى بُو بكر 
بالخمس . 

[وَقال ابن سِيرِينَ : الْلتُ جهد وَهُوَ جَائِر]. 

وَقالّ فَتادَةٌ: أوصى عُمَرٌ بالربع» وَأوصى بُو بكر بالخمس» وَهُوّ أحَبٌ إل . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 11/۹. 
(۲) أخرجه ابن ماجه في الوصايا باب ٠١‏ وأحمد في المسند .)٤١/١‏ 


كتاب الوصية Vo‏ 


وَقال إِبْرَاهِيمْ كان الحْمْسلُ أحَبّ إلَبْهم مِنَ الرُبعء وَالرْبعُ أحَب إلَيهم مِنّ الثُلثِ . 

وَقَدُ دَكَرْنا الأسَانيد عَنْ مَؤلاء كلهم في «التنهيد». 

رفي هَذا الحَدِيثِ أيضاً عِيادَةُ العام وَالحليفةء وسار الجلَّة للمريض 

وکل ا اا ۷ ری رار ورش ان ن 
eS :‏ 

فيه أن اللَقَقَةَ على البَِينَء وَالرَوْجَاتِ مِنّ الاأغْمَال الرَاكَيَاتِ الصَالِحاتِ» وَأنُ 
رك للورتة إا کان ضلا أفْضل من الصدَقّة به؛ لقوله كلا : «أن تدع و وَرَنَنَك 
أغنياء حبر ن أن تدَعَهم عَالة كفو الس 

وما قول سَعْدٍ «أأخَلّفٌ بَعْدَ أضحابي»» فْمَعْنَاه عنڍي وَاللَهُ أغْلَمُ ا 
بمَكة بَعْدَّ أصحَابي المُهاجرينَ المَُصَدَقِينَ مَعَّكَ إلى المَبِيئة دار الهِجْرَة. 

قال ذلك تَحرناًء وَإشفاقاً ِن باه في مَوْضع قُذ َجَرَه ِء وَلِرَسُولِه. 

وَأمّا جَوَابُ رَسُول الله ية لَه بقَولِه: ك لن تلف ْمَل عَملاً صَالحاً إلا 
ازدَذْتَ به دَرَجَة» وَرفْعَةَا» يخرچ على كلامِهء وَإِلّما خر مخْرح الإفرّار؛ لان 
اا لا غل ل ف ولکنْ من خلف» وَعيل صَالحاًء وقعَتْ به رنه . 

وأا قول «ولئلك أن لف حَنّى ينتفع بك أفُوام» وَيْضرّ بك آخْرُودً»» هذا 
ِن ظَُونه الصَادِقًة الي كان كثيراً نها يقيناًء فقَذ خْلْفَ سَعْدٌ - رضي الله عنه اا 
انتفعَ به أقوام» وَهَلك به آخَرُونٌ. 

رو ابْنُ وَْب» عَنْ عَمْرو بن الحَارثِ» عَنْ بَكير بن الأشَج» فال سال 
عَامِرَ بن سَْدِ بن آبي وَفُاص» eS‏ 


«وَلَعَلَكَ أن تُخْلَّفَ حى ينتفع بك أفْوَام ويضرٌ بك آخرُونً؟» فُقال : ام سا عاف 
العراق» مَل قَوْماً على رده اضر بهمُ» وَاستَتابَ قَوْماً a e‏ 
فتابوا» فانتمعوا. 


ول 


قال آبو عمر: أَمَرَهُ عَمَرُ - رَجِمَةُ الله - عَلى الكوفة على حَرب القَاوِسِية» وَعْمّر 
سعد غد حجة الوذاع حمس وأزبعون ست ووفي س حمس وَخَمبين. 

وَأمًا قَولهُ جلا : «للْمٌُّ أَمْض لأضحابي هجرتهم› ولا ترُذهُم على أغقَابهما» 
مخت العا هم في أن بتع لهم مجرتم سَالِمَةَ مِنْ آفاتِ الرْجُوع إلى الوَطْنٍ الث 

بهجْرَتِه إلى الله عَرّ وجل وَأنْ ي يتبتهُم على هِجْرَتهم ِلك وَکائوا يَسْتَمِيدٌون باللَه 
e‏ أن يَعُودُوا گالاغراب بعد مجرټهم؛ لأ الأغرابَ لَمْ يتَعَبّدوا بالهجرَة التي كان 
يحرم بها على المُهاجر الرْجُوعٌ إلى وَطنه. 


۲۷٦‏ كتاب الوصية 


وَلَمْ تكن الجر ة (مقَصِرة) في ترلٍ الوَطن» وتخريم الرجوع إليه على الأبَدِء إلا 
على أل مَكةٌ حاص الْذِينَ آمَنُوا به مِنْ أَهْلِهاء وَائَبعُوهٌ لِيْيْمٌ لَهُمْ بالهجْرَة ا 
القضل الان فا ا افثْرضت الهجْرَّةٌ» المُمترض فيها البقاء مَعَ اللي 
اة حَيْتٌُ اسْتَقَرّء والَحَول مَعَهُ حَيْكُ حول لِْصْرَيَهء وَمَُارَرَه» وَصْحْبَيِهِ» وَالجمظ 
لخا رغه وَالتبّليغ عله . 

َلَمْ يرخص إِوَاجدِ مِنْهُم في الرْجُوع إلى الوَطْنِء وَتَرْك رَسُول الله يا وَلَيْسَ 
عِندَهُم كَذَلِكَ؛ لان هِخرَةَ دار الكفر حَيْتُ کائٺ» ون کائٺ وَاجبة عَلى كل مَنْ آَمَنْ 
أن يَهْجُرَ دَارَ الكفر؛ يلا تَجْرِي عليه يها أخكامٌ السَبَطَانِ وَحُرْمَ عليه المقام حَيْتُ لا 
يجري عَلَيهِ حُكمٌ الإشلام؛ لول رل الك 2 «اٿا ټريءَ من کل ملم ميم مَعَ 
المُشرِكِين' كَلَمْ يحرم فِي مِجْرَيِهِ هذه حَالَةٌ الرْجُوع إلى الوَعَنِ الي حرج مِنة إذا 
عَادَث تَلْكَ الدَارُ دار إِيمانٍ وإسلام. 

لس آهل مََةَ كَذَلِْكٌ؛ لأ الهجرَة كانت عَلَيهم بَاقيةٌ إلى المَمَاتِ وَهُمْ الذِينَ 
أطلقَ عَلَيهم المهاجرُون» وَمَدِخوا بذلك دون غيرهم . 

و ا 
مام د نسکه وجه . 

رَوَاهٌ العَلاءُ ِن الحضرميّ» عَن النبيْ با وَقَذ ذَكرنًا هذا الحُدِيك بإسنادِه في 
تاب الصلاة. ۰ 

رخا ميه ن راهيم أخبَرنا اح ب طرف قال دتا سعد ين 
عَفْمانَّ الأعناقي» فال حا إشحاق بن إشماعِيل الأيلي» فال دا فاد ن 
يبء عَن شْمَاعِيلَ بن مُحمڍِ بن سَعْدِ بن أي وَقاصِ» عَنْ عَبْدِ الحم الأغرج 
قال : لف النبیٰ ية على سَعدِ رَجُلا وتال «إِنْ مات بِمَكةً قلا تََْهُ بها“ . 

قال سيان : لانه کان مُهاجراً. 


وَعَن ابن عَيَينَهَ» عَنْ مُحمِ بن فيْس» > عَنْ بي بزدة» عن سَعْدِ ن ابي وَقّاص» قال : 
سَألْتُ لني بإ اک للرَجُل أن يَمُوت في الأزض الي هَاجَرَ مِنْها؟ قال : : َعم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد» باب ۹۵» حديث ٤٠٤٥‏ بلفظ: عن جرير بن عبد الله قال: بعث 
رسول الله ية سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسنجود» فأسرع فيهم القتل» قال ا 
کار بت ا وقال: نا بريء من کل مسلم يقيم ls‏ قالوا: 
رسول الله لم؟قال: لا تراءی ناراهما. 
وأخرجه بنفس اللفظ الترمذي في السير باب .٤١‏ 


كتاب الوصية VY‏ 


ورو ال ن سَڃِيِ بن بي مء عن أبيه» عن ابن عُمَرَ أذ رَسُول الله ية 
کان إذا قدم مَك قال : للم لا تَجْعَلْ منایائا بها“ ؛ لاه كان مُهاجراً. 


وقال فضيل بْنْ مرزوقٍ سَأَلْتُ إِبرَاه a‏ ولوار 
E َ E‏ 


al‏ عن الرهريّء عَنْ عَامِرِ بن سَعْدِ٬‏ عَنْ بيه في 


الخديث المَذكور في اول هذا الاب أ ال اسول اللَّه! ا حاف أو قال : ني 
أُرْمَبُ أن ا > فقال رَسُول الله ل : 
لَه اشف سذ الل اشف سكا ک وذكرَ الحخديت . 


وَهَذا كله يذل على أن قول كل: ل مخرة غد القنح؛ أن تخد لا مج د 
بعد الفح مُفترصًةً لا على أل مَك ولا على عَيْرِهمْ. 
َبَت عن النبي بي أنه قال : «لا هِجْرَة بعد القنح» ِن وجوه كير صحَاح كلها 


0 C۳ 


وفِي بَعضها : لا هِجْرَة بعد الفح » وَلْكنْ جهاد وني وَإذا استنْفِرتّمْ» فانفرُوا» 
قال لَهُمْ : «المُهاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما حرم الله عليه“ . 

قال لبَعْضهم إِذ سَألّهُ عَنِ الهجرَة: «أقم الصلاة وات الرْكاةء وما افعَرَض الله 
عَلَيك» E‏ اسک د مِن أزض فَوْيِكَ ا حَيْٹ شنت . 


قال أبو عمر: فَهَلْهِ الهِجرَه المَُتَرضَة الباقَيةً ل يوم القَيَامَة؛ إلا أن المُهاجرينَ 
الأوَلينَ الذي مَدحهُم الله بهجرتّهم حرام عَلّيهم ك رول الله بل وَالمَدِيكة 


ت 


وَالرٌجوع إلى که بدا . 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند ۲/ ٠۲ء .٠١١‏ 

0 أخرجه اهاري في امرض اتا 5 رل فى الراب جيف ۸ وات فى المخد ۲١‏ 
۸ 1۷1 

(۴) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الصيد باب ٠٠١‏ والجهاد باب »١‏ ۲۷» 
٤‏ ومناقب الأنصار باب ٤١‏ والمغازي باب ۳٠ء‏ ومسلم في الإمارة حديث ۸ والترمذي في 
السير باب ۳» والنسائى فى البيعة باب ٠١‏ وابن ماجه فى الکفارات باب ١۲‏ والدارمى فى السير 
باب 14 وأحمد فى ال E nl Y/Y 10/۲ oo ITT TA‏ 
ETT CAY 1/0 c14 EIA «|‏ 

ء٠١‎ ء١١ وأبو داود فی الوتر باب ۲ء‎ ۰۲٢ والرقاق باب‎ »٤ أخرجه البخاري في الإيمان باب‎ )٤( 
/۲ وان ماجه في الفتن باب ۲»> وأحمد في المسند‎ ٠٩ والجهاد باب ۲» والنسائي في الإيمان باب‎ 
YY YIN Not/T oYYE olo YI o1°4 oY oY *0 A 1۹۲ ۳ 


۸ كتاب الوصية 


ألا تری أن عُنْمادَ وَعَيْرَهُ كاو إا حَجُوا لا يَطُوفُونَ طّواف الوَداع إلا وَرَوَاجِلَهُم 
قَذڏ رُحلت. 

وَهَّذا إلّما كان عَلَيهم ما كان َة حَبَاً بَيْنَ أظْهُرِهِمْ فَلَمُّا مَاتَ رَسُول الله كي 
ازتَمَعَ دَلِكَّ عَنْهم بِمَوْبِهء فَافتّرقوا في البلْدَانِ - رضي الله عنهم -. 

وَرَوى جَرِيرُ بن حَازِم» قال: حَدّثني عَمُي جَرير بن بيده عن عَامِرِ بن سء 

وَفيه : «لَكِنٌ سَعْدَ بن حول البَاِس فَذ مَاتَ فِي الأزض الي مذ هَاجَرَ مِنها» . 

قال آبو عمر: ما قله د شَيُوختًا فِي حَدِيثِ ابن شِهاب: «يرثي لَه رَسول الله بلا 
أن مات ٻِمَکة» ِن کلام ابن شِهاب صَجِيځ . 

وَمَعْلُومّ ما ذَكَرْنا مِنْ الآئارِ أن قول رَسُول الله ية لِسَعْدِ بن حَوْلَةٌ «البائِس» إنّما 
گا زئ بلك لوه بمَكة) وذ يكن أن يود حت واتار ردد بها ئى أذركنة 
فيها مَنينه» وَاللهُ أعلَمُ . 

كان مَونهُ بمَكة في حَجْة الودَاع 

حدثني لف بن قَاسِم» قال : حدّثني َد الله بِنْ جَْفْرٍ بن الوردِ قال : حدثني 
الحسَنْ بن غليب ب وَإشحاق بن راهيم بن جًاپر» قالا: حدّثنا يَحیى بُ عَبْدِ الله بن 
بکیر» قال ا > عَنْ يزيد بن بي حبيب» قال : توفي سَحْدُ بن حَولَةَ في 
حَجة الودَاع. ۰ 

قال آبو عمر: سعد بُ حولة بَذريّء وَقَذ رتاه ٻما ينبي من ذكره في تاب 
اقحات والخاد لله ۰ ۰ لاا 

قال مالك ف فِي الرَجُلِ يُوصِي لث ماله لِرَجُلِء ونقول: لامي يدم لان 
ما عاش› م هو حر قيقر في ذلك فَيُوجَدُ الَْبْدُ تلت مال الْمَيّتِء > قال : إن جِذمَة 
ال د تقوم تم َمَحَاصًانِ. يُحَاص الذي أوصِيَ لَه بالقْلْثِ بء ا 


ٍ 


pe 


ت 
جو 


أوصِيّ لَه بخذْمَة العَبدٍ ما فوم لَه ِن جِذمَة الْعَبْدِ باد اا ر 
الد از من جارف ن کات له إا در هادا قات الذي خىل 
خدهة الخلك ما قاش عق :الحند. 

قال أبو عمر: قد تمد تَقَدَمّ القَول فيمًا زَا من الوصّايًا عَلّى الْلْثِ أن دَلِكَ مَوْفُوف 


(۱) الموطأً» ص۳٦۷ .۷٦٤‏ 
(۲) يتحاصان: يقال : تحاص الغرماء» أي اقتسموا المال بينهم حصصاً. 


كتاب الوصية 1۹4 


عند جُمُهور العُلماءِ على إِجَارَةٍ الوَرَنّةء وَقَذّ دَكَرنًا الخلاف في ذَلِك. 

وَأمًا الوَصِيَّةٌ بِخَْمَةَ العَبِْء وَغَلَة البَسّاتِينء وَسُكنى المَسَاكِين» فُقَدٍ اخَتَلَّفَ 
الفقهاء فيلك 

فَقالَ مالك والئوريٰء الل وَعُنْمَانٌ البتيّء وَأبُو حَنْيقة» وَالشافعيٰء 
وسوارٌ» وعبد الله » وَعُبيد الله ابنا الحُسَنِ فاضا البَصْرَة : الوَصِيّة بسكن الدّار وش 
البساتِين فيما يسْتأذنُ» ود العبد جَائرَةَ دا کانت الْلْتّء أو أل . وَكَدَلِكٌ مَا رَادَ 
على الثُلْث مِنْ.دَلِكَ إدا أجَارَهُ الور 

وَقال ابن أبي ليلىء وَابِنُ شبرمَة: الوَصِيَةَ كَل دَلِك بَاطلْ غير جَائرَة. 

به قال دَاوُدُء وَأهْلٌ الظاهر؛ لأ دَلِكَ مَنَافعُ طَارِئةٌ على مِلْكِ الوَارثِء لَْ 
يَمْلِكها المَيْتُ فل مَوْبِه. 

وقذ أَجمَُوا ئه لو أوصى بسَيْءِ» وَمات» وَهُوَ في غير مله أ الوَصِيَةَ بَاطِلٌ . 

وَالوَصِيةٍ بالمنافع كَذلِك؛ لأَنَهُ قَذ مَاتَ» وَهِيّ في عير مِلکهء ِن شَبَّةَ على أَحَدٍِ 
أذ الإْجَارَةَ يَمْلِك المُواجرٌ بها البَدَلَ مِنْ مَنَافِيهاء ِن لم کن في يله فَلَيْسَ 
كَذَلك؛ لاد المُوَاجرَ على كه كَل ما يَطْرَأ مِنّ المَنافع ما دام الأضل في مِلكه» وَكانّ 
حَياء ليس اميت بماك لِشَيء من ذَلك؛ لان اماف طارئة عَلى يلك الرَرة 

وَأمّا الأوْقافُء ِن السئَةَ أجَارّتها بُخُرُوج يِلْكِ أضْلِها عن المُوقفِ إلى الله عر 
وجل لی علا فما ت م وَلَيْسَّتٍ المَنَافعٌ فيها طَارِئَةَ على مِلْكْ الموقفِ› 
1 لاله مُسَْجيلٌ أن يَمْلِكَ المَبَّبُ شيا . 

َقذ قال بَغضُهم إن أضول الأواف عَلى لَك الموقب]؛ قول رَسُول الله ية : 
ا ا e‏ 
ماله إنّما گاد؛ د صله TT‏ الله تعالي» ا اشح ا 

أخبرنا عَبْدٌ الوَارثِ» قال : : خدشدا قاسم قال : eT‏ 
قال : خَدّثنا محمد بن بي عَمْرو» قال جدا سفان نن ع قال : قال : 
شبرمَةً» وابن اي لوال تن اوس بفرم ېه وام رمي پاضله فیس پق م 
لطر وَالقَياس» ر الئاس 


۸۰ 


کتاب الوصية 


ال مالك : في الذي ُوصِي في تله فَيقُول: لِفُلانِ کا وگڏاء وَلِملانِ كذ 
وکڏاء يسمي مَالا مِنْ مَالِهِء يمول وَرَنهٌ: قَذ راد على تله : ERE‏ نه يخيَرون› بين 
أن يُعْطوا أل الوَصًَايّا وَصَاياُمْء وََأخُذُوا جَمِيِع مَالٍ الْمَيْتَ وَبَيْنَ أن يَقَسمُوا لاأهْلِ 
OM EE‏ لَه فَتَكونُ حُمُوفُهُمْ فيه إن أرَادُواء بَالِغاً م 

قال آبو عمر: هَذِهِ مَسْالَةَ مَعْرُوفَةٌ لِمَالِكٍ› وَأصحَابُها يَذْعُونَها مَسألَّةَ خلع التُلثِ . 

وَخَالَمَهُم فيها أبُو حَنِيمَةًء وَالشّافعيٰ» وَأبُو تُور» رَأخمَد» وَدَاودُ» وَأصحابهم» 
وَأنكرٌوها على مَالِك - رَحمَهُ الله . 

وَقَّذ أجْمَعُوا أن الوَصِيَةً تَصِح بمَوْتِ المُوصِي» وَقبُول المُوصى لَه إيَاهَا بَعْدَ 
مَوتِ الموصي . 

ودا صح ملك المُوصى لَه لشي الغوصىئ به» فكيفت تجوز فيه المعاوضة بت 
لا يبلغ إلا معرفته» رلا یوقفٌ على حَقَيقَته . 

وَقَذْ أجَمْعُوا أَنَهُ لا تَجُورٌ البيَاعَاتُ وَّالمُعاوضَاتٌ في المَجهولاتِ. 

وفوا اة لا نجل ملك قالك إلا عن طب تفه كف يؤخ هن المُوصى 
له مَا قَڏ مَلکۀ ٻِمَوتِ المُوصِي» وَفبولِهِ لَه بعَيْرِ طيب نفس مِنْهُ. 

ENN CE 
E O ا‎ 
بن أن يوهي رش‎ o چا يمتها مانأ زق وَالعَْدُ ق‎ 
الات فو ا غ اول ا ا ا ر ت‎ 

قال آبو عمر: الذي أقول به أن الوَرَتّةً إذا اذعوا أن الشّيْءَ المُوصى به أكتَر 

م الثلبِ كُلفوا بيان ذلك > قإذا ظَهرَ ذَلِك» ENS‏ اکر الل يأ خد 
ا وکات ربا الور نة بلك فيدء e‏ 

٤ ل‎ 


.۷٦٤ص الموطأاً»‎ )١( 


كتاب الوصية _ ۸ 


٤‏ - باب أمر الحامل والمريض 
والذي يحضر القتال في آموالهم 

۳ -- قال مَالِك: أخسَنُ ما سَمِعْبٌ في وَصِيَّة الْخَامِل وَفِي فَصَايَاهَا في 
مالا وَمَا يَجُورُ لاء أن الْحَايِلَ كالْمَريض» هذا كاد الْمَرَض الَْفِيفُ» عَيْرٌ الْمَخُوف 
على صَاجبهء قان ا ب ف بال ا وَإذّا كاد الْمَرَض الْمَحُْوفُ عَلَيْهِء 
َم جز لِصَاجبه شَيْءَ٬‏ إلا في نله . 

قال : وَكَذلِك الْمَرَأهٌ الْحَامِلْء أوّل حَمَلِهَا شر وَسُرُورُء ليس بمَرَض ولا 
خَوْفٍ؛ لأ الله تَبَارَك وَنَعَالّى قال في تابه : رده ای ی و ای 0 
[هود: ]۷١‏ وَقَّالَ: و اع نا فیا کت ب فا ان دع ا را ن ا نا 
نن ِن ألشكريت4 [الأعراف : ۱۸۹]. 

ُالمَرأةُ N‏ > قأول الإنمَام سِنَة 
أشْهُر» قال الله برك وَتعالى في كتابه : ولوت بض أوكدَهُن حولي يل € [البقرة: 
[try‏ وقال: # ولم وفصدلم تشون برا4 [الأحقاف: ][٠١‏ إا مَصَّث لِلْحايل سه 
أشهُر مِنْ يَوْم حَمَلَّث لَمْ يَجُز لها قَضَاء في مَالِهاء إلا في التَلْبِ . 

قال مَالك: في الرَجُل يَحْصَر الْقِتَال: إِلَهُ ِا رَحَفَ فِي الصف لقتال لم يَجُز 
لَه أن يَقْضِيّ في مَالِهِ شَيعاًء إلا في الْلْثْ» يِه بِمَثزَّة الخال وَالمَريض المخرف 
عَلَبْه» ما كان بيَلْكٌ الْخَال. 

قال آبو عمر: أضل عَلامَاتِ المَرَّض الَذِي يلْرَمُ به صَاجِبّة الفِرَاشً» ولا يعذر 
E PN PR‏ 
كَانّثْ هَذِهِ حال المَريض . ۰ ۰ 

فالعُلمَاء مُجْمځُود قَدِيما وَحَدِيثا على أنه لا يَجُور لَه أن يَقْضِيّ في مَالِهِ باكر مِنْ 

رما الالء قَأجمَعُوا على أن مَا دُونَ سِنَة أشهُر مِنْ حَمْلِها هِيّ فيه كالصجيح 
في أفعالِه» وتَصرَفه في ماله . 

وَأجُمَعُوا أيضا أنّها إذا ضربَها المخاض» والطْلق انها كالمَريض المخرف عليه 
لا ينف لَها فِي مَالِها كر مِن نها . 


۳ - الحديث في الموطاً من دون ترقيم» وهو الباب ٤‏ (أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال 
في أموالهم) من كتاب الوصية. 


۴ہ کاب الوصیة 


اموا في حالِها إذا بلعث سِئةٌ أشهُرِ مِنْ حَمْلها إلى جِينِ يَخضرها الطَلقّ: 

قال مالك ما وصعه فی موطبه على ما دناه 

وَهُوَ قول اللَبْبِ بن سَعْدء وَأحْمَدَ وَإسْحَاق» وَطائِقَة مِنّ السَلَّفِ. 

قال أبُو حَنْيفَةًء والشافعي وأضحَابُهماء والتوريٰء و ن الجن 
وَالأوْرَاعيٰ» وأبُو ٿور» وَدَاودُ: SS‏ والطلقء أو 
يدت بها م مِنَّ الحَمْل مَا تَصِيرٌ به صَاجِبَة فراش 

امح الغلماء على أن من ّث ئة الجراخ إن دت قان او قدم لِلمَثلِ 
في قصاص» أو لِرَّجُم في زنا أنه لا يجوز له مِنٌ القضاء في مَالِهِ إلا ما يَجُور لِلمَريض 
صَاجب الفراش المُخوفِ عَليهِ. 

وَكدَلِكَ الذي يبررٌ في اليَحَام الحَرْب الِلقتال]. 

اللا لى انع ل ن Es‏ التقيل المَرَض لِعَبِيدِه فِي 

Ss‏ زره في اني انت 
سَة أغبڊِ لَه علد موت لم يكن لَه مال عَيرْهُم َم ماك» فافع رَسُول الله لا ينُم 

(Wrz 

وعتق - تلهم - اين › وَأرَق نيهم أربَعَة َع 

aS E 
المَريض› وَصَدقاته» وَسَائرَ عطاياه إذا كانَّث حَاله ما وَصَمَنَا لا ينفذ مِنْها إلا ما حمل‎ 

وَقال دَاوُدُء وَأهْل الظاهر : أا عتق المَريض فعلى ما جَاء في الحَدِيثِ عَن النبيْ 
ية في الذي أت سِتَةَ ابد لَه في مَرَضهء لا مَال لَه عَيرهُم ينف مِن دَلِكَ الُلث . 

اما هبَانهُ» وَصَدَقَانةُ وَمَا يِهْدِيه وَيغطيه» وهو حي فَافِدٌ ذَلِكٌ كله جَائِر عَليه 
مَاض في دَلِكَ كله؛ لأئهُ ليس بوَصِيَةء وَإِنّما الوَصِيَة مَا يستحق بمَوْتِ المُوصِي . 

وَقالَ الجُمْهُورٌ مِن العلماءء وَجماعة أَهْلٍ الفنوى بالأمْصارِ : إِد هِبَاتِ المَريض 
لها وة وَصَدَقَاتهِ» لو صح مِنْ مَرَضِه فد لِك كله مِنْ رَس a‏ اغر ن ها 


ما عدا القبض على ما ذَكَزنا في أصُولهم مِنْ فض الهبَاتِ» رَالصَدَقَاتِ فِيمَا تقَدَمَ 


كتاب الوصية YA‏ 


قال دَاوَدُء وَأَهْلٌ الظاهر : أما لعن حَاصَة في المَرَض» فلا ينفدٌ نة إلا اللْلكتُ 
مات المغتق مِنْ مَرَضِهِ» أو صَح؛ لاد المَرض لا يعلمٌ ما مِنهُ المَوتُ وَمَا مه الصحة 
إلا الله تعالى . 

وَقُذْ أجَارَ رَسُول الله ية عنم ثل العَبيدِ الَذِينَ أغَقَهُم سَْذّهُم بالمَرَض» وَلا 
مال لَه عُيرهُم . 

e Sas ا‎ 


ی ی 

وَهذِه الألْمَاظ مَحْمُوظةٌ في حَدِيثِ عمْرانً ِن حصین . 

وقذ ذكرنا كيرا مله في «الُنهيد» وَفِي تاب العفق مَنْ هذا الكِتاب» وَاللّه 
المُوَفنُ لِلصّواب. 

باب الوصية للوارث والحيازة 

4 -_ قال مالك في هَذِِ الاي : نَا مَنْسُوحَةٌء قول الله تارك وَتَعالى : إن 
ر حَيّا ألَومِكَةُ يكين لام4 [البقرة: [۱۸٠‏ َسَُها ما برل مِنْ قِسْمَة الْمَرائض في 
تاب الله َر وَجَلّ . ۰ 

قال أبو عمر: فد تَقَدّمّ الول في هَذِه الأَيةء وَذكَرنا ما لِلُْلماء ء فيها مِنَ التتارع» 
وَل هي مَسُوحةٌ أو مُحكمَف وَمَّا الاخ لها مِنَ القَرآنِ والسلّة في باب الأمر بالوصِيّة 
من هذا الكتاب» فلا معنی لإعادة ذلك هنا. 

قال مَالِكٌ: SS‏ 
إلا آن يُجيرَ له لِك وَرنَهُ المَيْتِء وئه إن أجَار لَه بَعْصَهُمْ» وَأبى بَعْض» ا 
مَنْ اجار مِنْهُم» وَمَنْ أبى» أَحَذّ حَقَهُ مِنْ دَلِكَ. 

وَهِذِه المَْألّة قذ مَصّث أيضاً مُجَوَدَةٌ فيمَا لِلعُلماء فيها مِنٌ الأفرَالٍ الالال في 
باب الأَمْرٍ الوَصِيّة مِنْ كتَابتا هدَاء فلا وجه لَكُرَارها. 

قال : : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يمول فِي الْمَريض الَذِي يُوصِي» اذل وَرَنتة في وَصِييِه 
ُو مَريض» ليس لَه مِن ماله إلا ثلث باون له أن يُوصِي لبَغْض وره باكر مِنْ 
له : : َه لس لَهْمْ أن يَرجِعُوا في ذَلِكِ وَلَو جَارَ دَلِك لَهُْء > صَنَعَ كَل وَارِثِ دَلِكٌ قدا 


4 -_ الحديث في الموطأً من دون ترقيم» وهو الباب ٠‏ (الوصية للوارث والحيازة) من كتاب الوصية. 


A4‏ كتاب الوصية 


َلك المُوصي› اذا ذلك لألْميهم وَمنَعوه ٠‏ الْوَصِبَّةَ في له وما 
)0 
ماله . 


ae 


قال : : اما ُن يتأن ور في وَصِيًة بُوصِي بها لِوَارثِ في صِځيهء باون له 
ِن ديك لا يَلرَمُهُمْء وريه أن بَرذُوا َك إن شاؤواء وَذَيك آذ الرَجُل إا كان 
ا تع فيه ما شَاءَ ِن شاءَ أن يُخرْجَ مِنْ جميعه› ج 
يتَصدقٌ په» أو يعْطيه مَنْ اء وَإِنّمَا يون اسْذَاةُ وره جَائٍزا عَلّى الوَرَئةء إذ ذا أَذِنُوا 
لَه جي يجب عله مال ولا وڙ له شي ٳلا في ِء وجي هُم احق بلقي ماله 
مله لِك جين بَجُوڙ عَلَْهم أمْرْهُمْ وما ونوا له بو قان َال بَعْض وريه ن يَهِبَ لَه 
ا هة الْوَفَاةٌ فَيَفْعَلء ّل يفضي فيه الاك شَيئاء ِن رَد على مَنْ 


وَهَبَه» إلا أن يمول له لال ل د وقد اة ان یت :ا 
ميرَائّك قأغطاءُ اء قان َلك جَائِڙ ذا سَمَاهُ المَيّتُ لَه . 


قال : وَإِنْ وَهَبَ لَه مِيرَانَهُ» م انفد لايك بَعْضّة وَبَقِي بَْض» ارد عا 
الَِي وَهَبَ» يرجح إِلَيهِ ما بَقَيّ بَعْدُ وَفَاةٍ الْذِي ا 


قال أبو عمر: اخَلَفَ العُلماءُ في موا عل ت ارا 


أحدها: ل إن أذ الوَرَنَة لِلْمَريض فِي حال مَرَضِه أن يُوصِيّ لِوَارثهء 
أو اتر من توء فهو لازم لهم إلا أن يكوئوا ممن بُخاف حول الضرر عَلبهم مِن منج 
رف وإحسانِ» فطع فة وَمَعْرُوفي» وَتَحو هَذا إِنٍ امتَنَعُواء ِن كان ذلك لَمْ يضرم 
إذنْهم» وَکان لهم لر جُوعٌ فيما فوا فيه بعْدَ متو روى ذلك ابن القاسم وَعيرة عَنهء 
وَإِنٍ اسدنهم في صِحيَه٬‏ َأذِنُوا لَه لم يرَمْهم بال م مِنَ الأخْوَال. 


والقول التّاني : إن ذ أذ لَهُم في الصحُةٍ وَالمَرَضٍ سَوّاء» وَيلْزمُهم إِذْنُهم بَعْدَ 
مَوتِه» ولا رَُجُوعَ لَهُم» روي دَلِك عن الهريٰء وَرَبيعة» والحَسّن» وَعَطاءِ» وروي 
لِك عَنْ مَالِكِ» وَالصجيح عَنة ما في مُوَطيه» وهو المشَهُور عَنهُ مِنْ مَذهَبهِ. 

وَالقول الثّالث: إِد إِذْنَهُم» وَإِجَارَنّهم لِوَصِيَتِهِ في صِحُيَه وَمَرضِه سّواءٌ» ولا 
لمهم شَيْء من إلا أن يُجيرُوا ذلك بَعْدَ مرت ۾ جين َب لَهّم المِيرَاتُ وَيَجِبُ 
للمُوصى لَه الوَصِيُّ يه لاه فذ يَمُوتُ مِن مَرَضِه وَفُذ لا يَمُوتُء ودوك ولك 
الوَارِتُ المُسْتَأذنُ قله قلا کون وَارثاء ويره عيْرْه» وَمَنْ جار ما لا حى لَه فيه» ولم 
َج له» فليس فة ذلك لام له 


(1) الموطأً»ء ص٥٦۷ء .۷٦٦‏ (۲) الموطأً» ص٦٦۷.‏ 


كتاب الوصية YAo‏ 


وَمِمُنْ قال ذَلِكْ الشَافِعيٰ» وَأبُو حَنِيمَةًء وَأصحَابُهماء وَسُمَيَانُ اوري . 

TE EE 

قال مالك : فِيمَنْ أَوْصَى بِوَصِيَة فَذَكَر أنه قد كان أغطى بَعض وَرَثته شيا نَم 
يَقَبِضّة فَأبى الْورَلّة أ أن يُجيوا َلك فن ذلك يرجم إلى الْوَرَنَة مِيرَاثاً على تاب الله ؛ 
لأن الْمَيْتِ لَمْ يرذ أن يَقَع شَيْءَ مِن دَلِك فِي ِء ولا يحاص اهل الْوَصَايَا فِي تله 
بشيْءِ مِنْ ذلك . 

قال أبو عمر: هَذِهِ وَصِيَة الوَارثِ لَمْ يعلمْ بها إلا في المَرض» أو عطيَةٌ مِنْ 
حر صَجيح ذكرها فِي وَصِيهِ ليخرج من تُلئوء فُحكَمُها حُكمُْ العطيّة ذ في المرصس» ذا َم 
يُجزهاً الور ٿه لم يَجُز٬‏ وَلا سيل ان يود مِن ٳفرارءِ في مَرَضِه شيءَ ينقلٌ ينقل إلى حكم 
ا 

e‏ وُو مَريض صَيِبعَ صجيح» فَيْعْطي الوَارتٌَ وَهُرَ 
ا ران ن مالو فلم يُجز لَه ذلك أهْل ايلم إلا أنه لو قال في مَرَضِهء 
وُو مَرٍيض E E TT‏ 
مرف على إِجَارَة el‏ 

ولو کان لأجتَبي› وذ قال انفدوا لَه ما أغطيئة في الصَحَةء فَمَذ أَوْصَيْتُ لَه پو 
وأنفذئة لَه كان ذلك جَايزا لَه ِن ثليه رضي الوَرَد لك أو لم يَرْضصّواء إلا أن 
يكو أكُتَرَ مِنَ اللثء کرد لك م ا مم ان ا اا 

وا زل اغ اا والحمد لله كثرا. 


٦‏ باب ما جاء ف في المؤنث من الرجال» ومن ع أحق بالولد 
E E‏ أن مُحنعا گان عِنْد م سَلَمةَ 


() الموطأ» ص٦٦۷.‏ 

6 --_ الحديث في الموطأ برقم ٠١‏ من كتاب الوصيةء باب ١‏ (ما جاء فى المؤنث من الرجال ومن 
أحق بالولد» وقد أخرجه البخاري في المغازيء باب61 (غزوة الطامف في شرال نة تان) 
حديث ٠٤۳۲٤‏ ومسلم في السلام» باب ٠١‏ (منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب) حديث 
۲ وأبو داود في الأدب حديث ۹ وابن ن¿ ماجه في النکاح حدیث ۲ ٠۰‏ والحدود حدیث 
۴ 


۲۸٦‏ كتاب الوصية 


روج الي ب ال دال نن بي امي وَرَسول الله اة يَسْمَع : يا عَْدَ اللّهء إن 
تح الله علي الطائف غد اتا ذلك عَلّى اة عَيْلان» فإِنَها قبل اربع وَنُذْبر 
مان . قَقَالَ رَسُولٌ الله ية «لا يذْحلَنْ هَولاءِ عَلَيْک» . 

قال ا هدا وی هذا الحَدِيتٌ ا روان ل عن مَالِك» 


رھ 0 


مشا e‏ عن أم سَلعة. 


a من م سَلَمَاء‎ e 


2 a2 


ا ا i‏ وقد دَكرْتَهُ فى «التَمْهيد» . 


وواه مَعمر» عن عن الرهريٰ» وَهِشَامٌ بن عُروةً عَنْ عروةًء عَنْ عَائِشةء قَالّث: 
يَذْحْلْ على بض أزْوَاج اللي بي منت فكائوا را الإربةء فدّخل 
التي ية يوماء وَهُوَ عِْدَ بُعْض نِسَائِوء وُو ينعت امرَاة فال : نها إذا أقْبّلث أفبَلّث 
بأزبم٤‏ وإذا اذبرت أذبرت يقحان» فال سول الله 6 «ألا أری هذا غلم ما ها هتا 


و 


قال أبو عمر: إِلّما قال ر ول الله 2 الا بذحلن غليكم هدا وك يقل 
عَلَيْكرٌ ؛ لأنهُ حاطب الرّجًال ألا يحل بيو ت تَهُم على نِسَائِهمْ» فُحجبو جیوه . 


ا راي مَالِك وَعُيره: «عَلّيكم»» وقد روي : «لا يذخْلَنّ هذا عَلَيْكَنٌ» 
مُخاطبة مله لِنِسَائهء وَاللهُ أغْلَمُ . 


حدَنَنِي عَبْدُ الله بُ مُحمدِ بن يَخْيّى» قال : حَدّئني مُحمدٌ بن أخمد قال: 
حدثني يَحْيّی بن محمد بن زِیاډ» قال: حدّثني أحمَدٌ بْنْ عَبْدٍ الجَبَارِ» قال: حدٿني 


و ‡ م 


یونس بن بکیر» > عن هِشام ن عزْوة عن أبيهء عن رَنَْبَ بن ام سَلَّمة عن ام 
سَلمَةَّ» قالَّث : كان عدي مخت فُقال لِعَبْدِ الله أجي: إن َتَح الله عَلَيْكم الطَابفَ 
عدأء فاي دلت على اة عَيْلادء نها قبل بازع وَنَذبرُ بئَمَانِ» فَسَمِعَ رَسُولٌ الله لا 
قَولَهء قال : «لا يَذْخْلَنّ هَوْلاءِ عَلَيْكَيْ» . 


(۱) تقبل بأربع : من العكن» والعكنة هي ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمناً. 

(۲) تدبر بشمان: معنا أن في بطنها أربع عكن ينعطف بعضها على بعض› فإذا أقبلت رؤيت مواضعها 
بارزة متكسراً بعضها على بعض وإذا أدبرت كان أطرافها عند منقطع جنبيها ثمانية 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في اللباس باب ۴۳ وأحمد في المسند .٠٠١١/١‏ 


كتاب الوصية AV‏ 


ڏوه ن پوش ي يكره عي ابن إشحاق. SS‏ 

شرل الله لق ا e‏ ا 
eT‏ ولا یری أن لَه في َلك إرباً َسَمِعَهُ يمول لِخَالِدِ بنٍ 
الوّليد: ا رَسُول الله ل الطائفء لا يقلن نکم بادية ابه عَيلانٌ بن 
لةه نها تفيل بأزيعء ا قال رسول الله كل جن سجحها مه : «لا أُری 
هذا الخْبِيتٌ يفطن لما أشمع»» قال لسا لا دحلل علنكنة؛ فجت عن وت 
رَسولٍ الله يا . 

مَكذا قال ابن إشحاق فِي هَذا المُوَنْثِ أن اسْمَة مَاتِمّ وَلَمْ يَقَلهُ عُيرْهٌ فيما 
عَلِمْتُ» وَالاكَتَر على أن اسْمَهُ (هيت». 

ذلك ذَكَر (حَبيبَ) عَنْ مَالِكِ» وَكَذلِك رَواهُ بُ عَيَينة» عَنِ ابن جُريج أذ اسم 
ذلك المُحَنّث هيت› وَهُوّ قول الوَاقِدِيٰء وان الا : 

aE E 

ا 
ل إسحاق: ا ُ نن E e‏ قال لِعَبْدِ الله بن أبي 
كذلك في الحَڍيثِ e.‏ 2 قول ابن إشحاق» وَعَيْروِ» 

E‏ الاي أن يتا هذا المُخئث قال عبد الله بن 
کک و e‏ 

بَيْتِ ام سَلمة : إل افْتَتَحتُمْ ا فَعَليكٌ بَادِيةَ بت عَيْلان بن هة الثقفي 

إلا تفيل بازیي» ور قاو کر ررر ری کے کک 
ين رِجْلَيْها مل الإناءِ المكَمُو > وَرَسُول الله ل يَسْمَعُ . قال رَسُولٌ الله کل: ‹ 
عَلْعْلْت النَظر لبها يا عدو اللو َم أجلاهُ عن المَدِية إلى الحمى . 

قال : فَلمًا تحت الطاِفٌ تَرَوْجَها عَبْدٌ الأخمن بن عوف» فولدات له رهه 

هذا قول ابن الكلبيٰء قال : وَلَمْ َرَن هيت بلك المکانِ حى بض رَسُولٌ الله ي 


A۸‏ كتاب الوصية 


و2 


لما ولي بو بکر كلم یو ابی أن يَرُ» فلا ما ولي عُمَرٌ كلم فيه» وَقِيل : إِلَه قد كبرَء 


م 


رَضَعّفَ› واختاج» َأذِنَ لَه أن يَذخلَ كل جمعةء فال الاش: > تم يرجم إلى مَکانه. 

وَأمّا قُولَه: قبل بأزبع وَنُذْبرُ بمانِء فقَّد فَسَرَه حبيبٰ عَنْ مَالِك› وَذکرَ عَيره 
پار من ذلك مِن مَعناءُ بما نكر ها هنا أن المَرأةٌ وَصَمَها المُحْئْتُ بأنها ا مره لها في 
بها اربع عُكنِ تبلغ خضرتهاء فَعَصِير لها أَربعةُ آطراف في كل خصرء َير مَانیاً 
ارا ھی فا وارنعا شن ها ذا أفْبَلّث إلَيكَ وَاستَفبلتَها رَأْت في بَطنها ابم عُكنِء 
إا أذْبَرَّث رَأيْتَ تّمانياً مِنْ جهَة الأطرَافِ في خصرَيها. 

هَكذا فَسَرَهُ كَل مَنْ تَكلْمَ في هَذا الحَدِيثِ» واستشهد بَعْصهم عليه قول النَابعّة 
في فَوَائِم ناته 

1 مضبات بي اهُنّ أربعٌ أ :ا يسفُعُدَنُثمانيا 

وَقّذ روي حبر هذا المُخُئَّبِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ ن ابي وقاص بتمامِه» وقد ذكرتاهُ 
في «التَمْهيدِ» . 

وَفِي الحَدِيثِ مِنَ الفِقَه أنه لا يَجُورُ LN ER‏ وَهُمُْ الُذِينَ 
دون عدا الو ي على اللا اوآ لبوا ن الذي فال الله نه ع اولي 
رال [النور : .]١١‏ 

E RE A‏ لا رب لَه فِي الئَاءِء رلا يق 
بِشيْٰءِ مِنْ مَعَايبهنْ› وَمَحاسِنِهنٌ› فمن کان بهله الصَمَة لَمْ يَكَنْ بدخْولِه عَلى الئاس 
ا لان رَسول الله َة طن بهيت المُخَث أنه ممن هذِهِ صِمَنَهُ» فَلَمَّا سَمِعَ مِنْه ما 
سَيع مر بان لا يحل على اللساءء م أخرَجَهٌ مِنَّ المَلِيئَةء وَنَمَاه عَنْها . 

وَهَذا أل فِي كَل مَنْ يُتَأذّى بهء ولا يقد على الاخْيَرّاس مِنْه أن يُنْفى إلى 
مَکان يُؤْمَنْ فيه مله الأذى . 


1 


لإربة من ال 


قال أبو عمر: TT‏ والصَرَابٌ فيه 
«بَادِيةً) بالباءِ وَاليَاءَء َه ماخر من بدا يدو ای تهر فُکأنّها 9 سمَيّتْ ظاهَرَةٌ. 
هذا e‏ ال وَعيره» وبالله 2 


i. 


E eT و‎ 


1 -- الحديث في الموطاً برقم ٠٦‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى ۸/ .٥‏ 


كتاب الوصية 1۸۹ 


6 2< او 2 ف ا OR aT a yT‏ 
مه رها e‏ فوَجُد ابه عاصما يلعب بفئاء المَسجبب فَأخذ 


بعّضدِهِ» فوضعه بين يده ۾ على الدابة ادر كه ره الُلام» فتَارَعنه إا E‏ ت 


ا بكر الصديق؛ فقّال عَمَرَ: انني» وَقالّتِ الْمَرأهٌ: ای 0 َل بَيْنهَا 
وينه قال فما فما رَاجَعَه عُمَرٌ لكلا قال : COT TEE‏ قول وَهَذًا الأمْرٌ الّذِي 


3 


آخذ به في ذَلِك. 

قال آبو عمر: هَُذا حبر مُْقَطِع في هَذ الرَوَاية» وَلََه مَشْهُور مَرْويّ مِنْ وُجُوهِ 
مَْقَطِعَةَ وَمَصلَة» لاه أل اليم بالبولِ وَالعَمَلٍ . 

َرَج عُمَرَ نن الخُطاب آم انيه عاصِم بن عُمَرَ هي جميلة ائ عَاصِم بن 
ثابت بن أبي الأفلح الألْصَارِيّء وقد ذَكرْنَاه بما يَنْبَغِي مِنْ ذكره في الصَحابّة . وفيه 
a‏ 
مِمَنْ له ا وَالقَضاءُ تم گان بَعْدُ فِي جلافيِه يفضي به وَيمټي» وَلَمْ يُخَالِفٌ أبا 
کر و ر ا 

ذكرَ حَمَادُ بُ سَلمَ > عن قاد e‏ قال : إن 
E OEE‏ عاصِم» فُجاءَث جَدتة الشموس»› قَذَهَبَتْ بالصبيٰ» ا 
على فرّس» ققال : أن ابتن؟ فقيل : هبت نة الشموش فدفع» فلحقهاء فخاصمَها إلى 
أبي بخر» فقضى لها ابو بكر ٻه» وَقالَ : هي احق بِحَضَانيهِ. 

وذکر عبد الاق عَنِ ابن عة عَنْ بَحيّى بن سَجيدء عن الام بن محمل» 
قال: أبْصَرَ ع عُمَر عاصماً انت مَعَ جَدَتهِ آم امه َكانه ادها ياه لما رَه بُو بر مُقبلاً 
قال لَه: مه مَه» هِيّ أَحَقٌ به» فَمَّا رَاجَعَهُ الكلام . 

َعَنِ انْنِ جُريج أنه أخبَرهُ عن عَطاءِ الخراساني» عَنِ ابن عَبّاس» فاك 4ل 
مر بن الخطاب افرآتة الألصَارية آم ابه عاصم» فلقبها مله بِمْحَسَر وَقَذ فُطِمَء 
وَمشی› فَأخْذ َو لِينتَرعَةُ نها َارَعَها إِياهُ حَنّى أوجَعَ اللا وّبکی› وّقال: انا 
احق بابي منك فاخَصَمًا إلى أي بكر فُقَضى لها بهء وَقالٌ: ريحها وحجرهاء 
اا ف و 

وَمُحَسَرّ سوق بَبْنّ فَباءِ» وَالمَدِيئة . 


وَعَن التوريٰء عَنْ عَاصم» عَنْ عكرمَفةَ قال : حَاصَمَتٍ امْرَأةٌ عُمَرَ إلى أبي 


(۱) نازعته إياه: أي طلبت أخذه منه فامتنع . 


الاستذكار/ ج۷/ م۹ ۱ 


4۹۰ كتاب الوصية 
ل ص ي ي 
بُکر» وکال طلقهاء فقال أو بكر الام أعْطفُ. وَألْطّف. وَأرْحَمْء وأ 4 وأرافن 
جي أڪڻ کک 

آ وگ 


ف وقال: حن به مام ترو " 

قال أبو عمر: ِي الحَدِيثِ في ذلك عن عُمَر اميه با بر رضي الله عنهما ما 
روا مَعمرّء عَنْ أيُوبَ عَنْ إشماعِيل بن عُبيدِ اللو عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بن غنم» قال : 
احّصِمَ إلى عُمَرَ في صب قال عُمَرٌ: هُوَ مَعَ امه حى يعربَ عله لِسَائ بتار 

وروي هذا عن عُمَرَ ِن وُجُوِ بء كرا عبد اراي وَعَيرهُ. 

وَفِي دَلِكَ تَخْييرُ الصبيْ ٳڏا مير كما تَقَدَم ذِكَرَهُ عن عن ایی بک 

وَقڏ روي عن التَبيّ َة رَوَاه يُخيّى ن ابي کثيرء وَزياد ِن سء عن جلاب بن 
سامة أن آبا مَيْمُولة - سلیمانَ - مول مِن أل المَدِيئة أخبَرَه أنه سَمِعَ أبا هُرَ ول 
جاءث آم وَأبٌ يَحتَصِمَانٍ إلى رَسُول الله ب في ابن لَهُماء قات المَزاء لائ بلاة: 
فداك آي وَأمّي بارسول الله ال وجي بريد ن َدعَب ڀاټنيء وقد ساي مِنْ پر ابي 
عنبة ونفعني» قال النّبيْ باز : «يا غلام! هذا أبُوك» وَل اك قَخْذٌ بيَدِ أيْهِمّا 


3 


فت اعُد بد أنه القت په“. 

قال آبو عمر: لا أغْلَمٌُ خلافاً ب بن السَلَّفِ مِنَ العُلماءء وَالخُلفٍ في المَرَأة 
عة إذا لم رؤخ ئها اح وها من أيه ما دام فلا صغيرآ» لا بميؤ شيا إ 
کان عِندَها فِي حرز وكقايَةء وَلَّمْ يَْبث منها فسقء وَلَمْ نتروع . 


م 


نَم اختَلَمُوا بَعْدَ دَلِكّ فِي تخييرهِ إذا مير وعقل بَيْنَ أمهِء وَبَيْنٌ أبيه» وَفيمَنْ هُرّ 
اولی په لك على تا كر عن ية الثقهاء لين قثو عأيهم نمار الُنإيين الثتا 
إن شَاءَ الله عر وجل . 
وَمِمُنْ حير الصَبِي المميرَ بيْنَ أبَويهِ مِنَ السَلّف: عُمَرٌ بْنٌ الخطاب» ويره . 
eS‏ ِن آبي َب 


ا 


)۱( أخرجه أبر داود في الطلاق باب ٥‏ حدیث ۲۲۷۷» والنسائي في الطلاق باب 0۲ » والدارمي في 
e‏ باب Ea ۱١‏ ايضاً e‏ باب ۲۱ بلفظ : عن آبي ميمونة عن أبي هريرة 


كتاب الوصية ۲۹۱ 


وَعنُ رن بن عَبْدِ الله الجرميّ› عن عمارة الجرميّ› قال : : دم عَمَي مِن 
البَصرَةٍء يُرِيد أن يأخُذنِي مِنْ اي قَأرْسَلَنني ا إلى علي بن أبي طالب أذْعَوه إليهاء 
فدعوته وعَمي . 


قال : صر عَلِيْ آخاً ِي أضځَرَ مِئي مََ امي فَقالَ : : وَهَّذا إا بلع م مَبْلغ هذا 
وعَن سُميَانَ» عن يوب عن ابن سِيرينَء عَنْ شريح أنه خير غلاما بين أبيهء 
وام 


قال سُفيَانُ: الام احق به مَا دام صغيراًء فَإِذا بلع سنا وعقل حير بين بوبه . 

شيْٰءَُ ظاهره لاف ما و ضف وَلبْسَ كَذَلِك؛ لاه قد قد رزوی 
عله ما ذكرتا . وبالله تو ت فقًنا 

َر عند اراق قال : خا معمرٌ» عَنْ أيُوبَ» عن ابن سيرين › عَنْ شرَيح› 
قال: الأب أَحَىٌء وَالأَمُ أزفُق. 

روا هشيم قال : : أخبرنا يوس وَابْنْ عَونِ» وَهشام . . وَأشْعَتُ كلهم عَن ابن 
سِيرِين › عَنْ شریح» فال الأب اي والام أرفیٌ] . 

وَهَّذا ER‏ كود الأب أحَق به إذا تَرَوّجَتٍ الام على ما 
جَمَاعَةٌ ا حول الله ۾ تعالى . 


Ge 


يدل على صِحة ما تالاه على ربح أله قُذ رى عَنة بهذا الإشتاو مغر 
عن يُوبَ؛ عَنِ ابن سِيرينَ أن شرَْحاً فض أن الصَبيْ مَعَ مه إذا گات الدَار وَاجدةً 
وَيَكون مَعَهُم مِنٌ الَمَقَة ما بُصْلِحهمْ . 

وَابنُ عَيَْنه» عَن أيُوبَء عَنِ ابن سِيرينَء e‏ فَارَادڌٺ أن 
تَخْرْجَ ج بولَدِها إلى البَادِيةء ُخْاصَمَها الحصبة إلى شریح؛ فقال: هُمْ مََ أمَهِمْ مَا کائتِ 
الذَارً وَاجِدَة» فَإِذا راث أن تَخْرْجَ بهن E‏ وّقال: الأب ا افق . 

سُمَيَانُ عَنْ رَكريًا ن أبي رَائِدة أن مرآ َرَادَثْ أن تَخْرْجَّ بوَلَّدِها إلى الرَستاق 
فاختصمُوا إلى الشعي» فقال: العصبة احق 

قال أبو عمر: عَلى هَذا جُمْهُور الفُقهاءِ عِنْدِ يقال الم عَنْ حَضرة الأب وبالله 


وَأمّا مَذَاهَبٌ الفقهاء فى الحَضَانة : 
فَذَكرَ ابن وَهْب» عَنْ مَالِكِ» قَالَ: الأ حى بالود ما لَمْ تروء ثم لا حضالة 
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لّهاء بِذَلِك قُضی أبُو بكر عَلى عُمَرَ دا أثغروا قوق دَلِكَ» فلا حَضانة لها 

قال ابن وَهْب: َسيل مَالِكَ عَنِ المُطَلَمَة وَلّها ابن في الكُنّاب» أو بِنْتٌ فَُذ 
لاال إلأب أن يَأخُذمُما؟ . 

قال مَالِك: لا أرى ذلك لَه أن يُوَبَ العلامء وَيُعَلْمَه را ال ا ولا 
فرق َه وَبَيْنَ مه وَلَكنْ يَعاهَدَهُ في كّابوء وَيَقَرُ عِنْدَ أَمّهِء وَيتَعاهَد الجَارِية» وَهِيّ 
a. . E‏ 

َال مَالِكٌ: وَلِلْجَدَّة مِنَّ الام الحضاتةٌ بَعْدَ الام ثم الجْدَهُ مِنَ الأب . 

قال : وَلَيسَ للام وَلا لِلْجَدَةٍ أن يَخْرْجًَا بالوَلَدِ إلى بَلَدٍ بَعِيدِ عَن أبيهء وَأهْلِ 


ا ا ٠‏ 


ا 5 لکل پا خی لغ E‏ 

حالف ابن الاسم روَايةَ ان وَهْب في اغتبارِ البُلوغ . 

وذ ذَكَرَ اب عَبْدِ الحَكم الرَوَاييْنِ . ۰ 

ال ابن القاسم عَن مالك : ًالام أحَ بحصاتة انتبهاء وَإِن بلحت الجارية ما م 
نروح » وعلى الأب فة ابتته إذا کان جد . 

َال مَالِكٌ: وَأولِبَاء الوَلَدِ أولى بهم - وَإِنْ كائوا صِعَّاراً - آنا نکحت: 

قال مَالِكٌ: فِا تَرَوَجَتِ الأمُ» فَالجدَّةٌ مِنَ الأمٌ أولى› إن طلَقَّها رَوْجُها بَعْدَ 
الذخُولِ بها لَمْ يُرَد ليها الولَدُء وَكذَلِكَ إِنْ سلمتة الأ اسيثقالاً للوي تم لبن لم يرذ 
إلّيها. 

ال ابن القاسم عَنْه: فن مَاَث جَدنه لام فَخَالَئةُ آولى بِحْصَانتهء ثم بعدها 
جَدفة لأبيهء فم الأحْتُ ِم العم وبنت الأ أولى بالرَلَدِ من العصَبَةِء َنَم يكز 
مالك تَخيير الوَلَيٍ في شىء من ذلك قال: ينر لِولَدِ بالّدِي هُوَ اَمَأ وَأخوَط . 

قال الور : إن تَرَوّجَتِ الام» قَالخالَة: احق به ولم يڏگ تخييراً. 

وَقال الأورَاعِيٌ : الام ! إذّ تَرَوْجَّت» َالعَمٌ أ الد ةم الام وَإِنْ طَلَمَّها 
زَوْجُهاء ن أواذت خد الولد» لم يكن لها ذلك وَل يكر تحير الصبيٰ: 

وَذْكِرَ عَنِ الأَوْرَاعيٰ أيضاً: الام أحَقٌ بالولَّدِ وَعَلى الأب النَفقَةّء فَإِنْ َرَوْجَّت» 
هر احق پی إن سلَمَة إلى جَدته» مت ازتَجَعَغة مه رَد عليها فقتهاء وا لجدة اَم 
الأب أولى مِنَ العَمَةٍ إذا قويّث على النَقَةء ولا تَعُودُ حَضانَةٌ الام بطلاقها . 


ی این ی م او م ارک ا ر 
الأبُ أولى بالجَارِيَة حَّى تَبْلْعْ قَإِنْ كَائَتِ الام عَبْرَ مرضية فِي نَفْسهاء وأدبها لِولَدِها 
أخذ مِنها إذا بلع . 

الحسن بُ حي إا کانّت الاب کاعباً وَالعُلامٌ َد أيْفَعَ » وَاستَعُنی عن 
ا ا اا اا َِنٍ اختارًا بَعْد ذَلِك الآخر حُوّل» ومتی 
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لقت َد التزويج زجع حقهاء قان کان أل الأبَوين عَيْرَ مَأْمُونٍ کائَت عند المَأْمُون 


حتی يبلغ . 
ال ادا واا ا او کو م اداه ان اه وه ا 
و ایر دا ر ا ول ھی هام 
فلها ذلك . 


. إا لي َمَسَّةٌ‎ u 
دا ا حدما عر مأمُون: فهر‎ E واحدةّ» وکات‎ 
عِنْدَ المَأْمُونِ منْهُماء گان الود دكا او آنئى» ا الود بالرّوج»‎ 
قُطْلَّمًّها طَلاقاً رَجعياء ا ره رَجَعَتْ عَلى حَقها في وَلَدِها؛ لأنّها مُنِعَّتْ لِوجهء ذا‎ 
. ذهَّب» هي كما اث‎ 

وهو قرول ال واد ُن بي حازم . 

وَعَلى الأب نَمَمَنَه» وَبُودبُةُ بالكتاب» وَالصَّناعَة إن كاد مِنْ أَهُلهاء وَيَأوي إلى 
مء [وَلا ٠‏ إِنٍ اختَارَ الأم مِن إِنيَانِ الأب [وَلا الام مِنْ إِنيَانِ ابْتتِهاء وَنَمْريضها 

قال : الام أحى بالود الصَغِير ما لَمْ وَج م الجَدة للام إن عَلْث» ْم 
إاسدة للأب» وان علب ثم ر لاحت للآب ب وَالامّ ا لخت لاب ثم ر الأختُ 
للام م الال م العَمَةٌ. 

ولا ولا لأمٌ آب الأم؛ لان قرَابتها أب لا بأمّ. 

وَقّرابة الصّبِيّ مِنَ الساءِ أولىء إن گان الود مَخْبرلاء فهو كالصَجِير . 

قال : : ولا حق لاحي مع الأب عير الام E A‏ أخوّاتهاء وَعَيْرْهُنٌ ّما 
حُقَوفهنٌ بالأب» ا غ وَهُنٌُ يذلينَ به . 

والجَذ أبُو الأب يفوم مقام الأب إا لَمْ يكن أب وَأَقْرَبُ العَصَبَةَ يَقَومٌ مقام 
الأب لذا لم یکن أت او کان غائباًء أو غير رشيك: 


رئا قول الكرفيين. کروی ابو وس ا 
الأب ١‏ ت لحف للأ ث اا ا اران ج ا الأخت لأب» فی 
الأخرى: الأخت أولىء م امه الام وَالجَذتانِ أولى بالجَاربة حى تب العَحيض 
وَبالعُلام حَئّی يَسْتَعْنِيّ ٬‏ يكل وَخْدَهُ يشرب وخده» ولان ۽ خد وَمَنْ سوَاهُما 
احق بھما حى يَسْتَعِيَّا ولا يُراعى البْلوع . 

وَقالَ رُقَرُ في روَايَة عَمْرو بن حَالِدٍ عه : الخَالّةٌ أولى مِنٌ الأختِ للأب. 

E N E 


وروي عَنْ عَمْرو بن خالِڊٍ أيضاً عَنْ رر : الله للأب أولى مِنَ الجْدَةٍ للأب . 


وروی الحْسْنْ بن زياد عَئه أن الت أ الم أولى بحَضَانة الولدِ بَعْدَ الأ 
ثم 0 الأب م الأخت مِن قبَلٍ الأب 0 وَالأخْتَ مِنْ قبل الام ا 
الحَضانَة» ولا تَتَقَدَمُ إخداهُما فيه E‏ ثم الأخث من ن قبل الأ ت الخال 
م الحَمَةّ NC O E RA O‏ 
زَوْجُها ذا رَجم مِنٌ الوَلَدِء وَمَتى عَادَتٍِ الام أو عَيْرْها عَيْرَّ ذَاتِ روج عَادَّث إليها 


و 


حَضانتها . 


قال أبو عمر: في الحالَة حَدِيثُ علي وابن عباس أن عَلِيَّا وَجَْمَرَ > وريد بن 
حار ترافعوا إلى رَسُول الله 4 في اة حمر في جين وله مَكهَ فقَضى بها 
رَسُول الله هة لِجْعْفَّر مِنْ أجل أن خَالَبَهُا عِنْدَهُء وَقال: «الحالة E‏ أو اة 
الأ . 

e I aT‏ کک 
E‏ عن هانیء : E‏ وَهُبيرةٌ بْنْ يريم عن عل ET‏ 
كرت لا ئي اختَصرهُ. 

وروق حفص بن غبات» عن ججح عن الحكم» عن مقسم» عَنِ ابْنِ عباس 
مله بِمَعْناهٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلح باب ٦‏ والمغازي باب ٠٤۳‏ وأبو داود في الطلاق باب ٠۳١‏ حديث 
۰“ والترمذي فی البر باب 1. 
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۷- باب العيب في السلعة وضمانها 


۷ _ قال مالك : في الرَجُلِ يتاع السَلعةٌ م مِنّ الْجَيوَانِ أو الاب أو الْعْرْوض 
فيُوجَد ذَلِك البَيْعٌ عَيْرَ جًايرء يرد وَيُؤْمَرٌ الذي فَبَضَ السَلْعَةٌ أن يرد ى صَاجبه 


ا 
سلعتّه 


قال مَالِكٌ: : قلس لِصًاجب السَلَْة إلا يمتها يوم فٍُصَث مئه وَلَْس يَوْم يرذ 
ذلك إِلَيْهِء ولك آنه صَِئَهَا مِن يَوْم قَبَصهَا > فما كان فيهَا مِنْ نُقَصَانِ بَعْدَ لِك كَانً 
ا قڌَلِك كان تَماؤهَا وَزيَادَتُها لَه إن الرَجُل يفيض السْلْعَةَ في رَمَانِ هي فيه 
َافقَةً“ زوب فيهاء ٿم يردا في رمان جي فيه سَاقطة» لا بيدا اح قيض 
الرجل:السلعة » مِنْ الرَجُلِء فَيَبِيعُها بِعَشَرَة دَنَاِيرَء وَيْمْسكها وَتَمَْهَا ذلك نَم يَرذُمَا 
وما تمتها ويئارء فَلَيْس لَه أن يذْحَبَ من مال الرَجُل بسعة دانير أو يُقَّبضها مِنْه 
N‏ أو یُمسکھهاء > وَإِنمَا تُمَنُها دِيارء نَم يَرْدَُا وَقِيمَتُهَا يَوْمَ يرا 
ا 
قِيمَة ما بض يَوْمَ قَبْضِه . 

قال: وَمِمًَا يُبيّنْ دَلِكَ : أن السَارِق إِدَا سَرَقَ السْلْعَةَّ e‏ 
يَسْرفُهًاء إن كاد يَجِبُ فيه افطع > كان ذلك عَلّيه» وَإِنٍ اسْتَأخَرَ قَطْعُهء إمّا في سجن 
حبس فيه فيد خی بلقر في شأبو؛ إن ان هرب الشارق م بزحد بعد رك فل 
اسيغځار قطي الي يَصَع عَنهُ خد قذ وجب عليه يوم سَرَقَء وان ر خضت لك 
لله يغد ذلك ولا ٻالڍِي پُوِب علي طعا لَمْ يكن وَجَبَ عليه يوم أخدَماء ٍن عَلّث 
تلك الس د لك 

قال بو عمر: بَّنى مَالِكُ - رَحمه الله - هذا البَابَ على مَذْهَبه فَيمَنْ ضَمنَ شيا 
ئه ُطيبٌ ل النماء الزن فيد وَالتقصان. 

وما اشْراطة في أَولِ هَذا البَابٍ الحَيَواد وَالعرُوض وَالثّيابَ دُون الغقار إن 
مَذهَبَه المَشهُور المَعْمُول به عِنْدّ أصحابه أذ حَوَالَةَ الأسْوَاتق بالتماء ء والُقْصانِ في 
الأثْمَان فوت في ا القَاسِدِ كله إذا کان في شَيْءِ م مِنَ العُرّوض» أو الياب» أو 


۷ -- الحديث في الموطأً من دون ترقيم» وهو الباب ۷ (العيب في السلعة وضمانها) من كتاب 
الوصية. 

(۱) نافقة: أي رابحة. 

() ساقطة: أي باشرة كاسدة. 

)۳( يضع عنه حداً: أي يسقط عنه الحد. 
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الحوات كان المشترى ندا فة و أو الت أر فا اذا كان ذلك لرمة فيه 
القِيمَةٌ» وَلَمْ يردَهٌ. ۰ ۰ 

رَأمّا العقَارء فَلَيْسَ حوالة الأسْوَاق فيه فَوتاً عِنْدَهُم» ولا يَمُوتُ العَقارٌ في الب 
القَاسِدِ إلا بخرُوجه عَنْ يَدِ المُشْتَري» أو بيان و هَذم» أو عُزْسٍ. 

وَلَّمْ يَحتَلِمُوا ذ في العُرُوض كلها مَن الحَيَوانِ» أو الثيّاب» أو عَيْرها أل خُرُوجَها 
بن بد المُشتري وت أيضاًء أن عليه يمتها بوم قبضها إلا أن تَكُون اث يِن َد 
بع“ تم ردت إِلَيهِء وَرَجَعَتْ إلى مله قبل أن ت َير رتحول أسوافهاء فإ هذا مضع 


s6 


اختَلّفَ فيه قول مَالِك؛ قال مَرَة: على أي وجه رَجَعت إلَيهِء ولم د تعر سُوفُهاء فإنه 


E 


قال مَرَةَّ: لا يردها إذ قذ لَرمنة القِيمَةء يعني بقوتها بالبيع لو كات السَلْعَة 
عَنْداًء أو أمَةً اشتَرَاهَا شِرَاء فُاسِدا تم أغتَقَهاء أو َبَرَ» أو كائَبَ» أو تَصَدَقَ» أو وَهَبَّ 
كن َلك كله فوت إا كان ملي ايء رة اة بوم فوت كلك إلا أن كرد 
او او ڀُورَنُ٬‏ َه يرد مل ما قبض في صِمتهء وَكَيلِهِء وَوَرنه. 
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تور 


هذا كله تَحْصّيل مَذْمَّب مَالِكِ» وَأصحابه» ولم يبغ مَالكاً فِي قله على أن 
حوَالَةً الأسوَاقٍ بالرَيَادَةٍ في التَمَنٍء أو التقصانِ فوت في البَيْع القاس أحَدّ مِنْ أيِمُةٍ 
المثوى بالأمصار فيمَا عَلِمُْتُ إلا أصضحابه . 

وَأمّا السَافِعِي فعَصَرُفُ المُشْتَري في المَبيع بَْعاً اصدا بَاطِلاً لا ينغد رلا يمح 
فيه هته ولا تَدبيره» ولا عنْقَه» ولا بيع ولا شيٰءَ مِنْ تَصَرُفِهِ٬‏ وَهُو مَفْسُوح أبدا 
ا ويره بحالهء وهو على ملك البائع» وَالمُصيبة من وعلق الإشتري له باطل؛ 
اذا ات عِنْدَ المُشْتَري بذَهَاب عَيْبِهِء وَفْقَلِه» وَاسَْهلاكه لَرِمَهُ فيه القِيمَة في جِينِ 
فوته » وات غه ا ت ر و حُكمُهُ کالمَعْصُوب سَوَاءَ. 

وُو قول أخمَدَء وَإسحاق» وَأبي تور» وَدَاودَ. 

َال بُو حَبيفَةَ» وَأصَحَابُةُ في الرَْجُل ي شري الجَارِبةً شِراء قاسداًء وَيقبضٌهاء ثم 
نها او نها أو يهر ها َمَصِيرُ عِندَ المُشْتَري لها مِنةُء أو عند المَوْمُوب لَه ٤‏ 


وو واو 


د ال رة المهورة قله صان القبحة وَفِعْلَهُ كله فِي لِك جَابِڙء ذلك لو 
كَاتَبّهاء أو وَهَبّهاء إلا أن الجَارِية المَوْمُوبَةَ لو افتَكها قَبْلَ أن يضمتَةُ القاضي قيمَنَّها 
رَدها :عل البائ وَكَدَلكَ النكاة إن عَجَرَّث عن أدَاء الكتَابَة . ۰ 

اوا: وو رها لري يعيب بد القبض بير ضاي علب ضاف القيتة ولا 
۰ يردها عَلى البائعء الله المُرَفٌْ لِلصوّاب . 


كتاب‌الوصية .۹۷ 


۸ باب جامع القضاء وکراهیته 
۸ - مالك عن یخی بن سيل ؛ eS‏ 
أن هَلْمٌ إلى الأزض المُقَدَّسَةء فَكََبَ إلَبِه مان 3 الرض ا ق ادا 
وَإِنّمَا يُقَدّس الإنسَان عَمَله yT‏ 
فَعمَا لَك ون ف ممَطبباً فاخذر أن َمل سانا فذحل اللَارَ» فَكان أبُو الذَرْدَاءء ذا 
قَضی بين تِن م آذبرا عن َظر إلَبْهِمَاء و ازجعًا إليّء أعيدًا علي قصتكما. 
مَطْبْبّ» وَاللَهِ. 
قال أبو عمر : e e‏ 
العلماءء وَذَلِكَ لِقَول رَسُول الله بل : «مَنْ جُجل قَاضِياً بَيْنَ الئاس» فَقَدُ ذبح بعْير 
0 
دا عد الل محا ل حَدثني محمد بن بكر قالَ: حدثني أبُو 
دود قال : دي ضر بن عَلِيٰء قالَ: حڌني پر بن عَم E‏ 
جُعفر» عَنْ عفمان بن محمد الأخنسيٰ» عَنِ المقبريٰ والأغرجٌ» عَنْ أبي هُرَيْرَهَ» عَن 
اللي بلا قال : «مَنْ جعل قَاضياًء قد ذبح َير کین . 
وقال: حَدئني تَصَرُ بن علي قال : حَدَننِي فضيل بْنْ سليمادء قال : حدثني 
کک سَجِيدِ بن أبي سَعِيدِ أذ رَسُول الله ي قال: «مَنْ ولي 
القضاءَ ققد ذبح بير َير سگین» . 
رقالّ: [حدثناه محمد بن حسان المتي] حذڌيي لف بن حلي عن آي 
جِشام» عَنِ ابن بُريدة عن أبيهء عَنِ الي بل قال: «القُضاءة ثَلانةٌ : وَاجِدٌ في الجنَةء 
وَاْنانٍ في الارء اما الَذِي فِي الجََة قُرَجُلْ عرف الحَقّ» فَقَضى هء کک 
الح فَجار في الحم فهو فِي الئار» وَرَجُلٌ قضى لِلئاس على جَهْلٍ» فَهُوَ 


2 ٤ 
النّار»‎ 


۸ --_- الحديث في الموطأً برقم ۷ من كتاب الوصية» باب ۸ (جامع القضاء وكراهيته) . 

() إن الأرض لا تقدس أحداً: ی لا تطهر» من ذنوبه ولا ترفعه إلى أعلى الدرجات. 

(۲) أخرجه أبو داود في الأقضية باب »١‏ حديث ٠٥۷۲‏ والترمذي في الأحكام باب ١ء‏ وابن ماجه في 
الأحكام باب ١ء‏ وأحمد في المسند ۲/ ۲۳۰ .٠٠١‏ 

(۳) انظر الحاشية السابقة. 

(6) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الأقضية باب »١‏ حديث ٠٥۷١‏ والترمڏذي في الأحكام باب ۱. 

() أخرجه أبو داود في الأقضية باب ۰۲ وابن ماجه في الأحکام باب ۳. 


۹۸ كتاب الوصية 


قال بو عمر: فڏ روي عَنِ الى اة أنه قال : «إذا اجِتَهَد الام قَأصَابَ قله 
أجرانِ» وَإذا اجْنَهدَ فَأخطاء قله أج'. 

رَوَاه عَمُرُو بن العاص» عن النبيّ بيا وَقَّذ كرتا طرقَهُ في كتاب العلم» وَذَكَرنًا 
هناك ما ما لِلْعُلماء فِي تَأويلِه. 

وروي مِنْ حَدِيثِ انس بن مالك أن رَسُول الله 4 قال : : من طْلَبَ القَضاءء 


EG 


وَاسْتَعانَ عَلَيهِ وَل إِلَيهء وَمَنْ لَمْ يَطْلْبْف وَلَمْ يَسَْعِنْ عَلَيه أنْرَل الله إِلَيهِ مَلَكاً 
د 

وقد ذَكرْنا إِسْنَادَهُ في صَذْرِ هَذا الكِتّاب . 

وَمَعْلُومٌ أ الإنْمَ إذا كَانَ مُعظماً في مَعْنى كان الأجرٌ مُعظماً في ضِده. 

قال الله عَرّ وجل : وأمًا امود فكاو لِجَهَّمَ حَطبًا) [الجن: ]٠١‏ أي الجَائِرُودً . 
A‏ الميْل عَن الحَقّ إلى البَاطِل» وَعَنِ الإيمانِ إلى الكفر. 

قال الله عَرّ وجل : يداو إا جا کیت ن آلا نم بت اس بل ول کن 
الهو فيضك ڪن سيل أل إن ألزبت يضلو عن سبي سیل آله لهم عَدَاب شرید با کا بم تاي 
[ص: .]۲١‏ 


4 ٣ 


کک اشرت في الم Eos‏ 
عمرو TT‏ وَغيرو أ يطو يوم اة على تابر هن ثور عن يمين 
الخمن» وَكلتا يبه يَمِينْ؛ قيلَ: وَمَنِ القَاصِطون يا رَسُول اللَهِ!؟ قال : «الَدِينَ يَعْدِلُودَ 
في أهُليهم» EY‏ 


وَقَالَ اة : «سَْعَة يُِلّهم الله فِي ظِلَهِ يوم لا ظِلّ إلا ظِلَهُ: إمَامٌ عَاوِل. 
وَذكَرَ سَايِرَ السَبْعَة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام باب ٠۲١‏ ومسلم في الأقضية حديث ١٠ء‏ وأبو داود في الأقضية باب 
۲ والترمذي في الأحكام باب ٠۲‏ والنسائي في القضاة باب ۳» وابن ماجه في الأحکام باب ٠۳‏ 
وأحمد فی المسند ۰۱۸۷/۲ .۲٠١ ۲۰٤ ۰۱۹۸/٤‏ 

(۲) أخرجه آبو داود في الأقضية باب ۳» والترمذي في الأحكام باب١‏ وأحمد في المسند ۳/ ۸١۱١ء‏ 
۰ 

(۳) أخرجه مسلم في الإمارة حديث ۱۸ء والنسائي في آداب القضاة باب ١ء‏ وأحمد في المسند ۲/ .٠١١‏ 

»٠۹ أخرجه البخاري في الأذان باب ١۳ء والرقاق باب ٤۲ء والزكاة باب ١1ء والحدود باب‎ )٤( 
.٠٤ والترمذي في الزهد باب ۴ء والنسائي في القضاة باب ۲ء ومالك في الشعر حديث‎ 
۰ ٤ وتان ا‎ 


كتاب الوصية 1۹4 


وا هَذا الحدِيتُ في مَوْضِعه مِنْ تاب الجامع إن شَاء اللهُ. 

وروي عَنِ النبي ل أنه قال: «الإِمَام الال لا يرذ دونه . 

أخبرنا عَبْدُ الوَارثِ» قال : حدّثنا قاسم : قالّ: : حدثنا ابن وَصاح» قال : حدّثنا 
محمد بن قدامَةًء قال : NES‏ > عن إشماعِيل بن أبي حال عن 
ضعَب بن سي قل : قال علي ee E‏ 


ی ا ا ی ا 


ا 

قال : وَمَنْ ولي القّضاى َيِل في المَجلِس» والكلام» واللَخْظ . 

ووکرو ایو رن غم نش فال E E‏ فال دا 
ضمرة» قال : : حدثنا إبْرَاهِيمْ بن عَبْدِ الله الكتانيٰء قال : قال عَلِيّ - رضي الله عنةٌ -: 
لا ينبي لِلْقَاضِي أن يکود قَاضِباً حى تمع فيه فيه خم جِصًالٍ: : عَفِيفٌ» حَلِيمْء عالم 
بما کان قَبْلَهٌء > مُسَْشِرّ لوي الألْباب» لا َخاف في الله لَوْمَةَ لائم. 

وَرّوى الشْعْبيٰ» > عَنْ مَسْرُوق قال : لأ أفضي يَوماً وَاجداً بح [وَعَذل] أحَبُ 
إل مِنْ أن عرو سَنَة في سيل اللَهِ. 

وَقّال مَالِكٌ : قال عُمَرٌ بن عَْدٍِ العَزيز: لا يبعي لأَحَدِ أن [يقضى ي إلا أن] کون 
عَالِماً ہما مَضى من السََةَء مُْسَشِيراً ِڏوي العم . 

والاثارُ في هَّذا الاب عَن السَلّفِ کیره فِي مَعْنى ما أوْرَذْنَاهُ» وَفِيما كرا بيه 
على ما ليه قُصَذئًاء وَمَنْ طلَبَ العِلْمَ لَه فالقليل يفيه ذا عمل به. 

وکال أبُو الدزداءِ مِنْ الفقَهاء العُلماءِ الحُكماى روي عن ابي بي أنه قال فيه 
«حَكيم أمَتّي» . 

قال فيه معاد بُ جَبلٍ: كان أُو الدَدَاءِ مِنَ الَِينَ أوُوا المِلمَ. 

وال او ما حملّث غبراء» ولا أظلْث زرقاء أعْلَمُ مِنْكَ يا أا الدَرْدَاء . 

وکا رَسول الله َة قذ آخى ينه وَين سَلْمانَ الفارسيْ» فکاتا مواخینِ مَحابِیْن 
اجتمخا او تا 


(1) أخرجه الترمذي في الدعوات باب ۱۲۸ وا بن ماجه في الصيام باب ٠٤۸‏ وأحمد في المسند ۲/ 
٤‏ 
ولفظ الحديث عند الترمذي وابن ن¿ ماجه: : ثلاثة لا ترد دعوتهم : : الإمام العادل» والصائم متى يفطرء 
ودعوة المظلوم. 


۰ كتاب الوصية 


وَكانَ سَلْمانُ عَالِماً قَاضلاً رَّاهداً فى ادنيا . 

أبُو الدَرْدَاءِ بدِمَشق قاضياً عَلَيها لِعُثْمان بَعْدَ عُمَرَ قبل مَوتِ عَلمادَ بسَتيْن› 

وات سلبان بالعدائن عن أرزض العراف: 

و أبُو القَاسِم - خَلف بن قاسم - قِرَاءَةَ مني عَلَيهِ» قال: حَدثني آبُو 
E O aT‏ 8 ا ا 
مسهر› E E‏ مر أو الزداء بالقضاء يغبي 
بدمَشق» وکال القاضي يحون حْلِيفة الأمير إذا عاب . 

وَقَذ ذَكَرْنا أخْبارَ بى الدَرْدَاءِء وَسَلْمادَء وَفْضاِلَهُما في باب كَل وَاجدِ مِنْهُما مِنْ 
EE‏ 

فال مالك 2 من اسْتَعَاَ عَْداً بير ِن سَيّدِهِ في شَيْء لَه بال» وَلمثله جار 
هک إن أصيت ال بشێٰء› وَإِنُ سَلْمَ العَبْدء قُطْلَّبَ سَيّده 

جَارَتّه لِمَا عمل › ذلك ا وهو الاأَمُرٌ ا 

قال أبو عمر: الأمر المُْجنَمَعٌ عَلَيهِ عِندَّنا فِي ذلك أ N‏ 
والخُطاء وَالعَْد مال لم يدن لَه صَاجِبة لِلَذِي اسْتَعَاَهُ» فَكانَ بِدَلِكٌ مُتَعَدَياً على مَالٍ 
عَيرِهِ جَانِياً عَلَيهِ بِعَيرِ إن سيو َيلْرَمُهُ الضمانُ إن عَطبَ» ا 
إن سلمَّ كان لَه أجرُهُ في الذي عَملَهُ؛ EE NOS‏ ولا شيا 


و 


مِنْ کسْبه؛ لانه سيه . 

وَهَذا كله اَم فيه مَالِكْ» وَالشافعي» وَأبُو حَِيفَةً» وَأصحَابُهم. 

وروی أو حَيِيفَةء عَنْ حَمُاو» عَن إِرَاهِيم» قال مَنِ اشتعاد مَمْلُوكا عير إذْنِ 
[سَيّدِو]» [أو صَبياً بير إِذْنِ أَهْلِه] من . 

ا او 

وان جريح؛ عَنْ عَطاء مِْلَهً] . 

وَرّوى الحكمْء والشعبيٰء > کلاهُما عن على - رضي الله عله قال مَنِ استَعانٌ عَبْداً 
صَغْيراً» أو كبيرأء أو صَبيَاً خُرَا» فُهلك ضَمِنُء ومن اسْتَعانَ حرا كيرا لم يضمن . 


)۱( الموطاًء ص۹٦۷.‏ 


كتاب الوصية ۳۰1 


وَعَنِ الحَسَنِ مله في الصَبيّ الح وي العَبْدِء قال : فن ِن لَه أخل الصَبيٰء 
E TE‏ 

َال مَالِكٌ في الْعَبْدٍ كود بَعْضُه حرا وَبَعْضة مُسَْرَقا E‏ و 
له ن يُخدِتٌ فيه شَيئا ولک ال کے وک لوف اذا هَلك» قَمَالهُ لِلْذِي 
بق لَه فيه الرَقف 

قال أبو عمر: يَكونٌ العَبْدُ ِصَفُهٌ. حُرآ» وَبصْفُة مَمْلوكا من وَجُووء ينها: أ 
يکود بَيْنْ شریگین وَارٿيِنْ» أو مَبْتاعَيْن» أو بوجو يَصِح مهما لَه أحذهُما مُغسراً 
والاخْرُ مُوسرأًء فَيعْتق المُعْسرٌ حصَّهُ مله فإذا كان ذَلِكٌ كان على وجه الججَازْيينَ ما 
أعتى فته الي او شان ا ۰ 

ويون عند أي حَنيفَةَ عَبْداً أعتق سَيْدهُ نمه أو يكو عبْداً أوصى بعت نِصفِه 
علد مَنْ لا يرى أن يتمٌ عَليهِ العتق في لِه وَوْجُوه عَيرُ هَلهِ. 

E‏ له يوق مَاله ِو له يريد يضف ما كان بيدِهِ مِنَ المَال قبل فوع 
عنقهء وما يكَسبةُ في الأيام الي يعمل فيها لَه . 

E 

وَقال عَيْرْهٌ: حدم لِنَفْسه» ويکسبَ لها يَوماً ویون لِسَيْدِهِ خافة ما ا 
yy‏ وفي يوم جدمتِه لِسَيَدِِ 

a 

ذا مات ققد اموا في ميراڻوء قال بَعْضُ أهْلٍ العِلْم كما كال مَاِك: مِيرَ 
الى لاله في شهادته وَحْدودو» وَطلاقه عِنْدَهُم كَالعَبْدِ. 

هذا قول مَالِك» والرهريٰ» وأحد قوي الشافعيٰ . 

O CR PC CO N 

روي هذا عن عطاءِ» وَعَمُرو بن دينار [وَطاوس»› وَإياس بن مُعاوِية]. 

وَهُوَ أحَدُ قَولّي الشافعيّء وه قَالَ أحَمَدُ بن حئبلء عَلبوا الحرية هُنا؛ لانقِطاع 
الرّق بالمَوْتِ. 

وَقالّت طاِة مِنْهُم السَافعِي: و 


e روق‎ 


وقد روي عه أنه لا يَرثُ» ولات 


ي ب كاب الوضة 


وَهُوّ قول مَالِكٍ» وَالكوفيَينَ 

وَقَالَ بَعْض التَابعِينَ : إن مَاتَ المُعتق بَعْضْة وَرئَه كَل الذي أغتقَ بَعْضَهُ. 

وروي عَن السُعبي في حرة رِوَاية شَادَه ئه يُحَذ حَمْسَةَ وَسَبْجِينَ سَوْطاً. 

قال مَالِكٌ : الأمڙ عِئڌئا أ الوَاِد پُحَاسِبُ وَلَدَهُ بَا قق عَلَيِهِ ِن يَوْم يَكَودُ 
E‏ َاضَاً كان أو عَرْضاًء إن أرَاد الْوَالدٌ ذلك . 

قال أبو عمر: لا جلاف بَيْنَ العُلماء أن الولَدَ العْنِيٌ دا المَالِ لا يجب لَه على أبيه 
َة ولا كسْوةء ولا مُؤْنَةء وَأنٌ ذَلِك في مَالِه. 

وَاختَلَمُوا عَلَيهء وهو مُوسِر هَل ا له أن يَرْجعَ عَلَيهِ بما أنْمَقَ فِي مَالِهِء ويحاسبّه 
بذلِك؟ : 

فال قالك :لك ل 


وَقال الشَافِعِيٌ : إذا أنمَقَ عَلَيهء وَهُوّ قَادِرٌ على الوْصْول إليه» فهو مُنَطوعَ مََبَرَعَ 


وَقِياس قول أبي حَنِيمَة: ِن أنمَقَ عَلَيهِ بأمْرِ القَاضِي لِيَصَرَّفَ فِي مَالِهِ كان دَلِك 
له وإلا فهو مَُطوعَ مَبرَ برع 
E‏ لم يَضرَه أن ينْفِقَ وَيَْصَرَفَ ما أنْفقَ 


هَذا عدي قياس فولِهء وباللّهِ النَوْفِيقٌ. 


۱۹ - مالك عن عُمَرَ بن عَبْدِ الرُحْمنِ بن لاف الْمُرَنِيّء e‏ أ 
رَجُلاً مِنْ جُهيَْةٌ كان يَسْبِق الْحَاجّ» فَيَشْتَرِي رواج قيلي با ٠‏ ثم يُسْرعٌ السَيْر 
سيق لاج٠‏ فأفْلسَ» م مره إلى عُمَرَ بن الْخْطاب. مال : e‏ الاس 
ِن الأسيفع؛ اشم جُهيَْة» رضي مِنْ دِينه وَأَمَانَِهِ بان يقال سَبَقَ الْخَاجّ ألا وَإِنهُ قَذ 
دان مُغْرضاً“ قَأضبَحَ فدرین به. ES‏ قَلَْأبنَا بالْعْدَاةِء تَقْسِمُ مَالَه 
يهم واكم وَالدَيْنَ قان أله هم وآجِرَهُ خرب . 

٩۹‏ --_ الحديث في الموطأً برقم ۸» من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه الحاكم في المستدرك 
0۸/۲. 


(1) الرواحل: جمع راحلةء الناقة الصالحة للرحل. 
(۲) يغلي : یزید. 


۳۳ 


کتاب الوصية 


[قال أبو عمر: وَيُروى: َد دان وقد ادان وَيْروی بلا قَد. 

وَأكََرُ الرُوَاة روون : قد دان مُعرضاً کما روه یٌحیی بن القاسم» وَابنٌ بكير» 
وغيرهُم]. 

قال أبو عمر: أمًا وله في هَُدَا الخْبَر» فَأفْلَسَ؛ قله راد صَارَ مُفْلِساً» وَطلبَ 
العْرمَاء ماله فُحال بيه وَين ماله ثم عا عُرمَاءة لتسموها عَلّهم . 

وَهَّذا شان مَنْ أحَاط دين عُرمَائه بمَالِی وَقامُوا عَلَيهِ عِندَ الحَاكم يبوه وأنشّوا 
يوتهُم عليه یما لا مَذقعَ فيه . 

وَاختَلّفَ الفقهاءُ فى وجوه مِنْ هَذا المَعْنى . 

قال مالك : ذا 2 الخاكم فِي الديْن لم يَجُر بَعْدَ َلك إِفَرَاره؛ لألٌ حَبْسَه لَه 

وَإِلّما فيل : : من شَاءَ مِن عُرَمائِهِ مَا لَمْ يكن مِنَ الحَاكم فِيهِ ما وَصَفتا اليس ء 
فاته جَائِز إِفْرَارهُ ون کان عَلَيهِ دَيْنُْ . 

قال : وإِذا قَام عُرَمَاؤَهُ عَلَيهِ على وجه افليس افير خي أيضاً: 

قال الئُوري» ا ُن حي : : إا حَبَسَةٌ القاضِي في الدَيْن لَمْ يكن مَخَجُوراً 


عل حى فلم قرول : لا أ له أا 

وَقالَ الأؤْرَاعِيْ: إذا کان عَلَيهِ دَيْنْ لَمْ يَجُز عَلَيهِ صَدَفَهُ. 

وَهُوَ قول اللَيْبِ . 

قال آبو عمر: قَولُهما هذا قَذ قال بئخوء بَعْض أضحاب مَالِكٍ وَرَوُوهُ عَنُ مَالِكِ 
فيمَن آحَاط لذبن بمَالِه أ لا َجُور لَه هِب واد ولا عشیّء نلم يقب 
السَلْطانٌ ماله ولم يَضرِبْ على يَدِهِء وَلَمْ يَهْنَغهُ الَّصَرْفَ في مَالِهِ مِنْ أجل قيام عُرمائه 
عَلَيهِ. 

راما قول سَائِرِ المُقهاءِ فَفِعْلْ مَنْ عَلَيه دَيْنُ جَائِڙ في هِبيهِ» وَصَدَفَيِهِ» وَقَضاءِ مَنْ 
شاءَ مِنْ عُرَمَاِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الام فيه مَا وَصَفَْا. 

انى الك راتا ل خاشا ابن القاسم أن السَمْية الْذِي لم حجر 
عليه أب 1لا وَصِي]ء ولا قاض أن أفْعالَّةُ كُلْها نَافِدَةّ حَئَّى يضْربَ الخَاكِمْ على 


وَذكر المزنيٰء عَنٍ الشّافعيّء قال: إذًا رُفِعَ الذي يسنحق التَفْلِيس إلى القَاضي 
,أشهَدَ القَاضِي ئه ذ أوقَفَ ماله اذا قَعَلَ لَمْ يَجُز بَيْعُهُء ولا هَن وَمَا قعل مِنْ 
ذلك فَفِيهِ قَوْلانِ: 
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ادا ا رر فان فل جار : 

والأڂرى : أنه بَاطل . 

وَقال ابْنْ ا إا أفلة الحَاكِمٌُ لَمْ يَجُز بيه ولا هبه ولا صَدَقَنهُء 
يبع القاضي مَاله» وَيَقَضيه العُرماء. 

وَقال محمد في «نواڍر ابن سماعَةًا : قال اهل المدينَة : 1 کا عليه َيْنْ لم َجُز 
إفرارة [لأحَدِ أن يفضي ما عَليه]ء ولا عتقَهُء ولا لف مالا ی تقض ما 
ولا يجوز إفراره حى به يفضي الديْنَ الأول . 

وقال شريڭ مل قوله. 

وقال محمد بُ الحَسَنٍ: يَجُور إِفْرَارُهُ وَبَبْعه“ وجج ما صنعَ في مَالِهِ حَتّی 
يحجرَ القَاضي عَلَيهِ» ويبطل إِفُرارهُ بَعْدَ حَبْسِه بالدَيْن . 

زکا ت اتر خا لا ری الجر ادن a‏ 
ولا لِسَمَهِء وَحَالْمَهُ في ذلك أضَحَابُه. 

وَقال في البيع في ادبن : لا باع على المَدِينِ شٿَيْء مِن مَالِهء وَيحبس حَٿّى يبي 
هو إلا الدَنانير والدّرَاهم نها باع عَلَيهِ بَعْضها بِبَعْضٍِ . 

قال أو بوسفة وهل وَالشافعىٰ» ومالك وال وسائرُ الففهاة: باع 
عليه كل شَيءِ من مَالِهء وَيَقْضي عُرمَاوهُء فَإِنْ قام ماله بدِيُونهم» وَإلا فُسم بَيَْهُم عَلى 
الجصَص مدر دَيْن كل وَاجدِ مهم . 

وأا في حَدِيثِ عمَرَ «الأسيَفع» فهو تَصْغْيرٌ أسفع» والأسفعَ الأ الد 
السمْرَةء وَقيلٌ: الاأسْفع : الي تعلو وجه حُمْرَه تنو إلى السوَادٍِ. 

وَقَولهٌ : «أدَانَ مُغْرضاً» آي ادان مَُهّاوناً بڌلك» قَأضْبَحَ ڦڏرين به أي 
يريد حاط به عُرَمَاهُ وَأحَاط الدَيْنُ به. 

وَذَلِكَ مِنْ مَعْنى قول الله تعالى : # کد بل ران عل وهم [المطففين : ٤‏ الاآيةء 
أي عَلبَ الديْنْ على قلوبهمْء َاسْوَةٌ جَميعُهاء فَلَّمْ تغرف مَعْرُوفاء ولا انکر ت سکرا: 

اما قُولَهُ في الذي : آخرْهُ حَرَبٌ» وَالحَربُ بتَخريك الرَاءِ السَلبُء وَمِنْة قول 
العَرَب: رَجُل حَرِيبٌ أي سليبٌ مَسْلوبٌ. 

قال الشَاعرُء وَهُوَ القَاسِمْ بن أمَيه ن أبي الصَلْتِ لقي : 
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فوم ذا ئرل الريب بارهم رَذوهرد رال ولياق 
٩‏ _ باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا 

٠‏ -_ قال مَالِك: السُنةٌ عِْدَئًا في جنَايَة الْعَبِيد؛ أ كل ما أصَابَ العَبْد مِنْ 
جزح جرح به سانا َء اخل أو a‏ ا e E‏ رمعل 
جذ أؤ أسَدَّة أؤ سر سرا لا فطع عليه فبهاء إن ذلك في رة ايء لا يعدو 
ذَلِك» الرَفَبَةء قل دَلِكَ أو كَكَُرَء إن شَاء سَيّدهُ أن يُعْطيَ قِيمَةَ ما أخذَ عَلامُهُء أو 
أفْسَدَء أو عَفْلّ ما جَرََ» أغطاهُ وَأَمْسَكَ عَلامَهُ وَإِن شَاءَ أن يُسْلِمَهُ» أسَلَمَهُ» ولس 
عَليِهِ شَيءَ عَيْرُ َلك َسَيّدهُ في ذلك ٻالْجيار. 

قال آبو عمر: اختلاف الَقهاءِ في هَذا الاب متقاربٌ المَغْنى» كلهم بَرى جناي 
الحَبْدِ في رَفَبيهِء وَيْحيَرُ سَيْده في فدَائه بڄتَايټهء أو إسْلامِه في ذِمَيِهِ. 

روي ذلك عَن عَلِيّ بن أبي طالب - رضي الله عنه» قال به جَماعَة عُلماء 
الَابعِينَّ» وَأبِمه الفثوى بأمَصار المُسْلِمِينٌ . 

وَحَسْبُك قول مَالِكٍ: السْنّهٌ عندنًا يعني مَا وَصَهنا. 

ا وَأضحابُةٌ فيمَا يَسْمَهْلكة العَبْدُ مِمًا لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيه أنه في 
روء وَهُوّ قول جُمْهُور الفقهاء. 

وَذْكر ان حبيب» عَنْ أصبْغ أن ما اسَْهْلَكة العَبدُ ِا اؤ تمن عليه أن عَلَيه أن 
يکود في ذِمَيهِ. 

وَقال ابن الماجشُونِ: هُو في رَقَبته. 

وروی سَخئود» عَنِ ابن القاسم في اعد بجر ره الرَجُل لِيَبلْ ب نیرا کال 
مَوضع؛ يبه وَيزْعُمُ اه حاف عَلَيهِ المَوْتَ» فقال: قال مَالِكُ: وَمَنْ يَعْلمٌ ذَلِك أَرَاه 
في رة العَبّده. 


٠١‏ س الحديث في الموطاً من دون ترقيم» وهو الباب ٩‏ (ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا) من كتا 
الوصية. 

)١(‏ اختلسه: أخذه بخفية. 

)۲( حريسة : فعيلة » بمعنى مفعولة› أي محروسة . 

(۳) احترسها: سرقهاء وحريسة» الجبل: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبلء 
فلا قطع فيهاء لان الجبل ليس بحرز. 

)€( خن أي قطعه . 
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وَكَذَلِكٌ قال ابن القاسم» وَأشَهَبٌ في العَبْدٍ ول عل لان سيلو » وینكر 


م 


سَيده ذلك أن ذلك في رَميِهِ. 
قال أبو عمر: إن قَتَلّ العَبْذٌ عَبْداًء أو حُرَاًء فاسْتَخَيَاه ولي الدم کان سَيْده بالخِيارِ 
بین آن فته بجين به الحرّء أو قِيمَة العَبْلِ» او ل إلى ول الڏم» زف 


ن 


وبرت ماق وَيْسْجْنَ عَاماً. 

هذا كله قول مَالِكٍ» وَأضحابه» وَجُمْهُور أهْل العِلْم . 

وَقال الشَافِعِي: سَْدُ العَبْدٍِ المَهُْولٍ الَا فِي العَبْدِ الَذِي قىل عَبْدَه؛ ما أن 
يقتلَ» وَإِمًا أن كود قَيمَة ا فن عقا عن القع اصن بع 
العبْد القَاتِلء ِن ان فيه فض رذ ل سيل العبد القَاتِلٍ» وان کان فيه نقصانُء فليس 


سم 


| وَأمًا بُو حَِيمَةًء وَأضحابُهُ فَذَكَرَ الحاو عَنْهُم» قَال: وَإذا قََلَ العَبْدُ رَجُلاً 
حْطَاً قيلّ لِمَولاهٌ: اذفعْةٌ إلى وَلِيّ الجَايةء أو افْدِهِ مِنه بالديَةَء فن اختَارَّ فِداءه بالديّة 
کان مَأخُوذاً بها حال لِوَلِىٌ المَْتُولٍ» وَإِن تبت بَعْدَ ذلك إِعْسَارة بهاء فإ بَا حَيِيمَةٌ كان 
ل قَذ رَالَّتِ الجَِايَة عَنْ تي العَبْدِ باختِيارِ مَوْلاهُ ايه رارت عل ول ف 
رة العَبْدٍ الجاني . 
قال بُو يُوسُفَ : إذا لَمْ يكن لِلْمَولى مِنَ المَالِ مِمّا ُو وَاصِلٌ إِلَيهِ في وَفْتِ اخِْيارِءِ 
ياه مِْدَارٌ الدَيَةَ كان اختَيّار ياه بطلا كان حى الجناية حَقّ وَلِيّ الجنَاية فِي رَقَبةٍ العَبْدِ إا 
گان قبل الاختیاں قال لَه : اع العبْدَ إلى وَلِيّ الجكايةء أو افيه مله بالية. ۰ 


۶ 


ا و 
اليه في عَنّتي العَبْدِ يا لِوَلِيّ الجَِايَة» يتبعْةُ فيها مَوْلاهٌ لِوَلِيّ الجئاية 

قالوا: ولو جَّنى العَبْدُ على رَجُلٍء ل حط أو اشتهلك الخْرُ مالا وَحضرا 
غا تلان لواب هما َه يذفعٌ إلى وَلِيّ الجنايةء م تبح الآحْرٌ فيما اشتهلك 


مِنْ غير مَالِه» O ET‏ وَلّمْ يضر صاب الجتَاية بَاعَه عه لَه 
القاضى فى مَالِه الَذِي اشتهلكة لَه فَإِنُ حَضصَرَ بَعْدَ ذَلِك وَلِىُ الجِنَايّةء لم يَكَنْ له 


2 


۱۰ اا ۰ من الثحر 
قال أبو عمر: لدا البَابُ عند عير يُحيى ف في «المُوطإه» وَلا لَه فِي هَذا 
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المؤوضع حَدِيتٌ عِند جَمِيع رُوَاء «المُوَطإٍ» في باب ما يَجُورُ مِنّ العَطيةء وآخرُ کتاب 
E yT e‏ 
ا ی ارا ف ی ا کا و 
الصلاة. 

4۷۱ - مالك عَنِ ابن شِهَاب» عَنْ سَِيدِ إن الْمْسَّب؛ أن عُنْمَانَ بِنّ عَقَانَ 
ال: من تخل وَلَدا له ضير ل يبل أن بَجُور نحل ماغل َك له وَأشهَد 
عَليهاء فهيّ جَاِرَةء وَإِن وَلِيها أبُوهُ. 

قال أبو عمر: رّوی ابن عَيَْنَةَ هذا الحْبَرّء عن الڙهريٰ» عَنْ سَعِيدِ بن المُْسَيٍّ» 
قال : شي إلى عُثمان بن عفاد قول عُمَر: لانخل إلا تا ب وڑها الو لد دون 
الال فَرَأی عُفْمان أ الوَالِدَ يَجُور لِوَلَدِهِ ما گائوا صِعَّاراً. 

يول : إا وَهَبَ لَه الأب وَأشهد لَه عَليهِ ئها حيارَة. 

وان عنعن أبوت ال لسختيانيٰ» عن ابن سِيرينَ› ال سالک سرخا ٢‏ ما 
يبي لِلصْبيٌ مِنْ نحل أبيه؟ قال: أن يَهبَ لَه وَيشهد لَه عليه فَلْتُ: إِنَهُ يّليه؟ قال : هو 
احق من وَلِيهُ. 

قال أبو عمر: على قضاءِ عُفمان فِي هِبَةٍ الأب لابه الصَغِيرِ جَماعَة الفُقهاء 
بالجِجَازٍ» وَالعِرَّاق» إلا أن أضحَابَنا يُخالِمُودً سَابِرَ الفُقهاءِ في المَسْكونِء وَالمَلْبُوس» 
وَالمَوْفُوفِ» اا برد رشا ااب في ذلك ار ی برح با اة انلها ب 
المَْكون ليظهر فِغلة ذلك وَإٍذا ركب ما يركب أو لبس ما يبء فَقَّذ رَجِعَ في 


ت 
. 


وقد مضى ما لاء في جوع الأب ويره في الهبةء وَالحَمْد لِه كثيراً. 

قال مَالِكٌ: الأمْرْ عِندَتا؛ أن مَنْ تَحَلَ ابا ا لَه صَغِيراًء دَهَباً أو وَرِقاًء ثم َلك 
وهو يليه نه لا شيءَ لابن من ذلك إلا أن يكو الأب عَرَلَهَا بعَيْبِهّاء أؤ دَفَعَها إلى 
رَجُل وَضَعَها لابن عِندَ ذلك الرَجْلِء فن فَعَل ذلك فهو جَابِرٌ للابْنِ. 


إلى هنا انتهٺ رواية یخی 


١‏ - الحديث في الموطأ برقم ۹» من كتاب الوصية» باب ٠١‏ (ما يجوز من النحل)» وقد أخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى 1۷۰/1 وعبد الرزاق في المصنف ۳/4 
(1) الموطأ» ص١۷۷.‏ 
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وَفِي روَايّة أبي مُصعَب وَعيره: ال مالك : َإِنْ كانت الئْحلَةٌ عَبْداًء أو وَلِيدَهّ 
i O A‏ على مات الأب وُو ِي ابه فان 
ذلك جَائرٌ لابنه. 

قال أبو عمر: لا أعْلَمٌ جلافا َب المُقهاء - أل القثوى بالأمْصارء وسائِر مَنْ 
مهم من اللماء أ الأب يَجُوز لابه الصير تا كان في حجر صعيراًء [أو كيرا 
الغا كَل مَا يهب لَه» وَيغطيه» وَيتصَدّق به عَلَيهِ مِنْ العُرُوض كُلهاء وَالعقارء وکل مَا 
EEA NE‏ اله جز فى ذلك الإشها وَالإغلانُ› 
وَإذا أشهد َد أعلَنَ» إذا فشا الإشهادُ وَظْهَرَ . ۰ 

E O‏ إن ما يكن الأبُ لا صح فيه عَطِيَةٌ لابه الصَغِير 
ای ی ی ب ر ا ا ا 
CE‏ لها مَا لم يَمُْتٍ الأبُ فيهاء أو يبلغ الصْغِيرٌ ر شدَه فلا يَقَّبضهاء فَإِنْ مَاتَ 
الأب سانا فيهاء أو بلع الان شد َل تلبضها حى يَمُوت الأب لم تفه 
جِبَارَئة لَه ِلْكَ السَنَة» وَجَعَلُوا الهبة لِلصغِير جوازها مَُعَلْقٌ ہما يَكَونُ مِنَ العَافِيَة 
فيهاء فَإِنْ سَلمَّثْ في العَافية مِنَ الرهن» فَهِي صَجِيحَة» وَإِن لحقها رَهْنْ جَميع ما 

وَكََلِكٌ المَلْبْوسُ عِنْدَهُم ذا لبس الأب شَيِا مِنَ لتاب الي وَهَبَها لِلصَغِيرِ مِنْ 
وَلَدِهِ بَطلَّت فيه هبنهء وَمَا عدا المَلْبْوسَ وَالمَسْكون فيكضِي فيه الإشهادٌ على مَا وَصَمنَا . 

وَأمًا سَايِرٌ المُقهاءء فإِنٌ الأب إذا أشْهَدَء وَأعْلَنَ الشْهادَة بما يُعْطيه لابه في 
صِحَيهء َقَذ نفد َلك لابن ما كان صَِيراً. 

[وجيارَةٌ الأب لَه مِنْ نَفْسِهِ كَجِيَارَتِهِ لَه مَا يعْطِيه عد E‏ رلا يرهن 
عَطيته] لَه في صِحُيَهِ ذا کان صَغِيراًء وا رلا لباس گما لا بغ ه عند مَالِك 
إا سکن بعد التق ولا يعد ذلك من دُجُوعاً فیا آغطی» گما لا ون ديك [رْجُوعا 
بعد السَنَةء وما قالةُ العلماء مِنْ ذلك فَهُرَ ظَاهِرٌ غل عُثْمان بمَحْصَرِ الصحابة] مِنْ عير 
ٽكير» وَباللهِ النَوفِيی 

وَأمّا اَهب وَالوَرِق: فَقالَ مَالِكٌ في مُوَطته مَا قَذ دَكَرناهُ في صَذرِ هَذا الاب . 

وَظَاهِرهُ أنه إذا عَرَلّها بها في ظرف وَحَتمَ عَلّيها اتمه [أو حاتم الشهُود 
ين شهَدهُم] ئها ابره للابنِ گما لو جلها لَه نڌ رَجلي. 


وهو قول ابن الماجشُونِء [وَأشْهَّبَ]. 


كتاب الوصية __ ۳۰۹ 


وَبهِ کان آبُو عَمَرَ E N.‏ ِن هاشم - شَيُْنا - رَحمة الله يفي . 

وذكر العتي E‏ الأب عَنْ يَدِهِ 
إلى يَدِ يره - يَحوها لاء وَأنهٌ لا ينفَعُهُ اتمه عَلَيها. 

بهذا كان يَقْضِي القَاضي أبُو بکر» محمد بن يمى بن زرب . 

رقو الال كاف اد الأشات الى ارت الماع وشن اي غر 
Sy‏ . 

وَاختَلموا في هبة المُسَاع م ا وعيرها يَهَبُها الأب لابه الصغير في حجره: 

روي عن مالك أنه جَائِر. 

وَبه قال ابن الماجشونِ. 

وَقال ابن القاسم : لا يَحورٌ الأب لابه الصغير إلا مَا هبه مَبْروزاً مَقْسُوماً. 

قال: وإليه مالك وَبه قال مُطرف» وَأضْبعٌ . 

قال أبو عمر: ظَاهِرٌ حَدِيثِ عُلْمادً يَشْهد لِمَا قَالَهُ مَالِك» وَابْنُ المَاجشُونِ وَهُو 
الأضل المُْجْتَمَمٌ عَلَيهِ عند جُمْهُور العُلماءء ولا مُخالِفَ لَه ِن الصحابة . 

وَاخَْلَموا فِيمَنْ يجوز لِلصَغِيرِ غير أبيهء وَمَنْ يفوم لَه في الجيَارَةٍ مقام أبيه فيمَا 

قروی يَحيّى» عَنٍ ان القاسم» عَنْ مَالِكِ أن الم لا تحور ما يعطى ابنها إلا أن 
کون قل وض ال يَحُورٌ لِلطَفْل إلا مَنْ يجوز لَه إلكاحه وَالمُباراةٌ عَلَيه» 
اليب وَالشَرَاء لَه 

قال یحی : وَسَمِعْتٌ ابن وَهْب يفُول: : تحور الام لِولِدِها مَا تهب لَهُمْء وَكَذلِك 
اده والاجدادذ ون لَمْ كوو أولاء غه 

وَقال ابن القاسم : لا تحور الأمُ ما يُوهَّبُ لِوَلَدِها. 

قال أشْهَبُ: تحور لَهُم الوَصِيَةٌ بهبةء يَمْضِي مَعَهُم إلى الكتاب» ولا يحور لَهُم 
عير دَلِك» N‏ 

Np a Ca NS LEO 
يحور َلك عَليهم إلى أن يبلعُوا مَبلعَ القَّنْض لأنمُيهم.‎ 

O CORT‏ الطْحَاويّء وَعَيْرْه» عَنْ أبي حَيِيمَةَ وَأصحابه: أن الام 


كالأب فيمَا تَهبُ لابِها اليَتيم في حجرها عَبْداً أو مَتاعاً مَعلُوماً إذا أشْهدَث عَلى ذلك 


۳1۰ كتاب الوصية 


ڄَا وَلَمْ تزجع في شَيٰءِ مِنهء وَكَذَلِكَ تقبض لَه مِنْ كَل مَنْ وهب لَه شَيْعاً يَصِځُ 
بض وَكَذَلِك الوَصِيْ. وَكَدَلِك مَنْ قبض لِلَيَتيم مِنّ الأَجُنَبيينَ مًا أعطى اليتيم . 

ركز الطحاري أيها غفام قال ولاب آذ تقب ما يت لاه الخير ا 
يتصدق به عَليهم» وَكَدَلِكَ مَنْ َوْقَهُ مِنَ الأباءِ إا كان هُوَ الذي أمرهُ وقَبضَةُ مِن دَلِكَ 
تفه إِشهادة على ما گا من وَإِغلائةُ به وَباللَهِ التؤْفيق» وَصَلًى الله على مُحمدٍ 
و 


کناب العتق والولاء 


۱| - باب من أعتق شرکا له فی مملوك 
۱4۷۲ - ماك عن افع» عَن عَبدِ الله بن عُمَرَ؛ أن رَسُول الله ية َال : «مَنْ 


غت شِرکا لَه في عَبْدِ» كاد لَه مال يلم َمَنَ الان وم عَلَيْهِ قِيمَةٌ الْعَذْلٍء فَأغطى 
سرکاءَه جِصَصَهُمْء وَعَتَقَ عَلَيهِ العَبْذ وَإلا فَقَذ عَتَقَ مه ما عَتَقَ». 
قال أبو عمر: قَذ ذَكزنا في «النَمْهيد» اخْيَِلافَ أَلْمَاظ رُوَاة «المُوَط» فِي هَذا 
الحديث» وَاختلاف ألْفَاظ أضحَاب افع عَلَيدِي وأضحاب سَالم عَلَيهٍ. 
e‏ وأثْقَنَه» وبَانٌّ فيه 


ا 


قصل جقظه وفَهْيه وَتابَعَة عَلّى كثير من مَعانيه عُبَيدُ الله بن عُمَرَا وَمِنْ أخسَنٍ 
رواة سياق یی بر يى اللي صَاجبّاء وان القاس واب وب فإَِهُم 
ذَكَرٌوا فيه عَنْ مَالِك: : «فكان لَه مال يبلغ ثَمَنَ العَبْدٍ فوم عَلَيوه» وَمَن لم يقل في 
هذا الحَدِيثِ مِنْ رواو مَالِكٍ: «فكان لَه مال يلع تمن العَبْدِ فُوم عَلَيه»» ققد کر 
ولم بيع الحَدِيت؛ لأت لا خلا بين الخلماء أنه لا يقو تَصِيبُ الشريك الي نَم 
يعتق على الذي أعتق إلا أن يَكون لَه مِنَ المَالِ مَا يبلغ تمن جصة شَريكه الذي 
َم يختق. 

رَكَذلك جود مالك هذا الحَدِيثء رقت في قول فيه «وَٳِن لَمْ يكن لَه مَالء 
فقد عتَقَ مئه مَا عَتَىَ عَتن۲» وَتابَعه على هذا اللفظٍ عبيد الله بِنْ عُمَرَء عَنْ تافع» عَنٍ 


ت 


ابن عَمَرَ أن رَسول الله ب قال: «مَنْ أعَتَىَ شركا لَه فى مَْلُوك. ققد عتىَء قان 


--_ الحديث في الموطاً برقم »١‏ من كتاب العتق والولاء» باب ١‏ (من أعتق شركاً له في مملوك)ء 
وقد أخرجه البخاري في العتقء باب ٤‏ (إذا أعتق عبداً بين اثنين) حديث ۰۲٥۲۲‏ والنسائي في 
العتق» حديث ١ء‏ وأبو داود في العتق حدیث ٠۳۹٤۷ ۳۹٤١ ۳۹٤۳ ۳۹٤۰‏ والترمذي في 
الأحكام حديث ١٤۱۳ء‏ ۷٤۱۳ء‏ والنسائي في البيوع حدیث ٤1۹۷ ۰٤٦۹٩٦‏ وابن ماجه في 
الأحكام حديث ۲٠۲۸‏ وأحمد في المسند ۳۲ 10 


۳11 


۳1۲ كتاب العتق والولاء 


کان لَه مَال يبلغ ثمته قُوّمَ عَلَيهِ قيمَة عدل» وَأعتَقَ كله وَإِن لَمْ يكن لَه مَالء د 
عتق مِنه ما عَتَقَ» وَهَذا كرواية مَالِكِ سَوَاءٌ. 

وواه أيُوبُ» عَنْ تافع» عَن ان عُمَرَء عن النَبيّ ب قال: «مَنْ أعَتَقَ شِزكا لَه 
في عَبْدِ» وکا لَه مِنَ المَالِ ما يبلُعٌ تمه فهو عَتيقّ» . 

قال ايوب : قال افع : وإلا مذ عَتَقَ مِنْه ما عَسَقَ . 

قال أيُوبُ: لا آذري أَهَذا في الحديثِ أ ُو مِنْ قول تافع» قُوله: «فقدَ عَتَقَ 
مله ما عََىَ) . 

وَرَواهُ يخْيّى بن سَعِيدِ الأنْصَارِيّء عَنْ افع عَن ابن عَمَرَ عَن النبيْ بيا قال : 
eT E E‏ 


رذ دَكرنا الأْسَانِيد عَنْ عُبيدِ اللَهِ» وَعَنْ أيُوبَ» وَعَنْ يَحْيّى يما وَصَفنا مِن طرق 
ي 
الاستسعاء e‏ ر 
اجات اعا على :الد 

وَهَذا المَوضعُ اخَلَمَّتْ فيه الآثارء وَاختَلفَ في الحُكم به عُلماء الأمصار. 

َأمًا اخْتلاف الآثار في ذَلِك» فان بَا هُرَيْرَةَ وى فِي ذَلِكٌ جلاف مَا رَوى ابْنُ 
عَمَرَ مِنْ حَديث قتادَةًّ عر عن الأضر بن آنس عَنْ بير بن نهيكِ؛ عَنْ ابي هُريْرَةَ» عَنْ 
النبى اة أنه قال : یما عب گان بین جين َأعتَقَ أحَذْهُما تَصِيبَة» فن كان مُوسِراً 


ار 


قوم عَلَيهِ» وَإلا سَعى العَْد عَيْرَ ی 

مدا ر واه ل بن ا عرْوبَة» [عَنْ فاده لْمْ يَحْتَلَّفٌ عَلى د عيد سَڃِيدِ في شَيٰءِ 
من وَمِمُْنْ رَوَاه عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي عرُوبَة]» عَنْ قتاَة» عَنِ التَضرِ» عَنْ بشيرِ بن 
نهيك٬‏ عن ابي هريره عن النبيٰ يي . 

كَذَلِك روح بْنُ عبادَةٌ» وَيَرِيدٌ بْنْ زريع» وَعبدةٌ بُ سليمادً» وَعِلي بُ مسهرء 
وَمُحمد بن بكر« وَيَخْيّى بن سَعِيدِ القَطْانُ» وَمُحمدٌ بن أبي عدي . 
(1) أخرجه البخاري في الشركة باب »١‏ ١٠ء‏ والعتق باب »١‏ ومسلم في العتق حديث ۳» ٠٤‏ والأيمان 


حدیث «O‏ 00<« وأبو داود في العتاق ہاب 0 والترمذي في الأحكام باب 3 وابن ۰ ماجه في 
العتق باب ۷» وأحمد فى المیسند ۲/ .٤۷۲ ٤۲١ ۲٣۵‏ 


كتاب العتق والولاء ۳1۳ 


وقد تَابَعَ سَعِيد بن أبي عروبَة على دَلِك أبان العَطّار» وجري بن حارم 
وَمُوسی بن خلف»› ووه عَنْ قَتادة سناد مِنْلِهء وَذَكَرُوا فيه السَعَايةَ . 

وام هِشَامٌ الدستوائيٰ» وشعبة بن الحجُاج» همام بن يَخيَی. فَرَووه عن قَتادَةَ 
بإِسنادِوِ المذكورِء لَمْ يَذكُرُوا فيه السَعَايَةَء وَهُمْ أَنْبَتُ مِنَ الَذِينَ ذَكَرُوا فيه السَعَاية . 

وَأصحابُ فاد الَذِينَ E‏ 
هسام وَسَجِيد بن أبي عرُوبة فإذا افق ينهم انان فما ْج حه غلى] الواح 
عِنْدَهُم» وَقَدِ افق شَعْبَة» وَهِشَامٌ الدستوائي على ترك ذكر السعاية 2 هذا الحَدِيثِ» 
قُصَعّْفَ بدَلِك ذِكَرٌ الشعايةء وَاللَهُ أعْلَمُ. 

وَقَدُ دَكرْنًا یت آبی هُرَيْرَةَ مِنْ طرق هَوّلاءِ كلهم في «التَمْهيدِ»» وَزذنا القول 
بياناً في ذلك من جهة الإسْنادء وَالتفْلِ هَُالك. 

راما اخْتّلافُ 7 ء في هَّذا البّاب» إن ملكا و اانه شو لرن دا اغى 
المليء المُوسِر صِيباً ل في عبد بيه و يعغق بتلاء وَل أن قوم 
إا عت َصِيبةء كما تن شَريكة قبل التقويم كان الرَلاء هما كما كان الملك شيا 
ما لم قوم وَيْحگم بعنقهء فهو كالعَِْ في بویع آخگايه. 

ا ا کا ا ر 
وَبقِيّ َصِيبٌ الآخرِ رفا لَه يَحِْمَهُ العَبْدُ وما وَيكَتسِبُ لَِميه يوماً» وهو في حُدودوء 
وَجَميع أخواله العَبدِ. 

ِن کان المُعْيِق موسر ببَعْضٍ تصيب شَرِيکه فوم عَلَيهِ بقذرِ مَا يُوجَدٌ مَعَه ِن 
المَالِ وَرق بَقَيَه التصِيب لَدَيْهِء ويُقضى بلك عَلّيهِ كما بُقضى في سَائِر الذِيونِ اللازمَةء 
والجتَايَاتِ الوَاجبَة» وَيْباع عَلَيهِ شَوَارُ بيه وَمَالّه بال مِنْ سوه 


وَالتقوِيمْ أن يَقَوّمٌ نَصِيبُه يوم العنق قيمة عَذلِ تم يعت عَلَيهِ. 
وَكَدَلِكٌ قال اود وأصضحابة» نه لا يعت عليه حى يودي القَيمَةً إلى شریکه. 


ر الشَافِعِي في «القَدِيم»» وّقال في «الجَدِيد» : إذا كان المُعْتق لحصته 
مِنّ الحَبْدِ مُوسِراً في جين الق عتق جَمِيعة جِيَيٍِ وكا حرا مِنْ يَوميِإِ» يَرِثُ 
وَيُورث» وله وَلاؤه» ولا سيل لِلشُرِيكِ عَلى العَبْدِه وَإِلّما لَه قيمَة َصيبه على 
شریکه» كما لو قله وَسَواءٌ أغطاه القِيمَةَ أو مَنَعَهُ إٍذا كان مُوسِراً يوم التي » وَإِن 
کان مُعْسراء فالشّريك على مله يُقاسمُة كسب أو يخْدمّه يوماًء ويخلي لِتَقسه يَوماًء 
ولا سعَاية عَلَيهِ. 


۴ _کتاب العتق والولاء 


وَقَذْ قال الشَافِعِيٰ: إن مَاتَ العَبْدُ» وَلَهُ وَارِتُ ورت بقَذْرِ ولايَتِهِء وَإِن مَاتَ لَه 
مَورُوت لَمْ يرٺ مه شيئاً. 

وله قول خر فِيمَنْ كاد بَعْضّةُ حُرأ» ذكره المزنيْ عله في «القديم» واتار قول 
في «الجَدِيدِ» وَقال: هُوَ الصَجِيح عَلى أَصْلِه؛ لأنهُ قال: لو أعْتَقَ 
بَاطلاً . 


اللّاني کان عنْقَّه 


e‏ وَقالَهُ في اختلاف الحَدِيثِ 

قال في تاب الوَصًايا بالقولل الأول . 

وأضل مَا بنى عَلَيه مَذْهَبَهُ ِي لِك حَدِيكُ ابن عُمَرَ وَلَمْ بَهُلْ ‏ بِحَدِيثِ أبي 
هريره وَضعَف قول مَنْ ذَكَرَ فيه السعايةً . 

َقَالَ مَالِك: إن مَاتَ المُعْيٌِ المْعْسِرٌ قبل أن يُحْكم عَلَيهِ بعت البَاقي» لُك 
E‏ 
eT‏ 

وَقالَ سَمْيانٌ: ذا كان لِلْمُعتق جِصَتَهُ مِنْ العَبْدِ مال ضمن نَصِيبَ شريكهء ٤‏ 
يرج به على العَبِْ لا ا على الب ركان ا029 وان ل کل ال ف 
صَمانَ عَلَيهِء» وَسَواءٌ نقص مِنْ نَصِيب الآخر أو لَمْ ينقص» ويسّعى العَبْدٌ في نِصْفِ 
قيمته حيتئل . 

وَكَدَلِك قال أبُو يُوسفَ» وَمُحمد بن الحَسَنِ. 

وَفي قَولِهم: كود الد ل خا شاع اغى الريك س إن كان مُوسِراً 
ضَمنَ لشريكه ضف قيمَة عَبْده وإ كان مُغيراً سعى العَبدُ في ذلك لِلَِي لم يَعتء 
ولا جع على أحد شيم والرَلاء كله تيء وهو رة الح في جَميع أخكامه 
مَا دام في سعايَتَهِ مِنْ يوم أعَيِقَ› يَرتُ» ورک 

وهو قول الأوْرَاعي» وعن ابن شبرمَةًء وان أن لبلى تله إلا اهما جَعَّلا 
2 ج ن الان ای فوش ابر 

وَرَوَوَّا عَنِ ابن عباس أنه جعل المعتق بَغْصه حرا في جَمِيع أمواله . 

وقال اث هة إذا كان العَبْد بين اثَيْنٍء فَأعَقَ أخَدهما نَصِيبَهُ» وهو مُوسِرّء 
إن الريك بالخيارء إن شاء َه كما عت صَاجِيث وكا الرَلاء بْيّماء وإ قَاء 
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اسْتَسعى العَبْد في نِصْفِ قِيمَيَهِء ا وَإِن شاءَ ضمنَ شريكة نِصفَ 
قيمَيه» ويرجغ الشرِيك يما ضَمنَ من دَلِك عَلى العَبْد يَسْتَسعى فيه إن شَاءَ وَيكونٌ 
الولاء كَل لِلسّرِيكِ. وَإِنُ کان المعثى معسراً قَالسريك بالخيارء ا 
صف قِيمَتِه يَسعى فيهاء والوّلاءُ بيّْهما بيْهُماء وَإِن شَاءَ أَعَتَقَه» كما أعَقَ ي صاحبه» وَالرّلاءٌ 


هما . 
لوقا او ية الد ال ما دام في سعَايَتهِ بمنزلّة المُكاب في جَمِيع 
قال رو عق العَْدٌ كَل على المُعْيِي جِصَّتَة مه وَيتبع بقِيمَة جِصَة شريكه 
مُوسراً كان أو مُعْسراً. 
قال بو عمر: لم يَقَلْ رُفْرٌ بحَدِيث ابن عُمَرَء وَلا ٻْځَدِيثِ ابي هُرَيْرَةَ في هَذا 


eT 
قال أحْمَدٌ بُ حَلْبل بِحَِ ِيثِ ابن عُمَرَ في هذا البّاب» قول فِيهِء‎ 


الشافعيّء قال : إه كان المي امن الشركا مال ر إن لَمْ يكن ا لمال 
مئه ما عق › كاد الآخرُ على نَصِيبه» ولا يستسعي العَبْد. 

قال أبو عمر: : ذا يدل على أن حَييك ابن عُمَرَ عند أحمَدَ أصَح ِن حدِيثِ بي 
هُرَيْرَةًء ونه لم يصح عِندَهُ ذكرٌ السَعَايةء وَأخْمَّد إمام أهْل الحَدِيث في المَعْرِفُة 
بصجيجه مِنْ سَقَيمِه . 

[قال أحمَدٌ: لا بباعٌ على الشَرِيكٍ المُغْسر دَار» ولا رباع . 

وَلمْ يُحد في العُسر» واليسار حَدَاً. 

قال إشحاق: إن كان لِلشرِيكِ المُعْتتي مال فَكمَا] قال أخمَدٌ: يضمن وَإِن لَمْ 
تک ا له إلا دَارُء وخاد نه لا يَجْعَل دَلِكَ مالا قال : وَإِن كان مُعْسراً فَإِنَه يَستسعي 
العَبْدٍ إصاجبه. 

رافق أحْمَدء وَإشحاق» وَسُمَيان أن العِنْقَ إدا وفع وَالمُعْيِقّ مُوسِر تم افلس 
م حول علي ارم گما لو وقع» وهو مفلِس» م ايسر نَم رَه شَيء. 

وقد قيل فِي هَذِهِ المَسْألَةَ أ فوا عي تا گنا شاد ولیس عَليها أحَدٌ ِن فُقهاءِ 
الأمصارِء مِنها فول رَبيعة بْنٍ أي عَبْدِ الرحمن» قَالَ: : فمن عى ق حصََه مِنْ عَبْدِ أن 
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ا مورا ان ال ا وها لاف الخديت» ا 
يبْلعْه ولا عَلمَه. 
وقد كر محمد بن سِيرِينّ» عَنْ بَعْضِهم أنه جََل قِيمَة جِصَةٍ الشريك في بَيْتِ 
المّال» وَهَّذا أيضاً خلاف السكَة . 
وَعَن الشعبيّ› وَإِبْرَاهيم أنهُما قالا: الوَلاءُ لِلْمُعتتق ضمنَ»ء أو لم يضمن . 
N EEF‏ شَيْءَ على المُعتقٍ إلا أن تَكودَ جَارِيَةَ رَائعةً تراد 
للْوّطىء» فيضمنٌ ما أذخلَ على صَاجبه مِنّ الضرَر]. 
وَقّذ تَقَدَمَ قول رُفَرَ وقول أبي حَنِيفة أيضاًء هذا حُكمُ مَنْ أغتق جص لَه مِنْ 
A E‏ » قن جُمهورَ العلماء 
بالحجاز› الاق ری عل کله ولا سغانة عل 


وقال أبُو حَنِيمَةَ» وَرَبيعة. 


وهو ول طاوس»› وَخَمًادٍ: ت ذلك الصيبٰ› ویسشعی لِمَولاه ف في فی بَقَيَةَ 


2 


يميه مُوسِراً كان أو مُعْسِراً. 

وه قًال اَهَل الظاهر . 

امه أضحابة؛ أبو يُوسف» ومحمد وَرْقر فَأغفُوا العبد كله دون سعاية: 

رَهُوّ هة لاك والتوريٰء وَالاأوْرَاعِيٰ» والشَافِعِيٰ» وَابْن بي ل وان 
شبرمَةًّ» aT‏ وَالليْبِ بن سَعْدِ وَأخمَدَ» وَإشحاق كلهم فَال: يُعْتق عْتو 
عَلَيهِ كله إا كان العنقٌ مه في الصحَة. 

قال أبو عمر: الحْجُة قَائِمَةٌ على رَبيعَةٌء وَأبي حَنِيفَةَ بِمَعْنى السنَةَ؛ لأ الحَدِيتُ 
لما َر پان بعت عَلَيهِ صب شریکه كاد ری أن يعت عليه ما ُو في مِلکه؛ لاله 
E E‏ 

خد غد الله قال ددني مد فال 2 خد اود السخانی :فال 
E E E‏ الا: آخبرنا همام عن قتا5ة عن بي 
المليح - راد بُو الوَلِيدِ: : عن أبيه أن رَجُلاً تق شِقصاً لَه في غلام» فدكر ذلك الى 
ا قال : ليس إليه ب E‏ 


(۱) أخرجه أبو داود فى العتاق باب ٠٤‏ وأحمد فى المسند ۲/ .۳٤۷١‏ 


زا ابن کشر و اجار تفه 
ا ا 0 


ححا بي حیبق عة تا زود إشماعیل بن میق عن یو عن جلي ا 
أغتق ضف عَبْدوء فلم ينز ر سول الله ل عَنْمَه 

رځنا يتيل نون في صم قد قوت 

قال مايل وَإِنّما د ى ال اا ذا أعتَیَ الريك بصقه . 

وقَذ جَاءَ ءَ عن الحَسَنِ مل ول رَبيعةء وأبي حَييفةً. 

وَهُوّ قول عُبيدِ الله ِن الحُسَنٍء والشعبيٰء كلهم يفُول: يَعتق الرَجُلُ من عَبدِه ما 


رَرُويَ مله عَنْ عَلِيّ - رضي الله عنه -» ولس بالئًابتِ عَنْهُ وَاللهُ أعْلَم. 

وذ روي عَنِ الشُعبيٰ: لو أت من عَبْدِهِ عُضوا أو إضبعاً عت علي كُلُ. 

وَكَدَلِك قال فاده . 

وَهُوّ الصَجيح في هَذِه المَسْألَّة إِنُ شَاء الله تعالى . 

كر عَبْدٌ الرَرّاق عَنِ الئوريٰء عَن حَالِڍِ ن Os‏ جَاءَ رَجُل 
إلى ابن عُمَرَ» فُقال لَه : : كان لي عبد قَاعتَفْتُ تله قال ابن عُمَرَ: ل ل ل 


قال آبو عمر: مَنْ ملك شقَصاً مِمُنْ يعتق عَلَيه بأيّ وَجْهٍ ملكهُ سوى الميرّاث» 
نه يُعتق عَلَيهِ جَميعُهُ ون کان مُوسِراً عند كل م مَنْ ذَكَرنا عله عتقَ تَصِيب الشَرِيك إذا 
أعتقَ ST ES‏ 

وفي تضمن رَسُول الله ئة المُعْيَتي لَِصيبه مِنْ عَبْدِ بيه وَبَيْنَ يره قِيمَة بَاقِي 
العَْدٍ دود أن يَلْرَمَةُ الإنيانُ بنِضف عَبْدِ مله دَلِيل عَلى أن مَنِ اسْمَهْلَك شيا مِنَ 
الحيَوانِ» أو العُرُوض التي لا كال ولا تُورَنُء أو أَفْسَدَ شيئاً مِنْ دَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيهِ إلا 
قيمَةَ ما اسَتَهْلْكَ دون المفْل فيه 

وَهَّذا مَوْضعُ اختَلفَ فيه العُلماء قَدِ 

قَذَكَبَ مَالِك» وَأضحابةٌ إلى أن مَنْ أَفْسَدَ شَيتاً مِنّ العُرُوض التي لا كال وَلا 
تورَن» أو َيِا مِنَّ الحَيَوانِ» فإِلّما عَلَيهِ القِيمَة لا المثل بدَلِيل هذا الحُدِيثِ» قًال: 
القِيمَةٌ آغدَل في دَلِكَ. 


.١٤۹/۹ المصنف:‎ )۱( 
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ُو ول الكوفيينَ 

وَذَبَ الشَافِيِيْ» وَأضحابُة» وَدَاودُ إلى أن القِيمَةَ لا يُقضى بها فِي شَيْءِ مِنْ 
َلك إلا عند عَدَم الوثي. ۰ ا 

وَحُجُُهم فِي ذَلِك ظَاهِر فول الل تعالى: لوان عام فَعَاقوا بهنل ما عوفّر 
ب [النحل : ٦‏ ولم يل بِقيمَة ما عَوقبْتَمْ به]. 

رَهَذّا عِنْدَهُم على عُمومه في الأشَيَاءِ كُلْها. 

وَاختَجُوا يضاً ِحَدِيثِ حُمَيدِ» عن س : «أن رَسُول الله َة كاد عِنْد بض 
انه فار سل إخدى ات الْمُؤْمِيِينَّ جار ية بقَضْعَةٍ فيها طْعَام قال: فَضرَبّتُ 
بيِّهاء فَكسَرَتِ القصْعَةًء سقط العام َأحَدٌ رول الله ب الكشرتين قَضمّ إخداهُما 
إلى الأخرى» وَجَعَل يجن فیها الطْعَام وَيَمُول: «عُارّث آمُکم» > کُلُوا»» فَاكلُواء 
وَّحبس الرسُول والقصعَة حى جَاءث قضعة الي هُوَ في بيهاء ودف القصْعة الصجيحة 
إلى الرْسُولٍ» وَحَبس المكسُورَة في بَبْه . 

وغل دَلِكَ حَدِيث فُلَيّت بْنِ خليفةٌ العامريٰء وَيغال لَه قليتُ عَنْ جَسْرة بت 
دجاجةء عَنْ عَائِشَةًء الا ااا ا ت وف ی 
ي فَأخڏني» أفْكل» ك اسول 
اللا كَمَارَةُ ما صَنَعْبُ؟ فقال: «إِنَاءَ مل إنَاءِء ل 

قال مَالِك” : وَالأمرٌ الْمُجِتَمَمُ عَلَيهِ عِندًَا في الْعَبدِ يُعْيِق سيد مِْهُ شِقَصاً؛ لَه 
N E‏ 
واد سَمّى مِنْ دَلِك الشَقَْص»› وَذَلِكَ أن عَتَاقَةً ذلك الشفْص»› Ss‏ 
وة ميج وأ يدان خير ني كلق تا عاف فلن وع بت بتي قل س ت 
e‏ وَلَمْ يَعْيِق مَا بَقِيّ مِنَ الْعَبْدِ؛ أن مَالَه 
e‏ ق e‏ 

E‏ وَإئمَا صَنَعَ دَلِك الْمَبّتُ» هُوّ 


(۱) أخرجه البخاري في النكاح باب ١۷٠٠ء‏ وأبو داود في البيوع باب ۰۸۹ والنسائي في عشرة النساء باب 
٤ء‏ وابن ماجه في الأحكام باب ١٠ء‏ والدارمي في البيوع باب 0٥۸‏ وأحمد في المسند ۳/ ١١٠٠ء‏ 
۳ 

(۲) أخرجه أبو داود في البيوع باب ۸۹ء والترمذي في الأحكام باب ۲۳ والنسائي في عشرة النساء باب 
»٤‏ وأحمد فی المسند ١/۸٤۱ء‏ ۲۷۷. 

(۳) الموطأًء ص۰۷۷۲ ۷۳. 
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الَذِي أعتَقَ وَأ oT‏ 
قي مه في مَالِهِ» فان ذلك لازم لِشُركائه وَوَرَتتهِ وَلَبْس لِشركًا ها ن يبوا لِك عَلَيهِ وهو 
ys‏ ته في ذلك ضرَرٌ. 

قال مَالِك: وَل تق رَجُل تلت عَبْدِهِ وَهُوَ مَريض» قبت عِنْقَهء عََقَ عَلَيْهِ كله 
في ت TT‏ رة الرَجُلٍ غق لث عبد بعد مرت لأ الَِي يُعْيِقُ تُلُتَ 
عبده بعد موه و عاش رَجَع فيه وَل بذ عِنْقهُء وَأنُ الْعَبْدَ الذي يبت سَيْدهُ عن لِه 
في مَرَضِهء يَْيِق عَلَيهِ كله ِن عاش إن مات أي عليه في أيه وَذيكَ أن آم اميت 
جايڙ في ٿليه كما ان اهر الصَجيح جَاير في ماله كله 

قال آبو عمر: e‏ الموصي ‏ ٴ جصتَه في عَبِْ بَيْنَه٬‏ 
بن غَيرِهِء وَفِي الي بتلَ عق جصَته في مَرَضِه» وَعلى ما ذَكَرَهُ في الوَصِيّةَ جُمْهور 
العلماءء وَجماعَة أئِمّة الفَنْوى . 

وَحَالمَة الكوفيُود في العثتي البتلِ في المَرَض عَلى ما نَذكُرهُ في الاب الثاني بَعدَ 
E‏ 


وقول الشَافِعِيْ» وَأخمَدَء وَإسْحاق في الوَجْهَيْن جمیعاً مئل فول مالك . 


ee 


قال [مالڭٌ] رحمه الله : إذا أعتقَ شريكاً لَه فی مَرَضه الَذِي مات فيه عتقَ بتاتَ › 


e 1 


قال: ولو أوصى بعت الئَصِيب مِنْ عَبْدٍ بعيِبِهِ لَمْ يعتق م نه إلا ما وصى به . 


وَاخْتَلَفَ أَصضحابُ مَالِك فى الَّذِي يُوصِي بعت شِقص لَه مِنْ أعَبْدٍء وَبُوصِي أن 


قوم عَلْيهِ نَصِيبُ صَاجبه. 


se ھ‎ 


وقال ابن سشخترن: َم تلف أضحَابنا في المُوصي بعثق شِفْصِ لَه ِن عَبدِ أله 
لا يُقَوُمٌ عَلَيهِ نَصِیبُ شریکه» قان أوصى أن يُمَوُمَّ عَلَيهِء َقَدٍِ احتَلَمُوا فيه : 


وکانّ مون وكيز لشولة يستهمُ عَلَيه؛ لأئهُ في ثليه كالصجيح في جَميع 
1 قال: وروی ابن وهب عَنْ مَالِكٍ أنه لا يقَومٌ عَلَيهِ إلا أن يَسَاءَ الشُرِيك تَُدِيمَهُ 
لأن العثقَ له مَبَاحّ. 
وَفِي «العُنْبيّة» رَوى أشَهَبُ عَنْ مَالِكِ أن ذَلِك لِلْمُعْتق يُمَوَمُ عَلَيهِء وَلَيسَ 
للشريك أن با دلك: 


۳ 2 8 ر 1 ° o » E‏ و صو م رو ۰ هھ د 
واختلفوا ايضا في الذي يعتق جصته مِنْ عَبدِ بيه وبين عَيْرهِ» وَيَمُوبٌُ مِنْ وَتهِ 
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وَفِي «المُدَوَنَة» قال ابن القَاسم : إا مات المُعتق» أو أفلَسَ» لم يُمَومْ في مَالِهِء 
َلّمْ يَذكز فرق بَيْنَ تطاول وَفْتِ مَوتِهِء أو فرب دَلِكَّ» قًال: وَكَدَلِك ال مَالك. 

وَذکر ابن حبیب أذ مُطرفاً وى عَنْ مَالِكٍ آنه إِنْ مَات بحدثان لِك فإِنَه يموم 
عليه » ون کان قذ اعد لا ُقَوُمُ عََيهِ. 


وَذَكَرَّ ابْنْ سَخْنُودً ذَلِكَّ فقال: إِذًا مَاتَ بحدثان دَلِك فوم عَلَيهِ؛ لان لِلشَرِيكِ 
حَقّا لا ينَطْلبٌ المَعْرفة 

َفِي العَتبية روى شهب عَنْ مَالِكِ أ یا في راش مالِه» لا في 
ِء وَاللّه آعْلَم. 


e 


2ق ر 


14 قال الك" e‏ عنقه» تى تجوز شهادته ونيم 
م وت فاه فن اة ان بش ن لبه بل : ما يرط عَلَّى عَْدِهِ مِنْ مَالٍ 


أ دة ولا ټول عليه شيتا م م آلرى؛ TY‏ «مَنْ أغتَیَ شِرْكا لَه 
فی عبد e‏ َأعْطى شُركاءَةُ جِصَصَهُمْ وَعََقَ عَلَيِهِ العبْده . 
فال مالك فا کان لَه الْعَْدُ حَالِصاً أحق باسْيّكمالٍ عَنَافيِهء EY‏ 


بشيٰءِ مِنّ الرْقَ. 


قال أبو عمر: أمّا وله فِي اول البّاب آنه ليس لمن أعتق عبد وت غتقه أن 
CL‏ شكرطة السَيُْ على عَبْد - يعني من مال أو جذمة لَه يفضي 
ا فيمَنْ قال لِعَبْله: E‏ وَعَلَيكٌ الذي ده ا حر على أن د توڏيَ 


إل گدًا وكا 

ا ا ا وَمَا فيها لابْنِ القاسم مِنَّ الخلافِ» وَتَقَدَمَ الول 
فيهاء فلا وَج لإعَادَيهِ. 

وما قول : َو ذا كان العَْدُ لَه حالما - احق پاشێمال ایو هذ ته قَدَمّ القَول 
ِي الاب فَبلَ َذا أن رَبيعةٌء وأا حَييقَة» وَعُبيد الله : بن الخس العبرى د فاضي 
البَضْرَةٍ - كائوا يلون فِي الرَجُلِ TS‏ 
وَأنُ العَْدَ يَْعى لِسَيّدِهِ في قِيمَيَهِ مَا لم يَعْتقَ مه وان دَلِك قَڏ روي عَنْ علي رضي الله 


عنه. 


۳ - الحديث في الموطأً برقم ٠۲‏ من كتاب العتق والولاء» باب ۲ (الشرط في العتق). 


كتاب العتق والولاء ۳۲۱ 


وة قال الحَسَنْء وَالسعْبي. 

وَدكُرنا الحَدِيت الَِي نزع به مَنْ قال دَلِك» أن اَهَل الظاهر فَالُوا به أيضاًء 
َمنْهُم مَنْ لم يَرَ على العَبْدٍ سعاية . 

وَذْكرنا أن مَالكأء والشافعي» وَأبا يُوسّفَ وَمُحمداً والتوريّء و 

مَعَهُم» قالُوا: يعت عَلَيهِ كله 

وما اتح به مالك صَجيح فل إا کان لَه العَْدٌ كله كان أَحَىٌ باستكمال العثق 
عَلَيهِ مِنَ الْذِي أغتقَ تق جِصَة لَه مه بيه وبين عَيره. 

وَقَذ كنا ذلك كَلَهُ في «النَمْهيدِ»» رالد لله کر 

LS ۳ 


eT‏ ون محمد ن سبرین؛ آن جلا في رمان رَسون اله اة أفتق 
عبيداً له سه لد کر أنه رسو ل الله لقا م انق لُك يَلْكٌ الْعَبيدِ. 

ال مالك : وَبلعبي ئه لم يكن لِدَلِك الرَجُلِ مال عير 

٥‏ _ مالك : عَنْ رَبِيعة بن أي عَبْدِ الرخمن شمن ا لاني اتا د ني 
عَفْمَانَ أعتَىَ رَقيقاً لَه كلهم جميعاًء ولم يكن لَه مال عَيْرْهُيْ فأمَرَ بَا بن عُْمَانً 
ِلك الرّقيق فى فحت اناا م امهم على آنه م س المت رة قوقع 
السَهْمْ عَلّى أَحَدِ الأثلاث فعَتَقَ الَلْتُ الذي َف عليه السَهْم. 

قال أبو عمر: E‏ وَعَملا بالمَدِيَة َالسُئَّةٌ فى َلك 
رَوَاهَا عمُرانٌ بِنْ حصين› وأو هُرَيرَةّء ِ عن النبي ويا 

وخديت عمران اشر وأ طرق ا وَاختاجَ فيها 
إيهم أهْل المَدِية وَعَيرْهم. 

واا عَنْ عمُرالً بِنٍ حصينِ الحَسَنْ» وَابْنُ سِيرِينٌء وَأبُو المهلب الجرميٌ» 
وَرواها عَنِ الحَسَنٍِ» عَنْ عمران بن حصين جُماعَةٌ مِنْهُم: فاده وَحُميدٌ الطّويلء 


¥6 الجديث في الموطاً برقم ٠۳‏ من كتاب العتق والولاء» باب ۳ (من أعتق رقيقاً لا يملك مالا 


غیرهم)» وقد أخرجه موصولاً عن عمران بن حصین › مسلم في الأيمانء باب 1۲ (من أعتق شرکا 
له في عبد) حدیثٹ ٩٦‏ وأبو داود في العتق حدیث ۱. 


(۱)( أسهم : أي أقرع . 
٥‏ “س الحديث في الموطاً برقم ٠٤‏ من الكتاب والباب السابقين . 


۲ كتاب العتق والولاء 


وسا ق حرب» ویو دة و بن فضالَةًء وَّخالِدٌ الحذاء. 

وَهشامٌ بُ حَسّادَ» وَيحیى بن عتيتق» وَيَرِيدُ بن راهيم التستريٰ» وَغَيرْهُمْ . 
وَرّوی هَّذا الحَدِيتٌ يَرِيدٌ القستريٰ» عَن الحَسَنٍ» وَابْنُ سيرينًّء جَميعاًء عَنْ 
[وَرَواهُ أيُوبُ وَغيرَه» عَنْ أبي قلابة» عَنْ أبي المهلب» غ قران بن حصین] . 


راما ديت بي هريره فُرواه محمد ُن زِياد» عن آپي هُرَيْرَةَ . 


هة هه ەو و و ر و 
وروی إشماعِيل ا وفيس ا کک بن موی؛ E‏ 
يقول: سمغت سَعِيد بن المُسَيّب ب ول عنقت َبَقَتِ امْرأ» وَفِي روَاية ية قيس بن 


E‏ تر او زر با شنو لها جلد القوي غلی خف تول اله هير 
مَل يرهم فَأفْرَعَ رَسُول الله ية بَيَْهُم. فاع انين ا 
وَقَّذْ دَكرْنًا طْرْقَ هَّذا الحَدِيث بالأسَاِيدِ في «النَمْهيدِ»» کک 
ا أحمَد بن مُحملكء قال : حَدَئني أخمَد بنُ القَضل› قال 
مید ب پر قال : حدَّثني أبُو كريب قال: عن يزيد a‏ 
عَنِ الحَسَنِ» وَابنُ سِيرينَّء» عَنْ عمران بن حصينِ: ا رَجُلاً أغتَقَ سِنّة أعبُدِ لَه ِي 


en اقرع رَسُول الله ية نهم قات انين وى‎ E 


N ET Sy‏ ردك 
2 محمد ن ليغا ي محمد بن ا قال: 
E a TS‏ 
وَعَنْ قَتادَةّء و وسماك› ء ي عَنْ عمران بِنِ حصينِ: «أنّ رَجُلاً أعَتَقَ 
ES‏ له عند مويه لن لمال اهي َأَفْرَعَ سول الله ل ينُم »> فاعتق 
ا وتك اربع فى الق" . 


›1٥ وأبو داود في التاق باب ١٠ء والنسائي في الجنائز باب‎ ٠٦ أخرجه مسلم في الأيمان حديث‎ )١( 
.۳٤۱/١ ٤٤١ ٤۳۸ ٤۳۱ ٤۲٦/٤ وأحمد في المسند‎ ۲١ وابن ماجه في الأحكام باب‎ 

(۲) انظر الحاشية ١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ٤/۲۸٤ء .٤٤١ ٠٤٤٥‏ 


كتاب العتق والولاء _ ۳۲۳ 


ف یکره حلي مذ او ال سیب ا ا 
Tay‏ 
َل يكن لَه مَل عُيرهم» بلع ذَلِك النّبيّ ياء َأَفْرَعَ بيهم َأعْتَقَ انين ء وى 


و 


أَرْبَعَةَا . 

قال أبو عمر: اختَلفَ العُلمَاء في الرَّجُل يَعْتق في مَرضِه عند مَوتِه عَبيداً لَه» ولا 
مال له عَيرْهُم : 

قَقالَ مَالِك» والشّافعيٌ» وَأصحَابُهما بهذا الأئرِ الصجيح» وَذَهَبُوا إليه. 

CEE EEE‏ والطبرىء ی مِنْ أل الرٌآي 
ال 1 ۳ 

کر ابن عبد الحگم» ا : من تق بيدا لَه عند موه ليس لَه مال 
يرهم فسمُوا أثلائاًء فم يُسْهّمْ بيهم يعت نهم بالسّهمء وَیرق ما بق وَإِنْ گان 
نهم فضل رد السَهِمُ عَلّيهم» ا وَسَواء ترك مالا عَيْرَُم» آو لم يرك . 

قال: وَمَنْ عت رَقيقاً لَه عِنْدَ المَوتِ» وَعَلَيهِ دَيْنْ يجيط بنِضفِهم» فَإِنِ اسْتَطاعَ 
أن يعتق مِنْ كَل وَاجدِ نِصفَة فَعَلَ لِك بهم . 


وو 


قال: وَمَنْ قال : تلت رَقيقي حر اسهم بَيْنهُم» وَإِنْ أعتقَ كلهم أسْهم بيهم إذا لم 
يكن له مال عَيْرْهُم . 

وَإِن قال: ثل کل راس حر وَنِصمة لَّمْ يسهم بيهم . 

وَقال ابن القاسم: كل مَنْ أوصى بعثق عَبيدِوء أو بتل عتقهم في مَرضه› ولم 
يدع عيْرَهُم نه يعت بالشهم لهم . 

وكَذلك لو تَرَك مَالاًء وَالثْلكُ لا يَسعُهم لأغتق مَبلغ اللْبِ مِنْهُم بالسّهْم. 

وَكَذَلِك لو أعتَىَ تق منم جز سما [أو عَدَداً سَمَاهً] . 

وَكَدَلِكٌ لو قال : : راس مهم خُر فالسَهْمُ بغت نهم مَنْ يعتق إن کاوا حَمْسَةء 
فُخْمسُهم» وَإِن کانوا سِتَة فُسدسُهم» خرح لِذلك أقّل مِنْ وَاجِلِ» أو أكتَرٌ. 

وقال: لو قال عشرهم» وَهُمْ سِثون عتق سُدسُهم أخرج الهم أكثرَ مِنْ عَشرةء 
أو اقل . 


وَهَّذا كله مَذْهَبُ مالك . 


٤‏ كتاب العتق والولاء 


َنَم يَحْتَلِفْ مَالِك» وَأضحابةُ فِي الذي يُوصِي بعت عَبيدِهِ في مَرَضِه» ولا مَال 
غيرهم أله يع بيهم قيعت تلهم بالسهم. 

وَكَدَلِكَ لَمْ يَخْتَلِف الأكَتَرٌ مِنْهُم أن هذا حم الذي أغتقَ عَبيدَهُ فِي مَرَضِه عنقا 
بتلاء ولا مَال لَه غَيرهم. 

وقال أشهِبُ» وأصبع : إِلّما الفُرعَة في الوَصِيةء وَأمًا البتلء فَهُمْ گالمُدپرينَ . 

قال أبو عمر: حُكمُ المُدَبّرينَ عِنْدَهُم إذا ذَبْرَهُم سَبّذُهم في كَلِمَةٍ وَاجِدَة أنه لا 
ُبڌي بَعْضهم عَلى بُعْض» ولا يق بيّهم» > [ويقضى الثلث على جُويعهم بالقِيمَة]ء 
فيعتق يِن كَل وَاجڍ ينهم جِصََة من الثلثِ» وَإِن لم يدغ مالا يرهم عتق ثلث كل 
وَاجِدِ وَإِن دَبّرَ في مَرَضِه وَاجدا بَعْدَ وَاجِدٍ بُدىءَ بالأوَلِ قالأولِ» كما دَبْرَهُم فِي 
الصحَة» أو في مَرَضِهء م صح . 

قال أو عمر: ول أشْهَبَ» وَأصبغ جلاف الس المَذكورَة في صَذر هذا البّاب» 
وَجلاف أهْل الججازِء وَأهْل العرَاق» ولم رد الس إلا فيم أغتقّ في مَرَضِه ئة أب 
ل عتقاً بتلا ولا مال لَه غَيرهم» لا فيمَنْ أوصى بعثقهم» > قحم رَسُول الله 4ل فيهم 
بحم الوَّصَاياء أرق لَبْهم» وَأعتقَ ثل > فَكَيّْفَ يَجُورٌ لأحٍَ أن يقُول بالحدِيثِ في 
الوَصِيّة ذُونَ العثتقي البتلٍء فيخالفُهم َصَهُ وَيَفُول بِمَعْناهٌ. 

وَذكَرَ ابن حبيب» عَنِ ان الاسم وَابنٍ ع كنانةًه وَابْنِ الماجشون» ومطرفِ» 
إا عتق الوَجُلّ في مَرَضِه عَبيدا لَه عثقاً بتلا أو أوصى لَهّمْ بالعتاقَة كُلهم» 0 

تغضهم سَمَاهُم أو لَمْ يُسَمُهم إلا ن اتلك لا يَخْملُهم أ السَهْمَ بُجْزٍیء فيهم كاد لَه 
a‏ 

قال ابن حبیب : وَقال ابن افع : إن گان لَه مال سِوَاهُم لَمْ يسه بيهم وأعتقَ 
ِن كل واج ما يَنوبة» إن لَمْ كن لَه مال سوا أو كان لَه مال تَافِةٌء فته يفرع 
ينهم . 

وقال الشافعي : ES E‏ 
قان صح عتفٌوا مِن رَس مَالِهِء ون مات ولا مَال لَه عَيرهم أفْرعَ بَيْتهم› وأعتىَ 

قال الشّافعي : والحْجُةٌ في أن العتقَ البتات في المَرَض وَصِيّة أ رَسُولَ الله بلا 
فع بين سه لوكين أغتَقهُم الرَجُل في مَرَضِه وَأنرَلَ عَنقَهُمْ وَصِيةء فغق نهم . 

َال الشافعي: ولو أعتقَ في مضه عدا له عت بات وله مديرو» وعبيد؛ 


كتاب العتق والولاء Yo‏ 


ا کی ا ی و ا 
صَحَ» ولیس لَه الرُْجُوعٌ فيهم بال . 

وقال الشافعي : والقرعة أن تُكعَبَ رقاع» ٠‏ ثم يكتبٰ أسّْماءٌ العَبيدِ» م ند 
بنادق مِن طين› م يجعل فِي كل بندقة رقع يجري الرقيڻ لاء فم ُتر رح 
نهم لم بَخضر الزقاع قیخرج رقعة على کل جُزءٍء وإ لَمْ يَسْتووا في القِيمَة عدوا 
وَضمٌ فيل اللَمَنِ إلى كتير اللَمَنِء چ ثلائَة أجُرَاءِء لوا أو روا إلا أن يووا 
عَبْديْن» إن وَقَعَ الغ على جُزءٍ فيه عدة رقيتي اقل مِنَ التُلِ أعيدت الرقعة بين 
السهمين الباقِيَيْن ايهم وفع عَلَيهِ أعتَ مله بَاقي الل . 

قال أخمَدُ بْنْ حَنبل في هَذا كله كقَولِ الشافعيٰ سَواءَ. 

وَذْكَرَ عبد الررّاق» قال: أخبرنا ابن جُریج» قال : أخبرني سُليمانُ ن مُوسی» 
قال ل ل أعَتَقَتِ امْرَأةّ مِنّ الألصار عَبيداً لها سنه لم يكن لها مال 
ا ثم دعا تة قِدَاح» 
اقرع ب ينهم » فأعتق اثسَيْن 

6 شلا ن موم قت ربع مغر e‏ 
لت لسليما: اا ل و ر قال : i‏ مول و 
ان اا ا عل الف أخت يه ا رن ماع ها ي اها 
الشرعة إن فضل عليه اخ منهم. 

ال: قم بعتا أن رسو اله ية امهم 

قال أبو عمر: ڦڏ روي في حَدِيثِ ابن سِيرينَء عَنْ عمران بن حصين أن النبيّ 
با جَرَأهُم تلا ا وَهَّذا ل قَامَمُبْ وعدلَّهم بالقَيمَةء ا 
ذلك فِي إِخرَاج الثُلْثِ. 

قال: حدثني محمد بن حليفةء قال: حدثني مُحمدٌ ِن اا حسين» قال: حدثني 
e‏ قال کک قال ` حدثني بريد e‏ قال: 
ب انی رم یکن هتال ری ایم مل ری ریم کین ای ای ی 
فَجُرَأَهُم ثلانَةَ أجُرَاءِء أعتقَ انين وا 

وَهَّذا كله قول مَالك» وَالشَافِعِيٌ» وَأخحْمَدَ بن حَنْبَلء وَمَنْ کنا مَعَهُم 


۳۲٢‏ كتاب العتق والولاء 


وَقال پو حَبيفةَ فمن أغتق عَبيدا له في مَرَضِهِء ولا مَالَ له عُيرهُم : عَتق من كَل 
وَاجِدِ مِنْهُم لله وَسعوا في الباقي. 

as 

وَقَالَ بُو حَنيفة: كم كَل وَاجِدِ مهم ما دام يَْعى حْكمْ المُاتّب . 

وَقَالّ بُو يُوسفَ» وَمُحمدّ: هُمْ آخرَارّء ونا قيمتهم دَيْنْ عَلّيهم يَسْعُونَ فِي دَلِك 
حَتّى يدوه إلى الورَتّة. 

قال آبو عمر: رَد الكُوفيُودَ السُنَةَ المَأنُورَةَ في هَذَا الاب إِمّا بان لَمْ يبلْغْهُمء 
اذل تع علي زين ال ابي كيبا واطتداب عرض بار لااد على 
الأصُول المُجَُمَع عَليهاء أو المَشْهُورَة المنتشرَة. 

وَالحْجَة قَاِمَةٌ على مَنْ ذهب مَذْهَبَهُم ب بالحَدِيثِ الصجيح الجامع في هَذا الاب 
ليس الجَهل بالسَةٍ لا اَل بصحيها عة صخ لاقل الأخيجاج بهاء وذ أنكرَها 
لهم شَيْخُهُم؛ حَمَادُ بُ ابي سليمانً . 

وروی مؤمل بن إِسْمَاعِيلًء > عن حَمّادِ بن ريه عَنْ محمد بن ذكواد أنه سَمِعَ 
خَمَاد بن أبي سليمانَء ودر الحَدِيتَ الذي جَاءَ في القَرْعَة بَيْنَ الأعَبُدِ السْتَة الذِينَ 
و 

قًال: هَّذا قول الشيخ يَعْني إبليس» فقال مُحمدٌ بن ذكوان لَهُ: وضع القَلمٌ عَنٍ 
المَجْنُونِ حى يفيقَ› EE I‏ فال لَه مُحمدٌ بن ذكوانًء 
ونت ما دعاك إلى هَذا؟ قال : وَكان حَمَاد رُبّما صرعَ في بَعْض الأوْقًاتِ. 

قال آبو عمر: بنى الكويُود مَذْهَبَهّم على أن اليد المُعتَقِينَ في كَِمةٍ وَاجِدَةٍ في 
مَرَضٍ المَوت فد اشْعَحقٌ كَل وَاجد مِنْهُم العثقء و کان لِسَيْدِهم مَال يخْرجُونٌ مِنْ 
نليو ِن َم يكن له مال لَمْ يكن وَاجدّ مهم أَحقّ بالعثق مِن عُيرِوِء ذلك عتق مِنْ 
كل واج تلل وَسعى في َي يميه لِلْوَرَنَة؛ لِقّولهم بالسعَايَة في حَدِيثِ أبي هُرَيرة 
في مُغسر اعت جِصََة من عَبْدِ ينه وبين خر عَلى ما قَدَهْنا ذِكْرَه ه في ما ممضى مِنْ هَذا 
الكتاب . 

O ESE PREP SEE PT 
N وَاجِدِ مِنْهُما بوجه مَاء وَباللهِ اللَوفِيقٌء‎ 

وَفِي حَدِيثِ هَذًا الاب مِنْ اله أيضاً دلِيلْ عَلى أ الوصِية جَايِرَة لِعّير الوَالِديْن 
وَالأَفْرَبينَ ؛ AE E‏ وَمَعْلُومٌ انهم لَمْ ونوا بوالدين 


كتاب العتق والولاء ۷ 


لِمَالكهم المُغتق لَهُم» ولا بأَقْرَبينَ لَه وَقَذ فال بأد الوَصِيَةً لا تَجُورُ إلا لِلاَفْربينَ عير 
الرَارثينَ ولا تجوز لِعَيرهم» ولا عِندَ عَدَمِهم اة من الثَبعِين . 

و ر ذلك - إن شَاء الله تعالی في کان ا ف 

َيه دَلِيلٌ على أن َال المَريضٍ كُلها مِنْ عق وَهِبَةِ وَعَطِيَةَ كالوَصِيَةَء لا 
يَجُورُ فيها أكَتَرُ مِنَ الب . ٍ 

رَقذ حالف في دَلِك قوم رَعَمُوا أن أفعال المَرِيضٍ فِي راس مَالِه كأفعال 
الصجيح› وَلَمْ يَجْعَلُوا ذلك کالرَصايًا؛ ياي کُر دَلِكَ كله في الوَصَايا - إن شَاء الله 
EE‏ 

فيه أيضاً إنطال السعاية مع ليل حَدِيثِ ابن عُمَرَ في ذلك واللهُ الوق 

- باب القضاء فى مال العبد إذا عتق 

7 -_ مالك عَنِ ابن شِهَاب؛ أنه سَمِعَهُ يمول : مَضَتِ السَُهُ أن العبْدَ إا عََق 
eS a‏ 

قال أبو عمر : الوا: له لم يَكُنْ أَحَدَ عَم ئة مَاضِية مِنِ ابن شهاب الرهريٰ. 

وَقدٍِ اخَلَفَ العُلماء قَدِيماً وَحَدِيثاً في هَِه المَسْألّة : 

فقال أكَتَرُ اهل المَدِيتَة : إذا أغتقَ الحد ا دود اك 

وهو قول مَالِكِ» وَأضحابهء وَالليْثِ بن سَعْدٍ والأؤراعي. 

وَبه قال الشّافعي بالعرَاقِ ذ في «القيم الذِي يَرويه الرعفرانيٰ عَنهُ. 

وا ت مالف شد د e‏ 
الأشَجّء عَن افع» عَنِ ابن عُمَرَ عن الي ل أله قال: «مَن أغتق عَبْدا له ماله له 
إلا أن يَشَْرطة الْسَيّده. 

E CT‏ ويره عَنْ عُبيدِ الله بن عمر» هذا بإسْنادِهِ هَذاء وَل 
يروه أحذ من أضحاب نافع كَذَلِكٌ» ونما الذي عند أضحاب مَالِكٍ: : َافعٌء وَعُبيدٌ 


الل وايب وغيرهم» عن تٌافع» ن اين َر عن عَم بن الطاب آله قا: :من 
باع عدا ول فال قَمالهُ ائم إ إلا اَن ي يتر طه المْبَاعٌ . 


(۱) تقدم کتاب الوصاياء قبل كتاب العتق والولاء. 

. (القضاء في مال العبد إذا عتق)‎ ٤ الحديث في الموطاً برقم ۵ من كتاب العتق والولاءء باب‎ - 1۷٦ 

(۲) أخرجه آبو داود في العتق باب ۰۱۱ حدیث ۳۹1۲ وابن ماجه في العتق باب (من اعتق عبداً وله 
مال) . 


۳۲۸ كتاب العتق والولاء 


هَکذا يَرْوِيه نَافعٌ» ٤‏ عن ابن عمَرَ٬‏ عن عم : 


E‏ [عَنْ أبيه]» ءَ عن النبيٰ ئي مِنْ رواب ية ابن شهاب› 


رَقُذ رُوِيّ عَن ابن عُمَرَ فِي العَْدِ ي بختق أنه يتبعة ماله وَكَادَ أذ لِعَبيدِهِ في 


السيرّى: 

وقد روي عَنْ عَائِشَة ئَسَةَ قَالَتُ : «العَبْد إذا أعَتقَ تبه همال . 

ويه قال الحَسَنُ البَصريٰء E‏ ومجاهدء وَعَطاءُء والڙهريٌٰء وَالشعبىٰ» 
والخعيٌ . 


EU,‏ نن أبي جَعْفَرِ» فُحدّثناءٌ عَبْد الله بن محمد قال: حذثني 
محمد بن بکر» قال : : حَدئني بُو اود قال : ي ا و ا قال حدثني 
ابن وَهْب» قال : حَدّثنا ابن لهيعةء وَالليْتُ ن سَعْد عَنْ بيد الله : ُن ابي جَعْمَرِ٬‏ 
عَنْ بکير بن عَبْدِ الله ِن الأ عَن تافعء E‏ ال رَسول الله كلل : 
«مَنْ أعَنَقَ اول مال فال إلا أن يَشترطة السيّد» . 

َكَل من قال: الما مال اعد تيع لَه إذا عتق فُول: «إلا أن عة اميد . 

وَقالَ آخَرُونً: «إذا عتم العبْدٌ ماله لِسَيْدِو؛ مولا . 

وَمِمَنْ قال ذَلِكّ: الئُورى» وَابْنُ شبرمَةء وَأبُو حَنِيمَةً» [وَأصحابه]» وَالحُسَنُ بن 
حي IRE ٠‏ بن الحسّن . 

وهو قول الشّافعيْ بضر في الاب الجَدِيد» وهو تُخصيل مَذهَبهِ. 

وروي ذلك عَن مَسْعُودِ» وئس بُن مَالِكِ. 

وه قال ابْنْ طاوس» وَالحْكمُ بن عَييِنَةَ. 

وَإليه ذَهَبَ أَحْمَدُ» وَإسْحاق . 

وقد کان أخمَدٌ يجبرُ عن الول بء لحدِيث عُبْيدِ الله نن أبي جَعْمَرِ المَذكورِ . 


ع 


ST‏ ا ولا يصح نه لَمْ يَرْفَعْهٌ إلا عبد 


(۱) أخرجه عن عمر أبو داود في البیوع باب ۰٤۲‏ حدیث .۳٤۳۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري في البو باب ۰٩۰‏ 4۲» والشرب باب ۱۷ والشروط باب ۲» ومسام في البيوع 
حدیث ۰۷۵ ۰۷۷ ۰۷۸ وأبو داود في البيوع باب ٠٤١‏ والنسائي في البيوع باب ۷١‏ ١۷ء‏ وابن 
ماجه فى التجارات باب ۳۱ وأحمد فی المسند 1/۲ 4 ۳° 02< c۷۸‏ ¥۱« 1+ 
1/01 


اال وا س a‏ ا 


فال انو غر سأي القَولٌ في ملْكِ العَبْدِ في تاب اليوع إن شَاءَ الله - عد 
قوله لا : من باع عبداً وأ مال فل ِلبائم». ۰ 

فال مالك : ويم يمن ذلك أن اعد إذااعتق تنه ماله أن الْمُكاتت إذا 
كويب بع ماله وَإِنُ لَمْ يَشْتَرطهُء E ON EAS‏ إت َلك 
و فال الْعَبدٍ وَالْمُكات بِمَنرلَة ما كان لَهّمَّا مِنْ وَلَدء إنّما أؤلاذُهُمَا برد رقابهمًا 
ليوا بمترلة أمرالهما؛ إن الي لا اخِلاف فيهاء أن الْعَبْدَ ذا عَتَقَ عق غه اله 
SU ey N O‏ 

O A RE EAE E IE O DE COE 
e آمرَالهُمَاء وَأمَهَاتُ أولاِهِمَا وَلَمْ تود أولاذهُمًا؛ ؛ لألَمُ‎ 

قال مَالِك: وَمِمًا بين دَلِكْ أيضاًء أ الْعَْدَ ذا بيع وَاشَْرَطً الذي ابَاعَةُ مال 
لم يَذحْل وَلَدهُ في مَالِهِ . 

قال مَالِك: وَمِمُا يُبيْنُ ذلك ضا آذ الْعَبْدَ ذا جَرَحَ» جد هُوَ وَمَاله» وَلَْ 
وخدولكة: 

قال آبو عمر: الخلاف فِي [مَال] المُكاتب عِنْدَ عَفْدِ كِنَابَبهِ كالخلافِ في العَبْدِ 

وَأبُو حَيْيمَةًء والشّافعيْ»› وَأصحابُهما ولول ل المكاتب لِسَيّدِهِ» إلا ما 
اكَسَبه في کَتَابتهِ٬‏ ووّلده من سريته› وَقَذ مَضى ذلك كله في تاب المُكائّب مِنْ هَذا 
الكتاب . 


وَقولهم فِي ماله آنه لا يُؤْ خد في جَايَيهِ إلا برضا سَيَِوِء وَعَلى سَيْدِهِ أن يسلم 

رَقبته بالجتَاية » أو يمَْهُ بأزشِهاء وَباللّهِ الَوْفيق . 
- باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة 

۷ - مالك عَنْ تافع» عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ؛ أذ عُمَرَ بن الطاب فَال: 
ابا ولدة ‏ ولدت م ده َه لا يَبيعُها ولا يَهَبَا ولا يُورَنُهاء وهو يسمت 
بها فإدا مات فهىَ حرَةّ. 
(1) الموطاًء ص٥۷۷.‏ 
VY‏ \ - الحديث في الموطأً برقم »٦‏ من كتاب العتق والولاءء باب ٩‏ ( عتق أمهات الأولاد وجامع 


القضاء ء في العتاقة) وقد أخرجه الحاكم في المستدرك ۱۹/۲. 
ای اة 


۰ ااا ا کے کات العتق والولاء 


قال بو عمر: اختَلّفّ السَلَّفٌ والحْلَّفُ مِنَ العُلماءِ في عتتي أمٌ الوَلَدِ» وَفِي جُوازِ 


فالات و غا رف الله عنه - انها لا تباغ عِنْدَه أبداء وَأنها حرَهٌ مِنْ رَس 
مال سَيُدِها. 


وروي مل دَلِك عَنْ عُفْمان بن عَمَاَء وَعُمَرَ بن عَبْدِ العَزِيزِ. 

وُو قُول الحَسَنِء رطاف راهن َسَالِم بن عَْدِ الله بن عُمَرَ وَإِبْرَاهِيمَ 
وَابنِ شهاب . 

إلى هَذا ذَهَبَ مالك وَالتوْرِيٰ وَالأؤْراعي» وَاللْيِكُ بن سَْدِ» وَأبُو حيِيفَةً 
اشاي في ار کن رَقذ جار پيها في بض کته. 

قال المزني : ڦذ قطع في أربَة عشر ضعا في کتبه بان لا بء خُر الصجيح 
مِن مَذََبهِ» قل" جمھ جُمُهور حاب ا وف وماخمدن رر وَالحسَنْ بن حي » 
وَأخمَدُ» وَإسْحَاق» وأبُو عبيد» او ا ی ا ا 

وکال بُو بكر الصديقء وَعَلِيّ» وَابْنْ عَبّاس» َابْنْ الربيرء وَجَابِرٌ بن عَبْدٍ الله 
E‏ - رضي الله عنهم [يُجيرُول ب ا 

وبه قال دَاودُ بن عَلِيٌ. 

قال جَابرّء وَأبُو سَِيٍ: كا يع أمَهاتِ الأؤْلاد على عَهْدِ رَسُول الله بلا . 

كر عَبْدٌ الور راق قال : أخبرنا ابْنٌ جُريج» قال : أخبرنا آبُو الرْبيرٍ أنه سَمعَ 
ابر بن عَبْدِ الله د يمُولٌ: ٤‏ انيع ائات ار وَرسُول الله ب فيا لا يرى بذَلِكٌ 
ا 

قال : وَأخبّرنا ابن جُريجء فال E as‏ 
الهمداني أخْبَرَهُ أن أبا بكر الصديقَ - رضي الله عنه - کان مول ب بع أمََاتِ الأولادِ في 
إمار ته» وَعَمَّر في ِف إِمَارَيِهِ . 

وَقال ابن مَسْعود: تعتق فِي تَصِيب وَلَدِهاء [وذي بطنها] . 

وَقڏ رُوِي ذلك عَنْ ابن عَبّاس» وان ازير 
(۱) المصنف: ۲۹۱/۷. 
(۲) أخرجه أبو داود في العتق باب ۰۸ حدیث ٠۳۹٩٤‏ بلفظ : عن جابر بن عبد الله قال: بعنا مهات 


الأولاد على عهد رسول الله ي وأبي بکر» فلما کان عمر نهانا فانتهينا . 
وأخرجه ابن ماجه في الأحكام باب (أمهات الأولاد). 


كتاب العتتق والولاء 


۳١ 
إِبرَاهيم : «أخنقها وده‎ 


وَكَدَلِك حَدِيث ابن i‏ اللبن ا له ال: «أيْما انراء رَد يِن 
سَيدِهاء فَهيّ حُرَهٌ إذا مَات». 


لا يصح أيضاً مِن جهة الإٍشناد؛ لائ الْقَرَدَ په حُسينُ بن عَبْدِ الله بن عُبيد 


الله ر بن عَبّاس» عَنْ عكرمةء عَنِ ابن عَبّاس» عَنِ الئَبيْء رزخ فاا وا 
الخديث 


وَالصَجيح عَنْ عكرمَة أنه سيل عن آم الوَلَد؟ فُقال: هي خُر إا مات سَيْذهاء 


فقيل لَه عَمْنْ هَذا؟ قَالّ: عَنِ الرآن» قالّ: كَبف؟ فَقال: قال الله عر وجل : ياي 
آذ امنا يعوا أله وأيليعوا السو الى الأ ن4 [النساء 


: 0۹[ وکال عَُمَرُ مِنْ 
الأمرء قال : يعتقها وَلَذهاء ولو کال قَظاً. 


قال : : البرني تاف ا ل بن اقل اراق سالا ا فر ابرا وقالا: 0 
ركنا ابن الربير يبي مهات الأزلادِ مَك > ققال عَبْدٌ اللّه: لَك بَا حَفْصَة عُمَر- 
أتعرفانه؟ - قال : يما رَجُل وَلّدث ينه جَاريةُ ڦهي حرَه بعد مَوتِهِ 
قال: وَحَدَّثني أبُو خَالِدٍ الأخمَرْء عَنْ إشماعيل بن أبي خَالِدِء عَنِ الشعبيٰ» عَنْ 
عيدة. السلاي ة ET TT eT‏ 
الأولادء فَرَأيْتُ أنا وَهُوّ أنّها إذا وَل 


آنها إذا ولدث عتقَتْ› فَقضى به عَمَرُ حیاته» وعتْمان بعد 
لما وليته رايت أن أرفَهنٌ . 


e رحذلتي اين يرين‎ E 


نْتَ؟ فُقال: 


وروی مَعمرٌ› فيه ن اوت ا سِیرينْ › عن عبيدة اللماني» قال : 
ا ا رای رر غم ف انات الأولاد أن لا يبعْنَ . 
قال : ثم رایت بعد أن ين . 


ال عة فلت ل ران ورف ع فی اا ا ا راو 
e 2‏ َه E‏ 
(۱) أخرجه ابن ماجه في العتق باب ۲. (۲) أخرجه ابن ماجه في العتق باب ۲. 


r‏ كتاب العتق والولاء 


أخْمَدُ بن زهير» قال: أخبرنا عَبْدٌ اله بن جعفرء قال : حَدّثنا عَبيدٌ الله بن محمد بن 
عمړو؛ عن خصيف› عن عکرمةً ع عَنِ ابن عَبّاس» عن عم قال : إذّا أسْمَطث فَإِنَها 
بَمَعنى الحرّة. 
TT‏ 
سَبّدِهاء انها في شَهادَتِها وها وَأرْش جتَايتها كالاَمَة وقد بان مَذْمَبُ عَمَرَ ما 
ڏکزنا في رِواية مالك عَن تافعء عن ان عُمَرَ عه في اول هذا البّاب. 
ور َد الرڙاق» عن ابن جريج» قال سيل ابن هاب عَنْ أُمٌ الوَلدِ تَزْنِي : 
يبيعُها سَيْذها؟ قال : لا يَضْلَحٌ لَه أن يَيعّها سَيّذهاء وَلَكِنْ يمام عَليها حَدٌ الاأمَة . 
وروی الّوریٰ› عَنِ ابي حُصين»› > عن مجاهد» قال ` لا برها دت . 


ا 


ak‏ عن وب عن إياس بي شعاوتة أله كنب إلى مر ن عبد العزيز في 
ولا ترق 

قال أبو عمر: ذَكَرْث هَّذا؛ لأنّه قَذ روى مَعمرٌء عَنْ ايوب عن ابن 
سیرین› عن ابي العجماءء» عا ا إِذا رَنّث رقت وجْمُهور العلماء 
القاِلین أن لا تباغ َم الولَدِ على جلاف هذا الحُديثِ» يرون عَليها إِقَامَة الخد 
د الامةن ولا سی 

قال أبو عمر : اختج الَذِينَ أجًاڙوا ب ْغ اَم الولَدِ مِنْ أل الظَاهِر أن فالُوا: مذ 
أجمَعُوا على انها ثباع قبل أن يحمل ثم اخَلّمُوا إذا وَضَعَّث: 

[فالوَاجِبُ بِحَقّ الئظر ألا ول »> وهي 
خامِلٌ٬‏ إلا بإخماع مله إا وَصَعَّث» E‏ فَعُورضوا بان الاأمَةَ مُجْمِعَة 
على ائه لا يجوز يها وهي حامل من سَيّڍِهاء ك وجي 
E‏ والقائيي ا لا على الأشماي ا رفي 

۸ -_ مَالك؛ ئه بَلَعَهُ أن عُمَرَ بْنَ الْحُطّاب أنَنه وليدَةٌ قذ ضرَبَهًا سَبّذمَّا 
بار» أو أَصَابَها بهاء فَأعتَمَها . 

قال أبو عمر: روي هَذا المعن عن عمَرَ من وجوه: 


۸ -_ الحديث في الموطاً برقم ٠۷‏ من الكتاب والباب السابقين . 


كتاب العتق والولاء ارا 


مِنهًا ما ذَكرَهُ عَبْدُ الرَراتي» قال احيرا اوري عن برس عن الحسن أن 
رَجْلاٌ کوی غلاماً له بالتار» فاغتقه عهر: 

قال : وَأخبَرنا النوريٰء عَنْ عَبْدِ المَلك ر ن آبي سليمانء عن رَجُل ينهم عن 
عَمَرَّ أن رَجُلا أفْعَدَ جُارية لَه على النّار» فَأعتَقَها عَمَرُ 

قال : وَأخبرنا مَعمر» عَنْ أيُوبَ» عَنْ أبي قلابةًء قال: وَقَعَ سُفْيان بْنُ 
السود بن عَبْدِ الله على أمَةٍ لف فَأَفَعَدَها على مَقَلاة» فَاختَرق عجرهاء فَأعْتَقَها 
عَمْرٌّ بن الخطاب» E‏ 

قال أبو عمر: اختَلّفَّ العُلمَاءُ فِيمَنْ مَئَلّ بمَمْلُوكه عَامِداًء فَقال بَعْضُهم: يعْتق 
عَليه» وَمِمُنْ قال بدَلك: مالك والأورَاعيْء وَالليْتُ بن سَعْدِ. 

ال مالك تى عة وولاۇة له 

وَقال اللَيْتُ: يعتق عَلَيهِء وَوَّلاؤهُ لِلْمُْْلِمِينَ. 

وروي عَن ابن عُمَرَ أنه أعَقَ أَمَهَ على مَوْلاها لَمّا منّل بها 

وَقال الأورَاعِيْ: إن مَل بِمَْلْوكِ عَبروء ضمنَ» وَعتق عَليهِ. 

قال بو عمر: لا تَعْلَمْ قال َير الأوْرَاعيٌ» وَاللَهُ أعلَمُ . 

والجمهور على أنه يضمن ها نق العبد سبدو : 

وَقال [أبُو حَِيمَةً» والشافعي» وَأضحابُهما]: مَنْ مئل بمَمْلُوكِه لَمْ يَعْتقّ عَلَيهِء 
وَمَمْلوکه» ا يره في ذلك سَواءٌ. 

قال آي مر (اشتدل من قال لا نى عله لرك ول غ مرك ذامل 
ٻه» قول رَسول الله ل في حَدِيثِ ابن عُمَرَّ: «مَن لطم مَمْلوكهُ أو صرب . 

وَفِي بَعْضٍ الرُوَاةٍ لِهّذا الحَدِيثِ يَمُول فيه: «أو ضَرَبَةُ حَدَاً [لم يَأه] فَكَمارَنةُ 
عنفهٌ» 7 . 

الُوا: وَقّذ يَكونُ مِنَ الصَرْب ما يَكونَ يعْلَةء فَلَمْ يتفه رَسُول الله بء وَإِلّما 
قال : «كَمَارَتة دَلِكَّ»» ل عل ا بی : 

قال أبو عمر: لس دان ين الحجةء وَالحْجُة لِمَالِكِ وَمَنْ فال بِقَولِه 
حدیتٰ عمرو بن شعیب› عَنْ أبيه» غ جد أن زنباعا؛ أا ددج ا وَجّد غلاماً 


(۱) أخرجه مسلم في الأیمان حدیث ۰۲۹ ٠۳۰‏ وأبو داود فى الأدب باب ١٤۲٠ء‏ حديث ۸٦۱٥ء‏ وأحمد 
فى المسند ۲/ .1١ »٤٥‏ 


ا س > کات العتق والولاء 


pee 


لَه مَعَ جَارِيتهء قط رَه وَجُدَعَ أنه فَأتى العَبْدُ اللي ب فَذكرَ دَلِكَ لَه فَقال لَه 
الى ية : «مَا حَمَلَّكٌ على ما فَعَلْتَ؟» قال: قعل كَذًا وَكَدَاء فقال النبي ية : «اعتفةُ“ 


قاذمب فَأنّتَ حرا ° 


وروا معمر» وَابْنُ جُريج» وَمُحمد بُ عُبيدِ الله وغيرْهُم» عَنْ عَمْرو بنٍ 

فال ال : الأمرٌ الْمُْجْتَمَمُ عَلَيْهِ عِنْدَنًا؛ َه لا تَجُور عَنَاقة رَجُل» وَعَلَيْه دين 
بُجيط مالو وَألهُ لا َجُوز عََاقة العلا حى يَختيم أز يلع ملع المْحَْل ll‏ 
تَجُورٌ عَتَاقةٌ الْمُوَلّى عَلَبهِ في ماله وَإِن بَلَعْ الْخْلْمَ خَ حى يلي مَالَه. 

قال بو عمر: أَمًا قَولَهُ فِي الْذِينَ عَلَّيهم الدَيْنُ أن يُجِيطّة بِمَالِهِء أنه لا يَجُورُ 
عنْقَهُ» قعلى دَلِكَ أكَتَرٌ أَهْل المَدِينَة. 

به قَالَ الأُؤْرَاعئٰ» وَاللَيْتُ. 

وَحَالقَهُم فقهاء الججازء وَابنُ شبرمةء وان ن لل وأو حَنْيمَة» وَأصحابه : 
َقَالُوا: : عق مَا عَلَيهِ الدَيْنُ وَهِبَهُء وَإِفُرَارَهُ جَابِرء كَل لِك عَلَيهِء كان الدِيْنُ مُجيط 
او ع احا ج و و عل د 
عل القاضِي ذلك لَمْ يج إِفْرَارهةُ» ولا عق ولا هبه . 

وَهُوّ مَعْنى ما ذَكرَهٌ المزني» عن الشافعيٰ» وَاختجّ بالإٍجماع عَلى أن ل لَه أن يَطأً 
جَارِيتَهُ» وَيخبلهاء ولا يرد شَيْء أنفَقَةُ ِن مَالٍ فيما شَاءَ حى يرب الحَاِمُ عَلى يَديء 
وَيخجر عليه . 

وَّقال التورىٌ» والحسن بن حي : إذّا حَبََةُ القاضِي لَمْ يَكَنْ مَخَجُورا عَلَيهِ حى 
يمُلسَةُ القاضِي» فيقول «لا أل 


قال الطحاوِيٌ: الحَبْس لا يُوجِبٌ الحَجْرَء وَاختَحٌ بقَولِ رَسُول الله بل 


(۱( أخرجه آبو داود فى الديات باب ۷ حدیث ٤٥۱۹‏ بلفظ : عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده 
قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبي ب فقال: جارية له يا رسول الله فقال: ويحك ما لك؟ قال: 
شرأًء أبصر لسيده جارية له فغا فجبَ مذاكيره» فقال رسول الله بَ: علي بالرجل» فطلب فلم يقدر 
عليه» فقال رسول الله بة: اذهب فأنت حر فقال: يا رسول الله على من نصرتي؟ قال: على كل 
مؤمن. أو قال: كل مسلم . 
قال أبو داود: الذي عتق کان اسمه دوح بن دینار» قال أبو داود: الذي جبه زنباع» قال أبو داود: هذا 
زنباع آبو روح کان مولى العبد. 
وأخرجه ابن ماجه في الدیات باب (من مثل بعبده فهو حر)» وأحمد في المسند ۱۸۲/۲ .۲۲٤‏ 

(۲) الموطأ» ص٦۷۷.‏ 


کتاب العتق والولاء Yo‏ 


للدائنين: «خُذوا ما وَجَذْئْمْ» وَلَيسَ لَكَمْ إلا ذَلِكّ» فَخالَفَ أضحابَةُء وَمَالٌ إلى قول 
الوريٰء وَمَا كان مِْلَهُ وَسنزيدٌ هذه المَسْألَةَ ة بياناً في الأَفْضية إن اء الله تغالن: 

واقا ىا لا تَجُوز عَتَاقَةٌ العُلام حى يَختَلِمّ أو يَبْلَْ مَا يبْلْعُ الْمُحْتَلِمْء 
[قالاختِلام مَعْلُومٌ. 

وقول أو بلع مَبْلَع RE‏ قان مِنْ الرْجَالٍ مَنْ لا يَحَلِمُء وَلْكَنَهُ إا 
بلع ناء لامها إلا المحم حك له بحم المُختلم. 

وقد اخْتَلّفَ العُلماءٌ في حَد البلوغ 2 ا 

قال مَالِكٌ: البْلُوعٌء وَالإنْبَاتُء أو الاختلامء أو الحيض في الجَارِيَة إلا أنه لا 
يقي الخد ٻالإنباتِ حى يَحتَلِم» أو يبل ِن اسن ما بعلم أن مله لا يلم حى 
يَخَلِمَء فَيكُونُ عَلَيهِ اَذه هَلِهِ روَاية ابن القاسم» وَتَحصِيل مَذهَبهِ. 

قال الشافعيٰ: ر يعْتَبَرُ في المَجهول الأولادِ الإنْبَاتء وَفی في المَعلوم بُلْوعٌ حَمْسَ 
عَشرة سََةٌ. 

وُو قول ابن وَهْب» وَابْن الماجشُونِ. 

وَبه قال الأورَاعيء وأو E‏ وَمُحمدٌ في الخُلام وَالجَاريَة جَميعاً. 

وَحُْجُتَهُمْ أن رَسُول الله اة أَمَرَ بقل مَنْ ابت مِنْ سبي فُرَيظةً وَاستخیی مَنْ لَمْ 


GEER 
ست‎ 


وروی نافع SS‏ 
الجرية إلا على مَنْ جَرَث عليه المواسي 

ME‏ قان کان خضر مبرزهُ» فَافُطعُوهُ. 

a E E 
. وَفِي العْلام يسع عَشرة سََةء وإ لَمْ يَحَلِمْ قبل ذلك‎ 

قال اوري في اللام: ماني عَشرة ست وَفي الجَارية ذا وَل مها 

قال آبو عمر: لا ألم جلاف أ اعلام ما َم يلِم لا جوز عة إا كان ذلك في 
صحخته › وَل تكن وَصِيَة نة وَكدَلِكَ المَحْجُوز المُولى عَليهِ لا يَجُور عثةُ ئي ء من ماله 
وَرَقيقه عِندهم» إلا أن مَالكاء وَأكََرَ أضحابه أجارُوا عق أَمُ وَلَدِوِء واللة لمر 


(۱) انظر الحديث عند أبي داود في الحدود باب 1۸ والترمذي في السیر باب ۰۲۹ وابن ماجه في 
الحدود باب “٤‏ والدارمی فی السیر باب «٦‏ وأحمد فى المسند / ۳1۰ /o‏ 1۲< 


۳٦‏ کتاب العتق والولاء 


٠‏ - باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 

4 - مالك عَنْ هلال بن سام عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِ» عَنْ عُمَرَ ِن 
الک O TE OR E‏ إل جار لي گات 
ر ا فجشها وقد فد شا ٍ ا فسالا عَنها الث : كلها الذئُْ 
فُأسمَتُ عَلَيْهاء > ونت مِنْ بني آَم قََطْمْتُ ٺ وَجههاء وَعَلي ر PR ET‏ 
ر «أَيْنْ اللَه؟» فَقَالّتْ فى السَّمَّاءء فَقَالَ «مَنْ أنا؟» فَقَالّتْ: أت سول 
الل قال رول الله ب «أغتشها. ٠‏ 

قال أبو عمر: أمًا الحَدِيتُ الأول لِمَالِكِ فِي هَذا الاب عَنْ هلال بن أَسَامة 
عن عَطاءِ ن يَسارِ» عن عُمَرَ بن الځکم» > هذا رَوَاهُ جَماعَةٌ رُوَاة «المُوَطلٍ» عَنْ مَالِكٍِ 
لهم قال فيه: e‏ وُر علط وَوْهْمٌ ينه وَلَيسَ في الصَحَابَة 
رل ال غ ِن الحکم» وَإِما هو مُعَاوِيةٌ بنْ الحكم السلميْ. 

0 : گل مَنْ رَوی مَذا الحُدِيك» عَنْ هلال ذا وَهُوّ لال بُ 
عَلِيّ بن ابي مَيْمُونة EET‏ ريما قال هلال ب أَسَامةَء وَرْبّما 
قال : هلال ن بي مَْمُوةَء نبوت كل إلى ذلك وَربّما قالوا: هلال بن عَلِيّ بن 
أبي مَيْمُونَة» وهو مَولى عَامِر ا 

وما مُعَاوِيَة بن الحكم» > قُمَعْرُوف في الصَحَابة» الد ر 
نكن ان يکود العَلّط في اسه جَاءَ مِن َل هلال شيخ مَالِكِ لا مِنْ مالك . 

eS 
سَلمَهَ ب ِن عَْدٍ الرّحمن» عَن مُعاويةٌ بن الحكم في غير «المُوَطله» وَل يقل عُمَرُ مر بر‎ 
E ال | مُعاوية بن ن الحكم» ا‎ 

عَنِ ابن شهاب [عَن بي سَلَمَةَا» عَنْ مُعاويَةَ بن الځکم» > عن النَبىْ ب إلا قَصَة إِنيَانِ 
الکيّان» DY‏ وَكَدَلِكٌ رَوَاهُ [أضحابٌ ابن شهاب]. 

وروا a‏ مَيْمُونةَ» عَنْ 

عَطاءِ بن يَسار» عَنْ مُعَاوِيَةَ بن ¿ الحكم قال :قلت يا رَسول اللَه! نّا كنا حَدِيثِي عَهْدِ 


4 --_ الحديث في الموطا برقم ۸» من كتاب العتق والولاءء باب ٦‏ (ما يجوز من العتق في الرقاب 
الواجبة)» والحديث جزء من حديث طويلل آخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب ۷. 
(تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحة) حديث ۳۳ وأخرجه أيضاً أبو داود في الصلاة 
حدیث 4۳۰ والأيمان والنذور حدیث ۳۲۸۲ والنسائي في السهو حديث .٠١١۸‏ 


ر کتاب العتق والولاء و س .3 IV‏ 


اا فَجَاءَ الله E‏ وان رجالا نّا يََطْيَرُودًء وذكرَ الخْبَرَ في اله وفي 
نبان الكيّانِء وفي ال وفي کلامِهم في الصلاة" . 


وَقَولةٌ: بابي هو وي ما صرَپتيء ولا کهرَنِي». 
ل کک عنَيْمَةَ ِي تَرْعَاهًا جَاريَةٌ لي وَسَاق الحَدِيت إلى فوله: «إنّها 


وَقَد ذَكَرْنا حَدِيتٌ الأوْرَاعي وَعَيرهِ بالأسَانِيدِ الصَحَاح في «الَمْهِيدِ». 
EE E A E O OE‏ 
وَهُمْ أَهْلْ الحَدِيث» ورْوائه ا وسات قله و الال ا 
فی تاا # لرن عل امرش استوى# [طه : ٥‏ وَأ الله عر وجل في السّماءِ وَعِلْمَهُ 
في کل مَکانِ» وُو ظَاهِر المُرآن فِي قُولِهِ عز وجل اينم من ني ا ية کک 


ا 


الأرص إا هى مو4 [الملك: ]٠١‏ وَبقَولِه عَرّ وجل : إل يصعد الكلر اليب والعمل 


إلِد يصعد ت 


ايح برَم4 [فاطر : ]٠١‏ وقوله : تي كهك رأ إل [المعارج: 1 


ومنل هَذا كَٿيرٌ ذ فى القَرآنِ» وقد أؤْضخنا هذا المَعْنى في كاب الصَلاة عند ذكر 
حدیث بث ازل با لا یی لنکراروعا ا وَزِذنَا دَلِكُ بياناً في هذا الاب [في 
«التَمْهيدِ» انشیا: 


ليس في هذا الخذيتا من يكل عر ما وا 
م يرل المَسْلِمُون إذا a‏ إلى بهم فَرَفعُوا آيديهم» 


g3 of 


n‏ يَدعَونَهء ووا يُنسبُونًا في ذلك إلى اللشبيهء وَالله 
الخسانت ومن ال ا طن ف لرا فلا عَيْبَ عليه عند دوي الألبَاب. 


روا أن با الد راء طا عن العُرْوٍ عَاماًء فَأعغطى رَجُلاً صرَةٌ فيها دَرَاهِمُء وَقالً: 


)١(‏ لفظ الحديث: : عن معاوية بن الحكم السلمي : قال : قلت: يا رسول الله ! إني حديث عهد بجاهلية 
وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهّان» قال : فلا تأتهم . قال: ومنا رجال یتطیرون» 
قال : : ذاك شيء يجدون في صدورهم فلا يصدنهم (قال ابن الصباح : فلا یصدنکم)» قال: قلت : 
ومنا رجال یخطرن قال : كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك» قال: وكانت لي جارية 
ترعى غنماً لي فيل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة غنمهاء وأنا رجل من 

بني آدم آسف كما بأسفون» لكنني صككتها صكة» فأتيت رسول اله بي فعظم ذلك علي» قلت : یا 
ا . أفلا أعتقها؟ قال : ائتني بها . فأتيته بهاء فقال لها: أين الله؟ قالت : في السماء. قال: من 
آنا؟ قالت : أنت رسول الله . قال : أعتقها فإنها مؤمنة . 
أخرجه مسلم في المساجد حديث ۳۳» وأبو داود في الصلاة باب ۷١ء‏ والنسائي في السهو باب »۲٠‏ 
وأحمد في المسند .٤٤۹4 ٤٤۸ ٤٤۷/٩‏ 


الاستذكار /أج۷/ م 
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انلق قَإِدًا رَأيْت رَجُلاً ييرم القوم في نَاجِيَة عَلْهُم في هَية بذاذة فاذْقَعْها إليه. 

قال : فَمَعَلَ » رفح الذي أطي الصر رَأسَهٌ إلى السَمَاءى وَقال: اللَهُمُ انك لَمْ 
ر را اع ورا ل ا 

قَال: فَرَجَعَ الرَجُل إلى أبي الدّردَاءء [وَأخَبَرَه)» فُقال أبُو الدَرْدَاء: عَرَفَ الحَقّ 
لأهْله وأولى النعمة أهلها. 

وما حَدِيتُ مَالِكٍ فِي هَّذا الاب عَنِ ابن شِهاب» عَنْ عُبيدِ الله نن عَبْدِ الله بن 


عَتبَةَ بن مَسْعُوِ فَجَوَدَ لَفْظه يَخيى» وَمَنْ نَابَعَهٌ. 

O 
مَسعود؛ د رَجُلا يِن الأصَارِ جَاءَ إلى ر سول الله ي بجارية لَه سَودَاء فَقَالَ:‎ 
رَسُول الله ۽ إل عَليّ ر رة مُؤْمِئَةء فن كنت تَرَاهَا مُؤْمِكَةٌ أغيمُهًاء مال لها ر‎ 
اة «نَّضَْهَِدِينَ أن لا إل إلا اللَه؟» قالثْ: نَعَمْ٬ ئلا ان مدا رول‎ 
اللَه؟» قَالّت: ال : اتوق اليف د الت الف : نم فال زرل‎ 
الله عة : «أعة‎ 

وروا ابن لقا وَابِنٌ بکیر ستاو مِْلَهُ» إلا ا ل يذكرَا :قن كنت د راا 
مُؤْمنَةَا» قالا: «يّا رَسولَ اللَّه! علي رَفْبه مُوْمنَةء افا هَلِه؟). 

وَكَذَلكٌ رواه ابن وَهْب» عن يونس 

ومالك عَنِ ان شهاب» عَنْ عُبيدِ الله ُن رَجُلاً مِنَ الأنصارِ أ رول ا 
بجارية لَه سَوْدَاءَء فقال: يا رَسُولَ اللَه! إن علي رَقَبةٌ مُؤْمَِةً. . » وَسَاق الحَدِيتٌ . 

وَكَذلِك رَوَاهُ مَعمرٌ» عن ابن شِهاب . 

وروا القعتيي بإشتاذه مْلة» ودف منه: #إن على رقب َة مُؤْمِكَة› قال : 
رجلا مي الالصار أ رول الله له بجارتة لَه شوذاء ققال: يا سول الها 
قال لها رَسول الله ية : «أتشَهَدِينَ . «u.‏ و5 اليف 

وَقَابِدَةٌ الحَدِيثِ فَولّة: إن عَلَيّ رَقَبة مُؤْيِئَةًء وَلَمْ يله القعنبيْء إلا أن في 
الحدِيثِ ما يذل عَلى المُراد بقَّوله: أتشَْهَدِين بكذا. 

وَل يلف روَا «المُوَطّإ» في إِرْسَالٍ هَّذا الحَدِيثِ. 
٠‏ - الحديث في الموطأ برقم ۹» من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
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وَرَواءٌ الحْسَينُ بن اللي عَنْ مَالِكِ عَنِ ابن شِهاب» عَنْ عُبيدِ الله بن عَبْدِ 
الله عَنْ ابي هُريْرَةَء عَنْ رَسُول الله ب بلَفْظ حَدِيثِ «المُوَطإ؛ سوا وجعله مضلا 
O PEE‏ 

وَرَواهٌ الحَسَنُ هذا أيضاً عَنِ المَسُْودِيٰء عَنْ عَونِ بن عبد الله بن عُنبةء عَنْ 
بيد الله بن عَبْدٍ الله بن عُضبةء عَن أبي هُرَبرةًء عَنِ الي ا مله إلا أنه راد فيه عَنِ 
المَسْعُودِيّ» فَقال رَسُول الله ب : «أعتقهاء انها موم . 

2 و ٤ o‏ # لان 0 وه ار اسه . د 

وليس في «المُوطا» مِنْ قول النْبي مَة: «فإنها مؤمِتَة» وَلْكَنْ فيه مَا يدل على 
ذلك . 

وَرواه مَعمرٌ» ءَ عن الزهريء ا عن رَجُل مِنَ الأصارِء 
ئه جَاءَ بأمَة لَه سَوْدَاءَ فُقالَ: يا سول اللّهِ! إِنّ علي رَقَبة مُؤْمَِةًء فَإِنْ كُلْتَ تراه 
yT‏ إلى آجرها. 

وفِي حَدِيثِ مالك ءَ عن ابن شهاب في هَّذا الاب مِنَ الفِفُه: آم و 
السهادَة الي لا بيمٌ الإيماد إلا بها الإفرار ابع بعد المَوتِ بعد شهادة أن ل 
الله وان مدا ر سول الله 

وقد أَجِمَعَ المُنْلِمُون على أن مَن كر البَغْت بَعْدَ اموت فليس بِمُؤْين» ولا 
مَسْلم» ولا ينْمَعه ما ما شهد به . 

وَفِي ڏَلِك مَعَ ما في القرآن مِن نايد الإفرَارِ بال بعد المَوتِ ما بغي يفي 

ولا جلاف عَلِمْة فيم جَعَل على تفه رة مُؤمتة َذْراً لله أ مها أ لذ 
زىء عَنْه إلا مومَة 

وَكذلك لا يُجْرٍىء عند الجَميع فِي كَمَارَة قل الحُطأ إلا رَفَبَة مُؤيئة بِشَرْط الله 
ذلك في نص تابه هَُالِكٌ . 

[وَاخَلمُوا في كَقَارَة الظهار» وَكَمَارَةَ الأيْمّان . 

وقد كرا ذلك في مَوْضِعهء وَالحَمْد لله كثيراً]. 

وَاختَلف العُلماء يمن عَلَيهِ َب مُؤمئة» هَل يُجُزیء فيها الصَغِرٌ إن کا 0 
مۇمىين؟ ؟ وَهَلْ يُجُزیءُ فيها مَنْ لَمْ بصم ولا يْصل؟: 

فَقَالَّتْ طَائِمَةً : : لا يجوز فيها إلا مَن ضام وَقَالّت: : ذَهَبَ إلى هَذا بَعْض مَنْ 
ول «الإيمانٌ قول وَعَمَلً». 

وروی عَبَدُ الله ِن صَالح» عَنْ مُعَاوِيَةَ ِن صَالح» عَنْ عَلِيْ بن أبي طلْحة» عَن 
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ان غاس «وَقَرد ربو مم4 اال ۹ل مَنْ عقل الإيمان» وَصَامَ» 
وَصلّى. ‏ 

وَرّوى وَكِيعْ عَن الأغْمَش»› عن را قال : ما كاد فِي القُرآنِ مِنْ رَفبَةٍ 
موْمِنَة› فلا پُجُزیءُ إلا من صام» وضلي وما ان في القُرآنِ رَفَبةٌ لَيْسَث مُومِنَة٬‏ 
فالصري بُجزیء. 

وَعَبْد الررّاق» عَن اوري عَنِ الأغْمَش» عن إِنرَاهِيمٌ مله إلا أنه قَال: 
صَلّى» وَل يکر الصَيامَ» وَمَا لَمْ يكر مُؤْمِنَةء فَيْجْزىء» ون لَمْ بُصَل. 

وَعَنِ الشْعْبيّ» وَالحسَنِ وَفَتادَةَ مل قول ابن عَباس» وِبْرَاهِيم . 

وُو قول التُوريّ . 

وَرّوى الأشْجَعِيْ» عن التوريّ أنه قال : لا يُجُزىءُ في كَمَارَةٍ القثل الصبِيٌْء ولا 
زىء إلاء مَنْ صَامَ وَصَلى. 

وَقَال عَطاءُ بن ن آي رَباح: : كل رة وَلِدَث في الإسلام» هي تَجزیءُ . 

وَكَدَلِكَّ َال الرهريْ؛ قال الأورَاعِيئْ: سَألْتُ الرْهريّ : أيُجْزىء عتق الصبِي 
المُزضع في كَمَارَةٍ الدم؟ قال : د لاله لِد عَلى الفِطْرَةء وهو قول الاأوْرَاعِيٌ. 

ّ بُو حَنِيمَةٌ : إذا كان أَحَدُ أبّويه مُؤْمناً جار عنقَهُ في كَمَارَةٍ لقنل . 

رھز رل اللَافء إلا أن الشّافعي يشتحبُ ألا يعتق في الكَمَارَاتِ إلا من يكلم 
الإيمان. 

وَاختَلَفَ قول مَالِكٍ» وَأضحابه على هَدَيْن القَولَيْن» إلا أن مالكاً يُراعي إِسْلام 
الأب» ولا يُرَاعي إِسْلامَ الام . 

قال أبو عمر: أَجْمَعَ عُلماء المُلِمينَ أن من ولد بين وين مُسْلِمَيْنِ ولم يبل 
حَدّ الاخْتَيّار» وَالتَّمييزء > قَحْكمة حم لملم المُؤْيِنِ في الورَائة رَالصَلاة عَلَيهء 
وَذَفْيِهِ بَيْنَ المُسْلِمِينْ› وان ديه - إن فَتِل مل دي أخِهم» فل ولف آنه يجزیءُ في 
الرّقاب المُؤْمِة» وباللَهِ التَوْفيق 

1 -_ مالِك؛ أنه بَلَعهُ عن الْمفبرِيّء َه َال : سَيْل أبُو هُرَيْرَةَ عَن الرَجُلِ 
کن غل ر فل نی فاا را قان ا هرن ت َلك بُجزیء عَنهُ. 

۲ - مَالِكٌ؛ أنه بَكَعّهُ عَنْ فُضَالَةَ ن عُبيدِ الأنصاريّ» وَكانٌ مِنْ أصْحَاب 


. الحديث في الموطاً برقم ١٠ء من الكتاب والباب السابقين‎ _ ١ 
من الكتاب والباب السابقين.‎ »١١ الحديث في الموطاً برقم‎ -_ 
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ال: ن ا 

قال أبو عمر: على هَذا جَمَاعَةٌ أيِمَة المَنْوى بالأمصار» وَأكَتَر النَابعِينَ» وروي 
ذلك عَن ابن عَبّاس أيضاً. 

وَرَواهُ الئوريٌ» عَنْ ٿور» عَنْ عَمَرَ ُن عَبْدِ الرّحمن ¿ القرشيٰ› عن ان عَبّاس أنه 
سیل عن ولك زناء وولدبرشدة قى الكافة؟ فقال: انطررا أك هها تمتا E‏ 
قَوَجَدوا ولد الزنا أَكَتَرهُما ثُمناًء فَأْمَرَهُمْ به. 

الور عن بوس عَن شعي م. 

وهر فول الن و فا وا ل و ي ا 

لما ذَكَرَ مَالِكٌ - رحمه اله - وَاللَُ أعْلَمُ في مُوَطِه» عَن ابي هُرَيْرَةَ ائه أجَارَ 
عق وَلَدٍ الرّنا كارا مِنه؛ لما يريه هَل اليراتي عَن سُهَيل بن أبي صَالح» عَنْ أبيه» 
عَنْ ابي هريرَةّ قال : قال ا الله كلا : «وَلَد الرّنا شر التَلانَة» . 

قال أبُو هُرَبْرَةً: لأن أمْنَعَ سوط فِي سيل الله أو أخمل نعْلَيْنَ في سَّبيل الله 
اخ إلى من أن أعى ولدزتة. 

وَقذ قال القَعْقَاعٌ : بن ابي حدرد : أت قول هَذا؟ فقا أبُو هُرَبْرَةً: ا فل 
هذا فيمَنْ يحصن أمَنَهُ» وَٳِّما فُلْتُ هَذا في الَدِي يمر امه بالڙنا. 

وَقذ انكر ابنْ عَبّاس عَلى مَنْ رَوى في وَلَدِ الرّئا أ َر اللا نة وَقَّال: لو كانّ 
E O ENON‏ 

وَرواه ابن وَهْب» عَنْ مُعَاوِيَة بن صَالح» عَنْ عَلِيْ بن أبي طلحَةَ عن ابن 
عَبّاس» وقد ذكرناهُ في «التَمْهِيدِ» بإسَْادِهِ. 

وروی ڀزيد بن هَارُودً» عن سُفياد» عَنْ هسام بن عزوةَء عَنْ ابيد کر صا 
في ولد الرّناء الت : ما عَلَيهِ مِنْ ذَنْب أبوَهِ شَيْءٌ َم قَرَأتُ: 9وا رر وده ودد 
أ4 [الانعام: ٤‏ الإسراء: ١٠ء‏ فاطر: ۱۸ الزمر: ۷]. 

وَمَذْهَبُ ابن عباس جَوَارُ عثق وَلَدِ الرّنا في الرّقاب الوَاجِبَة وَعيرها. 

وَقَدْ قال: لا يُجْزىءَ في الرَقّاب الوَاجِبَةء وَعُيرها ولذ الرنا جُماعَة مِنْهُم: 
الڙهريٰ٬‏ يروي عَنْ عُمَرَ آله قال : لن حمل على لين في سَبيلِ الله أحَبُ مِنْ أن 
أغتقَ وَلَدَ زنا. 

ره ابن َيه عَن الڙهري. 
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قال الرّهرىٌ: لا يُجُزىء وَلَّدٌ الغْيَة في الراب الوَاجِبَةء وَلا أمٌ الوَلَدِه وَلا 
المدبرء ولا الكافرٌ . 

وَقَال عَطاءٌ مِنْلَه» وَقَدِ اضطرَبَ عَطاءٌ فى هذا المَعْنى . 

وَقال ابن جُريج: فْلْتُ لِعَطاء: وَلَّدُ نا صَغِيرٌء أيُجُزىءُ فِي رَقَبة مُؤْمَِة إذا لم 
يلغ الحئتَ؟ قَالَ: لا وَلَكِنْ كير رَجُلُ صدق . 

وَعَنِ ابن جُريج أيضا قالَ: ُلْتُ لِعَطاء : الرَقَبةٌ المُؤْمَِةٌ الوَاجِبَهُء أيُجْزىء فيها 
مزضعٌ؟ قٌال: تا فلف: وَكَيْفَ وَلَمْ يُصَلْ؟ وَرَاجَعْته قال : ما راه إلا مُسْماً 
وَدِيتّه ديه أبيه. 

قال ابن جُریج : وَقال عَمْرُو بن دنار : ما أرى إلا الْذِي قذ بلع وَأسْلَمَ . 

قال بو عمر: اخْتَلَفَ قول الرهريّ في الصْبِيْ أيضاً؛ فروى الأؤرَاعِيٰ عَنْه ما 
ّدم ذِكَرْهُ» وروی مُعمر» عن ¿ الرهري» قال : لا يُجْزىء في الظهارِ صَبِيْ مضع . 

قال أبو عمر: إا لَمْ بُجْزٍ في الظهارء َأخری ألا يُجْزىءَ في القَنْل؛ لأنٌ ال 
في الرَقَبَة المُؤْمِئة انما وَرَدَ في القَنْلء والظهار مق عل 

قال الشافعيٌ - رحمه الله : وَكَذَلِكَ الشُرْط في العَدَالَةَ وَالرْضا في الشَهَدَاءء 
ردا فِي آي الذي وآية الرَجعَةء ود اا في الشَهادَة في الرّناء وَغَيره أنه لا يَجُورُ 
في ذلك كله إلا الحُدولء وَكَذَلِكٌ الأيمَانُ في الرّقاب الواجبةء وَباللّهِ اللَْفيقٌ . 

۷ - باب ما لا يجوز من العتق فى الرقاب الواجبة 

۳ _ مَالِڭ؛ أنه بَلَعَهُ أل عَبْدَ االله بن عُمَرَ سَيْلَ عَن الرَقَبَة الْوَاجبَةَء هَل 
ری شط قال :۷ : 

ال مَاِك: يك کک جعت في الراب لا يَش يشتريها الي 
کک اي E‏ 

َال مَالِكٌ: ولا بأسَ أن يَشْتَريّ الرَقَبَةَ في التَطَوُع» وَيَشتَرط أن يُعْيقَهًا. 
۳ --_- الحديث في الموطأً برقم ١٠ء‏ من كتاب العتق والولاءء باب ۷ (ما لا يجوز من العتق في 


الرقاب الواجبة) . 
)1( يضع : أي يسقط . 


كتاب العتق والولاء E‏ 


ذَكَرّ المزنيٰ» عن الشّافعيٌ قال : لا يُجُرىء في رَقَبَةَ وَاجِبَة إِنِ اشتَرَط أن يعتقَ ؛ 


1 


وَأجَارَ ذلك الكوفبُونً؛ لأنّها ر ا الما م العيوب المفسدة: 


قال مالك : إن اخسن ما سې يي الرقاب الْوَاجبةء أنه لا يَجُورٌ أن خت فيا 
َصرَانيّ ولا يودي » ولا يُعْتَقٌ فيها مُكَاتَبٌ ولا مُدَبَرْء ولا 1 وَلْدِ» ولا مُعْتَىٌ إلى 
سيين › لا أغمی» ولا بَأْسَ أن يُعْتق المَّضْرَاني وَاليَهُودِيٰ وَالْمَجُوسِيٰ تَطْوعاً؛ لان 
اللا وَنَعَالى فال في تابه : ما ما بد ونا َة [محمد: ]٤‏ قَالمَنْ العَنَاقهٌ. 

قال مَاِك: قَأمًا الرَقَابُ الْوَاجِبةٌ الي كر الله في اتاب لَه لا يُعْتَىٌ فيها إلا 
ره مما 

قال مَالِكٌ: : وَكذلِك في إطعَام الْمَسَاكِينِ في الْكَمَارَاتِ» لا يبعي أن يُطْعَمَ فِيهَا 
إلا الْمُسْلمُودًء لا يُطْعَمٌ فيا أحَدٌ عَلَى عَيْرٍ دين الإشلام. 

قال أبو عمر: أمًا اختلاف العْلماء ء في جُمْلَة ما يُجُزِىءُ في الرّقاب الوَاجبةء فَمَد 
أوضح مَالِك مَذْهَبهُ في مُوطتوء و ا وَتابَعَه أكئر الخلماء 
على أكَرّهاء نحن نَذكَر أفوَالَهُم جُمْلَةٌ على حَسب ما ذَكَرَهُ مَالِكٌ بعد ذِكْرٍ ما ذَكرَهُ 
ابن الاسم وَعَيرِءِ عَنْ مَالِكِ مما لَمْ يَذْكُرهُ في مُوَطئه. 

قال مَالِك: : يجزیءُ الأغرج إ! إذا كان حَفِيفَ ار وان کان شدندا لم يجزىء» 
ولا پُجزیءُ أَفْطَمُ اليَدَبْنِء ولا الرَجْلَيْنء وَیُجْزِیءُ اليَدِ الرَاحدَةء الاو ولا 
يُجْزىء الأَجدَعٌ» ولا المَجْودُ ولا الأَصَمُء ولا الأخرّس 

َال ابن القَاصم: وَقياسُ فول مَالِكٍ ألا بُجْزىء الار؛ الاك الأضم ايس شاا 
مِنه]. 

قال ابن القاصم : ولا يُجُزىء الَّذِي يُجَنٌ وَيفِيق. 

قال أُشَهَبُ في الي ُن وَيفيق إِنهُ بُجزِىء مِنْ رَأيهِ. 

وَرُوِيّ عَنْ مَالِكِ أنه يُجْزِىء الأغرَحٌء كما يُجُزىء الأعورُ. 

وَقّال ابن الماجشون: لا يُجْزىء الأعوَرُ. 

ول يُجْزىء الأْصهٌُ. 

وَقَال مَالِكٌ : : یجزیءُ الموسرَ عق صف العَبْدِ إذا وم عليه كله وعتقَ› ولا 


یجزیءُ الخ 


(۱)( الموطاًء ص۷۷۸. 


۳4٤‏ كتاب العتق والولاء 


وهو قول الأوْرَاعِيٰ. 

وَأمًا الشَافِعِي فُقال: لا يجُزیءُ فِي الرَقّاب الوَاجِبَة إلا رَقَبَةٌ مُؤْمِةء لا في 
الظهارء رلا في غيره. 

قَال: وَقذ شَرَط الله تعالى فِي رَقَبَة القَنْلِ كما شَرَط العّدل فِي الشَهادَةٍ في 
مَوْضع» وَأطلَقَ السود فاستذللا على أن ما أطلقّ في مَْنى ما فرط 

CO CEE‏ ولا بَجُوزِ المُكاتَبٌ دى مِنْ نجومه شَيثاًء أو لَمْ يود 
لاله مو ِن َيِه ولا زىء اَم الوَلَدِ في قول مَنْ قال لا ييعُها. 

ال المزنيٰ: هُوَ لا يُجيڙ بَبْعَهاء وَل بلك كِتابٌ. 

وَقَالَ السّافِعى : وَالعَبْدٌ المَرْمُونُ وَالجانی إا أعَقَهُء وَافْيَكَهٌ مِنَّ الوهْن» وَأدى ما 
E‏ 

َال : وَالعَاِبٌ لدا گان عَلى بين مِنْ باه في جين عقو يُجزی؛ُ؛ إلا لم يَجُز. 

ولو ری ن ف عليه لم جز , 


or 


ر ا o‏ قَأعَتَقَه أَجْرٌأ٤]‏ . 

وَقڏ روي عَنهُ أنه لا يُجْزِىءُ إلا أن ينوه عن تسه . 

قال : َلَمْ أغلَّمْ أحدا مَضى مِنْ أهْلٍ العِلْم» ولا ر لي عَنة إلا وَهُمْ يفُولود: 
إن مِنَ الرْقاب ما يُجْزِىءُ ومِنھا ما لا بُجُزیءُ دل ذلك عَلى أن المُرَادَ بعثقها بَغضها 
ُو بَغضٍ» فلم أجذ في مَعنى ما دبرا إليو إلا ما أقُولء وَاللَهُ أغْلَمُ . 

EE OER O‏ لَه اقيق العملْء ولا يكوك العَمَل ناما حَنّى 
يَكَونَ يَدُ المَمْلُوك بَاطِشََبْنِ» وَرجلاه مَاشِيَتَيْنِ٬‏ وله بضر إن گائث عَيْناً وَاجِدَه 
(وَيكونٌ يغقل]ء إن کان اکم أو أصَيّء أو ضَمِيفَ البَطْش أجرأ وَيُجُزىءَ المَجْنُونُ 
الذي يفِيق في كر الأخيَانء وَيْجُزیءُ الاوز والعرج لحف [وشَُل الحيض]» 
وکل عَيْب لا يضر ه في العَمَل إضرَاراً بَيّنا وى ولا المقعد ولا 
الأشل الرْجل وَيْجْزىء الأصمُ والخصيٌ› وَالمَريض ِي ليس په مَرضُ رَمانةٍ. 

وَقال أبُو حَيِيمَةء وَأضحابة : لا ڀجزیءُ في الرقاب الوَاجِبَة مُدبَرَء ولا م وَل 
زىء المكانبُ إن لَمْ كن ّى من عابي َي اسيخماناء وَإِنْ گان ای شيا لم 
جر ولا يَجُورُ الأغمىء ولا المُقَعَدء وَلا المَقْطوعٌ اليَدَبْنِء ولا المَقْطوع الرَجْلَيْنِء 
ولا المَفْطوع الد وَالرَجْلِ من جاب واج ما ِن اث يَدهُ الوَاجِدَة مَقْطوعَةٌء أو 
رجِلة» أو مَقَطْوءَ اليَدِ وَالرَجلِ مِن جلاف أو كا أغوَرَ العَيْن الوَاجِدَةٍء فد دَلِكَ 


كتاب العتق والولاء ____ ٤٥‏ 


يُجزیءُ ولا يُجْزیءُ في ذلك مَقْطوعٌ الإنْهامَيْن» ولا مَقطوع لان أصَايِعَ في كَل كف 
[سوی الإبْهَامَين]ء وَإِنُ كان أَقَلٌ مِنْ تَلانَة أَصَابعَ او 
وَالكبيرُ في دَلِكَ كله سَوَاءٌ. 

وَيُْجْزىء عِنْدَهُم الكَافِرٌ في الظهار» وَكقَارَةٍ اليَمين» ولا بُجْزىء في فَنْلٍ الحَطصًا. 

ومن تق في رة وَاڄبة عَلَيهِ عَبدا نئ وَين َر لم بُجْرئة مُوسِرا گان أو 
مُغسراً في فول أي حَنيفةً. 

ويجْزئة في فول أبي يُوسّف. [وَمُحمي] ذا کان مُوسراًء ولا بُجْرئة ذا كان مُعسراً. 

والأشَل عِنْدَمُم گالأفطع» يُجْزِىء ولا ُجْزىء المَعْتُوه ولا الأخْرَسء 
ویجزیءُ المَقْطوعٌ او والخصِيٰ. 

قال رَفْرُ لا يُجزِىءَ مَقْطْوعٌ الأذنيْن . 

وَقال عُفْمانُ التي : يُجْزٍىءَ الأغوَرُء وَالأعرَح إلا أن لا يَمْشِيَ. 

وَقال اللْيُْ بن سَعْدٍ: لا يُجْزیءُ في الرقاب الوَاجِبَةَ شَيْءُ فيه عَيْبْ٬‏ ولا 
بُجزيء الي يجن في كَل شَهر مر وَإٍن كا فيما َي ذَلِكَ صجيحا؛ لان ذلك 
ع ولا يُجزىء الأغرَجّء ولا الأجتخء وَلا الأغْوَرْء وَلا الأشَلْ؛ لأن دَلِكَ مِمّا لا 
يُجْزىءُ فِي الضحَاياء َه في دَلِكَ أشد. 

قال أبو عمر : أجْمَعُوا على أن العَيْبَ الحُفِيفَ في الراب الوَاجِبَّة بُجزىء لخو 
الخوَلِء وَنُقْصانً الصرس» وَالظفْرِء َر كي الارء الجرح الَذِي فُذ بَرىءَء وَذَلِكَ 
كله يُرَدُ به الحَيبُ اذا تقض مِنَ التَمَن» َل لِك عَلى اه ليس المُعْتَبّرٌ في الرّقاب 
السلامّة مِن جَميع العُيُوب. ٠‏ ۰ 

وَالقياسُ لها أيضاً عَلى الصَحَايا بألا يَسْتَقَيم م من أجل السنٌ؛ لأنْ الصَغْيرَ يُجْزِىء 
عندهُم في الرقاب الوَاجبةء ولا يجزىءُ في الضحَايًا. 


وَأما قول مَالِكِ في أنه لا يطعم في الكَقَارَاتِ إلا مَساكِينَ المُسْلِمِين ٠‏ ققد مَضىی 
القول في ذلك في تاب الأيْمَانء والد لل 


۸ باب عتق الحى عن الميت 
4 مالك عن عبد الرخمن نن بى غم الاتصارئ؟ أن أنه آراذت آن 


4 -- الحديث في الموطاً برقم ١٠ء‏ من كتاب العتق والولاءء باب ۸ (عتق الحي عن الميت)» وقد 
تفرد به مالك . 


۳٦‏ كتاب العتق والولاء 


توصي › E‏ فَهلکٺ. وَقَڏ کائٺ مَمَّٺ بان ت تُعْتِیَ » فَمّال 
عا قلت لِلْقَاسِم بْنِ م مُحمد؛ ينها أن غي عَنها؟ فال اقام : ل 
سعد بن عاد ال إِرَسُولِ الله بلا: إل مي هَلَكَّٺ» فَهَل يَْعُهَا اَن أَعيَقَ ق عَنها؟ فقا 
رَسُول الله كي : «ئعنْ» 

1A0‏ - ماك عَنْ يَخْيّی بن سَهِيدٍ؛ أله َال : توفي عَبْدُ الرْحمَن بن أبي بكر 
في توم نامه قَأضتقَّٺ TY‏ رابا یر ٠‏ 

oy 

قال أبو عمر: لا أعْلَمُ خلافاً أن العثقَء وَالصَدَقَة» وَمَّا جُرى مَجْرَاهُما مِنّ 
الأموًالِ جَائرء كَل دَلِكَ فعله لِلْحَيّ عَنِ المَيْتِ. 

وَإِنّما اخَتَلَمُوا ف في الوّلاء إذًا تق المزءُ على غَيْرو» وَقَذ ڏَكرنًا ذلك في مَوْضِعِه. 

E 


ٍ 
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وقد ذَكرنا اختٍلافهم فِي الصْيَام عَنِ المَيْتِ فِي كاب الصيَامء ودک ا خر عبت 
الوّحمن بن اي بر وَمَوْتةُ في تاب الضحاة EA‏ 


۹ باب فضل عتق الرقاب وعتق تق الزانية وابن الزنا 

٨0‏ -_ مالك عَنْ هام بن وة عَنْ أبيه» عَنْ عَائِشَة رؤج النبيّ٬‏ لو؛ أن 
رَسُول الله اة سل عن الراب أيُهَا أَفْضَل؟ فَمَالَ رَسُول الله ية : «أغلاها تَمناء 
وأنقسها عند أهَلهًاه: 

قال أبو عمر: اخَتْلْفَ على مَالِكٍ في إِسْنَادِ هذا الحَدِيثِ: E‏ کما 
رَواه يُخیّی» عن هِشام بنِ عرْوة» عَنْ أبيه» Sas‏ : مُطرف» وابن a‏ 
| وروح بن عُبادق وراه عله آخرُون عن هِشام بن عَرْوَةَء عن بيه ا 
مهم : : ابن وَهَّب» و مُصعَّب» ER E‏ بن اود الردى: وحبیب ت اتب مَالك› 


. الحديث في الموطاً برقم ٤٠ء من الكتاب والباب السابقين‎ -_- ٥ 
(فضل عتق الرقاب وعتق الزانية‎ ٩ من كتاب العتق والولاءء باب‎ ٠٠٥ E ۱A٦ 
بن الزنا)» وقد أخرجه عن أبي ذر الغفاري» البخاري في العتق» باب ۲ (أي الرقاب أفضل؟)‎ 
(كون الإيمان باله تعالى أفضل الأعمال) حديث‎ ۳٤ ومسلم في الإيمان» باب‎ ۸ E 
.۲۷۳ /۱ والبیهقی فی السنن الکبری‎ ۰۱۷١ /١ وأحمد فی المسند‎ ,٦ 


كتاب العتق والولاء EV‏ 


عَن شام بن عروَة٬‏ عَنْ أڀيهِء عَن ابي مرواح» عَنْ آبي ذڙ٬‏ عَنِ الي بي . 

وَرَواهُ جَمَاعَة الرُوَاة كَذَلِكّ عَنْ مالك عَنْ هِشام بن عُزوَة عَنْ أبيهء عَنْ ابي 
مرواح عَنْ أبي ذر مُسداً. 

وَقَد ذَكرنا كثيراً م من الطرق بلك في «اللَْهيد»» وَهُوَ الصَوَابُ عند أل الِلم 
بالحَدِيثِ . 

ذكرَ عَبْد الرَرّاق» قال : أخبرنا مَعمرُء ى عَنْ أيه 
ك ن ابي در قَال: قَلْتُ: N‏ أي الرقاب أفْضل؟ 
قا : «أْمَسشها عند أهْلهاء وَأغلاها أنْماناً» . 

وَكَذَلِك رَواهٌ اِنُ عَيَبنَةء وَالدَرَاوَدِيٰ» وَوَكِيم» وَيَخْيّى القَطًادء وَسَائِرْ أضحاب 
هِشام بن عزوةً. 

حدثنا خمد بنٌ قاسم» وَعَبْدٌ الوَارِثِ بُ سُفيانء قالا: : حدثنا ام نن أصبغ 

قال : حدشا الحارِتُ بن أبي ek‏ قال : حخَدَْنا أو ٽعيم» قال : حدَثنا سيان عَنْ 
ا روا ی ا ع ابي فرول؛ عن اي در قال : : سَأَلْتٌُ رَسُول الله َة : 
اَی الرقاب أفضلْ؟ فال «أنمَسُها علد اهلها راغلا تّمناً» . 

AV‏ - مالك عن ٿافعء عن عبد الو ِن عُمَرَ؛ ئه اق وَلَدَ زنا وَأمه. 

وَأمّا عق ابن عُمَرَء ا ES‏ ودم مِنْ روان 
َالِ عَنْ بي هُرَرَء؛ وفضالة بُ عُبيد مله يضاً عليه > : جمهور العلماءء ولا لفون 
أن عق المُذْنْب دي الكبيرَة جائر» و مِنْ اجر مُعيَقَيهِ» وَكَذَلِك ولد الرّنا؛ 
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ائ قرت ابره س شي ب تغاوم عبد يتيل قول تلو عر وجل : ولا ر وازرة وزد 
ی4 [الأنعام : [۱٦٤‏ ولا کیب َل فیں إل عا [الأنعام: .]٠١٤‏ 

وقد أجْمَعَ العُلماء على جَوَازٍ عنقي الكافرٍ تَطَوْعاًء فالمُضْلِمُ المُذْيِْبُ أولى بذَلِكٌ. 

وَأمّا مَا يجو في الرَقّاب الوَاجِبَةء مذ مضى الول فيها في البّاب فَْل هَذاء 
والحَمْدٌ لله كثيراً. 

وروی ابن عة عن عَهْرو بن ینار عَنٍ الربير بن مُوسى» عن أمٌ حكيم نت 


ارق ا أمٌ المُؤْمِنِينَ» قالّث: «أعيمُوهُمْ» وَأخسئوا إِلّيهم وَاستَوْصوا به 
خیرا» ته تعِْي أوْلادَ العبة. 


۷ - الحديث في الموطا برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين . 


۳4۸ كتاب العتق والولاء 


E ر أنه سَمِعَ ليما بن يسار َفُول‎ E 
. «أعقُوهُمْ» وَأخسئوا إليهمْ» وَاسْتَوْصًوا بهم خَيرا» يعني اللَقَيطُ‎ 


وروی سُفیان بن عة ك ا 8 کان 


تین سط فلم رما ا یری ن قبل ٤‏ ا ی رب اکر ات راء 


Sie , 


eT 

۸ - مالك عن هِشام بن عرو عن أيه عَنْ عَابِشةً بس رؤج ابي بلاة؛ أن 
قال : ا إي كانَبْتُ الي على نع أواق» في كل عام وقي 
ُاعِينِينِي» > فُقَالْتْ عَائِسَة : إن حب أَهْلُكِ أن أَعْذَّمَا لَهُمْ عَنكِ عَدَذْنّها وَيَكُودَ لي 
ولاؤك فَعَلْتُء قَذَهَبَّث بَريرَةٌ إلى أَهْلِهاء الث لَهُمْ ذلك قابا عَلَيْهَاء > فَجاءَت مِنْ 
علد أَهْلِها وَرَسول الله ية جالس» فَقَالَّث لِعَايِشَة: e‏ 
علي إلا آن َون الوَلاء لَهْنْء قمع ذلك رَسُول الله بلا E‏ 
عَائِشة» مال ا الله كيا «خذِيها وَاشتَرطي لهم الْولاءء نما الولاءُ لِمَنْ أعَسَىَ» 
كَمَعَلَتْ عَابِشَةٌء تم فام رَسُول الله ب في الئاس» فَحَيِد الله وَأنّى عَلَيْهء تم قال : 
«(أمًا بعد فما بال رجالي نطود شروطا انمت فی اب اللْو؟ مَا کا مِنْ شط 
َيس في اب الله E‏ وإ کان ائه رظ اء الله أحَنْ» وَشَرْط الله 
أوق» ّما الوَلاء لمَنْ أعَىَ». ۰ 


۸ --_- الحديث في الموطاً برقم ۷ من كتاب العتق والولاءء باب ٠١‏ (مصير الولاء لمن أعتق)» وقد 
أُخرجه البخاري في البيوع› باب ۷۳ (إذا اش شترط شروطاً في البیع لا تحل) حدیث ۲۱۹۸» ومسلم 
فی العتق» باب ۲ (إنما الولاء لمن أعتق) حدیث ۰۸ وأبو داود في الفرائض حدیث ۲۹۱۰ء 
41 والعتق حديث ٠۳۹۲۹‏ والترمذي في البيوع حديث ١١٠٠ء‏ والوصايا حديث ›۲٠۲٤‏ 
والولاء والهبة حدیث ۲۱٠۲۵١‏ والنسائی فى الزكاة حدیث ۰۲۹۱۲ والطلاق حدیث ٠۳٤٤١ ۳٤٤١‏ 
e, tol EE EEA FEEY‏ 0 ۳ 6 وان ماجه في 
الطلاق حديث ۲٠۷١‏ والأحكام حديث ٠٠١١‏ والدارمي في الصلاة حديث ١٤۲٠ء‏ وأحمد في 
المسند ۴۸1/۱« AY cf EY FT o1 Nor NEE MIT «1° TA/Y c۲1‏ 
.TVY TIT 14° IAT IA AVA (1V0 AVY IY NFO AYY‏ 
(1) كاتبت أهلي : الكتاب والمكاتبة» هو أن يكاتب الرجل عبد» أو أمته على مال منجم» ويكتب العبد 
عليه أن يعتق إذا أدى النجوم» فالعيد مكاتّب ومكاتّب . 


كتاب العتق والولاء ___ ۳4۹ 


۱۸4 - مالك عن افم عَن عبد الله بن عُمَرَ؛ أن عَابِشَة آم الْمُؤْيينَ راث 
أن تَشْتَري جَاريَة تَعْيِمَهاء قال أهلها: aT‏ فُذَكَرَث ذلك 
لرَّسول الله هة فُقَالَ : «لا يَمُنَعَنّك ذلك لما الْوَلاء لمن اع 


14۰ - مالك عَنْ يَخيّی بن سي عن عَنْرَة ت عبد الرخمنِ E‏ 
جَاءث َسْكَعِينْ عَابِسَة آم المُؤْمِنِينَء فَقَالّتْ عَابِشَةُ إن خب ب لُك أن أب لَهْمْ 
مَك صَبَةَ وَاجِدَة. وَأعيِقَكِ فَعْلْتُ» فُذَكَرَث دَلِك بَريرَه لأهْلهاء قَمَالوا: لا إلا 
أن بکون ا ولاك 

قال يَخْيَّى بْنْ سَعِيدٍ: فَرَعَمَّث عَمْرَةٌ أن عَائِشَة ذَكَرَث َلك لِرَسُول الله بل 
قال رَسُول الله ية : «اشتريها وَأعيَقيهاء فإنَّما الوَلاء لِمَنْ أعَتَىَ» 

ا ا و 
ر نھی عن بیع الوَلاءِ وَعَنْ هبه 

قال مالك في الْعَبْدِ يع تسه ِن سََدوِء على أن باي من شَاء: ا 


ور وَإِنّمَا الْوَلاء لِمَنْ أعَتَقَء ولو أن رجلا ادن لِمولاه اَن وال من شاءَ ما جار 
ذلك؛ لان ر الله له قال : ا وهی و الله ية عن بنع 
N‏ اذا جَارَ لِسَيّدِوِ أن بث يرط دَلِك لَه وان بان لَه أن وال هَن شا 


۹4 -- الحديث في الموطأً برقم ٠۸‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في البيوع باب 
۳ (إذا اشترط شروطا في اليو لا تحل) حديث ۲۱٦۹‏ ومسلم في العتقء باب ۲ (إنما الولاء 
لمن أعتق) حديث ١‏ والنسائي في البيوع حديث .٤٦٤٤‏ 

٠‏ س الحديث في الموطاً برقم ۹٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في المكاتب» 
باب ٤‏ (بيع المكاتب إذا رضي) ٠٠٠٤‏ وأبو داود في الفرائض حدیث ۲۹۱۰ء »۲۹۱١‏ والعتق 
حدیث ۰۳۹۲۹ والنسائي في الزكاة حدیث ۲١١۱۲‏ والبيوع حدیث 41٤۲ ء٤1٤١ ٤11٤١‏ 
٤1٥٤ ۳‏ وابن ماجه في الأحکام حدیث .٠٠۲۱‏ 

(1) أصب لهم ثمنك صبة واحدة: أي أدفعه عاجلاً في مرَة واحدة. تشبيهاً بصب الماء» وهو انسكابه . 

١‏ --_- الحديث في الموطأً برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في العتق» 
باب ٠١‏ (بيع الولاء وهبته) حديث ٠٠١١‏ ومسلم في العتق› با اي عن بع الو وهبته) 
حدیث 8 وأبو داود في الفرائض حدیٹ ۲۹۱۹ء والبيوع حدیث ۳۳٣۳‏ والترمذي ف في البيوع 
حديث ١۳١۱ء‏ والولاء والهبة حديث ۲٠۲١‏ والفتن حديث ۲۲٠١‏ والنسائي في البيوع حديث 
٤10۷ 191 ٥‏ والقسامة حدیث ۰٤۷٤١ ۰٤۷۳۹ ۰٤۷۳۸‏ وابن ماجه في الفرائض حديث 
۲۷٤۸ ۷‏ والدارمي في البيوع حدیث ۲٥۷۲‏ والاستئذان حدیث ۲۹۸۸ء وأحمد في المسند 
4/۲ ¥4 1۷ 


m8 ۰‏ سے د د کات العتق والولاء 


قال آبو عمر: ڦذ حرج الاس فِي مَعَاِي حَڍِيثِ بَرَيرَةَ وُجُوها كِيرَة» فهنْهمْ مَنْ 
لَه في دَلِك بَابٌ٬‏ وَمِنْهُم فِي ذلك كاب وربما دكرواهِنٌ الاستتاط ما لا شداعلما 
ولا يثيرُه» وحن - إن شَاء الله تعالى بِعَونه وَفْضَلِهِ - تڏكر مِن مَعاني حَدِيثِ بَرِيرَةَ ھا 
هنا ما فيه كِقَايَةٌ من الأخكام التي عي بذّكرها وبالحزص فيها الفقهاءء رَأولُو الأخلامء 
ا 

قَمِنْ دَلِكَ أن في حَديث بَرِيرَةٌ اسْتِعمال عُمُوم الخْطاب في السْئَةء والكتاب؛ 
لأنّ بَريرَةَ لَّمّا كَاتبَها هلها دل عَلى أن الرْجَّال وَالنّساءَ وَالعَبيدَ وَالإمَاءَ دَاجِلودٌ فِي 
َه عَمُوم قول الله تعالى : ولس يسو ألْكَكبَ مسا ملكت أيمنْكم فَكوْهُم€ الآية [النور : 
[YY‏ َأنٌ الأمَةَ دات روج كَائّث أو عَيرَ ذاتِ روج دَاجِلة فِي حَدِيثِ بَريرةً في عَمُومٍ 
الآية ؛ لها گاٺ دات رَوّج» لا خلاف فيه . 


وة دلیل أن كَابَةَ الأمَةَ دات الريج جَابِرَةٌ دون رَؤجهاء وَفِي ذلك دَلِيل عَلى أن 
وهال له مَنْعَها من الكَابَةء َإِنٌ كَانّث توول إلى فُراقه بعُير إِرَادَتِه إا أأث 
وعتقّتْ» وَخيّرث فاخَارَث نَفْسّهاء ولا مَتَعها مِنَ السَعْي في تاها . 

ولو استَدل مسل من هذا المَعْئى؛ بأد الَرَوَجَة ليس عَليها دمه روجها كان 
.< 

eS e 


کک غ و 


ا ا 

فيه وليل عَلی أن په يَجُور لِلسَيّدِ مات عَبْدو وَأمَهِء وَإِن لم يكن لَهَّْا شَيْء 
ا ا ES‏ 

كَذلِك ذَكَرَ ابْنْ شهاب» عَنْ عُرْوَةَ في هذا الحَِيثِ» ذكَرَه ابن وَهْب» عَنْ 
تة واللنك: عن ابن شهاب» عَن عرو عن عَابِشَة قالّث: جَاءث بير إليء 
فَقَالَتْ: يا عَائَِةً! E‏ وَلَمْ 
تكن قَصَٺ مِنْ كتَابَتّها شيا . . » وَذَكَرَ مام الحَدِيثِ 

[وفيه دليل على إِجَارَة كَِابَة الأمَةء وَهيّ عير ذَاتِ صَنْعَة» وَكِنَابة مَنْ لا جرفة 
لَه مال مَعَهٌ إِذ ظاهرٌ الخْبَرٍ نها ادات ٻالسُۇَالِ مِنْ حينِ كويِبّٹ» ولم مَل اني 

: هَل لها مال أو عَمَلْ واب أو مالّ» ولو كان هُذا وَاباً لَسَألَ عَنهُ ليقع عِلْمُ 
ا لاله بعت مُبيناً ومُعَلّماً - بيه . 


كتاب العتق والولاء ۳۱ 


فيما وَصَفئًا ليل على أذ قول مَن اول قول الله عَرّ وجل : إن عتم فيم 
o‏ ۳ آذ الخيْرَ ا هتا المَال» ليس بالتّأويل الجِبْبِء وإ كان قذ روي 
عَنْ جَمَاعَة مِنّ المَسْلمِينء قذ ذكَرْتُ بَعْصَهُم فيما تَقَدمّ ِن باب المُکاتًب. 
والدلبل على صحف هدا التَأوِيلِ إِجْمَاعٌ العلماء على أن مَال العَبْدِ لِلسَئْدِء 
شَاءَ أن رَه مِنْ عند الَْرَعَه مَنْ فال مِنْهُم: إِ العَبْدَ يملك» وَمَنْ قًال: َه لا 
يملك» فَكَيْفَ يَكَابة بِمَالِه إلا أن يشَأ ترك دَلِكّ لَ؟ 
وَأصَح ما في تأوِيلِ الاَيَةِء الله أغلَمُ أن احير المَذْكُور فيها هُو الفُذرةُ على 
الاكسَاب مَعَ الأمَانَة َف يَحَتسبٌ ٻالسُۇًالِ کما قيل : السُوًال آجِرٌ كسب الرَجُلء أي 
زل كسب الرَجُل . 
واد ابن عمر يَكَرَهُ كِنَابَة العَبْدِ إذا لَمْ تكن لَه جِرْفَةء وَكَانَ يَكرَهُ أن يطعمَةُ 
ی ول ا ر ت ا ن ا او 
وَفِي حَدِيثِ ریرةً] ما يدل على جُواز اسات الات بالسَۇًالٍ» وَأ دَلِك 
طت لمرلا وُو يرد قول مَنْ قال لا تَجُورٌ اة المْكاتّب إذا عَدَل على السُوًال؛ 
لاله يطعم أُوْسَاح النّاس. 
ولديل على صِحة ما فُلْا أن ما طَابَ لِبَرِيرَة أخْذُ اب لِسَبْدها أَخْذّهُ ينها 
اعتبّاراً باللحم الي كان عَلَيها صَدَقَةّء للب بيه هَدِيَة» وَاغتباراً أيضاً بجُواز مُعَامَلَة 
الاس لِلسّائِل . 


إن 


إل 


وذ روي أيضا عن ابي ية مِن حَڍِيثِ سَهْلِ بن حنيف› وغيرة أنه قال: 
أعَانَ عارِماً في عُسْريهِء أو عَازياً في سيل الله أو مُکاتّباً في هبيه أله ا 
يوم لا ظِلّ إلا ظلّ»» فَدَبَ الاس إلى الصَدَفَةٍ على المُاتّب . 

وقد J‏ قوم مِنَ العْلمَاء في ذلك قول الله عر وجل #وفي الاب 4 [التوبة: 
e‏ يعاو في فك رقابهم م مَن اشترط مهم عَونَهُمْ في أجر الكتَابةء 
و ترط أجازوا لَهُمْ الركاة الَفْروضة فلا عَنِ الط . 

وکانّ الحسٌ البصري يمول في قول اله عر وجل : TA‏ : ح4 [النور : 
[YY‏ قال صِدقاً وَأمَانَةَ» مَنْ أغَطامُمْ کان اورا [وَمَنْ ستل ؛ رَد ي کان 
ا 


وَقال راهيم النخعيْ: إن عَلِمّْمْ فِيهِمْ حيراً: صِذقاً وَوَقَاءَ. 


() أخرجه أحمد فى المسند .٤۸۷ /٣‏ 


oY 


كتاب العتق والولاء 


وال عکومة وة عن على الک لکشب 
وَقّال سيان الئوری : ينا وأمائة: 
قال کک ا ٣‏ 
الك رَالَافِعي» رانو حنبفة في جوَاز اة من لا رة له ولا َال 


مذ روي عَنْ مَالِكُ أيضاً كَرَاهيةٌ ذلك . 

وَكرة الأَوْرَاعيٌء وأخمد وَإِسْحاق كناب مَنْ لا جِرْفة له. 

وَعَن عُمَرَ٬‏ وان عمَرَء وَمَسْرُوق ل دَلِكٌ. 

E e‏ العَبِيدِ إذا اشوا دَلِكَ مِنْ 

وأا قَوْلّها: Es‏ قَقَذْ ذَكرنا مَبْلَعَ الأوقَيةء والأضل 
فيها في كناب الركاة. 

وا لها في كل عَام اوي َيه ليل على أن الكَِابَة تون على التجم» 
وَهَذَا جَائرَ عِندَ الجّمِيع› اقل الأنجُم لاثة. 

وَاحلَمُوا في الكَنَابة إذا وَكُعَّتْ عَلى نجم وَاجد؛ اتر أل العم يُجيڙوتها على 
e‏ 

وقال الشَافِعِيٌ : لا ور على ت واوا EEE‏ لأا لست 
کناب mS‏ ا فَأنْتَ حر 

ن از الجانة في لبون لها على مغل هذا في کل هر گڏاء ولا يفول في 
اول الشهرء أو في وَسَطه» أو في آجره؛ لأ رَسُول الله ية لَمْ َمل انها كناب فَاسِدَةء 
وَمَعْلُومٌ أن المُكَاتَبَ مرد بكْبه كالأَجتبيّ» ليْسَ كَالعَبدٍِ. 

وَأبى لِك أَكَرٌ المُقَهاء حى يمول فِي أَوَلٍ الشهْر» أو في وَسطه» أو عِند 
القِضائه» أو يُسَمْىَ الوَفْتَ مِنَ الشَهْر أو العَام؛ لِتَهيه َة عَن البَيّع المُوَجُل إلى أجل 
مَغْلوم» وَنهيهِ عَن بيع حَبلِ حبلَةٍ» [وَهِيٌ إلى جين ثبع الَاقةٌ وَنتاجٌ نتاجها]» e‏ 
يس مُعَامَلَةٌ السَيّدِ لِمُكاتبه كَالبُيُوع ؛ لاله لا ربا بَيْنَ العَبْدِ وَسَيّدِوِ «المُكائَبُ عَبْد مَا 
ِي عليه مِنْ ابه ای 
)١(‏ أخرجه أبو داود في العتاق باب ١‏ والترمذي في البيوع باب ٠١‏ ومالك في المكاتب حديث ١ء‏ 

۲. وسيأتي بعد قليل في كتاب المكاتب . 


كتات العتق والولاء ت ا Yor‏ 


وَأمّا قول عَائِشة : «إِن أَحَبَّ أَهْلْكِ أن أعدُها لَهُمْ عَدَذْنُّهاء َيه دَلِيل عَلى أن 
العد في الُراهم الصاح بوم مقام الوزنء أن الع والشُراء بها جاب هن غير ور 
الوَزْنٍ؛ لأئها لم تَمُلّ: أزنُها م وَهَذا على حَسب سئَة الل وَعِلْم ذلك فة ولش 
ذلك من سَة بَلَدِناء ولا موف غا 

وَالأضلْ في الذهَب وَالوَرِقِ الود وَفِي البُرّ وَمَا گان ْلَه الکيلء ونما يَجُورُ 
العد في AL‏ الصاربُ فيه اتر وك O RT‏ 

وَمَنْ أَجَارَ عَدّ الدنّانيرء وَالدَرَاهم إنْما ا في الو كلم أو في الذْمَب 
بالوَْنِء لا في بض الس يغضه. ٠‏ ۰ 

وَأمًا قُولُها: «وَيَكونُ ولاؤكٍ لِي فَعَلْتُْ» فَظَاهِرٌ هذا الكلام أنّها أرَادَث أن تَسَْرِيَ 
منْهُم الولاء بَعْدَ عَقْدِهمُ الكتابة لأمتهم» وَأنْ تَوَذيّ جَمِيع الكتابة إلَيْهم ؛ ليكو الوَلاءُ 
لھا فأبوا ذلك عَليهاء وَقالوا: لا يكو الوَلاءٌ إلا لَنَّا. 

وَلّو کان هَذا الكَلامٌ كما تََلَهُ هِشَامٌ وَغْيرْهُ عَنْ عُرْوَةٌ عَنْ عَائِشَة لكا التَكيرُ 
جِيتَيِلٍ على عَابِشَة؛ لأنها كائث مَنُوعَة بأداءِ كِنَابَة بَريرَةء وَمُشْتَرطة لِلْوَلاءِ مِنْ أجل 
الأداءء وَهَّذَا َي الولاءِء وَقَدَ نهى زا عَنْ ذلك . ۰ 1 


قو ا ی کو ا ي 


فلو كان كَذَلِك لكان الإكارٌ على عَابِشةً - رضي الله عنها - دون موَالِي بريرَةٌ 
aC E E‏ 
في حَدِيثِ عائِشة ة في هَذِهِ القَصة. 

قَُمِنْ دَلِك أن ويب بن حَالِدِ - كان حَافِظا - وى هَذا الحَدِيت عن هِشَام بْنٍ 
عَرَوةء عَن آبيه» عَن عَايِشة ة فقّال فيه: إن حب آمك أن أعُدّها لَه عد راجدةء 
فَأعتقك» وَيَكَونُ ولاك لي فَعَلْتُ» فقولا : وأعنْقَكٍ دَلِيلْ على شِرَائها لها شرَاء 
صَجيحا؛ لاه لا يعْتقّها إلا بَعْدَ الشُرَاءِ لها 

هَذا ُو الظَاهِرٌ في فَولِها: «وَأعتمًك»» واللَهُ أغلَمُ. 

وَفِي حَدِيثِ ابن شهاب أن رَسُول الله بي قَالَ لِعَاء ئِشَة: «لا يَمْنَعُكٍ ذَلِك» 
انتاعي» وَأغتقي». فَأَمَرَهًَا بابتياع بَرِيرَهء وعتقها بَعْدَ مِلکها لَها. 

وها هر الضخ في الارن 

وَفِي قولِهِ فِي حَدِيثِ ابن شِهاب: «ابتاڃي, وَأغَيَقِي» تَمَسِيرٌ فَولِهِ فِي حَدِيثِ 
شام بن عَرْوَةً: «خذيها»» أي حْذِيها بالابتاع» ا نم أغتقيها . 


حح هدا كله حَدِيت مَالِكِ» عن تافعء عن ابن عَمَرَء أل عَائِشة نة أرَادَث أن 
الاستذكار /ج۷/ Ye‏ 


ot‏ كتاب العتق والولاء 


سىرى بَريرَةَ فتغتقهاء فَقال أَهْلُها: تَبيعُكها عَلى أن الولاء لاء فَذَكَرْتٌ ذَلِك لِرَسُولِ 
الله ا قال : ل يمنَعك ذلك قن الولاء لِمَنْ أعَسَىَا 

ال في أخاديث بَرِيرَةَ أصَح مِنْ هذا الْسَْادِ؛ لأ الأخاديتٌ عن عائشة ي 
مُحْتَلمَةَ الألْمَاظ جداً. 


وَقَّذْ بَانَ في حَدِيثِ ابن عُمَرَ أن عَايِشَة َة لما أَرَادَتْ شِراءَ بَرِيرَةّء وعتقّهاء فأبى 
أَهْلُها إلا أن يکود الولاء لَهْم. 

رفي هَذا يَكونٌ الإنكارٌ على مَوَالِي بَرِيرَةّ» لا على عَاِشَة؛ لأ الوّلاء لِلْمُعْيِيٍ 
ولا حول بیع ولا بهبةٍ. 

في دَلِكَ نال السُرْطِ في لبم إا ان بالا وََضجيح البيْم» وَهَذِه ماله 
اختَلمَتْ فيها الآَثارُ» وَعَُلمَاء الأَمْصار . 

ررق ا ا ا 
أن يَبيعُوها» ور يَضْمَرطوا الوّلاءء قَذَكَرْتُ دَلِكَ لِرَسُول الله لاف فَقال: «اشتريهاء 
وَأعَتَقًيهاء فَإِنُما الرل لا 

وَهَذِهِ الرَوَايةٌ عَنْ عَائِسَّةَ مُوَافقَةٌ لِحَدِيث ابن عُمَرَ في ذلك . 

َكدَلِكَ فِي حَڍِيثِ ابن شِهاب ما ما يذل على أن رَسُولَ الله ية أمَرَها بالشَرَاء 
N E E‏ ۰ 

و ي عُرْوَةً أيضاً في فَولِه: اخذيهاء ولا بعك ذلك؛ اّما 
TT‏ مَىَ» دلا ل على صِحة شِرَائِها إن شَاءَ الله عر وجل . 

شراط أهْلٍ بَريرَةٌ الولاء بَعْدَ بيِْهُم لها لِلَمقء > خَطْبَهُم رَسُول الله 4ل مُنكراً 

E‏ «مَا بال رِجَالٍ يَشْتَرطونَ شُرُوطا لَيْسَّث في حُكم الله ائ الست بي 
ځکم الل كما قال الله تعالى: # کب اللہ اک [النساء: ]۲٤‏ أي حم الله فيكم . 

وَقَد ذَكرْنا مَا لِلعُلماء ء في بَْع المُكاتب للق وَعيرهِ في حال تيزو وَحْكمّ 
لِك كله في تاب المُکائّب. 

في هَذا الحَدِيبِ أيضاً دَلِيلٌ عَلى أن عَمْدَ الِنابة لِلْمُکائب» لا يُوجبُ لَه عِنقاً. 

E 

اما وله فِي حَڍِيثِ هسام بن عُزوة: ES‏ شْتَرٍطي لهم الولاءء فیکون 
مَغناٌ؛ أظهري لهم كم الولاء فإلْما الولاء لمن أعتَقء أي عَرّفيهم بكم الوَلاءِ؛ 
لأنْ الاشَرَاط» الإظهارَء وَمِنها أشْرَاطُ السَاعَة ظَهُورُ عَلامَاتها. 


کات الق اللاو > ت 0 


قال وس بن حجر : 
تاشر فيهاَفْسَةوَمُومُْصِم ‏ والقىباشًاب له وتوا 
اي طهر ئَفْسة فيما حاو أن نعل . 
واا شتَرطي لَهُم الولاء» أي اشترطي عَليهم» > كقولِه تعالى: إن أحسنثر 
انر لاشک ول أسأم ها4 [اللإسراء: ۷] أي فَعَلَيْها. 


ر3 


وکقوله: اوك كم اَ4 [الرعد: ]۲١‏ أي عَليهم . 

وقولۂ تعالی: ق بُجیل ال عنم بوم القبسمَةٍ اَم س يکود عَلَمَ ويك 
[النساء: .]٠۹‏ قوله عليهم بمعنى لهم. 

ونو ان کر ا الوَعِيدٌ وَالتّهاؤنُ لِمَنْ حالف ما أمَرَ به كَقَولِه تعالى: 
3 واسَفر من أطت يتم بويك لَب لهم یف ورچلنت وشارکهم فی لمو ولاو 4 
الاية [الاسراء ا]. 

تم قال تعالی : 3ة اوی س لت مله س4 [الإسراء: ]٠١‏ بَياناً بفعل مِنْ 
فعل ما ھی عله وَتَحذِيرا مِنْ مُوَافَقَةَ ذلك . 

وَمَغلوم أنه لم كن هذا القول نة إلا بعد إغلايهم أن الولاء گالب > لا يبَاع» 
ل لأنَه لا يَجُورٌ في صفيه َء آن هى عَنْ شَيْءٍ. م ابي وَإِنّما مَعْناهٌ: 

شتَرطي لَهُم الوّلاءء إن اشْيَرَاطهُم إياه بَعْدَ عِليهم بأد اث شيِرَاطهُمْ لا يَجُورٌ غير افع 
2 ا ا 
ا أن هذا مَك وخَديعة. 

وَالرَسُول ية بعد الاس مِنْ هَذاء وَمِنْ أن يفعلَ ما تهِيّ عَنْ فِعْلِهِء وَأن يَرْضى 
لِعْيرهِ ما لا يزضى لِتَمُْسه» وَمَنْ ظَنٌ لِك برَسُول الله ية فَكَافِرٌ بطْعْيِه على الَّبى 
ب وَإلّما كان هذا القول مِنْة تَهْديداء وَوَعِيداً لِمَنْ رَغْبَ عَنْ سُلَيَهِء كمه مِنْ 
تخريم بَيْع الولاءِء وَهِبَيِه» وَخَالفً في ذَلِكْ أَمَرَهُ» وَأقْدَم على فِعل ما قَذْ نهى عَنْ 
ا 


)۱( البيت من الطويل› وهو لأوس بن حجر فى ديوانه ص۸۷ ولسان العرب (شرط)» (عصم)» 
وجمهرة اللغة ص٣۰۷۲‏ وأساس البلاغة (شرط)»› وکتاب العين TT‏ وتاج العروس (شرط)» 
اللآلي E‏ یوان e‏ والفاخر ص۰۱۲۳ والتنبيه على أوهام 


۳٥٦‏ كتاب العتق والولاء 


وَلَيسَ فِي حَڍِيثِ مَالِكِ في هَڌڏا الاب تَخيير برِيرَة جين عتقَٺ تخت رَوجهاء 
وُو عِنْدَهُ من حَدِيثِ رَبيعة مَذكَور في باب الخِيّار مِنْ كتاب الطلاقء EY‏ 
فيه هُناك» وَالحَمْدٌ لله كثيراً. 


٠‏ وَفِي هَذّا الحَدِيثِ دلبل على أن الشرْط الاس في البيَعٍ لا يفسد البَيعَّء وَلكنَهُ 

سقط » ويبطلٌ الشَرْط وَيَصح البيْع . 

وَهَذا عند مَالِكِ - رَجِمَهُ الله - في شَيءِ دون شَيء يطول شرح مَذهَبه في ذلك 
ويأتي كَل في مَوْضِِه من الببْوع» إن شَاء الله تعالى. 

وَمَن قال مِن أل العم مَن يَرى أن الشرْط الفَاسِدٌ يفسد الي ومهم مَنْ یری 
َه لا يَنْعَقِدُ بَيْمّ» وَلا شَزط اَضلاًء وَمِنْهُم مَنْ يَرى أذ السَرْطً لا يضر البَيْعَ كائِناً مَا 
کان . 

قا 0 

وَقَڏ ذكزتا في «التَمُهيدِ» حَبَرَ عَبْدِ الوَارثِ بن سَعْيدِ الثوريٰ› قال قدت ف 
فوجَدذت أبَا حَيْيمَةء وا نراس »> واب شبرمَةَه الت اا حتفة فلت اول 
في رَجُل باع بَيْعاً وَشرط شزطا؟ فقَالَ: ليع بَاطِلء وَالشَرْط بَاطِل» نَم أيْتُ ابن أبي 
لیلى» فَسَألْنهُء قال : ا وَالشَزْط بَاطِل» نم بْب ابن شبرمَة فَسَأَلتةُ» فُقال : 
ليع جًابزء وا ا ل ا نال ا من فُقَهاءِ العراتق» اختلَمُوا في 
مَسألة وَاجدة» َأَتَيْبُ أبّا حَنِيمَةء فَأخبرْتة فقال: لا أذْريّ ما قالاء E‏ 
شعيب» عَنْ أٻيهِ» عَنْ جَدّهٍ: أن النبيّ ب هى عَنْ بع وَشَرْط البَْع بَاطِل» ا 
ا فأخبرنه قال : لا آذري ما قفالا حدئني هِشام بن عزو عن آپيهء 
عَنْ عَائِشَة قالّث: «أمَرَنِي رَسُول الله ياء أن أذ E‏ > وَإِنٍ اشْتَرَطً أَهْلُها 
الوّلاءء الما الوَلاء لِمَنْ أعتَىّ»» البَيْعُ جايزء وَالشرْط باطل» ُه بْب ابن شبرمة؛ 
فاخ قال : لا ري مَا فالا لَك٬‏ حدثني مسعرٌ بُ کدام» ea‏ 
عن جار فال: بغت مى الب 4ل ناق وَشَرَط ِي حملانهاء أو ظَهُرَها إلى 
المدِينَة»› ابيع جار وَالشرْطّ جار . 

و إسْماعيل بن إشحاق» قال: حَدَنِي أبُو ثابتِ» عَنْ عَبْدِ الله بن وخب 
قال : أخْبرَني مَالِك بائ سَألَ ان شهاب عَنْ رَجُل حَطبَ عِبْدَهُ وَلِيدَة ڦوم» واشتّر رط 
على عَبْدِه أن ما وَلَدَتِ الأمَة مِن وَلَدِ» قله شطرةُ N ROE‏ 
شِهاب: هَذا مِنّ الشَرْط الي لا نرى لَه جَوازاً. 

تَالَّ: وَقَالَ ابن هاب : أخبرني عُرْوَةٌ بن الربيْرٍ أن عَائِشة الث مام رَسُول الله 


كتاب العتق والولاء ___ ٣۷‏ 


ك ل o‏ 
وَأَوْنّق» . 

قال أبُو الحَسَن الدَارَفُطنيّ» انمَرَد إسْمَاعِيلٌ بن إسخاق بِهَذًا الحَدِيثِ عَنْ أبي 
ابت عَن ابن وَهْب» عَنْ مَالِكٍ. 

قال آبو عمر: وَأمّا قُوله : کل شط ليس فِي كناب الله فَمَعْنَاه ا 
يس في حکم الله وَقّضَائهِ مِنْ کتابوء أو ستَة يه فهو بَاطل . 

قال الله عَرّ وجل : كب ال عك [النساء: ]۲١‏ أي حْكمْ الله وَقُضائه 

وَفيه إِجَارَةٌ لجع الحقّ من القول؛ لِقَولِه ية : «كِنَابُ الله أحَ. وَشَرْط الله 
أوتىٌ» وَإِنّما الوّلاءُ لِمَنْ أعتَىَ» . 

وَهَذا تَفْيير فوله في سَجَّع الأغرَابيٰ: «أسَجعاً کَسَښع الكهّانِ»" لان الكَهَانَ 
يسْجِعُون بالبَاطِلٍ ؛ لیخرصون› E‏ كمون بالظئون. 

وَكَذلِك عَابَ سهم وَسَجَّعَ مَنْ أشَبَه مَعْنى سَجُعهم» وَلِذَلِك عات قول 
الأغرَابيّ فِي مُعَارَضة السةٍ بقُولِه: كيف آرم ما لا أكلء ولا شربَ» EY‏ 
ول ذلك بطل؟ فَقال لَه : : «أصَجْعاً كَسَجع الكَهّانِ»؛ لَه كاد سَجْعاً في بَاطِل» 
اغِرَاضاً على حم رَسُول الله لة. 

خا غا لسَجْعَ کلام كسار الکلام فُحَسَئهٌ حَسَنٌء وَفَبيحهة قبي . 

وفي فول ية : «إِلّما الوَلاء لِمَنْ اَن ما ْفى أن يَكّود الرَلاء إلى المُعْتِقء 
لِمَنْ أعْسَقَء فَيَنْبَعِي بظَاهِر هَذا اقول أن َون الوّلاء لِلْذِي يُسلمُ على يَدَيْهِء 
(1) روي الحديث بلفظ : عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتهاء 

قال : إحداهما لحيانية فجعل رسول الله بيه دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنهاء فقال 

رجل من عصبة القاتلة : أنعزم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ ذ فمثل ذلك يطل»› فقال رسول الله 


ية : أسجع كسجع الأعراب؟ 

أخرجه في القسامة حدیث ۳۷ ۳۸ وأبو داود في الديات باب 1۹ والنسائي في القسامة باب 
١ ١‏ وأحمد في المسند .۲٤۹ ۲٤۹١ ۲٤١ /٤‏ 

وروي الحديث بلفظ : قال رسول الله اة : أسجع الجاهلية وكهانتها. أخرجه أبو داود في الديات باب 
۹ والنسائي في القسامة باب .٤٠‏ 


۸ _کتاب التق والولاء 


اما الي يُسلمُ عَلى يَدَيْه ادرال ال مالف امات تلذ انل 
E‏ ولا ولال وَمِيرَاث ذلك المُْلِم إا لَّمْ يدغ وَارِثا لجَماعة المسُلمينًّ› 
وهر قول [الشَافِعِيٌ]ء وَالئورىّ» وابن شبرمَةًء وَالأَورَاعيٌ. 

وَحُجُنُهم فول التَبىْ ل : «إِلّما الرَلاء لمن أعتَقَ» يَنْفِي ذلك أن كود الوَلاء إلى 
المُعْتق . 

N 

وَقال أبُو حَيِيمَةًء وَأبُو يُوسفَ» وَمُحمدٌ: مَنْ أسْلَمَ عَلى يَدَيّ رَجُل» ووالاه 
وَعَاقدهُ م مات وَارت لَه فَميرَائه لَه. 

وَقّال اللَبْتُ: مَنْ ألم على يدي رَجُل» ققد رالا وَمِيرَائة لَه ذا لَمْ يَدَْ 
وَارثاً. 

وَهُوّ قول رَبيعَةء وَيَحْيّی بن سَعِيدِ» إلا أذ حى بن سمي ال دل ف ا 

من أزض اعد افرا» فَأْسْلَمَّ على يَدِيٰ رَجُل مِنَ المسشليان أن له ولاه 

قال E ES‏ > ولاه لِجَمَاعة 
المسُْلمِينٌ› وَل يرق رَبيعةء ولا الليْتُ بيْنَ الذمّي» وَأهُله. 

وجه مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ أبي حَنِيمَةًء وَرَبِيعَةَ حَدِيتُ تّميم الداريّ ال شالت 
لال اة عَنِ المُشرك يُسْلِمُ على يدي المُسْلم؟ قال : هو أولى الاس» وَأحَىُ 
الّاس» وَأوْلاهُم بمخیاه» TF‏ 

وقضى به عُمَرُ ن عَبْدِ العّزيز» وَقَذْ ذَكرنا الخَدِيتٌ بإسْتادِءِ في «التَمْهيدا» 
ا لرارثِ» ا ا ل جا کن ال ا ی 
قال : حدّثني عَبْدُ الله : ن دود الخُريبي» عَنْ عَْدِ العَزِيز بن عُمَرَ بن عَبْدِ العَزِيزِ» عَنْ 
عَبْدِ الله بن وَهْب» عَنْ تميم الدارِيٰ . 

قال آبو عمر: E‏ الوّلاءِ لِمَنْ أعتَىَ أصَحُء وك مات الط وله 
في كتا الأفضية عند ذِكرِ حدِيثِ ابن شهاب» عن سَُيِنِ بن جميلَة ‏ إن شَاءَ الله عر 
وجل. 

وما وَلاءٌ السَائَبَةء وَوّلاءٌ المُسْلِم يعْتمَه اللَصْرابِيْ» a‏ القول في ذلك في 
آجرِ باب في هَّذا الاب إن شَاءَ الله تعالى . 
(1) أخرجه البخاري في الفرائض باب ٠۲۲‏ وأبو داود في الفرائض باب .٠۳‏ والترمذي في الفرائض باب 


/٤ وأحمد في المسند‎ ٤ وابن ماجه في الفرائض باب 1۸ء والدارمي في الفرائض باب‎ ٠ 
° ۲ 


كتاب العتق والولاء __ ٣۹‏ 


وأا قول مَالِكِ في العَد يبع تسه ِن سَيْدهِ على أله بُوالي مَنْ شَاء إن ذلك لا 
يجوز ؛ ؛ لان الوَلاء لِمَن تق بول صجيح» يشهد لَه قول رَسُولٍ الله لة: «إِلّما الرَلاءٌ 
لِمَنْ أعَىَ»» وهي ية عَن بَيْع الولاءِ وَهِبَيهِء وَاخيَجاجٌ مَالِكْ بڌَلِك صَجيحٌ حَسَنْ 
جداً إلا أنّها مَسْألَةٌ اَلَف فيها السَلَفُ فُدِيماًء وَمَنْ بَعْدَهُم . 

وقول الشافعيّ فيها كَقَولِ مَالِكِ. 

N 
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قال مَعمر» عَنٍ الرهريّ : قضى عُمَرُ بْنْ الخَطّاب في رَجُل وَالى وما أذ مرائ 
لهم وَعقَلَهُ عَلَيهم . 

قال الرْهريٌ: إا لَم يُوالِ أَحَداً وَرلَهُ المُسْلِمُونَ. 

وقاروض اد ن اة EEE‏ 
عَنْ أبي آمامة» عن الَبيٌ بيد قال : : «مَنْ أسْلَْمَ على يدي رَجُلء قله ولاه . 

وروي عن عُمَر٬‏ وَعَلِي» وَعُنْمانء وان مَسْعُودِ أَنهُم أَجَارُوا المُوالاءء وَوَرَنُوا بها. 

عن عَطاءِ والڙهريٰ وَمََځولِ تخو 

وروي عن موو ن الي «أيْما رَجُل أسْلَمَ على يَدَيّ رَجُلٍ» فعقَل عله 
وَرٿه» وَإِن لم يَعْقِل عَنه لَمْ يرنه . 

وَقَالْت به طائِفة. 

َل اب حَِيفَة » وَأضحَابةٌ : إذا وَالاهُ على أن يَعقَلَ عَنه» وَيرئَة عل عله وَوَرنَهُ 
لذا بخلف واا 

قالوا: وَل أن ينق وَلاءءُ عَنه ما لَمْ يقل عله أو عَنْ أحَدِ مِنْ صِغار وَلّده. 

وَلِلْمُولي أن يبر ِن ولائ بحَضرَته ما لَمْ يعقل عله وإِن أسْلمَ على يدي رَجُل 
لم عق َه ولم يالو َم بر ولم يعفن علا. 

وَهُو قول الحكم وَحَمَادٍ» وَإِبْرَاهِيم . 

وَعذا كله يمن لا عصبة لهه وَلا ذو رَجم. 


1 


وَمِن هَذا الاب عق المَرْءِ عَنْ عير بإِذْنِهء وَبعْيْر إذْبهء وقد اخْتَلَفَ العُلماءُ في 


وَلِكَ. 


۳1۰ كتاب العتق والولاء 


َالّدِي ذَهَبَ إلَيهِ مَالِكُ في المَشْهُورِ مِنْ مَذهَبهِ عِنْدَ اکر أضحابه أن الولاء عل 
٠ e‏ . 

وقال أشهبٰ: الوَلاء لِلْمُعْتِي» E AES‏ 

رَو قول اللْثِ وَالاذزاعِي. 

حُجَة مَالِكٍِ حَدِيتُ ابن شهاب أ رَسُول الله ية قال فِي حَدِيثِ دَكَرهُ: ا 

ار ا ال في بَلائه إن اله تعالى يَعْلَمُ آي كنت آمو على الرَجُلَيْن 
يَسَنَارَعَانِ» وَيذکران الله تعالی › ازجع إلى بَيْتِي» فَأكَمَرْ عَنْهُما كَراهَةً َة أن EEE‏ 
تعالى إلا في حَقٌ . 

وقد روي هَّذا الحَدِيتُ عَنِ ابْنِ شهاب» ء عَنْ أنّس» وَقَّذ دَكَرْنا دَلِكَ كله بالأْسَانِيدِ 
في «التَمْهِيدِ» . 

وَفِي هَدًا الحدِيثِ دلِيل على جَوَاز عن المَرْءِ عَنْ عَيْرو؛ ؛ لأ الكمَارةٌ ق تَكونً 
بالعثق وَغيروِ» ول يفنا أن شربعة ابوب گائٺ بخُلاف شريعيتاء وُذ قال الله عر 
ا ریک َد هدى أله دنهم َر [الأنعام: ۹۰]. 

وَقّال الشافعيْ: إذا أعْتَفْتَ عَبْدَك عَنْ رَجُل حَيٰ» أو مَبّتٍِ بعَيرِ أمْرِِ» فُولاءه 
لَك وَإِن أعتَقْتَهُ عَنه بأمْرِهِ بعوْض» أو بِعْيرِ عِوّض»› ولاه لَه وَيْجْرئهُ بمال» وَبعَيْرٍ 
مَالٍ» وَسَواء قَبلَهُ المُعْتَىّ عَلهُ» أو لَمْ يَبلهٌ. 

e E 

وَقَال] بُو حَنيمَة» وَأضحابةُ» وَالئّوري» إن قال أعتِق عَنّي عَبْدَكُ مال دَكَرَهُ 
فالوّلاء لِلْمُعْتَق عَنهُ؛ لاله بيع صَجِيحء > ودا قال : أعَيِق عَبْدَك عَنّي عير مَالٍ» قالولاء 
لِلْمُعْتِق؛ لأ الآمِرَ لَمْ يَمْلْكُ مئه شَيئاء وهي هبه بَاطِل؛ ERS‏ 

قال أبو عمر: الأضل في هَذا البَاب قول 4ل : ا يذل فيه 
الك والأنئى» وَالرَاحدَةٌء وَالجْماعَة؛ ا له کله إلا أر اة اذى 
َو لَه الصف في ماله حارج من هَِه الجُمْلة وَآئا السا فلن ولا ء مَنْ اعفن ء 
دون مِيرَاثِ الولاءِ في غير دَلِك» وَقَذ تَقَدَّمَ هذا المَعْنى مُجَوداء والكةد لله كرا 

۱۱ - باب جر العبد الولاء إذا أعتق 
4۲ - مَالِك عَنْ رَبِيعَةٌ ن عَبْدِ الرَحْمَن مَن؛ أن الرَبَيْرَ بِنَ العَوَام ان ع 


_ الحديث في الموطأ برقم ٠۲١‏ من كتاب العتق والولاء» باب ١١‏ (جر العبد الولاء إذا أعتق) . 
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ا 


وك الك کک قَلمَا أعْتَمَهُ ازير e MM‏ رال 
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و ر 


۱44۳ - مالك؛ ائه لَه أ سيد نَ الْمُسيٍّ سُيِل عَن عبد لَه ولذ م مِنٌ امُرَأة 
حرَة» لِمَن وَلاؤمُمْ؟ فَمّال سَعِيد: إن مَاتَ أبُوهُمْء وهو عَبْد لَمْ يُعْتَقَ» فَوَلاؤمُ 
لِمَوَالِي آمهم . 

ئل الك ول فة وله انملاع ين الخرالى» شس إلى هراي آم 
فَيَكونونَ هُمْ مَوَاليهُ إن مَاتَ روه ون جر جريرة“ عَقَلوا عه قَإِنِ اعتَرَف به 
وة ْج بء وَصَاد ولاه إلى مولي أبيهء وَكاد يبرا لهم وَعَفلة عله 
أبُوهُ الخد . 

امالك : وَكَذَلِك الْمَرَأةٌ الْمُلاعََةُ مِنَ الْعَرَب» إا اغتَرَف رَوْجُهَاء ِي لاعَتهاء 
لاء صَارَ بهل هَذِه الْمَنرِلَةِء إلا أن بقيةً مرائ بعد ميرَاثِ أَمهِ وَإخْوَبه لأمهِ لِعَامةٍ 
الفتلين: > مالم يُْحَق بأبيهء وَإِْمَا َرَت وَلَدُ الْمُلاعَكة الْمْولاّ رل اوران 
يعرف به أبُوهُ؛ لاه لم يكن أ لَه سب ولا عَصَبة فلَمُّا بت نَسَبهُ صَارَ إلى عَصَببه . 

قال مَالكٌ: الأمرٌ الْمُجَّمع عَلَيِهِ عِنْدنًا في وَلَدِ الْعَبدِ م ا وای ا 
حر : حر: آن الد آبا العَبْدَ يَجُرُ وَلاء ولد ايه الأخرَارِ م ِن هرأ حرو يرهم ما دام أبوُمْ 
عَبْداً فان عَتقَ عَتق أبُوهُم رَجَعَ الْوَلاء إلى مواليهء وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدّ كَانَ الْمِيرَاتُ 
وَالوَلاء لِلْجْد جد وَإِنِ الْعَبْدُ كان لَه انان حُرَانِء قات آخدهما وابوه عند ج ان 
أو الأب الولاء وَالْمِيرّاث. 

قال أبو عمر : هَکذًا روَا یَخْیّی» وَابِنَ بکیر» وَطائِمَةً . 

وَرَواهُ مُطرف» وَأبُو مُصعب» وَعَيرْهُما عَنْ مَالِكٍ» بأبْيَنَ مِنْ هَذاء قالا: 
الجد الرّلاءء E ES‏ وَهَذا صَجيح ؛ لأنه رات مال ا 


وأا فوله: و الد الولاء إلى مَوّاليهء فُمَعْلُومْ أنه جره إلْهم ! إذا ل 


pet 2-8 o 


وارب يجيه 


۳ -_- الحديث في الموطأً من دون ترقيم بعد الحديث رقم ٠١‏ من الكتاب والباب السابقين . 

(1) إن جر جريرة: ما يفعله الإنسان من ذنب. 

(۲) عقلوا عنه: يقال: عقلت القتيل عقلاً: آي اديت دیته» وعقلت عنه: أي غرمت عنه ما لزمه من دية 
وجناية . 


۳۲ كتاب العتق والولاء 


قال أبو عمر: أمّا حَدِيتُ مَالِكٍ» عَنْ رَبِيعَة في قَصَة الربير» رَوَاهٌ الوريٰ» وَابْنُ 
ي عن حميد الا عن محمد بن إِبرَاهيم بن الخارث التيمي . 

وَرواه مَعمرٌ» والثوريٰء عن هشام بن عُروة» عَنْ أيه بمعْتّى وَاجدٍ أن الرََيْرَ 
العَوام اشتّری عَبْداً مَمْلُوكاً عند رَافع بن خديج › وجه مرل تھا برد لا ارىئ 
الزبير العَبْدَ أعتَقَهُ» فَاخْتَصَمًا إلى عُتْمادء فقضى بالولاءِ للربير. 

وَاختَلّف أل الم فِي اثيقال الولاءِ ِي قَذ تبت لِمَوّالي الأمَة المُعتَقَةَ في بَنيها 

مِنَ الروج العبد إن أعَتَقَ بعد : 
روي عَنْ جَماعَة مِنْ العُلماءِ E ES‏ لا يجرُهٌ الأب إن أغتقَ . 
ا 
ممن قال ذَلِك: عَطا وَعِكَرمَةٌ بْنْ خالدة ومجاهد: وَابِنُ شهاب» 
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ْنْ ذۇيب . 

وَقضى به عَْدّ المَلكِ بن مَروَانَ فِي آجر خلافتهِ لما حدٿَ به بيصَة عَنْ عُمَرَ بن 
الطاب وكا فل أن بقن فيضا مزرانة أن الرلا نعو لمرالن ايع إن 
آ2 

وروي عَنْ عُمَرَ ن عَبْدِ العَزيز» وَمَيْمُونَ بن مَروَانَ مل دَلِك. 

وروی مَعمر» عن الرهريّء ال کول وَلاؤهُمْ إلى مَالِ أيهم . 

[قالَ مَعمر: بلغي عَنْ مَيْمُونِ بن مهرانَ» وَعُمَرَ بن عَبْدِ العَزِيزِ اڏوا دلك] . 

وَحَدَتّبي ابن طاوس» عَنْ عكَرِمَةَ بن حَالِد مل ذَلِك. 

وَقَالَ مَالِك. وَالأوْرَاعي» وَأبُو حَنِيمَةً» وَسُفْيان الئوريٰء› وَاللْيْتُ بن سَعْدِء 
وَالشَافِعِيُٰ› وأخفمد وإششاق؛ كلهم وَأصحَابهم ولو إن العَبْد إِذا ا أ 
وَلَدِهِ إلى مَوّاليهء وَانتقلَ وَلاؤهُم عَنْ أمّهم» وَعَنْ مَوَاليها. 

وروي دَلِكَ عَنْ عُمَرَ بن الخْطاب» ومان بن عَمَانَ» وَعَلِيّ بن أي طالِب› 
و رو و د ا ر را ا 

وَبه قال سَعِيد بن المُسَيّبٍ» وَالحَسَنُ البَضريٰ» وَمُحمد بْنُ سِيرِينَء وَِبْرَاهِيمْ 
اللخعيّ» وَعَمَرُ بْنْ عَبْدِ العَزِيز. 

وَقَضى به مَرْوَانُ عَنْ رَأي أهُل المَدِية . 

وَمَا نظر په مَالِك مِنْ ولد المُلاعَئةء فتنظير صَجيځ» وَقياس حَسَنُ. 


عت جر ولاء 
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وَأمّا قول مَالِك: إن الجَْدّ أب العَبْدٍِ يج وَلاء وَلَدِ ابه الأخرار مِنَ امُرَأة حر 
يره ما دام أبُوهُم عَبْدا ِن أعتق أَبُوهُم رَجع الوَلاءٌ إلى مَوَاليه. ٠.‏ على حَسب ما 
دکزه من ذلك فى هذا البا: 

َقُولَةً: إِدّ الأمْرَ المُجْتَمعَ عَلَيهِ عِندَهُم» فَهُو مَذْمَبُ السَافِعِيّ عِنْدَ بَعْض 

وروي ذلك عَنِ الشُْبيٰ. 

قال أبُو حَيِيفَةٌء وَأبُو يُوسّْفَ» وَمُحمدٌ. [والئوري]: لا يج الجْدٌ الوّلاءء قالّوا 
في وَلَدِ العَبْدِ مِنَ امْرأ حُرَةٍ: ذا كان العبْدُ حَياً لَمْ يجرً الوَلاء. 

وَحُْجُنّهم أن وَلَدَ لبد لاود مشا پإشلام جَدهِ» وَأ أبَاهُ لو لاعن أَمَةَ لم 
يستخلفة الجر» فَكَدَلِكٌ لا يلحق به وَلاؤهٌ. 

قال: وَمَعلوم أذ نَسَبَهُ إلى الجَدٌ إلّما ُو بأبيهء فَكَدَلِكَ يبي أن يَكُونَ ولاو 
لأبيهء ذا لَمْ ينث وَلاؤهُ من جهة الأب لَمْ يْبْث مِن جهة الجْد. 

َال مالك : : في الأمَة تعْتَقٌ وَهيّ حَامِل» وَرَوْجُها ملوك ثم يت روْجها فل 
أن ضع حَمْلَهَاء أؤ بد ما تَصعُ : إل لاء ما كا في بَطها ِي أغتق أمه؛ لأنُ ذلك 
لول ذ كان أصابة الرق» فَبْلٌ أن تعْتَقَ أ ولس هُو بمَنزلَّة الَذِي تخل به امه بعْدَ 
الاق ؛ لان الّذِي تحمل به امه بعد الاق إِذا يق بوه جر وَلاءة. 

قال أبو عمر: على هَذا مَذْهَّبُ الكُوفِي» وَالشَافِعِيٌء› وَأكئرِ أَْلِ اليِلمء وَل 
يَحَُلِمُوا أنه لو قَالَ لأمََه 4 الخَامِل: ما ولدتاا فهو حر انه تلخفة الحة إا ولدتة 
وَيَلْرَمهٌ فيه قَولهُء وَكَدَلِك إا أعَتَقَها خالا ُولّذها كعضو ِنهاء َكَدَلِكَ يَلْحَقٌ العثىٌ 

ما في بَطْنِهاء > َكيف بجر العبدُ إا أغتقّ وَلاء من قذ ثبت عل الولاء لِمُختقو؟! 

قال مالك : : في الْعَبْلِ تشادن وان و عدا ل ا ع إ 3 
الْعَبْدِ الْمُعْتّيء لِسَيّدٍِ الْعَبِْء لا يرجم وَلاؤه لِسَْدِهِ الي عق ون عَتَقَ . 

قال أبو عمر: تَفِقٌ في هَذِهِ المَسَْألَة مَنْ قال: إن العَبْدَ يملك وَمَنْ قًال: ! 
لخد ۷ يملف تتا ومن قب ان شر عن لم يملف سنة ا شا و 
اليل بإذْنِ المُوكل» وَمُوّ في مَغْنى مَنْ وَكَلّ رَجُلاً على إلكاجهء أو طَلاقهِ. 

وَمَنْ قال : ان ادل ك يُجيرٌ لَه اللَّصَرّْفَ في ما بِيْدِه إلا بإِذْبِهِء اذا أذ 
له فيه كان گما وَصَفْناء بالل فشا ` 


(1) الموطأ» ص۷۸۳. (۲) انظر الحاشية السابقة. 


۳4 كتاب العتق والولاء 


۲ _ باب میراث الولاء 


٤‏ _ مالك عَنْ عَبْدٍ الله : بن ابي بکر ن مُحَمڍِ بن عَمُرِو بن حزم عَن ع 
عَبْدِ الْمَلِكٍ بن أبي بكر ن ِن الحارثِ بن هِشام» عَنْ أبيه؛ أ اخ 
أن الْعَاصِيّ بن هسام هَلَكَ» وَتَرَك بَنْينَ لَه تَلانَةء انان لأ و ل لعل مهلك 
أحد اللَذيْن لأ و مالا وَمَوالىٌ» قورت أخوه لأبيه زا 0 ا ت 
ورت الال رل الْمَوّالِي» وتر E‏ لأبيهء فال انه قك 
أخرَزْت ما كان أبي أخرَرَ مِنَ الْمَالِ وَوَلاءِ الْمَوّاليء وَقّال أخْوهٌ: ليس كَدَلِك إِنّمَا 
أخرَزْت الْمَال» وَأمًا وَلاء الْمَوَّالي» لاء أرَأيْت لو هَلَكَ أجي ايوم لشت رنه آنا؟ 
قاحَصَمًا إلى عُْمَانَ بن عَمَانَ» فَقَصَى لأجيه لاء المَوّالي. 

٥‏ _ مَالك؛ أنه بَلَعّهُ أن سَعِيدَ ن المْسَيّبٍ قَال» في رَجُل َلك ووك 
لَه َلائَهء ورك مَوَالِيّ ا ئم ِن الرَجْلَيْنِ مِنْ بيه هَلّکاء وَتَرَكا 
أولاداً» فَمَال ا بن ن الْمْسَيّبٍ: 4 الْمَوَالِيّء الباقي مِنّ التلائة إذا َلك هُوّ٬‏ 
وده وَوَلَد ٳِخوَتهِ في وَلاءِ ا سَرعَ» سَوَاءٌ. 

[قال آبو عمر: هذا المَغنى هو الذي يسمه الحُلماء الولاء للكبير: 

وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ ن الخُطّاب» وَعُثْمانً بن عَمَادَ» وَعَلِيّ بْنِ أبي طالِب» وَابنِ 
مَسْعُودٍ» وَرَيْدِ بن ثابتِ - رضي الله عنه . 

َال سَعِيدٌ بن المُْسَئّب» وَطاوْس» وَعَطاء وَابْنُ شهاب» وَابْنُ سِيرينَ» وَفتادةٌ 
واو الرناد يرشع وَسَائِرٌ أَهْل المَدِينَّة . 

وإليه ذهب مالك وَأبُو حَِيمةً وَالشَافِعِيٰ» وَأضحَابُهم» والوري» والأؤَرَاعي» 
وال وأخمد وَإښْحاق» وأبُو عبيد» وَأبُو تُور» کل مَولاءِ وال : ل الوّلاء للكبير. 

وَمَعْنى أن يستحقَةُ الأَفْرَّبُ إلى المُعتتي أبداً في جين مَوْتِ المُولي عَلى ما تقد م 
مِنْ قضاءِ عَثْمادء وقول سَعِيدِ بن المُسَبّبٍ فِي هَذا الاب . 


. (ميراث الولاء)‎ ١۲ الحديث في الموطاً برقم ۲ من کتاب العتتق والولاء» باب‎ _- ٤4 

(1) لعلة: أي لامرأة أخرى» والجمع علات. E‏ 
العلل: وهو الشرب بعد الشرب» لأن الأب لما تزوج امرأة بعد أخرى صار كأنه شرب مرة بعد 
أخرى . 

(۲) أحرزت: أي ضممت ومکت . 

. من الكتاب والباب السابقين‎ ٠۲٤ الحديث في الموطا برقم‎ _ ٥ 


كتاب العتق والولاء ل۳ 


قال أحْمَدٌ بُ حنبل: على هَذا جُمُهور الئاس . 

وروي عن الرْبیر أنه كان يَمُول: إن الوّلاء يُورْتُ كما يُوَرَّتُ المَالء وَأ مَنْ 
أ ف لا ا و التوالى: إلا السسَاء. 

وَبه قال شريح» وَطائِمة مِنْ أهْل البَصْرَةء قد ذكرتًا بَعْضهُم عِنْدَ ذكرِ رَبِيعَةٌ في 
باب الخيار مِنْ ل کاب الطْلاق. 

وَاختَلمُوا في السَيّدٍِ المُعْيي إذا ترك أبَاه وَابتةء ئم مَاتَ المُولي المُعْتقٌ: 

قال راهيم النخعيٌء والاوزاعي» وعشل الل بْنْ الحَسّن» وأخجك وَإشحاق» 
وَأبُو يُوسُّفَ القَاضي: لأبيه سدس الوَلاءِء وما بَقِي فلابْبه فلهُّما فِي القُرب مِنّ 
المَيْتِ سّواءء فهما فيه كهما في مَال المَيّتِ . 

وال عَطاءء والرهري» وَالحَسَنُء وَالشَعبئْ» وَالحَكَمُ وَحَمَادّ: الميرَاتُ الذي 
تخلفه المعتى كله للاْن دُونَّ الأب؛ لأ الابْنَ أَفْرَبُ العَصَباتِ. 

وب قال مالك والتوريٰء وتاه وَالرّهريٰ» وَأبو قتادة» وَالشعبيٰء وَمُحمد بُ 
ان ٤‏ 

وَهَاَانِ المَسْأتانِ أضلانِ فِي بَابهمَا. 


soe‏ ءَ 


0 - مالك عَنْ عَبْدِ الله : نن بي بر بن حَزْم؛ اا 
E o yS‏ 
الخُزرَّج» وَكائتِ مرآ مِن جُهَيْئة عند رَجُل مِن بني الْخَارثِ بن ¿ احرج قال له 
إبرَاهيم بن ا ماقت الْمَرأةٌ وَتَرَكَّٺْ مَالاً ومَواليّ› م انئها وَرَوجهاء ن 
O EES‏ ا وَلاء الْمَوّالي» قَذ كان بها أخررَهُ قال الْجُهَييُودَ 
کڏلك إِْمَا هُمْ مَوَالي صَاجِبيتا قدا مَاتَ وَلَذمَا فَلّنا وَلاؤهُيْء وَنَحنُ رُم فَمَّضّى فقَضّى 
بان بن عَْمَانَ لِلْجُهَيينَ بولاءِ المَوالي]. 

قال أبو عمر : هذا أيضاً ِن بَا الولاءِ كبر . 

َد احَلفَ أل اليم في المَرأة عق عَبْداً لّهاء ثم موت وتلف لدا 
کور وَإنَاثاء وعصبة لَهاء ثم يَمُوتُ مَولاها الَدِي أنه : 

الت طابِقَة يِن أهْلٍ الم : مال المولى المَُوَفى لعَصبتها دود وَلَدِها؛ لأنمُم 
لِينَ يَعقْلُونَ عَنهاء [وَعَنْ مَوَاليهاء فما قلود عَنها]ء فَكَدَلِكٌ يَرنُونَ مَوَاليها. 


. الحديث في الموطأً برقم ۲۳ من الكتاب والباب السابقين‎ _- ١ 


۳۹٢ 


كتاب العتق والولاء 


ATO و ق‎ e 
واختَجوا ٻما روي عَنْ عَلِيّ - رَضِيّ الله عَنْه - جين خاصَمَّ الزبَيْرٌ فِي موالي‎ 


E 


2 


ق ت 


وروی علي أنه احق پولائهم مِنَّ الربيّر ؛ انه عَصَبنّهاء وَالرْبيرٌ انها . 

رخال في كلك علا مر فقضى بولاء مالي صَِة إت عَبْدٍ المطلب لاننها 
بير - رَضِي الله عَنْهُم أجمعِينَ» وَقضى بالعَفْل عَلى عَصَبَبهَا. 

كر عبد الرراتيء عن الئوريٰ» عَنْ حَمَادِ» عَنْ إِبْرَاهيم أن عَليّاء وَالرْبيْرَ اخْتَصَمًا 
في مَوَالي صَفية» قَقضى عُمَرْ بالعَفلِ عَلى عَلِيٌء وَالمِيرَاثِ للزبير . 

قال قول عُمَرَ في دَلِك الشعبيٰء والرهريٰء وَفتادَهٌ. 

وَإِلّيهِ ذَمَبَّ ماك والشَافِِيْء والشوريء والأوزاعيْ» وَأبُو حَيِيفة» وَأبُو 
يُوسفَ» وَمُحمد» وَأحمَدُ» وَإسشحاق. 

قرافي ولد شرا إا افر اشوا هل برك زف عم ممم : 
ار ر ا 

E‏ قضى به أبَانُ بن عُثْمان في قَصَة الجُهَيية 

. قول أي حَببفةء وَأضحابه‎ e 

وبه ال اد وَإِسْحاق. 

وَقّال الخرْون: الوّلاءُ قد وَجَّبَ لابن المَرَأةء فلا يَعُودٌ إلى عَصَبتها أبداء ویره 
عن الان ع ا ن ا و الا ووج ل فلاا قل 
عَلهٌ إلا إلى مَنْ يرنه مِنْ وَلَدِ وَعَصَبِه . 

روي هذا عن ابن مَسعود. 

وَرووا فيه حَدِيثاً عن النَبيْ بي أنه قا ل ا 
الرالد فَهُرَ لِعَصبيِه من كان . 

Sg E 

وَقَذ روي عَن الشَُعبيٰ فول رَابعٌ في المَرأة تَمُوتُ ورك مَوَالِيّ : أ المِيرَات 
منْهُم لِوَلَدِهاء وَالعقل عَليْهم . 

وبه کان يَمَضي ابن ا ل 


(۱) أخرجه أبو داود في الفرائض باب ۰۱۲ وابن ¿ ماجه في الفرائض باب ۷» وأحمد في المسند ۱/. 


كتاب العتق والولاء ۳۷ 


قال أبو عمر: هَذا شُذوذٌ في إيجابه العَفْلَ على الابْنِ وَوَلَدُه عَصَبهُ» وَالجُمْهُورُ 
على أن العَفْلَ على عَصَبَيهاء وَباللَهِ افق . 


۳ ۔ باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني 
۷ -- مَالِك؛ أنه سَأل ابنَ شهاب عَن السَائبّة؟ قَال: يراي مَنْ شاءَء قَإنُ 
مات وَلَمْ يُوَالِ أحداًء فُميرَائةُ لِلْمُسْلِمِينّء وعقل اة 
قال مَالِك: إِد أخْسَنَ مَا سُمِعَ فِي السَائِبَة أنه لا يُوَاِي أحَداء وَأنٌ مِيرَانّهُ 


قال أو عمر: قله : «أخْسَنَ مَا سَمِعْبُ»» أنه يَدَلْكَ عَلى مَا سَمِعَّ في مِيرَّاث 


السائبة غي ها استحستة» وذهت اله 

َالَڍِي دَحَبَ ٳليه فِي السَائبَة گذ روي عَنْ عُمَرَ بن الخُطّاب» وعُمَرَ بن عَبْدِ 
العرِيزِ» إلا آذ ما روي عَنْ عُمَرَ بن الخْطاب ليس بالبَيْن؛ لاله ما روي عله لابه 
لِيومِها. 

فمن ذََبَ مَذْهَبَ مَالِكِ قَال: أي لا تَعُودُ في شَيْءِ مِنها. 

وَأ عم بن عبد الحزيز»› قال : ا ال وَعقَلهُ عَليهم . 

كان اننٌ شهاب» وَيَخيى بن سَعِيدِ وَطَائِمَةٌ يرون لِلسَائبة أن يُوَاليّ مَنْ شا 
الى ا احا عا م 2 غ و ت اد ادا 
وَعَقْلَهُ على جَمَاعَة المُسْلِمِينَ . 

وَبه قَالَ الأؤْرَاعيٰء وَاللْيْتُ. 

وَكانّ ابْنْ مَسْعُودِ يقُول: السَائبة يَضَعٌ ماله حَبُْ شَاء. 

رَواهٌ التُوريْ» عَنْ سَلمة بن كهَيْل» ناض عمرو الشَبَْانِيّ» عَن ابن مَسْخُودٍ. 

وَكان الشُعبيٰ» وَبرَاهِيمْ يَقُولانِ: لا بَأس بيع وَلاءِ اساب هبيه . 


Iro 


وقد کر ابن عَمَرَ أن يَأخڌ مَال مَولى أعتََه سَائِبة» وَأَمَرَ به» فاشتّرى به رقاتٌ» 


aT ۴‏ ت کی ر ا ا 


وَالئَظْرٌ يَشْهَدٌ لَه» لو لَمْ تر المَال لَه مَا فصل ذلك فيه . 


144۷ - الحديث فى الموطأً برقم 0« من کتاب العتق والولاءء باب ۳ (میراٹ السائبة وولاء من أعتق 
اليهودي والنصراني). 


۸ تتاب العتق والولاء 


قال أبُو حَيِيمَةًء وَالشَافِعي» وَأصحَابُهماء وَأحْمَدٌء وَإسشْحاق» وَأبُو تور 


وَدَاودٌ: وَلاء السَائبة لِمُعْبَقهِء لا لأَحدِ عَيْرو» وَلَيسَ لَه أن يُوَاليّ أحداً. 
وحُجُنهم وله كلة: الما الوَلاء لِمَنْ أعتََ»» وَنَهْية َة عَنْ بيع الوَلاءِء وعَنْ 


وَقّال لا : «الوّلاءٌ کالسّبٍ› لا يباع» ولا يُوهَبٌ». 

وروی أبُو فيس - عَْدُ الرٌحمنٍِ بْنُ رواد عَنْ هريل بن شرَخبيل» قال: جَاءَ 
رجا إلى عَبْدِ الله E‏ فُقال: إِنْي أعْبَقَّتُ غلاماً لِي سَائِبة٬‏ فُمات› ورك 
ا ال ا إل أل الإسلام لا يُسيَبُونَء إِنّما E A O‏ 
وَارنهُ ولي نميه" . 
1 ی ی ر و قال: لَسْتُ آحْدٌ قول مَالِكٍ فِيمَنْ 
اعت سائةء اقل EEE‏ ولا سَاتَبةَ علدنا ايوم في الإسلام. 

وَمِمَنْ فال بهذا في ميرَاث السَائبة : الحَسَنُء وَابْنْ سِيرَينَ» والشعبيٰ» وَاللخعيْ› 
وَرَاشِدٌ بُ سء وَضمرةٌ بُ حبيب . 

IE‏ في اليهُودِيٰ وَالئْضرَانيٰ ِْم عَبْدُ أحُدِهِمًا َيْعِفُهُ قَبْلَ أن يُبَاعَ 
ي > إن ألم ال لْيَهُدِيٌ أو التَصرَانِي بَعْدَ َلك لَمْ 
ا م اله ۾ الْوّلاءٌ آنداء قال : وَلَكَنْ إذا أعْتَقَ ايودي او الأْصرَاني علدا على ِينِهمًاء 

ثم ألم الْمُعْتَى قبل ن يلم الوَذى أو النَصرَاِيْ الذي أُعبَقَه د م أسْلَمَ الّذِي أعَتَقَهُء 

رَجَع إِلَيْهِ الْوَلاء؛ لأئهُ قَذ كان تبت لَه الوَلاءُ يوم أعَقَهٌ. 

قال مَالِك: وَإِنْ كان لِلْيَهُودِيّ أو الَصضَرَاِيٌ ولد ملم ورت مَوَالِيّ بيه 
اليَهُودِىّ أو الَصْرَانِيّ إذا انلم المَولى المىء فل ان نلم الَذِي أعَتَمَهُ وَإِنْ کان 
الهعتى ا ل يكن ولل التصراني أو اليَهُودِيّ أو الْمُْسْلِمِيْنء من 
ولا الك المْسْلِم شَيْءٌ؛ E E‏ وَلاءٌ فَوَلاءٌ الْعَبْلٍ ر الْمْسْلم 
لجَماعة NE‏ 

قال آبو عر على ما روا مالك ودعت إو فن اللضرا بى عبد إا آل 
قبل أن بَا عَلَيهِ جَمَاعَة أصضحابه . 


)١(‏ أخرجه الدارمي ف فى الفرائض باب ۳ه بلفظ : الولاء لحمة كلحمة النسب. 
)۲( أخرجه البخاري في الفرائض باب ۰ 
)۳( الموطاًء ص ۷۸٥‏ )€3 الموطاًء ص٦۷۸.‏ 


كتاب العتق والولاء ۳۹ 


وَأمّا جُمُهُور العلماء ء قُمَذْهَبهم أو لاال e‏ إذا أعْيَمَه التضرا لك 
اللا 9 الرّلاء نسب من الأنْسَاب» لا باع N‏ ر 
مات ؛ ات الد فال برف اانا E‏ 
وال کا وله 4ل: «لا يرث المُْلِمْ الكافر لا الكافر المُنلم»٠‏ ِن آنل 
الآخْر بعد إشلام الأول منْهُما رنه فَكَذَلِك الوَلاء إذا أعتَىَ ى کار سلما لم يرنه إلا 
أن ُسْلِمَ » ِن أَسْلَمَ وَرِنةُ. 

هذا قول الشَافِِيّء وَأپي حَِيمة» وَأضحابهماء والتوريّ» وَأخْمَدَء وَإشحاقء 
وبي تور وَبه أَهُول. 

وَقَد امع المُسْلمُود على أن عق اللضرَانيْ أو اليَهُودِيّ لِعَبْدِهِ ء المسشلم 
صجيځ» ناف جار عليه . 

وَأجمَمُوا ئه إذا أَسْلَمَ عَبْدُ الكافِر E‏ قَدَلَ على أنه 
على مله بيع » وَعَلى مله ثبت العف له إلا أن مله عير م مسق لِوْجُوب بيْعِهِ عَلَيْهِ 
فَذَلِك» الله أغْلَمُ؛ قول الله عَرّ وجل : لوان ل تہ الک نرت عل لومي سببلا) 
[النساء: [٠٤١‏ يريد الاسْيَرقاق والملك» والعبودِية ملكا مسْعَقَرَاً؛ لاه إذّا قطن لِملكه 
لَه بيع عَلَيهِ. 

وَقَدٍِ اختَلَفّ العُلماء ء في شِرَاءِ الكافر العَبدَ المُنْلِمَ عَلى قَولَيْن: 

أحدهما: أن الع مَفْسْوح . 

الان : أن الع صَجيح» وَيْباعٌ على المُْشْكَري» ياي في تاب البْيْوع - 
اء الله تعالى : 

وَلَمْ يَحْتَلِمُوا فِي الذميٰ ية بخن الذ م نل اختهال ساج ثم يسلم 
لأر هبرت بنا اتيد تزلة أي عباتي علي رن لم نيم الشغينء کان 

له ولذ مُسْلِمْ وَرئّةُ الاب المُسْيمْ وعد أَبُوهُ گالميتِ فِي المِيرَاث ما دام گافِراً كما 

N 

ولو أن الحربيّ يعْتق عَبْدَهُ على دينهء نَم يَرجان لينا مُْلِمَيْن» فد مَالكاً قال : 
هو مَولاه يرنه 


(۱) أخرجه البخاري في الحج باب ٤٤‏ والمغازي باب ٤۸‏ والفرائض باب ٠۲١‏ ومسلم في الفرائض 
حدیث ۱» وأبو داود في الفرائض باب ١٠ء‏ والترمذي فى الفرائض باب ١٠ء‏ وار بن ماجه في 
الفرائض باب ٠٦‏ والدارمي في الفرائض باب ۲۹ء ومالك في الغرائض حديث ٠‏ وأحمد في 
المسند ۲۰۰/۲» ۲۰۸. 


الاستذکار/ ج ٠٤۶/۷‏ 


7۰ کتاب العتق والولاء 


و م ل 


وهر ر قياس قول الشَافِعِيّء واستحسته آبو يوسف . 

وال 2 إِذا أعْتَىَ الحَرْبيُ عَبْدَه فِي دار الحَرْب» ُ حرجا إلينا 
مُنلِمَيْن» عبد ن وال مَنْ شاءَ ولا يكُونُ وَلاؤهُ لِلْمُيِقٍ . 

وقد قال ابن القَاسم: إا حرج العَبْدُ المُعَْق إليئا مُسلماًء تم حرج سَيّدهُ مِسماًء 
عاد إليه الوَلاءُ. 

قال أَشْهَبُ: لا يَخُودُ ليه الوَلاء أبدا؛ لأئة لما حرج مُنلما فَبْلَ سَيّدِوِ تبت 


5 


روي عَن التَبي ي أنه اغ غق عبيداً حرجو إليو ين الطايف جين اشن 
سدنهم » ر ره ولاو 

زقؤلاء أ ب واج يتفم أغعز غت قبل الخُرُوج» وما مَلكوا أنمُسَهُم بخُرُوجهم 
گما گان يملگهم المُْلمُون لو سوه وأخڏوهم علو فليس بخُرُوجهم فليس لَهْمْ 
في هذا الخديث ا وّاللهُ ألم وهر المُستعانٌ. 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه في كتاب الجهاد. 


کناب المکاتی ٩۱‏ 


۱ باب القضاء ق المكاتب 
4۸ - مالك عَنْ افع ؛ أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ گان يَمُول: المُكاتَبُ عَْدَ ما 
۹ _ مالك أل بلَعهُ؛ ا عُزوَةَ بنَ الرَبَيْرِ» وَسْلَيْمَانَ بن يَسار» كائ يمُولان: 


قال مَاِك: وهو رَأیی . 
قال أبو عمر: على هذا رَأيّ جَماعَة فُقهاءِ الأمْصًّارء أذ المُكَائَبَ عَبْدُ مَا بَقّيّ 


2 


و و ر 2 با ا ا اا ٤‏ ا و 
1 یقول: لا یکون حرا بادَاءِ نابت إلا ان کون في 


“< 2 ي ا‎ NY re 

عفد كتابته : فإذا أديت دلك» فائت حَرّ» يشترط ذلك فيه على فيه فى عَقَدِ الكَابة . 
ا 
هذا قول الشافعى . 
و ا ا E‏ ا و و 
وعند مَالِكِ» وبي حَيِيفة› وَأضحَابهما: لا يضر المُكاتَبَ أن لا يمول لَه مَوْلاهُ 


ت 


َ‫ ا o¢‏ 
عليه مِنْ كَتَابَيِهِ شىء إلا أن 


في حَينِ ابه ياه : إا أََيْت إلى جَمِيعَ كِتَابيّكَ فَأنتَ حُرٌ» ويغتق إدًا أّى ذَلِكٌ إلَيهِ. 
قال بو عمر: قولهما: لكان عَبْداً ما بق عَلَيه مِنْ تابه شَيْءَ دَلِيلٌ على أله حه 


ٳذا لم يبق عليه شيْءُ . 


0 المكاتب: بفتح التاء» من تقع عليه الكتابة» وبكسر التاءء من تقع منه» والكاف تفتح وتكسرء قال 
الراغب: اشتقاقها من «كتب» بمعنى : أوجب» ومنه قوله تعالى : (كتب عليكم الصيام)» [البقرة: 
۳ لإن الصلاة كان على المؤمنين كتاباً موقوتاً) [النساء: .]٠١۳‏ 
أو بمعنى جمع وضم» ومنه كتب على الخط فعلى الأول تكون مأخوذة في معنى الالتزام» ومن الثاني 
مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها غالباً. 

۸ --_- الحديث في الموطأ برقم >١‏ من كتاب المكاتب» باب ١‏ (القضاء في المكاتب)» وقد أخرجه 
مرفوعاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يى أبو داود في العتق» باب ١‏ (في 
المكاتب)» وابن ماجه في العتق باب ۳ (المكاتب). 

4 “- الحديث في الموطأ برقم ٠‏ من الكتاب والباب السابقين. 


۳۷۱١ 


e 


فام السَلَفُ قَبْلَُم فَقَّذ روي عَنْهُم فِي ذلك اختلاف كثير مه : 

ن المُكاتَبَ إن أعقَدَث لَه الكِنَابةٌ فهو عُرِيمْ م الغ ر ماف لا تزجع إلى 'الرى 
أبدا؛ لاله قد بتاع فة مِنْ سَْدِهِ من مَعْلوم إلى أجل مَعلوم. 

وَحَذا قول تُرَددة اة الَابَةُ في قَصَة بَريرَةً» ِن حَدِيثِ عَابِسَة وَعُيرهاء أذ 
َريرة جاءَٺ تمتها في کگاپيهاء وَلَمْ تن فَصٺ من تايها شي . 

هَکذا راه اللي ِن سعد عَن ابن شهاب» عن عة عَن ايه : : أن بريرَة 
جَاءَٺ تستڪِيئها في کتابتهاء وَلَمْ تكن قَضٺ مِنْ تَابتِها شيا . 

وروا مالك ن ائ شهاب» عن هام ن عزوق عن ايو عن عابشا ِشَّةَء أنها 
الّ: «جاءيي بَربرة فالّت: EE‏ ت هلي عَلى شع آواتي في كَل عَام أوقيةء 
فأعِينيني› َقالّٺ عَائِمَةُ؛ ِن أَحَب أَهْلُكِ أن أعُدها لَهُمْ. يكو ولاز ك لى فَعَلفه؛ 

وَفِي حَدِيثِ يَخَيّى بن سَعِيدٍ٬عَنْ‏ عَمْرَة» عَنْ عَايِشة يمه قَالَت: «إِنْ أَحَب أَهْلُبِ أن 
أصبً لَهُم تَمنَكِ صبَةَ وَاجِدَةَء وَأغْتقًك فَعَلْتُ» . ٠‏ 

فاا ا ٠‏ لِلعَتاقة إا عُقِدَّث تابه وَل بوذ مِنها 
سينا oy‏ لَه بجر بَيْعْهُ عند أكثر العُلماء . 

وَسكَذكُر اخيلافَهُم في جوا بع المُكائب لِلعتق قَبْلَ أن يغجرَء وَبَعْدَ لِك في 
مَوْضِيه إن شَاءَ الله تعالى . 

U OE RE SE 
. أ فوَالِهمْ‎ 

وقول ٿانِ: ائه ذا عجر يعت مه بقذرِ ما دى [وڀُورٺُ ويرت وَيُوّڏي بقذرِ ما 


ادى من الكَتَابَة] . 

روي هذا عَن النَبىّ ياء وَعَنْ عَلِيّ - رضي الله عنه. 

وَهُوَ حَدِيتٌ يروه ۾ يی بن ن اي کٿير» عَن عكرمَةء عَن ابن عاس أن سول 
TT‏ «يُوّدي المكاتبٰ و ديه 8 a TT‏ 


و 7 


راشد» E‏ بن سلام» E,‏ 


(۱) تقدم الحديث. انظر الباب ٠١‏ (مصير الولاء لمن أعتق) من كتاب العتق والولاء. حديث رقم ۷١ء‏ 
من الموطأء وحدیث رقم ۸ء من کتاب الاستذكار. 
(۲) أخرجه أبو داود فى الديات باب ۲١‏ والنسائي في القسامة باب ۳۸ وأحمد في المسند .۳٠۳ /١‏ 


کتاب‌المکاتب» ___ ۷۳ 


or 


قال آبو عمر: حَدثناهُ سَعِيد» وَعَبْدٌ الوّارثِ» قالا: حدثني قاسم قال : حدئني 
محمد بن وَضاح» قال : حدئني ايو بكر بن آبي شيب قال : خد ایل ان 
عليه عن هسام e‏ عن یخیی اي کثير» عَنْ عِكرمَةً» عن ابن عَبّاس» 

عَنِ النبيٰ ية عِكرِمَةً» عن ابن عَباس» عن النبي ل . 

زوی حا ن ريد عن أيُوبَ» عَنْ عرمة أن مُكاتّباً يِل على عَهْدِ النّبيْ 
ا وقد ادى بَعْض کتابته» ام رَسُولْ اله ية أن بوذي ما ّى مِنْ كابيه ية خُر 
وَمَا قي ديه مَملوٍ لم يُذكز فيه ابن عَبّاس]. 

وما الروَاية ذلك عَنْ عَلِيّ - رضي الله عنه -» فَذَكَرَ عَْدُ الررَاتيء ٠‏ 
سيان التوريٰ» عَنْ عارِق بن َد الرحمن» عن الشعبيٰ» عَنْ علي قَال: يَعْحٌَ 
المُکاتبٌ بقدر ما ادى . 

[وَمَعمرٌء عَن فتاه أ علا قال في المُكاتب: يورت بِقَذر ما أدّى» وخاد الا 
بقَذرِ ما أدّی» وَيعْتق مله بقَذرِ ما أُدّى» وََكونٌ دِيْه نه بقذر ما ای . 

وَأيُوبُ» عَنْ عِكرمَةَ د عَلِياء قال : المُكَاتَبُ یعْتق مه بقَّذرِ مًا دى . 

إن قيل : إن فاده عن خلاس عَنْ علي والحجاج بن أرعاةء عن حصين› 

عن الشعبيّ› عن الحَارثِ» عن علي قال : إذا عجر المُكاتبُ» ر تن دی و 
aT‏ قان دحل في الس التَابيةء ولم يُوَد تُجومَهُ رد في الرُق قَبْلَ هَذَا. 

يُحتَمَل أن كود المَْاتَبُ لَمْ يكن آدّی مِنْ نجُومه شَيناء فاستوفی په ما ذكرَ» 
لما لم بر َا ين ُجويه رڏ في الرق. 

وَيشْهَد لِها حَدِيتُ ابن شِهاب عَن عُزوَةَ» عَنْ عَائِشَة أ بَريرةَ جَاءَث تَسْتَجِينُ 
عَاِسَة في کتابهاء وَلَمْ تَكُنْ قَضَٺ يِن مُکاتيتها شيا . 

وقول الت : آنه ذا ى شطر كتَابَهِ» فَهُو عَرِيمْ مِنّ الخُرماءِء لا يرجم إلى الرْقٌ 


ا فلا رق عليه . 


(۱) أخرجه أبو داود فى الديات باب ٠۲١‏ والنسائي في القسامة باب ۳۹ والترمذي في البيوع باب »٠١‏ 
بلفظ : يدي المكاتب بحصة ما أڌى» دية حر» وما بى دية عبد . 
() انظر الحاشية السابقة . 


وَقال ابْنْ جريج : سَمِعْبٌُ ابْنّ أبي مليكَة يَمُول: كََبَّ عَبْدُ المَلكٍِ بن مَرْوَانٌ إذا 
وض e‏ 
EN ST‏ 

وقول رابعٌ : إذا دى الثلْتَ فُهُو عُرِيمٌْ. 

ذکر عد الرَراتِء ووکیع؛ عن الشعبيٰ» عن جَابر» أن ابن مَسْعُودِ» وشوا اا 
قولان: إذّا أدّى الك فهو عرِيمْ. 

والورِيّء عَنْ طارق» عَن الشُعْبيٰء َال: قال ابن مَسْعُودٍ: إذا أدّى اتلك فهو 
غ 

وقول حامس : إذا أدّى اللائ الأزباع» وَبَقِي الرُبُعُ فَهُوَ عرِيمُ. 

َال ابنْ جُريج: فُلْتُ لِعَطاء: ما الذي إا بلَعْهُ المُكائَبُ مِنَ القَضَاءِ في كََابيهِء 
ثم عَجَرَء لم يعد عَبّدا؛ قال مَا أعْلَمُهُ» ولا سَمِعْتُ فيه شَيئاًء قُلْتُ لِعَطاءٍ: فما ترى إن 
قي الكَلْتُ؟ قال : فَقُلْتُ الربْمٌء مال : نَعَمْ» أرى إذَنْ أن لا يَعُودَ]. 

YS 

کر عنك لر رای عَنِ ان نة عن إسمَاعِيل : بن أبي خَالِء عَن الشعبيٰ» 
ا فهو عريم . 

َال الشُعبيْ : وكا يمول فيه بِقُولِ ابن مَسْحُودٍ. 

وَعَن الٿوريٰ» عَنْ جَابر» عَنِ ¿ الشعبي أن ابن مَسْعُودِء وَشریحاً کانًا يقَّولانِ : إذا 
ادى الثلتء فهو عَريمْ. 

قال اوري : وما مُغْيرَةُء فَأَخبَرَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ أذ ابن مَسْعُودِء قال: إا ادى 
مء فهو عرِيمْ. 

قال آبو عمر: اخَتَلِفَ عَنه ابن مَسْعُودٍ فيه مِنْ رِوَايّة الشُعْبِيّ› وَرِوَايَة إِبرَاهيمَ 


واش روا الا َال عَنْدٌ الله" إِدا ادى ا : yT‏ فهو 


غرم . 


.٤٠١/۸ المصنف‎ )١( 


Vo 


کتاب الكاتب 


وَقَذ تقَدَمّ مِنْ رِوَاية المُغِيرَة» عَن إِبرَاهيم أذ ابن مَْعُودٍ قَال: إا أدى] ثمتَهُ» 
هو ريم 

وقول سابع : ٳذ المُکابَ عَْد ما بهي عليه زعم وما بهي عليه شَيْء 

روي ڏَلِك عَنِ ابن عُمَرَ من وجوه وَعَن ريد بن ابت وََاِشة» وَأ سَلَمَة ل 
يُتلَف عَنهُمْ في دَلِكّ. ۰ 

دوكر اراق قال: أخبَرنا التوري» قال : أخبرنا طاق بن عَبْدِ الرّحمن» 
عن الشَعبيّ» E‏ 

وَوَكِيع؛ عَن إسْمًاعِيل» ء عَنِ الشُعبيٰ» عَنْ سُمْيَانَ بن أبي نجيح» عَنْ مُجَاهِدِ 
جَمِيعاً عَنْ رَيْدِ بن ٿَابتِ مِْلهُ. 

وعَنْ مَعمر» عَنْ عَبْدِ الكريم الجرري؛ عَنْ مَْمُونِ بْنِ مهراد» عَنْ عَايِشَة أنه 
اث لِمُكائب مِنْ أهْلِ الجرِيرة ال : حمران: اذل علي ولو بَقِيّ عَلَيْكُ عَشره 
درَاهِم . 

وَعَنٰ مَعمرِ٬‏ عَن يحي بنِ بي کثير» عَنْ سَالم مَولى دو س - قال: قالث لِي 
عَاِشَة أت عبد ما بهي عَليكَ من ابتك شئ . ` 


ر ت 


وَعَنْ مَعمر» عَنْ قَتادَةَ أن عَائِشَةً قال : : هو عَبْد ما بقِيّ عَلَيهِ دِزْهَمُ. 
و ا أ 
oS‏ 
ابن شهاب الڙهريٰ» الگ والحارث العكلي» وقتادة» وعَمَرَ ُن عَبْدِ العَزِيز. 
ويه قال جَماعَةٌ أل القنوى بَالأمصارٍ : الك وَعَبْدٌ العَزيز» وَاللْبْتُء والئوريٰ» 
وَالاأوْرَاعيٰ» و حَنْيمَةً]» وَالشافِعِيٰ» [وَأصحابه]» وحمب وَإسحاق . 


CI 
8 


وق ر »ل 


قال : حدّثني عَبْدُ الل ن ت قال حَڏئني محمد پنْ بڪرِ٬‏ قال : حدتَنِي 
4 داودَ» قال : حدثني ارون بن عبد اللَهء قال : حَدثني أو بذر» قال» حَدتَّنِي ا 


عة ٿال حدثني سُليمان عَنْ عَمُرو بن شعَيپ» عَن ايء عَنْ جَدَءِ ن رَسُولَ الله ك 
فال «المكائ عند ما بي عَلَيهِ ِرْمَ» . 


(1) المصنف .]٨۸/۸‏ 
() أخرجه عبد الرزاق في المصنف .٤٠١/۸‏ 
(۳) تقدم الحديث مع تخريجه. 


مرا يان بق موسي الاشدقء الله ا 

قال أو داو N e‏ قال : e‏ > قالَ؛ 
ج قال : حدثني عباس الجريريّ› عَنْ عَمْرِو بن شعيب› ن أيه عن جذ 

عن النبى بلا EE‏ عَبْدٍ كَاتَبّ عَلى مائَة أوقِيَةَء فَأدَّاها إلا ع عَشر أواق» فهر 
عبد . 

الاو افا عة كات على ما دبتارء فادها إلا رة دار فهر با 

ماروا خا بن آزطاة من عرو بن شیب عن ايه عن جد عن 

کی ای ف ر ی ا و 
اَهَل التب من ِن د A‏ مه پقنطار وء ليك ومهم م ان امه بدیتار دودو إيك4 [آل 
عمران : [Yo‏ 5 القليل بذِکر الذيئارِ بَعْدَ ذكرهِ القلطارَء ا الكثيرَ بره القئطارَء 
وَل يرد الدّينارَ بعَيْبِهِ خَاصَةَء ولا القَنْطَارَ بعَيبِهِ خَاصَةَ. 

ويل مَذا مَا روي مُنقَطعاًء عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَء عَنِ النَبيّ بي قال: «مَنْ 
کاتبَ مُکاتباً على مائَةء َقَضاهًَا كلها إلا عشرة دراهم» فهو عبد أو على مائَة أوقَيَة» 
َقَضاها كلها إلا أوقية » فهو عَبْدّ» . 

رَوَاه ابن جریج› عَنْ عَطاءِ الخراسانيّ» عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو بن الحَاص . 

وام ما رَواهُ عكرمَةٌ [بنُ عَمار]» عَنْ يَحيى بن أبي کثير» ء عن ابن عَبَاس» قال : 
إِذّا ب e‏ اوا اااي فهو تحريمْ» 


ع 


راما الخدیٹ لخیی بن أي ئی عن عکرمة ٤‏ عَنِ ابْنِ عباس مَرْفُوعاًء يغتق 


مِنّ المُکاتب بِقَذرِ ما ای عَلى ما قد ذَكرْناهُ عَنهٌ. 


وَعكرمَةٌ بُ عَمّار لا يخَتَح به. ي 
أن المُکاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقَيّ عليه شَيْءُ خلاف ما تمد َم عَلهُ. 


E E GT PO E E LC 


کتاب امكاتب VY‏ 


7o 


قتادةّء عن معب الجهنيٰ» عن عَمَرَء قال : «المُاتبٌ عبد ما بي عليه عليه درْهَيٌ» . 

وَهَذا الإِسَْادُ خيْرٌ مِنٌ الإْسَْادِ عَنهٌ؛ بأد المُكَاتَبَ إذا ادى الشْطرَء فلا رق عَلَيهِ. 

وروي عَنْ عُثماد - رضي الله عنه أيضاً. 

ذَكَرَهُ بُو بكر قال: دي يزيد بن ا عن عَبَادِ بن مَلْصور» عَنْ 
حَمادِ بن إِبرَاهيم» عَنْ عثمان» قال: هو عبد ما بى عليه رهم . 

وعدا آولی ما قل په في هَذا الباب»والله المُوفقٌ لِلصرًاب. 

قال مالك : فن هَلَكَ الْمُكائَبُء ترك مالا كر مما بَقَيّ عَلَيْهِ مِنْ تابه و 
ولد ولوا في ايء اا ك 


۶ 


قال أبو عمر: في هَذِهِ المَسألّة لِلْعُلماءِ تلا له أقْوَال: 

أخذها: ما اله مَالك؛ لاه وَلَذهُ الذي گاب عَليهم أو وڏوا في ايه حُكُمُهُمْ 

كحُكيه» وَعَليهم السَعْيُ فما بةٍ قي مِنْ تابه لو لَمْ يمَْلْمُوا مالأ وَلا يعْتقُون [إلا 
بعتقه]» e‏ لأنَهُم يعتقَونَ عَلَيهِء فهو أولی بِمِیرَاثه؛ 
لاهم مُسَاوود لَه في جَمِيع حَالِهِ 

وَالقَول الاي : إِلَهُ دى عَنه مِنْ مَالِه جَمِيعٌ كَابَيه» [وجعل كاله مَاتَ حُرَا] 
ويره جَمِيعُ ا في لِك من کا ځُرَا قل مَوْتِهِ مِنْ وَلَدِهِ» وَمَن گاب 
لهي أو ولدوا في تايه ؛ لأنهُم قَدِ استووا في الحُرَيَة كلهم جِينَ تاد عَنهُ كاب . 

روي هذا القول عن عَلِيٰ» وَابنِ مَْعُودٍ - رضي الله عَنْهُماء وَمِنَ النَابِعِين عَنْ 
عطاءِ» وَالحَسَنِ» e‏ وإبرَاهِيم . 

وبة فال ففهاك الكوفة: [اللورئاء وأو فة وأضتحانة والح ن 
صَالٍح] بن حي . 

وإليه قب إشحاق 

وَالقَول القالك: أ المُكَاتَبَّ إذا مَاتَ قَْلَ أن يُوَدّيّ جَمِيع كِتَابتِهِء فَقَذ مَاتَ 
عبد َكل ما يبخلفة من المَالٍ سيدو فلا يره أحَدٌ من أؤلاو لا الأخرَاز ول 
لين ولوا مه في کتاټيه؛ لاله ما مات قل أن بوذي ييح تابي فقَذ مات عدا 
وَمَالة سيدو ولا يصح عنْفَه بعد موته؛ له مال أن ب ند بد مر على ولد 
الِْينَ كَائَبَ عَلَيْهِمْ أو وَلِذُوا في كِتَابيهِ أن يَسْعَوا في باقي الاب وَيَسْقَّط عَنْهُم مِنها 


)۱( الموطأء ص۷/۸۸. 


= 


مار َيه فإن اوا عتمُوا؛ لأئهم انوا فيها تبعاً لأبيهم» وَإِن لم يُوذوا ذلك رفوا 

هذا قول الشّافعي› وه قال أحْمَدُ بن حَلْبَل. 

وُو قول عُمَرَ ن الخطاب» وَرَيدِ ن ابت وَعُمَرَ بن عَبْدِ العَزِيزِ» وَالرهريٰء 
وَقَتَادَةَ . 

قال آبو عمر: على قول مَالِكِ يَمُوت الْكَائبُ في هَذِه المَنالّة مُكاتباً على قول 
الكوفِيْ يَمُوتُ حرا وَعَلى قول الشَافِعيْ يَمُوبُ عَبْداً. 

٠‏ _ مالك عَنْ حُمَيْدِ بن ق قيس الْمكيْ؛ أن مُاتّباً كان لابن الْمُتَوكلء 
د عل اجن ي ربوا بقان: ورك انه فأشکل على 
عَامِلٍ مَكَةٌ الْقَصَاءُ فيه َكب إلى عَبْدِ الْمَلِكٍ بن مَروَان يَنْألةُ عَنْ دَلِكء فَكَبَ إِلَيْهِ 
عبد الْمَلِكٍ: أن ادأ ديون الاسء م افض ما بهي مِن تابه ثم افم ما بقِيّ مِنْ 
ماله بين ابنَته وَمَولاه. 

قال أبو عمر: قذ جَهِل بعص مَن أَلْفَ فِي الحُجة لِمَالِكِ مِنْ أضحابنا آو 
قال : : إن ملكا يمول بهذا الخْبرٍ الَذِي رَه عَنْ عَبْدَ المَالكِ بن مَرَوَانء ران 

به هذا المُکائب کا مَعَه في ايء ولا وز نها ِن لَمْ يكن هذا جُهلاء فَهُرَ 
ll‏ لان ال فرط ف وجو أن اه كانت حرة: 

وَمَالِكٌ [لا] يَمُول بِدَلِك» ولا ياح بحَدِيثِ عبد المَلكِ هُذا. 

وقد اختَجَ محمد بن !لحَسَنِ ٻِحَدِيثِ مالك هَذا» عن < حُميدِ بن فيس عَلى مَنْ 
E‏ إذا مات قَبْلَ العثق» ونما يره 
مَنْ مََهُ مِنْ وَرَٿتهِ فِي کنا 

E as فالا‎ 

i‏ : کف ترك أهْلُ المَدِية ما رَوى مَالِك فَقية أل المَدِينَة في زمَانه؟ 

وهو عنْدَنا الصَوَابُ . 

قال أو عمر: كر عَبْدٌ الرَرّاقِ» عَنِ ابْنِ جریج ۰ قال : سَمِعْبٌ ابْنَ أبي مليكة 
دک تادا مَولی [ابن] المُنَوكلٍ [مات] مكاتا وقد أف الصف من كات ررد 
مالا کیا وا له حر گائت انها خر فكت عند الملك أن فشن عا بي من 
كَتَابَتِه» وَمَا قي مِنْ ماله بين ابيهِ» ومواليه. 


. الحديث في الموطأً برقم ۳» من الكتاب والباب السابقين‎ _ ٠ 
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کتاب الكاتب 


قال ابْنٌ جُريج : وَقال لي عَمْرُو بن دِينار: ما أُرَاهُ كله إلا لابتته. 

قال أبو عمر: ذَهَّبَ عَمْرُو بْنُ ينار في ذلك إلى الرَدٌ على الابتة؛ لأ المّولى 
ارت مع البينء› ولا مع البَنَاتِ» ولا مَعَ أحَدِ مِنَ العَصبَاتِ عِنْدَ أهْل الرد مِنْ [أهْل] 
القَرَّائض . 

هذا القضاء الذئ فضي به عند اللكف) وقد دمه إل اة 

كر مَعمر» عَنْ اء عَنْ مَعْبَدِ الجهنيٰ» قال: سَالَنِي عَبْدُ المَلكِ بُ مَروَانَء 
عن المُکاتّب يه يموت وَلَهُ ولذ أخرَار» وَتَرك مِنَ المَالِ أكَتَرَ مما بهي عَليه» فَقَلْتُ لَه 
فیها قضی عم عم ره [ومُعَاويةً] بقضاءَين › وعَمَرُ حير مِنْ مُعَاويةَ َقَضَاءٌ مَعَاوِيةَ حب إليّ 
من قضاءِ عُمَرّ. قال: ولم قال؟ فُلْتُ: لان داو كاد حيرا مِنْ سُلَيْمادَ؛ وَقَهمَّها 
سَلَيْمانُ» قضى عُمَرُ أن مَالَهُ كله لِسَيْدِه. 
وقضى مُعَاوِيَة أن سَيْدَه يُغطى ية كتَابيهء نم ما َي فَهُّ لِوَلَدِهِ الأخرَار. 
ومعم عَن إِسْمَاعِيل أبي المقدام أنه سَمعَ عكُرمَةً يُحَذّتُ أن مُعَاويَةَ قَضى 


وروی التوريٰ» عَنْ طارق» عن الشَّعبى أل رَيْدَ بن بَابتِ قال: المَالُ كله 


قال مَالِكٌ: : الآمرٌ عِندَنًا: أنه ليس عَلَى سَيْدِ الْعَبْدِ أن يُكَايَبَة ذا سَأَلَهُ ذلك 
ولم أسْمَعْ أ أخدا فن الأتنة رَجُلاً على أن یکات عبد وَقّذ سَمِعْتُ بَعْض اهل 
العم إذا َيل عَنْ ذلك فقيل لَه : إن الله ارك ال مول : کرشم ن عنم فم 

i‏ [النور: ۳۳] يلو هَانَيْن الاين : ولا للم اتاد [المائدة: ۲] إا فضي 

الوه فانن روا في الذرض وأسغوا ين هَصل آلو [الجمعة: .]٠١‏ 

قال مَالِك: وَإِنّما َلك مر أذ الله عو وجل فيه لِلئاس» وَليْسَ بوًاجب عَلَبْهِمْ. 

قال أبو عمر: اختَلَفَ العلماء في وْجُوب الكَتَابة على السَيّدِ لِعَبْدٍ إذا ابتاعها من 

افوا أيضاً في وله عر وجل : إن لنم فيم عب [النور : :]٣۳‏ 

فَقَالَتْ طَاِمَةً : الخْيرٌ المَال» وَالغنى» وَالأداء. 

وال آَخْرُونٌ : الصلاح وَالدَينُ . 


(۱) الموطأً» ص۷۸۸. 


۸*۰ كتاب المكاتب 


وَقالَ آخْرونً: احير ها هُنا جرْقَةٌ يَقّوى بها عَلى الاكَيسّاب . 
وَكَرهُوا أن بُکاتبوا مَنْ لا جرْفَة لَه عه [عَدمٌ حرْفتِه] على السَوًالِ. 
اوقال اخروت الدين والامانة ة.والفرة على الاذاء]. 

وَقال خرو : الصّذْقٌء وَالفُوَهٌ على طلَّب الرَزْقٍ . 

اله ماهد وَعَطاءٌ . 


وري ر 


قال عَطاءٌء هُوَ مل فَولِه تعالى : #وَإِنَمْ لحب ألم لَسَدِيد4 [العاديات : ۸] و#إن 


3 ص 


صر رد 


رك حا الَوصِيَةٌ 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

قال ابْنُ جُريج: فُلْتُ لِعَطاءِ أربت إن نَم أعْلَمْ عنْدَهُ مالا وَهُوّ رَجُل صِدق؛ 
قًال: ما أخسبٌ حيرآ] إلا المَال. 

وَقالَهُ مُجَاهد. 

قال عَمْرُو بن دينار: هُو كَل دَلِكَّ؛ المَالُ وَالصلاح. 

وال او الال ولا 

وقال بل وال اكه وار رزين› وريد بن أسْلَمَ» وَعَبْد 
الكريم: الخْيْرٌ: ا 

وقال شاد الد والامانة: 

[وَقَّالَ الشَافْعِي: إِذا جَمَعَ الفُوّةَ على الاكَيِسَاب وَالامَانَةَ]. 

وروی مَعمر٬‏ عَنْ يوب عَن ابن سِيرِينَ› > عَنْ عُبيدة في فَولِه تعالى: «فكيوهُم 
إن عتم فيم عا [النور: ۳۳]ء قال: إن عَلِمْبّمْ عِندَهُم أمَانة . 

وَالتَوْريٌء عن مغْيرَة› عَنْ إِبرَاهيمَ› قال : صدا وَوَفَاءَ. 

قال ابو طم من نَم لإ الحَيْرَ هنا الال آنكر أن يقال إن لنم فيم عب 
[النور: ۳۳] مَالا. 

َال : وَيْقَالٌ: عَلِمْتُ فيه الخْيْرَء والصُلاح وَالأمَانَةً ولا يُقَال: عَلِمْتُ فيه 
الالء وَإِّما يُقَال: عَلِمْتُ عِنْدَهُ [المَال]. 

وَمَنْ قَال: إذ مَل المْكاتب لِسَيّْدِهٍ إذَا عُقَدَّث كتَابثة فلا يَكَونٌُ الخَيْرُ عِنْدَهُ إلا 
افر على الكشب» وة ٠‏ 

وَمَنْ كر أن کاب مَنْ لا جِرقة ل رلا فة على الاقتساب اختَحَ پما روَا 
يَخْيَّى القَطَادُء عَنْ تَوْرِ بْنِ يريد عن ڀوس بن سيف عن حَکيم بن جزام» قال : 


َكَبَ عُمَرُ بِنْ الحْطًاب إلى عُميرٍ بن سَعْدٍ: اما بعد : َه منْ قبلك مِنَ المُسْلِمِينَ أن 
ُكاتبوا أرقاءمُمْ» على مَسْألة الاس . 

وان عن عَبْدِ الكريم الجزريٰء e‏ ع عن ابن عَمَرَء أنه کان يكره اَن 
ايب غَلامَهُء إذا لَمْ يكن لَه جرْفَةٌء وَيقُول: ا 

وروی وڳیع› عن شقان عن ابي ج جَعْمر المَرّاءء عن ابن أبي لى الكندي؛ أن 
سلمان اراد أن ات بده فقال: ا فال اال الئاس ال أتثريد أن 
تطعمني أُوْسَاح الاس؟ وَأبى أن يُكاتبة . 

قال بو عمر: هَذا رَه وَاختيار» وَاللَهُ غلم وَقَذ كُويِبث بَريرَةٌ ولا حُرقَةَ لَهاء 
وَبَدَأث سوال الاس مِنْ جين كُوبَبّث» وَنَدَّبْذبَ الاس إلى عَونِ المُكائب؛ لما فيه مِنْ 
عثي الرقاب. ٠‏ 

وروی التَوري» عَنْ أبي ج جَعفرِ القَرًاءِ» عَنْ جَعْمَرِ بن أبي سروانًء عَن أبي اليح 
مُوَذنِ عَلِىٰ» قال : فُلْت لِعَلِيْ: أكاتتُء ولس لي مَال؟ قال مء تم حصن الئاس 
عَليَ٬‏ قاغطيت ما فضل عن کتابي٬‏ فاتَبْتُ علي فقال: اجْعَلّها في الرَقّاب. 

وما اخيٍلاف أهْل العِلْم في مَْنى فَولِهِ تعالى : كتوه [النور: ۳۳] فهل 
جي على الوْجُوب٠‏ أو على الَذب وَالإزْشَاد؟ قن مَْرُوق بن الأجدع» وَعَطاءَ بن بي 
رباح» وَعَمْرّو بن دينار» وَالصحاك ِن مزاحم» وَجَّماعَةٌ أَهْلٍ الظاهر اا وو 
واج على کل مَنْ سَألَهُ مَمْلوکه» وَعلمَ عِنْدَهَ [َحَيْراً]ء أن يعقد لَه تابه مِّا يتّراضِيّان 


نه . 


وَاختَجُوا بأد عُمَرَ بن الحُطّاب» أجْبَرَ أَسَ بْنَ مَالِكِء عَلى كِتَابة لِعَبْدِهِ سيرين 
بي محمد بن سِيرِين بالدرًة. 

وروی فَتادَةُ» ومُوسى بن انس بْنٍ مَالكِ» أذ سِيرينْ وَالِدّ مُحمدِ بن سِيرِينٌء 
سَألَّه الكَتَابَة [وَكان كَثيرَ المَّال؟] فَأبی؛ فانطلق إلى عمَرَء قال عُمَرٌ لأس : کاتبه. 
فأبی» فَضَربَة بالدرةء وَتلا: یتوو هم إن لنم فيم ع الور 1۲۴ كا ان: 


وقد قِيلَ : : إل عَمَرَ رفع الدرَة على أنس؛ لأنّهُ أبى أن يأتيه شيا [مِنْ كَابَته]ء لا 
على عَمَدِ الكَتَابة ألا 


قال ابن جريج : قلت لِعَطاء : واب عَلَيّ ذا عَلِمْتُ لَه مالا أن أكات؟ فال : 
ما ارا إلا واجباًء وقالَّها عَمْرُو بن دينار. 
وال الك: وَالشَافِعِيٌ» وَأبُو حَيِية وَأضحَابُهُّمْ» والتوريء وهو قول الحْسَنء 


FAY 


کتاب المكاتب 


والشُعی؛ لس على السَيْدِ أن يَُاتِبَ عَْدَهُ» ذا سَألَهُ دَلِكَ» وَإِنْ كان ذا مَالٍء إلا أن 
N‏ 

قال أبو عمر: گذ ينعفد الإجماع باه و سَألَهُ أن بيع ِن عَبروء َم يرم ذلك ؛ 
e‏ لَه مِنْ تَمْسه» وَكَدَلِكٌ لو قال لَه أعتِفَنِي . أو : دَبرني . 
آو؛ رَوجْنِي . لَه يَلْرَمْه لِك بإجماع» فَكَدَلِكٌ الكَتَابة ؛ انها EY‏ لا صح إلا عَنْ 
تَرَاضٍِ. ۰ 

وَقولةُ عر وجل : # کات م إن لنم فيم با [النور: ۳ ثل وله : وانکحرا 
ای یک ولحي من ماگ و ای4 [النور : ۳۲] وَذَلِكَ كله ذب وَإِزشادء وَإذْنء 
گما قال مَالِكّ. 

وَقالَه ريڏ بن أسَلَمَء وَقالَه إشحاق» إذا اجْتَمَعَ في الد الأماتة» وَالمالء وَسَأل 
n‏ ولا بج يُخجْبرْهٌ الحَاكِمٌ على ذلِك» ای ا 


إذلم قعل 

وذ انگ جماعة يڻ اهل اليلم على ن عل وله عو وجل: e‏ 
نین ع [النور: ۳۳] مل قَولِه: ودا عل اطا [المائدة: ۲] وَقولَة: إا 
ضيب ألصاَوة نتروا في الأَرّض# [الجمعة: .]٠١‏ 

وَهَّذان الامَرَانء ورد كل واج منهُما بعد حَظرِ وَمَنْع فُكانَ مَعَْاهُما الإبَاحَةء 
وَالخُرُوجَ مِنْ دَلِكَ الحَظر؛ لاله ع ولال لل فا ي َأ م [المائدة: 
٥‏ وقال تعالی : # وحم عل e E‏ [المائدة: ٩٦‏ فمَنْعَهُمْ يِن 
الصَيْدِ مَا دَامُوا مُخرمِينَء تُمّ قال لَهُمْ: ووا للم کاتاد) [المائدة: ۲] فَعْلِمَ أن 
مَعْنى هذا الأمْرِ الإباحَة لما حظرَ عَلّيهم مِنَ الصَيْدِ ومنعُوا مِنهُء لا إيجابٌ الاضْطيَادِء 
وَكَذَلِكٌ منعُوا من اصرف sS‏ إلى ا ذا ودي 
لهاء وَأمرُوا بالسُّعّي ااه نم قال ع لإا فَضْبب ألصلوة انوا فى رض 4 
[الجمعة: .]٠١‏ 

ُعَلِمّ اهل اللْسَانِء أن مَعْنى الأمرٍ بالانيِشارٍ في الأزْض» إِبَاحَةٌ لمَنْ شَاءَ. 

وَأجْمَعَ على ذلك هل العلم وَقَهمُوه مِنْ مَعْنى تاب رَبهم؛ قاٌوا: لا باس 
نرك الصَيْدِ لمَنْ حَلّ مِنْ إِخرَامِهء ولا بَأسَ بالقعُودِ فِي المَْجدِ الجَامع لِمَنْ قضى 
صَلاةً الجُمعة. 

وَآما الأمر بالكِابة لِمَن ابتغاها من العَبيِ فلم ينقد َهْيّ مِنَ الله عَرٌ وجل بان 
لا يُكاتبُواء فيكو الأمْرٌ إباحَةٌ بالصَيْدٍء وَالانيشَارِ في الأزض . 


وقد زَعَمَ بَغض أضحابئاء أن قول الله تعالى: للا تأ ڪلرا اگم بتڪم 
بالطل إل ان کے رة عن اض ينگ [النساء: ٩‏ تقتَضِي النَهِيّ عَنِ الكَتَابَة؛ 
لأنمال الخد لد و أخذه من كما لَه أن يُوَاجرَهُ يقال : فَلَولَمْ يُؤذنوالنا في 
الكتابةء لک مُمَْبِعينَ مها بالاية ة الي دکرنا. 

قال : وَلَولا وله عر وجل : : اوشم [النور: ۳۳] ما جَارَّتِ الكتَابة . 

فال اڭ : وَسَمِعْتُ بَعْض َهْلٍ العم يَمُول في قَول الله تَبَارَكَ وَئعالّى : 
وءانوهُم من َالِ E‏ [النور: [YY‏ إ ذَلِك أن يُكايِبَ الرْجُل علام ا 
يَضَعَ عَلْهُ مِنْ آجر تابه شيا مُسّمى . 

قال مَالِكٌ: فَهَذًا الَذِي سَمِعْتُ مِنْ أهْلٍ الْلْم» وَأذركُتُ عَمَلَ الاس عَلّى دَلِكَ 

قال مَالك: وَقّذ بَلَعّي آذ عبد الله ِن عُمَرَ كاب عُلاما لَه على حَمْسَة وَئَلاَينَ 
الف دزمَم» م وَصَعَ عَنه ِن آجر ايه حَمْسَةٌ آلافِ وِزهم. 

فو الف الما اشا في ن نرك ما : : ل وبانوهُم تن مال 
أله الى ءاتنكم4 [النور : ۳ ققال بَعْضهم : ذلك على الإيجاب عَلى السَيّدِ» وَّقال 
اخرُونً: لك على الذي. 

هذا قول مَالِكِ وَأضحابه. 

وقول أبي حَيِيفَةَ وَأصحابه؛ قالوا: هذا على النَذب وَالحَض عَلى الخْيْرِء إلا أنه 
عند ماك أضلء وَهُوَ مَعَ َلك لا يفْضِي پهِء وَلا َب عَلَيِ. 

وَقال آخرُونً : لم ير بلك السَيّدَ وَإْما أريد بلك جَماعَة الئاس؛ ندبُرا إلى 
عَونٍ المُكاتبينَء فأمًا أل الظاهرء فالكَابَةٌ عندَهُم» إذا سَألها العَبْدُ وَاجبة والإيتاءُ 
لَهُم مِنْ السَيّدِ واب يضم عله مِنْ تابه ما شَاء. 

وَقال الشَافِعِي : : اجب عليه أن يَضعَ عه مِن تابه ما شا وَيْجْبرة الحَاكِمْ على 
لِك [وَلمْ يجڏ في دَلِك ياء e‏ الكتابة لِعَيْرهِ؛ إذا سال اها وَاجبَةً؛ هيام 
الدَلِيل عنْدَهُ على دَلِكٌ]ء وَلَمْ يَكَنْ الإيتَاء عند دَلِكَ؛ لاله ا أضلٌ› اراش 
أن عَطفَ الوَاجب على الّذْبٍ في الفرآنِ وَلِسَانِ العّرب» گما قال الله تعالى: إن لَه 
ا مر العدَل والوخسن يتاي ذى الرْ4 [النحل : ۰ وَمَا كان مل هُذا. 

وَقال مَالِك: يندب السَيّدٌ إلى أن يصع عَنْه من الكتابة شَيتاً في آخر كتَابِء مِنْ 


(1)( الموطاًء ص ۷۸۸. 


عَيْرٍ أن يجبرَ على ذَلِك» ولم يحدَ أيضاً في ذلك حدَأً راحب اَن يكو َلك رب 
الكتاب» اسنْحبٌ لِك إلا 0 الإيتاءَء e‏ یندب اليه 


ان 

تة ا ترد إلا اعلا شي نارم را وخ نه رد اا را لآل 
ذلك إلى جَهُل مَبلغ الكتابة . 

رأ اغيام أن بود لوقع ريع كتا لري ذلك ن علي رضي اه عه 
وواه عض الرْوَاةٍ مَرْفُوعاً إلى النبٌ ڪيا وَالصجيح أنه مَوْقُوف عَلى عَلِيْ» مِنْ قَولِهِ 

وَمِنَ المَرْفُوع فيه ما خَدّثناةٌ عَبْدٌ الأّحمن بن عَبْدِ الله بن خَالِبء قال: حدَّثني 
محمد بن الربيع» قال : حدّثني ارايم بن غالب» قال: حدّثني مُحمد بن الربيع بن 
سليمانً الأزديٰ» قال: حدثني يُوسف بن سَعِيدِ بن مُسلم» » قال: حدّثني حَجَاجّ» عن 
ابن جريچ؛ > عن عَطاءِ بن السائِب» عَن بي عَبْدِ الَخمنِ» عَن علي رضي الله عنهء 

عن التّبي بلا وام ین کال آنه الى ٤ا5‏ [النور: ۳] قال: ربع 
ا د 

وروی عَبْد الرَرّاق» ن ان جرج الحَدِيتَيْن جَمِيعاً هَكذا مَرفُوعَيْنِ . 

وَقال ابن جُريج : وَأخبَرَنِي عَيْرُ وَاجل» عَنْ عَطاءِ بن السّائِب» نه کان يدث 
بهذا الحَدِيثِ» لا يكر فيه النبي بي . 

قال بو عمر: عَطاء بن السّائب تَعْيّرَ في آجر عَمُروِ» فيما كر اهل العم بالتفْلٍء 
EER‏ 

وروا عَنْهُم هَل العِلْم بالفْلء الا غا 

قُمَنْ رَوَاءُ عَنْ عَطاءِء عَن بي عَْدِ الرحمنِء عَنْ علي رضي الله عنه» من قُولِه؛ 
سيان وَشُعبة وَمَعمرء وَحَمَادُ ب رى وَحَمَاد بن سَلْمة» وَالمَسعُودِي» وابِنْ لةه 
والمحاربيٰ» وَمُحمد بن فضل» عن عَطاءِء عَنْ بي عَبْدِ الرحمنِ» عَنْ عَلِيّ مَوْفُوفً. 

وَكَدَلِكٌ رَوَاهُ الئوريٰ أيضاًء وَفَيْسُ بُ الربيع» وَليْتٌ ب بُ آٻي سَلَمَهَء عَنْ عَبْدِ 
الأغلى بِنٍ آبي عَبْدِ الرُحمنِء قال : شهدت عَلِبَا رضي الله عن كاب عدا لَه على 


را ى 


عة آلاف» حط عَنةُ آلفاً في آجر تُجومِهء قال : ا # وء اتوم بن 
ال اَم لد ادكه [النور : ۳ : الرْبعٌ مِمّا تُكاتبُوهُمْ عَلَيه. 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۸/ .٠۳‏ 


کتاب المكاتب TAo_‏ 


وروی يزيد بُ هَارُودّ» عَنْ عَبْدِ المَلكِ بنِ سُليمان عَنْ عَبْدِ المَلكِ بن أعينَ؛ 
عَنْ أبي عَبْدِ الرّحمن السلميْ» كاتبَ عُلاما له لى أربَعَة آلاف» فحط عَنة الفا 
وَقال: لَولا أن عَليَاً قعل ذلك ما عله . 

قال مُجَاهِدٌ : يرك لَه طَائِفَةٌ مِنْ نابت . 

وَكانَ ابنُ عُمَرَ يَكَرَهٌ أن يصع عَلْهُ في أوَلِ تُجومه؛ مَخافَةً أن يعْجُرَ. 

وروي عن ان عَبّاس: يوضع عَلْه شيْءٌ [مَا کان] . 

وَقال أحمَدٌ بْنْ حَنْبّل: يُغْطى مِم كُوتِبَ عَلَيهِ الرَبٌْ ؛ لِقّول الله تعالى: «وَاوهُم 
تن مال اہ ری تنگم [النور : ۳۳]. 

وروي عَنْ أبي اليسر كَعْب ن عَمْرو أنه وَضَعَ عَنْ مُكاتَبهِ السدس . 

وَعَن أبي أسيكِ الساعدي مله . 

وَقال فاده : يوضع عَلْهُ العْشرُ. 

قال آبو عمر: تَأوَلَ مَنْ ذَهَبَ هَذا المَذْهَبً فِي أن على السَيّدِ أن يَحُط عَنْ 
[مُكاتبه مِن] مُكَاتَبَيِهِ في آجر تُجومهء أو في سَاثِرهاء أو يعْطية مِنْ عِلد نَقْيهِء هِمّا 
ضار اليه مء مَنْ رى ذَلِكَ نَذباء وَمَنْ رآ وَاجباًء قول الله تعالى : امم بن مَل 
آل ءاتنگم) [النور : ۳۳] مهم . 

اما الَذِينَ ذَهَبُوا إلى أن دَلِكَ لَمْ يُخاطْبْ به سَّاداتُ المُکاتَبينَ» وَإِلّما حُوطِبَ به 
سَائِرُ الاس» في عَوْنِ المُکاتّبین ؛ فَمنْهُم بريدة الأسْلَمِي. 

روه الحَسَنُ بْنْ وَاقٍِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بريدة» عَنْ أيه في قَولِه تعالى: 

اشم تین مال اہ لی تنگ 4 اال ا دال ا حل انو 
المكاتت . 

وَعَنْ مُجاهِدِ مْلةٌ. 

وَعَنٍ الحَسن» [فال]: حضوا على أن يُعْطوا المُكَاتَّبَ وَالمَوْلى مِنْهُمٌْ. 

عن إبرَاهيم› مَسألَة؛ قال البطي : إِنّما أعين به الاس لِيَصَدَفُوا على المُكاتَبينّ ء 
ا و ی ا ا 

قال مَالِك: الأمْر عِندَناء أن الْمْكَاتب ذا كَانَبه سَمْده تَبعَة ماله وَلَمْ يغه 
ولد إلا أن يَشْتَرطهُمْ في كتَابَهِ . 


2 
اللو 


(۱)( الموطاًء ص۷۸۹. 


الاستذكار /اج۷/ م ۲ 


۳۸٦‏ ج ر ا ا ا کک .= کات المكاتب 


قال أبو عمر: إِلّما قال َلك قياساً على العثق؛ لأن مَذْهَبَهُ» وَمَذهَبَ جَّماعَة أهْل 
المبيتةء أن اعد إذا عتقء تبه ماله وَفي الكتابَة عَفْدّ مي الحربة. ۰ 

وَسَندكُرُ وجوه الأفوال في دَلِكَّ» في تاب العثتي» إن شاء الله عر وجل . 

وَمِمَنْ فَالَ: إن للمُکاتّب ماله ذا عُقَدَّث كَتابتة» عَطاء بن أبي رَباح» والحسَنُ 
البضری» وغمرو بن دیتار وسلیمان بن مرسی وان آي لى ٠ ٠‏ ' 

قال سُفْيانٌ الئوريٰ» وَأبُو حَيِيمَة» وَالشَافِعِيٰ» وَالحَسَنُ بُ صَالٍِح: كَل مَا بيَدِ 
العَبْدٍ إذا كوب مِنَ المَالء فهو لِسَيّدهِ. 


ول ا ال الاه وان اهاه الس و 


1 


وما قولَهُ: وَلَمْ يَنْبَعْةُ وَلَدهء فَإِنٌ المَعْنى فِيهء أ وَلَدَهُ لَيْسُوا بِمَالٍ بَيَدِوِ وَلا 
ملك له الما هُمْ عَبيدٌ سَيّوء فلا يُذخْلون في الكتابة [إلا بالشزط . 

وَهَذا لا أغَلَّمُ فيه جلافاًء أن أؤلادةُ عَبِيدٌ السَيِْ» لَيْسُوا تَبعاً لَه عند عَِْ كَِابَيهِ 
ما يكوت تبعاً لَه ذا تَسَرّى وَهُوَ مُکاتبْ تم ولد لَه مِنْ سرَيهء وَهُولاءِ يَذْخُلونَ مَعَه 
بلا شط وَلّو ولدوا لَه مِنْ سَرِيَه قَبْلٌ الكنَابَةء لَمْ يَذخلُوا فِي كاه إلا أن يذخلّهم 
بالشَرط مَعَ مُه في كاه . 

هذا مَذْمَبُ جُمُهُور العُلماءِ مِنْ أهْل الججَازِ» وَالعِرَاق. 

كر عَلِيٌ بن المدينيْ» وَأبُو بكر بن أبي شَيْبةء عَنْ أبي مُعاوِيةً» عَن الأغمَش› 
عَنْ إِبرَاهيمّ » في جل کاتبَ E‏ أطْلَقَّةُ بَعْدَ الكََابَة على سرية» أو وَلدِ قال 
ِبْرَاهِيمٌُ : السرية ما انث عليه وَالولّد. 

وَذكرَ عَبْدُ الرَرّاقِ» عن ابن جريج» عَنْ عَطاءِء أنه قال لَهٌ: رَجُل کاتَبَ عبد 
الا وا اوغا لك ل ال2 مال کال وو 


وَقالّها عَمْرُو بْنْ دينار» وَسُليمانُ بْنْ مُوسى» فُلْتُ لِعَطاء: قَلِمَّ تَخَلِمَانٍ؟ قال : 
من أجل الوَلَدِء لَيْسَ يشل مَالِه. 

وروی كاد بن سمه عر حماد.الكوف» وذاود بن أب هند وعنمان البتى» 
وم قارا إ5 اغى الرجل دة وله ماله أورولد» قماله له وولده مركو 

وروی الوَلِيد بن مسْلِم» عَنْ سَعِيدِ بن عَبْدِ العَزيز» عَنْ مَکځُول» في رَجُل 


و‌ 


کاب عَبْداً وَلَهُ آم وَلَدِء لَمْ يَستننِهاء قال : آم وَلَدِِ لَه 


قال آبو عمر: کل مَنْ يُجير لَه لسري فالسرية عِنْدَهُ مَل مِنْ مَالِهِ. 

وقد روى مَعمرٌ» عَنْ نادء عن الحَسَنِ» > في رَجُل اتب عَبدا له» وَلَهُ ولذ مِنْ 
مََهِء وَلَمْ يَعْلّمْ بهم اليد وأ N‏ قال : ت کاب عَلى أَهْلهء وَمَالِهء 
وَوَلَدِهِ مِنْ مَالِهِ» ولا نُعْلَمْ مَالَهُ عَيْر : الله أعْلَمٌ. 

e sS 
َلا صله يوم اب : ئه لا يَنْبَعُه لِك الولَدُ؛ لأنه لَمْ يَكَنْ دَحَلَ في كَِابهِء وَهُر‎ 
لِسَيّدِوء فما الْجَارِيةٌ قإِنهَا لِلْمُكاتب؛ لانَها مِنْ مَالهِ.‎ 

قال آبو عمر: هَذا على ما قَدَمْنَّا مِنْ أضْلِهء أذ وَلَّدَ المُكاتّب لا يَذْحْل في 
الكِتابَةء إلا أن يُكائبَ عَلَيهِء وَيَضْتَرط في كاب وَالحَمْلُ كالمَوْلودِ إذا حرج إلى 
الدنيَاء وَاغتبرَ ذَلِكّ بالمِيرَاثِ. 

قال مَالِك“)› في رَجُل ورت مُکاتباً مِنِ امرأته هو وَابنهًا: : إن الْمُكاتَبً إن 
مات فَبْل ن بَفْضِي تابه افَسَمَا مِيرَالَهُ عَلّى تاب الله وَإِنْ اذى كِتَابتَة تم مَاتَ» 
ُميرائة لابن الْمَرأّ وَلَيْسَ رؤج مِنْ ميراثهِ شَيْء. 

قال أبو عمر: هَذا لاه إذا مات َل أن يُوَذْىّء مَاتَ عَبْداًء فَوَرنَةُ عَنْهُما وَرَّثتها؛ 
ی ا 
ولاؤه لِسَيدَتِهِ إلى عفدو كَِابيهِ» وَعَنها بُورث إلى ولائ فن مات لَمْ يرث وَلاءُ إلا 
عصبة سَيْدَهِ دون ڏوي المُرُوض مِنْ وَرَتتّها. 

وعَلى هَذا جُمْهُور المُقَهاءِء وَسَيَأيِي هذا المَعْنى فِي باب الوَلاءِء إن شَاء الله 
تًعالی . 

قال مالك" في الْمُكاتب باَب عَبْدَهُ َال : يُنْطَرٌ فِي َلك فَإِن كان إِنّمَا اراد 
الا لْعَبْلِو» وَعَرفَ ذلك مه بالنَحْفيف عله ئو لن وَإِنُ کان کک 
عَلّى وجه الرَعبَة وَطَلَب الْمَال» وَابيَعَاءِ الْقَصل وَالْعَوْنِ على كتابتهء فَدَلِك جَابِر 

قال أبو عمر: تابه المُکاتب لِعَبْدِه جَائِرَةٌ عَندَ مَالِكٍ مَا لَمْ يُرذ بها المُحابًاةٌ؛ 
أنه يِس يَجُوڙ لَه فِي مَالِهِ مر يتلفُ به شَيْءَ مه دون عَوض» وَإِنّما يقدمٌ مه على 
سه بالمَعْرُوفِ حى يودي » فَيعْتقَ . 

وَأجَّارًّ كِنَابَةً المُكاتّب لِعَبْدِو؛ سيان اوري وَأبُو حَبِيمَةًء وَأضَحَابُةُ 


(۱) الموطأً» ص۷۸۹. (۲) انظر الحاشية السابقة . () انظر الحاشية ما قبل السابقة. 


وَالأوْرَاعيْ؛ لأنّها عَقْدُ مُعاوضَة وَطلبُ فصل وَإِنْ عَجرَء كان رَقيقاً بخَاله . 

لشاف فيها قَوّلان؛ آخدهُماء جوازهاء وَالتّانى إنطالها؛ لأن الى کب قال 
«الولاء لِمَنْ أتَ» «ولا ولاء لِلْمْكائب». ڪڪ ٠‏ 

قال اڭ في رَجُلٍ وَطىءَ مُكَابَة لَ: إِنَهَا إن حَمَلّث فَهِيّ بالْخيارء إِنْ شَاءَث 
گائث آم ولد A SEE‏ هي عَلّى كتَابهًا. 

قال اور عد عَبْرٍ يى فِي هَذا المَوْضع قال مَالك: لا يَنْبَعِي أن يَطاً 
الول مکاتبته 4 قان جَهل وَوَطىءَ» ث ا المَسألَةَ هذه و بعَيِها . 

ولا خلاف في لِك عند مَالِكُ وَأضحابه . 

وَهُوَ قول جمُهور الفقَهاءء أيِمَة المَنْوى . 

وقد قات سويد ن الححيب جز ارج ن يشرط عَلى مُكَاتَبيهِ وَطْأَهَاء وَنَابَعَه 
امد بن عنل: واو امل : يشرط فيها مَا شَاءَ قَبْلْ العثتي قِيّاساً على 
المدبرَة 4 

وَحْجْة سَائِرِ المُقَهاء أنه وَطْء تَقَعٌ المُرْقَةٌ فيه إلى أجل آتِ لا مَحالةً د 
نگاح المْعَةب ٠‏ 

ممن فال ذلك الحَسَنُ البَضْرِيّ وان شهاب تاد والئوريّء وَمَالك» 
والأورَاعِيْ وأو حَِيفة والشافعيٰ واللَيْفُ بن سَْد وَأبُو سي وَأبُو الرنادي 
والحَسنْ بن صالح بن حي . 

َاخثلف ويها عن إشحاق؛ روي عَئة مطل قول أحمَدَء وروي عَنه مل قول 
الجَماعَة» وَأجُمَعُوا أنه ذا عَجْرّٺ» حل لَه وَطوهَا. 

اما الروَاية عَنْ سَِيدٍ؛ قر أخمَد بُ حَبلِء قال : : حدثني عَبْدٌ الصَمدِ بن عَبْدِ 
الوّارثِ» قال : حدَثني أبي» قال: حدثني يَخْيَّى بن سَعِيٍ عَنْ سَعِيدِ بن المَسَيّب» 
TT‏ یګ{ 

وَاختَلَمُوا فيما عَلّيها إذا وَطتّها؛ فقال يَحَيّى بن سَعيدِ وَأبُو الرّنادٍ: إن طاوعَنة 
فلا شَيْءَ لَهاء َإِنِ اسْتَكرَهَها جُلِدَء TT‏ > إن حَمَلّث» ا 
وَلبِ وَبَطّلث كتابنها . 

وَقالَ سيان التّورىء وَمَالِكٌَء وَأبُو حَِيمَةًء وَالحَسَنُ بن صّالح» وَالشافعيٌ: لا 


)۱( الموطأ ص۷۸۹. 


حَدّ عَلَيهِ إِنْ کارهَةء أو مُطاوعَةء إلا أن الشافعي قال : إن کان جاهلاً رر وان 
کان ل عدي 

وَقّال مَالِكُ إِنِ اسْتَكَرَهَهاء» عُوقِبَ لاسْتَكرَاهه إِياهَا. 

وَقال الحَسَنُء والزهری: مَنْ وَطىءَ مُكاتبتَة» فَعَلَيه الخد . 

وَقال الأوْرَّاعي: يُجِلَدٌ مائة جَلْدَةَء بكرا كاد أو تَيّباء وَنَجْلَّدٌ الأمَة حَمْسِينَ 


وقال فَتادَةٌ: يُجلَدُ مائةء إلا سَوْطاً. 

وقال أحْمَدٌ بن نبل : إن وَطِىءَ متته وَلَمْ يشرط أب وَكانَ لها عَلَيهِ 

قال أبو عمر: الصوَابُ ما فال مَالِك» وَمَنْ تَابَعَه؛ لأ كؤْنها مَمْلُوكة ما بَقي] 
عَليها شَيٰءُ من كايا هة درا بها الخد عَنْهاء وَأمّا الصَدَاق» فَأوْجَبَةُ لها مَنْ أْسْمَملً 
الخد فيان » واو هة والشَافعِي . 

وَأوَجَبَةُ لها الحَسَنْ البَصْرِيْ وقتادة وَهُو مِمُنْ يَرى الخد على سَيّدِها فِي 
وَطبِها . 

. لا يتمع عَلَيهِ خد وَصَدَاقّ أبداً‎ e 

وَأمًا قول مَالِكِ فِي تَخْييرِمَا ذا حَمَلّٺ؛ إن شاءث کائث أ وَلَِء وَإِن شَاءث» 
مَصَث على كِتَابّهاء فهو قول اللْيْثِ وَالَوْرِيّ» والشَافِعِي» وأبي حَيِيفَةَ وَأصحابهء 
وَأخمَدَ» وروي ڏلِك عن الرهريٰ. 

قال الحَكَمٌ بن عتَيبة : بطل كتابتها إذا حَمَلّث» وتغتق بِمَوْتِ السَيّدِ ولا جيار 
لها. 

! مر الْمُجَْمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَنًا في الْعَبْدِ يَكون بَيْنَ الرَجَلَبْنِ؛‎ A 
أحَدَ با و کات ت ا أن لَه بذَلِكّ صَاجِبةُ أو لَمْ يَأذَنْ. إلا أن يُكاتباه ج‎ 
لأ دَلِكَ يَعْمَد لَه عنقا وَيَصِير ّا أّى الْعبْدُ ما كُوَبَ عَليهء إلى أن يَعيِقَ نِصْفَهُ ولا‎ 
: أن يَسََْمٌ عِنْقَهُ» لِك خلاف ما قال رَسُول الله جي‎ e 

مَنْ أعتَقَ شزا لَه في عَْدِ فُومّ عَلَيِهِ قِيمَةَ الْعَذلِ» . 
ال مالك : قاذ جَهلَ ذلك حى يُرَْيٍ الْمْكَاَبُ» أو مَبْلَ أن وء ر إل 


(۱) الموطاً» ص۷۸۹. (۲) الموطأً» ص۷۹۰. 


۳4۹۰ کتاب الكاتب 


الي كاتَبه» ما قَبَض مِنْ المُکاتّب» سمه هُوَ رة عَلّى فُذْرِ جِصَصِهمًاء 
کتَابته» ا ع ا 

قال أبو عمر: اختَحٌ مالك ر لدع فى هذ الشالة بها فه كفا : 

وَأمًا حلاف الفقهاء فيها؛ َد السَافِعِيّ اختلفَ وله فِي كَابة أحَدِ الشَرِيكَيْنِ 
حصّته مِنْ عَبْدِ بَيْنَهُما بدن شریکه . 

وَذكرَ المزنيٰء > عن الشافعيّ» فال : لا یوز ان یکانت أحَدّ بَغْض عَبْدِ إلا أن 
يکود باقيه حُرا؛ ولا يَجُورُ أن يعْتقَ بَعْضاً مِنْ عَبْدِ بين وَبيْنّ شريكه» وَإِنُ کان مِنْ إِذْنِ 
الشرِيكِ؛ لن المُكاتبٌّ لا يمْنع م مِنَّ السعي والاكتساب» قال : ولا يحور أن یکاتباه 
مان کا ها 

فال آبو غر واف غالا من هذه الجملة فی أنه لا بکاتب عدا به وبين 
شريكه بإِذْنِ الريك ولا بعَيْر إِذنهِ. 

قال المزنيٌ : وَقال في کتاب «الإملاءِ»» على محمد بُنٍ الحَسَن: وَإذا أذْنّ 
أخَدُهما لٍصاجبه أن يكاب اا جا وَلِلّدِي بُكَاِبةُ أن يَحْتَدمَهُ يَوْماً وَيْخُليهُ 
والکست نزي ان ااا کان نصیبه حرَاء وَفُومَ عَلَيه البَاقي» وَعتقَ إن كان 
را ورق إن کان ا 

واختارَ المزنيْ القَوْل الأول لِقَوْل الشَافِعِيْ» في مَوْضع آخرَء لو كائث كتابتها فيه 
سَوَاءَ فَعَجْرَهٌ أحَذهما وَأنظرَهُ الخْرْء فُسِحُت الكَتَابَة بَعْدَ ثبُوتهاء حى يَجَْيعا على 
الإقَامَة عَلَيْها. 

قال المزني : فالابتِدَاء لِك أولى . 

قال المزنيٌ: ولا يَخْلُوا أن کون کاب نصیبه كَبَبْعِه ياه فلا مَعْنى لإذْنِ شريكه . 

وَذكرَ الطّحَاویّ» أذ ابا حَِيِفَةٌ كان يَمُول: إذا گائَبَ نَصِيبَةُ مِنَ العَبْدِ بإِذْنِ 
شریکه» كانت الكِتَابة جَايرَةٌ كان ما اداه المْكائبُ إلى الي كانه يزع فيه الي لم 
يكاب على الْذِي كائبَء ا م يَرْجِع الذي كَائبَ بِدَلِك على 
المُکاتب» ال ف قال : : ومن كاب عَبْداً له ينه وَبيْنَ آخرِينَ » وکال نِصفْة بعْيْرٍ 
إذْنِ شريكهء کان لِشریکه ابال ذلك مَا لَمْ يرد العَبْدُ إلى مَوْلاة الْذِي كاتبَةُ ما كاب 
عَليه» فن بطل المَوّلى الّذِي ل کا المكاتة خی أدّاها الد إلى الَذِي کاتبه 
عَليهاء لَه ق عتقَ نَصِيبة بدَلِك. 

EC IC AE OLA MC E IE 


كتاب المكاتب ۳۹۱ 


يُكاتبةُ أن جع عَلى الِّي اتب يضف ما قيض من العبد قأخَذه نة فم زجع حكمْ 
لوا م ر ر ؛ اق قَه أخذهماء ولا يرج المولى الذي كاب عَلى 
aS‏ : ون كانت المُكاتبة وَقَعَّتْ ءَ تَصيبه مِنْ 
العَبْدِء گان الجَوَابُ كَذَلِك أیضاًء عَْر أن َو لِلمُکاب أن يَرْجع عَلى العَبْدٍ ما 
أخْذَهُ مله شريه فيْسىَسعيه فيه . 
وَقال أبُو يُوسُفَ» ومخيد: سوا كانت المكاتة وقت : ن السند على كل 
العّبد» E N ea‏ : إذا وقعَّت على العَبْدٍِ. 
وذكر الخرقي» عن أحْمَد بن حَنبللء قال : وَإِذا كائّبَ بِضْفَ عَبْدٍ؛ وى 
کوت عليه ومثلة ليده الذي لكايب كان ْمُه حرا بالكتابةء إن كاد الي كان 
مسرا ون كاد مُوْسراًء أغتىَ كله وَكَاث نِضْفُ قِيمَيهِ على الَِّي كَاتَبَ لِشريكه . 
ان ع ی او کک 
وَتَعْيير دنه . 
وذکر إشحاق بن ملضورء قال : قيل لأخْمَدَ بن حَلْبّل: ا سا سل ر 
بَيْنَ رَجُلَيْنِ ؛ کات اخد سا ته مف قال أَكُرَه ذَلِك» قِيلّ : قان فعلٌ» قال : ارده 
لا يون تفذة ِن [كانَ نفدَهٌ] ضمنٌ فأخدٌ شَرِيكة يضف ما فِي يَدِ ل EN A‏ 
eS‏ ِن لَمْ يكن لال 
ستسعى العَبّد» فالا حمد: کتابته جَائرَةّ» إلا ما كسب المكاتبء أُخد الآخرْ صف 
٠‏ وَاسَسْعَى العَبْد. 
قال إشحاق: 0 اخ کک ا إذا کان ب تن ا 
فاته اخدشطا: فلم يود ليه کل ما كاتبة عَلَيهِ حَبّى س ا 
وقد ضار الد كله خر ا 
قال آبو عمر: هذا على أصْلِ أخمَد في إجارج ج اكات وكات الحَكمْ بن 
يبه بُجيٌ اب أَحدِ الشرِيَيْنٰ حصَته بِذْنِ شريكهء وَبعْيْرٍ إِذبِهِ. 
وُو قول ابن أي لَبْلى؛ وَقالَ ابن أبي لَيلى : وَلّو أن الشُريك الذي لَمْ يُكائب 
اعت العَبده a‏ ول إليه کال gl‏ قان ای 
الكتَابَةء عتقَ» وضمنَ ِي ابه ضف قَيمَِهِ ِشریکه» وان الوّلاءُ كله 
قال مالك“ في مُکائّب بَيْنَ رَجُلَيْن» فَأنْظَرَه أحَذُهُمَا بِحَقَه الْذِي عَلَيْهِ» وَأبي 


و 


ES 


)1( الموطأء ص .۷۹٩‏ 


۳4۲ 


کتاب الكاتب 


الأ أن بطر فافتضى الى أبن أن نة بض قب م مات المكاتب» وتر 
ما لا ليس فيه وَفَاءٌ مِنْ كتَابته . 

ال ال 4 ا بقذرِ ما بقِي لَهُمَا عَلَيهِ خد كل وَاجڍ مها بقذرٍ 
حصته»› إن ترك المكاتت قَضْلاً کا أخذّ كُل واج مِنْهُّمَا ماد قي مِنَ الكَابةء 
وکال ا ا ا ك الات رد افتضی الي َم رة E‏ 
افقَضى صَاجِبْةُ كان الْعَبْدٌ ببْنَهُمَا نِضْفَيْنِ» ولا يرد على صَاجِبه فصل صا جبه فصل ما 
اقتضی ؛ اله إا افتضى الي له إو صاجبوء إن وضع عله أحَتمما اي ل ب 
افتقى ضانحة عضن الذى أ عله م عَجَرَ٬‏ فهو بَينَهْمَاء ولا يرد الْدِي افَْضى عَلّى 
صَاجبه شَيْاً؛ لاله إِنّمَا افَْضى الَدِي لَه عَلَيهِ» ولك بِمَنرلَة الدَيْنِ لِلرَجُلَيْن يكاب 
راجا على رل اج رة مُا E OT‏ 
الْرِيمْ على الَّدِي اقتَضى أن ي د شيا مما أحَذَ . 

قال الشَافِعِيْ: لو أَذِنَ أَحَذُهما لِسَريكه أن يفْبض نَصِيبَهُ فَقَبضَه ثم عَجَرَ فُفِيها 
فولانِ : 

أخذهما: یغتق نَصِیبة» ولا يَرْجع عليه شریکه» وَبُقَومٌ عَلَيهِ البَاقِي» إن كان 


IF gue 


وی ون کان مُعْسرا» قَجَمِيع ما في يده للَذِي يى لَه فيه الرَّق؛ لاه ياخذه بما 
بهي لَه مِنَ الكَتَابَةء قان ا عتق» ولا عجر بالباقي» وان مَاتَ بعد العَجز» 
فما في يديه بَيْنهُما ِصَمَانِ رت Î‏ مدر الحرَيةء والاخرٌ قدر العبوديّة . 

وَالقَوْل التاني : لا يعْتقٌ» وَيَكونُ ِشریکه أن يرجع م عَليه» فیشرکه فیما قبض ؛ 
أ و ى 

قال المزني: هذا أشْبَهُ بقَولِه إذاً: «المكائَبٌ عَبْذّ مَا بَقِيّ عَليه درْهَيّْ»» وَمَّا في 
يديه مَوْفُوفٌ مَا بَقِيَ عَلَيهِ رهم Ty‏ إلا بمعغنى استبقي 
قفن الضف تى استوض مله فلس ی بال ما لش ل 

فوئ ار > عن الشَافِجِيٰ» في هذه المَسْألّةء E‏ : ذا کان المُكاتَبٌ بَيْنْ 

o E E 

ی ےک ا ن ن ال 

ك وَلا يَكَونُ لِسريکه أن يرزجعء فلِشریکه قبضین› شریکۀ مَلْه خُر 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. (۲) يتحاصان: أي يقتسمان . (۳) يشخ : أي یأبی. 


کاب الاق 2 ا م 


وتو 


E E E E E 
لى قي له فيه الق وما جعت ذلك ؛ لاله تأخذُ لَه بما قى له في الكتابة إن‎ 
کان لَه فيه وَفاء» عتق بهء وَإِن لَمْ يَكَنْ لَه في وَفاء» أخذّه ما بَقِيّ لَه فِي الكِكَابَةء‎ 
وَعَجزه بالبَاقي» وَإِنُ مات قالمال بيتَهُمَا نِضَْمَان؛ يره بقذر الحرية ِي فِيهِ ويَاخدٌ هذا‎ 
ماله ّدر العبُودِيّة‎ 

وَالقَؤْل التَانِي : لا يعْتقّ و کون لِشرِيك أن زجع عَلّيه ف A REA‏ 
لاأنهُ أَذِنَّ له بو« E NS E‏ رک 
o‏ 

قال عَبْدٌ الله بن محمد القزويني : إما جعل الافعي ِي بقي لَه فيه ارق أن 
o‏ > يأخْذهُ بما بَقِيّ مِنّ 
الكَتَابة عليه َلَيْسَ لِهَذّا الي قُذ عق نِصفةُ أن يَقُول بالعجز : ِي نصف ما فِي يد ؛ 
لأن ضفي حر وَلَكِنْ أده سَيْدهُ الذي لَه فيه ارق بِحَقَه مِنْ الكَابةء إن [كاً] فيه 
وَفاءٌ» عتقَ» وإلا كان التَعْجيرٌ بَعْدَ ذَلِك. ۰ 

وذكرَّ البخاريّٰ» عَنْ أبي حَِيمَةَ وَأصْحَابه قال : ِن كانت المُكائّبة وَفَعَثْ مِنَ 
الِْي کاب ِن شريه فِي َلك وفي فَبّْض المُكاتبةء وکوا ت لدی ل 
یکات أن يرج على الي اتب بِشَيْءِ مَا يقب مِنَ المْكَاتَبَةِ إذا قبض المكانَبُ 
جَميعَ الكتَابة» عتق المُكانَبُ» وَهُوَ حكَمُهُ کم عَبدِ بين رَجُليْنٍ أعتَقَهُ أحَدهُما. 
۲ - باب الحمالة“ في الكتابة 


ت 


ء۶ 


۱ -_ قال مَالِك: الأَمرٌ المُجَْمَعُ عَلَْهِ عِنْدَنًا؛ أن الَْبيد إدا وبوا جَميعا 
كَِابَةَ وَاجِدَةّ ِد بغْضَهْم خُمَلاء“ عَنْ بعْض وإِنْةُ لا يوضع E‏ > لِمَوْتِ 
و شَيْءُ» ون قال أحَذهُمْ: اغا ت؛ وألفن بيّديه» فاد لابه أن 
شتغملوه يما يي مِىَ اْعَمَلِء وَيَعَاَنُونَ بذَلِكَ في كَتَابَبَهِمْ» حى يَعْيِقَ بعنْقِهمْء إن 
عَقّواء ويرف برقّهِ» إن رَفُوا. 

قال بو عمر: اَلَف الفُقهاء في هَذِه المَسْألَة؛ فُرّوى فيها سُفْيانُ كَمَول مَالِكِ. 

ل وَأضحابة : لا يکود لعبید إذا گاتبهُم سَيْدْهُم كِنَابةٌ وَاجِدَةّ» حملا 


(۱) الحمالة: أي الضمانء وحمل» ضمن. 
١‏ - الحديث في الموطأً برقم ٠٤‏ من كتاب المكاتب» باب ۲ (الحمالة في الكتابة) . 
(۲) حملاء: أي ضامنون. 


۳4٤‏ كتاب المكاتب 


جم عن بحي E‏ 
نها إن أذَياء عتقاء وإ عَجُرَاء ردا في الرقّء قان يشرط َلك عَلَيْهماء لم كوا 
حميين فضهما عن عض إن افرط َك في عفد ابی گان سيد أن بأد َل 
وَاجدِ مِنْهما بالكَتَابَة ة كلها اهما آذاها إليء عتقَ» وعتقَ صاحبه وَکان لَه أن يَرْجع 
eG Es‏ ما اداه ِي الكتابة في شَيْءِ» کان ا لَه ُن يَرْجعَ عَلى 
صَاجبه] بَشَيْءِ» ولو لم يث يشرط في الكتابة اا إذا ديا عتقاء وَإِن عجرا رداء 
وَكَاتبَهُما عَلى الكراء وَشَيْءِ مَعْلوم» وَل يذ ر شَيئاً عَبْرَ ذلك كانت الكَتَابةُ جَابِرة 
وَکان على كَل وَاجِدِ مِنْهُما إلا بالشَرْط. 

وَهَذا لا أعَلَمٌ فيه جلاف آل اول عد لو لیوا غا عقو ا 
وما يون تبَعا لَه إذا َسَرّىء رَهُو مَُاتَبُْ» ثم ولد لَه ِن سَرييهِء وَمَولاءِ يَذْخْلُونَ 
مَعَهُ بلا شَرْط» ولو ولِدُوا لَه مِنْ سَربَتِهِ قَبْلّ الكَِابَةء لم يَذخلُوا فِي ابه إلا ان 
يذڏخلهم بالشُرط مَعَ نميه فِي ابه . 

فُهذا مَذْهبُ جُمْهُور العُلمَاءِ مِنٌ أَهْلٍ الججَارًء وَالعِرَاق . 

وَذكرَ عَلِيٌ بن المدينيٰ» بُو بكر بن أبي شَيبة عَنْ أبي مُعاوِية» عن الأغْمَش› 
عَنِ ٳِبرَاهِيمَ في رَجُل کاب عَلامَهُ م أطلحة بعد الكابة إن له سرية وولدة فسریته 
فيما كانت عليه» وولده رقيق للسيد الذي کاتبه. 

وَقال عَطاءء وَعَمْرُو بن وينار؛ وَسُليمان بُ موسى: لا يَكّونُ أحَدُ الحَبِيدِ 
المُكاتَبُ حملا عَنْ عُيرهِ سواء قال سَيَّدهُ وَاشْتَرَطْة ام لاء لأئهُ إن عجر عاد عَبْداء 
يِس ديه بلازٍم . 

اما ألشَافعي» قلا يجوز عِندَه أن يحمل أَحَد العَيد عن صاجه شيا من الكَتابة 
ِي أكُرهُوا عَلَيهاء قالَ: فَإِنِ اشتَرط َلك عَليهم السَيْدء فَالكِتَابةُ فَاسِدَةٌ. 

قال الشَافعِي : لو كات ئلا أَعبٍْ له كتابة اة على اة مدجمة في سنين» 
على أنّهُم إذا أذّوا أغتمواء اث جَابِرَة فالمائة مَقْسُومَةٌ على قِيمَتِهم بوم كوتبُوا امم 
e‏ أيهم عجرَ٬‏ ی أيهم مَاتَ َل ان يوي مَاتَ رَِيقاء 

لَه وَلَدّ و لَمْ يكن . 

قالّ: وَإِنْ وى أَحَدُهُمْ عَنْ غَيْره بإِذهء وَيزْجمٌ عَلَيهِء وَإِن وع وَغتمُواء لَمْ 
يكن لَه الرْجُوع . 

قال آبو عمر: عَلى قول مَالِكٍ؛ مَنْ مَاتَ مِنَ الْذِينَ وبوا كِنَابة وَاجِدَةَء لَمْ 
َنْمَط جِصَته مِنَ الكتَابَةء وَكَذَلِك لو عَجرَ عن السعْي» وَعَلى البَاقِينَّ السُعْيْ في جَميع 


۳40  _ کتاب‌المكاتب‎ 


الكِتَابَة حى يُوّذُوهاء وَإِن لِم يُرّدُوهاء عَجرواء ورَجَعُوا رَقِيقاً وعَيرٌ الشَافِعِيْ يسْقِط 
RS‏ وَيَسْعى البَافُونّ في جِصَصِهم لا عَيْرُء وعَلى كلا القَوْليْن 
جماغة من اسلف 

SE EEE‏ مر الْمُْجَمَم عَلَيْهِ عِنْدَنًا؛ آل الل إذا کاشه سد ل يبغ 


و 


ِسَيْدِهِ أن يحمل ل كناب عَْدِوء أَحَده إن مَاتَ العَبْدٌ أ عَجَرَ a,‏ 


3 


الاو > ذلك أنه إن تَحَمَلٌ رَجُلٌ ل لِسَيْدِ الْمُكائّب» ہما عَلَيْهِ بن کتابیوء نم اب 
ذلك سيد الْمُكائّب قل الدى تل لاخدال اط لا هُوَ بتاع الْمُكاتَبَء 


يكو ما جڏ مئه مِن تَمَنِ شَيءِ هو لَه لا الْمُكَائَبُ عَتَقَ» فيكو في تَمَنِ حُرمَةٍ 

ّث لَه فَإِن عَجَرَ الْمُكَاتَبُ رَجَعَ إلى سيدو وَكَانَ عَْداً مَمْلُوكاً لَه وَذلِكَ أن الكتابة 
بون ابت يحمل لِسَيّدِ المكائب بهاء ٳِنما هيٍشَيءُ إن آذه الْمُكائَبُ عَنََء 
ا االات وغ لَمْ بحاص الْعُرَمَاءَ سيد تابه » وان الْعُرّماءٌ أؤلى 
ا ون عَجَرَ الْمُكَائَبُْ» وَعَليه دي ا رد عَبْداً مَمْلُواً لِسَيلِو» 
وَكائّت ذُيُونُ الاس في ذِمَة الْمُاتّب» ES‏ 

قال أبو عمر: على د قول مَالِكِ فِي هَذا أن الحمَالَةَ لا تَصِحٌ على عير المُكاّب 
لسيده لِسيّده جمهور 8 اللم؛ وهر ول اللَوْرِيّء وَابي حَنِيمَةًء والشافِعِيّ» وَاخمَدَ» 
وَقَدِ اختحٌ كَذَلِكَ مَالِك فَأحسَنَ. 

ذكرَ عَبْد الررَاقِ» عَنِ ابن جُريج» عَنْ عَطاء» نحو قَوْلِ مَالِكِ وَاختجاجه . 

وَكان الرهريٰ» وَابْنُ أبي لی يُجيرَانِ الحمالَةَ عن ابن المكانبة. 

ويه قال إشحاق . 

قال أبو عمر: فَإِن تحمل آخرٌ بالكِمَابَة» فُالحمالَة بَاطِلٌ عند مَالِكِ وابْن 
العا E‏ 

رقال اسشوت َب : الحمالَة بَاطِلٌ ؛ فَالسَيّد يُحيَرُ في إمْضاء الكِنَابة بلا حمالة» أو 
ردها. 

وأمًا قُولةٌ: إن مات المُكاتبٌ لَمْ يحا ص السَيّد الخُرماء؟؛ يَعْنِي ما بقِيّ مِنْ 
کتابته» أو بما حمل مِنْ نُجُومِه فهر قول اف حَنْيقَةً وَالشَافِعِيّ› وَأصحابهماء وهر 
ل َهْلٍ المَدِينَة» والبصرَة. 

قال شريخ» والشُعبيٰ» وإنرَاهِيم واكم وَحَمّاد وَسُفياد وَالحَسَنُ ِن 


(1)( الموطاًء ص۷۹۱. 


۳۹٦‏ كتاب المكاتب 


ح» ابن آبئ لى وشريك: يضرت السند مع الغرهاء: 

قال مَالِكٌ: إا كائَبَ الْقَوْمٌ جَميعاً كَِابة وَاجدَة» وَلا رَجِمَ بَيْنَهُمْ يََواردُونَ 
بوا إن بَعْضَهُمْ حُمَلاء شن تقضن» ولا بغي نشم وق تلض على زارا الكعب 
کا E‏ آڏي عَنْهُمْ جَمِيعْ مَا 
عليه وَكَانَ قصل لمال إ سيد وَلَمْ يكن لِمَن كاب مَعَهُ ِن قصل المَالِ شَيْءُ» 
بهم السَيّدُ بجصَصهم الي يٺ عليه > مِنَ الكتابة التي فُضِيَّٺ مِن مال الْهَاِكِ» 
لأ الْهَالِكِ إنما كان تحمل عَنْهْمْء لبهم أن يووا ما عَتَقوا به مِن ماله وَإِنُ کان 
لِلْمُكائّب الْهَالِك ولذ حر لَمْ يُولَّذ فِي الْكَابَةء ولم گات عَلَيْف لم يَرنه؛ لأن 
المکانت لم بق حى مات: 

قال أبو عمر: a lS‏ 
حُمَلاء بَْضهم عَنْ بَعْضٍِ» وَسَواءٌ گائٺ ٺ پَيتهُم رحم بتوارئون بها أو لَمْ تكن إلا أ 
الذِينَ بَيْهُم رَحمْ ّوارثون بهاء إذا مات أحَذهم» ترك مِنَ المَال اکر مِمّا توذّى مِنْه 
الكتَابةء اديت مله وما فضل وَرئوهُ عَلْهُ بأزْحَامِهمْ» وَبأنَهُمْ مُساوُودَ فِي الحَالِء ولا 
رة الو لد ال 4 لاه مات عدا 

E ENE ES E E 
لِكَ؛ لاهم 8 عَبيد وَمَاتَ هو عَبْدا ا‎ 

وعد الكوفيينَ؛ ٫‏ 

وذ تَقَدَمَ ذِكَرُ لِك كُلهِ. 

وما ٳِذا لَمْ تكن بََْهُم رَجِمْ يتَوارَنُودَ بهاء قَهُمْ رحَماء عِنْدَ مَالِكِ . 

روى الحُكمْ ما وصفَّ› وَهُوَ على أَضَلِهِ كلام صَجِيحء > يَعْتقُونّ في ذَلِك الخال 
ويضمئُون به ما يعْتقُود مِنَ السَيْدِى من أجل الحمَالَة؛ لائ مال مُكاتّب لَه كان عَبْداً 
قبل أن بُؤڏي ما عَلَيِ A EY‏ ق 
الكِتابة» فيعْتق بهء وَيعْرمٌ ذَلِك لِلسَيّدِ. 

وما الشَافِعِي: فلا يَكونُ وَاجِدٌ مِنْهُمْ عِنْدَهُ حميلاً على صَاجبه» وَّالمالٌ كله 
لِلسَيّدِء وَيّشعونّ في جِصَصِهِمْ عَلى كُذرِ قَيَامِهِمْ» قان أذوا ذلك عتقوا شط الكَنَابةء 
وإلا فَهُمْ عيذ إن عَجرُوا عن الأدَاءِ. 

وَعِنْدَ الكُوفِيّينَّ: لا يَخُوئون حُملاءء إلا أن يََْرط ذَلِكَ عَلَيْهم السَيْدُ في 


2 يعتقٌ ماله الذي ترك ويره ٠‏ الأخْرَار مِنْ وَلدِه. 


(۱) الموطأً» ص۷۹۲. (۲) كان فضل المال: أي ما بقي منه. 


الكَابَة» وَلَمْ يَخَْلِفُوا في مُكاتب أو مُكَاتبَةٍ تبث عَلى بَنيهاء َأذّث جَمِيعَ الكتَابة ؛ 
کک کک آنه لا يرجم مَنْ اداه مِنْهُمْ بشيْءِ على عَيْرهِ؛ 4اه 

Ts‏ : القاس ن لا صخ خمان الاين نهم عن تنفی» گا ا 
تَصِحٌ حمالَةٌ الأ جَبية عنهم؛ لأ الكِتَابة لَيْسَت بَابَة لعوضهاء بالمَوت وَالعجز أيضاًء 
ولا يضربٌ بما حمل مِنها السَيّد م مَعَ العُرَمَاءِء عند جُمهور العْلمَاء. 

E RE U ES 
. وَأصحابُهُمْ‎ 

وَمَعْلُوم أله ذا کا العَبْدُ مُکائباً ما بي عليه شيءَ مِنْ تابو وَمَات قبل أن 
يُوديهاء فَقَذ مَاتَ عَبْداً؛ ذا لَمْ يود كاه كلها وإذا مات عند ماله لسده» فكنف 
يوي مِنْ مَالِ السَيّدِ عَنْ بي مُكاتبه؟ وَهُمْ لَمْ يَسْسَجِقوا مِيرًاثاًء وَقَذ أجُمَعُوا أن العَبْدَ لا 
يره حر ولا عبد وَأ مَالَهُ لِسَيّدِِ وَأجْمَعُوا أن المِيرَاتٌ إِلّما يُسْسَحَىٌ بالمَوْتِ في 
جبيو كيف بغت من مَعَه ِن ولي بالاداءِ عَنْهُم من مالو بعد وَقانه؟ يروه بعد 
ا ال لاه لا يحو أن يكوئوا أخراراً جِينَ مات أبُوهُمْء أو عپيداً [جِينَ مَات» ن 
عتقوا بعد فا 

وعدا رل غي واه عَبْدٍ الله بن عُمَرَ وسالم؛ [والقاسم]ء وَقَّنادَةَء 
وَجمَاعة› وهو ل [الشّافعيً]»› وَابن شهاب» [وَاللّه الحوفق لِلصوَاب]. 


ھر 


وذ أَجمَعَ المُقَهاء ال المُکَائَبَ عَبْدّ ما بقَِيَ مِنْ تبيه شي وان قات فی 


حَيَاةَ سيدو » أو بَعْد وَفَاته» وَل يرك وفاء الكتَابة أ مات عبداًے وما يخلفه من مَالٍ» 
سيدو ان واختَلَمُوا ذا ترك من المَال وَقَاءٌَ بالکتابة وضلا . 


.0( 
۳ - باب القطاعة في الكتابة 
۲ _ مالِڭ؛ أنه بَلََهُ اد آَم سَلَمَةَ رَوْحَ لبي بي كائّث تَقَاطِمُ مُكاتبيها 
بالذهب وَالورق. 
قال بو عمر: إِلّما ذَكَرَ مَالِكْ» عَنْ اَم سَلَمَةَ مَذا؛ لان اننَّ عُمَرَ كان يهى أن 
(۱) القطاعة: قال القاضي عياض : بفتح القاف» وكسرها: اسم مصدر قاطع» والمصدر المقاطعةء 


ماکان لی عله . 
۲ _ الحديث في الموطأً برقم »١‏ من كتاب المكاتب» باب ٣‏ (القطاعة في الكتابة) . 


[يقُطعَ أَحَدٌ لِمُكاتء] إلا بالعُرُوض» ويراه مِنْ بَاب: ضع وَنَعجُل . 

ال : الأآَمرٌ الْمُجتَممْ عَلَيهِ عِنْدَنًا في المُکاتّب يَكُونُ بن الشر كين 4ا 
لا يَجُور لأحَدِهِمًا أن يُقَاطِعَهُ على جِصََهِء إلا بإِذْنِ شريكهء وَذَلِكَ أن الْعَبْدَ و 
هما فلا يَجُور لأحَدِهمًا أن بَاخْدّ شيا مِنْ ماله إلا بإذْنِ شريكهء وَل قُاطعَهُ أَحَذْعَما 
yy‏ أو عَجَرَء لَمْ يكن لِمَن قَاعَعَهُ 
شَيءَ ِن مَالِِء وَل ُن لَه مقاط عل يزع حف في رَقييوِء وکن من 
قاط ماتا بإِذْنِ شریکه» o‏ إن ات الذي قَاطْعَهُ أن يرد ١‏ الَدِي أخْذ 
مه ِن الْقَطَاعَةء وَيكُونٌ على نِصِيبه من رمب الْمُكائب» كاد َلك لَه وَإِنْ مات 
الكاتت ورك مالا استَوقّی الَذِي ل الْكسَابةء حَقَهُ ۾ الدِي قى بق لَه عَلّى الْمُکاتّب 
ين مالو َم گا ما قي من مال الْمُكائب بين الي قَاطعة وَين شريكوء على ذرِ 
جصَصِهمًا في الْمُكاتب» وَإِنْ كان أحَذهُمَّا قَاطْعَةُ وَنّماسَكٌ صَاحِبُة بالكتابةء ت عجر 
الْكانت: قيل للدي فَاطعَة: إن شنت أن ترد على صَاجِيك يضف الذِي أخَذت؛ 
وَيون العَبْدُ نكما شطرَيْنء وَإِن ابیت فَجَمِيعٌ العَبْدِ لِلَذِي مَك بالرَق خَاِصاً. 


قال بو عمر : [ذكَرَ ابن عبد الحكم له المسالة عر مالك وقد قيلَ: إِنه قَاطِعْ 
عيْرٍ إِذنِ شریکه» تم مَاتَ٬‏ ئه لَمْ ياخْذِ الذي ما بي من المَالِء ثم ا و 
قن عَجرَء قاراد أن يرد عَلَيْهِ يضف ما فَصَلَهُ aS‏ ذلك 
لَه وَالإذْنُ وع رال سَوَاءٌ إذا اراد اَن يرد ما يفضلة بو» وَإنما يفترق إذا راد 
ا ان يحب اة عليه ويسلم جِصَتَة في الب ا ذلك لَذِي لَمْ يُقاطغء 
ذلك لِلَدِي أباهُ لا يون ذلك لِلِْي فَاطعَء اقول وَل أحَبُ لينا . 


e 


قال أبو عمر : قذ تَقَدَمَ مِنْ أضل مَذهَب الكوفيٰء وَالشَافِعِيٰ» فهي قَبْض الشريكِ 
مِنْ كِنَابة المُكاتّب دود إِذْنِ شريكه وَبإِذْبِهء وَالحْكمٌ في دَلِكّ عِنْدَهُم ما أغْنى عَن 
تكرَارِهِ هنا . 

ماله مالك فعلى أصلهء وعَليه أصضحابه إلا أشْهَبَ؛ قله حَالَهُ في شيْء 


الاتت» ا إن اء EA‏ كانت ر المکائب ْمَك 
ا ر عل جاب ف ا م المكاف: اتال ا 


(۱) الموطاًء ص۰۷۹۲ ۳< 


ا ولت ارا فال وأرئ تسرف السك ما بق لين 
الِتَابة» وَالبَاقِي بَعْدَ دَلِك بيْتَهُما ِن بهي شَيءُ . 

وَفِي «المدوَة» لابن القاسم مل قول أت 

وَلَمْ يَحْتَلِفُوا فِي المُكاتّب يُقاطعْة أحَدُ سيه ثم يعْجَرُء أله على ما ذكَره 
مالك في «مُوطه» . هذا إذا قَاطْعَه انربك بإِذْنِ شریکه» قن قَاطْعَهُ بعْيْر إِذِْوِء ن 

عجر المكاتبُ› كان السَرِيك الَذِي لَمْ يُقاطِع بالخْيَاي إن شاءَ رذ ذَلِكّء وَإِنُ شاءَ 
أجازّة. 

ال أَشَهَّبُ: قان اجار رَجعَ بالخيار إلى المُقاطع. 

وروی ابن ناء عَنْ مالك› aT‏ ولا في 
رَقّبته» إلا يَأخْدَ المتّمسَك نِضفَ مَا قَاطْعَهُ بوه e‏ تَصيبه إلى رَقَبَةَ العَبْدِ إن 
عَجرء أو مِنْ مِيرَاثه إِن مَاتَ؛ لأنهُ صنعَ E‏ 

قال الشَافِعِي (في المزني): و كان المُكاتَبُ بَيْنَ انين ؛ وضع عَنْهُ حدما 
ون ال فهر كَعتقهء وَيْقَومٌ عليه إن كان مُوسراًء وَكَذَلِك إن أبْرَأهُ مما عَليهِء 
وَالوّلاءٌ له 

ؤل الُذيرة في ذلك ؤل 

قال 4 في هُذا TT‏ مَسَائِلْ فَمَعْناهًاء وَمَعْنى مَّا تقَدّمَ 
سوا فلم أذْكُرْهًا. 

ى SS‏ 
ال مَالِكٌ : Tay‏ 0 
علبه. 


م 


وء 
ٌ 


قال أبو عمر: قذ ذكزنا يما تَقَدَمّ ِن هَذا الاب أذ أهْلّ المَدِيئةء ومكةًء 
والبصرَة› و وَأضحابَة مِنْ أهْل الكوة؛ ولمم في هَذِهِ المَسألَة كَقَولِ مَالِكُ. 
وهر ا الشافِعِيّ› وَالاأورَاعِيٰء اد عُرَماءَ لكاتب إذا ممات» وَترك ا 
يدون في ذَلِك» ولا يُحضهم سيد المكاتب َء من مالو علب مِنْ قطاعَة أو نجامٍ. 
َد شريحاًء وَالشَُغْبيّ» وَالحَكَمَ بن عيب وَإبرَاهِيم ال وماد بن ان 
ل وابن ان لی» وَسْيَانَ التُْرِيّء وَالحَسَنَ بْنَ حي ابن صًالح]ء كائوا 


f۰‏ __کتاب الکاتب 


يقُولُونَ : يضرت السَيّدُ مََ عُرماءِ المُاتّب بما لَه عَلَيهِ مِمّا ترك مِنَ المَالٍ. 
قال مَالك: لبس لِلمُکائب اَن E‏ ذا كان عَلَيْهِ دَيْنُ لِلئاس» فَيَعْتَق 
وَيَصِيرٌ لا شيٰءَ لَه؛ لأ أَهْلَ اليْن أَحَق بِمَالِهِ مِنْ سيدو يِس َلك بابز لَه 
قال آبو عمر: هذا كما َال وَهُرّ قَوْل الجُمْهُور الْذِينَ يرود اهل الذيْنِ احق به 
ِن السَيْدِ؛ لان المكائبَ إذا اطع سيد وَهُوّ لا مال عِْدَةُ إلا ما قد اغترقَة اللَيْنُء وَلا 
وة به على الاكَيّسَاب» ققد عَرَه وإذا عَرَه مذ بطل مَا فُعلَهُ مِنَّ المُقَاطْعَةء وَعاد في 


وَقَدِ اخَلّفَ المَقَهاء في إفلاس الات فال مانت اخ الاما ودروا 
ولا سَبِيلَ لَهُمْ إلى رَفَبته 
وهو قول السَافِعِيْ» والكوفِيٰ. 
وَقال سيان الئُوريً: إذا غ المكانتة وعلنةه ديون لِلئاس» فف ادن 
تدأ [إذا أُسْلمَة]ء وَإلا شل ا 
وَبه قَالَّ أخحْمَدء وَإسحاق. 
قال مَالِك: الأْمْرُ عِنْدَنًا في الرَجُلِ اتب عبدَهُ» ثم يُقَاطِعُةُ بالذهَّب» يصع 
ST EE OE ENES‏ ت ا وَإِنّمَا 
ره ذَلِك مَنْ كَرِهَة؛ لاله ئرل بِمَنْزلَّة الدَيْن» يَكّونُ لِلرَجُل عَلَّى الرَجُل إلى أجَلٍ» 
يَضَمُ عَنهُ» وَيْقَدهُ وَلَيْسَ هَدًا مل الدَيِن» نما گائث فطاع الْمْكاتب سَيْدَه على ُن 
ية مالا في أن يععَجُل الغيقء يجب أ َه المِيراتُ وَالشَهَادة وَالحدُود وَنَعْبْكُ ثل 
ا مه الْعَنَاقَةَء ولم يشر درام a‏ ولا ذَهَباً بذهّب» ا تز ر 
ال إلايه: ١‏ ِي بکڌا وَكَذًا دئار EE‏ وضع عَنْه مِن َلِكَّ: فقَّال: إن 
ی ال ن دلت ات ن ا دا ت ولو كان دَيْناً ًابتاً حاص به 
السَيّذٌ عُرَمَاءَ الْمُكاتّب» إِذًا مَاتَ أو أفْلّسَ» دحل مَعَهْمٍ في مَالِ مُکاتبهِ . ۰ 
ل اخ ذه المَسألَةُ في مغنى حَډيث أ سَلَمة المَذْكُور فِي أل هذا 
الباب» وقد اَلَف العْلماءٌ فيها؛ فَكان نْ عُمَرَ يكره ذلك ولا يجيه فُخالف في 
َلك کک وَبقَوْلِ ان عَمَرَ قال في لِك اللْيْتُ بن سَعلِ» واخهت وَإسْحاق . 
هُوَ قَوْل الشَافِجِيٌ؛ لأ حك المُكاتب في ما يملكة» َير حكم العَْدِ؛ لَيْسَ 
ا أ شيٰءِ مِنْ مَالِهِ غير نجامَته» فَأشْبَه الحر [وَالاأَجبيّ ی في هَذا الفخي 


.۷۹١ ۰۷۹٤ص الموطاً»‎ )۱( 


کتاب امكاتب ٤١‏ 


ذكر المزنيّ» عن الشَافِعِيٰ» قال: بعْض الكَتَابة ؛ على أن يبَرَأه مِنَ 
الاي لم يڇُز٬‏ وَرڏ عَلَيهِ ما خد وَل يغتق؛ لاأئة براه مما لم برأ مِنه. 

وَرّوى الرَبيعٌ » عَنِ السَافِعِيّء قال : وَإِن اث نُجومه عَيْرَ حَالةء ا 
ا ا لی ا ار الآ ن ج ا ی ل رد يدي 
[إلى أجَل] عَلى E‏ له بَعْضا. 

وَقالَ الطحاوي» عَن الكوفيينَء في مَنْ اب عَبْدا لَه على مَالٍ [إلى أجُل]ء ني 


صَالَحَة قَْلَ حُلُول الأجَل عَلى أن يُعَجْلَ ا له عض ذَلِك المَالِ وَبيرأ مِنْ بتو بز 
فيما رّوى أَصَْحَابُ «الإملاءِ»» عَنْ أبى يُوسْف مِنْ فَولِه. 


وأا مُحمد؛ فروى عَنْ آي يُوسفَ. عَن اي حَنيمَة» أن لِك جَائڙ 

وَاخْتارَ الطّحاويٌ [مَّا روى أضحابُ «الإملاء؛ عَنْ أي يُوسُفً]. 

وَقال ابن شهاب»› وَرَبيعةء وَأبُو الرنادِ» وَعَبْدُ الله ِن يريد [وَجَابرٌ وَابْنُ هرمزء 
ومالكة واب يفا و أطخا ولك ا 

وَهُو قول الشَُعْبِيْ» وَإِبرَاهِيمَ وَطاوس» وَالحَسَنِ» وَابْنِ سِيرينّ. 

قال الرهرئ: مَا عَلِمْتُ أحَداً كَرهَهء إلا ابْنَ عَمَرَ. 

قال بو عمر : أ العَنْد َل نه وبين سبّده و ربا عند أكترٍ | لعلماء. 

وَأمّا المُكاتَبُ» فل لِسَيّدِهِ إلى ماله سيل عَيْرَ ما ما كانه عَلَيه» إلا أن يعجر 


وره مَالِكٌ أن بيع مِنْ عَبْدِهِ الا أو مُکاتّبه رهما بدَرْمَمَيْنِ يداب 
ا وَأجارَ ذلك الشَافِعِي . 


قال ابن القاسم» فِي المُکائب يُحيل سبّدة بنجم لَمْ يحل عَلى دَيْنِ لَه عَلى 


رَجل» أنه لا يَجُورٌ؛ مِنْ أجل الدَيْنِ بالدَيْن. 
وَقال سَخئونٌ: هُوَ جَابِرّ؛ قال : وَقولَةُ بإِجَارَة القطَاعَة يرذ هَذا [وَباللهِ التَوْفيق]. 


٤‏ - باب جراح المکاتب 


E E OE E‏ سَمِعْتُ في الْمُكَاتّب يَجْرَح الرَجُل جُزحا يَقَعُ 
فيه الْعَقْلْ عَلَيْهِ: ا المكاتب إن قوي على أن بُؤذي عل َلك اجرح مع كقابييء 


4ھ ەر 


داه وکان على کتابته» إن لَمْ يقو على دَلِك» ققد عجر عن ابه » وَذلك آنه ينی 


= 


۴۳ _ الحديث في الموطاً برقم ٠١‏ من كتاب المكاتب» باب ٤‏ (جراح المكاتب) . 


الاستذكار / Nz,‏ م۲ 


۲ کتاب المکاتب 


ان يوي عَقَلَ دَلِك لجح قبل الكَتَابَة 2 قن هو عَجَرَ عَنْ أداءِ عَقْلِ دَلِك الْجَزح» 
سيد فلن حب أن يُوَِيّ عَفَلَ َلك الجُزح» فَعَل» وَأمْسَكَّ غُلامَهُ» وَصَارَ عَبْداً 
نوكا ون شا أن لم عبد إلى الْمَخرُوح أسلَم و ولس غائ السك أك رين 

قال أبو عمر: اختلاف المُقهاء ء في هِذِه المَسَألَّة مَُقَارِبْء يُجْيِلَةُ قول مَالِكٍ في 
المُکاتّب» أ إن قوي على َداء ء ارش ا وَإلا عجرَء ذا عجرَء كان 
E‏ بَيْنَ إِسلامِه» و ارش الجَايَة 

وَقال ابْنْ القاسم عَنْ مَالِكٍ: إذّا جنى المُكاتَبُ. قال لَه القَاضِي: أذ وإلا 
OE‏ ولم أَسْمَعه مرق بَيْنَ عجْزهِ AT‏ 

قال الشَافِعِي: إذّا جنى المُكَاتَبُْ» فَعَلى سَيْدِهِ الأقَل مِنْ قِيمَيِهِ عَبْداً يوم 
الجَايَةء وَأزش الجتَايةء كما لو جَّنى وَهُوّ عَبْدّ» إن قوي عَلى أدًائِها قبل الكتابة» فهو 
مُکاتبٌ» ون عجر عَنهاء خَيّرّ الحَاكِمُْ سَيْدَه؛ بَيْنَ أن يمدِيَةُ بالأقَلٌ مِنْ أزش الجَايَةء 
أو يسلمَه» فن ا بيع في الجتاية؛ فاغطی اهل الجناية و حقوقهُم دون مَن ايت بيع 
أو عَيْرو؛ لال َك فِي دمي وَمَنْ أعََىَ بع ب به» وَالجَايَة في رَفَبيِه رسوا کات 
الجَايَات مُفْسَرقَةَ أو معا أو بَعْصّها قَبْلَ التّغجيز أو بَعْدَهُ» يَتحاصْودً في تَمَبِهِ» وإ 
٠ ۰ N‏ ۰ 

وقول أخْمَدَء وَإشحاق» في دَلِك كَمَوْل الشَافِعِيٌ . 

قال بُو حَبيقَة وأضحَابُة» إلا رر في مُکائب جَنی جايَةّء ثم عجر فل أن بُْضى 
عليه قل لِمَوْلاهٌ : اذقَعةُ أو افْدِوء وَإِنُ فضي عَلَيهِ بقِيمَة الجَايَةء ثم عجرَء له باع فيها . 

وَقال رُفْرّ: إا عجر قَبْلَ القَّضَاءِ ء أو بَعْدَه» فاه باع في الچتاية. 

قال مالك“ و في الْقَوْم يكاتبُونَ جَميعاً: فَيَجْرَح أحَدهُمْ جَزحاً فيه عَْل . 

ال مالك" : مَنْ جَرَحَ منْهُمْ جَزحا فيو عَفْل» تيل له لين مع في الكعابة: 
ا الْجَّزح» ِن ادوا تب وا على بيهم وَإنْ لم يدوا ققد عَجُرُواء 

خير سَيَذهُمْ» إن شاءَ ادى عَقَل ذلك الْجَْجٍ وَرَجَعَوا عَبيداً ل a‏ وان شاءَ 
ا الجَارحَ وده وَرَجَعَ الآخَرُون عَبيداً لَه جميعاًء عَجْزِهِمْ عَن أداءِ عَقْل دَلِكَ 
الجَزح» الّذِي جرح َ صَاجِبهمْ . 


(۱) الموطأً» ص٥۷۹.‏ (۲) الموطأ» ص٩۰۷۹ .۷۹٩‏ 


کتاب المکاتب» _ ٣‏ 


قال آبو عمر: ذا ّما قله مالك على أضله في المُكانبينَ ابه وَاجِدَةّ نهم 
خملاءٌ ء بغضهم عَنْ بض وَأضلة في أن الجنَايَةء مُقَدَمَةَ على الكَتَابةء اڏا عجڙوا عَنْ 
اء الجَاية› ققد عجڙواء [وَإِذا عجروا]» عاذوا عَبيداً. 

وما السَافِعِي» اا ا لا يَأخذُ بالجئاية ! 
جًانيها [وَخدَه]ء قَإِنْ عجر عَنْ أدَائِهاء بيع فيهاء > على ما تَقَدّمَ مِنْ تَلْخِيص دَلِكَّ ٿ عَنهم. 

قَال مَالِكٌ“: : الأَمْرٌ الّذِي لا اخْتلاف فيه عِنْدَنًاء أن الْمَُاتَبَ إذّا أصيبَ بجرح 


2 


يکو لَه فيه عَقْلء آؤ أُصِيبَ أحَد ِن ولد الائ الَذينَ مَعهُ في تابي إن عَقَلَهٌْ 
عَفل العَبياِ في قيمَتَهم» َال ما أَخِد لَهُمْ مِنْ عَْلِهِْ يدفم إلى سََدّهِمْ الي لَه ! الْكتَابةٌ 


وَيحسّبٰ ذلك ِلْمْكاتّب فِي آجر كناب . 

تم فصل ذَلِكَ ما لا يشكلٌ مِنْ أن إذا ضمٌ عَفْل الجرح إلى مَا يفْبضة مِنّ 
المُكاتب» فتأدى مِنْ ذلك جَمِيع الكَتَابَةء فهو حر وَإِن كاد عقلٌ الجرح أكُتّر مِنْ 
الكتابة قبض المُكاتبٌ لَه وهو حر 

قال : ولا ينبي أن يدقع [إلى] المُکائّب شيْٰءَ مِنْ ديه جزحه» 6 
وَيَسْسَهْلِکه > قان عجر رَجِعَ إلى سَْدِهِ أعوَرَء أو مَقْطْوعٍ اليد أو مَعْضوبَ الجَسَلِ 
وَإنْما كانه سَْدهُ على ماله وكسْبهء ولم يكاب على أن يَاحد تَمَنَ ولو GE‏ 
مِنْ عقل جَسدهٰ فيأكلَهُ وَيَسْتَهْلِكة» وَلكِنْ عَقْلٌ جراحَاتِ المُكاتّب» وَوَلّده الْذِينَ 
وَلِدوا في ابه أو كاب عَلَيْهم يدف إلى سَيّدِوِ» وَيخسبُ َلك لَه في آجر تابه . 

قال أبو عمر: عَلى ما ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي هَذا الاب مَذهَّبُ گل مَن فال : «المُكائَبُ 
عبد ما بهي عليه مِنْ كاه ّ شيٰ ۶ يعْنُونٌ : ET‏ وخدوده. 

eel‏ يردي المُكاتَبُ بِمَّذْر مَا دى دِيَة 
الح وپقدرِ مَا بَقِيّ عَلَيهِ دِية عَبْدِ» ی ا ا 
لحرن قبضه› وما صَارَ مها للعبوديةء دفع إلى سَيْدِوِ» فعد له في كتَابِهِ . 

كر عَبْدُ الررًاق» ءَ عن الزري؛ ‏ قًال: قال أصحًابُنا: جئَاية المُكائّب عَلى نَفْسِهء 
٤‏ ا 2 عليه في يمي 8 2 e‏ وَإذا ا بشيٰءِ» کان 


وَأخْبَرنا الحتة بن غار عَنْ إِبْرَاهِيمَ» قال: يضمن مَولاه 


() الموطاً» ص۷۹1. (۲) انظر الحاشية السابقة. 


N:‏ کتاب الكاتب 


قال الحَكم : وَقال الشُعبيٌ: يضمن مَوْلاه قِيمَتَها. 

وَقالَ الحَكَمٌُ : جنَايَانّةُ دَيْنْ عَلَيه؛ يَسْعى فيها. 

[قال: وَأخَبَرَنا بُ جُريج» قَالَ: فُلْتُ لِعَطاء: المُكَانَبُ إن جَرٌ جَريرةٌ» مَنْ 
يُوْحَذٌ پها؟ قال سَيّدهٌ. 

وَقَالّها عَمْرُو بُ دينار]. 

E Ga 
ر له بل آنل رن لے اک م قيمَتِه؛ لأّها البّدل مِنْ إِسُْلامِهء ولان‎ 
کون لعا آبى من إشلامهء ققد رضن بأزش الجريزة قا بلقت» والأضم آله لا يرث‎ 
اتر مِنْ قِيمَتَهِ ؛ لاأ جاه في رفبته.‎ 

قال ابن جُريج : فلت لعَطاء : إن أَصِيبَ المُكائبُ بجر لمن أزف؟ فال: ل 

وَقالَها عَمْرُو بن ډينار. 

قُلْتُ مِنْ أجل ائه أخرَرَ ذلك كما أخرر مالَ؟ قال: َعَم . 
- باب بيع المكاتب 
د أخسَنَ مَا سُمِعَ في الرَجُل يري مُکائبَ الرَجُلِ؛ أنه 
لا يَبِیعْهُ٬‏ إِذا کان كاتبه بِدنَابِير او راهم إلا عرض ِن العُرُوض يجله ولا يۇخره؛ 
لاله إذا ا خرَهُ کان دَيناً بدَيْن» وقد هي عن الكالنء ء باڵكالىء. 

قال : وَإِنْ كَاتَبَ المُكائَبَ سَيْده عرض مِنَ العُرُوض» مِنّ الإِبلِ أو ابقر أو اعنم 
أو الرَّقيتي» َه َضلّح لِلْمُضْكَرِي أن يشريه دعَب أو فِضَة أ عرض مُخالِف للْعُروضٍ 
الي گاتبةُ سَيدهُ حَليهَاء جل ذلك ولا يره : 

قال أبو عمر: منعَ مِن َلك لِمَا يَذخْله مِنَ الكَِيگة فِي بيع دانير أو دَرَاهِمَ 
بَغْضها بَبعْض؛ لال ما على المُكاتّب بُوؤْخ نَجُوماًء فلا يحل بَيْعُهُ بالئَقْدِ» رلا 
بالسَسِينَة ؛ لاله صَرْفٌ إلى أجل . 

ل جر فر عش ل عات و ر ل لأن النْجُومٌ 
مُوَجُلَةَء فلو تَأخْرَ العَرْض» کان مِنَ الدَيْن بالدَيْنِ. 

وَكَدَلِكَ لا يَڇُوڙ عِندَ مَالِكِ بي عرص بعَرْض يِن جلسِه؛ لاله يڏخلَهُ الربا مِنْ 
أجل أنه عَرْض بعَرْض مله وَرِيادَةٍ. 


: قال مَالِكَ‎ _ ٤ 


ue 


ا 


کتاب المکاتب اي ا و 


قال جُمْهور العلماء: لا بباح إلا على أن مضي في تابه عند مشتريهء ولا 
تظلها) وَهَذا عِلْدِي بَيْعُ الكتابةء لا بيع الرَمبة . 

وَقَالث طائِفة : بَيْعُهُ جَايِ مَا لَمْ بُو مِنْ تابه شيِئاً؛ لأ بريرة بيعَث» ولک 
آذ تعن اها شيا : 
وَقال ارون : إذا رضي المُكاتَبُ الیب ا 

هذا قول اى الرّنادء وَرَبيعَةَ٬‏ وهر فول الشَافِعِيّْ» ومالك أيضاًء إلا أن [iJ]‏ 
الف قَوْلةُ في كَيفِيًة تغجيز المُکاتب» عل ھا د a Ce‏ 
إلا بعد التغجيز . 

وان الشَافِعِيٰ؛ ذا رضي المكائّت ال فهر مله رضى بالتغجيز» وَتَعْجيزه 
إليهء لا إلى دو بريرة رَضِيَّث أن ثَبَاعَ» وَهِيّ كَانَّتِ المُساومة لِتَفْسهاء 
والمُختلفة بن سَاََها الَِينَ كاتيُوهاء وَبََنَ عَابَِةَ الي اشترنها 

وّقال خرو : لا يَجُور أن ثَباعَ إلا للغتق» فَكَذَلِك بيعت بريرَةٌ. 

هذا قول الأَوْرَاعِيّ» وَأخمَدَء وإشحاق. 

وال اة لا يَجُوڑ أن ثباع حتّی تعجر ذا عجرّث نتَفسهاء جَار بَبْعْهاء 
رَذكَرُوا أن بَرِيرَةَ عجرَث تفسهاء > ولِلْمُكاتب عِنْدَهُم أن يعجر نمه کان له مال اھ 
آو لَمْ يَكُنْ. 

و الاخلاف في دَلِكَ بَعْدٌ إن شَاءَ الله تعالی . 


قال آخرُون: لا يَجُور بَْعٌ المُکاتّب وَيَجُور بَيْعُ ِتَابَة [المُکاتب» عَلى أنه إن 
عجر »> قَلِلْذِي اشكرى كَِابَة ره وَإِن مات المُكاتبُ ورتة دُون البَائعء وَإِنْ ادى 
كتَابتَه] إلى الَِي اشتّری» کان وَلاؤهُ ِلبائع الَدِي عقد كتَابته . 

هَذا قَوْل مَالِكٍ وَأضحابه. 

a 
الله تعالى بالرَفاء بالعُقُودء زل بيع الولاءِء وكذلِك لا بَجُور بع تابه ولا‎ 
لن ذلك عُررٌ لا يدري‎ E 
العجرّ المُكاتّب أمْ لاء ولا يذري ي المُشعّري ما يحصل عَلَيهِ بِصَفقَيِ بِصَفْقَِهِ رَقبةٌ المُكاتّب أو‎ 
كَابته » ون حصل عَلى روء كاد في ذلك , بيع الولاءِ.‎ 

هَذا كله قول أي حَبِيمة وَأصحابه. 


٤ ۰*٦‏ ا ا ب د کات المكاتب 


رور ”ور 


رَأمّا اختِلافُهم في تْجیز المُاتّب؛ فكاك مالك بمرل: لا يعجرّهُ سَيّدهٌ إلا عِند 
السلْطًانِ» أو القَاضي» [أو الحاكم]. 


8o‏ ل 


وَهُوَ قول ابن أي لَيْلى» وَبهِ قال سَخْئُونُ. 

وّقال ابن القاسم : ذا رَضِيّ المُكاتَّبُ بالعجزٍ دون السلْطانِء لَرْمَةُ لِك . 

وال ا الا ولا لَه أن يعجر تَفْسَةٌ ذا گائث لَه أُمْوَال ظَاهِرَةٌء فَإِنْ 
عجر ُه ظَهرَث لَه أمْوَال» مَضى التَْجيرُ ما لَمْ يَعلمْ بالمَال. 

وَقّال ابن كنانةًء وان افع : ِلْمُکاتب أن يُعجرَ َفْسَهُ وَإِنْ كان لَه مَال ظَاهِرٌ. 


. 


وروی ان وَهْب» في «مُوطّمه»» عن مَالك› مل قول ابن ان واب كنانة . 

وله الجسالة عند عند أصحَابتا على فَوليْنِ. 

وقال الشَافِعِيٰ› ا لِلْمُکائّب أن يعجر نَمْسَهُ» ويعجزه سَيّذهُ عند عَيْر 
السُلْطانِ» إا كائا في بَلَدٍ وَاجدِ» وَحَضرة وَاجِدَةٍء وَذَلِكَ أن يَمُولَ المْكائَبُ: لَيْسَ 
OST NE‏ 

وََعَلَّ دَلِك ابْنُ عُمَرَ 

وقضى به شريحٌ» وَالشَعبيٌ . 

وَقالَ الشُعبىْ» وَأبُو حَبيَة : لِلسَيّدِ أن يعجر المُكاّبَ بحلولِ تَجم مِنْ تُجويه 

قال الشافعيٌ : لا يعجر السلْطانُ المُکاتَبَ العَائِبَ إلا أن ي يبت عنْدَه الكَتَابَةء 
وحلول جم ِن تُجويِهء وَيُحلفة ما أَبْرَأهُ eT‏ ولا ا فا قعل 
عجره لَه ويجعلٌ المُكاتَبُ بُ على حجته إن گانث لَه . 


ت 


قال: وَأمًا إذا أَرَاد المُكاتَبُ إنطال كَتَابته وَاذعى الحَجَرَء لِك وء عَلِمَ له 
مَال» أو لَمْ يُعْلَمْء وَعُْلِمَّث له موه على الكشب» أو لَمْ تُعْلَمْ» هَذا إليه لَيْسَ إلى 
سلو 

وَقال أبُو يُوسُفَّ: لا عجره حَتّى يَجْتَّمعَ عَلَيهِ نجْمانِ. 

وَهُوَ قُوْل الحکم» وان اي ليلى» وَالحَسّن بن حي . 

وَقال التَوْرِيّ: مهم مَنْ يَمُول: تَجمانِء والاستتاء حب إليّ. 

[وَقَالَ أخمَدٌ: وَكادَ أحَبٌّ إلّيّ] . 


وقال الحَارتُ العكلي : إذا َل نج في نجم» فَقَدِ سبال عجره . 
وَقال الحَسَنُ البَصَريٌ: إذا كاّث نجومه انا استسعی بعد اللجم سَتَيْنٍ ب 


کتاب المكاتب 


وَّقال الأذراعي: يستأني به شَهرَيْن. 
وَقال [مُحمدٌ بْنٌ] ] الحَسَنٍ عه وق أا إن كان له مال خاض ر او غات 
يرجو قَدومَه أله يو مَيْنِ أو لاله لا اة على ذلك . 


وقال الأززاين: إذا قال : فذ عَجَرْتُ عَن الأدَاءِء وعجر نَمَسَهُ» لم يکن ين 
ذلك . 

قال آبو عمر: هذا لَيْسَ بِشَيْء؛ لان كَِابَنَهُ مُضمنة بالأداءء إا لَمْ يكن الأذَاءٌ 
بإفرّاره بالعَجز على لَه تسه انْقَسَحْث كَتَابَنهُء وَكان هُوَ وَمَالة لِسَيْدِوِ» وَالأضل في 
الكِتَابة؛ لأَها لا تَجبُ عِندَ مَنْ أُوَجَبَها إلا بابِعَاء العَبْدِ لَهاء وَطلبه إبّاهاء وَنَعْجيرهُ 
َمَْسَه» نَقض لِدَلك . 

وقد أجْمَعُوا في ذلك أن المُكاتَبَ لْعَبدِه: إن جتني بکڌا و دينار»› إلى أجل 
اء فُلَمْ يبه بهاء آنه لا بره ک4 


ٍ 


قال مَالِكٌ : اخسن ما سَمِعْتُ في الْمُکَاتب : أنه ذا بيع كاد أحَقّ اشَيِرَاء 
كتَابَتِهِ ممن اشتَرَاهَاء إِذا و أن يُوذي إل سبدو لمن الذى بَاعَهُ به نمدا ذلك أ 
ا نة عاف وال ا تیدا جل ماکان میا د ِن الوَصَاياء وإ باع بَغْض من 


کات المکاتب نَصيبه مله َبَاعٌ ضف الْمُكاتب EE)‏ أؤ سَهماً ِن اسهم 
الْمَكاتّب]ء ف ا ب ا وَذَلِكٌ أنه يَصِيرُ بِمَنزلَة الْقَطْاعَةء وَلَيْس 


غ 9ے 


له آن يُقاطع خض من کاتبة لا ان شرکایه وان ما بيع مئه ليس لَه به حُرمَة ام 
وَأن ماله مَحجور عله وان اشََرَاءءُ بغْضة ياف عَلَْهِ مه الجزء لما يدهت من ماله 
SS‏ 
ِن انوا لَه كا احق ما بيع مه ۰ 

قال أبو عمر: رَأى مَالِكٌ - رحمه الله - السْفعَة وَاجِبَة لِلْمُكاتب إا باع سَيّدهُ ما 


عليه من كَتَابته مَا عَلَيه؛ لِمَا في لِك مِنْ تَعْجيل عنْقِهء ك 


ما عليه ؛ لاله لا تتم شَفعتةُ في ذلك عثقةء تُم رأى ن دَلِكَ يِن مَنْ قي لَه فيه كتابة ؛ 


لأئهُ مَعَ الصرَرِ الذي عَلَيهِ في دَلِك فُذ رضوا ٻه. 
وَكانَ سَخْتُون يَمُول: هَذا حرف سوي إلا أن يدن في ذَلِكَ السَرِيك الاَخَرُ. 
وَكَذَلِك رواه ابن اا عن ن مالك في المُكاتب بين الرَجُلَيْن؛ ؟ بیع م أخذهما 
َصِيبّه مِنْه» إن المُكَاتَبَ لا يَكُونُ اخ ذلك مِنَ المُشْئَرِيء إلا أن يَأذنَ فِي ذَلِكُ 


(۱) الموطأ» ص۷۹۷. 


°۸ کتاب المكاتب 


Ck 


الشرِيك الآخْرْ؛ لأنهُ لا يفضي بدَلِك إلى عتاقهِء وَإِنّما يَكونُ دَلِكَ لَه ذا بيعَّث كانه 
كُلّها؛ لأ ذلك يفضي إلى عثتق. 

I 
yT o E 
فيها الحدودٌ.‎ 

وسين هذا المَعْنى عند اختلاف أَصحَاب مَالك› وََولٰهم في الشْمْعَة] في الذَيْنِ 
لن شرع ذا ب فن عرو إن شاو الله الى 

وَأما الشَافِعِي» وأبُو حَييفَة وَأضحابُهُمَاء وَكُلٌ مَنْ لا َجُو عِندَة بَيْعْ كَِابة 
المکات» قايس عة فر في شيهم ها ها 

کک 


م ور 


SS 
شاءَ.‎ 

قال : وَأخبّرنا مَعمرْ» عَنْ رَجُل مِنْ فرَيْش» أن عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ العَزِيز» قضى في 
المُکاّب اشَری ما عَلَيهِ بعُرْوض»› وَجعل المُکاّبٌ آولى بتَفْيه» ال إن رَسُول 
الله کل قال : «مَن ابتاع نا على رَجُلٍ [إلى أجلٍ]» فُصَاحبُ الذَيْنِ أولى الي عليه » 
إذا اذى [مَا أدّى] صَاحبهة. 

َال مَعمرٌّ: وَقال الرهريً: رَأَيْتُ القُضَاة يَقْضْودَ في مَّن اشتَّرى دَينا على رَجُل» 
O)‏ 

وان عَمَرُ بُ عَبْدِ العَرِيزِ يقضي به . 

فال خر وأما أل الكر ف فلا يروت فا 

فال الك لايحل بَيْعٌ نجم من جوم المُكائب» yT‏ 
المُكاتبُ» بطل ما عَلّيه» وإ مات أو فس وَعَلَيهِ ديون لاس َم يَأخْذٍ الي اشر ت 
نجْمَه بحِصَيَهِ مَعَ عُرمَائه شَيئاًء ونما الَذِي : شري جما من جوم لكاب بقتراة د 


(۱) الموطأً» ص۷۹۷» ۷۹۸. 


كتاب المكاتب ۹ 


المُکاب؛ فَسَْدٌ المُكائب لا يحاص اة غُلايه غُرماء المكائب» وَكَدَلِكٌ الحَرَاح أيضاً 
يجتمعٌ ل على عُلامهِ» فلا يحاص پما اجتمَع لَه ِن الخُرَاج عُرماءُ عُلايِهٍ. 

a N e 
a جم‎ 

ا وَقَلِیلة متجاورٌ عَنهُ؛ لاه لا يَْلَمُ بيع مِنْ فيل 
ا 

وقال المزني» عن الشَافِعِيٌ : : بيع جوم المُكاتّب مَمْسُوخ» إن آذّى إلى المُشْتَرِي 
اِذْنِ سيدو عتقَ كما يودي إلى وكيله فيعتقٌ . 

وَقذ تَقَدَمّ ذِكَرُ مَنْ قال أنه لا يَجُور بَيْعٌ كِنَابة المُكاتّب» ولا نجم مِنْ نجويِهِ 
إلا بما يَجُورٌ به سَابِرٌ البيوع. 

وَقدٍ اخْتَلَّفَ أضَحَابٌ مَالِكٍ في المُائب يَكَود بَيْنّ السُرِيكَيْن؛ يَبِيعُ أحَدُهما 
E‏ 

فُذكر العتبي» > في سَمَاع ابن القاِم مِن مَالِكِ» نه كر ذلك وقال: إِمّا أن باع 
كله وما أن يمسك كُلَهُ. 

E‏ ّما يكره هبي نجم مِنْ تُجومِه» فما ضف ما ةة أو 

قال حون وَأصبعٌ : إِنّما يكره ب بيع الجم بعَيبهِ ذا لَمْ يكن بِعَيْيِهِء لَمْ نر 
بذك بأس؛ ل زجع إلى خد شغأومء وَكأنَهُ اشتّرى عَُشْرَ الكتَابَةه أو ضف عَشرهاء 
ss‏ 

e e‏ شري الْمُكَاتَبُ كِتَابتَةُ بعَيْن أؤ عَرْض مالف لِم 
كويب په من الْيْنٍ أو الْعَرْض. أؤ عر مالف مُعَجْل أو مُوّحر. 

قال أبو عمر: أَجَارّ َلك لِلْمُكاتّب بعرض عُيْر مُخالفِ» وبعرض موّخر» لِمَا 
تقَدّم مِنْ مَذْهَبِهِ؛ أنه لا ربا بَيْنَ العَبْدِ وَسَيّدِوِء EA EI‏ رَقَدذ مَضى ما 
لِمَنْ حَالمَهُ في لِك مِنَ العْلمَاء. 


(۱) الموطأ» ص۷۹۸. 


41° كتاب المكاتب 


قال مَالِكٌ: في الْمُكاتب يَهْلِكُ ويرك آم وَلِء وَوَلّداً لَه صِعَارا مِنْها أو مِنْ 
ا ياف عَلَيهمْ عجر عَنْ كتابتهن قال : باع اَم وَلَدِ 
بيهم » a O‏ جُمِيع بهم َمَهُمْ كائ أؤ عَيْرَ أَمَهمْء 
وى عَنْهُمْ وَيَعْتقُونَ؛ لاد اهم كان لا تع يها إا حا العَجر عَنْ كتابي فهولاءِ 
إذا جيف بهم الجر پيٽ آم ولد آييوم» يى عَنهُم مها إن لم ُن فِي لميا 
ما يوّڏى عَنْهُمْ› وَل تقو هي وَلاهُمْ عَلى السَعْي» رَجَُوا جَمِيعاً رَقِيقاً لِسَيّدِهمْ . 

فال انو مر فد ن مالك رة الاه ات ا ر 
إا حاف العَجْرَء كان لِك لِولدِهِ عند وف العَجز» هذا إذا كان في بها خلاصهم 
مِنّ الرْقَ . 

ولا أعْلَمٌ أَصَحَابَةُ اختَلَمُوا [فِي ذلك وَإِنّما اختَلَُمُوا] في أمٌ وَلَدٍ المُكاتّب إِذا 
مات وترك وَفاءَ بکتابټه على حَالِها بعد موته. 


قال ابْنْ القاسم : إذا كان مَعّها وَلذ» [عتقًثْ]» وَٳِنلَمْ يكن مَعَها ولد ڦهيّ رَقِيق . 


3 


‌ 


وقال أشهَتُ: تغتقٌ وَإِن لَمْ يكن مَعَها ولد إذا ترك المُكانَبٌ وَقَاء. 

قال أن عرد ع اللائ ر هة ال و قال ا و ا ا 
من مَالِِ وَمَالَهٌ كَل ِسَيّدِوٍء إذا مَاتَ قَبْلَ أن يودي جَمِيع كَِابَهِء وَوَلّده إن لَمْ دروا 
عَلى السَُغْي» فَهُمْ رَقِيقء وَإِنْ قدروا على السُعي» سَعَوا في مَا يَلرَمُهم مِنَ الكابَة على 

وَعِنْد أبي حَِيمَةً: دا مَاتَ المُكاتبُ› ورك [مَالاً فيه] وَفاءٌ فَكَأنَة مات حرا 
ويغتق أؤلادةُ بعقِهِء ذا ی عَنهُم من ماله جَميع تابي إن لم يرك وَفاءء قان 
أولاده ال لهم: إن ديم الكتَابةً حَالةَء عتقَتَمْ» وإلا اشم تى : 

وقال أ يُوسُّفَ: يَسْعَوْنَ فِي الكِنَابَة على تُجُويهاء إن أڌوهاء عتقٌواء ولا 
يجوز عند أبي يُوسف ومُحمڊ» ْغ المُکائب لام وَلَدِو وَيَجُورٌ عند أبي حَنِيفة . 

وُو مَذْهَبُ الشَافِعِيٌ» وَإِذا لَمْ يجز دَلِك لَه» فُأخرى أن لا يَجُوز لِوَلَدِهِ. 

قال مالك : الأمْرٌ عِنْدنًا في الذي يناع تابه الْمُكائّب. تم يَهْلِك الْمُكَاتَبُ قبل 
ان يُرڏي ابه : أنه يره الَِي اشتَرَی کَنَابَنَه› وَإِن عجر قله رَقَبنهُء وَإِن دی الْمُْكَاتَبُ 
تابه إلى الذي اشتَرَاحَا وَعَتَقَ فَوَلاؤهُ لِلَذِي عَقَدَ تابه لَيْسَ لِلْذِي اشَرَى كِتَابتَةُ مِنْ 


وَلائِهِ شيْءٌ. 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. (۲) الموطآ» ص۷۹۸. 


کتاب المكاتب 


قال أبو عمر: قَذ تَقَدّمّ ذا المَعْنى وَقَوْل مَالِكٍ فيهء وَقُوْلٌ سَائِر الحلماءء 
أولِ هَذا الاب وقد تَقَدَمّ في ضرر دَلِكَ الحْجة لِلْمْخَالِفِ. 

وَأمّا الحْجَة لِمَالِك؛ قَإذٌ المُشْتري فُذ حل في تَابة المُكائب محل سَّدِهِ الي 
عقَدَ لَه الكََِابَةَّء دحل في عُمُوم قول اللة تعال: لوأل أله اَم [البقرة: ١۲۷]ء‏ 
إلا ل َم يحل محلَةُ في الوَلاء إن ى اليه الكِكَابة فرارا ِن َع الوَلاءء فن عجر 
المُكاتَبُ› ولم بُو ابه إلى المُشَْرِيء ملك رَقبتَه» كما لو أن سَيْدَ المُكائّب مَاتَ 
وور عَنْهُ بوه المُكائبَ لم يكن لَهُم عليه إلا اء الكابة إليهم» » قدا آداها» عتق» 
وكا وَلاؤهٌ لأبيهم الذي عقد لَه الكِنَابةّء ولو [عَجرَ] كان رَقِيقاً لَهُْء لون وة 
ولو أعتمَوه فل العجزء e‏ كاد وَلاؤهٌ لأبيهم؛ لاله عَقَدَ تابه فَلمًا 
لم رٹ مئه بوه إلا ما گا ا له أن يَنتَقِلَ عَنْهُ بالعوّض» وَالهِبَة؛ وَذَلِكٌ مَال المُكاّب 


دون الوّلاءِء فَكدَلِكَ المُشتَري» لم يملك مِنْ ذلك إلا ما يَجُور لَه أن يَنتَقَل عَنهُء وهر 
الال دون الوّلاء. 


0۰0 - مَالك؛ بک شزو نی زر ولبق بن تار یلا عن زغ 
چت لا ټل شرن ني 5 یه وشخ عقا لزت ین د شيْءٌ. 
لر رقا تید یهن إل اه ترت لمکا رة ا برشل و عل ونه ل 
أن يلوا السُْيّء إن كان فِيمَا فیما ترك ما يوی عَلْهُمْ أي ذلك عَنْهُمْء وَنرکوا عَلّى 
حَالِهم» ر > قن ادوا عََمُوا إن عَجَرُوا رفوا 

قال أبو عمر: فد فال بِقَوْلِ عُرْوَةٌء وَسْلَيْمَانء [الَذِي عَلَيهِ بى مَالِكْ مَذْهَبَهٌ في 
هَذا الاب إبْرَاهيم] اللخعي . 

او بکرم ل Ss‏ التّفرِ يَُاتبُونً 

و رر عن منصور» عن راهيم قال : : إذا کات آهل بْب 
کَتَابةً واحدة» فمن مات مهم قالمال على الباقي مِنْهمْ . 


٠‏ س الحديث فى الموطاً برقم ۸» من كتاب المكاتب» باب ١‏ (سعي المكاتب). 


41۲ 


کتاب المكاتب 


وَهَذا كَقَوْل مَالِكٍ فِي آَئَهُمْ إا كُوتبُوا كَِابَة وَاجِدَةٌ» فَهُمْ حُملاء بَغْضهم عَنْ 
عضي ا کک إلا e‏ الكَتَابة 


وَسَواءٌ عند مالك گانوا | أو أگارت» آو با eT‏ إذا 
كانت الكَتَابة وَاجِدَةّء لا يُوصَمُ عَنْهُم بَمَْتِ أحَدِهم شَيْءَ مِنْ الكتَابةء ولا يغْتقود» إلا 


باداءِ جَمِيعها . 
وَحُكَمُهم عند مَالِكٍ إا كوتبُوا كاب وَاجِدَةَّ كحم المُكائب يولد لَه ولد في 
تابه مِنْ سريته٬‏ آله لا يُوضمُ عن الام بمَوْتِ انها ولا عَنِ الان بِمَوْتِ ابي شيْءُ مِنَ 
وما الشَافِعِيْ» وَالئُوريٰ» وَسَايِرٌ الكُوفبينَ كَقَولِهم: إن كَل مَنْ كاب على نمه 
وَولَدوِ» أو على أجْنَبيٰ مَعه٬‏ نم مات هُو٬‏ ار ا لکا انه نه يوضع 
عَنِ الباقِينَ جصّته مِنٌّ الكِنَابَة . 


اما الَڍِي لا يفط بِمَتهِ ٿَيء فهو مَن گان تبعاً أيه مِمُن ولد له في تابه مِنْ 
وُو قول جُماعَة من الَبِين؛ مهم الحَسَنْ وَالشُعبيْ وَعَطاء وَعَفْرُو بن 


گر آپُو بكر فُالّ: حدَئَيِي حَفْصُ» قال: سَأَلْتُ عَمْرو [بْنَّ عُبيد]: ما كان 
الحسَنْ يمول في ذِلِك؟ قال: كاد يَرْفْعُ عَنْهُم جِصَة المَيْتِ مِنْهُمْ . 

yS 

قال : وَحدّتّني المَضل بن دكين» ء عَن ان أبي عتبةء E‏ 

وَذكرَ عَبْدٌ الرَرّاق» قال : اخبرنا ان جریج» E‏ قال : إن كاتنت عدا لَك 
وله بود فَكاتَبَ عَلى نميه وَعَنْهُمْ» فما أبوهُمْ» أو مَاتَ مِنْهُم ميت فَقِيمَّه يوم 
يَمُوبُ ثَوضَمُ مِنَّ الكتَابة أو تَمَنهُ» كما لو أعَقَه. 

َال : وَقال عَمْرُو بُ ينار مِْلَهُ. 

قال ان جُريج: فُلْتُ لِعَمْرو: أرَأيْتَ إن كان الي مَات أو عق قِيمَةَ الككَابَة 
كُلّها. قَالَ: يُقَامٌ ُو وَبَئُوهُء فَإِنْ بلع مائة دينارء وَكَاتَبَ كتابَتهم مائة دينار» فاطرح 
تمن الذئ أعتق أو مات سدس المانة الدينار: 

قال أبو عمر: اخكَلَّفَّ الخْلماء في اغيَبَار جِصّة الَذِي يَمُوتٌ أو يعْتق؛ فُقال 
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بَْْضهم بالقِيمَة» وَهُوَ قول السَافِعِيْ» وَهُوّ التُمَنُْ عند عَطاء وَمَنْ قال بِقَوْلِه» وَقَالَ 
اخرون : جِصََهُ على قَذْرِ غِتَاهٌ وَكَسْبه وَحَالِه» وَقال آخَرُونٌ حِصَنهُ عَلى الرُووس 
بالسواءِ . 

فال ابن جُریج؛ عَنْ أبي مُلَيْكة : : ذا كاب على نَمْبِه» وَعَلى بيه فَهُمْ فيه 
سواءٌ وذو القَضلء وَعَبْرُ ذي المَضله» وَالمَرَأةُ وَالرَّجُل في دَلِك سوا وَمَنْ مات 
مهم فحصتَه سَوَاءٌ. 

قال مَعمرٌ: لعي فِي مُکائًپ كَائَبَ عَلى نِه ويه قُمات الأبُء أو مَاتَ 
مهم ميت انه يُوصَعٌ عَنْهُم بمَذرِ قِيمَة المَيّتِ مِنْ قَذرِ الكتَابة فال وَإِنْ كان العنقء 
فَكَدَلِكٌ. 

قال آبو عمر: [لا أعْلَّمُ جلافاًء أ السَيّدَ ذا أغتقَ أَحَدَهُم» أنه يُنْقَطٌ جِصَتَه عَنْ 
عَيْرِهِ مِنْهُمْ» وَلْسَ لَه عِندَ مَالِكٍ أن يعتق الْذِي هُوَ أقْدَرُ على السُعْي بهمْ؛ لاله عَرَر 
بهم ٬‏ وَستَاتي هَذِهِ المَسألَهُ في بابها. 

وَأمّا المُكاتَبُ يُولْد لَه في كتَابهِء أو المُكاتبة تَنكحْء يولد لهاء فَإِنْ مَاتَ في 
بتهماء > لا يوضع عَنهما بذلِك شَيْءَ مِنْ كِتَابهما عند جَمَاعَة فُقَهاءِ الججًازِ وَالعِرَاق؛ 
لأ الكتَابَةً إِنّما انْعَقَدَتْ على الأب أو الأ وما حَدت من البَنْينْ هما فِي الكتابة» 
E‏ يتقو بعت كل واج منْهُماء وَيرفُودً برفُهمًا. 

قال : : وَأخبرنا ابن جُريج» قال : قال لي عَطاءٌ: إن ابق ولا وَل له ٿم ولد لَه 
مِنْ سرية لَه فمات أبُوهم» لم وضع عَنهُم موه شي وكاتوا على كَتَابة أ ابيهم ! إن 
شاؤوا» ون ابوا کانوا رَقیقاً وَإِن أعَيَقَ إنْسان مهم E‏ 
أجل أله لم يكُنْ في كتابة أيهم . 

وان جُريج» عَنْ عَمْرو بن دينار مل وراد عمرو» قال : : ولو أغتقَ أبُوهٌ - يعني 
ا ولو د کا 

E‏ قال : إن ولد لِلْمُكاتب ولد بَعْدَّ الََابَة فأغتق أو مات لَمْ 
يحط بِدَلِكٌ شي 

َر عد الرٌَاق» عَنِ الئورِيّ» في المُكاتبة يُولَدُ لها في كتابتها مل دَلِكَّ 

قال بو عمر: لا يَحتَلِمُودً في دَلِكَ]. 

فال أو حَييقة: إن مَاتَ المُكاتَبُء ول رك مالا وَتَرَك اننا وَلِدَ لَه في كَتَابََهِ 
خف ابه فيَسْعى في الكنَّابة على نُجُومهاء فإِذا ادى عتق ابن . 


٤‏ كتاب المكاتب 


َال مالك : في الْمُكَاتّب يَمُوتُ ويرك مالا ليس فيه وَفَاء الكابةء وك ولا 
مَعهُ في کتَابَتِهِ وام وَل راث آم وَلَدِهِ أن تَسْعَى عَلَيْهِمْ : : إه بذع إلا الالء إذا 
كانت مَأمُوتة على ذلك فة على السخي» وإ لم تكن فة على السغي» وَلا مَاموة 
على الْمَالِء لم تغط شَيئاً مِنْ ذَلِك» رَرَجَعَٺ هي وَوَلَد الْمُكَاتب رَقيقاً لِسَيْدِ الْمُانّب . 

قال أبو عمر: حَالْمَهُ الشَافِعِيٰ› والكرفرت: فقالنا: م ولد وَالمُکاتبٌ إذا مَاك» 
مال ِن مَالِ سَيڍو فن لم تطغ وَلَدهُ السَغيَ في جَميع کتابيوء هم رَقيق؛ وقد تَمَدَمٌ 
هذا المَعْنى عَنْهمْء وجه كل واج مهم . 

قال مالك : إا كاب القَوْمٌ جَمِيعاً كناب وَاجِدَةّء وَلا جم يهم عجر بَعْضَهْم 
سی بَعْضَهُم خی توا جويعاء و إلنين مرا بغرن قلى القن عجزرا ب 
ما ادوا عَنْهمْ؛ لأ بَعْضَهُمْ حُمَلاءُ عن بعض 

قال أبو عمر: اختَلّفَ أصْحَابُ مَالِكِ في هَذا الباب؛ فقال ابن القاسم: لا يرج 
على مَنْ لو ملك وَهُوّ حُرّ» عتقَ عَليه» وَرجعَ على مَا سواه مِنَ القرابات . 

وَكَذَلِك قال ابن افع . 

ER I‏ : ذا انوا قرابَةه لا يرج عَليهم؛ اوا ن لهو 
ملكهُم» و لا يعْتقُونٌ عليه وَکانُوا مِمُنْ يَرِنُودّء [أمْ مِمُنْ لا يَرُونَ] لان 
َدَاءهُ عَنْهُم» إما هر على وجه العَطف وَالصلَّة . 


وهر كقؤله الاقم لأئة فال لا بثصرف عليه إلا أن يَشْترطة؛ لاله قطوع 
لِك عنم . 

وَقالَ ابن کنانة : إن كاو يََوَارَئُونَء فلا يرجم عَلَيْهمْ . 

وَفالَ المُْيرَةُ: يرجم عَلّيهم انا ما گائوا؛ لان أدَاءءُ عَنْهُمْ إِّما ُو مِنْ باب 
اة : 

قال أبو عمر: أمًا الشَافِعِيٌء ُمَذْهَبةُ أن ما عَدَا الوّالد وَإِنُ عَلا مِنَ الاباءِء وَالولَدِ 
وَإِنْ سل مِنَّ الأبناءِ؛ َإِنَهُم يعْتقَونَ على مَنْ مَلكَهُم› > قن كان مَعَهُ في كتَابة واجدةٍ من 
يعتق عَلَيهِ» اذى بَعْصَُهم عَن بَعْضٍ» لَمْ يرغ على سَائِرِهِمْ بشَيْءِ؛ لأنْهُمْ يَعْتفُودَ 


َكَذَلِكَ الأ عند مَالِكِ» من أَيّ وجه كاد مَعَ الأب ون عَلاء أو الاب وَإِنُ سَفْل. 


(۱) الموطأ» ص۷۹۹. (۲) انظر الحاشية السابقة. 
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‌ hr س ا وء و و و‎ O REE 
. وكذلك کل ڏي رَجم مَخرم عند ابي يُوسفَ٬ ومحمد» والثوريٰ‎ 
وَلأبى حَيِيمَةَ فى وَلِكَّ قولانِ؛ أخَذهماء الان وَخدة والآخرْء كَمَوْل أبى‎ 


۷- باب عتق المکاتب إذا أدى ما عليه قبل محله 


٩‏ - مَالِك؛ ئه سم رَبِيعَة ن أي عَبْدِ الوحمنِ» وع دون ان 
ماتيا گا لِلمرَافِصَة بن عُمَيْرٍ الْخنَفيّ» اله عرض عََيِ آن يذع ليه جَميع ما ما عَلَبْهِ 
مِنْ کتَابته» ابی الفْرَافصةٌ فاتی الا موان ر اكم وهو امير اذك قَذَكَرّ 
ذلك لَه قَذَعَا مَرْوَانُ الفرَافصةً فَقَالَ أ له ذلك ا 
من الْمُکائبء فيْوضَعَ في بَيْتِ لمال وال لِلْمُکائب: اذهب فَقَد عَبَفْتَ E‏ 
ذلك الْمْرَافصَةٌ قَبَض الْمَال . 

قال مَالِك: فالأَمْرٌ عِنْدَناء ا د الْمُكَاتَبَ إا ى جَمِيِعَ ما عَلَيهِ ِن تُجُويهء قَبْلَ 
مَحلهاء جار ذَلِك لَه وَلمْ يَكُنْ لسد و أن يى ذلك عَلَيْوِء وَذَلِك أئة بضع عَن 
الْمُكاتب بِدَلِكٌ كَل شَرْطء أو جذ دة آؤ سَرِ؛ لاله لا يم عَتَاقةُ رَجُل وَعَلَيه ية مِنْ 
رق ولا یم حزم ولا تجوز شهادت ولا بجت را ولا أشباءُ هذا مِنْ أمْروء رلا 
بلي لدو أن يشرط عَلَيْهِ جِدْمَةَ بعد عَنَافَته . 


E 


قال مَالِك: في مُکاتّب مَرض مَرَضاً شدِيداً ارا أن بقع نُجُومَة كلها إلى 
سَيِوِء لان يره وره لَه أخرارء ولیس مَعَه» في ابه ولد لّه. 

قال مالك : ولك جايز لَه لاه تيم بلك حرم وَنَجُورُ شهادَئهُ وَيَجُورٌ 
اغراف ما عليه مِن ذيُونِ الاس» وَتَجورٌ وَصيهُء ولس لِسَيّدِءِ أن بى دَلِكَ عَلَِِ» بان 
يقول: فر مي ماله . 

قال آبو عمر: أا قضاء موان على الفُرَافِصَة بن عُمَيْرٍ؛ مذ روي ذلك عَنْ 
عُمَرَ بن الحُطْاب» وعُثْماد بن عَمَاد - رضي الله عَنْهُما۔ء وَأظْنْ مَرْوَانَ بَلَعَهُ دَلِك» 
فقضى به وَكَذَلِك قضى عَمْرُو بن سَِيدِ في إِمَارَتهِ . 

ا قال : : اخجرنا إشرابیل نن بُو ا أخجَرنا َب 
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۱6۰٩‏ - الحديث في الموطأً برقم ۹ من كتاب المكاتب» باب ۷ (عتق المكاتب إذا أدی ما عليه قبل 
محله) . 
(1) المصنف .٤١٤/۸‏ 


ا“ ا = 


لَه على أوّاقي اها E,‏ اناه اذك ماله كله ابی أن قله إلا 
على نجوه ؛ رَجاءَ اَن يره » فأتی عمَرُ ن الخطاب» َأخبَرَهُ فأزسل إلى سيه » فا 
اَن e‏ فال ع ذا قَاطرَخة فى بَيْتِ المَال» راغ نُجومَهُ» قال لل 
اذهب فَقَذ عُيِفْت» فَلمًا رَأى ذَلِكَ سيد العَبْيِ» قبل المَّال . 


قال : وَأخبرنا عم عَن ايوب عَنْ أبي قلابة» قًال: گاب عَبْدٌ عَلى أرْبَعَةٍ 
آلاف» أو خَمْسَةٍ آلافِ» فُجاءَ بها إلى سيدو فَقالً : خُذْهّا جَّميعاً وصلني»› ا 
إلا ن حدما فِي كَل سََةٍ تجماً؛ راء ان بر تی عُفْمانَ بن عَقَادَ» فُذكرَ لِك 
ل دعا عُثْماد» فعرض عَليه أن يلها من الب أب كقال لِلْعَْدٍ: : ِي بما 
عَلَبْك» اناه پوه فَجَعَلَهٌ في بَيْتِ المَالء وَکَتتَ لَه عنقا ول ا يني كَل س 


EEE‏ نا رای ذلك أَخْدَ ماله a‏ ا 


›٬ُكْيَلَع هلم ما ب قي‎ : TT 
ا وا ٺڪ ځ وڏ اٿ تُجُومَكَ فِي كل عَام» فلا ا‎ 
E e 

َال : وَأخْبَرنا ابن جُريج» قال : أَخْبَرّني ان مسافع» عَنْ مَرْوَانَء أنه قضى بل 
هَذِهِ القَضِيَةَ في وردان ٠‏ 

قال آبو عمر: على هَدًّا مَضى القَّضاء عِنْدَ جُمْهُور الفُقَهاءِ بالججًازِ» وَالشام» 
والعرَاق . 

به قال أحْمَدُ» وَإشحاق. 

وَذكر المزنئ» عَن الشَافِعِي: وَيْجْبَرْ السَبْد على قَبُولِ الجم إذا عَجْلَة لَه 

وَاختَحٌ في ذلك بِعْمَرٌّ بن الخطاب. 

قال الشافعى: إا کاٹ دنَاِيرَء 0 دراهم› أو مَا [لا] يعر على طول ال 
الحديد» والشحاس» i‏ ا ا م الى او انت لوه مُونةَ» 
دغه قول إلا في مَوضعه. 

قال : فَإِنْ كان في طريتق جرَابَة» أو في بَلَدِ فيه نهبٌ» لم يَلْرَمْه بُو 
يکود في دَلِكَ المَْضٍع اتب رمه بول . 


ل 


له إلا أن 


.٤٠٥ /۸ انظر الحاشية السابقة. (۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
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قال بو عمر: وجه قَوْلِ مَالِكٍ: عَلى سَّدٍِ المُكائّب مَبُول الكِنَابة مله مَرِيضاً كَانَ 
المكائت أو صيا؛ لان المُكاتَبة عَقْدٌ عن على صِفَةء وهي الأدَاءٌ ذا اها لزم 


السيد لها قان امع مِن ذلك اجر عليه ؛ لأئّهُ حى لِلْمُكاتّب» و أ التَأخيرً 
إنّما کان رفْقاً ا لا پالسيدِ» لذا رضي المُْكانّبٌ بتغجيل الكتَابَةء لم يكن 


لاميتاع السَيْدِ ِن ذلك وجه إلا الإضراز aS‏ وَيُْجْبَرٌ على القبول 
لِلْمَالٍ؛ لِمَا فيه مِنّ الحْيْرٍ لَهُمَا جَويعاًء وَبالله التَوْفِيق 
۸ ۔ باب میراث المکاتب إذا عتق 

10۰۷ - مَالڭ؛ أل لَه د سَعِيدَ بن الْمُْسَيّب سيل عَن مُکائٌب كاد بَيْنَ 
رَجْلَيْنِء ا قَمَاتٌ الْمُكَائَبُء ورك مالا کشر قال يُودّى إلى 
الذي تَمَاسَك بتابتهء الذي بقي لَه تم يفمَِمَانِ ما بقيّ بالسوية. 

ال أو عير رل ال فاد الال رل م ال ع 
اختلافِ عَله» وَعَنْ أصحابه في بَعْض مَعناهاء وقد ذَكَرْنا ذلك عَلْهُمْ فِي بَاب: القطاعَة 

وقد اَلَف السَلَفٌ في هَذِه المَسْألّة على أقْوّال: 

ڏگ عَبد الرَراق' عَنِ ابن جُريجء قال : سَأَلْتُ عَطاءَ عَنْ عَْدِ بَيْنَ رَجُلَيْن ؛ 
فاخا وَأمَسَكَ الأخرْء تم مات قال : لَهُمْ مِيرَالةُ شطريْن بَبْتَهْمًا. 

وقاله عمو بْنْ دنار . 

قال واج اا مع [عَنْ أيُوبَ» عَنْ إياس : ن مُعاوِية» لَه قضى بهل قَوْلِ 
عَطَاءِ . 

وَعَن مَعمر» عَنِ ابن طاوس» عن ايه مِلهُ. 

وقول خمد بن حَنبَل کول ظا وطاوس» وإياس . 

فال: ا قال e‏ 
لني أغْت. 

لاخر نا فی ةن ادال مرا لای غر ورن اج 


۷ - الحديث في الموطأً برقم ٠١‏ من كتاب المكاتب» باب ۸ (ميراث المكاتب إذا عتق) . 
(۱) المصنف ۸/ .۳۹١‏ 


الاستذكار /ج۷/ Ve‏ 


کتاب المكاتب 


ال ف واا ان شم ققال ولاو و اة ل09 لا قدصته جين 

وَلِلشَافِعِيّ فيها قُولانِ؛ أحَذُهما: أ مَا خَلَْهُ المُكَاتَبُ [إذًا مَاتَ]ء فَبَيْتَهُما 

الشطرانِ» يره ه المَعْتقٌ لِنَصِيبه بقَذر الحُرية فيهء ويره ار ف 
e‏ 


وَقَوْل التَوْرِيّ كَقَوْلٍ ابن شبْرْمَةَ وهو قول أبي يُوسْفَ . 
وَسَنزِيدٌ هَذِه المَسْألَةَ بياناً في باب العثق» إِنْ شاء الله تعالى . 
قال مالك : ذا گاتبَ الْمُكَائَبُ فَعََقَ» فما يَرِهُ الى الئاس بِمَنْ كَاتَبَةُ مِنَ 
الرّْجال» يوم توفي الْنْكابَتُء و أو عصبة. 


ا 


[قَال: هذا أيْضاً في كَل مَنْ أ يق لما مِيرَالةُ لأفرَب الاس ممن أعَقَهء مِنْ 


عص[ 


وَلَّدِ أو عَصَبَةَ] مِنَ الرَجَالِء يَوْمَ يَمُوتُ الْمُعْتَقُء بَعْدَ أن يَعْيَِ٬‏ وَيَصِيرَ مَوْرُوثاً بالوَلاءِ . 

قال آبو عمر: على هَذًا قول جُمْهُورِ المُقهاء؛ ن مِيرَاتٌ الوَلاءِء لا يرنه إلا 
الحَصَبَاتُ من الرْجَال دود الساءء وَأَنٌ لاء [لا يَرِثْنَ إلا وَلاء م من اعفن أو كاتبن]ء 
أو يعت مَنْ أعَفَْء أو اتن ولا نحن شات ماس العرال: الا افد 
الاس بمَنْ أَقةُ وَأفرَبه إليه يوم يَمُوبُ المُولي مِنْ عَصَبتهِ . 

وَالحَصَبَة البَون م بَئوحُم وَإِن سَمَلواء ثم الأب بَعْدَ ولو وَوَلَدِ وَلَدِوِء تم 
الإخرَةٌ؛ لألْهُمْ بو الأب نم بو الإخْوَةٍ وَإن سَقَلُواء ثُمّ الجْدٌ أو الأب نم العم ؛ 
لأتةُ ان الجْدّء نم بو العم وَعَلى هَذًا ازيل » وَهَّذا المجرى يجري مِيرَاتُ الوَلاءِ. 

وروی ابن المُبارَكِ٬‏ عن پوس بن يريد» عَنِ الؤهريٰ» اه حبر عن سايم أن 
ابنَ عَمَرَ» کان يرث مَوّالي عُمَرَ دُونَ بَناتِ عُمَرَ . 

وَهُو قول عَلِيْ» وريد وَابنِ مَنْعُوو» وَعَلَيهِ جُنْهُور آهل العم القَائِلُود بأد 

وَمَعْنى الولاء للكبرء أي : للأفْرّب فالأقْرّب مِنَّ المُعْتق السّيد حينَّ يموت المُعتق 
التولي» وَل عاو مُشْتَركاً بَيْنَ دوي المُرُوض وَالعَصَبَاتِ على طريق القَرَاِض . 


مال َلك راء ورا مَولی كان أَبُوهُما قَذ أعَْقَهُ مه فُمات أت الأخوَيْن› و 
وّلدأء وَمَاتَ المَوْلى؛ فُمَنْ قَالَّ «الوّلاء لٍلكبر» قًال: الميرَاثُ للأح دون ان الأخ . 


(۱) الموطأ» ص١*۸.‏ 


وهو فول أفئر أَهْلٍ اليِلم» إلا شرَيْحاً وَفِرْفَة؛ لأَنْهُمْ جَعَلُوا مِيرَات الرَلاءِ 
كَميرّاث الال . 

ڏكرَ حَمَادُ بن سَلَمَةَء عَنْ قاد أ شرَبحاء قال فِي رَجُل تَرَك جَدَهُ واه 
قال: لِلْجَدٌ السدس م مِنَ الولاءِء وما بقِيّ فَللابْنِ. 

قال فاده وَقال رَيْدٌ بن تابب : الولاء كله للابْن. 

[قال حَمَادٌ: وَسَألتُ عَنها إِيَاسَ بن مُعَاويةء فقال: كله للانن]» فال کل 
إِنْسَانِ له فُريضة مُسَمَاه» فَلَيْس لَه مِنَ الولاءِ شيْءَ. 

قال بو عمر: ل ر 3 ت ی و 
مِيرَاثِ الولاءء وَأمًا مَنْ يرث فِي حال فض مُسَمّى» وَفِي حال بالئَّعصيب»› ل 
کون لَه شَيٰءَ مِن الوَلاءِ فِي الخال التي لَه فيها فرص مُسَمَى» ون كان ڦذ يَكُونُ 
عَصبة في مَوْضِع آخرَ يحون لَه الوَلاءُ. 

ال مالك : الا خوَة في الْكِتَابَة بمَْرلَة الوَلَدِ إا كوتبُوا جُمِيعاً ابه وَاجِدَةّ 
الم ِن لحد مِنهْم ولد گاب عليه أو وُلِدُوا في كاه أذ گائبَ عَلَْهنْء ت 
َلك أحَذهُمْ ورك مالا دي عَنْهُمْ جَمِيعَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ ناهم وَعَتفُواء وَكَاد فصل 
الْمَالٍ بَعْدَ دَلِكَ لِوَلَدِهِ دُودً إخوته]. 

قال أبو عمر: : مغنی وله د الإخْوة إذا كاب عَلَْهم» جروا مرق السن الدين 
ولوا في تابه أو کائبَ عَليهمْ يروه بَعْدَ أداءِ ابه مما يُخْلِفف َإذا دوا الكَتابة 
من المَّال الذي تَرَكَهُ وروا الفضلء ايع اوه الذي ولذوا مها في ا ا 


کاتبَ علیهم سَواءُ» إا لَمْ يكن مَعَهُم في الكتابة بَنون» ورنوه دون الإخْوَةٍ کک 
في الكتابَةء ولا يره إلا مَنْ مَعَهُ في تابه دود بيه الأخرَار وَعَيْرهي» إا کائوا بَيْينْ 


وَإخْوة. 
هَذا كله قُولٌ مالك رَجمَه الله مده [وَقَد مَضى] ما لِلْعُلماءِ مِنَ النَتَارْع 
والاختلافِ في هَّذا الباب» قأغْنى لِك عَنْ تكرَارهِ. 
٩‏ - باب الشرط فى المكاتب 


ي ا ی ر ا 


A۰ ٣ (۱) 


3 کتاب المكاتب 


3 ت 
Ca‏ 


e‏ ا ي و ا قوي 

قًال: إا ادع وه كلا عا هدا الوط رعق فت مةه وط إلى ما 

شرط غه من خذمة افر أو مَا أشْبَة لِك مما يُعَالِجُه هو بتفْيهء فَذَلِك مَؤْضوع 

عله لَيْس لِسيَدِهِ فيه شىء“ وَمَّا كان مِنْ ضَحيَة أو كَسْوَة أو شَيْءِ يديه › نما هُوَ 
بمَْزلَة الدَنّانير وَالدَرَاهم» يُمَومٌ َلك عَلَيْهِ» فَيَذْفَعُهُ مَعَ نْجُومِه» ولا يعْتِقّ حى يَذفْعَ 

ا هَكذا هُوَ في «المُوَطًأ» عِنْدَ رُوَاتهِء وَذكر ابن عَبْدِ الحكم» ف 
المُحْتَصّر الصغيرء عن مالك اا يشترط الرْجْل على مُكاته؛ قرا أو 
خدمة يُوَدّي دَلِك إليه مَعَ كَِابَيِهِء وَرَعَم ابن الجهم»› أن مَذَّا خلاف لِمَّا في 
«المُوَطأً» . 

[وَلَيْسَ دَلِك عِنْدِي بخلاففي؛ لأ ما َكَرَه ان عَْد الحم إِلّما هُوّ جَوَارُ ما 
َنْعَقِدُ عَلَيه الكَتَابةٌ وَالَذِي ذَكَرَهٌ مَالِكٌ» في «المُوَطأً»» حُكمُ ذلك تغجيل المُكاتّب 
SEES‏ ولا بعد عه . 

وَمنهُم مَن رَأى أن السَيْدِ ِي ذلك عَلى شَرْطِهء ولا ی يعْتق المُكاتَبُ حى يخدم 
وَيَاتيّ بْجّميع ما شرط عليه 

وَحْجُةٌ مَنْ ذَهَبَ إلى هُذاء حَدِيتٌ مُوسى بن عة يوب بن مُوسی» وَعبيد 
ال [وَغَيْرهم]ء عَنْ تافع» ت ا أن عُمَرَ بْنّ الُطًاب أكَقَ في 


م 


رَصِييهِ كل مُصَلٌ مِنْ سبي الحَرَب في مَال الل els,‏ اا اة 
[بَعْده] تلات سََوّات . 


[وَمِنْهُم مَنْ يروي في هَدًا الحَدِيك» أنه نه (على) عتقهم في مَرَضِه» وَشرط 
انها أن حدم ا الحلفة بده تلات سن 
[وَمَعمرّ» ء عن ابن شهاب› قال : أعَقَ عَم بن الخطاتب: رقیق الإمَارَة» و 


yT‏ رأة يَضْحَبْكُمْ بل ما كنت أضحبْْ 
ره . 


وابَاع أخذهُم خدمته هن غمان وض : 


کتاب امات ل 


ین ای أن ارط باط ن المسَيّب» وَشرَيځٌ› وَعطاءٌ. 

قال ابْنْ جُريج: فُلْتٌ لِعَطاءِ شَرَطْوا على المُکائب» انك تَخْدْمُنَا شَهْراً بَعْدَ 
العثق» قال: لا يَجُورٌ. 

وقال عرو بن دیتار: ما آری كل شط اشترط عليه فى الكتابةء إلا جائزا بعد 
العثق . 

[ومعمر» عن اين المستب ٠‏ عن فاده قال كل شزط بعد الجى» فهر باطل. 

وَقَالَهُ ابْنُ شهًاب]. 

قال آبو عمر: [القِيَاس ألا ر يعتق إلا بعد الخْرُوج م فیا شط له انه ع 
فة فلا يقَعٌ بوْجُودهاء I E LN ES‏ لأْنَة لو كان 
كذلك. لَمْ يَعُذ بالعَجْز عن الأداء رَقيقاًء وَلَكَانَ ذَلِكّ في ذِمَتَهِ كَسَائِر ر مان السْلّع 
E E‏ ولج اف و ا کو س 
فة Es‏ 
الأشقار القلبلةء وس في قول تال في الموطًاء تا يذل على َلك 

قال i‏ الأ اْمْعَمَع ا الاق لا أختلاف فيه أن المكاتت 
مزه عبد أغَقة سيد بعد جذمة عفر سنن إا هَلَكَ سَْده الذي اتفه قبل عَذْرٍ 
E‏ لورنته» وان وَلاوهُ لِلذِي عَمَدَ عِنْقَهُ وَلِولدِه 

ا : هذا يَقَضِي إصِځة ما رَوَاهُ ان عَبْدِ الحم دون ما رَسَمَة في 
«مُوطَعّه» في اا ة قبل هَل وعلى هذا قول فُقهاء الججّاز» والعرَاق› والشام» 
ومِصرَ . 

قال مالك : في الرَجُل يد يشرط عَلّى مُكاتبه أنْكٌ لا سافرٌ ولا تذكح ولا تخ 
من أزضي ٳلا پٳڏبِيء إن قلت شيامن لك بقن ئي فمخز ايك پڍي. 

قال مالك : ليس مَحو كاه بدو إن فَعَلَ الْمْكائَبُ شيا مِنْ ذلك وَليَرْفُعَ 
سَْدَهٌ دَلِكْ إلى السلْطَانِء E‏ ولا يَخْرْحَ مِنْ أزْض 


.۸۰۳ الموطأً» ص۸*۲. () انظر الحاشية السابقة. (۳) الموطاً» ص۲ ۸ء‎ )١( 


سَيْدِهِ إلا بء | شتَرَط ذلك و لَمْ يَشْتَرطْهُء ذلك أ الرّجل کات عبده بمائة ديار › 
وله اف ديار آذ تر من ذَلكء نعلق ينح المرةء قَبْضدأها الصَدَاق الذي يُججفُ 
بمَالِه» رکون ف ع زجع إلى سيدو عَبْداً لا مال لَه أو يُسَافِرٌ جل نجُومُهُ 
وهر عَائٽ› فَلَيْس ذلك لَه ولا على دَلِك کاتبهء وَدَلِكْ بيَدِ سَيدِوِ» إن شَاءَ أن لَه في 
ذلك وَٳِن شاءَ مََعَه. 

قال آبو عمر: ما قول س للْمُکائب أن ينكح» > هو قول ار أَهْلٍ العِلْم؛ قال 
@ زأبو يفا : E E‏ 


i: 


يَمْلك؛ ماله تسَري اعد MT‏ إن شاءَ ال تعالى . 


كر عَبْدُ الررَاق فال : أخبَرني رَجُلّ مِنْ قيس قال: سَأَلْتُ أا حَنِيفَة: هَل 


يُحَتَبُ في كَتَابَة المُكاتب» ك لا تَخْرْح ! إلا بٳڏنِي»؟ قال : لا فُلْتُ: لِمَ؟ قال : و 
س لَه أن يَمتعَةُ وَأن يبي من فصل الله وَالخُرُوج مِنَ الطَلّب. قال : ُهَل يكب له 
أن لا رر إلا بإذنه؟ قال إن كَعَبَة فُحَسَنْء وَإِن لَمْ يته قلَْسَ لَه آن يَرَوْحَ إلا 
بإڏنهء قُلْتُ لَهٌ: ُهَل يَمُول غَيْرْك: إن لَه أن يَرَوَجَ وَإِن لَمْ يشرط دَلِك عَلَيه؟ قال: 
َعم فُلْت: أفيبة ذا حاف عَيْركي؟ قال: نَم . 

قال أبو عمر: لَمْ يَنْمَع عَْدٌ الرَراتي أن هَذِهِ المَسْألَةَ مِنْ أي حَِيِمَةً كما ترى» 
وقد سمعَ مه كثيرا. 

وما اسم لِلْمُكائب؛ قالاأتر مِنَ الخُلماءِ يشتحبُوئة لِلْمُکائّب» ولا بُجيرُون 
ا ع ا ا اال ا کح 

رَد اخمَلّفَ في دَلِكّ أضحابُ [ أي حَنيفَةًء وَ] مَالِكِ. 

ففِي «المُدونَةٍا» قال ابن القاسع؛ إذا کان المؤضع القريبُ الْذِي لا يضر سيد 

ت لان يسَافْرَ إليهء هذا خلاف ظاهر ما في «المُوَطًا» . 

E N O 
الأقاوِيل» ولان يُسَافِرَ بِعَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْ اشْتَرَطْة عَلَيهِء لاني ا ا‎ 
َكيف يمى َا منغ من السَقْر؟].‎ 

قال انٌ الماجِشُونِ [فِي تابه :] إذا كان البلّدُ صََقَ المَتَاجرء لم بَجُز شط 
عليه آلا يِسَافِرَ إلا اذه ؛ لاه E NY‏ اداءِ ابه . 


(۱) المصنف ۸/ ۳۸۳. 


قال أبو عمر : في هَلِهِ المَسْألَة ثلائة أفوَالٍ [لِسَائر العُلماء]. 

أحَدُها: أن ن¿ لِلْمُکائب ن يُسَافرَّ بدن سَيْدِهِ» وَبعَيْر إِذِوِء رلا يجو ر أن يشترط 
عليه سیده أن لا يِسَافِرَ إلا ذه . 

وَمِمُنْ قال بهذا الشَافِعِي» ET‏ بن صالح» وَأحمَدء وَإسْحاق 
ورواية عن التَوْرِيّ. 

وَهُوَ قُوْل سَعِيدِ بن جُبيْر» والشُعْبيٌ. 

وَالقَول اللاني: قول مَالِكِ في «مُوَطه». 

وَالقَوْل الئَالِتُ: أن لَه 
رمه ما ألزْمَةُ مِنْ دَلِكَ . 

قال بُ ُور» وَعَيْرهُ وَأحْمَده وَإسحاق» ورواية عن التَوْرِىّ. 


أن يخرح فِي أَسْمَّاروء إلا أ يشترط سَيْدهُ ألا يحرج » 


U‏ بُو حَبِيَةًه 0 سف [وَمُحمد] وَرْفْرُ» ققالوا: لِلْمُكاتب [وَالمْكاتَةاء 
BE SOY E‏ أن يا دك إن گان اشََرَط َلك 
عَلَيْهماء [فَالشَرْط بَاطِلٌ] [أما التكاح فُلا]. 

E‏ وإشحاق: لا ينكح إلا بإِذْنِ السَيِْء إلا أن يشترط عَلَيهء 
في عَمَدِ الكتَابة» ان لا يكح › > رمه 

--١‏ باب ولاء المكاتب إذا أعتق 

۹ _ قال مالك : : د اماب إا غق عَْدَه إن َك عَبرُ اة إلا 
بإِذْنِ سَيدِه» إن أا دو E CEE‏ لا وان 
yy‏ کان وَلاءُ الْمُعْيَي لِسَيْدِ الْمُكائّب» إن مات الْمُعَْقُ فل 
أن بُعْتَقَ الْمُكاتّبُ وره سيد الْمُكاّب . 

و مالك بوكدلك افا لو كات لكات عد ف لكات اا ت 
ا ه الْذِى کاتَبهُ ان لاء لِسَيْدِ الْمُكاتب» مالم يع ی الا الول الْذِي کاتَبهُ 
ن عَتَقَ الَذِي گاب جع م اله لاء مُكاتّبه ِي کان عَتَنَ قبل وَإِنُ مَاتَ الفکاتت 
الأول قَبْلَ أن يُذيَ؛ أو عَجَرَ عَنْ كَنَابَته» وَل ولل ا لم روا لاء ا 
أيِهِمْ؛ لاه لم يثبُث لأبيهِمُ الْوَلاءء ولا يَكَونُ لَه الْوَلاءُ حى يَعْيِىَ . 

قال ا قَذ خَالَمَهُ الشَافِعِيٌ» وَعَيْرْهُ» قال السَافعي: وَإِنُ أغحق المُكَائَّبُ 


0 


۹ --_- الحديث في الموطاً برقم ١٠ء‏ من كتاب المكاتب» باب ٠١‏ (ولاء المكاتب إذا أعتق). 


[عَبْدَه]» أو ابه بإِْنِ سَيْدِوء كَفِيهما قُوْلانِ: أَخَدُهما: أنه لا يَجُورٌ؛ [لأن الوَلاء لِمَنْ 
ََْىَ]. 

وَالتّانِي : ا 

وَفِي الوّلاءِ قولانِ: 

أَخذُهما: أن وَلاءء مَوْقُوفْ» فَإِنْ عتقَ الأول المُكائَبُْء كان لَه وَإِنْلَمْ يعتق 
حى يَمُوت» فالولاء لِلسَيّدِ؛ مِنْ قبل أنه علد عَبْدِهِ عتقَ. 

والثاني : أن الولاء لِسَيّدٍِ المُكائّب كل حَالٍ؛ لاله عت في جين لا يكو لَه 
عنقِهِ ولا إن مات عَبْدٌ المُكاتّب المعتق بَعْدَّما يكنب YY‏ 
أوقفَّ المِيرَاتَ» كما وَصَفْتُ» فَإِنْ عق المكاتَبُ الذي أغتقَهُ فَهُوَ لَه وَإِنُ مَاكَ» 
وَإِنْ عجرَء فَلِسَيْدِ المُكاتب إذا کان حَبَا يَوْمّ يموت وَإِنْ كان مَيتاًء فَلِوَرِتتهِ مِنَ الرَجَالٍ 

في القَوْل الثاني : هُوَ لِسَيّدِ المُكاتّب؛ لان وَلاءء له. 

قال المزني» في «الإمْلاءِ» على تاب مَالِكٍ أَئهُ لو كائّبَ المُكائَبٌ عَْدَه» فإذا 
ل یی مائ اه لم عن 

قال المزنئ: هَذًا أشْبَهُ عي . 

وَقال ابو حَنيفَة : إذا أعتَقَ المَكاتَبُ عَبْدَهُ فعِنْفُة لَه بَاطلْ؛ أجارً دَلِكَ السَيّدء أو 
ا 

وال مُحمد ِن الحسَنِء > مُختَجاً لأبي حَبيَة مدمه في دَلك] مُحال أن َع 
عنْقَهُ [في دَلِك] غير جَائِر ٿم يجوز ! إذا أجَارَه السَيّد. ۰ 

قال اوعفر ّا يذخلٌ في هذا الاب من اويل السلَبٍ: 

َال ابن جُريج : فَلْتُ لِعَطاء : كان لِلْمُكاتّب عَبْدّه فَکاتبة» فعتقء ثم مَاتَ» لِمَنْ 
سا 

ال : من کان ملم ولون : هُو لِلُِي کاتبه» يسين په في تابه . 

وَعَنِ التَورِيٰء, عن مُغيرَةَء عَنْ راهيم آنه سيل عن المُائب يغتق عَبْداً لَه. 

قال : ألا يبْدَأ بتفْه؟! . 

[وبه عن إِبرَاهِيمَء ف ر اوا ان ت ري عبد i E‏ 
باعوه باعَه؟ قال : الوَلاءٌ للأَوَلِينَ الذينَ أذِنُواً. 

قال الئوريٰ في رَجُل كَاتَّبَ عَبْداً لَه على أربعة آلاف» فاشكَّرى العَبْد نَمَسَهُ مِنْ 
المكاتة قفتن قال يكو ألرلاء مد النكاتب]: 


کتاب المكاتب 0{ 


CA EE OE‏ يَكون بَيْنَ الرَجُلَيْن» مينر أَحَدَهُمَا لِلْمُكَاتّب الذي 
له عَلَيهِ ويش الاحْرُء E EE‏ ورك مَالاً. 

قال مَالِك: : يَقْضِي الَذِي لَمْ يرك لَه شيا ما قي لَه عَلَيْهِ» ثم يقَسَسِمَانِ الْمَالَ 
کک ازات عتا ا یي شع بن بقا وانرد اا ا ا 

قال مالك : وَمِمًا يبَيّنْ ذَلِكَ أيصاًء أنَهُمْ إذا أعَتَقَ أحَذهُْْ ئَصِيبَه» م عَجْرَ 
لا کن ی ای ا ی ا بے اا ولو کائَثْ عَنَاقَةً 
قوم عليه حٌى يعي في مالِو» كما قال رَسُول الله ي: «مَن غق شزا لَه في عَبدِ فوم 
عله يمه العَذلِ» قن لَمْ يَُنْ لَه مال عق مه ما عَتَقَ» . 

قال مَالِك: وَمِمًا يُبَبّنْ ذلِكَ أيضاًء أن مِنْ سُئَة الْمُسْلِمِينَ التي لا اختِلاف 
فيهَاء ان مَنْ عت شِرکا لَه في مُکاتب لَمْ عق عَلَيْهِ في مَالِهِ» ولو عََقَ عَلَيْهِ كَانً 
لاء لَه دون شركايوء وَممًا بين لِك أضاًء أن من ئة الُْْلِمِينء أن الولاء 
0 عَقَدَ الِْتَابَة» وَأئه لَيْسَ لِمَنْ ورت سَبْدَ الْْكائب» SE‏ 
المُحاتّب» وَإِن أعَقَنَ نَصِيبَهُنٌء شىء إِنّمَا وَلاؤه لِولَدِ سَبْدٍ الْمُكاتب الذكور» 9 
عصبته مِنَ الرْجَالِ . 

قال آبو عمر: قَدِ اختَحٌ مالك رَجِمَه الله قَأوْصَحَ» وَين مَذْهَبهُ» وَشَرَحَ . 

وَمِنَّ الخلافِ في ذَلِك» أن الشَافِعِي قَال: : ولو کان مُکاتباً بَيْنَ انين ؛ ؛ وضع 
اهما عله ئَصِيبة ِن الجتابة ابراه من فهر كَعْتقه› وَيْقَوّمٌ عَلَيهِ» إن كان مُوسراً 
وَالوّلاءٌ لَه 

وَهُو ؤل الكوفيين» وَأحْمَدَء وإشحاق. 

قال : ولو مات المُكَائَبُ» وَل يموم عَليهِ؛ لإغسّارهِء قالمال بَبْتَهُما نِصْمَانِ. 

فال ولو مات السيد فان اه وره أو بُغضهم» > مِنّ الكتَابة» > لَه يبر را من 
َصِيب مَن أبْرَأه» وَيعتقّ نَصِيبَه» كما لو أبرَأهُ الذي كَاَبَهُ من الكتابة» عتقَ . 

ومَعْنى الاب فذ تَمَدَّمَ [في باب : القطاعَة في الكَتَابة]ء وَالحَمْدٌ لله . 

١‏ - باب ما لا يجوز من عتق المكاتب 


ا 


101١‏ قال مالك: : إا كان القَوْمٌ جَميعاً في كِنَابَة وَاجدَةَء لَمْ يُعْيَق سيدهم 


(۱) الموطاًء ص۳ ۸۰. )۲( الموطاًء ص٤‏ ۸۰۱. 
١‏ - الحديث في الموطأً برقم ٠۳‏ من كتاب المكاتب» باب ١١‏ (ما لا يجوز من عتق المكاتب). 


أ 


خد مهي دون مُوَامَرَة أصحَابه الَذِينَ مَعَهُ فى الْكتَابَةء وَرضاً مِنْهُمْ وَإِن كانوا 
صعَارا» فلس مُوَامَرتَهُمْ بشَيٰءِ» ولا جور ذلك ۴ عليْهم . 

قال : ذلك أن الرَجُل رما ان يِس عَلّى جُييع اَم وَيڙذي عله تابتهم٬‏ 
ِم به عَتاقتهم» يعمد السَيدٌ ان الذي يودي عَلْهمْ وبه َجَاتُمْ مِنَ الرقء فيعْتقَهُ» 
يكو َلك عجرا لن بي ملم وَإِنَمَا اراد بَلِك» الْمَضَلَ وَالرَيَادَةَ لِنَفْسهء 

جور َلك عَلى مَنْ قي مهم وَقَذ قال ا الله ي : «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» 
ودا اشد الض: 

َال مَالِكٌ في الْعَبِيدِ يُكاتَبُونَ جَميعاً: ِد لِسَيّدِهِمْ أن يُعْيِقَ مِنْهُمُ الْكبيرَ الاي 
وَالصَِيرَء الي لا يُوڏي وَاجِد مِنْهُمَا شَيا» ولس عِند وَاجِدِ مِنْهُمَاء َون ولا وة في 

قال أبو عمر: قله ذا صَجيح عَلى أله ِي اليد بُكاتبود ياب وَاجِدَةٍء ْم 
حُمَلاءُ؛ بَغضهم عَنْ بَْضِ» ولا يصح مِن مَذْمَب مَنْ جُعَلَهُم حُمَلاء بُغضهم مِن بَعْض 
مالك رخ الله 

وذ ذَكَرنًا مَنْ حَالَقَهُ في هَدَا الأصل» وَمَنْ وَافَقَه فِيه» مِنْ سَائِرِ العُلماءِ» فِي 
باب : TT‏ ودنا أفوَالَهُم فِي السَيَدِ يغتق بض من كانبَهُ ِن بي بيو 
کا ك لَه يَلْرَمه فيه ۾ العتى› EY‏ من الكتابة هة عن ل أصضحابه بقدرِ المعتق» وان 
مهم مَنْ مَنْ قال بالقِيمَة» وَمِنْهُم مَنْ قال بِقَّذْرِ الغنى وَالخَال» ر من قال على ارا 
في عَدَدهم عَلى الرُؤوس ہما أغنى عَنْ إِعَادَيهِ ها هَُا. 

۱۲ باب ما جاء في عتق المكاتب وم ولده 
١‏ -_ قَالَ مَالِكٌ: في الرَڄلِ گاب بده م يمو المُكائبُ وَيغرد أ 


۶ 


ِء وَقَڏ بيت عَلَيه مِنْ كَنَابيه r‏ ونك وَقَاءَ ما عَلَيْهِ : إن آَم وَلَدِهِ اَم ملوك 


ج يُعْتّ الْمُكَاتَبُ حى مَاتَ» وَل يرك ودا فَيْعْتَمُونَ بأداءِ ما بقَيّ» عق أ 
وَلَدِ أيهم بعنْقِهمْ . 
قال أبو عمر: قڏ تَمَدَمَ ذِكَرُ مَا لِمَذاهب العُلمَاء في المُکائّب يَمُوتُ» ورك رفا 


ET 


في كتَابَيِه» وَألَهُ عبد إن لَمْ بنرك بين وَلِدُوا في كِتَابَيهِء أو إخوةٌ کاتبَ عَلَيْهِمْ› آنه 


.۳۲۷ /٩ وأحمد في المسند‎ ۳١ أخرجه ابن ماجه في الأحكام باب ۷١ء ومالك في الأقضية حديث‎ )١( 
(ما جاء في عتق المكاتب وأم‎ ٠۲ من كتاب المکاتب» باب‎ ٤ الحديث في الموطأً برقم‎ -_-- ١ 
. ولده)‎ 


يموت عبْدا وعاله الذي نخلفة لدي وه ِن ترك بين أو إِخوَة كاب عَلَيْهِمْء ڏوا 
عَنْه جَمِيع الكِنَابة وَعَنْهُمْ في ذلك المَالء وورئوا الفقضل في هَذِه المَسْالَة فِي هَذا 
اباب لم بنرك ولد ولا إِخوةّ وَلَمْ يرك اَم وَلِء وهي مال مِنْ مَالِوِء هي لِسَيّدِوِ؛ 
لاه مَاتَ عَبْداً 

وَعِنْدَ السَافعي» يموت عَبْداً على كل حَالِ» وَمَالهُ لِسَيْدِهِ إن مات وقد بَقَيَ عَلَيهِ 
۶ ت 
مِن ابه رهم وَأمُ وَلَدِهِ كَسَاِرِ مَالِهِ عِندهٌ. 

وَمَذْهَبٌ الكوفيّ قُذ ذَكرنَاهُ فيما تَقَدّمَ. 

وَاخْتَلَّف أصحابُ مَالِكِ» في م ولد [المكاتب] يموت قبل الأدَاءء ويترك 
لٍمکاتبه وَفاءَ ما جَارَ لها . 

قال ابن القاسم : إن كان مَعَها وَلَد» عتقَث ون لَمْ يكن مَعَها وَلَد هي رقي 
أذ ترك الهكاتت: راء . 

قال أبو عمر: : قول ابن القاسم صَجِيح» > على مَذْكَب مَالِكٍ» في «مَوطيًه»» وَعَيْرِ 
امُوَطه» . 

وّقال أشهْبُ : لس بشَيْء ء مما وَصَفْنَّاء وَلأنْهُمْ - أغني مَالِكاً وَأضحَابَة - لَمْ 
يلموا أ مائ أن يبي آم وده في دَيْنٍ لا يجدُ لَه قضاءء ويها إذا حًا 
العجرء > فهيّ كسار ماله » وَإِذا مات قبل الأداء مات عبد ا لسيده. 


قال مالك : : ف المگاتت ی دا ل أو َعَصَدَقٌ بِبَعْضٍ مَالِهِء ولم يَعْلَمْ 
بذَلِك ا E‏ 

قال ا E‏ > وَلبْسَ لِلْمُکاتب أن يرجم فيه ُن عَلِمَ سيد 
الْمُكاتّب قبل اَن عق المكاتت» رَد د ذلك وَل يجره؛ نه إن عَتَقَ الْمُكاتَبُء 


لِك فِي يَدِيِي TT‏ ولا أن تحرج بلك الصدفة إلا أن 
مَل ذلك طائعاً مِنْ عِلْدِ تسه . 


قال بو عمر: لم يلموا اد النكات لس ان بلك مال وَيتلفَه و 
مله إلا بمَعُرُوفِ» ون هَن وَصَدَقََةُ بِعَيْرٍ الاه اليّسير وعتقَه» كَل َلك بَاطِلٌ› 
مَرْذود» إذا کان عير إِذْنِ سيْلِه . 


[وَاختلَموا إا أذِنَ لَه سَْده» أو] أجار لَه عتقَهُ» على ما قَدّمنا ذكْرَهٌ. 


.۸٠٦ »۸٠٥ص الموطأ»‎ )۲( .۸٠ ٥ص الموطأ»‎ )1( 


۸ 


کتاب المكاتب 


ا وَفُوهِ» ا رال في تَصَرُفِهِ في n‏ وَالشُراء بعْيْرِ E‏ وا غبن 
کالأخرار. 
وَقالَ الشافعيٰ: المُكَاتَبُ مَمْنُوِعٌ مِن اسُيَِهَلاكٍ [مَالِه] وَأ يَبِيعٌ إلا بما َسَعْابَنْ 
الاس يله وَلا يهب إلا پِذْنِ سَيدِوِء ولا بُكقَرُ في شَيْءِ مِنَ الكَمَارَاتِ إلا بالصّوْم» 


ور ر 


وهو ورا رف ال ليو N E‏ 

وَقال: المُكَاتَّبُ لا بيع بدين» ولا يهب لِثواب» وَإِقَرَارُهٌ في البيَع جَائِز . 

فال ولو كانت الها على مزال دانير EN‏ فجعلَ لِك 

قال: ولو انث إِخدَاهُما راهم ارف ان اراد ان لما تابا 

قال بو عمر: عَلى أضْلِهء أن مَا أغتَقَةُ المُكاتبُ بعْيْرٍ إِذْنِ سَْدِوِء لَمْ يمذ قبل 
عنقه» ولا بعد عنقِهء وَأمًا مَا تصدَق» وَوَهبَةُ بعيْرٍ إِذْنِ سَيِّوِء ولم يعْلمْ إلا بعد أدَاء 
تابه وعنقه» فَإِهُ ينفدٌ مه كلما قَبِضَة المَوْهُوبٌ لَه وَالمُتصدَق عَليه. 

قال بول مَالِكٍ» أن العثْقَ نافد مَاض» وَالصَدَفَةٌء وَالهِبَةٌء إذا لَمْ يعلم السَيْدٌ 
ذلك حى عت المُكاتب جُمَاعَةٌ [مِنَ الْعُلمَاء] . 

قال أبو عمر: انمق ق مَالِكّ» وَالشَافِعِيْ» وَأبُو حَنيمَةًء وَالئوريٰ أنه لا ينبي لِسَيَدِ 
المُکاّب أن يَبِيعَ مله رْهَّماً بدِرهَمَيْن. ٠‏ 

۳ - باب الوصية في المكاتب 

۲ _ فال مَالِك : ِد أحْسَنَ ما سَمِعْتُ في الْمُکائب يُعيِقَة سَيْدهُ عند 
ل تي لز بيع كاد ذلك الَمَىَ الي يبلن 
ِن كانت الْقِيمَة اقل مِم قي عَلَيْهِ مِنَ الْكَابة وضع ذلك في ثل الميّتِء وَلَمْ ينظ 
إلى عَدَدِ الدَرَاهم الي بقِيث قت غل ريك اة لذ فيل لم يعرم ال إا قيمتَة وم 
نله وَل ڄُرح لم يعرم جار حه إلا يه رجه يوم جره ولا يُنظرُ في شَيْءِ مِنْ 
ذلك إلى تا كوب عَلَيء من الدنانير والدرَاهِم؛ لاه عَبْدٌ ما ُي عَلَيْهِ مِن كاب 
شيْءُ» وَٳِن کان الْذِي بهي عَلَيْهِ مِنْ ككابتهء آقل ين قت لم بحسن في لف 


۲ _ الحديث في الموطأً برقم ١٠ء‏ من كتاب المكاتب» باب ٠١‏ (الوصية في المكاتب) . 


e‏ إلا ما بي ي عليه من کاټيوء ولك أنه ٳِنْمَا ترك الْمَيْتُ لَه مَا بي عَلَيْهِ مِنْ 

قال 0 ا َلك أنه e‏ قيمَةٌ الْمُكاتب أَلْفَ رهم وَلَمُ يبق مِنْ 
ابه إلا مائ دِرهَم› قَأَوْصَى سَيْدهُ لَه ٻالْمائة رهم الي بََيّٺ عَلَيْهِء حُسِبَّٺ لَه فِي 
لث سَيَدِوِء فَصَارَ حرا بها . 

قال آبو عمر: يريد أنه اذا أؤصی رَجُل ہمُکاتّبه مما بَقِي عَلَيهِ مِنْ كتَابََهِ» حسب 
في الث الأول مِن ذلك أو مِنْ تَمَنِ رَفَبَتَه» وَيقومٌ عبدأًء فَإِدَا قَامٌ ثلث سَيّدِهِ الأول 
مِن ثُمَنِ رَقبتهِء أو مما بهي عليهء حرج حُرَاً. 

وَكَذَلِك لو أعتَقَةٌ في مَرَضِه الذي مَاتَ فيه قوّمث رَقَبته عَبْداً [فِي قِيمَِهء فَإِنْ 
قومث] ذَلِك اللث» حرج حُرَاًء كما يقم لو فَعَلَةُ قَايِلٌ» أو جَرحَه جارح [قَوَم 
عَنْداً] . 

وقول : أحسَنُ مَا سَمِعْتُ» يدل أنه قَذ سَمحَ فيما رَسَمَهُ عير ذَلِكَ. 

وَقَدٍِ اختَلفَ ابن القاسم» وَعَيْرُهُ في مَسْألَة هَذا البّاب؛ فُقال ابن القاسم: إذا 
ء ا و ر 3 6 ر َ‫ o‏ ت ¢ 3 
أوصى سَيّد المُكاتب بعتقه أو بِكتَابَتهء لَمْ يَذْحْل في دَلِكّ مِنْ تله إلا الأقًل مِنْ قِيمَةَ 
[الرَقبة] أو قِيمَة الكَتابة . 

ذَكَرَه سَحنُونٌ في «المُدَوَنَة. قَالَهُ» وَقالَ عَيْره: الأقل مِنْ قَيمَة الرَقَبةء أو الكَتَابة 

قال آبو عمر: أمًا تَقْويمُْ الكَتَابة ؛ فَوَاجِبٌ؛ لأنها عوض. فَأمًا الِتَابَة فَإِنْ كاّث 
عيناًء فلا وجه لتَفُويمهاء ون کاٹ عَرْضا فیمكنٌ تَقُويمُهاء وَإِن كان المبتغى في 
القيمة E‏ ولا يضيق عَنْ سَائِر الوّصّايًا. 

وأمّا الشَافِعِيُ» يجي الوَصِيَةَ مُكاتبة المُکائب» لَمْ يَحَلِف قولهُ في دَلِكَء ادى 
الكابة إلى الشوصي آه. عتقّء الول لمن عقد تاب 

[وَاختَلَفَ قَوَلٌ] و فِي الوَصِيًة إِرفَبهِ؛ قَمَرَةَ قال : ور ذلكف؛ EN‏ 
ملكا صَجیحاً إلا بالعجزء سنل له عه ولا تعْجيزه» إلا يفراه [] بالقجزٍء 4 
لِلْمُکائّب عنده آل يعجر لَه على ما ذَكَرْنَاه عَنْهٌ [فيما َقَدَمَ]» کان لَه مال أو قَوَهٌ 
غلا أو لَمْ يَكَنْ. 

وَقَذ قَال: إن الوَصِيَة برفَبَيَّهِ جَابِرةٌ؛ أن دَلِكّ يَعُودُ إلى كتابتهء ولك كَل في 
لک 


40 


کتاب المكاتب 


وَاختَارَه المزني» وَقال: ْف لا يَجُورٌ ما يصنع في ملکه . 

ال مالك : في رَجُل اقب عَبْده عند مَوْتهء إل يُقَوّمٌ عَْداًء ِن كان فِي تَلَيِِ 
سَعَة تمن الْعَبْدِء جار لَه ذلك 

قال مَالِكّ : وَتَفْسِير ذَلِكَّ. أن تون قِيمَة الْعَْدِ ألْفَ ديتار» فَيْكاتِبة سَيْذه 
على مافتيٰ دیتار ند مَرْټوء ُو ثل مَالٍ ب سَبّدِهِ الف ديتار» فَدَلِكَ جَاثِرٌ لَه 
کک َة أؤْصّى لَه بها فِي ثليه فن كان السَيْدٌ قَذ أوْصَى لِقَوْم بوَصًايَاء 

فِي اللْثِ فصل عن قيمَةَ لكاتب بُدیءَ تالمکاتت؟ لان الْكَتَابَةً عََاقَةَء 
ا O‏ م تُجْعَلُ تلك الوَصَايا في كتابة المُكاتب يبون 
بهاء وو المُوصِي› قان اوا ان طا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ كَامِلَةء 
وکوت تابه به الْمُكائب لَهُمْ» فلك لَهُمْ وَإذ زا سلوا الْمْكَائبَ وَمَا عليه إلى 
أل الْوَصايًاء فلك لَهْمْ؛ لان الت صَارَ ِي الْمُكائب ولان كل وَصيَة أوْصًى 
بها خد قال الورنَةٌ : الَدِي أوْصًى به صَاجِبُا كر مِن ثلث وقد أخذ ما ليس لَه 
ال فلن وة يرون يقال لَهُمْ: قد أُوْصی صَاجِبْكَمْ ما قذ عَلِمْتُمْ > فان 

۾ أن تنقذوا ذلك لأهْلِهء على ما أوْصَى به المَيْتُء إلا قَأسْلِمُوا أَهْلَ الوَصَايا 


قال: فن ن أسْلَمَ الور الْمُكَاتَبَ إلى أهْلٍ الْوَصَاياء كان لأهْلٍ الْوّصَاياء ا 
مِنَّ الْكتابةء فَإنْ ّى الْمُكَائَبُ ما عليه مِىَ الْتابَة أخَذوا ذلك في وَصَاياهُم» على فُذرٍ 
إن عَجَرَ الْمُكَاقَبُء کان عَبْداً لأهْلِ الْوَصَايَاء لا بر إلى أَهْلِ الْمِيرَّاث؛ 
زگره خن روا ولان ال الوَصَايا جين ألم بم هوه ر 
٤‏ 8 عَلٰى الورة شَيْءُ. وان مات الْمكَائبُ قَبْلَ أن يُوَدّي كِتَابَهء وَتَرَك مالا ُو 
أك ا عله فال لأهْلِ الْوَّصَايَا» وان دى الْمُكَاتَبٰ مَا عَلَيْهِ» عَتَقَء وَرَجَحَ وَلاؤهُ 
إلى عَصَبَة الذي عَمَدَ عَقَد كتَابته . 


٤s 


قال أبو عمر: ما قله في رَجُل كائ عَبْدَهُ عند موه أنه يموم عدا ِن کان 
في ثليه سعة لِتَمَنِ العَبْدِ جار دَلِك» فعلى هَّذا جُمُهُورٌ العْلمَاء. 

وَشَدٌ هل الظَاهرء ًالوا دَلِكَ فِي رَأس مَالِهِء وَكَدَلِكّ عِنْدَهُم كَل عطية بَلَةَ في 
المَرَضٍ. 


وَالحْجْة عَلَيْهِمْ حَدِيتُ عمْرانً بن حْصَيْن في الَذِي أغَقَ ى سَِةَ اعُد لَه عند مَوْتِه» 


(۱) الموطأ» صا *۸. (۲) الموطأً» ص۸*۷. 


آ0 


لا مَال لَه عَيْرهُم» فَأسْهَمَ رَسول الله َا ب ينهم فَأعتَقَ انين » رارف 

فَهَذِهِ قَضيَةَ رَسُول الله ية إن قعل المَريض في مَالِيِى إا مَاتَ مِنْ مَرَضِه ذَلِكُ» 
حُكمُهُ حُكمْ الوَصَايًا . 

وَسَنَذْكَرٌ هَذا الحَدِيتٌ وَمَا فيه مِنَ المَعَانِي لِسَائر العُلمَاءِ في مَوْضعه إن شَاء الله 


وَأمّا قول : ِن كاد في ثليه سعة لِئَمَن العَبْدِء لِك جَائِز - يَعْنِي لِلْعَبْدِ -» وَإِلّما 
ُو وَصِيَة أوصی لَه بها في ِء كاله بغي أوصی لَه پتمانمائة ڊيتار؛ انه کات 
[بماتتيٰ ديتار]ء وة الخد د الف ديار وَنْلتُ لث سدوا الت ديتار» فَيَنْبَغِي على هَذا أن 
RE‏ بع أخْمَّاس العَبْدٍِ حُراً؛ لأ مِنْ قُوْل مالك في الرَجُل يُوصِي لِعَبْدِه بِئْلْثِ 
ENS AS E E O ES‏ 
مله شيْءٌ. ۰ 

َه ؤل أبي حَنيقة» وَالورِيّ وَاللَيْثِ وَالحَسَنِ بن صَالح» في الرَجُلِ يُوصِي 


وَخالْقَهُم الأؤزاعيْ؛ فُقال: مَنْ أؤْصى لِعَبْدِهِء فَوْصِيَئةُ بَاطِلُء وَيرْجمٌ دَلِكَ إلى 
الورَنة . 
وَأمًا قله في الوَرَئة ودا الوا : ما أؤْصى به صَاجبنا أَكَرُ م من الل أنهُم يرون 


ب" يِن أن ُسَلّمُوا لِلْمُوصی لَه ما أوصى لَه بوه وَببنَ أن يُعْطوه جوع ثُلِْ الَيّتِء > قان 
هله المَسْألَةً مالك وَأصحابه» وَطائِفة مِن أَهْلِ المَدِينَة› عرف ِمَسْالّة خلع الثّلثِ» قد 


خالَمَهُمْ فيها الشَافِعِيٰ» والكوفون وَأكَتَرُ المُقَّهاء؛ وَقالُرا: لا يَجُورُ ذَلِكَ؛ لاه بيع 
مَجْهُولِ بمَغلوم» وَتأيي في موضِعهاء إن شاءَ الله تًعالى . 

قال مال : في الْمُکاّب يَكُونٌ لِسَيْدِهِ عَلَيهِ عَسَرَةٌ آلافِ درم فيصم عَنْهُ عِنْدَ 
مويه الف دِرْهّم. 

قال مالك : قوم النكانت: ينظ كم فمن قيمَتُه؟ فان كَائثْ قِيمَعةُ الف دي 
الي وضع عَنْهُ عَشْرٌ الْكتَابةء وَذَلِكٌ في الْقِيمَة ماله ق وَهُوّ عُشْرٌ الْقَِيمَةَء يوضع 


(1) أخرجه مسلم في الأيمان حديث ٠٥١‏ وأبو داود في العتاق باب ٠١‏ والنسائي في الجنائز باب »٦‏ 
وابن ماجه في الأحكام باب »۲١‏ وأحمد في المسند Til /o ft CEFA CEPI Ef‏ 

(۲) الموطأ» ص۸٠۸.‏ 

(۳) انظر الحاشية السابقة. 


A‏ كتاب المكاتب 


ا ك 

وزم وإذ ان الي وضع عله ضف الكابةء OT‏ 
الْقِيمَة» وَإِنْ كان اقل مِنْ ذَلِكَ أو أَكََرَء فَهُوَ عَلّى هَذّا الْجسّاب. 

قال آبو عمر: ذكَرَّ ابن عَبْدٍ الحكم هذه المَسْألَةء فقال: وَمَنْ كاب عَبْدَهُ» على 
عشرَة آلافِ دِرهَّم» قَوَصَعَ عَنه الف مء إل يَطْرَح في تُلْبِ مَالِ الميّتِ الأقل مِنْ 
ُشر قيمة رَه أؤ من عُشر تابه ولو وضع عَْة ضف ابيد أو تُلئَهاء > کان 
ذلك م وضع عَنُ المُکاتب من كَل نجم عُشْرَهُ وَيعتقٌ مله عشره. 

وَهَذَا خلاف مَا لِمَالِكِ فِي هَلِهِ المَسْألَةَ؛ لاله لم يتيز في قَولهِ» في «المُوَطًأ»» 
إلا قِيمَةَ الرَقَبة حَاصّةَ. 

رفي رِواية ابن عَبْدٍ الحَكم يعبر الأل مِن قيمَة الرَقبة وًالكقابة . 

فهذا مَوْضع الخلافِ بَيْنَ الرُوايتين 

وَمَعنى هَِه المَسْالَةء في غبار الأقل مِنْ قيمَة العَبْدِ أو الكَِابةء الاخِيَاط 
لللثِ» وَالتَوْفِيرٌ على أَهْلِ الوّصَايًا فيه» وَإنَّما هذا عند ضِيتي الثْلبِ . 

َال مالك : إذا وضع الرَجُلُ عَنْ مُكاتبه عِنْدَ مَْتهِ الف دزْمَم مِنْ عَشَرَةٍ آلافِ 
5 ا وور 
وزهَم» ولم يسم آنا مِنْ ن اول تابه اؤ ِن آجرمَا» وضع عَنهُ مِن کل جم عشره. 

قال آبو عمر: ره قول : یعتق مته عشرة: 

فال انو عم راما مَاِك؛ وله على أضله مُطرذ؛ لألَهُ لا يرى وَضَعَ أَحَدٍِ 
الشُرِيكَيْنِ عتقاء وَيُساوي بين الاجم ا حَقَه ِن كَل تَجم؛ لأ مُعَجُل الأنجُم 
أفضل ِن مُوْخْرهاء َال مَنْ جََلّ وَصَعَ الشُرِيكِ» وَعَيْرَ السُرِيكِ سَوَاءَ في أنه عتق› 
فقول تی مله عة مطرد غل اط 

وذ يل : إن يُوْصَم عن المُكاتّب عَشَرُ ابه في آجرهاء لیځرځ به حرا ينتفع 
المُكاتَبُ ذلك وَلّو وضع في صَذرٍ الكِتابةء تم عَجرَء ذهب دَلِكٌ بَاطلاً . 

قال مالك : وَإذا وضع الرَجُل عن مُکاتبهِ عد مويو الف دزْمَم» من اول ابه 
کک و ا لى آلاف وم lL‏ 2 ت 


)١(‏ انظر الحاشية ما قبل السابقة. (۲) الموطأً» ص۸*۸. 


بذرِ فُرٍْها مِنَ الأّجّل» وَفَصَلهاء ؛ م لاف الي تلي الالفَ الأولىء بقذر قله 
أبْضاً الال الي ليا بقذر ضلا أا - حَّی یی على آَجرماء قصل کل الب 
بقذرِ مَوْضِيِهاء > في تَعْجيل الأجُل وَأجيره؛ لأنّ مَا اسْتَأحَرَ مِنْ ذَلِكَ كاد آَل في 
الْقَيمَةَء م يوضع في لُت الْمَيّتِ > قَذْرُ ما أَصَابَ يِلْكُ الألفَ مِن الْقِيمَةٍ عَلّى تَقَاضلِ 
ذلك إن قَل أو كْرَء مُه على هَذًا الْجِسَاب. 

وَهَذا كله على ما اله ماك عَلى أله وَمَذحَبه. 


¢ 


وَمَعلْومٌ أن أل تَجم مِنْ تُجُوم المْائب» كر قِيمَةَ مِنّ الآحر؛ لأن المُتَعجُل 
بَيْنَ الئاس» أغْرط من ن المَُأخُرء دا إا علمَّ ذلك عتق من المُکائب بقذر الألف 
المُعجلء بَالِغاً م ما َع من ايو كاد ذلك نضفهاء EEE‏ 
E sS‏ على حَسب قِيمَتِه أبْضاً. 


قال مالك : : في رَجُل أوْصّى لِرَجُل بربُع مُكائّب. أو أعتَقَ رَبْعَهُء فَهَلَّكَ الرَجْلْ 
م لك لاء وتر مالا كيرا أغقر ينا ب لبه 

E a yT 
على المُکائب» نم فمو د ما فصل فون للمر صي له بع الْمُكاتب» ا‎ 
عَلَيْهِ مِنْ‎ u قصل بَعْدَ أدَاءِ الْكَابَةء ولور سَيّدِوِء الفلنَانِء وَدَلِكَ أن‎ 
. تابه شَيْءَ. فما يورت بالق‎ 

[قال أبو عمر]: وَإِلْما يفتسمُودَ أثلاثاً؛ لاد جصَة الحرَيَة التي لِلرْبُم» لا يود 
بها شيْءَ فُرجعَ ذلك إلى الضف والربعء قَصَارَ الضف الفُلتَيْن» وَالرُبِعٌ للت بما بما 
رَجع إليه مِنْ جصَة الحريّة؛ لأ المعتقَ بَعْصهُ إذّا مات NETE‏ 
عند مَالِكِ» وَلَيْس لِمَنْ أعتقَ مِنهُ شىء . 

شلك اختلافْهُمْ في هَذِهِ المَسْألَةء في کتاب العثتق» إن شاء الله تعالی . 

قال مالك : : في مُکاتب َة سَيّدهُ عِنْدَ الْمَوْتِ. قال: إن لَمْ َيِل تلت 


ور 


الْمَبْتِ عَتَقَ نه ذز ما حَمَلَ الك وَيُوضم عله مِنَ الككَابَةٍ فذر ذلك إن كان عَلّى 
الْمُکاتب حَمْسَةٌ آلافِ وره وَكَانّث قِيمَته ألفّىْ و قدا و الف 


و 7و 


و عى فة ويُوضم عَلْه شَطر الْكتَابة . 
هدا هله و المَسْألَّةٌ في «المُوَطأ»» وَذَكَرَها ابنْ عَبْدِ ال کی فال اذ 


م 


لمكا د سَيْده] عِندَ المَوْتِ فَِئهُ يقوَم مَا بهي عَلَيهِ مِنْ الكتَابَةء وقام ر 


(۱) الموطاً» ص۹٠۸.‏ (۲) انظر الحاشية السابقة. (۳) الموطأاً» ص۹٠۸.‏ 


الاستذ کار /ج۷/ ۲۸۲ 


٤‏ كتاب المكاتب 


روو ع 


گائف ية الكتابة قل ِن ية رف يو وضع ذلك في ُلثِ سَيْدِ ون ائ فيمَتهُ آل 
من قيمة كتَابته› وضع دَلِك في الثُلثِ الأول منْهُماء م يخر حرا بتلْكَ القِيمَة . 
قال أبو عمر: وَمَّذا جلاف ما رَوَاهٌ [يَخْيّى]» في «المُوَطًأ»» في هَلِهِ المَسْألَةء 
وَقَذ تَقَدَمَ لِمَالِكِ٬‏ في «المُوَطًأ» أضلْ ما كَرَهٌ ان عَبْدِ الحكم» مق لرن 
ال مالك : في رَجُل قال ِي وَصِيهِ: عُلامِي لان ی وکاتنوا فُلاناً: بدا 


وَذكر ابْنُ عَبْدِ الحكم» هَذِهٍ المَسألةء وَرَاد: فن فضل شي E E‏ 

بنضوه مكاتاء أو بحرا ما حمل للت يه بتلا 

قال أبو عمر: إِنَّما بدأ بالعنَاقَة ؛ لاله غقى ميقن رمه فذ تبتّت» والكتابة 
ليْسَّث كَذلِك؛ لاله ُد يعجر صَاجبُهاء بوذ رَقيقاً. 

وَسكَذكَرُ مَذَاهبَ العُلماء E‏ في كاب الوَصًايًاء إن شَاءَ الله 
ا 


(۱) الموطأً» ص۹ *۸. 


Bi 


کناں ال 


۱ باب القضاء في ولد المدبرة 

۳ _ قال مالك الار عدا فيمن دير اريه له فَولَدَث أولاداً بعد تَذبيرهِ 
اها ت مانت الْجَاريه قبل لَِي ر إ وَلَدَمَا بمَنْزلتهاء كشك ڭا من الشرْط 
مل الْرِي ٤‏ تبت لاء ولا يضرْهُمْ هلاك مهن اذا مات الْذِي كَانّ راء مذ عَتَقَوا» 
إن وَسعَهم الت . 

قال بو عمر : اخْتَلّفَ العلماءُ في ولد المديرَة الَذِينَ تدهم بعد [تدپیر سيّدها 
لها] ِن نکاح» أو زنّى : 

فقا | لجُمُهور مِنَ العْلماء: وَلذها بَعْدَ تَذبيرهَاء بمَنْزلتِهاء يُعْتَقُونَ بعُنْقهاء 
9 ا ا n‏ 
ویرقون برقها. 

وَمَعْنى ٠‏ يعتقُودٌ بعنقِها أي : ِمَوْتِ سَيّدهاء وَأمًا لو أعَتَمَّها سَبّذها فِي 

وَمِمَنْ قال : إن وَلَدَ المد َر بمَنْزلتهاء [كَمَوْل مالك سَواءًَ]؟ سيان › وًالأؤزاعيٰ› 
وَأبُو حَيِيمَةّ وَأصحابه والحَسَنْ بن [صالح]ء وابن اق اليه وان رة 
واللف ب اده وَأخْمَدُ بن إسشحاق. 


ا 


وَهُوّ أحَدّ قؤلي الشَافِعِيٌ . 


وروي ذلك عَنْ عُثمانَء وان مَسْعُودِ» ابن عر وجابر» ولا أعلَمْ لَهُمْ مالفا 
من الصحابة. 


(1) المدبر: هو الذي علق سيد» عتقه على موته» سمي به لأن الموت دبر الحياة. ودِبْرٌ كل شىء: ما 
وراءه. 
۴ - الحديث في الموطأً برقم ١ء‏ من كتاب المدبر» باب ١‏ (القضاء فى المدبر). 


<0 


۳٦‏ كتاب المدبر 


ا 


وَبهِ قال شرَيْح› وَمَسُْرْوق» وَسَعِيدٌ بن المُْسَيّب› وَأبُو جُعْفُر محمد بن علي ء 
وَالقَاسِم بن محمد وَالحَسَنُ البصريّ› وَابْنْ سِیرينٌ› وماهدء وَالشُعبيٰ» وَإِبرَاهيم› 
وَالرهریٌ» وعطاءٌ على اختلاف عه وَطاوسً» وَسَعِيدٌ بن جير وَیَحیّی بن سعید٬‏ 
[وَالشَافِعِيٰ» في هَذِهِ المَسألة]» > كَل هَولاءِ يَمُولُونَ ARE‏ رة بمَنزلتها؛ [يعْتقُونٌ 
بعنقًها]. 


وروي لِك عَنْ عُمَرَ ِن عَبْدِ العَزِيز . 

وَللشَافِعِيّ في هَذِهِ المَسْألّة قول آَخَرُ؛ وُو أن أؤلاد المُدَبّرََء مَمْلوكُودء لا 

زهو د زل جار ِن رَيْدِ [آبي الشُعنَاء]» وَعَطاءِ بن بن آبي رباج » وَمَكخُول» وروي 
oT‏ 

وَاختارَةٌ المزني مِنْ كَل الشَافِعِيْ؛ قَالَ: وَهُوّ أشْبَهَهُمًَا بِقَوْل لان 
التذبير عند صي صِيَةٌ يغتمُهاء كما لو أؤصى برها لَمْ يحل في الوَصِية و 

قال أبو عمر: ل [يدخل البويْطِيُ عله هله القَولَة]» وکر 0 ا 
ققال: إذا َب الوَجُل أمَتَه قَولَذها بمَنزتها؛ يعْتقُودً بعتقِهاء وَيرفُونً برقهاء وَيقومُونَ 
في الث كما تقوم الأ وله اَن يَرْجع م [فيمن] دون الأ وَيرجعَ في الام دنهم . 

[وَدکرَ المُزني عَنْهُ ذا القَول] ثم قال : قال الشَافعِيٌ : اقول الثاني أن وَلَدَها 
مَمْلُوكُونَء وَذَلِكَ أنها أَمَه» أؤْصى بعنقهاء لِصَاجبها فيها الرْجُوعًء وَيَبيعُها إن شاءَء 
وَليْسٍَ الوَصِيَة بِحْرْمَة ابت ؛ فَأؤلادُهَا مَمْلُوكُونّ 

N EE DB : قال الشّافعى‎ 
0 ا‎ 

وروی الشَافِعِيْ» وَعَيْرْهٌ عَنْ [سُفْيان بن عُيَبْئَةَ]» عَنْ يُخْبَّى بن سَجِيلٍ» عَنْ 

سَعِيدِ بن المسَيّبٍ» نه قال : ذا د ا جَاریته» قَولَّدُها بمَنْزتِها . 

قال : حَدٿني عَبْد الوَارثِ» قال : حدٿَنِي قاسم بن أصبْغء قال : حدلَنِي بُو قلابَةً 
الرقاشي» قالّ: حدثني أبُو عا عن ابن جرع عَنْ عَمُرو بن دِيئار» عن جَابرِ بن 
ريل ٬‏ فال ولل المُدبرَةٍ بيد . 

وَذَكرَ أبُو بكر بن أبي شَيْبةَ» قال : حَدثني عَبْد الأغلى» عن بردةًء عَنْ مکځول» 
في أولادِ المُدَبرَةَء قال : يبيعُهم [سَيّذهُّم] إن شَاءَ . 

قال أبو عمر: مَنْ جَعَلَهُمْ بِمَنزلّة أَمّهِمْء فَإِئْهُمْ على مَا أجْمَعُوا عَلَيه فِي أولادِ 


كتاب المدبر ۷ 


الحرَةء أنهم أخَرَارء وَفِي أولاد الأمَةء أَنَهُمْ عَبِيدٌء وَمَنْ قال نهم عَبيدٌء فذ أجْمَعُوا 
عَلى أنه لو قُال لأمََهٍ: إذا الدار فة دة انت ج [فدحلت الدارا :ان 
وا ا وا جْمَعَ أن المُوصي بغتقهاء لا بذجل وَلَدَها في الوَصِبَةَء 
إن لم بوص بهم . 

وَأمًا قول مَالِكٍ في آجر هَذِهِ المَسْألَة: إن وَسعَهُّم التُلث» فعلى هَذا القَوْلٍ 
اا ر أ المُدَبّرَ في اثلث . 

وَهُوَ قول مَالك» وَالشَافِعيّء أي حَيِيمَة وَأضحَابهمء وَالئُورِىّء والاأورَاعيٰ» 
والحسّن ابن صَالِح› وَأخمَدَ]» وَإشحاق» وبي ثور . 

به قال شريح» وَسَِيد بن المُسَبّبٍ» والشعبي» وَالحَسَنُء وَابْنْ يرين 
وَعُمَر بن عَبْد العَزيزٍ» وَمَكَخُول» وَابْنُ شِهاب الزهري» وَحَمَاد بن أبي 

وروی فيه حَدِیثاً مُسَْداً اعرد په عَلِيٰ بْنُ ظبياء عَن عُبَيْدِ الله ن ع ا 
تافع» عَنٍ ان مره َال : قال رَسُول الله ية : «المُدَبّرّْ من اللث». ٠‏ 

هذا حَطأ ِن عَلِيْ بنِ ظبباء لم بايغ عَلَيوِ وما ويه عَيْرة عَنْ عُبَيْدِ 
الله بن عُمَرَء عَنْ تافعء عن ابن عُمَرَء وقول : علي بن ظبيانَ كان قَاضِياً ببَعْدَادَء 
تَرَکوهُ لهذا الحديث وشبههء فهو عِندَهُم مروك الحَدِيثِ. 

رذ در پو بر بُ بي شَيبه قال : : حدثني وكيم“ عن شقان عن خاد عن 
بي قلابَة٬‏ د الب يا قال : «المُدَبْرٌ من اللث» . 


1 


چ 


Jor 


قال : وَحَدتني ابن إذريس» عَنِ الأشعَثِ» عن الشُعْبيٰ» أن عَلِبَاً رضي الله عند 
كان يَجِعَل المُدَبَرَ مِنَ اللثء ران غاس اکان ك 
وفالت طاننة :اليد ن راس المَالٍ؛ روي َلك عَنْ عَبْدِ الله ِن مَسْعُودِ إلا 
ئه لَمْ يروه إلا جَابر الجحفي» اقات رواو ن ا 
مَسْعُوڍ» ونما ُو عَنْ مَسْرُوقِ صَجِيح لا عَن ان مَسْعُودِ. 
روَا جَماعَة مِنْ أهْلٍ الحُدِيثِ» عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِدِه عَن الشَعبيٰء أن 
شرَيْخاء کان ول «المدبَرٌ مِنّ الثٌلث» . 


(۱) أخرجه ابن ماجه فى العتق باب .١‏ 


۳۸ 


وکات وی ول مِنْ رَأس المَالِء قلت للشعبى: أيُهما كان أغجبَ إِلَيْكٌ؟ 
فقال مَسروق: کان هما وشُريخ كان أفضاهما: 


cor 


وڙوی ان ية ن َب الَلكِ بن سعيد ٻن آبجرء عن الشخري» ع شري 
ئه جَعَلَ المُدَبْرَ مِنَ الثُلثِ. 

وَجَعَلَه مَنْرُوقٌ مِنْ راس المَال. 

قال أبو عمر: الجُنْهُور على فول شريج» وذ قال ؤل مشرو في َلك 
کک وَسَعِيد بن جُبَيْر واللث ن عك وَرُقَرُ [بن الهُذّيل] كل مَولاءِ 

قلود : المُدَْرٌ مِنْ رَأس المَالٍ. 

وروي عَنْ إِبْرَاهِيمَ» وَحَمادِ رِوَايتانِ: 

إخداهُما: من الثلث. 

والأخرى : e‏ المَال. 

قال ابن عة : كان ابن أبي لَيْلى أو ما قضى» جَعَلٌ المُدَبرَ نة رَس المَالٍء 

قال أبو عمر: قذ أَجْمَعُوا أ سَابِرَ مَا يَقَعُ بَعْدَ المَوْتِ» فِي اللثِ» فَكَذَلِك 
المديرٌ. 

E‏ ات رَحم قَولَذَا بِمَنزلَتِهَاء إن كائ حُرَةٌء فَوَلَدَث بَعْدَ 
َتقِهاء فَوَلَدُها أخرَار» وَإِنْ كائث مُدَبْرَةء أو مُكَاتَبةًء أؤ E‏ 
El‏ أو مرهُوةء أؤ آم وَلَدِ فرلا وا ب عا مال ال آنه 
يَعْتِمُونَ بِنقِهاء ورمون برقا . 

قال بو عمر: 0 المَرُْولَةء وَالمُخْدَمَةء فالخلاف بَيْنَهُما مِن جَمَاعَةٍ» نهم 
الشافعئْ» یری أولادَمُما يدا فاا غ ا0ا وَالمُوصى بها. 


وما ولد ام الولَدِء ِن رؤج أو مِنْ زىء فُالجلاف (بَينَهُما ء مِنْ جَمَاعَة] فِي 
وَلِّهاء عَنْ عُمَرَ بن عَبْدِ العَزِيزء ومول کانا يمُولانِ: اة لاتغا قي اغرة. 

به قال أَهُل الظاهر . 

قال آبو عمر: روى القعنبيٰ» e‏ ا عن ابن 
عُمَرَ قال : لدا اللي بمنزلَتهاء ولا أعْلَمٌ لَه من الصحابةء مالفا . 


3 
N 
. 


(1) الموطأ» ص*٠٠۸.‏ 


4۳۹ 


كتاب المدبر 


وما القياس» فَولَدُ كَل مرا غُيْرهاء فلا يكن حم حُكَمَهاء إلا إجمًا 

وذ أجِمَعُوا عَلى أن وَلَدَها نَع لها في الملْك» والحُرية. ٤‏ 

[قَالَ مالك : : في مُدَبْرَةٍ يرٺ وهي حَايِل: إِد وَلَدَهَا بمَْزلتِهَاء وَإِنْمَا دَلِكَ 
بمْزلة رَجل عق جَارِية لَه وهي حَامِل» وَل يعْلّمْ بحْنْلِها]. 

قال مَالِكٌ : : قال فيها أن وَلَدَمَا بَا وَيَغتنٌ بوثفها. 

فال مالك :و ذلك لر أن رَجُلا ابتَاعَ . وَهِيّ حَامِل» فَالْوَلِيدَةٌ وَمَّا فِي 
بَطنِها لَمَنْ ابَاعَهاء اد I‏ 

قال مَالِكٌ : TT‏ لأن ذلك عَرَرُء يَضع مِنْ 
تمَبِهَاء ولا يَذرِي أيَصِل َلك إِليه م لاء وَإِلمَا ذلك بِمَنْرَلَّة ما لَو باع جَنيناً في بَطْنِ 


قال أبو عمر: اا فِي المدبرَ هو قول الجُمْهُور» وَالقَائِلِينَ بان 


ااا وا > [والجَارِيَة] بالجَاريَة باع وَهِيّ حَامِل» ف فا ن 
کتاب : البيْرع» بيع الجَارِيَةء وَاسَْيَنْنَاءٌ ما في بَطْنِهاء [فَفِي دَلِكٌ اختلاف للسُلَّفِ 
والكلّف]. 

وَقال الشَافِعِي» في الحَايِل َدَبَرّ: ِن جَاءَٺ پوَلَدِ لاقل مِنْ سنَّة 
في لذبي » وإ جاءث به ئة اشر فُصاعِدى ارا ات 


be ع‎ 


ئة اهر لم يذحُلْ 


وهَذا غي عل اد قوليه. 

قال مَاِك: في مُكاتب أو مُدَبْر ابْعَاعٌ أحَذَهُمَا جَارِية» فُوَطِئَهَاء فَحَمَلّث يِه 
لث فال: ولد كل واد مِنْهُمَا مِن جَاريَيه بمَرليه» يَْبقون بينْقِه» وَبَرُونَ 
برق . 

قال مَالِكٌ : فَإذّا أعَيِقَ وء فَإنصمَا أُمٌ وَلَدِِ مَالْ من مَالِهء يُسلْمُ ليه [إذّا أعينَ] . 

ال بُو عُمَرَ ر: أجمَع عُلَمَاء المْسْلِيينَ. بأد ولد الحُن > ِن سَرِييهِء تبغ ل لا 
لام ا وأجُمَعُوا أن ل العبد» ا عند مَنْ أجَارَ له لئسي 
بإِذْنِ سيدو » وعند من ل يجزه» بع م لاأبيه» وملك ا گأبيه ا 


وَقّال الجُمَهُورً: : مهم : : ولد المُکاتّب مِنْ سَريبَوِء إذا ا ل له سَيّده [ في الَسري» بع 


(1) انظر الحاشية السابقة. (۲) الموطأء ص١١۸.‏ 


کتاب المدبر 


لأبه» مُكاتَب مله دَاجِلٌ في كتَابهء وَكَدَلِكّ المغتق بَعْضَه سيه ِن سَريه] مله 

وَاختَلمُوا في المُدَبرٍ يتسر : 

قال مَالِكٌ» في «مُوَطيه»» ما َقَدَمَ كر وَعَليه أضحَابة. 

فال اني فة و الاف راض خا ها ولد المدر من سر ن لا يكوون 
مُدَبْرِينَ . 

E U E E E RO 
المْکاتب» َيس گالمُکائب.‎ 

وما السَافِعِيْ؛ فالمد غلدة وة لد الرْجُوع فيدء GE e‏ 
خلاف ولد المرصى په » لا يذل فِي الوَصِيَةء إلا أن يذخله الف ويوصي به« 
کما ارصی اه E‏ وله مِنْ سَربَهِ فِي الرُهْنِ» إلا 
بالشرْط . 

َأجمَغوا على أن ولّد المُکائب مِن سَربيوِء مزليو وأن وَلَدَ الحُرّ مِنْ سَريَيِهِء 
حر مله وَأ ولد العَبْدِ مِنْ سَرييَهء عَبْدٌ مله عند مَنْ أ جار له السري» وغد مق ل 


0 3 


يجزه . 
وَإِجْمَاعُهم عَلى هَذا يَقْضِي عَلى أن وَلَدَ كَل أَحَدِ مِنْ سَرييِهِ بمَزلتهِ. 
۲ - باب جامع ما في التدبير 
4 قال ماك : ا عَجْلْ لِي العِنقَء a‏ 
مُنَجُّمَهَ عَليّ٬‏ قال سَيْده: َعَم لت حر وَعَلَيْكَ حْمْسُون يارا ودي إليّ 
عة وار E‏ 


1 


& 


ت 


ل عام 


لان . 

قال مَاِك: لَه الِنقّء وَصَارَتِ الْخُمْسُون ويتاراً ينا عَلَيْه» وَجَارّث 
شهادنه» وَنتَّت ام E‏ ودود ولا يصع عَلْه» مَوْت سيدو » ا من ذلك 
الدَيْن. 


قال أبو عمر: لا يجوز في تخل قول ماي في ت المد إلا من ي إا 
E E‏ [رَصَارَ حرَا]» > [وستدک] فی 


٤4‏ _- الحديث في الموطأً برقم ۲» من كتاب المدبر» باب ۲ (جامع ما في التدبير). 
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إا گان لهبيعةُ ِن فيه فتغجيل العثق له له على نَجُوم يأذها من ثل ذلك في 
الجواز؛ لاله لا يذْخْلَهُ بع [ولاءٍ]ء ولا شيْٰءَ ء یکره» إذا کان 4 رَاضیاً بلك . 

وَقَدٍ اخَلَفَ مَالِكْ وَأصضَحَابُهُء فِي العَبْدِ يَمُولٌ لَه سَيْدهٌُ: انت حب وَعَلْيْكُ 
حمَْسُونَ [دينارآً] فَلَمْ يَرّْض بدَلِكٌ العَبْد. 

ودر ابن القاسم» في «المَدَوَنَة»» عَنْ مَالِك» ال ار را وغل الال 
أحَبٌ أو كَرهٌ. 

وكالك فال اشته ر n‏ إلا على أن 
يودي إِلَيهِ المَال» ولا يضرَهُ تَجيل الحرية لَه 

قال ابن القاسم : إن ال بذلا رمه المَال» وَإِن لَمْ يض ذلك فَهُرّ 

حر [الساعةً]» e‏ 


وقال أبُو يوسُفَ. [وَمُحمَدَ]: إن قبل العَبْدُ ذلك كان حُرّاء وَكَانَ عَلَيهِ المَال. 

قال ابو عمر : : ؤل ابن الاسم متاه صجيح؛ لاله قله لِعَبدِه: انت خُر لا مرجع 
له فيه جاذا کانٌ» أو لاعباًء وة بد : وَعَلَيْكَ من الما كد بات مَالِ في ذِمَة حر 
بعر رصاه» وَبعيْرٍ عَوض طبه وَاشتَرَاهُ ولا يجوز ذلك بإجماع في دة حر 

قال ابْنْ الماجشُون: العَبْدُ بالخيار إن شَاءَ» اترم المالء وکان حرا وان شا 
لم يَلرَمْهُ ولا حرية لَه ال وُو بمَْزلة قَولِه: اع لن کا وَکَڏا 
فهو بالجْيار . 

قال أبو عمر: لس فَولهُ: : أك حر عَلى أ عَلَيْكَ گڏاء معْلُ قُولِه: ا 
وَعَلَيْكٌ كذًا وَكَذًا؛ لان قَوْلَهُ: : ٿڪ ځڙ٬‏ على أن ليك ذا في گلام صل شَرْطٌ ينه 
عَلَيْهِ» إن رَضِيَهُ» زمه ولا صح في هَذا القَؤْل دغوى الئدم» وإذا أَطلَق لَهُ: ات 
خُر وَعَليْك ذا فَظاهره قَذ أَوْجَبَ لَه الحُريةً 4 ثم ندم فَأؤجبَ عَلَيه مَعَها شَيْاً َم 
يَرْضةء فلا يَلْرَمهُ مِنْ دَلِكَ ما لَمْ يض . 

وَل يَخلفوا أنه ذا قال لا و أت طاليٌء» وَعَلَبْك کڏاء ااال 
بما جعل عَلَيْها (بَعْدَ) | لطلاق» آم لم تزض» وكذلك فول أن ع غلك كذ 


وَاللَه أعْلَمُ. 


4۲ كتاب المدبر 


= 


وَقال الشَافِعي : إا قٌال: انت خُر على أذ عَلَيْكَ الف وزعم» او س 
فقيل له رم ذلك كان دَيْناً عليه إن مَات» قبل اَن دمه رجع ع المولي بقيمَة 
الخذمَة فِي مَالِهء إن كان ا 4ال 


او 


قال ابو عمر: هَذا يدل عَلى أنه ِن قَبل› > کان حرا ف في الوَفْتِ» وَكَائّتِ الذَرَاهِمْ 
عَلَيْه دَيْناء وا 

قال مالك إذا قال : نت ح على أن تَحْدمَنِي ا ِن كاد عجل عتقه» 
OT‏ اراد أن يجعلَ عنقةٌ بعد الخذمَةء 
لم يعت حَنّى بخْدمَة سَعَةَ وَالسَلَةَ مِنْ وَفْتِ القَوْل: حدم أو آبق؛ أو مَرض» وَسَواءٌ 
قال : «هذه اة أو «السنة) . 


E E‏ ن ن ار ر 
قبل ء قعتق]ء تم مَاتَ السَّدُ سَاعَتَيِذِء فعَلَيْهِ يمه تسه . 

وال محمد عله قيمة دمت ريع سيين : 

وَقَالَ مالك : فِي رَجُل دَبَرَ عَبْدا لَه EE CN SRA EEE‏ 
غائِٽ فلم يكن في مَالِهِ الْحَاضِر ما يحرج فيه الْمُدَبر. 

IF‏ ف لْمُدَبرُ مالو ريجع حراج حى ين مِنَ الْمَال العّاِب» قن کان 
فا ا تمل ال عَتَقَ بمَاله» وما جُمع مِن خَرَاجهء ا 
فما ترك E‏ عَتَقَ مله قَذْرُ القْلْثْ» زرك مال في يدي . 

قال أبو عمر : على هذا ا على أن العنده والمدبر a‏ 

واا لاف : رأ ا ااا ال ا 
ولا يموم فِي الثُلِ إلا شحْصَه وَرَقَبنَهُ دون مَالِهِ. 

gE AOR‏ يفَو في اللث لا ي 
TT‏ سَبّدهُ» ولا 2 رَقَبته ماله مِنَ الثُلثِء أنه يعْتق بعضه»› 
ویرق بَعْضه على حَسب ما يشمل الثلت سه وا ا وَيَبْقَى [جَمِيع] المدبر 


ودر ان" حبیب »۰ د و ول TT‏ مِنَ المَالء فهر 


(۱) الموطاً» ص۰۸۱۱ ۸۱۲. 


كتاب المدبر ۳ 


روَا عَنْ رَبيعةٌ [وَاللَهُ المُوفْق]. 
۳ باب الوصية في التدبير 
٥‏ _ قال مَالِكُ : : الأمر الْمُجَْمَع عَلَيهِ عدا > أذ كَل عََاَة أعَقَهَا رَجُلء 
في عة أزصى پهاء في صخة از رض : es‏ 
لم یکن تذبیر قإدا َبْرَء فلا سبي ا له إلى رَد م 
قال مَالِكٌ: وکل وَلَدِ ودنه مه N E‏ 
مَعَهَا ذا عَتَقَْ» وَذَلِكَ أن سَيدَهَا عير وَصِينَُ إن شا وَرْدھَا می شاءَء وَلَمْ بُ يت لها 


وک 
e‏ 


ا وَإتها هي بمَنزلَة رَجُل قال لِجَاريته: ET‏ 


. 
Ott 


ت 


قال مَالِكٌ: فن آذرَكث ذلك كان لها [ذَلِكء وَإن شَاء فَبْلَ ذَلِكَ بَاعَهًا 
وَوَلَدهاء لائ َم بذجل ولَدََا في شَيءِ مما جَعَلَ لَهَا. 

قال: وَالْوَصِيَةٌ في الْعناقَة مُحَالمةٌ للئذبيرء فرق ن ذلك ها مضى .ف الة. 

قال : SS‏ 
وَمَا در فيها مِنَ الََْاقة» وَكانَ ُذ حبس عليه مِنْ ماله ما لا يَْتَطِيع أن يسَفِعَ به]. 

قال أبو عمر: لا جلاف بَيْنَ العُلماءِ ایت TT‏ 
کالتذبير» إلا مَنْ جَعَل المُدبرً وَصِيةٌ» [أجرى لِلْمُدَبّْرٍ الرْجوع فيما دَبْرَء گالرْجُوع في 
الوَصيّة ؛ قَمَنْ قال پهذاء رأى الَّذْبيرَ كالوَصِيةء فُمِنْ ن أل العم بُول: المدير وضةا. 

ولي نهم أَحَدّ يقُول: إن الوَصِيةَ دير وَكُلُ مَنْ فَال: لس المُدَبَرٌ وَصِيَهء لَمْ 
يَجز بي المُدبر» ولا الرْجُوعٌ فيه. 

وَسَنَذكرٌ في باب : بيع المدبرء من ری ببْعَه» وَرَآه وَصِيَةَّ وَمَنْ لَمْ يَرَ دَلِكّء إِنْ 

اا ال 

وَفَدٍِ اختلَمُوا في لَمَظ التّذبير. 

قال مَالِكٌ : إا قال» وهو صَجِيح: اتا تعد موت فن گان ارلذ وج 
الوَصِيّة» فالقؤل قول وَيَجُوز بيع وَإِنْ اراد احير مع ين بيه 

قال بُو حَِيفَة وأضحابة: إذا قال لِعَْدِهٍ: إن متت OE‏ 


Spo 


6 س الحديث في الموطأ برقم ۳» من كتاب المدبرء باب ۳ (الوصية فى التدبين). 
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e‏ ال إن مت مِنْ مَرَضِي هَذاء قات حرّ٬‏ [جَارَ بَيْعه]» وَإِن مَاتَ مِنْ 


ا لَمْ يََْلِمُوا أ ن إذا قال : إن قُدمْتُ مِنْ سَمَرِي» أو مت مِنْ 
مرضي › ا فلس يمير 

وَاختَلف ابْنِ القاسم» ا في مَنْ قال لِعَبْدِه: آلت ر بعد موتی؛ وَل 
ن TT NE‏ 

رال اهت : إن ان ذلك ئي غير جين] شتات وب ولا شق ولا لما 
جاءَ في َلك عَن الي کي أن قال الا ينبي لاح أن بت ليْلين؛ إلا ووصيته 


N LE 


وَقال الشَافِعِيٌ: إا قال لِعَبْدِه: نت مَُبْر أو: أت عتيق» أو: حر بَغْدَ مَوْتِي» 
آ ر ر و ر ی ا ان ت حر بعد متي [فَهَذا كله تذپيڙ يخر مِنَ 
اللث» وَيرْجعُ صَاجِبة فِي مَا شاءَ مِنْه» وَيَبِيعْه متى شَاءَ]» فو وة والمديرٌ عنده 
وَصِيَةٌ» يرجم فيه كما يرجم فِي سَابِرِ الوَصَايًا . 

َال مالك : في رَجُل دَبَرَ رَقِيقاً لَه جَمِيعاً في صِځُيهء ولس لَه مال عَيرُْم: 
ِن گان َير بَعْضَهُم فَبَلَ عض بُِىءَ الأول فالأوّل» حى يَبْلُعَ لنت وَإِن كان 
برهم جُمِيعاً في مَرَضِهِ» فقال: فلان حر٬‏ وَفلان حر ولان ځُر٬‏ فِي کلام وَاجڊ» 
ِن حَدَتٌ بي في مَرَضِي هَڌَا حَدَتُ مَوتِ٬‏ أ برهم جَويعاً ِي كَلِمَة وَاجِدَةٍء اا 
في الَْتِء ولم دا اَذ منم قبل صَاجبى وما هي وَصِية ونما لهم الت شم 
بُ بالجصص› م غين مهم الث بالغ ما بلغ . 

ڦال: ولا بدا أَحدّ مِْهُمْ دا کان ذلك كله في مَرَضِه 

قال أبو عمر: الاخِلاف فى هَذًا الاب كَْير وَكَدَلِكَ اخحَْلَفَ فيه أَصحابُ 
مَالِكٍ؛ فَذَكَرَ ابن حبيب» فی یره لطا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا باب »١‏ ومسلم في الوصية حديث ١ء ٠٤‏ وأآبو داود في الوصايا باب 
١‏ والترمذي في الوصايا باب ۳» والجنائز باب »٩‏ والنسائي في الوصايا باب ۱» وابن ماجه في 
الوصایا باب ۲» والدارمي في الوصايا باب ١ء‏ ومالك في الوصايا حديث ١ء‏ وأحمد في المسند ۲/ 
SIT CA’ COV (0° TE IY f‏ 

(۲) الموطأ» ص۳١۸.‏ 


كتاب المدبر 4 


قال ابن القاسم» وَابنٌ كنانة» وال ن الماجشونِ» وَمُطْرّف: إذا عق الرْجُل عَبيداً 
له في مَرَضه» عتقاً بتلا أو أؤصى لَهُمْ كلهم بالعتَافة أو بُغْضهم سَمَاهُم أو لَمْ 
يمهم إلا أن الك لا يحملهم أن اسهم يجري فيه كان لَه مال عُيْرهُم أو لم 
يكن قَالَ: : قال ابن افع : : ِن کان لَه مال سِوَامُمْء لم يُستهم بيهم وَأعتَقَ مِنْ كَل 
واج ما يُوُةء ولذ لم َكَنْ لَه مَال سِوَاهُمْ» [أو كاد لَه مال لا يقوم]ء فَإِئَهُ يفرع 


وَقال أصْبعُء وَأشْهَبُ: إِلّما الفُرْعَة في الوَصِيّةء وَأمّا [العفْقٌ البنْل] فَهُمْ فيه 
E‏ 
ہریں 


0 ا اسا ا ا‎ ETE 
. بالقرْعَة‎ 

وَكُلُهم يَفُولُ في الرَجُلِ» يُوصِي بعتت عَبيدِو» فِي مَرَضِه» ولا مال لَه سوَاهُم» 
نه يقرع بيهم بالسّهُم» كما جَاءَ فِي الحَدِيثِ» في الذي اَن سه عبد لَه عند مَوته» 
ولا مال لَه عُيرهُم» حاشى المُغْيرة المخزومي» هله قال: لا يُعذّى بالفُرْعَة مَوْضعها 
التي جَاءَث فيه . 

سد ا السَنَةٍ الأغَبُدِ الْذِينَ آعَقَهُمْ سَيْدُهُمْ» عند المَوْتِ وَلا مَل لَه 
عَيْرْهُم» في مَوْضِيِه مِنْ هَذًا الِتاب» إن شَاءَ الله تعالى . 

فال مالك ف جل د غا لن ا و لَه إلا الْعَْد المُدبرً 
ولال قال: بعتن لت الْمُدبّء وَيْوقفٌ ماله ديه . 

قال ابو فير [إّما قال ذَلِك؛ لال أضَلَةُ في العَْدِء ما يملك مالأ مَا لم 
عه سه ا وَأ ماله ثبع ا له عند العثتي والذبيرء وَمعْلَومْ أن في النذبير شعبَة مِنَ 
العتي» > فََدَلِكَ رَأى أن يَكُون المُدَبْرٌ وَمَالهُ معا في الفُلثِ. 

ا والكوفوق: لا يَرَوْنَ أ يموم الثلكُء إلا رَقبة المُدَبّرٍ دون مَالِه؛ 
لته لا مَالَ لَه له عِندَهُم» وما بيَدِهِ مِنَ المَالء فهو لِسَيّدِهِ فى حال النّذبيرء وى حين 
العثق› ْلَه . 

قال مالك : في مُدَبُرِ اتب سد فَمَاتَ السَيْدُ وَل يرك مالا عَيْرَهُ. 

قال مالك : يعت مه ل وَبْوصَم عله ثل تابه وَيْكُون عَلَيه مَاها. 


() الموطأً» ص۸۱۳. 


٤‏ كتاب المدبر 


= 


اع 0 ا 
O‏ 4 ا أخقق شتت غب ل وغو قريش: قبت عق نِصفه› 
e ATE‏ له خر مَل ذلك 


gee 


قال : يدا بالْمُدَبّرٍ قبل الْدِي عَم عه وَهُوَ مَرِيض»› وَذَلِكَ أنه لَيْسَ لِلرَّجُل أن يرد م 
دبرَء ولا أن يَعَمَبهُ بار يره به ادا عق الْمُدَبرُ فلن فا بى ن للت فى الي 
غق شَطره حى تتم ِنف كَل في تل مال اميت ِن لَمْ يَبْلُعْ دَلِك قَضلَ 
الث عتَق ينه ما بلع قصل اللْثِ» بعد عِثت المْدَبرٍ الأول 

قال أبو عمر: وجه قول مَالِكِ في ذَلِك» أن المدير علد لا يَجُور الرُْجُوع فيه 
لِمُدَبْرهِ بوج مِنَ الوْجُووِء ذا قصدَ إلى عشق بتل» قذ عَلّم أن ثلَهُ بضِيق عَنْهء أو لَمْ 
يَعْلمْ٬‏ > ضاف الثْلتُ عِنْدَ مويه عن فلن حُكمَهُ حُكمْ مَنْ قصدَ قصد إلى إبُطال التذبير ؛ 
َلِدَلِك قدم التَذبيرَ عَلَيهء فا كان كَذَلِك. لَمْ يطل التَذبيرٌ. 

وَأمّا السَافِعِي» وَعَيْرْهُ انهم ولو : إل العثقّ البتلَء أولى مِنَ المُدَبْرِء وَهُوٍ 
المُبّدّى عَلَيه؛ لاله غنق هيقن؛ لايل رة 

وَالمُدَبّرٌ عِندَهُ يجوز الرْجوع فيه؛ لائ وَصِيَّةٌ بالئُلثِ» َكَدَلِكَ بڌىء الَذِي بتل 
عثقه في المَرض . 

وسندكر قول الكوقين» ٠‏ في باب: ما يبدأ مِنّ الوَصَايًاءإِنُ شَاء الله تًعالى . 


٤‏ - باب مس الرجل وليدته إذا دبرها 
۹ - مالك عن افع؛ أن عَبْدَ الله ِن عُمَرَ بر جَارِيتَيْن لَه» فاد يَطوهُمًا 
وشما مدرتان: 
۷ مالك عَنْ خی بن سَِيدٍ؛ أن سَِيد بن الْمُسَيَبٍ كان يَمُول: إا َر 
الرَجْل اريه فن لَه U‏ 
قال أبو عمر: ڦڏ روي عن ابن عباس مل فول ابن عُمَرَ٬‏ وَعَلى هذا جُمْهُوڙ 
الغلماءء مِنَ الججَازء وَالعرَاق وَفُقَهاءُ جُّماعَة الأَمْصَار؛ مَالِك» وَالئُوْرِيء 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 

٩‏ --_ الحديث في الموطأً برقم ٤ء‏ من كتاب المدبر» باب ٤‏ (مس الرجل وليدته إذا دبرها)» وقد 
أُخرجه البیهقی فی السنن الکبری .۴٠١ /۱١‏ 

10۱۷ ت الخدرت في البرطاً برقم »٥‏ من الكتاب والباب السابقين . 


کتاب المدبر 44۷ 


وَالحْسَنُ بُ صالح» واللتا وأ خف [وَالسافِعي]ء وَأحْمَدُء [وإشحاق]ء وأبُو 
تور« وَدَاودُ» والطبريٌ. 

[وَكان الرهري] يكره وط المُدبْرَةء ولا بُجيرٌ 

وَقالَ أحَمْدُ بُ حَنبّلٍ: لا آغْلَمُ أحَداً كَره دَلِكَّ عَيْرَ الڙهريٰ. 

قال أبو عمر : اظن الرهريّ تَأوَلَ في دَلِكَ - وَاللَه أعْلَمُ - قول ابن عَمَرَّ: «لا طا 
الرَّجُل وَلِيدَةٌ إلا وَلِيدتَه» إن شاءَ باعهاء ون شَاءَ وَهَبهاء وَٳِنْ شَاءَ صَسَعَ بها ما شَاء»» 


ي و 


م یلغة أن ابن مره كان طا مذبرت. 

قال الأوْرَاعِيٌ: إن گان بطأها قبل يره لاء O ET‏ ون 
گان لا يَطأخا قبل تَذبیره لا فاه لَه وَطْأَهَّا . 

قال آبو عمر: مَنْ كرّه وَطْء المُدَبرَةٍء شَبَهَّها بالمُعْتقًة إلى أجل آتِ لا محالةً 
وَالمُعْتقَّةَ إلى أجَل» قَاسّها الِي ره وَطأهَا على نِکاح المْنْعَةَ؛ لاله کا إل أجَل» 
َمَن أَجَارّ وَطىء المُدَبرََء شَبّهُها بأ الوَلَدِ؛ لأّهما لا ق عنْفُهماء إلا بَعْدَ المَوْتِ. 

٥‏ - باب بيع المدبر 

۸ --_ قال مَالِكٌ: e‏ 
يع ولا يُحَولةُ عن مَوْضِيه الِْي وَضَحَهُ فيه وَألهُ ِن رهق سَبْدَه دن ن 
عَرَمَاءءُ لا يرود عَلَى بمو ما عاش سند ِن مَاتَ سَيّدهُ وَلا دَينَ عَلَيْهِ فَهُوَ في 
ُلُثْه؛ لأنهُ انى عَلَيْهِ عَمَلَهُ مَا عاش فَلَيْس لَه أن يَخْدُمَهُ حَيَانَه» مم يُعِْقَهُ على 
ورتيه» إا مات مِن راس ماله . 

قال أبو عمر: ا وَرَيْدِ بن ابت أن المُدَبْرَ لا يبع . 

ويه قال شرَيْح» وَالشغبيْ» وَسَميد بن المُسَيّب والرهريّء وائ سر 

وروی حَمَادُ بن ري عَنْ ايوب عن ان عَنِ ابن عَمَرَء أنه ره بيع المُدَبْر. 

وقال بُو بكر بن آبي شَيةً: SM EE‏ وحفص بن غياث» عَنِ 
الحجُاج عَنِ الحَسَنِ بَنِ حكيم» عَن رَد بن ثابتِ» وَعَنِ الحجُاج» عن شریح قالا: 
المد رَه لا باع . 


وَّقال بُو حَيِيمَة وَأصحابة وَالتَوْريٌٰ» والحسن بن صَالِح› وابنْ ات لى وابن 


۸ - الحديث في الموطأً برقم 1 من کتاب المدبرء باب 0 (بیع المدير). 
)۱( رهی سیده » دین : : آي غشي سيده دین . 


۸ كتاب المدبر 


شبْرمَةً» وَجَماعَةٌ أل الكوفة : لا يبا المَُبْرُ في دَيْنِ» ولا في غير دين فِي الحَيَاةء 
ولا بَعْدَ المَمَاتِ» وَإِنْ بَاعَه سَمْده فِي حَيَاتِهِ» َالبَيْعَ مَمَسو مَفْسوخ» أعْتَمَهُ ا أو لَمْ 
يغتفةً]» إن مات سَيْده» حرج حرا يِن تلو وَإِن لم يحمل الثلكء أغتقَ مله ما حمل 
اللتُ» ويشعى في باقِي قِيمَِها لِلْوَرَنَة٬‏ إن لم بُڄيڙواء في فَوْلِ أبي حَنِيفَة وَأصحابه . 

قال مَالِكٌ: يَجُور بيع المُدَبّء فإ بَاعَهُ سَيْدهُ وَأعتَقَّة المُشتَري فالعنق جُائِزء 
وَينتقض الَذبيرٌ . 

[وَقال مَالكٌ: لا يجوز بيع المُدَبر قن بَاعَه سَيّدهُ وَأعْتَمَه]» فالوَلاءُ لِلمعتق» 
ولا شَيْءَ لَه على البائعء ولو كانتا lI‏ وَحَمَلّت مله صَارَث آم وَلَدِء 
وبطل التَّذبيرٌ . 

وال الأؤْرَاعِي: لاع المُدَبر إلا فسةء أو م من رَجْلٍ يعجل عنقةء وَوَلاؤهُ لِمَن 
شرام ما دام الأول حَيَاء اذا مَاتَ الا رَجعَ الوَلاءُ إلى ور 


Ilo 


وَقال اللْيْتُ بن سَعْدٍ أَكْرَهُ بيع المُدَبّر» فان بَاعَهُء اتمه المُشْتَري» جار عنْقَهُء 


وَقال عُفْمان البتيْ» والشًافِعِيٰ: بيع المُدَبْرِ جَابِرّ. 

قال الشَافعيٌء في کتاب البويْطيّ : وُو بي المدبر کان لِصاجبه مال عير أو لم 
وَکانَ عليه دَيْنّ٬‏ أو لَمْ يكن وَاختَاج أو لم ب يتخ ؛ لأن الب كاف باع مُدَبَرا. 

وفي الخديث› َه لا مال إِصاجبه و وقد کون لا مال له عَيْرهُ» ولا یختاج 


لقوێِه وَكسْبه» وَلِوْجُوو عَيْرِ ذَلِك» ومن حل لَه بیع م ىء في الخَاجَة» حل لَه في غتَاهُء 
وَالمُدَبَرُ وَصِيةٌ . 


$ 


قال المزنيْ: قًال الشَافِعِي: أخبَرنا سيان بن عَيَنَهَ» عَنْ عَمُرو بن دِينار» وَعن 
ST‏ فل د وجل الاما له لن له مال غير 
قال الى بيا ا : «مَنْ يَستريه؟» فَاشتَرَاه نعيمْ ن النحام“. 

قال [عَمُرّو]: سَمِعْتٌُ جًابراً يَمُول: عَْدٌ قْطيّ» مَاتَ عَامّ أول» وفِي إمارَةٍ ابن 
الربير» يقال لَهٌ: يعفورُ. 


(۱) أخرجه البخاري في الاستقراض وأداء الديون باب ١1ء‏ والخصومات باب ۳» والكفارات باب ۷» 
والإکراه باب »٤‏ تلم قن الإيغان حدیث .٥٩‏ وأبو داود في العتاق باب ۰۹ والترمذي في البيوع 
باب ١١ء‏ والنسائي في الزكاة باب ١٦ء‏ والبيوع باب ٤۸ء‏ وابن ماجه في العتق باب ١ء‏ وأحمد في 
المسند 4۷/۲ ۰۲۹2/۳ °۸ A۳ «۳V۱ e۳1۹‏ 


44۹ 


كتاب المدبر 


ال ا ا 
قال : وَقال مجاه وَطاوْس: المُدبَرُ وَصِيَه» يرجم فيه صَاجِبًةُ إِنْ شَاءَ. 
وَرّوى الشافعيٰ» وَغَيْره» عَنِ ابن عَيَبنَة» عن پى بن سَجياء e‏ 
محمد قال: قت انه ار > کات د ۰ ¢ ا ت اَن 
ر برد سخرد ومر 
)1( 
تمَنها في مِنُلِها' . 


وَعَنِ ابن عَيينهَ» عَن ابن ابي نجيح› > عن مُجاهل قال: المْدَبّرّ رَصِيَةَ» يرجم 
فیھا صَاجبھا مَتی شَاءَ . 

قال أبو عمر : بقل الشَافِعِيّ في بيع المُدَبرِ» E‏ رَإسحاق» وأو تور 
راود وهو قول عَمْرو بن دينار» وَعَطاءِ. 


E FERE EVE OG O 


قال أبو عمر: ُو قول الشَافِيِيٰء وقد تَقَدّمَ مِنْ قول الكوفِيِينَء أ تله خُر 
ويسعی في قِيمَة ثُلَنَيْهِ لِلْوَرَنَة» إلا أن يووا بَالغِينَء لا يُجيزواء وَالصَوَابُ ما 5 
ل ا N‏ وقول الجُمْهُورِ» إلا مَنْ شد 
ودا لَمْ يكن لِسَيّدِهِ مال سوا لَمْ يكن لَه تر من نل فمك ال الور ل 
بالميرَاثِ» فَكَيْفَ يُحال بَيْنَهُم وَبيْنَ ما ما ملكَهُم اللّ ليه بعَيٍْ طيب ِن أيهم بلك 
وَيُحالونَ عَلى سي لا يُرِيدونهُ» و 

قال قن مَاتَ سيد المُدبرء و ا بالْمُدبر» بيع فِي دَيْبِهِ؛ 


٢ 


و 


ee‏ بيع نِضَمَهُ لِلدَيْن» ثم عَتَقَ دك 


قال ابو فهر فد ر مالك ر خمه الل جه وله وساة ولك ان المد 
في الثَلْثِ» وَكَل مَا كان فِي الثْلْثِ» فهر يجري مجرى الوَصَايًا. 

وَقَذْ أجْمَعَ عُلماء المُسْلِمِينَ» على أن الدَيْنَ قَبْلَ الوَصِيَّة» وَقَبْلَ المِيرَاثِ» وَأ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند / .٠١‏ (۳) الموطأ» ص٤١۸.‏ 
(۲) انظر الحاشية السابقة. )٤(‏ انظر الحاشية السابقة. 


الاستذكار /|ج۷/ ۴ ۲ 


۰ 4° س کات المدبر 


الوَصِيَةً ية لا يتعدّى بها الثلتٌَ؛ فَلهذا قال : إ المدبر باع كله في الدينء إن کان الذيْنْ 
بُجيط په» أو يبع بَعْضَةٌ على قَذْرِ الديْنِء وما بقِيّ ۰ فهو في الميراث؛ فد الو فن 
ف قل أو كَئُرَء وتلتاة الور 

وَمِن أضلِهء أذ مَنْ كان عَلَيهِ َيْنْ» لَمْ جز لَه عق وَلا تَذبير» ويرد عتفُهُ 
وَنَذبيرَهُ؛ لأ الذَيْنَ أذاؤه فض والعتى تطوء . 

راما الكوفيود» وَأبُو حَبيفَة وَأضحابة وَالحَسَنُ بن حي وَهُوَ قول الأوْرَاعيٰء 
يقُولُود: إذا كان الدَيْنْ على سَّدٍِ المُدَبّرِ مِذْلٌ قيمَِه أو أكَرَء سّعى في قِيمَيه» ولا باع 
شَيْءَ مِنهُ في الدَيْن. 

ومن حُجُيهم؛ > أذ المُدَبّرَء لَمّا لم يَجُز عة في الحَيَاةء مِنْ أجل الحرية الي 
يَسَْجمًها بالمَوْتِ» کان أؤلى Ls‏ وهي مَوْتُ 


g~ 
.0 


ھا 


ت 


وما الشافِعِيْ؛ فَالمُدَبَرُ عِندَهُ وَصِيَةَ بيع سَيْدهُ في حَيَاتِهِء ِن شَاءَ» وَبَيْعُهُ لَه 
رُجُوعَ فيه كما يزجع في وَصِيتهِ٬‏ وَبباعٌ في الديْنِء كما يباع في E‏ 

قال آبو عمر: ولو أعتَقَ عَبْدَهُ في مَرَضِهِ عتقاً بتلا ولا مال لَه عَيْره» وَعَلَيهِ دَيْنْ 
يُجيط ِء يع في ابن وَل ينف عنقه. 

بل مَالِكٍ» وان أبي ليلى» وَجَماعَة مهم [أخْمَداء وَدَاوُدُ. 

وَقال و حَبيفَةَ راضحا : ينف عنْقَهُ» وَيَسْعى في قِيمَته. 

ت ر قول المَورِيّء وَابْنِ شبرمَة» وَعَفْمَانَ البتيّ› وَعَبيدِ الله وَالحسّن» وسوار» 
وَهُوَ قَول إِبْرَاهِيمَ النخعيٰ. 

قال آبو عمر: فد بيا قَسَادَ هَذا القَول في ما تَقَدَمَّ» فلا مَعْنى لإعَادَيِهِ . 


الد ا يكو ذلك جایرا ا او ادا ا و 
قال مَالِك: وَوَلاؤهُ لِسَيْدِهِ الَدِي دَيْرَهٌ. 
قال أو عر لا بخلعون فما غلمت» أله َة ی ؛ لاله 
يتِه على مَالٍ يَأخْذهُ مله وَعَلى عَيْرٍ مَالٍ. 


قال مالل“ : : لا يَجُوز بَبْعٌ الدب رلا يَجُور لأحَدِ أن يشريه إلا بتري 


ت و‌ 
سيده الّذِى دبره» قَذَلك يجوز له 


(۱) الموطاً» ص١أ٠۸.‏ 


کتاب‌الماپر ا 


راما قَوْلَة: أو يُعْطي أَحَد سَيْدَه مَالاً قَيْعْيِقُ فَقَذ كر قوم أن يأخْدّ مِنْ أَحَدِ 
EOS FO‏ 
وَاخَجُوا بقَؤله ب : «الوَلاء لِمَنْ أغطى التَمَنَ»'. 
قال مالك : لا جوز بيع جِذمَةٍ الْمُْدَبُر؛ لأئة عُرَرّ٬‏ إِذْ لا يُذْرَى كم يعيش 
قال أبو عمر: هذا آیضا ما لا جلا فيه آله لا وء لاه مِن بُيُوع العَرَرِ» كما 


sg‏ و ي 


أنه لا خلافٌ أن السَيّد المدبر يواجر 0 لو أو مله يَجُورُ في مِتَلِها اسيِنجار 
ال وال 


قال مَا مالف : د في الْعَبْدِ يَكَون بَيْنَ الرَجُلَيْنِء فَيْدَبّر أخَدذهُمَّا حصََه: إِنْهْمَا 
َتَقَاوَمَانِه» فَإِنِ اشَتَرَاهُ e‏ ده کان مدنا کله ون ل يَشتَرهِ» تقض ك إلا 
ان يَشاءَ الل ي بَقَيّ لَه فيه الرّق» أن يُعْطِيّةُ ريك الذي بره بِقِيمَيِهء > فان 


0 1 اک ج 


نقمته › زمه ذلك وکال ما کله 


قال بو عمر: أَمّا اخَيِلاف المُقَهاء ء في هَذِهِ المَسْألةء فان الشَافِعِيّ ا 
أن َر الرَجُلُ جِصته من عَْڍ ينه وبين عبرو گما لَه أذ يُوصِي ذلك والمدبر عنده 


والعَبْداعَيْرُ المُدَبرِ سَوَاءٌى ويبقى نصيت الذي در هدا وَنَصيبٰ E EE‏ 
حَالِهء فن مَاتَ الذي َر نِصْمَهٌ أعتَقَ نِضْفَهُء وَلَمْ يُمَومْ الضف الاي ؛ لأنٌ المَال قُذ 
صَارَ إلى الورَثة 

وقذ أَلرَمّ السَافِعِيٌ مَالِكاً فِي هَِه المَسْألَة بيع المُدَبْر وَرْعَمَ أنه قد تقض فيها 


قَوْله: «لا باع المُدَبَرُ بإجازته المُقاومة فيه؛ لأنَه إذا وق م في مِلْكِ الْذِي ل بد 
انتقض النَذبير› وَصَارَ بَيْعاً لما كان دير مله . 


وأمّا بُو حَييمَة قيفُول: إذًا دَبّرَ أحَدٌ الشُرِيكَيْن فِي عَبْدٍ جِصَعَه فن لِشريكه في 
ذلك م جِيَارَاتِ إن شَاءَ مسك بجِصَتِهِء ون شَاءَ استَسعي العَْدّ فى قيمة الحصّة 


م 


الي لَه فيهاء وَإِن شَاءَ قوْمَها على شَريكوء كان مُوسِرأء أو مُعْيراً. 


+ 


وقال في المُوسر: إن شاءَ ضمنةء وَإِنُ شَاءَ اشتسعى العَبْدء وَإِن كان مُعْسراً 
سَعى العَبْدٌ وَلَمْ يَرْجع عَلى العثق . 


م 


قال آبو بوسشف> ومحمدة فى هدر ن ورلن به اخدهما ذا کان 


(1) أخراجه أحمد في المسند ۲/ .٠١‏ (۲) الموطأً» ص١أ٠۸.‏ (۳) الموطاء ص١۸۱.‏ 


to‏ كتاب المدبر 


المعتق مورا فسریکۀُ بالخيار› إن اء أعَقَ› وان شاءَ» ضَمنَ ند صف قيمته م 
وَإِنْ شاءَ استَسعى» الاما نطفان: 

مالك : ا الي عل وينه التدرير. 
لِلشَرِيكٍ يَوْماًء ET‏ اذ تات ا ر 

رل فِي عَبڊ بَيْنَ رَجُليْنِ٬‏ دن اخدهما: [قال : يقَوُمٌ عَليه]ء 
ويدف إلى صَاجِبه نِصْف قِيمَتَهء CE‏ قن لم يكن ا E‏ 
في ت متي حى ويها إلى صاجبهء ذا أداهاء دج م لی الَِي در نصفه» 
کان ا کلف [قَإن مات العَبْد] فِي حال سعَايتهِء وتر ك فالا دفع إلى الذي 


E‏ ا ا 


بر [نْصفه فَكانَ الذي لَمْ يُدَبَر مَا بقِي عَلَيه] مِنْ نِصْفِ قِيمَيَهِء ا 
ّي بره . 

وَاخَلمُوا في الَبْدِ بيْنَ الرَجُلَيْن» دَبّرَ أحَذَهُما نَصِيبَه» وَأعتَقَ الآخْرُ. 

قال مَالِكٌ : قوم على الذي أعْتَقَه» وهر أحَبُ ا 

قال الشافعئ : إن كان الذي عت موسر فالعَبدُ حر كله وَعَلَيهِ نصْفُ 
قيمَتِه لِلَِي بره وله ولاو وان کان مُعْسراًء فَنَصِيبة مئه حر وَنَّصِيبُ شريكه 

وَقال ابْنْ أبي ليلى : إن كا المُعْيِقّ مُغْيرأ» سَعى العَبْدُ في يِف قِيمَيِهِ الَذِي 
دير ويزجع بذَلِك على المُعتق» > يَعْبعُهٌ په دنا وَالوَّلاء كله لَه [وَإِنْ کان ا 
ضَمنَّ نِصْفَ القيمَة» وَبطل التَذبيرُء وَأعتقَ كله عَلى المُعتق]. 

قال أو ية :إن شاءَ الَّذِى دَبّرّء ضَمنَ نِصفّ القِيمَةء وَإِنُ شاءَ اسَْسشعى 
الحبدء وإ شَاء أغتق. ٠‏ ۰ 

ذا إذا کان المعتی موسا وان کان ا اشتسعى العَبد إن شَاءَ» في 
EREN‏ 

وَقال ابو يُوسفَ» وَمُحمدٌ: إا َب ثم أغتقَ شَرِيكةء كان عْقَهُ بَاطلاًء وَضمنَ 
الذي دَبْرَ نف قَيمَيِه» مُوسِراً كان أو مُعْسِراًء كان مُدبْراً كلها . 


وال مالك :5 في رَجُلِ َضرَاني دَبْرَ عَبْداً لَه َضرَانياًء فَأسْلَمَ الْعَبْد. 


(۱) الموطأً» ص١٠۸.‏ 


تاتالا ٠‏ س ت ا س ا ب > ٣‏ 


اال شالك ال بيه وَبَيْنَ الْعَبْدِء وَيْخَارَح على سَيْدِهِ النْضرَاني» ولا يَبَاعٌ عليه 


حى يبن أَمْره فن هلك التَصَرَانِيُ وَعَليْه دَيْنْء فُضِيّ دَيْئهُ مِنْ تَمَنِ الْمُدَبر إلا أن 


يکود في مَالِهِ ما يحمل الدَيْنَ فى الد 


o 


وقد د 


قال أبو عمر: للشافعىّ فى هَذِه المَسَألَة قَوّلان: أخدذهما: كَمَوْل مَالِكِ. 
وَالآخَرُ: باع عَليهِ سَاعَةَ أسْلَمَ . 
واختارن 2 ال ولا يجوز تَزك مُسَلِم في ملك مُشرلٍ 8 


E‏ اللَنْتُ بن سَعَلِ: : ف على الضران بن فنلر يعتقَه» اک 


للذي اشتَرَاهُ وأعَتَقَهُ]» ويدفع إلى اللَصرَانيّ 


قال سيان والكوفيود: إذا أسْلّمَ التَصَرَانيْ» قوم قيمتة» فُسعى في قِيمَيَهء فن 


مات التَصرَاني فَبَلَ أن يفرع ENED AD‏ 


- باب جراح المدبر 


٠۹۲‏ - مالك أنه بلَعه؛ أن عُمَرَ بن عَبْدِ الْعّزير قَضى في الْمُدَبّر إا جَرَحَ» أن 


ا ما يَمْلِكُ مه إلى المَجْرُوح» فَيَحَْدِمُة الْمَجْرُوح» وَيْقَاصهُ بجرَاجه مِنْ 


ده 


زوء ان ER EE‏ إلى 
قال مَالِكٌ: وَالأمر عِندئًا في المْدَبْرِ إا جَرَحَ؛ ثم لَك سَيْدهُ وَليْسَ له له مال 


يره آنه يحت له > م يقم عفل الجزح أنلاثا َيون تلت الْعَفْلٍ عَلَى الب الَذِي 


ج 
0“ 


عتَقَ مله و ناه عَلّى انين اللَذيْن بأڍي الور إن شاؤوا اوا الذِي لَهْمْ 


J 


مِنه 
ودر 


کان 


إلى صَاجب الْجَّزح؛ وَإِنْ شَاؤوا أعْطوهُ تُلنّى لي العَقْلِ» اكوا نَصِيبَهُمْ مِن العَبْدِ 
ذلك أن عل ذلك الْجَر» ماگائ ايه مِنَ لبد ولم تكن ديا على السَيْد 


يكن دَلِكَ الذي الات الْعَبْد بالّڍِي بطل مَا صََعَ السَيّدُ ِن عِنقِهِ ونَذبيروء إن 
على سَيّدِ الْعَبْدِ دب ُن لِلتاس» > مَعَ جِتَاية الْعَبْدِ يع من انبر بقذر فل الْجَرحء 


وَقَذرِ الدْنء م بدا ٠‏ ِي کان في جتَايَة العَندء يى مِن تمن الْعَبْدِ 


و 


a‏ م ينظ إلى ما بي بَعْدَ دَلِك مِىَ العَبِْ فَيَعتق 3 مله وق اة 


لِلورنّة ذلك أن جلَاية ال هى و من دين سيلم وَذَلِكٌُ أن الرّجل إذا هلك 
وتركاغبدا دبرا فة حمسو ومائة ديتارة وكا لبد قد شخ رجلا حرا 


ا في الموطا برقم ۷ من کتاب المدبر» باب ٦‏ (جراح المدبر). 


يەf‏ # کاب الابر 


مغفلا جسون داراو كان على د الفد ر الد حون وتار : 

قال مَالِك: فة يبْدَأً بالْخُمْسِينَ ديتاراء الي في عَقل الشَجُةء فنْقّْضى مِنْ تَمَنِ 
o‏ عق تل وَیْقی لا 

ا وجب 2 َيه ِن دين سَْدهِ وَين سيه أْجَبٌ يِن الثذبير الي 
ن لَمْ يض eT‏ ولان ال ارك و الى فال ٠‏ قد 
وَصِ تر بوص ہا أو دين فال مالك: ِن كان في ثلث الْمَيٍِْ ما يَعْيِقٌ فيه الْمُدَبرُ 
عَتَقَ» SS‏ 
کا وولف إ6 ل یکن على سد 

قال مَالِك: في الْمُدَبّرٍ إا جَرَحَ رَجُلا فَأسْلَمَةُ سَيْدهٌ إلى المَجْرُوح» لك 
سيده وعليه دين ا قال الورئة SS‏ 
قال صَاجِبُ الدَيْنِ: أئا أزيذ عَلّى َلك : َه إا راد الْعَرِيمُ شَیئاً فهو اوی به وَيْحَطٌ 
عَن الَذِي عَلَيِهِ الدَيْنُء در ما راد الْعْرِيمُ عَلّى ية الْجَرح» إن لَمْ يرذ شيا لَمْ يَأحْدٍ 
الخ 

وَقّال مالك : : في المُدَبْرِ إِذا جرج وله ال ابی سید أن يمَتَدِيه» إن الي 
أذ مال الدب في وة جرج ك الَجْرُوح دي جُزجوء ورد 
المُدَبّرَ إلى سَيّدِوِء a‏ ن و ر وَاسَْعْمَل الْمُدَبّر بِمّا 
بهي لَه مِنْ دة جُزجه 


قال أبو عمر: قد اختَحّ مَالْك» في هَذا الاب وَأَوْضَح مَّا ذهَّبَ إِليْهِ؛ فَالرَيادَه 
ما اخيلاف المَقَهاء في جراح المُدَبّر؛ فَجُمْلَةٌ قول مَالِكِ في ذَلِكٌ: إذّا جَّنى 
2 ألم السَيّذ جِدْمََةُ إن شَاءَء ون شَاءَ فداه فن مَات سَيْدهُ» حرج حرا مِنْ 
ثلثهء وَأبَعةُ الجّاني بما جّنى . 
وَسََذكَرٌ قَولَهُ في جنَايَة أمٌ الولَّدِء في الاب بَعْدَ هَذاء إن شَاءَ الله تًعالى . 


وَأمًا بُو حَيِيمَةَء فَالمُدَبْرُ عِنْدَهُ وَأمٌ الوْلدِ سَوَاءٌ» لا سيل إلى إسْلام وَاجِدِ 


(1) موضحة: قال ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث: الموضحة هي التي تبدي وصح 


العظم» أي بياضهء والجمع المواضح 


و () اقتضاء: آي أخذه. 


کتاب الملپر ٤)٥‏ 


ا وَعَلى السَيّدٍِ اَل مِنْ أزش الجِتَايةء أو قِيمَةٌ الرُقَبَةء فن جَنى بَعْدَ ذَلِكَ أو 
أخذهُمَاء فالمَجْنٰ عليه شريك الأول . 

رَقال رر : : المَجِنِي عليه بالخيّارء إن شاء استسن المد دة جتَایته › وَإِن شاءَ 
أتبعَ سيد . 

وقال أبُو يُوسفَ» وَمُحمدّ: يستسعى المُدَبَرٌ في جاه ولا شَيْءَ على المولى. 
رائ السافيٰ» قَالمُدَبرُ عِندَهُ َيِه عَبْدّ٬‏ لَه الرْجُوعٌ فيه وَلَهُ إِسْلامة بجتايتهء 
وَفداوّهُ کسَائِر الَبيد. 


وَأ ما شلام المُدَبر» ُو شلام خذمَيه إلى 0 OD‏ 
جزحه) تم يعتق مِنّ المُدبر ثل إن لَمْ يكن لِسَيْدِِ مال عير 
هذا e‏ و 6 وارد رياد على وي 


oreor 


الان كلك تحط من زر صاجيه الما شی لهم بك على الخز 5 َه لا 
ضرَرَ على و في ذلك وفيه مَْمَعَة لِلْعَبْدِ وَالورَنة . 

فأما متفعة العلك َه ا مِنْ ِلك الرَيَادَة اش رادها العُرماءٌ على دِيّة الجزح 
وکود ا ية بمَذرِ ذلك . 

ما مَنقَعَةٌ الوَرئةء قله نحط مِنَ اليْن عَنْهُّم بيفَدَار يِلْكَ الرَيادَةٍ؛ لاله لا ميرَاتَ 
إلا بَعْدَ الذَيْنِ. 

لِه مذاهِبُ أصُولِ هَؤلاء الثُقهاء [أينة الننوى] في اة ادير . 

وکل ما يفرع منهاء يسْهُل رده عَلَْها بِقْضلِ الله عونو وبال الُزْفيقء لا 


EC UE ۷‏ 
۲ - قال مَالِكٌ: ف إل عَفل ذلك الْجّزح ضاف عل 
شيعا في مالو إل أن يكو عَفل لك اجرح آفئر من قبعة م ركد فليس على 
عا أن بخرع ارهن ينها > وَذَلِكّ أن رَبٌ الْعبْدٍ أو الْرَلِيدَوَ إا أُسْلَمَّ عَلامَة أو 


SS EES SS 


CÎ 


كتاب المدبر 


NE‏ بجُزح أصَابَةُ وَاجدٌ مِنْهُمَاء فَلَيْسَ عَلَيْهِ كر مِنْ ذلك وإ كَمُرَ الْعْفْلء قدا 
ا سَيّد ام الْولَدٍ أن يُسَلْمَهَّاء لما مَضى في ذلك مِنَّ السُئّةء نه إا أخرَج 
قيمتها فَكأئةُ أسْلَمَهاء فَلَيْس عَلَيْه أَكََرُ مِنْ ذلك . 

وهدا اخسن ها سيعت وَلَيْسَ عَلَيِهِ ن يحمل مِنْ جئَاييها أكَتَرَ مِنْ قَيمَتِهَا . 

فال ابو عرد ورل ودا ا فاخت فی ما وصفب:: لل على .انه قد 
سَمعَ [الاختلاف] فيه . ٤‏ 

NATE NS‏ عَن ابي سف قال الف 
رَبيعَة بُنَ ابي عَبْدِ الرُخمن› عن اَم ولد فتلت رجلا فال: يقال لمَرْلاها: أذ ية 
قتِيلهاء فان قعل ذلك» SS‏ 

NGS O‏ الھولی ن أن ودی عل 
جتَايَتها بَْنَهُ وَبَيْنَ قيمَة رََبَيهاء N GA‏ 
عَيْرُ ذلك . 

قال مَالِكْ» وَأضحَابة: َس إلى إشلام أ الوَلَدِ ايها سَبيل» وَعَلى السَيّدِ أن 
فيا بجتايَِهاء إلا أن تَكونَ الجَِاية كر مِنْ قَيمَةٍ قِيمَة رَفَبيّهاء فَلَيْسَ عليه أَكتَرَ مِنْ قيمَة 
رَقَبتّها أمة» وَإِلّما عَلَيه الأقَل مِن قِيمَة الرََبَة أو أزْش الجايةء فَإِن جََث بَعْدَ ذلك 
كان عليه أيصاً إخراج قيمعها مره اني وَكَذَلكّ تالق وَرَابعةً وأكتر. 

وَبهذًا قال المُغيرةٌ المَخْرُوميٌ. 

[وَرُويّ] عَنْ مَالِكِ» أنه لَيْسَ [على سَيّدِها] أن يخر على قِيمَتِهاء 


وَاحدَةً 


٣ 
کک‎ 


وَبه قال ابن القاسم . 

وَكَدَلِك اخَلفَ قزل الشَافِعِيّ فيهاء عَلى هَذَيْنِ القَولينِ . 

ذكرَ المزني» عَنِ الشَافِعِيٌ : إن جَنَّث آم الولَّدِء ضمنَ سَيّذُها الأقَل مِنَ الأزش› 
أو القيمَة» فَإِنْ جَنّثْ أخرى» فَفِيها قَوْلانِ: 

أخَذُهما: أن الثاني يشار الأول في تلك القِيمَةء تم هذا كُلْمَا جَنّثْ. 

وَالقَؤلٌ الثاني : أ المولى يعْرمٌ قِيمَةٌ أخرى للانيء وَكَدَلِكَ كلما جَئّث. 

راما بُو حَنْيمَة› أ الود عنْده والمدبرُء سواءٌ» لا سیل إلى ام واحد مهما 
با ك الال مِنْ أُزْش الجنَاية› أو فة الرَقَبة» ِن تتا بَعْدَ دَلِك» 


کتاب المابر 


fo 


ا 
انيه » 


القِيمَة 


وهُوَ قول الحَسَنِ [بْن صَالٍِح] ن حَيّ. 

رل ار ع ا ا ا 

ؤقال التَوْرىٌء في المُدبُر» وَأ الول على الخولى اة 

قال الأؤزاعئ: إن جََثْ أمْ الوَلَدِء فعلى سَيْدِها قيمَتُها إن نها ايها . 


وقال رَفَرُء فِي أ الوَلَدٍ: إذّا جََّث مَرَةٌ بَعْدَ مَرَوٍ على السَيْدِ إٍخْرَاج القِيمَة 
وَنَالَِة وَلّو فَتَلّثْ رَجْلَيْن أو اة حَطًأء فعلى المولى لِوَرَئَة كل واج مِنْهُم 


کناں الحدود 


باب ما جاء ف في الرجم 
۲۱ - مالك عَنْ افع عَنْ عَبْدِ الله ُن عُمَرَء أنه َالَّ: جَاءتِ کک 
رَسُول الله اة قَذَكَرُوا لَه أن رَجُلاً مِنْهُمْ وامرأة رَنَيّاء قال لَهُمْ رَسُول الله كلا : 
تَجدُونَ في التَوْرَاة في شَأَنِ الرجم فقالوا: ففخم ادون قال عبد الله 
ابن سّلام: ذم . إل فيها الرجم أتوا بالشوراة ‏ سروه" وضع أَحَذَهُم يده على 


آية ارجم e‏ قال ا له عبد اللو بن لام : ازغ يدك فر 
يده انما تا لاخ فقالوا: صد تا محمد مُحَمْد فيا ايه الرَجم» َأمَرَ بهمَا رَسُول 
الله كل قر 


e ُرَأيْتُ‎ ls 
رند بل‎ e قال آبو عمر: كَذًا رَوَاهٌ يٌخيى» عَنْ مَالِكِ»‎ 
٠ . ھا کا مَأخُوذٌ ِن حَنى لَب إذا حى‎ 


وقال أو غد دا وة آمل الخانف؛ وَإنْما هُوّ: يحناً مَهْمُور تقال ا 
حناً يحناً حناءَ ء وخنوءاء إذا مَال» والملْحنِىءُ رالاتا ا وا بمعتی واج . 


ا 


1۲۱ اليك فارطا برقم »١‏ من كتاب الحدودء باب ١‏ (ما جاء في الرجم)ء وقد أخرجه 
البخاري في الحدود باب ۳۷ (أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام) حدیث 
١‏ ومسلم في الحدود» باب ١‏ (رجم اليهود أهل الذمة في الزنى) حدیث ۰۲٢‏ وأبو داود في 
الحدود حديث ١٤٤٤ء ٤٤٤۹4‏ والترمذي في الحدود حديث HS‏ وابن ماجه في الحدود حدیث 
٨‏ والدارمي في الحدود حدیٹ ۲۳۲۱ وأحمد فی المسند ۲/ ۷ء ۳٦ء .۷١‏ 

(1) في شأن الرجم: أي في حكمه. 1 

(۲) نفضحهم : أي نكشف مساويهم ونبينها للناس . 

(۳) فنشروها: أي فتحوها وبسطوها. 


۸ 


کتاب الحدود UCDÎ‏ 


قال أبو عمر: : قد روي يحنیءُ» بالخاءِ عَنْ طَائِفَة مِنْ أضحاب مَالِكٍ» والمَعُنى 
مارب جدَاً. 


قال ايوب عن تافع : يُحانِیءُ عَنْها بِيَدِهِ. 

ٿال معمڙء عن الڙهريء عن سام عَنِ اين عم : بُجافي پيڍو. 

وَفي هَدَا الحَدِيث جوا سوال أل الكتاب عن كتابهمْء وَفِي دَلِك» ليل عل 
أن التَوْرَاةَ صَجِيحَة بأيْدِيهم؛ وولا ذلك ما سَألَهَمْ رَسُول الله ية عَنها. 

في ما كرا ليل على آدَ ما گائوا يَكبُونة ديهم > فم يمُولُونً: هَذا مِنْ عند 
الل ِي کُب بارهم وَرُغبانوم؛ گائوا يضتغود لَهُم كنبا ِن آرائهم» وَيضِيفُونًها إلى 
اله عر وجلء وَلِهَداء وَشِبَهه مِن شكال أَمْرِهِمْ نهينا عَنْ تَضدِيق ما حدَتُونا وء وع 
کن حذراً يِن أن ثُصَدَقَ ببَاطِلِء أو نكذب بح وَقَذ أَفرَذنا لهذا المَعْنّى بَاباً في 
کتابناء کتاب : : بيان الم وله . 

في هذا الخَدِيثِ أيضاً ليل عَلَى أ من الهو قُؤْماً يكذبُود عَلّى وراتهنء 
وَيَسَْرون هِنها عَنِ المُسْلِمينَ مَا يَشهدُ لِلْمُسْلِمِينٌء وَيوَافِقٌ ديهم ؛ لاهم دروا د 
اناه > مُخصِنینٌ کانواء أو عَيْرَ مُخصِنين ء > ليس عَلَيْهم فِي النَوراة رَجْيّء وکذبواء لان 
فيها على مَنْ أخصنَ الرَجْم. 

رفي أن َل لتاب إا ازتقغوا ينا ناوين > رَاضِينَ بحُکمنا فيهم› وَكَانَّٺْ 
شرِيعتنا مُوَافِفَة في ذلك لِحُكم شَريعَتِهم» جار ئا أن نظهر عَلَيْهم باهم حجَةٌ 
عليه ون لم تكن السرِيعة في ذلك الحم مواق لځکيه > حکمتا بهم ہما أنرّل 
الله تعالى» في كاه المُرآنِء إذا تحاكَمُوا لاء وَرَضْوا بحكينا. ويتحمُل دَلِكَّ أن 
يکود حْصْوصا لِرَّسُول الله لاف وَالإجْمَاعٌ على أن دَلِكَء لم يَغْمَل په أَحَد بعد 
وَلقَْلِ الله عر وجل : : اور يکفهم آنا ْنَا علبک يك التب بل عَهر4 [العنكبوت : 
١‏ واللَهُ أعْلَمُ. 

وَاحَْلّفَ العُلماءٌ في الحُكم بَيْنَهُمْء إذا تَرَافعُوا إلباء في صوماتهم وسائر 
مظالمهم وأحكامهم؛ CC TS‏ 
قال جَماعَةٌ مِنْ فُقَهاءِ الججازء وّالعراق: إِد الإمام الاك بُح يُخيَرُ؛ إن ث 
حکم یتم إذا تحاكموا له بحم الإشلام» وإن شاء أغرض عَنهُم. 

الا ان شا ى ا قوله تعالی : #قإن ابوك 
اکم پیم از ان عنم وإن تعر عت ن ب o‏ ت فاحکم بنم 
الفط إن أله بحب المُفْسطى# [المائدة: .]٤١‏ 


3D‏ کتاب الحدود 


وَمم فال فلك مالك رالافس» أخد القولين: 

وهو قول عَطاءِ» والشعبيّ» والئخعيٰ . 

TS 
4. . . عِکرمةًء عن ابن عَبّاس» في رل تعالّی : کیان بكاوك كاعم بم أو مس عَم‎ 
:]6 الاية الما‎ 

ال : نَرَلٺ في بني ية وهي مُحكمة. 

و عَنْ سُمَيَانَء عَنْ مُغِْيرَةً» عَنِ الشُعْبيّء وَإِبْراهِيمّ : إن جاموك 
اکم ب ْم أو َس عت 4 [المائدة: .]٤١‏ 

قال : إن قاء حك وذ ميقا م يخكم. 

وروی عیسی عن عَنِ ابن القاسم» قال إن تحاكم أهْلُ الذمةٍ إلى حَكم المُسْليينء 
وَرَضِيّ الخضْمَانِ به جميعاً لا يحكمْ به إلا برضى مِنْ أساققتهم» ان ره ذلك 
أَسَاقفُهم» لا يحکم بَينهُم م وكَذَلِك إن رضي الأسَاقِفة وَلَمْ يَرْض الخصضمانِ» أو 
أخدهما» لم يحكم بينهم المسلمون. 

وَذَكَرَ عَبْذ الرَرّاتي» عَنْ مَعمر» عَنِ الرهريٰ قَال: : مَصَتٍ السلَة أن يرد اهَل الذمَة 
في حقوقهمْ› وَمُعَامَلاتِهم» ومواریشهم» إلى آهل ديهم إلا أن ينوا رَاغِبين فيخكمْ 
بَيْنَهُمْ حَاكِمُنًا باب الله عر وجل : وإ کت فاع ب بالقط إن اله عيب 
نط4 [المائدة: ۲[ 

وَعَن التَورِيّء عن فابُوس بن أبي ظبيا» عَنْ أيه قال : ET‏ 
بک إلى علي رضي الله عنه» ينال عن نلم ری پتضرائية فكب إل : اَم الحَدّ 

على المُسلم» وَرُدٌ الَصرانيةٌ إلى أَهْل دِينِها. 

وَقّال آخرُونً : اجب عَلی الام أن بحكم بهم بما رل الله إلبه إذا تحاگمو 
إليه» وَرَعَمُوا أن وله عر وجل: SES,‏ با ازل َه ولا نَع هواه 4 
[المائدة: ٩‏ ئاسځ تيبر في الحُکم بيهم في الاي الي فل هذه 

وروي لِك عَن ابن عَبّاس» مِنْ حَدِيثِ سُمَيَانَ بن حسين› رالحکم» 
ا 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَزويهِ عَنْ سُفيانَ بن حُسين عَنِ الحم عَن مُجَاهِدِ مِن قولِهِء وهر 
صَجيح عَنْ مُجَاهِِ» وَعِكرمة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الأقضية باب ١٠ء‏ والحدود باب ٠١‏ والديات باب ١ء‏ والنسائي في القسامة 
باب ۰۸ وأحمد فی المسند ۱/ ۹٦٤۲ء .۳٣۳‏ 


کتاب الحدود ٤١‏ 


ويه قال الرُهريٰ» وَعُمَرٌ بُ عَبْدِ العَزيز» والسديٰ. 

وليه ذَهَبَ أبُو حَنيفة وَأضحابُةُ. 

وُو أحَد فَوْلّي الشَافِعِيٌ . 

وبه قال بُو حَيِيمَة؛ قال: إذا جات المَرأةٌ وَالرَوْجّ فعَلَيه أن بحكم بَيَْهُما 
ل ا لم يَحْكْ. 

وَكَذَلِك اختَلّفَ ات مالك ل هين القَوْلبْنِء إا کا أ الرَوْجَيْن» 
e‏ متهم من قال بحك؛ لاله ن الظالم الذي لم بأرَمة 
بم قن ال لا بسكم تت e‏ 

المي اا ET‏ لأ ذلك من الجراة 
sS NS‏ 

غلبم غم لادب eT‏ وليه أن ية تقول الله“ 
وجل : وهم صوزوت 4 [التوبة: ۲۹]. 

وَاخْتَارَهٌ المزنيٰ» وال في كاب الحُدُودٍ: لا يدود إذَا جًاؤوا إا في حَدٌ الله 
تعالی » ويردهم الحاكم إلى أَهْلِ دنهم . 

َال السَافِبِيْ: وما گائوا دیون په فلا یحكمُ عَلَيهِمْ بإنطال إا لم يرتَفِعُوا 
إليْناء ولا يُكُمُوا عن ما اسَحُلواء مَالَمْ يَكُنْ َرأ عَلى مُسْلِم» أو مُعاهد أو 
قَال: وَإِنْ جَاءَتِ امْرأةٌ تَسْتَعْدِي بأد رَوَجَّها طْلْقَّهاء أو آلى منها حُكمُهُ حُكمُ 
قال آبو عمر: الصجيح في التظّرِ - عي - أن لا بحكمُ شخ شَيءٍ د ف القان؛ 
لا بنا ام پو الذليلء الْذِي لا مدفْع لَه ولا بحتمل التَأويلء ولس فى قرلة غز 
وجل : وان اح م بم اَل َد [المائدة: ۹ دَليلْ على أنّها ا لِقَوْلِه عر 
وجل ن ر ن بب أو عر عنم إن عرض عَتهر مان برو سرا إن 
K‏ اکم بم َس ٌ4 الآية [الماقدة: ١٤]؛‏ لأنها تحمل مَعْناها أن کو 


ا 


E 
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وَأنٍِ اخكُم بَيْنَهُمْ ہما نر الل إن حَكَمْتَ» ولا َب أَهْوَاعَهُمْء َون الآيتان 
مُحْكَمَتَيْنِ» مُستَعْمَلَتيَنٍ» عَيْرَ مَُدَافِعَتَيْن . 

قف على هذا الأضلٍ في تشخ القرآن بَعضِه بض ؛ لاله لا يصح إلا بإجماع لا 
ازع فِيهِء أو لِسُنَةٍ لا مدفع لهاء أو يَكون الَدَاف فِي الآيَيِنِ عَيْرَ مُنْكِن فِيهما 
استغمالْهُماء ااال أحٍَهماء أن لا يدفعَ الأخرى»ء فيعلمُ أنّها نَاسِحْة لَّهاء 
وَباللَهِ النَوْفِيقٌ. 

واختَلف الفقَّهاء اشا في اليهودِييْن م ِن أَهْلِ الذمَةَء إذا َنبا هَل يُحَدَانِ إذا 
رَفَعَهُما حُكَامَهُم إلا آم لا؟ 

قال مَالِكٌ: ذا نا أل الذَمَةء أو شَربُوا الخُمْر فَلا عرض لَهُمٌ الإمَامء إلا أن 
يُظهرُوا ذلك في دِيَارِ المُسْلِمِينَء فَيُذْجْلوا عَلَيْهم الصَرَرَء فَيَمْئَعُهُمُ السلْطَانُ مِنْ 
الإضرَارِ بالمُسْلِمِينْ . 

قال مَالِك: وَإِْما رَجَمَ رَسُول الله 4 اليَهُودَيْن؛ لأئهُ لَمْ يكن لِليَهُودِ يَوْمَيْزٍ - 
مد وَتَحاكَمُوا إِلَيهِ . 

وال بُو حَبيفة وَأضحابة: يحدَانٍ إذا إذا زَئياء كد المْسْلم . 

وَهُوَ أحَدُ فلي الشَافِعِي؛ َال في كناب الحُدُودٍ: إن تحاكَمُوا لينا فلا أن تكم 
أو نَع إن حَكمْتا حَدَذنا المُخصن بالرّجم؛ لأد رَسُول الله 4ة رَجَمَ يَهُودِييْن رَنَيَا 
A O A E‏ 

ا لا جیار لاومام» ولا لِلْجاکم» ِا جَاءهُ في حَد الله عر 
وجلٌء وَعَلَيهِ أن يُقِيمَهُ عَلَيهِمْ؛ في قول الله عَرّ وجل: حى يعطوا ألْجرية عن يار وه 
م يرك [التوبة : والصعًاء: أن يجري عَلَبهم حم الإلام. 

وَهَّذا القول» اختَارَهُ المزني» واختَار عَيْرْهٌ من أضحاب الشافعي» القَول الأول . 

وَقَالٌ الطحاويّء جين كر قول مالك : ا الله َة اليَهُودِيْن ؛ لاله 
لَمْ تكن لَهُمْ ذم وَتَحاكمُوا إِلَيهِ. 

ال: وَل لَمْ يكن وَاجباً عَلَبّهِم» لَمَّا أقَامَةُ اللي بلا 

قال : ودا کان مَنْ لا ذِمَةَ لَه گذ خد الي کا في الرئىء قَمَنْ لَه ذِهً 

قال: وَلَّمْ يَحْتَلِمُوا أن الي يقطمٌ في السرَة . 

قال أبو عمر: سََذكَرٌ اخَتِلافَهُمْ في حَدٌ الإخصَانٍء في مَوْضِعه مِنْ هَذا الكتاب» 
إن شَاءَ الله عَرَ وجل . 


5 


—— 


مَةٌ أخرى 
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ت 


ء 


الث طائفة مِمُنْ ر ی آية التَخْيير في الحُكم بين أل الذمَة مَسُوحَة مَل الله 
عر وجل : أن اكم تم با أَرَلّ َم [المائدة: ١٤]ء‏ قَالوا: على الإمَّام» إذا علم 
ِن اهل الذمَة حَدا ِن خُدُودِ الله عر وجلء ن يُقِيمَةُ عَلَبْهِمْ وَإِن لَمْ يسَحاكَمُوا إِلَيه؛ 
لال اله تعالى ‏ یَمُول: ون اح بم با أل ه4 [المائدة: ]٤۹‏ وَلَمْ يَمُلٌ: إن 
تحاکه 


الوا : ا 
وَاختَجوا بَحَدِيث البَرَاءِ بن ¿ عازب في ذَلِك» وقد ذكَرْنَاهٌ في (التمهيدة». ول 
فيه بيان مَا ذَكَرُواء و ا اغا 

قال وَاخمَجُوا أَيْضاً ِحَدِيثِ مَالِكِ»» وَلَْسَ فِيهء أذ اليَهُودَ تَحاكموا إلى رَسُو 
الله كلا َهَذا لَْسَ بشيء؛ لان فيه آن اليَهُود جًاؤا إلى رَسُول الله ك تا 
إلا مُمَحَاكِمِينَ إِلَيهِ» رَاضِينَ بحكمه» وَهُمْ كائوا الْذِينَ لهم ! إِقَامَة الخْدود عِنْدَهُْء 
وذعوء إلى الحم يهم رَجاؤوة بالثؤراة دعام إلبها. 
وَيَدُل على دَلِكَ أَيَضاً حَدِيتُ ابي هُرَيْرٌَ مِن روايّة ابن شهاب» وَغَيْرِهِ. وَعَنْ 
رَجُل مِنْ مُرَبئةء عَنْ سَعِيدِ ُن المُسَيّب» > عن اي هُرَيرَةء وقد دراه بطولِهِ مِن طرق 
في «التَمْهيدِ . 
وقد ذَكَرنًا هتاك حَدِيت السعبي» عَنْ جًابر» في هَذا المَغْنى» حدّثناءُ عَبْدُ الله بن 
محمل» قال : حَدثني محمد بن بكر فال: حدثني أبُو اود قال : حدثني يُخيّی بن 
مُوسی» َال حدّثني او ا ال انان ا عن جار بن عَْدٍ 
الله قال : : جَاءَث يَهُودُ بامْرَأٍ وَرَجُل مِنْهُم رَنَيَا؛ فَقَالٌ: «ا وني غلم رَجُلَيِ نکن . 
فآتوهُ اني صورياء فَنشَدَهُما كَيْفَ تَجِدَانِ أمر هَذَبْنٍِ فِي النُوراة؟ قًالا: لذ في 
راء : إذًا شهد أَرْبعَةٌ أ روا رَه في فُرجهاء مل المَْل في المككَلةء ر 
قال RE ECE‏ 
قال : : َب سُلْطائنا؛ فَكرهنا القْلَء دعا رَسول الله ية بالسُهُودِ فَجاء أربعَةُء 
فَشهدوا أنْهُم رَأوا ذَكَرَه ه في فُزجهاء كالميل في المِكحَلَةء قَأمَرَ رَسُول الله ل 
رهما" . 

قال بو عمر: يحتملٌ أن يَكُون الشُهُودُ مُلْلِمِينَء وهو الأظهَرٌ في هَدًا الحُبَر» 


ولذلك تحاكموا إلى رَسُول الله يي وَاللَةُ أعْلَمٌ. 


(۱) أخرجه أبو داود فی الحدود باب ۲١‏ حدیث .٤٤٥۲‏ 


4 کتاب الحدود 


وروی شريكڭ» عَنْ سماك بن حرب» عَنْ ًابر بْنِ سَمُرَةء أن رسول الله 4ل 
ےر و (N)‏ 
رَجَمَ يَهُودياً وَيهُودية 

القرد به شريك» عن مسماك: 

وَأخْبَرنا أحْمَدُ بن عَبْدِ اللو قال : حدّثنا الحَسَنٌُ بُ إسماعيل» قال: حدثني عَبْدٌ 
المَلكٍ بن محمد قال: حدّثني مُحمد بن إسْمَاعيل السائمُء قال: حدثني سيد عَنْ 
س ا عَنْ إنراهِيم التيمي؛ وان حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ» فاخكم 


۳ قال عن یی بن سبد هیده عن سويد ِن لمسب أن رجلا ِن ملم 
جا إلى أي بكر الصذيق ققال لة: إل الاجر زى ل اوک کل کت 
IE‏ َال لَه بُو بكر: فَثُّبْ إلى اللهء واستيز یز پطر اللو ِد 
لا ا ا همل 
ما قال لأبي ڪر قال لَه عُمَر مل ما قال لَه بُو بر فَلَمْ ثفْره تفه حى انى 
عُمَرَ بن الخْطاب» فال لَه مل ما قال لأپي بكر قال فلم رزه تسه حَنّى جاء إلى 
رَسول الله ل فَمًال لَه: إِذ الآجر رَنّى» قال سَعيدٌ: فأغرَّض عله رَسول الله بيا 
لات مَرَات» کل َلك يُغرض عله رول الله 4 حى إا ئر عليه بعك رَسول 
الله ية إلى أَهْلِه فَمَال: «أيشتكي أن به جئة؟» قفاوا : ا رَسُول الله کک 
أصَجيحء N‏ «أبكر اَم يْبٌ؟» فقَالوا: ب NT‏ 
E‏ 


n 
کک‎ 


(1) أخرجه الترمذي في الحدود باب ١٠ء‏ وابن ماجه في الحدود باب .١‏ 

۲-_-_ الحديث في الموطأ برقم ۲» من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه موصولاً عن أبي هريرةء 
البخاري في الحدودء باب ١‏ (لا يرجم المجنون والمجنونة) حديث ٠1۸٠١‏ ومسلم في الحدودء 
باب ٩‏ (من اعترف على نفسه بالزنی) حدیث ۱١‏ . 

() إن الجر زنى: الآخر» معناه الرذلء الدنيء» کأنه يدعو على نفسه ویعیبها بما نزل به من مواقعه 
الزناء قال الأخفش : : كنى عن نفسه» وهذا إنما يكون لمن حذث عن نفسه بقبيح› > فکره أن ينسب 
ذلك إلى نفسه. 

۴ س الحديث في الموطأً برقم ٠۳‏ من الكتاب والباب السابقين› زف ارخ مو ول ار اود ي 
الحدودء باب ۷ (الستر على أهل الحدود) حديث ۳۷۷٤ء‏ ۳۷۸٤ء‏ والدارمي في الحدود حديث 
10. 


کتاب اللو ب ا د ا ا ا 


رَسول الله اة ال لجل مِن ألم قال لَه رال «يا هَرَال! لو سنه رداك لكان 
خَيْراً لك» قال یی بن شع فُحَدَنْتُ بهذا الْحَدِيثِ في مَجْلِس فيه يريد بْنُ 
عم بن مالي الأسلمِي. مال يريد : هرال جُڌي» وَهَذا الْحَدِيتُ حى . 


و 
له أخبره آ 


eT ا‎ 1۲٤4 


قال ابن شاب : قهن أجل لِك يُوْحَدٌ الرَّجْلٌ باعيرافِهِ عَلّى نَفْسه. 
ال ايو مر آنا الحَدِيتُ الأول في هَذا الاب عَنْ يَحْيّى بن سيد عَنْ سَجِيذ 
اننِ المسَيّب» ن رَجُلا مِن أسْلَمَ E‏ ققد سَمَاه فيه : يريد بن هَارُونٌ» 


0 


« 


غير مِمْنْ وی عن پَځپی بن سَمیِ؛ قال يزيد بن ارون وعَيْرهُ“ عن يُخيَی بنِ 
سعيد» عن ميد سَعِيدِ بن المُسَيّب» ا مَاعرَ بن مَالِك الأسْلَمِي› ات إلى ا 
الصدي ا فقال له بُو بكر : هَل كرت دَلِكَ لأَحَدِ عَيْري؟ 


قال لَه بُو بر: اشير یز پستر اللو وَثْبْ إلى الله تعالى» فن الاس يَعيْرون ولا 
وکل ل ا غ اد 

قال أو عمر: هُوّ مَاعِرٌ بَنْ مَالِكٍ الاأسْلَّمى» لا جلاف بَيْنَ العُلماء فى دَلِك» وقد 
َكَرَت الاثارُ المَروِية في قَصَيهِ بدَلِكَ. ٠‏ 

وذ روي مَغنى حَدِيثِ مَالِكِ هَذا مُمَصِلاً مِنْ وُجُوهٍ عن الب با قَذ ذَكَرنًا 
بعْضها و في «الئنهيڊ٬»‏ وَنَذكُرُ ئها مَا حَصرنا في هذا الاب إن اء الله عر وجل . 
وروی اب عيب عَنْ بحیی بن سعید» عن سهیڍ بن المُسٍّپٍ» أن رجلا من 


E‏ تقال : e‏ فال : ا ان واشتیر ا 


آتی ابا بی قال e‏ 
م دغه تسه حى آتی رَسُول الله په نكر ذلك لَه عرض عن أنه مِنَ الشُقّ 
الاخر»ء فأعرض عله فأتاه من الشىّ الآخر فَذَكر لَه ذلك فارسل .سول الله اة إلى 


٤4‏ _ الحديث في الموطأً برقم »٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الحدود باب 


DY‏ يرجم المجنون والمجنونة) حدیثٹ ۰٦۸۱٩١‏ ومسلم في الحدود» باب ٩‏ (من اعترف على 
نفسه بالزنی) حدیث .۱١‏ 


الاستذكار/ج۷/ ۴ ۳۹۰ 


غ __کتاب الحدود 


قَومه الُم عله : «أبه ۾ جُنُونٌ؟ ابه به ریځ ؟» فقالوا: ل مر په« قَرْجِمّ . 

قال يخي ن سمي عَنْ نعيم بن عبد اله ِن رال ١‏ 
الوس َه بوبك› کان خَيْراً لَك . 

قال : وَهَرَالْ كان أَمرَهُ أن الي ب فَيْخْبره . 

وکر غد کک ا عن ابن عَيبة 

و ا ET‏ قال: فام الَبيْ بلا 
على المَنْبَرِء قال : ائه الئاس اجْتنبوا هة القادوة ا اكم الله عَنهاء وَمَنْ 
أصضانت من ذلك شتاء فلس . 

رفي هَذا الحَدِيث مِنَ الفِفه: أن ستر المُسلِم على طبه ما وَقع فيه مِنٌ الكَبَاِر 
المُوجِبَّة لِلْخُذُودِء وَالتَْبَةٌ منهاء وَالدَمٌ عَلَيْهاء والإفلاعٌ عَنهاء أولى به مِنَ الإفْرَارٍ 
E‏ 

الا تری أن ابا بکر» شار بدَلِك عَلَّى الرَجُل الَذِي اعرف عِندَهُ بالرّنى» وَكَدَلِكَ 
قعل عَمَرُ» رضي الله عَنّْما. 

وَهُوَ مَاعَرّ الأسْلَمِيٰء لا جلاف في لِك ب بيْنَ أَهْلٍ اليم رَدَلِك مَشهورٌ في 
الآثار . 

وَكَذَلِك إِعرَاض رَسُولٍ اللہ که عن ین أ على لغيه پالرنی؛ حٌى أَكَرَ عَلَيوِ 
- واللَهُ أغْلَمُ - رَجاءَ ألا يَتّمادى في الإفرارء وأن: به يَنتبه» وَيرْعَوي› تم يْنْصَرفَ» 

َيَعْمَدَ التَوْبةَ مما وَقَعَ فيه . 

هذا مَذْهَبٌ مَنْ قال: إن الاغيِرَافَ بالرّنى مَرَهٌ وَاجدة يَكَفِي . 

وا َه لا بذ ِن إفراره أربَعَ مَرَاتِ؛ فقالُوا: نما أغرَض عَنْه رَسُولْ 
الله کا؛ ليم إقَرَارَهُ عِندَه. 

E Rr‏ الله ڪي في ذلك گځيرو؛ أنه كان إِلَيه إِقَامَةٌ الحُدُودِ لله تعالىء 
وَمَنْ كان ذلك ليه َم يكن لَه - إا لَه بت عِنْدَه ما يُوجبُها - إلا إقامَنّهاء ولم 
ين أبُو بر» ر عُمَرُ في ذلك الرَفْتِ كذلك. 

وَسَنَذكَرٌ اختلاف المُقهاءِ في حُكم إِفرار المُعْتَرف في الرّنى» وَهَّل اح إلى 
تكرَارِ الإفرار» ام لاء في حډیث ابن شهاب› بعد هذا في هَذا الباب إن شَاءَ الله . 


(۱) المصنف ۳۲۳/۷. (۲) انظر الحاشية السابقة . 


۷ 


کتاب الحدو د 


وة 


eS‏ افوا ادود فيما 
يكم فإِلَةُ إذا بلغي ذلك فلا عمو وَقَولة ية لِهَرَال الأشلمى: «يا هَرَالُ لو 


سَتَرْتَه بردَائك» لكان خَيْراً لَكٌ» . 


0 
: ن 


وَکانَ هرال فذ أمرهُ أن ن تي رَسُول الله یا فيغترف عِنْدهُ ما وَقع مه قال لَه 
رَسول الله ی هذا القَوْلء معرفاً له اَن سره عَلَيه» كان أَفْضَل وَأوْلی به وإذّا گان سر 
املع على المُسْلِم مَندوباً َيه مَرْعُوباً فيه» فُسَْرُ المَرْءِ على نَفْسِه» آولى پوء وَعَلَيه 
التوبة مما وَقَعَ فيه. 

وَيَدلْكٌ يضاً عَلى ما ما وَصَقْتُ لَكَ» فَوْل رَسُول الله كية: «أيشتَكي؟ أب جنة؟» 
يفول : CC‏ 
ن الله تعالى يبل عَنْ عِبادِ» وَيْجبٌ التَوابينْ 

وله : إن الجر رّنى» فالرَواية فيه یکر الخاءِء على وزْنِ قعل عِنْدَ َهْلٍ 


وال فة إل البائسَ الست رنی EC ٠‏ الأبْعَد نی › قال ذلك توْبيخاً 


قال أل اللعَة» في قول فس بن عَاصِم: الال ا كيت الا اى ادل 
كشب الوَجُل. 

حدثيي محمد بن عَبْدِ الله بن حكم» قال : حدلّني محمد بن مُعَاوِية بن عَبْدِ 
الرخمن»› قال : حَدَنيِي إسحاق بن بي حَسّان» قال : حدئني هسام بن عَمَارِء قال : 
حدتني عَبَد الحميد ُن حبيب» قال : حدٿيي الأورَاعِيٰء قال : أخبَرَني عُفْمان ن ابي 
سَودَةء قال : حَدّثني مَنْ سَمع عَبادَةَ ِن الصَامِت يَفُول: قال رَسُولُ الله ل : «إ الله 
الوا وف ف 
قال: «يُحَدَتٌ به الناس». 
حدئنِي حف بن ڦاِم» قال: : حدئني قاسم بن عَبْدِ الرُحمنِ ا 
الأسواني» قال : حدثني إشحاق بن راي ِن بُوس» قال: حدثني فبا بن کي 
ابن الجراح» قال! حدثني آبي» عَن إِسْرَائيل» عَنُ جَابر» عَنْ عَامِر» عَنْ عَْد الرحمن 
ن آټزی» عَن ابي بک الصديي رضي الله عه أن مَاعِزا قر على تفه الرّنى» عِنْدَ 


(1) أخرجه أبو داود في الحدود باب »٦‏ حديث ٤۳۷١‏ والنسائى فى السارق باب .١‏ 


۸ کتاب الحدود 


f o 


رَسولٍ الله َة لات مَرَاتِ» فال ا لَه النبيٰ لا : «إنْ أَفْرَزْتَ الرابعَةًء أَقَمْتُ قَمْتُ عَلَبْكُ 
الحَدّه افر عِنْدَهُ الرَابعَةً قمر به فُحُپسَ» ا و ا 

هذا حدِيت خسن إلا أن جَابراً الجعفيء يتلود فيه ETA‏ 
َب حدیثه» ا فا بخن القطان وعد ال جين ن 
مهدي لا بخدتان عَنْه» وَکَانَ أحْمَدٌ بُ حَنْبَل» وَيُْخيى بن مَعِينِ» يُضَعمّانه» وَکانَّ 
و بن الحَجّاج» شقان التُوْرِيّء E E EE‏ وَالإنْقانِ» وکا وَکِيع› 
وَرَْيْرُ بن ماويه يُوقَانِهء وَيْنِيَانِ عَلَيه» قال وَكِيع : : مهما شَكَكتمْء > قلا تَشکواء قان 
جاب الجعفي ثِقَة. 


E E e 


الا 


ر 


َرَوَاهُ شعيبُ بن بي حَمْرَهّ وعقيل بُنِ خالِدِ» ء عن ابن شهاب› عن اٻي سَلَمَةَ 
وسعيد سَعيدِ بن المسَيّب»› Py‏ هرَيرَةّ أن مَاعزاً ال ای اللي ياء قَاعتَرفَ عنْده 
پالزنی؛ ات ماب ا الحدِيتٌ . 
رَجُمه» ّت أ i‏ هرّب› فأدرکتاءٌ بالح ری e‏ 

رَقَذْ كرا طرق حَدِيثِ ابن شِهاب وأَلْمَاظ نَاقِدِيه بالأسّانِيد» في كاب 


«النّمهيد» . 
وَقَذْ رَوى حَدِيتٌ مَاعِزِ» فِي قَصَة اغراف ٻالڙّنى» وَرَجْيهء عَنٍ النَبي :| 
عباس . 


‫َ 


و 
0 


وروي ديه أيضاً مِنْ وْجُووٍ: جار بن عَبْدِ اللو وَجَابرٌ ِن سَمَرَةَء وَسّهل بن 
سعد نعم ِن راء وا اس ادر وفي رها أ اعرف َرْبعَ مَرات› وفي 
بَعْضها مر تِن وفِي بَعْضِها تلات مَرَاتِ٬‏ وَقَذ دَكرْنا ذَلِك في «التَمْهيدِ» . 

وَفي روَاية شعْبةّء وَإِسْرائِيل» وأپي عَوائة» عَنْ سماك» عَنْ جار بن سَمُرَة؛ ن 
اعرف مَرََيْنِ» مر به رَسولٌ الله یا قُرْجم . 

وَاختَلفَ الفقَهاء فی عَدَدِ الاقرّار بالزنی: 

فال مالك والشافي» واللنف 4 وتمان الت 2 دا آرم واحدة بالزنىء؛ 


کتاب الحدود ۹ 


ر 


وهو قول | لحَسّن البَصرِيْٰ» وَحَمَادٍ الكوفِيٌ . 
به قال أبُو تَور» وَدَاودُء وَالطبرى. 
رين جيه على من خالقَهُمْء أن الاار مُحَلِمَةَ في إِفْرَار مَاعز» وروي فِيها: 


ت 


e see 


أ أ مَرَهَء وروي أنه افر مَرَنَْنِ٬‏ وروي انه افر تَلاثاء وروي أنه افر ربع مَرّاتِ» 


E‏ کک 


"e 
6 
1 


ي هريره ر فا ا أ عى اراو مذ ا 


ولم يمل : إن اعتَرَفث اربع مَراتِ» َكل ما وَقَعَ عليه اغيراف» وجب به الحد. 


وقد امع العلمائ على أن الإقرَارَء في الأموال» يجب مره ةَ وَاحدةَ؛ قَدَل ذلك 


على اه لا يُراعى عَدَدُ الشُهودٍ؛ لان السَهَادَةَ يوان 


ت و۶ 


جیب 


EES 


وَقّال أو حَِيفة وَأضحَابة وَالتُوْرِيّء وابن ا لجلى»:والحسن بن حى ا 
عليه الخد في الرّنى» حى يقر ر اربع مَرَاتِ . 

وُو قول اكم بن عيب 

وه قال امد وإشحاق. 

قال أبّو حَيية حَِيَة وَأضحابة أربَعَ مَرَاتِ في مَجَالس مفتَرفة . 

وقال أبُو يُوسفَ» وَمُحمدّ: يُحَد في الخُمْر بإفرَارهِ مره وَاجدةً. 

وال رَفْرٌ: لا يحدٌ في الخَمْرِ حَنّى يقر مَرَيْن» في مَوْطَِيْن . 

فال أو فة وزو وَمُحمدٌ؛ إذا قر مره واجدةٌ» في السرقة» صح إِفْرَارُهٌ. 
فال آبو عمر: ِن ځُيهم حَڍِيتُ سَِيڍِ ِن جير عَنِ ابن عَبَاسِ» اا 
رَد مَاعزاً حى أقرّ أرْبَعَ مَرَاتِ» نَم أَمَرَ برَجمه. 

وَأحَادِيتٰ كَثْيرَةٌ فيها الإقَرَارٌ مِنه أَرْبَعَ مات قد دَكرْتّها في «الَّمهيدِ . 

الٰوا: وَلَْسَ تَفْصِير مَنْ قصرَ فيما حفط عَيره َة عَلَ]. 

ومن حفط : أزْبَعَ مَرَاتِ» فَمَذْ زَا جِفْظة على جِفْظ عُيروِء N EERE‏ 
ما لم يَسْمَعَ عَيْرهٌ. 

رَسََذگڙ ما يلرم مَن َج عَن إِفْرَارِء پالرّنى» وَأَكْذّبَ نَفْسَهُء وَمَا لِلْمُقهاء مر 


42 کتاب الحدود 


الارُع» في باب مَن اعرف عَلى نميه بالرّنى» مِنْ هَّذا الكِتاب إن شاء الله عَرّ وجل . 
6 -_ مَالِك عَنْ يَعْمُوبَ بن رَيْدِ بن طَلْحَةً عن أيه رَد بن طْلْحَهء عن 


of gc 


عَبْدِ الله : بن أبي مُليْكَة ؛ أنه أخبَرَهُ أن امرَأةٌ جَاءث إلى ر ا فَأخبرنة أنها 


زت ا قال لها رَسُولٌ الله كل : ا 

«اذهَبي حى تزْضعيه» فلّمَّا أَرْضَعَنْهُ جَاء: نە قال 
لذبي اسو ل فاسَودَعنه م جاءَث َاَمَرَ بها فُرْجمَت . 

گا کی ی خا شن تی کن تلوت نر اد زي لا عن بيه 
و 

ولق گل ار شی شن اا کان خش بل ن ی لاه قن ب 

yy‏ و في «المرطاه 

وقّال القعْنبيٰ» وا ا وَمُطَرفٰ› وَابْنْ بکير» في ھک 
sg a‏ ع عَْدِ الله بن 
مُلَبْكةء > فَجَعَلُوا الحَدِيتَ مِنْ مُرْسَل ر يد بن طلْحةً وهر الصوَابُٰ› إن شَاء iT‏ 

وَرّواه ابْنْ وَهْب» رفع مضع الإشكالِ مله ولم يمل : عن ابن أبي مَلَبْكةء ولا 
جَاءَ فيه بكر ابن أبي مُلَيْكةَء قَرَواهُ فِي الكوطاه عَنْ مَالِك عَنْ رَيْدِ ن طَلْحَةَ 
التيميٰ» عَنْ ايء أن امرَأة ّث رَسُول الله يف قلت إنها رَنّٺ» وَهىَ حَامِلْ» فُقال 
لها رول الله كه: #اذهبي حى ضغ فَذهَبّت فلا رضحت تجاعنة» فقال : 
«اذْهّبى حى ترْضعيه» . فَلَّمّا أرْضَعَنَهُء جَاءَنهُ» فُقال: «اذهَبى حى تَسْسَودعيه». فَلمًا 
اسَْودَعَنَهُ» جَاءَنه» فَأقامَ عَلَيْها الخد . 

وزند بن طلخه عدا وال تفوت مروف و اهل الد ززي عن ان 
عَبُاس» وَسَعِيدِ المقبريّ»› روى عَنْه الئوريّ» وَعَبْدٌ الرحمن بن إشحاق» وان 


٥‏ --_ الحديث في الموطأً برقم »١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه موصولاً عن بريدة» 
مسلم في الحدودء باب ١‏ (من اعترف على نفسه بالزنى) حديث ۴۳ وأبو داود في الحدود حديث 
c0‏ والترمذي في الحدود حديث ۳٩٤۱ء‏ والنسائي في القسأة حديث 0٤٠4 0٤١۸‏ وابن 
ماجه فی الحدود حدیث ۲٥٤۹‏ والدارمی فی الحدود حدیث ۲۳۱۷. 

(۱( امود عه أي اجعلیه عند من يحفظه . ڪڪ 
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»قش 3 


وروی عن ابنه توفت الك وهشام بن سعد ومُوسی بن عببدة 


E‏ إلا ا اغل الحډيت يش به في يي تيم فرش ؛ 


و 


القن ER‏ ا منم من يله ِن ولد طَلْحَة بن ر 


رُكائة» 


ولیس بشي رلا غرف أل الئسٍَء إلا في تيم فُرَيْش» ولا فى وَلبٍرزگانة 


وَرْكَائة مُطلبيٰء لا تَيْمى َنميْ» فَيَعْقُوبٌ وَأبُوة ريد بِنْ طَلْحَةء مَجُهُولانِ عِندَ اهل المِلم 
بالل موان عد أهْلِ الحخديث . 


وَهَکذا قال ابِنْ وَهْب : اقام عَلَيْها الحدّء وَل TEE‏ 

وما فِي الحَدِيثِ مِن الْيَظارِ الفطام ا أغْلَمُ - ديل عَلى أن حدڏهاء کالً 
ارجم . 
ری ا ا عن البيّ 


کیا ۰ لم دك فيه اثيظار الرّضاع ا مله وَقَال فيه : لما وَصَعَّث» ا 
بھاء iT‏ شات تم رُجمّٺ٬‏ وَأْمَرَمُمْ فصَلُوا عَلَبْها فُقال لَه 


و 


قلابَة» 


ققال: «وابي تفي يبد لذ اث رة لو فسعت ما بن سيين مئ ال 
تة لوَسِعَنْهُمْ» وَهَل وَجَدَٿ ان جَادٺ ٻأكُتَرَ م من نَمسها؟»' . 

واه یی بُ کثير» عن أي قلابةء عَنْ أ بي المَهلب» عَنْ عمُرانَ بن حْصَيْنِ . 
ار ااب یی رکز یُخيى بْنُ أبي کثير» عن آبي 


عَنْ أي المُهاجر» عن عمُران بن حُصين» فَوَهمَ فِيه» إْجَعَل مَوْضعَ: أ 


المهلب» أا المهاجرء وقد ذکرناه بالاسانید يِن طْري» فی فى (التَّمهيدِ) . 


وقد روي انار الرّضاع والفطام» في هَذا الحَدِيثِ مِنْ حَدِيث الب لاء مِنْ 


(1) لفظ الحديث بتمامه عن عمران بن حصين قال: أتت رسول الله ية امرأة من جهينة» فقالت: يا 
رسول الله إني أصبت حداً فأقمه علي» فدعا رسول الله َة وليها فقال : اج اا ی ن باي 
بطنها فإذا وضعت فأتني بها. فلما وضعت أتى بها رسول الله ية فأمر بها . فشد عليها ثيابهاء ثم أمر 


بها 


فرجمت› ثم صلی عليهاء تقال ع ا را ال علا رر ان رر ا 


لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت أفضل من أن جادت 


بنفسها لله جل وعلا. 
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أخرجه مسلم في الحدود حديث ٠۲٤‏ وأبو داود في الحدود باب ٤۲ء‏ والترمذي في الحدود باب ۹» 
والنسائي في الجنائز باب ٠٠٤‏ والدارمي في الحدود باب ٠۷‏ وأحمد فى المسند /٤‏ ١١٠٤ء‏ ١١ء‏ 


٤ 


VY‏ کتاب الحدود 


وجوو» مِنْ حَډِيث علي ب بن بي طالِب» رضي الله عَنه وَحَدِيث أپي بره وَحَدِ یٹ 
بريد ا 

وَفِي حَدِيث عَلِيُّ› أ رَسُول الله ى قَالَ: «أنا أَكَمْلَه»» وَلَكَّهُ مِنْ حَدِيثِ 
> حسین بن ر ضميرَةً٬‏ ولیس بشَيْء . 

وَحَدِيٺُ ابي بکرَةَء فيه رَجُلْ مَجُهُول. 


ا 


اخسن الأحاديث إسناداً في ذلك حدیت ريده وفيه: فَأَمَرَ E,‏ الله ک۰ 
بالصِيٰ» رفع إلى رَجُلٍ من المُسلمينَ يكف . 

حدنِي عَبْدُ الله میت ال : حدتِّي محمد بن بكر َال : حدثني أبُو 
اود قال : حَدَّثني إِبْرَاهِيمْ بن مُوسى الرَازِيٰ» قال: حدّثني عِيسى بن يُوسً» عَنْ 
بُسَيْرٍ بن المهاجر . 

ودبي سڃيد بن ضر عبد الرارث کک E‏ 


شينةًء قال : ا ا قال : حدثتي قي ن الهاي قال: ا 
e‏ قالَ: جَاءَت الغامديّة» ت ڀا رَسول الله! إِنّي قد 
رَنَنْت:َ E‏ فُرَدّهاء فُلَمّا كان العَدء أتَعْهُء فقالث : يا تبي اللهء لِم 
تردیی؟ غلك رید :ان تردنی» كما رَدَذْتَ مَاعرَ بن مَالِك› رال الي ال 

فقال: «إمًا لاء فَاذهَبي بى تلدي»» فَلَمّا وَلَدَٺْء أنه بالصبيّ في جرفةَ› 
َقَالَتُ: هَذا وَلَدنهٌ. 


قال : «اذهَبي» َأرْضعیه» حى تفطميه» . 

قَلَمّا قَطمَنْهء أنه بالصبيٰء > وَفِي يَدِهِ كسْرَةُ خبْز» فَقالْث: هَذاًء يا نبي اللَه! قَذ 
قَطْمْمَهُ» وَقَذ اكل الطْعَامء َدَفَعَ العْلامَ إلى رَجُل مِنَ المُسْلِيِينَء ثم أَمَرَ بهاء فَحُفِرَ لها 
إلى صَذرهاء وَأمَرَ الئاس أن يرْمُوا. 

وَأقَبَل حَالِد د نن الوَلِيدء فَرّمى رَأسَهاء فتنصّح الدّمٌ على وجه فُسَبّهاء فُسَّمعَ 
الي ا سه إيَاهَاء قال : «مَهلاً یا خالِدء الي مسي بيدِهِ» امد تات توب لو تَابها 
Ee‏ لمر الله لَه . 

م مر بهاء صلی عَلَْها وَذُفِئث”'. 


(۱)( آخرجه مسلم في الحدود حدیث A‏ وأبو داود فى الحدود باب T€‏ حدیٹث c۲‏ والدارمی فی 
الحدود باب 1۷ء وأحمد فى المسند .۳٤۸/١‏ 
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A 


وَاختَلَّف الفقَهاءء في اظار المَرْأة الخايل» ئة تقر على مها بالزنىة إلى أن 


تضم وَلدهاء ونَفطمَهُ . 
قال مالك : لا تح حٌى ضع إذا كائ مِمُنْ يلد وَإِنْ کان جما رُجمَت 
بعد اوضع . 


وقد روي عَنْهُء أنّها لا ترْجَمُ حى جد مَنْ يحمل وَلَدَها بَعْدَ الرّضَاءَةَ . 
وَالمَشْهُور مِنْ مَذهَبهء أنه إن جد لِلصَبِيٰ مَنْ يُرْضِعُهُ رُجمَثء م يود 


لصي مَنْ يُرْضِعهُ لَمْ تَرْجَمْ حَنّى تفْطمَ الصَبِيّء ادا فطم الصَبِىٰ ر 


وال بُو حَِيمةً: لا تُحد؛ حٌى تضم فإذا گان جلد N‏ 


وان کان رها رُجمَث بعد الوضع . 


aT 


قال ا أا الجَلْد؛ E‏ ا وأا 


وَبه قال أخمَدُء 

رذ روي عَنِ الشَافِعِيٰ مل قول مالك وبي حَبية : تُرْجَمُ إا وَضَعَت . 
وروي دَلِك عَنْ عَليّ» في شَرَاحَةً الهّمذانية . 

ys‏ ا طالب آنا مِنْ ثلاتَة أوْجهء مِنْ حديث عبد الرحمن 


السُلميّء ومن حَدَيثِ ابي جميلَةَ الطهوي» ومن E e E‏ 
علي » أ أَمَةٌ لِرَّسول الله بء وَبَعْضهم يمول : لض يِسَاءِ رَسُول الله ب رنت 
لما ولدث» امز رَسول الله گلا أن أجلدَهَاء بَعْدَ ما ما تَعَلٽ من نماسهاء فلدتها: 


ارتا خمد ئن سيد بن بشر: قال : حدثني ابن بي دليم» قال: حدثني ابْنْ 


وَضاح» قال : حدثني عَبْدّ العَزيز بْنُ عمزْانً بن مقلاص»› قال : حدثني ابن وَهْب» 


قال : ˆ 


حدني مُعَاوِية بْنْ صَالح» عَنْ علي بن أي طَلْحَةَ ل اداو غاس ن 


فی ولد الرنی: لو کا فر افو ن ان امان ج ی ا 


علي 


% 


راختلفوا غ في الحمرٍ للْمَرْجُوم. 

وَرَووا دَلِك عن عليّ» في شراحة الهمذانيةء جين أمرَ برَجمها. 

به قال فاده وَإلَْهِ ذَهَبَ أبُو ثور 

دک سد قال : حدثني هشيم e‏ : أخبرنا الأجلح» ء عن الشْعْبيٰء قا 
ن اٻي طالِب» رضي الله عَنُْ با بامْرَأة يقال ل لها شراحة e‏ 


ا 


۷٤‏ کتاب الحدود 


قال لَها: لعل رَجْلاً استَكرَهَكٍ؟ قَالّتْ: لا. 

َالَ: فلَعَلّ رَجُلاً تاك في مَنَامِكٍ؟ قَالْتْ: لا. 

ال : فَلَعَلَ رَوْجَكِ مِنْ عَدُوّناء اتاك سِرَاء أت تَكَرَمِينَ أن تُطلِعيئا عَلَيهِ؟ 

فَقَالَتْ: لا. 

قمر بها فَحُبِسّٺ» فَلَمّا وَضَعَّٺ أخرَجَها يَوْمٌ الخُمِيس› فَجَلَدَها مائة» ثم رَدّها 
إلى السْجْن» فَلَّمّا كان يَوْمٌ الجُمْعَةٍء أخْرَجَهاء فُحفرَ لها حفيرا الها فيهِء واخدق 
بها الئاس إِرَمْيهاء فَقال: لَيْسَ هَكذا الرَّجْمْء إلْي احا فان بصت فک بغضا: 
وَلَكِنْ صَمُواء كَمَّا تَصمُودَ لِلصّلاةء تُمٌ قال : الرَجِْمٌ رجمَانِ: 

رَجُمُ سر وَرَجْمٌُ عَلابيةٍ . فما گان من مِن إِفْرار» فَأول مَنْ يرجم الإمام ثم 
الاس . 

وما كان مه ببَة» فأو مَنْ يرجم البينة ثم الإمَامء ثم الاس . 

قال : وحدّثني يَحيى بُ ركريًاء عَنْ مُجالِد» عَن الشعبيٰء أن عَلِيا» رَضِيّ الله 
عَنه» حَمَرَ لشراحة بِنْتِ مَالِكٍ» إلى الصرَة. 

وَقَالَ مَالِكٌ: لا يُحْمَرٌ لِلْمَرْجُوم. 

وَقَالَ ان القاسم : وَالمَرْجُومة مْله. 

وقالّ أبُو حَنيَة : لا يُحْمَر لِلْمَرّْجُوم» وَإِن خُر لِلْمَرْجُومَة» فَحَسَنُ. 

وَقالَ السَافِعِيْ: إن شاءَ حمر وَإِنْ شَاء لَمْ يحفر . 

وَقال أخْمَدٌ بْنْ حَنبَل : أككَرٌ الأحَاديثِ عَلى أن لا يحفرَء وال غلم . 

قال آبو عمر: قَدٍ اسْتَدَلٌ بَعْض أضحابناء على أن لا يحفرَ لِلْمَرْجُوم» بِحَدِيثِ 
ان عَمَرَ» في رَجم التمودن فال لو حفر لكل واجد مهما كان أخذهما لحني 
على الآخر لِيقِيةٌ الججَارَة. ] 

0 _ مالك عَنِ ابن شِهَاب عَنْ عُبَيْدِ الله ِن عَبْدِ الله بِنِ عُعْبَةٌ ِن 
مَنْعُوو» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَرَيْدِ بن خالِدٍ الجُهُنِي؛ أتهُما أخبَرَاه أن رَجُلَيْنٍ اضما إلى 

سول الله ا َال أحَذَهُمَا: يا رَسُولَ اللَه! اض بيْننًا يتاب الله وَقًال الخَرُ 
ا أجل . ا سول اللَ! فافض بَيتتا كاب الله اَن لي أن أتَكَلُمَ قال: 


_ الحديث في الجوطاً برقم »١‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الأيمان 
والنذور» باب ۳ (كيف كانت يمين النبي بية) حديث 11۳۳ء ومسلم في الحدودء باب ١‏ (من 
اعترف على نفسه بالزنى) حديث ١٠ء‏ وأبو داود فى الحدود حديث ٠٤٤٤٥١‏ وأحمد في المسند /٤‏ 
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«تكلي» فَقَالَ : إل اني گان يفا على هدا فَرلّی بامرآته» َأخبَرَبِي أن ل ابي 
الج اديت مه پمائة شاق وَبجَارَةٍ لي ٤‏ م ّي سَألْتُ هل الم فأخَبَرُوني: أن 
ما على اني جَلَدُ مائ وريب عَام. . وأخبرُوني نما الرَجِمْ عَلَى امرأتو قال رسوْل 
اللّه: «أمَا وَالْدِي تفي پيَدِو لأفْضِيَنٌ بيَْكّما كاب الله أا عَئَمْك وَجُارينّك رَد 
OI‏ ابت مائة. وَعَرَبةُ عَاماًء وَأمَرَ نيسا الأْسْلَمِيٌ أن ياي امْرَأةَ الآخر» فَإِنِ 
اغتَرَفت» رَجَمَهاء غرفت فُرَجَمَهًا. 

قال مَاِك: وَالْعَسِيفُ الأجير. 

قال أبو عمر: فَذ ذَكَرنا الاخْيِلافَ على مالك والاختلاف على ابن شهاب» في 


r 


إو و و ی و فيه مَحَ أي هُرَيرََء وَرَيِ بن حال وَمَنْ 
رَوّاه» فَجَعَلهُ بهذا الإشادء عَنْ رَيْدِ بن حَالِدٍ حَاصَةَ وَمَنْ جَعَلَهُ > عَنْ ابي هُرَيْرَةَ 
خاصَةء وَمَنِ اخْتَصَرَ وَجَعَلَهُ عَنْ رَيٍِْ. 

وما من جَعَلَهُ عَنْ بي هُرَيْرَةء فَكَلَهُمْ تى به بكَمَالِه. 

وڏگزنا ن ابن عيبة» كر فيه مَعَ آي هُرَيره وَرَيْدِ بن حَالِدِ شبلاء فأخْطاً فيه؛ 
لات شیا ونما رة ابن هاب في حديِ الأ إا زئثء وَل تحضن. 

وف ارا ق ا عن الرُوَاةء في ي انمهي وَالحَمْد لله كثيراً. 

قال أبو عمر: ا الحُدِيثِ» إِفرَارُ الرّانِي بالرنىء وهر قول عَقَلَه 
الراوي؛ إذ عل في تروء عَلى عِلم العَامَة» فصلا عَنِ الحَاصَةٍء آنه لا حل ان 
بإِفُرار أيه عليه ولا فار عير والذئ تشود له الاضرل اد الان كان حخَاضراًء 
و صد أباء فيما قال عَليوء نسب إِلجوء وألا ذلك ما أقام سول الله ى حا 
ي أبيه؛ لقَول الله عر وجل : : ولا کیب َل ئی إلا َا [الأنعام : €[ 

وقد قال رَسُول الله 4ة لأبي رَمْعَةَء في ابنِه: «إِنَكُ لا تجني عَلَيهِء ولا يجني 
عليك . 


ت 


بول 


بعر 


(1) أخرجه أبو داود في الديات باب ٠۲‏ والترجل باب 1۸ء والنسائي في القسامة باب ١٤ء‏ وان ل¿ ماجه 
في الديات باب ٠۲١‏ والدارمي في الديات باب ٠۲٠‏ وأحمد في المسند ۳٤١ ٩۳/٤ ٤۹۹/۳‏ 

.A\ / 0‏ 
ولفظ الحديث بتمامه عند أبي داود: : عن أبي رمثة قال : : انطلقت مع آبي نحو النبي بء ثم إن رسول 
الله اة قال لأبي : ابنك هذا؟ قال : أي ورب الكعبةء قال: حقاً؟ قال : أشهد به قال: فتبسم رسول 
الله 4ة ضاحکا من ثبت شبهي بابي »> ومن حلف أبي علي» ثم قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني 

عليه . وقرأً رسول الله بي : ولا تزر وازرة وزر أخرى) . 


4 کتاب الحدود 


ا س 


رَفِي هَذا الحدِيثِ ذُرُوبٌ مِنَ العم : 

منها : أن أولى الئاس بالقَضًاءِ ء بيهم › الحلِيمَةً؛ إذا كان عَالماً بوْجُوه القَضاءِ . 

َمِنها أن المُذّعِي» أولى بالقَؤْل» وَأحَىٌ أن قد بالكلام. 

وَمِنهاء أن البَاطِلَ مِنَ القَضَاءِ و ا ا 
ولا يَمْضِي . 

وَمِنهاء أن ما قبضًّة الْذِي يَقَضي بهِء وکال القَضَاءٌ E‏ مالفا لِلسئة المْجَتّمع 
عَلَيْهاء لا يذخلَةُ قَبصًة له في مله)ء ولا يصح ذلك لُ. 

وَفيه : أن العَالِمَ يقتي في مضر فيه مَن هو هُوّ أعْلَمٌْ مِنْه. 

ألا ترى أن الصَحَابةء كَابوا يْبُونَ فِي عَهْدٍ رَسول الله كيا . 

وروي عَنْ عِرمَةَ بن خالد٬‏ عَن ابن عُمَرَ٬‏ اه سُيِل٬‏ عَنْ مَنْ کان يمي في رَمَنِ 

سول الله کی قال : اپو بء وَعمَرٌ ولا غلم عَبرَمُما. 
رَقال العام بن مُحمدٍ: کان أبُو بکر» وَعُمَرُ» وَعُثْمَانُ» وَعَلِيٌ» یمود عَلى 
عَهْدِ رَسُول الله بل . 

وروی مُوسی بن مَيْسَرَة» عَنْ محم بن سَهْل بن أبي حَفمة عن آپيو قال : : کان 
es‏ ثلاثة من المهاجرين ؛ عر وَعَنْمَانُ› وعلِيٌ› 
وَنَلائّة مِنَ الأنصًار؛ ی ِن گغْب» وَمُعَاد بن جَبَلِء وَرَيْد بُ ثابت 

N lg yl Ne‏ > عَنْ أبيهء 
قال : ان عبد الڙحمنِ بن عَؤف» يمن يفي في عَهڍ رَسول الله ک. 

وَذَكَرَ الوَاقِدِیٌ»› قال : حدّثني ايوب بن الُغْمانِ بن عَبْدِ الله بن كَعْب بن مالك 
عَنْ اڀيهِء عن جدوء عَن كَعَّب بن مَالِكِ» ال كان معاي جبْل> يفني فى المَدِيةء 
في عَهْدِ رَسُول الله يا أي بُکر. 

وَكَانَ عُمَرٌ بْنْ الخطّاب يَمُول: إن حرج مُعَادٌ إلى السام : اکل و 
بالمَدِينَة وَأهْلِهاء فیما گان يفتیهم وَلَقذ كنت كلمت با بر أن يحبسَةُ؛ لِحَاجَة الاس 
بء ابی علي وال رَجُل أرَاد وَجهاء يني کک 

قلت : ِد الرَجْلَ لَيرْرَق الشَهَادَةٌء و ُو على فر شه في عَظِيم عَنائِه عَن آهل 

مضره. 

قال الوَاقِدِىٌ : ل وَحَدَئِي مُوسى بن علي بن رَباح٬‏ عن آپيهء قال : حصب 
عُمَرٌ بالجًابية» قال : مَنْ اراد أن يسال عَنِ الفقةء فاياأت ماه ن جَبَلٍ. 

وَأمّا قُوْلهُ في هَذا الكِتاب: لا فُضِيَنٌ بينَكُمَا بكتا الله قُلأهل العِلْم فِي ذَلِك 
ولان : 


کتاب الجحدود VY‏ 


1 أخدّهما: أن ارجم في تاب اللّه» على مَذْمَب مَنْ فال : ِل مِنَ الرآنِ ما تح 
خطه» ا ا وَقَذ أجْمَعُوا أن مِنَ القَرَآنِ مَا تسح حُكمُهُ IT‏ وَهَدَا 
في القاس مله 
وقد ذكرنا هذا المَعْنّىء > في كاب الصْلاةء عند قَوْلِه : (حفظوا عل السسلوتِ 
الصاو سى [البقرة : ۲۳۸] وَصَلاة العَصر» # وفوموا رو َيب [البقرة: ۲۳۸]. 
ومن دعَب مَذًا المَذْمَبَء اختَج قول عُمَرّ: الرَجْمْ في تاب الله حن على مَنْ 
زّنى» من الرْجَالِء والنساءِء إا أخصنَ. 
قله : لولا ان قال: إل عُمَرَ راد فِي كاب الله . لبها : الشْيْخء وال 
إذا رَنياء فَارْجُمُوهُمًا َء نّا قذ َرَأنَاها. 
وَسَنَذكر ما لِْعُلماء ء في قول عَمَرَ هَذا» مِنَ التَأويلء في مَوْضِعه مِنْ هَذا البّاب» 
إن شاءَ الله غر وجل: 
من حْجُته أيْضاً؛ ظاهرٌ هذا الحديث› قَوْله عة : «والْږِي نمسي ٻيَدِوِء لأفْضيْنٌ 
بکتاب الله ول لاأنيْس: «الئن عرفت امَرَأةٌ هَذّاء قارجُمُها»» فَرَجُمَّها. 

اقول الآخْرً: : آذ مغنى فَولِه عليه السَلامٌ: «لأفضِيَنٌ كما كاب الله 
ا 


فال الله عر وجل : كب ار عك [النساء: ]۲٤‏ أي : حُكمُهُ فيكم وَقَضصَاوهُ 

E‏ > فهو حُكم الله عر وجل وقد أَوْضَخنا 

هذا المَعْنى في «النَمْهيدِ». 

E TS‏ في شراحة الهّمذانيةء جَلَذْتها كاب اللَهِء 
افد فطلا على اشن اللاو ظَاهِرٍ فَوْل الله تعالى: وڏ ڪرت ما ڀل فى 

وتڪ من ايت أله وليك4 [الأحزاب : ٤۳]ء‏ قالوا: الفرآن وَالسةٌ. 

فی ان لزاني حَده الجَلْدُ دُونَ الرجم» وَهَذا مَا لا خلاف بين 


22 ر د 


.]١ : الله ي ت ارات والر لدو کل ونير نا اة جلد [النور‎ E 
وَأجُمَعُوا أن الأبكار دَاجِلُونٌ فى هَدًّا الخطاب.‎ 


7۸ کتاب الحدود 


وَأجْمَعَ الجُمْهُورُء مِنْ فُقَهاءِ المُسْلِمِينَء أَهْلِ الفِقْه وَالأئر» مِن لذن الصحابةء 
إلى يمنا هذا أن المُحصن مِنَ الرناةء حَدهٌ الأجْمُ وَاخَلَفُوا هَل عَلَيْهِ مَعَ ديك 
جلد اَم لا؟. 

قال أَكَتَرْهُمْ : لا جلد عَلى المُْحْصَن» إِما عَلَّيهِ الرُجْمْ فقط 

ومن حجُتهم في هذا الحديث: «قَإِنٍ اغترَفَت. قارْجُمها) . ولم يَمَل : اجلذهاء 
تم ازْجُمْها. 

وَيمّن قال ذَلِك: مَالِك وَأبُو حَيِيمُة وَالشافِيي وَأضحَابُهُمْ وَالنُوْرِيء 
والأؤزاعيٰ وَاللَيْكُ بْنْ سَعْد وَالحَسَنُ بن صَالح» واب أبي ليلى» وَابْنُ شبرمَةء 
وَأحمَد بُ حَنبلِ وأو تورِ» والطبريٰ» كَل َولاءِ يول لا يَجْتَمعٌ جلد وَرَجْمْ. 

قال الحَسَنٌ البَضريّ» وَإسحاق بن راهويه» وَدَاوَدُ بن عَلِيّ : الرَانِي المُخحْصَنُْء 
جلد ثم بُرْجَمْ. 

وَحْجُمُهُمْ عُمُومْ الايَة في الرُناةء في وله تعالى: «الرية وازن جد کل ودر نبنا 
اة جلو [النور : ۲ فعمّ لزنام وَلَمْ يحص مُحْصَنا مِنْ عَيْرِ مُحْصَنِ. 

ودی عو ر ایت نا ا ئه قال : «خُڏوا عَئي» لَمَد جَعَلَ الله 
لَهْنْ سَبيلاًء لكر بالبكر جلد مائةء وقي عَام» وَالَْبُ بالتَيّب جلد اة وَالوْجْمْ 
بالججَارَة OT‏ 

وَحَدِيتُ عَلِىّ» رضي الله َه في رَجم شراحة الهّمذانيّةء بَعْدَ جَلْدِهِ لَهَّا. 

وروی أو حْصَيْنِ٬‏ وَإسْمَاعيل بن بي خالِڊِء وَعَلْقَّمهُ بن مرڻلِ» عن ا 
بمَعْنی واج فال : ای غل برا فُجَلَدَهَا يوم م الخُميس»› وَرَجَمَها يَوْمَ الجُمْعَةه ثم 
قال : ارجم رَجمَانِ: : رَجم سر e a‏ فالشُهُود ثم الإمَام 
م لاسء وَأمّا رَجُمُ السرٌ فالاغتراف؛ فالإمَام ثم الاس . 

وَحْجُةٌ الجُمْهُورء أن رَسُول الله يي رَجَمَّ مَاعزاً الأسْلَمِيٌ» وَرَجَمَ اليهُوديُينِ» 
وَرَجَمَ امُرَأة مِنْ جُهِيْنَة» وَامْرَأةَ مِنْ عَامِرء ر يِذ وَاجداً مِنْهُمْ وَقَّذ ذَكَرنا الاأثارَ 
لِك في «التَمهيڊه» دل ذلك عَلى أن اليه قصدَ بها مَن لم يُخصن مِنَ الراة. 
(1) أخرجه البخاري في تفسير سورة ٠٤‏ في الترجمة ومسلم في الحدود ۱۲ء ٤ ٠١‏ وأبو داود في 


الحدود باب ٣۳‏ حدیث clo‏ والترمذي في الحدود باب c۸‏ وابن ن¿ ماجه في الحدود باب ¥۷« 
والدارمى فى الحدود باب ۹ وأحمد فى المسند ۷1/۳ 


کتاب الحدود ۹ 
وَرَجَمَ بُو بكرِ» وَعُمَرُ» رَضِي الله عَنهُماء وَلَمْ يَجلِدَا. 
ومن ضح شيءِ في هذا المَعْنّى وَأصحه» حَدِيتُ ابن شِهاب في هذا البّاب؛ 
وفِيه أنه جَلَدَ البكرَء > وَعْرَبَهُ عَاماًء وَرَجَمَ المَرأةء وَلَوَ جَلَدَ لَْقِلَ لِك كما قل أله 
رَجَمَهاء وَكَائث بيبا . 
ذا كله يدل على أن حڍيت عُباةة مَنسُوغ؛ لاله گا في جين نُرُول الاَية في 
الرناةء > وَذَلِك أن الرناةّء كات عُمَوبيُ بهم إذا سهد عَليهم أربَعَةٌ مِنَ العُذُولِء أن ينسكوا 
e ET‏ أو يجعل الله لَهْنْ سَبيلاًء لما ترَلّث آي الجَلْدِء ال 
سُورَة النُور» فام اء فَقال: «خُڏوا عَٽي» ُذ جَمَل الله لَّهْنْ سيلا الحَدِيتُ كما 
دراه عن دين عاو كان هَذا في أَوَلٍ الأمرء م رَجَمَ رَسُول الله ية جَماعَة 
وَل يلد مع الڙجمء عمتا أن هذا حم اة الله تعالی» نسح به ما قبلأ. 

ثل هذا كير في أخکايه عر وجل وأخكام رَسُول الله ا لِيَبْتَلِيّ عِباد 
وَإنّما يۇ بالأخدّث. قالأخدَث» مِنْ أمره كلا . 
كر عبد الرراتي“ »> عَنْ مَعمر» عن الرهريّء نه كان يُذْكرٌ الجَلدَ مَعَ الرجم» 
ويول : رَجَمَّ رَسول الله ا ولم يَجلد. 
وعَنِ التؤرِيٰء عَنْ مُْيرَةء عَنْ ِبْرَاهِيمء قال : لس على المَرْجُوم جَلْدء بََعّنا أن 
عمَرَ رَجَم٬‏ وَلَمْ جلد . 
قال أبو عمر: : ق ذكرنا عَنْ عُمَرَ» رَضِي الله عَلْهُ أنه رَجَمَء وَلَمْ يَجلذ آثاراً 
رة في «التَمْهِيدِ» . 

وَفِي هَلِهِ المَسالَة قول تَاِتُ؛ وَهُوَ أذ اليب مِنَ الرنَا إن کان شاباء رُم 
وان کان شَبْخاًء جلد وَرْجمّ . 
وَقاله مَسْرُوق: وَقَالّثْ به فِرَقَةٌ مِنَّ أهل الحَدِيث. 

رل ف لا أصْل لَه وقد كرتا الأْسَانِيد بذَلِك عَنْ مَسْرُوقٍ في 
«التَمْهيدِ». 
هذا ما لِلْجَمَاعَة» أهلٍ السَةٍ مِنّ الأقَاوِيلٍ» في هَذا البّاب. 


راما أخل اليتع الخُرارج ينهُمء ومَن جُرى مَجُرَاهُم مِنَ المُعْتَزلةء فَإِنَهُمْ 5 
يرون ارجم على رَانٍ مُخْصَنِ»› ولا عَيْرِ مُخصَنِ» ولا يَرَوْنٌ على الرْنَاة إلا الجَلْدِء 


(1) المصنف: ۲۸/۷". 


A٠‏ کتاب الحدود 
اس ا = 


وَلَيْس عند أَحَدِ ِن أَهْل العلڵم» > من یعرځ على فلم وَلا يعدو جلاقاً. 

وروی حَماد بن رَید٬‏ وَحَمَاد بن سَلّمةَء هشيم › وَالمُبارَك بن فضالَةَ وأشعَتُء 
لهم عَنْ عَلِيّ بُنِ رَيْدِء وخاد بن سَلَمَهَ عَنْ يُوسُّفَ بن مهرا» عَن ابن عباس 
قال : سَمِعتُ عُمَرَ ن الخطاب» رضِي الله عن EERE‏ إل الرْجْمَ حى 
لا تخدعَنٌ عَنه» فَِدّ رَسُول الله 4ل ذ رَجَمَّء وَكَذلِكَ بُو بَکر» وَرَجَمْئًا بَعْدهُماء 
سيون قوم ِن هه الأمة يُكذبُون بالجم» وًبالدَّجًالٍ» وَبطلوع الهس يِن مَغْربهاء 
وَبعَذّاب الفَبْر» وبالشَمَاعَةء ر ر ا ر ا 


قال أبو عمر: الخْوّارج» وَالمُعْتَزلةٌ کا بهذا كَلَهِء عَصَمًَا الله مِنَ الصلال 


وأا فة ولد انه مائةء وغه غاماء ا غلا الین أن اه 
كان بكر وَأ الجلْدَ حَدٌ البكرء ماه جلدَةٍء واحتَلّوا في في التَغْريب : 

N E OCR‏ زلا ف الكراة ولا العنذة وَمَنْ ٿفِيَ٬‏ حبس في 
المزضع الي في إلِ. 

وَقالٌ الأوْرَاعيْ: لا ْفى المَرأةء وَينْفى الرّجُّل . 

رقال. أو حيفة وأضحانة :لا فى على زان ونما عليه الخد رَجُلاً كان أو 
امراق حرا كان أو عَبْدا. 

رتال مالك والنافعي وأضحائة» والحسَنْ بن حى: يمى الراني» إذا جلد 
٤ E CT‏ . 

وَاخَلّفَ قول الشّافعيّء فِي َي العَبِيدِ؛ 

EE E 

وَقال مَرَة: قى العَْدٌ ضف سة. 
e‏ 

وه قال الطبريٰ. 

قال بو عمر: مِنْ حَْجُة مَنْ عرب لاء مَعَ حَديثنا هذا وقوله فيه : : ولد ابه 
اة وغربه اما ا أنه قال : «البكرٌ بالبكر» 
جلد مائَةء وَتَغْریب عام" 


لم يحص عَبْدا ِن خُر 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۷/ .٠١‏ (۲) تقدم الحديث مع تخريجه. 


کتاب 


A1 اللحدود‎ 


حدّثني عَبْد الوَارثِ بُ سفتات قال حڏئني قاسم بن أصبَغ» قال: حدثني 


أحْمَد بن زهير» وبك ر بن خمّادء ال خمد جا ی e‏ خالل مدد 
قال : حَدثني يَحيّى القَطًانُ عَنِ ابن ابي عَرُوبةء عن فَتادةء e‏ 
عَبْدِ الله الرقاشيّء عَنْ عبادَةَ بن الصَامِتِ» قال : قال ر سول الله کلة : «خڏوا عَني» 


ُذ َل الله لمن سيلا الت جلد مائ وَرَجم بالججَارة» وَالكرٌ جلد مِائة» ثم 


3 


وَحَدِيتُ ابن عُمَرَ أن الي ق صرب وعَرَبَ واد أا بكر» ضَرَبَ وَعَرَبَء 
وَأل عمَر٬‏ ضرَبَ› وَعَرَبَ» وقد ذكرْت إِسْنَاده فِي «التمهيدِ» . 


وَحجة من لم ير التي على العَريدِ حَديتٌ أبي هُرَيْرَةّء في الامَةء عن الي يار 
فة الخد دون اللفي . 

وَمَنْ رَأى نمي العَبيدء رَعَمَ أن حَدِيتَ الأمَةء مَعنَاهُ الَأدِيبُ لا الخد 

وحُجُة مَنْ لَمْ َر تفي النْسَاءِء ما يخشى عَلَيْهِنّ مِنَ الفِنَْة . 

وروي عَن عَلِيّ» رَضِيَ الله عن آله لم بر تفي الشساء. 

وَين حُجة مَن لم ير التي على الرٌانيء EDT EE‏ 


َر وجل ذَكَرَ الجَلدَء وَلَمْ يَذكُز َفياً. 


3 


عمر 


قال : 


وَرُوِي لِك عن عمَرَ» رضي الل غ 

ذَكَرَ عَْدٌ الرَرَاتيٍ عن مَعمر» عن ¿ الرهريٰ عَن ان المُْسَيّب» قَالّ: 

إن الحُطاب رة بن ميه ِن حلَفب في لني إلى عیبر فلجق به ال: 
e ALN‏ 

قال: ولو کان التفْي حَداً ما بره عَمْر. 

قال آبو عمر: يُحْتَمَلُ أن يكو ُمَرُ قال ذَلِكَّ فِي حَدٌ الحُْر؛ لائ مَأخُود 


اختهاد وقد صح عَنْه أنه فى في الرّنى مِنْ طرق شی 


وروی عبد الرَرَاق 7 ن ابي حَنْبمَةًّ» عن حَمّاد» غ قد قال عَنْدٌ 


الله بن مسعود» في في البكر یرنی بالبكر : يلان مادء وَينْمَيَان تة 


E E : قال‎ 


فال آبو عمر: قذ ّت عن أي بک وَعُمَرَء وَعَلِيٰ رَضِي الله عله أ 


(۱) المصنف .۳٠٤١/۷‏ (۲) المصنف ۳۱۲/۷. 


٠٠۴ الاستذکار/ج۷/‎ ٠ 


AY‏ کتاب الحدود 


ی 


عَرَبُواء وَنمُوا في الرٌنى» بأْسَانيدٌ أحْسَنَ مِنّ التي ذَكَرَها الكوفيُونً. 
مھا ما روَا عبد الله ِن عُمَرَء عَنْ افع» عَنِ عن ابن عُمَرَ٬‏ أن الي ية صرب 
وَعَرَبَ» وَأنُ أب بُکر» صرب وَعَربَ» وَأ عُمَرء صرب وَعَرْبَ . 
إلا أنه قد الف في إتاد هَذّا الحُيثِ» فَاضطربَ في رَفيهِ وَاتصاله. 
وو وَعبيدُ ال عَن تافع» > عَنِ ابن عمَرَء أن عُمَر» فى إلى فقدك. 
وَعَن التوريّ» عَنْ أبي إشْحاق أن غا فى الك نة إلى البَصرَة. 
وَقَال مَعمرُ بنُ جریج : سُيْل ابن شهاب : E‏ 
قال : عُمَرٌ نقَاهُ مِنَّ المَدِية إلى البَصْرَةَ وَمِنَ المَدِيئة إلى حير 
قال ابْنْ جُريج : : ْب لِعَطاء: تفي مِنْ مَكةٌ إلى الطاف؟ 
قال : اه دك 
وَفي الحَدِيثِ أيْضاً قول :ِد ابي کان عَسِيفاً على هَّذاء فَرّنی بامرَأتهِ . 
وَهَذا ذف مه لِلْمَرْأةء إلا ئها لا اعترفث ٻالرّنى» سَقَط حُكَمْ قُذِها. 
وَقَدِ اخْمَلّفَ قول العُلماءِ في مَنْ أَقَرٌ ٻالرّنى بامْرَأةٍ بعَيْهاء وَجَخَدَث: 
َال مَالِكٌ : يام عليه حَدٌ الرنىء وَإِنْ طلَبَّثْ حَدَ القَذفِ» يم عليه أيضاً. 
قال : وَكَدَلِكٌ لو قَالَّتْ: رَنى بي فلان. وَجَحدَ» دت للقذف» افم للرني: 


رقا ابر فة لا عد عة زىء وغلية عد القذفيء ولها نل ذلك أن 

الث مل ذَلِكّ؛ لاألَهُ لا تمع عِنْدَهُ الحَدّان. 

قال أو يوسف» ومد والشافعي: لا يحد مَنْ أَقّرَ مِنْهُما لِلرّنى فَقَّطٌ؛ لأا 
َد أحطتا عِلْما ئه لا يَجِبُ عَلَيه الحدَانِ جَمِیعاً؛ لائ ِن كان رَانياًء فلا حدٌ على 
قَاذفه› > ذا اقيم عَلَيهِ حَدٌ الرّنىء لم يقم قم عليه خد القَذْفي: 

وَقّال الاأَوْرَاعي: الد و دل 

وَقَالَ ابن أبي ليلى : ذا قر ُو بالرڙنى» وَجَحَدث هِيّ» جلد ِن كان مُخصَناً 
لم يرجم ٠‏ 

وَفِي هَذا الحَدِيثِ أيْضاً أن امام أن يَسأَلَ المَقْدُوفَ فَإنِ اعرف أَقَامَ عَليه 
الاب وَإِن لَمْ يَعْنَرْف» وَطَلَّبَ القَاِف» أَخَذ لَه بحده. 

وََذا مَوْضعٌ اختَلَّفَ فيه الفَقَهاءُ : 


.١١ أخرجه الترمذي في الحدود» باب‎ )١( 


کتاب الحدود AY‏ 


قال فيه مالك : ا 0 القَاذِف» حتّی يطالبَه الخقذوفب إلا اَن بكرن 


الإمَامٌ سَمِعَه» جد إن کان مَعَه شهُودٌ ا غنول 


فال ولو ان امام شهد عنْده د دول على قَاذِف» لم يقم الخد حى 
يُرْصِلَ إلى المَقْذُوفِ» وَينظر مَا يَمُولٌ» لَعَله يريد سرا على نَفْيه. 
وقال أبُو حَنِيمَةَ وَأصحابةُء وَالأوْرَاعئْ» وَالسَافِعِي: لا ُد القَافُء إلا بمُطالبة 
المَقْذوف . ۰ ۰ ۰ 
وأما وله : اواغد ا ا على امَرَأة هَذّاء فان اغتَرفث» فازْجُمها» . 
نه أقَامَه مقامَ ميه فِي دَلِك» وَسَبيلَهُ في ما أمَرَهٌ به سيل الوكيل» ينقد لِمَا أمَرَه 
به موکله. 
وفي هَذا الحدِيث مَعَانٍ فُذ دَكَرنها في «النَمْهيدِ» . وَذَكَرْتُ وجه كل مَعْنى مِنهاء 
مضع اسينباعطِهِ مِنَ الحَڍِيِ لم ر زگره ها ها وَجهاً؛ لان تابي ها هُناء لم ن 
العَرَّض فيه وَالمَفصدٌ إلا إيراد ما اختلفَ فيه الحُلماء مِنَ المََاِي التي رسمها المُوَطَاً. 
وَأمّا قَوْل مالك : : العَيِيفُ الأجيرٌء فهو كما قال عَندَ أخلي اليم باللعّة» في معنى 
هذا الخديث» وقد ا اسف الد كرون الساتل: 

قال المرار الجلي» يَصِف كَلباً: 
لبف الناس فماينبحهم من عسيف يبتغي الخيروحر 
يعني : : من عبد وحرٌ. 
وَقّال بُو عَمُرو الشَيْبَابِيء في حَدِيثِ النبيٰ بیو أله هى عَنْ قل العُْسَماءِء 
والوصفاءء في سره ئه . 
قال العتفاء الحا 
هو كما قال مَالِك» رَجِمَةُ اللهٌ. 
وقال ابو عبد وقد كرون الت الات و اد © 


(1) 


() البيت من الرملء وهو للمرار بن منقذ الجلي. في تاج العروس (مرر)» (جلل) ويروى البيت : 
جثرالأناسفيمابينهم من أسيفيبتغي الخيروحز 

وهو بلا نسبة في تاج العروس (أسف). 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند .٤١١/۳‏ 

(#٭) أسقط الت الحديث ١١١٠ء‏ وهو في الموطأً برقم ۷» من كتاب الحدود» باب ١‏ (ما جاء في 
الرجم)ء ولفظه: «مالك عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن سعد بن عبادة قال 
لرسول الله ية أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله 


ا : نعم . وقد أخرجه مسلم في اللعانء حدیث »۱٤‏ وأبو داود في الديات حدیث 10۳۲ء ۳٣٣۳ه٤.‏ 


Af‏ کتاب الحدود 


۸ -_ مَالِكُ عَن ان شهاب» عَنْ عَُْدِ الله بن عَبدِ الله بن عة ن مَسُْووٍ» 
عن عَبْدِ الله بن SR‏ الحَطاب َقُولٌ: الرجْمُ في كناب 
ال عا ا حه 2 اا و کان 
الل او الاغراف: ۰ 

ذ مَضّى في هَذا البَاب مِن إِبَاتِ الوَجم عَلى مَنْ أخْصِنَ مِنَ الرنَاة الأخرَارِ ما 
أعَتّى عَنْ إِعَادَيِهِ هُنا. 

وَاختَلَفَ المَقَهاء في حَد الإخصَانِ المُوجب لِلرَجم . 

قَجُمْلَةُ مَذْمَب مَالِكٍ في ذَلِكَ؛ أن يكو الرّاني حُرَاء مُنْلماًء بًالغاًء عاقلا مذ 
وَطیء َل أن يني طا احا في عفد ناح صَجیح» َم رى بعد ذلك قإذا اد 
هَذاء وَجَبَ ارجم . 

وَلا يبت لِكافِر» وَلا لِعَْدٍ عِْدَةُ إخصان» كما لا ينبت عند الجَميع ؛ لِصَرِيْء ولا 
مَجْنونِ» إخصان. 

وَكَدَلِكٌّ الوَطْء المَخْظَورٌ كالوطء في الححٌء وَفِي الصيام» وَفِي الاغتِكافِ» 
وَفِي الحَيْض» لا يفت به عنْدَهٌ إخصان. 

O E E a N اخ‎ ONS 
يجْتممٌ فيهن شرُوط الإخصانِ.‎ 

وَهَُذا كله مَذْهَبُ مَالِكِ وَأضحابه. 

وَأمّا بُو حَبيمَةّ » وَأضحابة ؛ فَحَدٌ الإخصانِ عِنْدَهُم عَلى ضَرْبَيْن : 

أخذهما: إِخصَانٌ يوب الرجم يعلق ببست شروط ؛ الحْرَيةٌء وَالبْلوع؛ 
وَالعَقْلُء وَالإشلام وَالنكاح الصجيح» وَالذحُول» ولا يُراعُونَ وَطْئاً مَخظوراً مَحَ 
ذلك ولا احا 

والآخر: حصان يَتَعَلْقٌ په خد القَذْفِ لَه حَمْسُ جِصًال عِنْدَهُم؛ الحُرَيهّ 
وَالبلوعٌء وَالعَقْلُ والإسْلام والعِمَةً. 

۸ _ الحديث في الموطاً برقم ۸» من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الحدود باب 
١‏ (رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت) حديث 1۸۳١‏ ومسلم في الحدود» باب ۳١‏ (رجم الثيب 
في الزنی) حديث ١٠ء‏ وأبو داود في الحدود حديث ٤٤۱۸‏ والترمذي في الحدود حديث ۳۲٤٠ء‏ 
وابن ماجه في الحدود حدیثٹ ۲٣۵۳‏ والدارمي في الحدود حدیٹ ۲۳۲۲. 

(1) إذا أحصن: آي تزوج ووطىء مباحاء وكان بالغا عاقلا . 


(۲) أو كان الحبل : أي وجدت المرأة حبلى . 


کتاب الحدود Ao‏ 


وروی أبو يُوسف»› عن ابن آي لبْلى: قال : إذا رَد تى اليّهودي. أو النَْصْرَانِي› 
بعد ما أخصتاء فَعَلّهما الرَجْمْ. 


غو 


اا وبه ناخذ. 
فالإخصَانٌ عند هَولاءِ لَه أَرْبَعَةٌ شُرْوط؛ الحريَةٌ وَالبْلْوغ» وَالعَفْلٌء وَالوَطْءُ في 
التكاح اا 
نحو هَذا قول السَافِعِيٰ» وَأخمدَ بن حَنْبل. 
HG E a E‏ 
ملين انا في [جين] ف ۰ 
واختَلفَ أصحابة» على أرْبَعَة أوجه: 
َال بَعْضَهُمْ: إِدا وَج العَبْدُ أو الصَْبِيْ» وَوَطىءَ فَدَلِكَّ إخصَان إذّا رى 
بعد اللو > والحرية 
رال بَعْضَهُمْ : لا کون واجدٌ مهم مُخصناًء كما َال مَالِكٌ. 

وَقال بَعْضَهُمْ : إذا روج الصْبِيٌ الحُرُ» أحصنَء فَإِذا بلع وَرّنى» رْجمَء وَالعَبْدٌ لا 
يُحصنْ حى يغْتق بَالِغاًء وَيَرْني بعد 
قال بعصم : إذا إذا ترَوَحَ الصَبِىْ» لم يُحْصَنْء وَإِذا تَرَوَحَ العَبْد ا 
واوا جَميعاً الوط القاسد لا يمع به إِخصًانً. 
وقد تَقَدَمَ فی تات التكاح» مِنْ أفْوّالٍ العْلمَّاء» في الإخْصَانء أكَتَرُ من هذا 
وََقَصَيِنَا لِك في «التَمْهيد» . 
وأمًا قول في هذا الحَدِيث عن عَم رضي الله عنه: «أؤ قَامَثْ عليه اينه 
أو کانً الحَبلء أو الاعَتَرَّافُ» َأجْمَعَ العُلماءء أن البنةَ في الرّنى أرْبَعَة شهّداءء رال 
عُذول؛ يشْهَدُونَ بالصرِيح مِنّ الرتّى» لا بالكتَاية» وَبالرُؤيَة كذَلِك. وَالمُعَاية . 
رلا يَجُورُ عِند الجميع في َلك شَهادةُ النساء؛ ذا شهد بلك من وَصَفئاء 
على مَنْ أخصنَء كما ذكرنا» وَجَبَ الرَجْمُء عَلى ما قال عُمَر» رَضِي الله عَله. 

اما الاعَيَرَاف؛ فَهُو الإفَرَارٌ مِنَ البّالغء العَاقل بالرّّى» صراحاً لا كِنَايَةّ» فَإِذًا 
عل إقْرّارو» ولم نزع کان مو وجب عليه الرَجمء وَإِنُ كان ا 
جلد مانة ب ودا کله لا خلاف فيه بَيْنَ العْلمَاء. 


و الخ اطا للد ولا رَوْجَ لها يُعْلَّمْء فَقَدِ اخَلّفَ العُلّماء في ذلك : 


4۸٦ 


کتاب الحدود 


طَائفَةٌ : الحَبَلّ وَالاعيِراف وَالبَيْنة سَوَاء» في ما يوب الخد فِي الرنّى› 
يث عمر هذا في قَوْلِه: إِذا امت عَليه البنَةء أو کان الحبَلٌء أو الاغتراف» 


تراه ني لك في تا ټوب خم ا قُوجَبَتِ النَسوِية بدَلِك . 

ويمُّن فال ذَلِك؛ مالك بن ائس» > في ما كر عَْةٌ ابن عَْدِ الحكم» وَعَبْره» 
وک ف ارط فال ا المَراة خامِلاء فَقالّت: تَرَوْجْتٌ. آو: اسْنكرهْت؛ 
لم يبل ذلك منهاء إلا بالبينة على ما ذَكَرّٹ» إلا ن تَكون جَاءث تَسْتَغِيتُ؛ وهي 
تدمي» أو نحو دَلِك مِنْ فَضِيحَة نمسهاء ِن لم يكن ذلك اقيم EAE‏ 

وَقال ابن القاسم : إذًا كائَث طارِئَةٌ غريبةء فلا حَدٌ عَلَبْها. 

وهو قول عُفْمَان البنّيّ. 

وقال آو حييفة؛ وَالشَافِعِيُ» وَأصحابهما: لا خد عَليْهاء إلا أن تقر بالزنی» أو 

E‏ لأنّ الحُمْلَ دون إفرَار» ولا لَه ة» ممكنْ أن 
RE‏ المَرأهٌ فِي ما اذَعَنْة مِنَ النكاحء أو الاستكرَاوء صَادِقَةًء وَالحدودذ لاقام إ إل 
امین » ا 

ِن اختَحٌ مُحَحّ بَحَدِيثِ عُمَرَء المَذكورء وََسْويَتِه فيه بَيْنَّ البيَْةَ وَالإفْرَارِء 
والحَبّل» قي لَه قَذ روي عَلهُ حلاف ذلك» مِنْ رِوَايّة اتقات أيضاً. 

وروی شَعْبَةٌ بِنْ الحَجُاج» عَنْ عبد الملك بن مَيْسَرَةَ» عَنْ نزالِ بْنِ صبرة» قال: 
إلي لمع عُمَرَ رضي الله عله ہمنی»› إا بامْرَأة ضَحْمَةٍ حْبْلى» ك 
وها مِنَ الرْحَام» ي د ار ما بيك إن المَرأةٌ ر بُما اسْتُكرهّٹ› 


فَقالت: ِي امرأةٌ ئة َقِيلَةُ الرَأسِ» Ey‏ 


يَرْرقَّنِی» وا ونمت» قَرَاللّه ما اسْتَيْقَظْتُ› إلا وَرَجُل فد رَكبَنِي وَمَضى»› ولا 
أذري أي حل الله هُوً؟ . 

E E CPP IRO ER OE 
الأَمَرَاء:‎ 

ألا لا تعجلوا أحداً إلا بإذنه. 

۹ -_ مَالِك عَنْ يَخْيّى بن سعَيِدٍ» عَنْ سَلَيْمَانّ بْنِ يَسَارٍ» عَنْ بي وَاقٍ 


EÎ‏ - الحديث في الموطاً برقم ۹» من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي ف في السنن 
الكبرى ۲۸ وعبد الرزاق فى المصنف /V‏ €" 


AV 


اي٠‏ أل عُمَرَ الطاب أا رَجْلْ وهو بالشًام» كر لَه أنه وَجَدَ مَعَ امْرَ 
رجلا فبعَتٌ عمر بن الخْطاب بَا وَاقد ال إلى امرّأتهء يَسألُهَا عَنْ دَلِك» فَأتَاما 
وَعندها سوه حَولَها كر لها الي قال ا وَأخبَرَمَا نها لا 
تؤخ ر مولو وَجَعَلَ يُلَمَنها أشْبَاهُ ذلك لِمَنْرع . فأبث أن تَنْزِعَ» وَنَمُث عَلّى 
الاعترَافب» مر بها عُمَرُ فَرْجمَٺ . 
قال أبو عمر: قد تَقَدَ تقَدّمّ القَؤل في مَعْنى هَذا الحَدِيثِ كُلهِء في هَذا الاب فلا 
مَعْنّی لإعادَيِهٍ. 
وذ وی هذا الحَدِيك افع مؤلى ابن عُمَرَء عَنْ سيان بن يسار زرغ 
اء ا وُو بالجَابية فُقال: ا أمير المُؤْمِنينّء إل وَجّد عَبْدَةُ على امرأيو 
E E‏ انك مَأْخُودْ ہما تَمُول» قال: َعَم فُقال عُمَرٌ لا 
واقاٍ. . وذكر مَعَنّى حَدِيثِ مالك . 
e a‏ ا 
وراه مَعمرٌ ءَ عن الڙهريٰ» عَن عبد الله ِن عبد الل عن ابي وَاقِدِ اللَيي› قال 
ي لَمَم عُمَرَ ا إذا جَاءة رَجُلء فقال: عَبْدِي رَنَى بامرَأتِي» وهي هَذِهِ 
تَعْتَرف» ا عَم ليها في نمر مِنْ فَوْمِه 4.. وذكرٌ تمام الحْبر. 
Gs‏ ا 
TT‏ أا بالأبطح» E‏ 
م طرَحَ عَلَيْها راء وَاسَْلْمّى» ئ مد بتي إلى السماء فغال: اللهم كيرت بي 
وَضَعُمَٺ قوتي وائتشَرَٽ رَعِيتي ٠"‏ قافيضني إلََكَ عَْرَ مُضَيّع ولا مُقَرَطِء َم 
الْمَدِينَةَ قصب الئاس» فال : TS‏ فرصت لَكمْ 
المْرَاِض» وَنركتَمْ على الواضحة“ تاوا اا سنا فالاو صرت 


بي 


() لتنزع : أي لترجع وتعود عن الاعتراف. 

(۲) وتمت: أي اشتدت وصلبت» وفي نسخة وثبتت» من الثبوت. 

١‏ _ الحديث في الموطأ برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين»› وقد أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف ۷/ .۳٠١‏ 

)۳( آناخ : أي راحلته . )٤(‏ كوّم: أي جمع . 

)٥(‏ كومة: أي قطعة. 

(0) بطحاء : أي صغار الحصىء eed‏ 

(۷) انتشرت رعيتي : أي كثرت وتفرقت . 

(۸) تركتم على الواضحة: أي على الطريق الظاهرة التي لا تخفى . 


SAA‏ کتاب الحدود 


بإخدّى يَدَيْهِ عَلَّى الأخرّىء م قال: ام أن هلوا عن ية الرجم» أن بول ال 
لا جد حَدَبْن في كباب اللَوِء گقذ رَجَم رَسُول الله ف وَرَجَمنًاء وَالڏِي نمسي 
ّدو لَوْلا أن يمُول الاس : راد عمَرٌ بن الخّطًّاب في كاب الله تعالى» لبها اسبح 
وَالشَيْخةٌ فَارْجُمُوهُمَا ألبّةَ فإِنا قذ فَرَأنَاهًا . 

ال کے ا س ال معا الم فما الح در ااه 
حَٿّی فيل عُمَرُ. رَجِمَه اللهٌ. 

َال يخيّى: سَمِعْتٌ مَالكاً يَُول: قَولة السَيْحٌ وَالسَيْحُةء يَعْيِي الكَيْبَ واليبة 
(فارجُمُوهُما ألبنَة) . 

قال أبو عمر: هَذا حَدِيتٌ صَجِيح الإسْتادء سند مئه قوله: «رجَم ل 
الله كلل . 

وَقّذ سَمِعَة سَِيدٌ ِن المْسَيٍّ من عُمَرَ في ول جُماعَة يِن آهل الِلم» وَشَهدَ 
مَعَه هذه الحجُةًء وة ول كد زه ال وعد طرَّافه» گلاماء حَفْظه عَلْهُء قد 
ذَكَرتّه في «النَمْهيدِ . 

ا م ما يد بن اين غر ن الحطايه 

وَكَانَ ابن معن يکر وَيَمُولٌ: كان عُلاماً في رَمَانِ عُمرَ بن الخُطاب؛ لان وَلِدَ 

e‏ ان سَهية ِي الُسَّب حابظا وبا الما وان نة قى 
حجَة عَمَرَ هله ثمانية أغوام وَنخوهاء ومن دوت هذا الس حفط آکر ن هذا 1 

روی شُعْبَة» عَن ياس بن مُعاوِيةَ قال : قال ِي سَعِيدٌ بن المُسَيٍّ ممن أتَ؟ 
ُلْتُ: مِن مُرَبَة . قال : إنّي لكر الوم الَذِي نَعَى فيه عُمَرُ بُ الخَطاب» الُعْمَان بن 
E‏ 

روَا جَمَاعَةٌ من حُمَاظ أصْحَاب سعْبَة» عَنْ شعبة . 

وَرّوى الاضمَعِيٌء قال: : حَدََيي طلَحَة بن ن محمد بن سَعِيدِ بن المَسَيّب» عن 
سَعِيدِ بن المُْسَيٍّ» قال : كُنْتُ فِي العَلْمَة الْذِينْ جروا جعْدة العقيلي» إلى عَمَرَ. 

وال لحن الخلوان :خد ااط» عَنِ الشيبَانيٰء عَنْ بير بن الأشَحٌ» عَنْ 
سَعِيدِ بن المُسَبّب» > قالّ: سَمِعْتُ عُمَرَء على المنْبَرٍ يَمُول: لا أجدٌ أحَداً جَامَعَ» ولم 
يَعْمَسِل» أنْرَلَ أو لَمْ يرل إلا عَاقَبهُ. 


کتاب الحدود 


۸۹ 


a: 


قال أبو عمر: هَذِهِ الآثارُ أصَح مِنْ حَدِيث ابن لهيعةً عَنْ بكيرٍ بْنٍ الأشجٌ قال : 


بل و ي أذْرَكْتَ عُمَرَ بْنّ الخُطاب؟ وكا يَحْيَّى بن معين بكر سَمَاعَه 


من عمرء وروایته له. 


ليس الإلْكارٌ بعلم . 


< 3o 


ابن وَضاح»› قال ٠‏ دی غب الصُمَدِء قال : ا e‏ عن اة 5 
اا ا التي راتت ع ن قال : 


ت رھ ر 


3 


a E 
. اللْهْمٌ انت السّلام» وفك السّلام» فحينا رَبّنا بالسّلام‎ 
. ذلك قال ان کاسب» وَغْيْرُ وَاجِدِ مِمَنْ لاقَبِتُ‎ 


حدّثني عَبْدٌ الوّارث ن سفيَان» قال : خدني e ٠‏ قال : حد 


2 


قال أبو عمر: و عمَر رضي الله عَلْهٌ: فافبضنو اليك مُضَبَع 


ولا مُمَرط» جلافاً لما روي عَنْ النَبيّ ية فِي قَوْلِه: «لا يَتَمَئَينّ أحَدُكُم المَوْتَ؛ 
يضر رل په ؛ لان هذا دُعَاءَء کان مِنْ عُمَرَ شفقَةٌ على دپنهء وَحُوْفاً مِنْ أن تدرك 


َة تَصدهُ عَنٍ القيام 0 التاس» > فی داهم ودينِهمْ› مما أدخل فيه سه . 


و 


تَسَخطا لِلْقَضاء» وو رضی › وَعَدمٌ صَبْر عَلى الإيذاءِ. 


1F 


عموم الفتَنِء SS‏ 


وانما هى الب 44 عن تمي اموت عند نزول الخصائب: و 
وَأمًا إذا كا ذلك شا مِنَ المَرءِ على ينه وَحُوْفاً مِن أن يفْتنٌ لِمَّا رى مِنْ 


أل تَر ى إلى قول مُعَاذٍ بن جَبَل» لما ری مَا رَأى» وَعَلِمَ ما عَلِمَ؛ مِنْ إفْبَالٍ 


٠٠٠ روي الحديث بطرق وأسانيد متعددةء أخرجه البخاري في المرضى باب ۱۹ء والدعوات باب‎ )١( 
والنسائي في‎ ٠٩ ومسلم في الذكر حديث ١٠ء ١١ء وأبو داود في الجنائز باب‎ ٠٦ والتمني باب‎ 
وأحمد في المسند‎ ٠٤١ والدارمي في الرقاق باب‎ ۳١ الجناثز باب ١ء وابن ماجه في الزهد باب‎ 
TEV YA A0 AVY ANY NE MONAT CONE foe IT T° TITY 


TT EAE TTY CA! 


ولفظ الحديث بتمامه عند البخاري (كتاب المرضى» باب ٠1۹‏ حديث :)٥1۷١‏ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال النبي بل : لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا به فاعلاً فليقل : 


اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني ذا كانت الوفاة خيراً لي . 


۹۰ کتاب الحدود 


الفَِن» قال في طَاعُونِ عَمْوَّاس: يا طاعُونُ» حُذني إِليك» تمئياً لِلْمَوْتِ. فَمات فِي 
ذلك الطاغون. 
وَمَّا رال الانيا و يَخَافُون الفِنَْةٌ في الدين على أَنْمُسِهِمْ› وَيَسَمَنُوْنَ 
مِنْ أجل ذلك الوت على حبر ما ُه عَلَيهِ. 
قال إبرَاهِيمْ الخُليل عليه السلا : وبني وَين أن َعَم الأضتَام) [إبراهيم : .]١‏ 


وَقال يُوسفٌ عَلَيهِ السلا : لوقن سلما راقن بلحت . [يوسف: .]٠١١‏ 


قال أبو عمر: ڦذ تَقَدَمّ فِي هذا البّاب» a‏ وَنْبُوتِهِ عِندَ اَهَل 
العلْمء في السْلَةَ» وي الكتاب الُخكمء الرل په عند جَماعة ت مهم بشهادَة الآثار 
الصاح ذلك ما فيه - وَالحَمْدُ لِلهِ - كِمايةٌ. 


حدثنا عَبْد الوَارِثِ تن شقان قال : دي قاسم بن أصبغء قال : حدئني 
بكر بن حَمّاد» قال : حدثني فسكد: 


ا E‏ قال : ا 2 E‏ قال: حدلني 


ريد RE‏ عن شف ن هراق 
عن ابن عباس قال : سَمِعْتُ عُمَرَ بن الحُطّاب» يَحْطبٌ: أبها الاس ! ا الرّجم خی 


فلا تدع عله ون ايه ذلك أن رَسولَ الله ا قذ رَجَمّ َا آبا بر قذ رَجَمّ 
َا قد جنا بَْدَهُما وَسَيَكُونُ قوم ِن هه الأمَة يُكَبُود الرجم» وَيْكَذبُون 
بالدجال» وَيْكذبُونَ بطلوع الشُمْس مِنْ مَغُربهاء وَيْكَذبُونٌ بعَذاب القَبْرء وَبْكَدَبُونَ 

ال أو ا ا َكَثير مِنّ المُعْتَزلةء يبون بهذا كله - وال أسألهُ 
التوفيق لِمَا يَرْضاه مِنْ عِصَْمَهِ» وَرَخميه. 

حدّثني سَعِيد بن صر وَعَبْدُ الوَارِثِ بن سُمَيَانَ» فالا: حدثني قاسم LL‏ 
قال : a e‏ قال : حدثني الحُمَيْدِيٰء قَالَ: حدّثني سُمَيَانُ 
عَييْنَةَّء قال : أخبَرّنا مَعمر a‏ 
عَبّاس» قال : سَمِعْتُ عُمَرَ بن الحُطّاب» رضي الله عن ا ِد الله عر وجل 


(1) أخرجه البخاري فى الأذان باب 1۱۲۹ء والرقاق باب ٥١‏ والتوحيد باب ٠۲٤‏ ومسلم في الإيمان 
حدیث ۰۲۹۹ ٠٠٤‏ والدارمى فى المقدمة باب ۰۸ وأحمد في المسند ۰۲۳/۱ ٥١٤ ۲۷٦/۲‏ 
TTT I48 «01/۳‏ ۳41/0« ۲ 


کتاب الحدود 


٤۹۱ 


اد 2 
هھ 


تعب 


f 


الرَجم؛ فَرَجَمّ شون الله ۳ وَرَجَمنًا بعد ب 


ا 


سمعه 


ال فا د سی و لای را a‏ 
ين مَعمر عله 
قال أبو عمر: يَعْنِي حَدِيتٌ السقيفة» سَمِعَه مِنّ الرَهُرىّ بطولِه» وَحَفظ بَحْضه 


<f ar r‏ ول ل ت 9 2و و 
وسقط عليه مه ما سَمِعَه عن معمر عله . 


1 ح-_ مَالِكْ أنه بَلَعهُ؛ أ عُطْمَان بن عَمَانً أيِيّ بامرأة فذ وَلَدَث في سِكَةٍ 


قمر با آن جم كمال ا له على بن أيي طالب : يس ذَلِكْ عَلَيْهاء إن الله 


تارك ونالی فول في كَابه ولم ر وفصلم تلو َ4 [الأحقاف: ]٠١‏ وَقَالّ 


رور 


والولد 


لات رضن وده حون ا لمن أَرَاد أن اا4 [البغرة: ]١ ٣۳‏ فالجفل 


gt 


يَكونُ سئه أشهُر. للا رج لاء بعك فعاف بي عن في آترقاء فُوَجَدا ق 


قال آبو عمر: رَوَاهُ انْ بي ذئب» وَذْكَرهُ في وة عن زیڈ بن عبد الله بن 


قسيط» عن نعجة نعجَة الجهينيّ ء قال : : وح رَجُل ما ارا ولد إِسَةٍ أشهُرء فأتی عَنْمَانَ» 
َذَكَرَ ذلك لَه فَأمَرَ برجيهاء تاه عَلِيّ» فال : إن الل تعالى : يمول : لومم رفصم تلن 


2 شرا . 


فقال: ! 


ر 


[الأحقاف: ]٠١‏ وال عز وجل : : وفصلم في عامَنٍ . [لقمان: .]٠٤‏ 

قال آبو عمر: يَخْتَلِفٌ أل المَدِيئة» في رِوَايَة هله القَصة : 

فِنْهُم مَنْ يَزويها لِعْنْمَانَ مع عَليٰ» ؟ کماا ر وھا الك وان ان ني 

ومهم مَنْ ويها عن عَنْمَان» عَنِ ابن عَبّاس. 

أمّا هل البَصْرَةَ؛ فيَرّونها لِعمَرَ بن الخُطاب» مَعَ عَلِيّ بن أبي طَالِب. 

ٿا رِوَاية َل المَدِيئةء ڏگرَها معمڙ٬‏ عَنِ العْريٰء عَنْ أبي عُبَبْدِ. 

مول عَبْدٍِ الرٌحمنِ بن عوف قال: رُفِعَث إلى عُنْمان امرَأٌ کک 
لها فقت لي انرا لا راما إلا جاعت بر رَلدَث لِسِتَة أشهُر قال لَه 


GN or 


عَبّاس: | إذا انت الرَضاع؟ کان الحَمْل تة أشهر» قال : وتلا ابن عَبّاس: م 21 


م م وو 


قصلم ون َب [الأحقاف: .]٠١‏ . ذا أتمتِ الرضاع» کان الحَمْل سئه اشر 


)۱( انظر | تخريج الحديث رقم ١۳١٠ء‏ المتقدم. 
١‏ -- الحديث في الموطأً برقم ١١ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقى فى السنن 
الکبری 7/ E‏ وعبد الرزاق في المصنف /V‏ 0° 


۹۲ کتاب الحدود 


وَهَّذا الإِسْنَادُ لا مذْفعَ فيه مِنْ رِوَايَة أَهْلٍ المَدِيَةء وَقَّذ خحْالمَهُمْ في ذلك ثِقَاتُ 
أل مَكَه؛ فَجَعَلُوا القَصَةَ لابن عَبّاس مَعَ عُمَرَ. 

وروی ابن جُریج»› قال : أخْبرّني عُفْمَان بن أبي سَلَيْمَادء أن نافع بن جبَيْر» 
ET‏ ال ا ا اا ي اغ وَضَعَْ لِسِتَّةَ 
أشي E RE UR OE‏ لم تظلم؟ قال کا ل لت 
ار e‏ [الأحقاف: .]٠١‏ وقال: اللات ر ارعن ت أودَهُنٌ 
ا 0 أن ب الرساعد4 [الحقة ۴۴ ال ك الخول؟ E‏ 
فَلْتٌ: وَكم السة؟ قال : اننا عَشر شهر قال: فَأَرْبَعَةَ وَعِشْرُونً شَهُراً حَوْلانِ كامِلانِء 
ول مِنَ الحَمْل ما شاءَ وَيْقَذّم ما يَسَاءُ» قال: فَاسْتَرَاحَ عَمَرٌ إلى 

)1( 
قلي . 


وروي مِن حُدِيثِ الکوفيينَ تخو ما رَوَاهُ المَدَنيونَ في عُفْمَاد . 

كر عَبْدٌ وراي" عَن التَوْرِيّ» عَنْ الأعمش»ء عن أبي الضحى» عن فا 
لانن عباس : كنت مه قات عُْمَان باهراو وَصعث لِسِّة أشهُرء فَأمَرَ برَجْوهَاء > قال 
لَه ان عَبّاس: إن خَاصَمْتْكمْ كناب الله حَصَمْفْكُم قال الله عز وجل : 
فصنم ملش سَبرً [الأحقاف : ]٠١‏ وَالحَمْلْ سنه أشْهُرء والرضاعٌ سَنَتانِ» قًال: فد 
عَنها الحَدَ. 


قال أبو عمر: هَّذا خلافُ ما ذَكَرَهٌ مَالِكٌ» أن عَنْمَانَ بَعَّتٌ في أثرهَاء فُوَجّدها قد 


گذ صَحُح عِكرمة القصَتين عم ومان أيضاًء ذَكَره عبد الرَراق» عَنِ اوري 
عن عن ن¿ عِكرمَة» وَذَكَرَهُ عُيْرُ وَاجِدٍ عَن الرَهْريّء بإسْنادِو و عَنْ عِكرمَةً أ عُمَرَ 
تي پيل تي ابي بها مادء تقال فيها عَلى تخو مما قال ابن عَبّاسِ. 
وَأمًّا رِوَايَة أل البَضَرَة؛ قَدَكَرَ عَْدُ الرَرَاق” عَنْ عُنْمَادَ بن مطرء عَنْ 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن بي خرب بن بي الأشود الڏيلي» عَنْ أبيهء 
قال : رفع إلى عُمَرّ ارا وَلَدّث لِسة اهر اراد عُمَرٌ أن يَْجمهاء فُجاءث أخنُها 
Ss‏ فَقالّتُ : إل مر بريد أن يرجم خي فأنشدك الله ِن كنت 
تَعْلَمْ لها عُذراً لَمَا أخبرّ خبرَتَِي به . فال لها عَلِيٌ : ِن لها عُذراً . فَكَبَرَتْ تَكَبيرَة ERIE‏ 


.٠٠۲/۷ أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.٠١ /۷ المصنف‎ )۳( ."١۱/۷ المصنف‎ )۲( 


کتاب الحدود Ar‏ 


عِنْدَهُ فَانطلَقَتْ إلى عُمَرَء وَقَالْتُ: غلبا زعم ان این غدرا فارسل عم 


إلى عَلِيّ: ما عُذرْها؟ فَقَالّ: إن الل َر وجل يمول : «ولولدت رضن اهن عون 
کاملین [البقرة Rind‏ ا عر وجل : ولم وفصام سن سا [الأحقاف : 


[٥ 
د‎ ٠ قال‎ 


فَحَمْلة سنه أشْهُر الال ا ETA‏ قال : لی غر یا 
O‏ : 


وروی مَعمرٌّء عَنْ فَتادَةٌء قال : رفع إلى عُمَرَّ امَرأةّء وَلَدَتْ لِسِنّة أشهر» بمَعْنى 


ما نفدم لم يجاوز به فاده يوقا إلى آخرو: 


i 


قال أبو عمر: ا أغلمُ جادتا : ب أل العِلْم» > في ما قَاله علي وَابْنُ عَبَّاس» في 
لباب» في قل الحَمْلٍ» وَهُوَ أل وَإِجْمَاعَ. 


وَفي الخْبّر ذلك فَضيلَةٌ بير وشهادةٌ عَادِلَةَ لِعَليّء وان ن عباس» في مَوْضعهما 


من الفِقهِ في دين الله عر وجلء وَالمَغْرفة كناب الله عر وجل . 


فيها) 


مالك آنه َال اب شهاب عَن الذي يُعْمَلُ عَمَلَ قوم لُوط؟ قال ابن شهًاب: 
الرَجْمُء حصن أو لَمْ يُحْصنْ. 

قال أبو عمر: n‏ شهاب» في هَذِهِ المَسَأَلَة؛ لاخيَلافِ قَوْلِه 
والرُوَاءٌ لها عَنه عَنه كلهم ثا 


وى ابن ابي ذئب» وَمَغْمر٬‏ عه في اللوطي» اه گالراڼي؛ يُجْلَدُ ِن گان برا 


ر کی ی 1 


إن کان ٹبیا مخصتًا. 


عن 
عليه و 


ا ال یرجه م الوط إذا گان صتا es‏ يغاط 


في الحَبْس وا . 


قال بو صب : هذا قول عَطاء وَمَجاهد» وَقََادَةَ» وإبراهيم يم اللخعيّ» E‏ 


2 ا E‏ أن اللوطي ده 


خد الأ 


ا هله . 


والثانية : أنه یرجم على کل حَالِ» قال : ولو کان أحد يرجم مرَتين› رُجم هَذا. 


)1( الموطاًء صفحة .۸۲۹١‏ 


۹4 ا ا ار > کات الود 


وَالثَالَِةٌ : أنه يضربُ ال 

رَهُوَ قُول الحَكم بن عُمَبْبة ة. ولا أعلَمُ أحداً قَالَهُ قَبْلّ الحكم بن عَمَيْبَةَء إلا 
الرُوَايَةَ عَنْ إِبرَاهِيمَ . 

وَأصَح الرْوَايَاتِ فيهِ» عَنْ إِبْرَاهِيمّ أنه کالراني 

وَهُوَ قول السَافِعِي» وَأبي يُوسُف» وَمُحمد» AS‏ وعَفْمَان البتيّ 
وبي ٿُورِ٬‏ وَأخمّد بن حَنْبل؛ ؛ في إخدى الرَوَايعَينِ عَنة؛ كل هَؤلاءِ خد لوطي 
عِنْدَهُمْ خد الراڼي» يرجم إن كان مُخصناء وان كاد پكراً جُلِدَ . 

وقال مالك و طحا 2 جم اللوطيٰ» يتل بالرجم» أخصنَ أو لَمْ بُحصن. 

وَهُوَ قول ابن عَبَّاس. 

وروي ڏَلِك عَنْ علي بن ابي طالب وَعُُمانَ بن عَمَانَ . 

وروي عَنْ أي بکر الصديتي» أنه أمَرَ بإخرَاق مَنْ قعل دَلِكُ. 

وَمِمْنْ قال بقَوْلِ مَالِكٍ» فِي اللوي : : يرجم أخصنَّ أو لَمْ يُخْصنْ : جاب بن 
ريد بو الشعتّاءء وَعَامر الشعبى . 

وه قال الليْتُ بْنْ سَعْدٍء وإشحاق بن رًاهويه» وَأحْمَدٌُ في رواية. 

قال أبو عمر: هَذَّا القَوْل أغلى؛ لا نه روي عن الصحابَة» ولا مُخالِفَ له مِنْهْيْء 
و e‏ 

E‏ ل“ ا ی أن 
عَنْمانًء أشْرَّف عَلى الاس يَوْمّ الذارِء فال : ما عَلُِْم آله لا بحل دم امرىءِ مُسلم؛ 
SS‏ أو ارد بَعْدَ الإيمانِ» آو رَنّى بَعْدَ إِحْصَانِ» 


له 


قال : رخاتي غا ن نمي و سَعِيدِ بن يريد عَنْ ابي نَضَرَةء قال : سل 
ابن عباس : ما حَدُ اللُوطيٌ؟ قال : ينظرٌ إلى أغلى باءِ في القَرْيَةَء فَيْرْمَّى مِنْه مُنكساًء 
ثم يتب بالججَارَة. 


کک یکر 2 بن ب 
u‏ 4 


کتاب الحدود 40 


قال أ : ایا الآثار المْسدۂ الم“ عة ال الک عل ف هذا التات؛ فأحسة 
بو عمر ر فر ع ك وس ي »۾ ٠‏ 

حَدِيتٌ عِكرمَة» عن ابن عَبّاس؛ روه عَنْ عكرمَة: اود بن حصين» وَعَمُرو بن بي 

عمرو» مَوّلى المطلب»› ومثلۀ أو نحوهُ خدیتٰ جابر» وَحخدیتُ آبی هرَيرَةً. 

قال : حدّثني e‏ ن نصر» وَعَبْدُ الرَارثِ بْنْ سيان فالا : حدنَِّي فاا 


٤ 


أصبّع . 
قال : حدّثني إسْمَاعِيل بن إشحاق» قَال: حدّثني إشحاف ب قال : 
حدثني إِبرَاهِيم بن سمَاعِيلء عَنْ دَاود بن الحُصينِ» عن عکرمَة ٤‏ عَنِ ابن عَّاس» ُن 
رول الله کا قًال: «مَنْ وق عَلّى رَجُلِ» الوه . يعني : : عمل عَملَ قوم لوط. 
وحدثاني» قال : حدثني قَاسِمٌْ» قال : حدّثني ابن وَصاح» قال : حدڻني او 
بكر بْنْ أبي شَيْبّة» قال : حدّثني إِْراهِيمَ بن إسُماعِيل» عَنْ دَاوَدَ ُن الحصينِ» عَنْ 
عكرمَةء عن ابن عَبّاس» أن النبي با قَال: «اففلوا القَاعِلء وَالمَفْعُول بو»» يَعِْي في 
الوط ا ۰ 
وَذكرَهٌ عَبْدٌ الررايء قال اخبرتا راهيم ب محم فال خَدّثني داد بن 
الحصين»› > عَنْ عكرمَةً» ٤ء‏ عن ابن عَبّاس» قال : قال رَسُول الله ل : «افتُلُوا القَاعلَء 
زالففغول هة الذي ييل عمل قرم لوط 


J Jo 


حبرا عبد ال ِي محمد قالّ: حدثني محمد بن بي قال: حَدثني أبُو 
داودء قالّ: حَدَّثني التفيلئء قال: حدثني عَبْدٌ الّزيز بن محم قال: کک 
عَمرو بن ابي عَمْرِو» عَنْ عِكرمَةً عَنِ ابن عَبّاس» قال : و 
وَجَدئُمُوة يعمل عَملَ قُوْم لوط افوا القَاعل» ولول 
کک غ خرو بو لي شزو لا وَرّواه 
وأا ا جَابر؛ SS‏ قال : حدّثني فَاسِيٌء قال: حدثني 
ما و 2 ا ا حداضي لاي عن عبد 


رول الله كلة: «منْ عمل عمل وم لوط e‏ 
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .۳٠٤/۷‏ 


.۲ وابن ماجه فى الحدود باب‎ «٤ والترمذي فى الحدود باب‎ c۸ أخرجه أبو داود في الحدود باب‎ (Y) 
. أنظر الحاشية السابقة‎ )۳( 


۹٦‏ کتاب ادود 


وما حَدِيتُ آپي هُرَبرَة؛ فَرَوَاهُ عَاصِمُ بن عُمَرَ٬‏ عَن سهيلِ ِن آبي صَالِح› عن 
أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةًّء عن النّبيّ بل قال : «لِْي يعمل عَمَل قوم لُوط؛ ارَجُمُوا 
الأغلى» وَالأسمَلء ر جَمِيعاً» . 


قال بو عمر: عَاصِمُ بن عَمَرَ هَذَاء هُوّ أخو عَبَيدِ الله« وَعَبْدٍ الله ابي عَمَرَ بن 
حفص بن عاصم بن عمَرَ بن الخطاب» وَهُوَ ضعيف» وَهُوّ مَجْهُول. 

م غو ر بے وروا ور ا ا ا ۶ 

وقال ابو حليهه » وداود: يعدر اللوطئٌ› ولا حد عليه» إلا الدب والتعزيرٌ› إلا 
أن التَعْذِيرَ علد أبى حَيْيمَةًء اشد الضّت: 


7 


وَحْجَُهُم قُؤل رَسُولٍ اله کل: «لا يحل دم امرٍیءٍ ملم إلا إخدى تُلاثِ؛ كفْرٍ 
بَعْدِ إيمانِ» أو زى بعد إِخْصَانٍ» أو قثْلِ مَس بعر خی 

وَهَذا حَدِيتٌ قيل في وَفْتِ٬‏ ت رل بَعْدَهٌ حه دم السًاعِي بالفُسَادِ في الأزضٍء 
السبيل» وَعَايل عَمل فوم لوط وَمَنْ شق عَصَى المُسْلِمِينّء وقذ قال رَسُولْ 
الله كلا لة: «إذا بويع لِخلِيفَتيْنِ فافتلوا الآخرَ ا ٠‏ وجا اللص فن عمل عمل 
قوم وط: «افتلوه». 


وَهَّذامِنْ لخو قول الل ع وجا : ل جد فى ما ا أي إل رَه ع طاعِر 
ممم [الأنعام: .]٠٤١‏ 


م حَرَمَ الله عر وجل بعد ذلك ياء ثيرة في تابو أو على لسان نيه ؛ منها 
أن الوط رانء واللْوَاط زنّى» وَأَفبَحٌ مِنٌ الرنّى . وباللّهِ التَوْفِيق . 


وقد رُويَ عَنِ النَبيٰ بي أنه قال: لعن الله مَن عمل عَملَ قوم لوط لََنَ الل 

Be ‌ (۳)‏ 
وط e‏ 
ا ر رَه ر علدنا غير اير oO‏ الأذىء 


کالحَيْض من النَّسّاءِ» وبالله َوْفِيقىًا . 


(۱) أخرجه البخاري في الديات باب ٠٦‏ ومسام في القسامة حديث ٠۲١ ٠٠٠١‏ وأبو داود في الحدود باب 
١ء‏ والترمذي في الديات باب ١٠ء‏ والنسائي في التحريم باب ٠٠‏ ١١ء‏ ٤٠ء‏ والدارمي في السير 
باب »١١‏ وأحمد فى المسند 11/۱ ٦ 0 EEE EYA TAY AIT V° 10 TT‏ 
١ ۱‏ 

)۲( أخرجه مسلم في الإمارة حديث .1١‏ 

)۳( أخرجه أحمد في المسند ۱ ۷ 


کتاب الحدود ۹۷ 


۲ باب ما جاء فیمن اعترف على نفسه بالزنا 
e‏ أن رَجُلا اعَتَرَفَ عَلّى نَفْسِه ٻالرتا عَلّى عَهْدِ 
سول الله ی كَدَعَا لَه سول الله ل . د وا es‏ 
«فُوْقَ هذًا» أت تي سوط جَديډ» ل فطع Gk‏ َال : «ذُونٌ هذًا» ات سوط قد 
کا َأَمَرَ په سول الله ي فَجْلِدَى ئم قُال: «أُها التاسٌ! مذ آنَ لَكَمْ أنْ 
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« 


هوا عن دود اللوء مَنْ أصَابَ مِنْ هذه القاذُورات" شَياًء فَليَستير يشر الل فال 
مَنْ يدي لا فته“ نِم عَلَيهِ كناب اللَهِ. 
قال أبو عمر: لم يُحْتَلَف عَنْ مَالِك» في إِرْسَال هدا الخدِيث. ولا أعلمه يستند 
بهذا اللَفْظ مِنْ رجه مِنَ ن الوجوه. 

ا وهب في «موطيواء E‏ و عن آپیو ر 
ئی رَجْل اللي i‏ وتي الزبل أحصنَء فاخدّ 
راس ا لله ی طا فو جد راسه شاندا رَد م اَذ سَؤْطاًء ر 
امز رَجْلاً مِنَ القَومء فَجَلَدَهُ مائة جَلْدَةَ» م قامَ على المْبّرِء فَقال : «أبّها الاس »› اتقو 
ا وَاسْتَيرُوا بسر الله . 
قال : «انْظرّوا ما کرة الله كم فَاجتَيبوه . 
أر قال اخذروا ما حَذَرَكُمْ E E E E‏ 
آمریء . 
قال اب وَهْب : مناه ِم عَلَيهِ كِتَابَ اللَهِ. 
قال بو عمر: هذا معنى حديث قول مَالِك» وَإِنْ كان جلاف لَمْظه» وفيه كَرَاهَة 
الاغتراف بالرتّى» وَحْبُ السَْرٍ عَلى نَفْسهء وَالفَرَعٌ إلى الله عر وَجَلّء في النَوبةء رَقَذ 


س الحديث في الموطأً برقم ۱۲ء من كتاب الحدود» باب ۲ (ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا) 
وقد أخرجه البيهقي في السنن الکبری .۳۲٠/۸‏ 

(۱) دعا له رسول الله ية بسوط : أي طلب لأجله سوطاً. 

(۲) لم تقطع ثمرته: قال الجوهري : ثمر السياط : عمد أطرافها. 

(۳) القاذورات: كل قول أو فعل يستقبح » كالزناء وشرب الخمرء والقذف» سميت قاذورة لأن حقها أن 
تقذر» فوصفت بما يوصف به صاحبه . 

(6) يبدي لنا صفحته : الصفحة لغةء هي الجانب والوجه والناحيةء والمراد أن من يظهر لنا ما ستره من 

عمل القبائح نقم عليه الحد. ٠‏ 


۹۸ کتاب الحدود 


NS‏ رَتقدّمَ كَِيرٌ مِنْ مَعَانِي هَدَا الحَدِيثِ فِي دَلِك 
الباب» وَالحمد لله 

وَفي حَدِيثِ هَّذا البَاب أيضاًء أدً السُلْطان إذا قر عِندَه المُقَرُ بد مِنْ حُدُودِ الله 
e yS‏ وَلَّمْ يَجُز لَه الحَفو عَنهٌ. 

قد ذكرنا في فصل السثر عَلى المُسْلِم» وَسَنْر المَرءِ عَلَّى نَمْسِهِء أحَادِيتٌ کیره 

md 

منها ما حدثني أَخْمَدُ بن عُمَرَء قال: حدّثني عَبْد اله بن مُحملء قال خدثنی 
فد فط قال : حدّثني مَالِكُ بن عَبْدِ الله ن سَبْف ا ا 
الربيع بن طارقيء قال: أخبَرّني یحی بن آیوبَ عن عیسی بن مُوسى بن إِيَاسِ بن 


see 


البكير» أن صَفُوان بُنَ سليمء حدَئَهُ» عَنْ انس بن مَالِكِ» عَنْ رَسُولٍ الله بل آنه 
َال : «اطلَبُوا الحَيْرَ دَهْرَكم كله وَنّعرضوا قحا الله عر وجلٌ؛ فن ِلهِ قحا من 
رَخُمتهِ يُصِيب بها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوِء و وَيُوْمَنَ رَوْعَاتِكْ» . 

حدّثني عَبْد الرْحمن بن موان قًال: حدثني أخمَد بن سُلَيْمان بن عَنْرو 
البغداديٰ» بمِضْرَء قال : حدثني أبُو عَمران: : موسّی بن سهيل البصريٰ»› قال : حدثني 
عَبْد الوَاجِدِ بْنْ غياث» قال : حدّثني فُضال بن جُبَير» عَنْ أي ي أَمَامَةَ البَاهِلِيّء قال : 
َال رَسُولٌ الله ل : «ثلاتٌ؛ لو حَلَفْتُ عَليهنْ» لبرزث» والرًابعةء لو حلَفْتُ عَلَيهاء 
لرجۈت: أذ لا آئم لا يَجْعَلُ الله من له سهم في الإسْلام كمن لا سهم ل ولا 
لی الله عَبْداً فَيُولية إلى غيره. . ولا يُجِبُ قَوْمٌ عَبْداًّء إلا بَعَنَهُ الله فيهِمْ» أو قال 
مَعهُم» «ولا يسُر الله لى عَبْدٍ في الدئياء إلا سَترَ عَلَيهِ عند المعَادِه. 

حدني سَعِيد بن تَر قال : حَدّثني قاسم بن أصبغ» قال ا 
قال : E‏ قال : حدّثني عَمَانُ» قال : حدثني همام قال : 
سَمِعْتُ إشحاق بْنَ عَبْدِ الله ب بن أبي طلخ قال : خَدّثني شَيْبَةٌ الحضرمي› أنه شَهدَ 
عُزوة يُحَذْتُ عُمَرَ بن عَبْدٍ الحَزيز» عَنْ عَابِشةء أن الي بف قال: «مَا سَترَ الله على 
َبْدٍِ في الدّٺياء إلا سَترَ عَلَيه في الاَجرة». 

أخْبَرنا عَبْدٌ الرّحمن بن يَحْيّى» قال حدّثني أخمَد بْنُ سَعِيدِ» قال : حدثني 
محمد بْنٌُ محمد الباهليء قال: حدثني سُلَيْمان بن عَمْرو» وَخُو الاقطعء قال 
حدثني عیسی بن يونس عَنْ حنظلَة السدُوسيٰ» قال ا ال ل 
گا يُوْمَر بالسوط فتقطع تمر ثم يدق بين حَجْريْنِ حئی يَلِينَ» ثم يُضْربَ په. 

نا لأئس: في رَمَانِ مَنْ کان هَّذا؟ 


کتاب الحدود 


4۹ 


قال : في رَمَنِ عَمَرَ بن الخْطًاب. 

وَاختَلّفَ الفقهائ في العر ع التي يُضربٌ بها الإسان في الحْدود: 
فقال مَالِك: الحُدُودُ كلها لا ثُضَرَبُ إلا في الظَهرٍ. 

قال: وَكَذَلِكٌ التَعرِيرُء لا یضربُ إلا في الظهْرِ عِنڌنا. 


وقال الشافعي وان یتقی القزج والوجه» وضرب سائر الأعضاء. 
وروي عن علي بن اب طالِب» رضي الله عن مئل قول الشَافِعِيّ؛ أنه کان 


٤‏ اتفُوا وهه والمذاكير. 


وّقال بُو حَنِيمَةًء ومخيند بن الحَسَنِ: E‏ الأغضاء ء كلها في الحُدُودِء إلا 


القَرجَ» الا 


يُضرَبا 
وينْرَع 


قال اوبوت : ا 
قال آبو عمر: : رَوّی سُفَيان» عَنْ عَاصِم» عَنْ أبي عُفْمان أن عُمَرَ رَضِي الله 
ي رَجُل في خد قال لِلْجَّلا: اضرب ولا نَرَى إِبطّك» وَأعط كَل عُضر 


وروي عَنْ عُمَرَء وان عُمَرَء أنهُما قَالا: لا صرب الاس 

ال عر لا و ا بقرت اا 

واختَلمُوا في كَبفِيَة ضَرْب الرٌّجالء وَالنْسَاء؛ قِياماً أو فُعُوداً. 

قال مَالِك: الرَجْلْء وَالمَرأةُ في الحْدُودِ كلها سوا لا يام وَاجِدٌ مِنْهُماء 
ن قاعدَيْن» وَيْجَردُ الرَجُل في جَميع الحُدُودء E O E‏ 
عَنها مَا يها مِنٌ الضَرْب . 

وال النوری: ا بد الر جل ولا د ونت قافتا وال اة اة 

وال اللْبْتُ ناسعد واو فة وَالشافعي : الضرْب في الحدود کل رفي 


التغْزير» مُجُرّداًء قائماً عَيْرَ مَمْدُووٍء إلا خد القَذْفٍ؛ فَإِئَة يُضَرَب وَعَليه ابه وینرغ 


عله المخشوء والبرد» والفرو. 


قال أبو عمر: فِي حَدِيث ابن عُمَرَء في رَجُْم اليَهُودِيَيْن» مَّا يدل عَلى أن 
> كاد قائِْماًء وَالمَرَأة قَاعدة؛ لِقَوْلِه فيه : فَرَأبْتُ الرَجْلَ يَحْنِى على المَرْأق يَقيها 


وما جَاءَ عن عمَرَه وعلىٌ» فى صرب الأعغضاءء م ندل علي القَيّام . وَاللَهُ 


وها يذل على الضرت قاكماة اروك شه عن بى رة فال انت 


O°‏ کتاب الحدود 


المَدِيَة فلت المشجد» وَقَيّذبُ بَعِيري» رل لد فلت له ا نائكڭ 
ا فرَفعَيِي إلى بی هريرَةء و لف رواد فَضربّنی ماني قال : ا 
2 

N 

اا وال د ا تد ادرو كا را رب 
عير مُبرح» ضرب بَيْنَ ضرَبَيْن . 

وَقال أبُو حَنِيمَةَ وَأصضحابًة : النَعْريرُ اف الضرْب» فا مِنَ الضرزب 

في الخْمْر» وتااار ا و راا 

وا ری فرت الری ٢‏ اشد عن مرت اذكه و تالف ددن 
ضَرْب الشزْب . 

I E E OIE EAN 

وَعَن الحسّر الَصرىّ مله وَرّاد: وَضَرْبٌ الشزْب أشد مِنَ التغزير . 

وَقال عَطاءُ بن أبي رَباح : خد [الرَنَة] شد مِنْ حَد الفرْيَةء وَحَد الفريّة وَالحُمْر 
واحد. 

قال يو عم القاس أن نكر الصرت فى الحدود كلها واجدا؛ ورود التوقيفب 
فيها عَلّى عدد الجلداتِ» ولا يرد في شَيْءِ ينها تَحْفِيفٌ ولا فقيل عَمّا يجب الَنْلِيمُ 
لَه فَوَجَبَتِ الكَسويَةٌ في ذَلِكَّ» وَمَنْ فَرَقَ بَْنَّ شيءِ مِنْ ذلك احناجَ إلى دَليل» وقد 
ڏکرنا مَا نَرَعَتْ به 5 فرْقَةء مِنَ الآثار لأفْرَالِهِمْء في كاب «التمْهِيدِ» . 

قال أبو عمر: روش عَنْ وَاصِل» ءَ عن المعرُور بن سَوَيْدِ» قال : ټي 
عم ن الخطاب» بامَرَأَة رَنتْ› فقال: أفسدت 2 اضربُوها خدّهاء ولا تخرقوا 
عليها جلدها. 

وَرُوي عَنْ عَلِيْ» أنه قال لقنبر في العَبْدِء الَذِي أقَرّ عِنْدَهُ بالزنّى: اضرب كذا 
رداول نهڭ: 

وروي عَن عَلِي٬‏ وَعَمَرَء رضي الله عَنْهُماء دَليل على أن قول الله عر وجل : 
9 لا تاذ ب ہما رأة في دين أله [النور : ۲ يرذ به شد الضزب» وًالإسراف فيه 
و اا وأ لا تَأخد الحُكام رائ على الرئاق فلا يجلدوتهم» 
a‏ الحدود. 


1 


ب الجلود اه 


وَهَذا قول جَمَاعَة أهْل افير . 


وَمِمَنْ قال ذَلِك؛ الحَسَنُ» وَمُجَاهدء وَعَطاءء وَعكرمةء وَرَيْدُ بن أسْلَمَ. 
وَرّوى وَكِيعٌء عَنْ عمْران بن حدير» عَنْ أبي مجلز» في فَوْلِه عر وجل: 5# 


اغد بنا أ ف دن ا [النور: ]. قال: إِقَامَةٌ الحُذُو إذا رُفِعَّث إلى السَلْطانِ. 


e‏ عن ابن آبي ليک 


o 
قال: فقْلْتٌ: و تاع ورتا رف ني من أله [النور : ۲[. قال : يا بني وأخذتنِي‎ 
. بهما راء إِد الله عر وجلّء > لَمْ يمري أن أفلَهاء أما أا فقَذ أُوْجعْتُ حينَ ضرَبتُ‎ 
ET e \orr 


e . اخم‎ 


عاماً 


قال أبو عمر: قد َمَدمّء في باب الرجم» أن اللَبيّ کا جلد العسيف› وعرَبَه 
وَدَكَرْنًا هناك خدیت E‏ عن النَّبيّ ا : «البكرٌ ا مائة» وَتغْريبُ 


وَذکرنا هناك اشا خدیتٌ ان 0 ا الله كلاف ضرَبَ› عرب ون أ 


بكرا 


go 


( ضَرَبَ› عرب وَأ عمَرَه ضرَبَ› وَعَربَ» وَالتَغْرِيبُ: اا وَذكرنا ما 


اة من الاختلاف في في العبيد» وَالنَّساءِ. 


على 


بالف ا ا واا الآثار المَرْفُوعة وَعَيْرَها في هَذا البّاب» فَلَمْ يروا 
الرانئ:اليكر غير الجلك. 
والجمهور على تَعْرِيب الرَّجُل الحُرٌ؛ إذا رَّنى» اقيم عليه الخد إلا أذ مِنْهْم 


چول ي 


مَنْ يَجِعَل سئه التَغْرِيبَء وَالاأكَتَر ينونه من بَلَدِوء ويَسشجنونه بالبلَدِ الذي يعربو له ر 


وفِي آخر هَذا البَاب قًال مَالِك: لي أذرَكْتُ عَلَيْهِ آهل الْمِلْم أنه لا تفي عَلّى 


ا إدا زوا 


قال أبو عمر: مَالك» وَمَذهَيهُ؛ أنه لا نمَيّ عَلّى العَبيدِ ولا على الئساء. 
قال الأوْرَاعي: د نمی الزناءٌ الرَجَال كلهم عَبيداً أو أخراراًء ولا .فى الشسناة: 


۴۳ -_ الحديث في الموطأ برقم ١٠ء‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقى فى السنن 


| 


لکبری ۸/ ۲۲۳ وعبد الرزاق فى المصنف .۲٠٤/۷‏ 


o۰۲‏ ج 2 س د ج ا ج کاب الحدود 


2. n ر رو مو‎ e er 

وَقال التَوْرِيٌ» والحَسَنُ بْنْ حي : يمى الزناة كلهم . 

واخْتَلّفَ قول الشَافِعِي. 

مره قال : ینمی الرُناة كلهم إذا جُلِدُواء عَبیداً كانُوا أو أخراراًء ذُكُرَاناً انوا أو 
إناثاء سََة بِسَنةء إلى عير بلادهم. 

وَمَرَهٌ قال : يمى العبْدُ إلى عَيْرٍ بَلَدِهِ يضف سَنَةٍ. 

وَبه قال الطْبَريّ. 

E RE OG 
إْحَاق» عَنْ افم ا ا اتا بک رضي الله عنه» فی رجلا وَاشراء‎ 
ول‎ 
. حبر وَعنْ على له نى إلى التضرقى عن مادء له فى إلى حر‎ 

وسيل الشْعبيٌ: من أيْنّ إلى أيْنَ النَفيْ؟ قال: مِنْ عَمَلِهِ إلى عَمَل عَيْرهِ. 
أفْعَلْ» وَٳِنّما کان دَلِكَ مئي عَلَى وجه ڌا وَكَذّاء لِشَيْء يذكرهٌ: 0 ذلك يبل مِنْهُء ولا 
يُقَامٌ عَلَيْهِ الحَدّء وَذلِكَ أن الخد الذي ُو لله لا يُوْحَدٌ إلا بَأحَدِ وَجْهَيْن: إِما ية 


ت 2 


عادلة ف : قبت عَلى صَاجبهاء وما اغراف يُقِيمُ عليه حى يمام عَليِهِ الحَد. فإ ن اقام عَلّى 
ا أقيم عَلَيْهِ الخد . 

قال أبو عمر: انمَقَ مَالِك» وَالشَافعي» وَأبُو حَنيمَة وَأصحابُهء أنه يُمَبَل رُْجُوعُ 
المُقَرّ بالڙّنى» وَشُزْب الحُمْرِ» وَكَدَلِكَ السَرقّة إذا أقَرّ بها السَارق مِنْ مَالِ الرَجُلٍ 
وجرزو» قَأكذبَه ذلك الرّجُلء وَل يدع السرِقَةَء ا السّارق عَنْ إفراروء بل 
إفراره عند مالك وَمَنْ دَكرْنا مَعَهٌ . 

و ابن أبي لَيْلّى» وَعُنْمان البتيْ: لا يفل رُْجُوعُةُ في الرّنى» ولا فِي السرِفةء 

وَقال الأوْرَاعيٰ» في رَجُل أَقَرٌ عَلّى نميه بالرّنى أرْبَعَ مَرَاتِ» وهو مُحصنْء ثم 
دم وَأنْكرَ أَنْ يَكَونٌَ أتى ذلك أنه يُصَرَبُ حَدٌ الفِرِيّة عَلّى نَفْسِهء قال: وَإِنِ اغتَرَفَ 


لوطا م 


کتاب الحدود o۰۳‏ 


بسرفة» أو شرب حَمْر» أو ثل ثم أنْكرَء عَاقَبَهُ السُلْطانُ دُونَ الحَدٌ. 
قال أبو عمر: قال الأَوْرَاعئْ: ضَعيفٌ» لا يبت عَلَى الَظّر. 

َالَف فول مَالِكِ في المُِر بالڙّنى» أو شرب الحُمْرء يام عَلَيهِ الخد يرجم 
تحت الجَلدِ قبل أن يتم الحدً؛ فُمرَة قال: إذا اقيم عَلَيه أَككَرٌ الخد أتمُّ عَلَيهِ؛ لان 


رجوعه دم مله . وَمَرَةَ قال : يقبل رجُوعة أبداًء ولا يضرب بعد رجوعه» ویرفع عله . 

تفر قول الي الفا را اش 

قال أبو عمر : مُحال أن يُقام عَلّى أَحَدٍ خد بِعيْرٍ إفرارء لا بَيْنَةَ وَلا قُرْقَ في 
قياس» ولا تَظرٍء بَْنّ رَجُوعه قبل الخد وَفِي أولهء وَفِي آجروء ودماء المُشلمينَ ذا 
هو مَحرَم٬‏ فلا سباح يِه شَيْءَ إلا بين . 

وقد روي عَنٍ اللَبيّ بي مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَبْرةًء وَحَديثِ أبي هريرة» وحديث 
جابر» وحدیثِ نهیم ن هالي. 

وَحَدِيث أي هُرَيْرَةًء أن مَاعزاً لما رُم وَمَسَه الججَارَةٌء هَربَ فأتبعُوهُء فَقال 
لهم : رُدُوني إلى رَسُول الله 4ي . فَمَتَلُوهُ رَجْمأًء وَذكَرُوا ذَلِك إِرَسُول الله ية فقال: 
«هَلا تَرَكَثمُوه؛ لْعَلَهُ ينوب فيثُوبَ الله عَليه» . 

ففِي هَذا أَوْصَح الدلائِل عَلّى أذ المُقِرٌ بالحُدُووِء يقل رُجُوعُة إذا رَجعَ؛ لأنّ 
رَسُول الله ي جَعَل هُرْوبةء وَفَولَة: رُذُونِي إلى رَسُول الله بي رَجُوعأًء وَقال: 
«فهلا تَركنّموه) . 

قد أجمَعَ العْلَّمَاء على أذ الحَدٌ إذا وَجَبَ الشَهَادَة وَأَقِيمَ ا 
الشَهُودُ قَبلَ أن يُقام الخد أو قَبْلٌ أن يت َه لا يام عَلَيهِ» وَلا يتم ما بقِيّ مله بَعْدَ 
رُجُوع الشهودء فَكَذَلِكٌ الإرارٌ وَالرْجُوع . وَباللَه التوفِيق . 

۳ - باب جامع ما جاء في حد الزنا 


4 -_ مَالِك عَن ان شاب عَنْ عَبَيْدِ الله ن عَبْدِ الله ن عُعْبَةً نن 


(۱) أخرجه الترمذي فى الحدود باب .٥‏ 

٤4‏ --_ الحديث في الموطأ برقم ٤‏ من كتاب الحدود» باب ۳ (جامع ما جاء في حد الزنا)» وقد 
أخرجه البخاري في البيوع» باب ٠١‏ (بيع العبد الزاني) حديث ١١٠٠ء‏ ومسلم في الحدود باب ٦‏ 
(رجم اليهود أهل الذمة في الزنى)ء» حديث ٠۳‏ وأبو داود في الحدود حديث 1۹٤٤ء‏ ١۷٤٤ء‏ 
والترمذي فى الحدود حديث ٠٤٤١‏ وابن ماجه فى الحدود حديث ٠٠٠١‏ والدارمى فى الحدود 
حدیث ٢۲۳۲ء‏ وأحمد في المسند WV MITA‏ 


o£ 


کتاب الحدود 


مَسْعُوو» عَن أي هُرَيْرَة وَرَْدِ ن حَالِدٍ الْجُهَبِيْ؛ أ رَسُول الله يا سُيِل عَنِ الأمَةٍ 
ذا رئٺ ولم ٿُخصن؟ فقَال: ِن رئٺ فاجِيِدُوهاء تم إن رث فَاجِلِدُوهاء ثم ِن 
رٽ فَاجلِدوعاء تم پيعوهاء وَل فير . 

قال ابْنْ شهّاب: لا أذري أبَعْدَ الثَاِنَة أو الرَابعَة. 

قال مَالِك: وَالضفير الحبل . 

هَکذا ر رَوَی 6 هذا الحخديت»› عن ابن شهاب› بهذا الإْسْنَادِء وَتَابَعَه على 
ٳِسَْادهِ هَّذاء يوس بْنْ يريد وََحْيّى بْنُ سَعِيدٍ. 

وَرَوَاهُ عقيل» والزبیدی؛ وابن ا عن الرهريّء عَنْ عََيْدِ الله بن 
عَبْدِ الل ان شل بن الك او شبیل : ل اة أن عند الله بى مالك 
الأ اخ ان رول ل ف سيل عَنِ الأمَة إذا رَنّثْ» وَدَكَرُوا الحَدِيت إلا أن 
ا قَال: مَالِك بن عَبْدِ الله الأؤسيْ» رَقال الزبيديٰ» وابْنُ أخي الرْهريّ: 
عَبْدٌ الله ن مَالِك الأوسئٰ» وقال يونس بن يزيد ء عن الڙهريٰء عن عُبَيْدِ اللَه» عَنْ 
شبلٍ بن خالٍِ المُرَنيّ عَنْ عَبْد الله بن مَالِكِ وَرَواهُ بُ عَيينهَ» عَنِ ابن شِهاب» عَنْ 
عَبَيْدٍ الله عَنْ أبي هُرَبْرة» وَرَيْدِ بن حَالِ» وشل المزنيّء أن النبيّ ا سَبِلَ عن 
الأمةء إِذا رَنت: 

وَقَذ تَقَصَيَْا الاختلاف عن ابن شهاب» فى هَذًا الخدِيثِ» في «التَمْهيدِ»» وَذَكَرْنا 
َال ية أهْل الحَدِيثِ في ذلك هتايك . ٠َ‏ ۰ 

وَرَعَم الطْحَاويّء نه لم يمل أحد فِي هذا الخديث : «ولم تُحصنْ»» سوی مالك 
وأ سَائرَ الرُواةء عَن ابن شِهاب» إِلّما قالُوا: إِدٌ رَسُول الله كيا إِّما قال عَن الأَمَة : 
«إذا رتا فقال: إذا رَنَٺٰ› ا الخديث . 

وَلثْسَ گما زعم الطَحَاويّء ردقال ي ا سا في هَڌا الحديث› عن 
ابن شِهّاب» وَقَالَنةُ طْائِمَةٌ مِنْ رُواة ان عَيَيَْةَ» عَن ابن عَيَيْنَةَ عَنِ الزهريٰ فِي هَذا 
الخَدِيثِ. ۰ 

وذ اتمَقَ مَالِكٌ» وَابْنْ عَيََْةّء وَيَحيَّى بن سمي في هَذًا الحَدِيثِ» على قَوْلِه: 
ا رسو الله ا سْيْلَ عَن الأمَة إذا رث وَلَّمْ تحصن»» وَلَيْسَ مَنْ حالقَهُمْ عَليْهِم 


نة 


(1) الضفير : الحبل»ء عبر به مبالغة في التنفير عنهاء والحض على مباعدة الزانية . لما فيه من الإطلاع 
على المنكر والمكروه» والعون على الخبث. 


کتاب الحدود 00 


| وَقذ روى هَڏا الحَڍِي: سيد بن آپي سَمِيڍِ المَقبريٰء ء عَنْ ابي هُرَيْرَةَء وال 
0 لَمْ يَذْكر فيه و وَرَواهٌ عَنْ سَعِيدٍ المَقَبْرِيّء الف بن سعد 


3 


وَاسامة و الله ي ره ا غین EE‏ وقد ذَكرنا الأسَانيد عَنْهُمْ› 


| سار روَا ابن شهاب» في «التَمُهِيدِ» . 


وَرِوَايةٌ أيُوبَ بن موسى: «قليجلذها الحد» ولا نَعْلَمُ أحَداً ذَكرَ فيها الخد عَيْرَهٌ 


1 ل ولاف EN,‏ 


وَأجْمعَ العْلَمَاءء عَلَّى أن الأَمَةٌ إذّا تَرَوّجَّث. فَرَنّث. أن عَلَبْها نف مَا عَلَّى 


TAT of 4 


الحْرَّة البكر» > مِنّ الجَلْدِ؛ لِقَوْل الله عر وجل : لإا احص إن اټ بتر فعلنً 


hoe, 
صف‎ 


r, 


م A e‏ لداب [النساء: .[Y°‏ 
والإخْصَانُ في الإمَاء عَلْى وَجْهيْر عِنْدَ العْلَمَاءِ؛ مِنْهُم مَنْ يَمُول: فَإذا أخصِنٌ . 


و . وَمِنْهُم مَنْ يقُول: إِخصَان الأَمَة : إشلامها. 


وَاختَلفَ القَرَاءُ ذ في القراءَة» في هله الكلمَة. 
قَمِنْهُمْ مَنْ َرأ ا الهمْرَةء وَكسْر الصّادِء يُريدود: تَرَوَجْنَ» وَأحصِنٌ 


رواج يعني : حصن يرهن ؛ ؛ يعني : : الأزْوَاج بالنكاح . 


1 وقد قل : 2 بالا سلام» قالرَوج مُحصئهاء وَالإسْلامٌ مخصئها . 


وَمَنْ قرأ به بفتح الهِمْرَة وَالصَادِ» اراد تَرَوَجَنَ أو أسْلَمْنّء على مَذْهَب مَنْ قال 


وَالمَعَْيّان فى القَرَاءتَيْن مَقاربَان» منَدَاخلانِ. 


وقد ذکرتًا في «التَمْهيدِ»» کل مَنْ قَرَا بالقراءَتَيْنِ مِنّ الصحَابة» وَالتّابعين» وَسَائِرِ 


القرّاءء في أَمَصًّار المُسْلِمِينَ . 


وان ابْنْ عَبّاس يَفُول: إذا أحصنٌ بالأزواج» وَكانَ يَمُولٌ: لَيْسَ عَلّى الأمَة خد 
َرَو . 
وروی عءطلَةٌ بُ قيْس» عَنْ أُمٌ الدَردَاءِء عَنْ أي الدَردَاءِء مله 


وروي عَن عُمَرَ] ما بُشهةُ. 
وروی عَمُرُو بن ديار » وعطاءٌ عَن الحَارِثِ بن عَبْدٍِ الله : ن ابي رَبيعَة» عَنْ 


e 


أنه کک ا : کم خدها؟ 


ت 


قال آ ا o‏ لأ الفروَة جلد الرس 


٥۹“‏ کتاب الحدود 


كا قال الأضمَيِيء وَكَيْفَ لقي جلدة رأسِهَا مِنْ وَرَاءِ الدَار؟ وَلَكِنْ إِنّما أرَاد 
بالفرْوة: 2 ول : ليس عليها قناع . ولا حجاب؛ الها تحرج إلى كل وض ٣‏ 
يُرْسلها [أهْلُها إلَْياء E‏ وَكَدَلِك لا كاد تَمْنَّنعٌ مِنْ 
الفخور؛ کا رای آنا خد لها فجرت هدا الي 

ال : وذ روي تَضڍِيق ذلك فِي حَدِيٿِ مُفسرء حدَّثناءُ ريد عَنْ جريرِ بن 
حَازم» عَنْ عیسی بن عاصم» قال: تَذَاكَرْنًا يما قول عُمَرَ هَذا؛ فقال سعد بن 
حرْمَلة : إِنّما ذَلِك مِنْ قَوْلِ عُمَرَ فى الرَعَاياء فَأْمًا اللواتى قَذ أخصَهنٌ مَوّاليهن» فَإِنْهُْنُ 
إذا أخدَثنّ» حدِذْنّ. 

ال آنو عة شكدا جاع ف هذا الخدت الرغاياء واا الغرية اقرواعي: 

قال آبو عر طاهر ديت عم ذل أن بلا خد على الاأمة إلا أن تحصِنَ 
بالتّزويج» وقد قِيلَ : إن مَعْنَاهُ أن لا خد عَلّى الأمَةَ -» اث دات روج أو لَمْ تَكَنْ؛ 
ل جات علا » ولا قناع» وإ كائ ذا روج . 


وقڏ روي عَن ابن عَبّاس: أن لا خد عَلّى عَبْدء ولا ذِمّيْء إلا أنه قول مُجْمَلّء 
يختمل الول . 

وروي عَلْهُ أْضاًء أن لَيْسَ عَلّى الأمَة خد حتَّى تحصِىَء رَواهٌ ان عَيَيْنه» عَنِ 

وهو قول طاوس» وعطاءِ. 

ووی ن ان جر عَنِ ابن طاوس» عَنْ أپیه» أنه كان لا رى عَلى العَبْدِ 
ولا على الام حداء إلا أن ينكح الأمَةَ حر قينكحهاء يجب عَلَيْها شَطرٌ الجَلْدٍ. 

فال ائ جرخ فلت لطا عند ر ولم نا قال ٠‏ تلد غر 

قال أبو عمر: كَل مَنْ لا يَرى عَلّى الأمَة خداء ی تنک یری أن تَوذَبَ› 
وَنَخْلَدَ دون الخد إن رَنّث» وَرّووا حَدِيتٌ أبي هُرَيْرَةّ» وَرَبْدٍِ بن حَالِدِء على مَّذا 

وَيمُن قًال: لا خد عَلّى الأمَةء حٌى تحصِنَ رؤج ما تَقَدَمَ عن عُمُرَ وَأبي 
الدرداءة وال بن عَبّاس» وَطّاوس» وأپي عُبَيدِ القَاسِم بن سَلام. 

وأا الَذِينَ قَالُوا: إخصَانُها إسلامُها يرود عَلَيْها الخد إذا رَنّث؛ كانت قد 
زوجت فل ذلك اء لا. 


روي ذلك عن ابن مَسْعُودٍ» وغيرهِ. 


الحدود 


ت 


وَرّوى أهْل المَدِينَةء عَنْ عُمَرَء هَذَا المَعْتَّى . 
\ofo‏ - ومن ذلك حَدِيك مالك في هَذا الباب عن يُخيى بن سيل ؛ أن 


02 


سَليْمَانٌ بن يسار أخبَرَهٌ؛ أن عَبْدَ الله عياش ن آي ريع المَخرُوميٰ قال ا 


ab 


»ر ت 


في في مِنْ فُرْش» فُجلذتًا لای ا 


راث ابن جزیج» وان عييلَةء عن یُحیّی بن ییا لمان مله بِمَعْناه. 
وروی مَعمرَ» عن ¿ الرَهْريٰء أن عُمَرَ بن الخْطّاب» جَلَدَء EER,‏ 


إنكاراء في الرّنى . 


2 


وَهَذا كله وَاضِحٌء في أن الأْمَهَ اا خُدٺ ون لم تكن مُحصنة برذ 
أ عَْد. 


٣‏ --_- وذكر مالك في هذا E‏ أن عَبْداً کان يموم على رَقِيتٍ 


TS 


الخْمُْس» وانه استَكرَهَ ه جَاريَةَ مِنْ ذلك الرّقيق» قوقع بهاء فجلده همر بن الخُطاب 
وَنَمَاه» وَل جلد الولدة؟ لاله استَكرمَها 


فی هَذَا الحَدِيثِ جَلْد العَبِيدِ إا رَئواء ونيهم وَدَلِكَ كله عَنْ عُمَر» جلاف 


ما رَوى عَنْه اهل العِرَاقء في الأمَة إذّا رَنَّثْ. ألْمَثْ فَروَتها وَرَاءَ الذّار. أي: لا حَدَ 


علئها 
يھ 


وَرُوي عَنْ اس آٿهُ کان جلد إِمَاءءُء إا رَنَيْنْ تَرَوَجْىَ» أو لَمْ يَرَوجْنَ . 
وروي ڏَلِك٬‏ عن عَلِيْ؛ وَابْنِ مَسْعُود. 
وبه قال راهيم اللخعي» وَالحَسنْ البَْصرى . 


وَإِلَْه ذهب مالك وَالاَوْرَاعِيٰ» واللتف ا وَعُثمالٌ البتيْ» وأبُو حَنْيفة› 


والشّافعيْ» وَعبيد الله ن ل الحَسَنِ» خمد و 


o 
: 
0 


OA“. 


وروی معمر» عن ا هری عن سَالِم» ءَ عن ابن عمَرَء في الأَمَةَ إِذا رَنٺْ› ال 


گات نٹ ات زؤء جلتما سما شت ن ما على المُحْصََاتِ من العّذاب» وان 
نَت دات رَوج› يضع أمُرها ا السلْطانِ. 


٥‏ --_- الحديث في الموطأً برقم 1 من الكتاب والباب السابقين› وقد أخرجه عبد الرزاق في 


| 


A /Y أمصنف‎ 


)۱( ولائد: جم وليدة» أي الأمة. 
١‏ _ الحديث في الموطاً برقم ٠٠١‏ من الكتاب والباب السابقين . 


کتاب الحدود 


قال آہو عمر: آمًا ظاهرٌ القرآن» فهر شَاهدٌ بأد الأمَةَ لا خد عَلَيْها» حى تحصن 
برؤج؛ قال الله عر وجل : ومن لم سطع نکم طول آن بح المحصتت ألمُومِت هَن 
ما ملگ يكم من يليم ألمُوْمِتتٍ) [النساء: .]٠٠‏ 

[قْوَصَمَهْنّ عر وجل بالإيمان]. تم قال عر وجل : ةا احص إن أب َة 
لن صف ما عل لُكب ى آلعَدَاب [النساء: ١۲]ء‏ وَالإخصًَان: التَزْويح َا 
هُنا؛ لان ذِكرَّ الإيمانِ قَذ تَقَدّمَ. 

جَاءَتِ السْنَهُ» في الأمَة إا رَنّثْ» وَلَمّْ تخصن» جُيِدَث دون الحَدذ» وَقيل: 
بَلْ بالحَدٌّ وَتكون زيادةَ بيَانِ» كنكاح المَرْأة عَلّى عَمَتَهاء وَعَلى حالتّهاء وَنحو دَلِك مِمّا 
قذ أوْضختَاهُ في مَوَاضعَ من كتابنا. وّالحمد لله كثيراً. 

قال أبو عمر: اخَلَفَ العْلّماء فى إِقَامَةٍ الاد الحُدُود عَلى عَبِيدِهمْ . 

قال مَالِكٌ: يحدٌ المَوْلّى عَْدَهُ وَأمََهُ» في الرنّى» وَشُرْب الخمْر» والقذْفِ؛ 
إذّا شَهدَ عَلّيه السُهُودُ ولا يحدّهٌ إلا بالْشُهُودِ ولا يقطحه فى السّرفَةء وَإِنّما يَقَطْعه 
الإمَام. 

وَهُوَ قول اللي . 

وَاخْتَلّفَ أضحَابُ مَالِك» في ذلك عَلّى ما ذكزنا عنْهم» فی کاب اختِلافهمْ . 

قال أبُو حَيِيمَةً : بُقِيمُ الحدُود عَلّى العَبيدء وَالإمَاء؛ السُلْطّانُ دون المَوْلّى» في 
الرنى» وَفي سَاثِرِ الحدود. 

َو ثل العسنِ ن حي. 

وّقال التُوريّ» في روايّةً الأشجعي عَنْهٌ: يحده المَوّلى في الرّئّى» وَفي سَائِْرِ 
الخذود. 

وَهُرَ قول الأَوْرَاعِيّ . 

قال لاف ا ب ال في ا حا 

وَهُوّ قول أَخمَدَء وَإسْحاق» وأبي تور 

وَاختَحٌ الشافع بقل رشول :الله : 0«إذا رث آم أحَدِكمْ» EEE‏ 
وَقّولهُ ب : «أقِيمُوا الحُدُود عَلّى ما مَلَكَتْ آینانگ»" : 

وَرُوي عَنْ جَمَاعَة مِنَ الصَحَابَة» أَنَهُمْ أقامُوا الحُدُودَ» عَلَّى ما مَلَكَث أيْمَائهُمْ ؛ 
مهم ابن عُمَرَء وَابْنْ مَْعُودٍ» وَأئّل» ولا مخالِفَ لَهُمْ مِنَ الصَحَابة. 


0) 


)۱( أخرجه البخاري فى الحدود باب «o‏ ومسلم في الحدود حدیث «TY‏ وأبو داود فى الحدود باب nA‏ 
(۲) أخرجه ابو داود فی الحدود. باب ۳۳ حدیث .٤٤۷۳‏ 


کتاب الحدود ت ا ر ا و O‏ 


CS 


رون ا لی اه یال ادرک اا انار بره الولد ن 
ولائڍيم» ٳڏا ڙٽٺ في مجاهم . 

وروی التُوريْء عن عَبْدِ الأغلى» ء عَنْ ابي جميلة عن علي أن الي کا قال : 
«أقيمُوا الحدود عَلّى ما مَلَكَتْ أْمَانْكْ». 


وَحْجُة يي حَنيفة» ما روي عَنِ الحَسَنِ» وَعَبْدِ الله ن مُحيريز» وَمُسلم بنٍ 
يسار» وَعَمرَ بن عَبْدِ العَّزيزء وَعَيْرهم» نمم قَالُوا: اة وال كاف والسدود» 
والفَيْءُ» وَالحْكمْء ال السلطان. 
CE EE‏ 
ما الات: «ثمٌ بيعوها ولو بضفير؛ . هذا عَلى وجه الاختيارء وَالحْض عَلّى 
اع ال اة يما في َلك من الاطلاعء وما على المُنكر» أنه كالرّضًا به . 
A‏ في حډيثها OEE‏ ا وَفينا الصالِخون!؟ 
تال «ت إذا كر الحبف . 
والحْبثُ في هذا الحدِيثِ» عِند هل اليِلم» أولادٌ الرنّىء وَإِنْ كانت اللَفْظةٌ 
مُخْتَملة لِذَلِك» وَلِعيْرهِ. 

وقد اختَحٌ بهذا الحدِيث» مَنْ لَمْ يَرَ نفي العبيد؛ لأنه ذكَرَ فيه الجلدّ» ولم يذكز 


وَفْال أَهْل الظَاهر بوجوب بَيْعِها ذا رَنّثْ بَعْدَ جَلْدِها الرًابعَةء مِنْهُم دَاود 
وَعَيْره. وَالله ألم . 

٤ |‏ - باب ما جاء فى المغتصبة 

۷ س قال مَالِك: الأمرٌ عْدَنّا في الْمَرأة جد حَاملاً وَلا روج لَهاء فَمُول: 
قَدٍ اسْتَكرِهْتٌ. أو تَقُول: تَرَوَجْتُ. إن ذلك لا يمل مِنهاء وَإِلّها يقم فلا الحا 
إلا أن بكرن لھا على ما اذعت > سن اننا به أو لى آنهًا اسّْكرهَت» أو جَاءَتْ 
ذم إن گائّثْ بكرا أو اسْتَعْائّتْ حى اث وهي عَلّى ذلك الالء أو ما 


(1) أخرجه البخاري في الفتن باب ٤ء‏ ۲۸ ومسلم في الفتن حديث ١ء‏ ۲» والترمذي في الفتن باب »۲١‏ 

۳“ وابن ماجه في الفتن باب ٩‏ ومالك في الکلام حديث ۲۲ وأحمد في المسند .٤١۹ ۰٤۲۸/٦‏ 
۷ - الحديث في الموطأً من دون ترقيم» وهو الباب ٤‏ (ما جاء في المغتصبة) من كتاب الحدود. 
(۲) تدمى : أي يخرج منها الدم . (۳) حتى أتيثْ: أي أتاها من يغينها. 


۹۔٠‏ _کتاب‌الحدود 


أفبة هذّاء من الأفر الذي تلع فيه فَضِيحة فسا قال : قن لم تأت پِشَيءِ مِنْ هذا 
يم عَلَبْها الخد وَلَمْ قبل مِنْها مَا اذعَث مِنْ ذلك . 

قال أبو عمر: قَذ مَصّى القَوْل فِي هَّذا البَّاب» في باب الرَّجم» عِنْدَ [قَوْل] 
عُمَرَ بن الخُطّاب: لخم في تاب الله حى عَلَّى مَنْ رَنّث مِنَ الرجال» وَالئساءِء إا 
أحصِيٌء» [إذّا قَامَتٍ البينَة] أو كان الحَبَلٌ وَالاغيَرافُ فجعلّ وَجُود الَبْل كالبئة أو 
الاعترَاف› فلا وجه لإعَادَة ما قد مَضى» إلا أن تذكر طْرَفاً هُئاء ا نه ق رُوِيّ 
عَنْ عُمَرَ جلاف ما روَا مالك عَنهُء وَإِنْ كان إِسْنَاد ES‏ 
ِلتأوِيلٍ . 

وروی عَبْد الرَرَاقِ» عن الئَوْرِيٰ» عَنُْ فيس بن منلم؛ عَنْ طارقي بن هاب 
قال : قذ بلغ عُمَرَ أن أمراة معد حملت فقال عُمَرُ: آترآها اث مى اليل ُصَليء 
فَحْشَعَّث» فَسَجَدَّث. فأتاه غاو مِنْ العْوَاةء فََجَْسُّمَهاء فَحَدئته بذلك ESS‏ 
سبیها. 

وَعَنِ ابن عيية» عَن عَاصِم بن كيب الجرميٰ» عن أبيهء أن أبا مُوسی كب إلى 
عُمَرَء في امرَأةء تاها رَجُلُ وهي نَائِمَةء فقَالّتْ: إن رَجُلاً أتاني» واا ا اا 
عَلِمْتٌُ حى ذف في مل شهاب الَار. 

فكت عم تهامة رمت» فد كان يكوك مل هذا وأمر أن درأ عنها الحد. 

وروق عن عفر انشا ن ا افر اة لی بالرت رهن نکی فقالرا: ازنت: 
قال عُمَرّ: ما يبْكيك فد المَرأةَ ّما اسْتَكرمَّث عَلَّى مها . يلها ذلك فَأخْبَرَّث 
أك رَجُلاً رَكبّها نَابِمَةً قال : لو قَتَلْتُ هَذِهِ؛ لُخشيتُ أن يَذحْلَ ما بَيْنَ هَدَيْنِ الأخَشَبَيْنِ 
الارَ» وَحَلّى سَبِيلّها. 

وروي عَنْ عَلِىّء رضي الله عَنهُء أنه قال لشراحة» جين أُقَرّت بالرّنى: لَعَلْكِ 
نن على شك فالت: بل أت طا غ مكرهة: 

وَاخلَفَ الفقَهاء في الرَجُل وَالمَراة پُوجَڌَانِ في ب فيقرًانِ الوَطءِ» وَيَذعِيَانِ 
الرَوْجيةً؟ 

ال ِنَم ييا الينة» ما اعيا مِنّ الرَوَجيةء بَعْدَ إِقْرَارِهمَا بالوَطء أو 
بعد أن شهدا عَلْيْهما به» اقيم عَلَيّهما الحَدٌ. 

قال ابُ القَاسِم : إلا أن يکونا طارَِيْن . 

وفال عَشْمان البعئ: إن گان برق فل ولك يدل إليهاء وَيُذكرهاء أو كانًا 


کتاب الحدود CA‏ 


طارِتَيْن» لا يعْرفانِ قبل َلك فلا حَدٌ عَلَيْهماء وَإِنْ كاد لَمْ يَأتيا شَيئاً مِنْ دَلِك» فَهُما 
َانِيانِ ما اجْتَمَعَا» وَعَلَيْهُما الحَد. 
وقال أبُو حَنِيمَّةَ وَأصحَابُة : إا جد رَجُلْ وَامرَأةٌء وَأقَرّا بالوطءء وَاذَعَيَا أنَهُما 
رَوْجَانِ» لَمْ يُحدَاء E‏ 
وهو قول الشَافِعِيّ . 
قال أبو عمر: لا جلاف [عليه عَلِمَته] بَيْنَ عَلّماء السَلَّف وَالخَلَّف. أن المُكرَهَة 
على الزت». لا خد علها؛ إذا صح إِكَرَاهُهاء وَاعْيَصَابُها نفسها. 
E N O E IEEE A‏ 
استڪرهُوا عليه . 
وَالأضل المُجْتمع عَلَيهء أن الذَمَاء المَمْئُوعَ مِنْهًا بالكتاب وَالسُئَةء لا يَنْبَغِي أن 
يراق شيا مِنهاء ولا يُسْسّباح إلا يِن . 
وَاليقِينٌ: الشَهادَة القَاطِعَةء أو الإفُرَارُ الَذِي يقَيمُ عَلَيهِ صاب فن لَمْ يَكُنْ 
ذلك فلأ يُخطىءَ ء الإمَامٌ في العفو حبر له مِنَ أن يُحْطىءَ في الحُموبَة اذا صَحْتِ 
النهْمَةء فلا حرج عَلَيهِ في تغزيز المُتهّم اديه بالسَجْنِ› وَغَيْرو» وباللّه ارف 
وَقَدَ مَضى القَول في صَدَاق المُعَّْصَبَةَء لا تنک حَئّی تَسْتَبْریءَ نَفُْسَها بئَلاثِ 
حيض» فإِن ازتابَث مِنْ حَيْضَتِهاء فلا تنكح حَتّى تَسْتَبْرىءَ نَمْسَها مِنْ بِلْكَّ الرَيبة . 
قال أبو عمر: : ق تَمَدمّء في تاب التكاح هَذًا المَعْئّىء اة ا ا 
مُحْتَصراً هُناء لإعَادَةٍ مَالِكٍ لَه في هَذًا الاب . 
وال مَالكٌ: إذا رَنّى الرَجل بالمَرأق د تم اراد نكاحهاء فذلك جات له نخد :ان 
يستبْرتها عَنْ مَائه القَاسَدِ. 

قال : ون عَقَدَ الكاح قَبلَ أن ریا هو كالناكح فِي العدةء e‏ 
أبّدا» إِنْ کان وَطْوهُ في دَلِكَ. 

قال مَالِكٌ: : ذا تَرَوَجَّ | مرآة حُرهء فذحل بهاء فَجاءَث بود بَعْدَ شهرء أنه لا 
يلكخها أبداً لاه وَطْأمّا فى عِدَّة. 

قال الشَافِعِيٌ : يَجُورٌ نكا الرَانيةء وَإِنْ کاٹ حُبلّی مِنْ زٍنی» ولا يَطؤها حَئّى 
تست تهاب وَأحَبٌ إِليّ أن لا يعْقدَ عَليها حى تَضَعَ. 


(۱) أخرجه ابن ماجه فی الطلاق باب .٠١‏ 
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وَقَال رَفَرّ: دا رنت المَرْأهٌء فَعَلَيْه الد وَإِنُ تَرَوْجَّث قَبْلَ انْقَضَاءِ العِدَةء لم 

قال أبُو حَِيفَةٌ» فِي رَجُلٍ رأى امْرَأةٌ تيء م تَرَوْجَهاء لَه أن يَطَاَهَا قَبْلَ أن 

یستبْرئھاء كما لو رأ امْرَآتةُ نري ل يحرم عَلَيْهِ وَطوهًَا عِنْدَهٌ. 

وَقّالَ مُحَمَدُ بن الحَسَنِ: لا جب لَه آن بطأها حٌَی یشتبرئها» وَإنْ تَرَوَجَ E‏ 
بها حَمْلٌ مِنْ زنى» جَارّ الاح [وَلا يَطَّوْها حى تَصَعَ] وَلَمْ يُمُرْق بَيْنَّ الرَاِي 
وَعَيْرهِ. 

وَقال عُلْماٌ البتئ: لا أسَ بتزويج الرَانة الرّاني وَعَيْرهُ» وخب إلَي آن لا يقَربَها 
وفيها مَاءٌ بيت . 

قال أبُو يُوسّفَّ : النْکاح قَاسِدٌ إا كاد الحَمْل مِنْ زِنى. 

وهو قول النَوْرِيٌ [ورَاد الَوْرِىٌ: وَكَان الحَمْل مه . 

وقد روي عَنْ أبي يُوسّف] كول أبي حَنِيفة. 

وَقالَ الأَورَاعي : لا يَرَوَح الرَانِي الرَانيةء إلا بَعْدَ حبْصَة» وَأحَبٌ إلى أن تَجيض 
a‏ 

قال أبو عمر: اما حْجُة مَالِكٍ؛ فإِنَهُ قاس استبرَاء الرجم مِنّ الرنّی بَِلاثِ جِيَّض 

ا ي ځکم النكاح الماسد المفسُوخ؛ لان حك التكاح القاسد عند الجميع؛ 

كالنكاح الصُحيح في المِدَةّ فَكَدَلِكٌ الرّنى؛ لاله لا يَسَْبْرِىء رَجِم عَيْرهِ في حُرَة بأل 
مِنْ تُلاثِ جِيَّض» قَيَاساً عَلّى العِدَة. 

وَحْجُْة الشَافِعيْ» وَأبي حَيِيمَةء أن العِدّةَ في الأْصُولِ» لا َب إلا بأسبَاب 
تقدمتها؛ بێكاح» ثُم طلاقٍ» أو مَوْتِ لم ُن قبل لی بسَبّب تَجِبُ المِدة روَالهء 
وَكَذَلِك لَمْ يجب عِنْدَهُم فيه عِدَةّء وَالقيَاس عِندَهُمْ في الحَمْل مله في اسَتَبرَاء الرّجم 

وَقَدِ احتَح الشَافعِيٌ بالحَدِيث عن عُمَرَه أنه خد «غلاماً» وَجَارِيَةَ فجراء 2 
کک پى العُلامٌ . قال : فَلَمْ يَكَنْ عِنْدَهٌ أن عَلَبْهَا عِدَةَ مَنْ رَنّى» ولا 
مالف ر اة 

قال : ولا وجه لِمَنْ جَعَل مَاءَ لزاني كَمَاءِ المُطليء قَقَاسَةُ عَلَيْهِ وَأَبَاحَ لزاني 
ێکاحاً دون عدَّةء لان اليذه فيها حن ارج وعبادة عَلَيهء لقَوله عر وجل : # وأحصا 
َة 4 [الطلاق : ۱1]. وَلقَوله: فما لک عليه بهن من عدو [الأحزاب: .]٤۹‏ 

وَالعِدَةٌ مِنّْ الرّى» لو وَجَبّثْء م ين لاني فيها حى وَهُوّ مِنْ سَائِرِ الئاس ؛ 


کتاب الحدود چ ا 1 oT > e‏ 


e 


E SS 


SS 
مالك عَنْ أپي الرئاد؛ أنه قال‎ _-- ۸ 
EE 


o2 Jo و‎ 


نه قال : جلد عُمَرْ بُ عَبْدِ الْعَزيز عَبْدأء في 


قال أو الرَنَاد : قَسَألْتُ عَبْدَ الله : بن عار بن رَبيعَة عَن ذلك؟ فَقَال؟ أذْرَكتُ 
عم ن الْخْطّاب» وَعَنْمانَّ بن عَمَانَ» وَالْضلَماء ء هلم جرا ا رانت اخدا جلد :عدا 
في فِرية» اکر ِن أربَعِينَ . 

قال أبو عمر: روف سان الثؤريْ› عَنْ عَبْدِ الله بن ذکوان» عَنْ عَبْدِ الله بن 
عَامر بن رَبيعةٌء قال: كان بُو بر الصَدْيقٌء وَعُمَرُ بن الخْطّاب وَعُفْمان بن عَقَاد 
لا ادون العَبْدَ في المَذفِ و ا يدون على دت: 

قال أبو عمر: قول : 0 رايهم . 

يعني الأمرَاء بالمَدِيئة» لَيْسَ الحلَماء الَلاتة الَذِينَ ذَكَرَهُمْ. 

وذ روي عَنْ عَلِي بن ابي طَالِب» ر الل عة ا كان خاد الخد فن 
الِزية زبَعِينَء مِن كتاب ابن ابي شَيِبةء وَعَبْدِ ايء وَغَيْرهما. 

وَاختَلّفَ أَهْل الم في العَبْدِ يقَذِف الحْرًء كم يُْضَرَبُ؟ . 

فقال أَكَتَرُ العلماء: حَدٌ العَبْدِ فِي القَذْفِ اریخون جلدة سرا ذف وا او 
عبدا؛ روي ذلك عَنْ أبي کر« ومر وغتجا وعليّء واب ُن عباس . 

وروی التَوْرِيّ» عَنْ جَعْمّر بن محمد عَنْ أبيه أ عَلِبَاً قُالّ: يُجْلَدٌ العَبْد في 
0 . ۰ 

ويه قال سَعِيدٌ بن المُسَبّب» وَالحَسَنُ البَضريّء وَعَطاء بن بي رَبَاح» وَمُجَاهدّء 
والشعْبيٰ» واللّخعيْ» وَطاوس» وَالحَكمُء وخاد وَقَتادَةٌء وَالقَاسِمٌ بُ مُحمب 
وَسَالِمْ بن عَبْدِ الله . 

وَإِلَِهِ ذَهَبَ مَالِك» وَاللْيْتُء وَأبُو حَييمَةً» وَالشَافِعي» وَأضحابُهُمْ وَأخمَدُ بْنْ 
حَنبّل» وَإشحاق. 
۸ - الحديث في الموطأً برقم ٠۷‏ من كتاب الحدودء باب ٠‏ (الحد في القذف والنفي والتعريض)ء 


وقد أخرجه عبد الرزاق فى المصنف .٤۳۸/۹‏ 
)١(‏ فرية: أي قذف. 


الاستذکار/ج۷/ ۳۲۴ 


٤‏ |۵ __کتاب الحدود 


وَحُجُُهم القَيَاسُ لِلَعَبِيدِ عَلّى الإمَاء؛ لِقَوْلِ الله عر وجل في الإمَاءِ : فلن 
صف ما عل أَلمُحْصَنّتِ ير ألْمَدَاب) [النساء: .]۲١‏ 

وروي عن ان مَنْعُوڊ٬‏ آنه قال في عَبْب٬‏ قذف ځراً: يلد تَمَاِينَ . 

وَبه قال عَمَرٌ بْنُْ عَبْدٍ العزيز» وأو بكر بن مُحمدِ» عبرو رن کرم وة بن 
ذويْب› وَابْنُْ شهاب الرْريٌ› وَالقَاسِمْ بن مُحمدٍ. 

إل ذهب وآبو لو تور› وارد 
ا اا ن ق قال : اا ا قال : آغترن ملم بز 
أخضرَء عَنِ ابن عَوْنِ» وَعوف› أ عُمرَّ بن عَبْد العَزيز» كَمَبَ فِي المَمْلُوك يَقْلِ 
الحرً؛ e‏ 
جم قال : رأث تاب مر بن عبد العزيزء E‏ نن أزطاة: e‏ انك 
كََبْبٌ إليّ [تَسأل] عَن العَبْدِ يَفْذِفُ الحُرّء گم يُجلَد؟ وَذكَرت ئه َك آي كنت 
أجلدذهُ إذا رت بالمَدِيتَة ة أرْبعِينَ لد ٿم جَلَذئهُ في آجر عَمَلِي ٿمابِينَ جَلْدَةَ فان 
جَلدي الالء کان ا رَأيْنهُ» وَإن جَلْدِي الآخرَ وَافُقَ کتاب الله ۾ تعالى» فاجلده 
ا 

قال : حدثني ابن مهديٰ٬‏ عَنْ سُفيانء عَنْ عَبْدِ الله : بن انی بکره قال : ضرَبَ 
عَمَرٌ بن عَبْدٍ العَزِيز» العَبْدَ في القذفِ ماين . 

قال أبو عمر: طن دَاوُدُء وأَهْلٌ الظاهرء أذ عُمرَ بن عَبْدِ العَزيز» وَمَنْ قال بقَولِه 
إما جلد العَند فين القذف تمايين؟ فرارا عن قياس الخبيد على الإماءء ولس كذلك؛ 
بل المَغْتَى الَذِي ذَهَبُوا إِلَيْهِ [نَفْسل] القَيَاس؛ لأنٌ الله عر وجل أَمَرَ في كَل مَنْ قَذَفَ 
فة أن بلك ماني اجلدة > إلا أن تاين بارنعة شهدا 

وَالمُخْصَناتُ لا يَذْحْل فيهنٌ المحصئُونَء إلا بالقِيّاس» [وَقَذ أَجْمَعَ علماء 
المسْلمُرن] اد المُخصنينَ [ني ذلك كُلهم] حكمُهم في َلك حَكُمْ المُخْصَناتِ قيّاساً» 


م ~ 


وان مَنْ قَذفَ حرَاً» عفيفاً» مُسلماًء > کمن قَذْف حرَةء عَفِيقَةّ » مُسْلمَةً . 

هذا ما لا جلاف فيه بن أحَدِ من عُلّماءِ هَِهِ الأمة؛ فُمَن رَأى الخد حَقاً يجب 
ا سَواءٌ کان قَاذفْهُ ج اوعدا فال د القَاف للح ا ا 
ان ا حرا كان أو عَبْداً؛ لان الله تعالى لَمْ يحص قَاذِفاً حُرَاً مِنْ قاف عَبْلِء 
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إا كان المَقْذُوفُ حرا مُسلِماًى ليس ها هُنا تفي قياس لِمَنْ أَنْعَمّ التظَرَ» وَسَلمَ مِنْ 
العَفْلَةء و [مَن] قال: الخد إِنّما يُراعى فيه القَاذِفُ؛ إن كان عَبْداًء خد حَدٌ العَبيدى 
كما يُضربٌ في الرّنّى» يِف حَد الحْرٌء إِلّما بُراعَى فِيه القَاِفُ وَهَذا تريح 
القاس وهو قول اللفاء الاين وجنهور فما المشليين ٠‏ الله ارف 

۹ س مالك عن رربت بن حكيم الأيْلِيٌ؛ أذ رَجُلاء يُقَّال لَه مِصْبَاحء 
امعان انا له فُکأئة استَبْطاه فَلَمّا جَاءء قال لَهُ: يا رانء قال رُرَيْقٌ: فَاسَْعْدَاني 
عَلَيه" فَلَمّا أرَذْتُ أن أده قال ابنةٌ: وَاللَهِ لعن جَلَذَةُ لأبُوأدً" عَلّى نمسي 
بالرئاء لما قال ذلك أشكل عَلَيّ أمْره. فَكَنَبْتُ فيه إلى عُمَرَ ن عَْدٍ العزيز» وَهُوّ 
الوالي وميه أذكر له أك فكب إلى غم ان اسر عفر 


قال رُرَيٌْ: وَكَتَبْتٌ إلى عَمَرَ بن عَبْدِ العَزِيز أيْضاً: أرَأْت رَجُلاً افْتُرِيّ عَلَبْهِ أز 
على أبَوَيهِ وقد هلكا أو أحَذْهُمّا. قال : فَكَبَ إلى عُمَرّ: إن عًَا فُأجز عَفْوَهٌ في تَفْسِهء 
إن افمري عَلَی بوبه وَقُذ هلکا أو أَحَذُهُمَا فَحُذ لَهُ بجتاب الله إلا أذ يريد سرا 

قال مَالِك: وَذلك أن يكو الرَجُل المُعْتَرّى عَلبه يَحَاف إن كَيِف ذلك ينه أن 
قوم عله بن ذا کان على ما وَصَفْت فعَفاء جار عَفْرة. ` 

قال بو عمر: اختَلَفَ [المَقَهاء]» في خد القَذفِ» هَل ُو لله عر وجل كالرنىء 
د ی وا 

واخالفال مالك في َلك أيضا؛ فَمَرَةَ ڦُال: العفو عَنْ خد القَڏف جايِڙ بلع 
الإمَام أو لم يَبلْعْ. 

وَهُوّ قَول السَافِعِيٰ» وَأبي يُوسفَ. 

ومر قال : لا يَجُورٌ فيه العفو إذا بَلَعّ الإمَام]. 

وَمرَة قال : لا يجوز فيه الحَفْوٌء إلا أن يريد صَاجبةُ سرا عَلّى نَفْيه. 

وَهَذا تخو القَوْلِ الأَوَلٍء الَذِي أَجَارَ فيه العَفْوَ عن القَاذِفِ. 
وَقال أبُو حَنْيمَةًء وَأبُو يُوسُفَ» في رِوَايَة محمد عَلْهُ: لا يصح العَقَوُ عن حَدّ 
القذفِ بلع الإمَامَ أو لَمْ يلم . 
۹ _ الحديث في الموطأً برقم 1۸ء من الكتاب والباب السابقين . 
(۱) استعداني عليه : أي طلب تقويتي ونصره. 


(۳) أجز: ألي أمضى. 
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وَهُوَ قُوْلٌ الَوْرِيّ» والأوْرَاعيٰ. 

وروی بشْرٌ بُ الولِيد» عَنْ أي يُوسُفَ أن عَفْوَه َصِح؛ كقَوْل الشَافِعِيٰ . 

وَقَالّ أو جُعفر الطْحَاوِي: لما كا حَدٌ القَذْفٍ يَسْقَط بَِضديتق القَذْفِ لِلْقَاذِفِ» 
دل اه حَقٌ دمي لا حى لِلهِ. 

قال أبو عمر: العفو في حقوق الآدميينَ إذا عَمَواء جائڙ بجماع. 

۰ - مالك عن شام ن عُروةء عن آبيه؛ أله ال ِي رَجُل فُدف فوم 
جَمَاعَةً : نه لس عَلَيْهِ إلا حَد وَاجدٌ. 

ال مَالِكٌ: وإ تَمرَفُوا فلَيْس عَلَيْهِ إلا حد وَاجِدٌ. 

قال بو عمر]: روی مَعمرٌ» عن هِشام بن عَروَةء عن أبيهء قال: إِذا جَّاؤوا 
معا فخا واخ وان جَاءُوا رين » أخد لكل إِْسَانِ بِخَدّهِ. 

دگ بُو بكر« قال : واي أو اسا [عن هشام بن عُوةً] عن بيو فن الى 


يقُذف القَوْمّ جَّمِيعاًء [قال: گان في کلام واج فُحَد وَاجِدٌ» وَإِنْ فرق» قَلِكل 
واج مهم خد وَالسّارق منْلُ دَلِكٌ]. 

قال عَبْد الرَرّاق» عن ¿ ابن جُريج» عن هشامء عن آپيه مله إلى آجره. 

قال أبو عمر: فِي هَذِه المَسْالَة لِلْعلَّماءِ أفُوال: 


a 


أحَدهًا : أنه لَيْسَ عَلّى قَاذِف الجَّماعَة إلا خد وَاجِدّه تفقوا أو اجْتَمَعُوا؛ وَهُرّ 
قول مَالِكِ» وَطاوس» وعَطاء» والڙهريّٰء ماده وَإِبْرَاهِيم يم النخعيٰ› في روَاية حَمَادِ» 
وَهُو قول التَوْريّ» وَأحْمَدَء وَإشحاق. 

وَذكرَ عَبْد الرراقق» ٍ عن الٿوريّء سان الشنباي؛ و وفراس» كلهم 

عن الشعْبيّ» ار ذف الفَوْم جييعاًء > قال : إذا فُرَقَ» صرب لكل إِنسَانِ مِنْهُم 
ا ی فخا وا 

َال الوريٰ» وَقال حَمَادٌ: حَدٌ وَاجدّه جَمََ أو فرق . 


وَعَنْ مَعْمَر» عَنِ الرُهْرِيّ» قال : إن ذفَمْ جُميعاًء کا واخ یو اا 
أو مُمَتَرِقِينّ» وَالآخرٌ: إن قَذفَهُمْ شى لكل وَاجِدِ مِنْهُمْ حَده رَإِن قُذَقَهُم جَمِيعاًء 
ا 


ر الئَّالتُ؛ أن أحد م دا اء كان القذف واخ أو ذف کا 
و 7 وج وم = و و 
وَاجِدِ مهم مُنْمَرداً. 


. الحديث في الموطأ برقم 1۹ء من الكتاب والباب السابقين‎ - ٠١ 
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5 ie 


واو مالك وا د وَأضحابُهُماء والنورى» واللنف بُ سَعٍْ أنه إا 
قُذْفهُمْ بول وَاجدِ» أو أفرد كل وَاجدِ مهم فس عل خا راخدا ل ا 
م يقذف بعد الحَدّ. 

وقال ابن آبي لبلى: إذا قال لهم : ا وَإِن قال ِكل وَاجِدِ 
منهم: : ا زان لكل وَاجد مِنْهُم حَد. 

وُو قول الشَعبيّ في روَاية» وقول خمد أيْضاً. 

قال عنما البتي: إذا قَذَفَ جَماعةء فَعَلَيْه لكل وَاجِدِ مِنْهُمْ حَدّ؛ فن قَالَ 
لِرَجُل: رَنْيْتَ بِفُلائَة OT‏ لان وَأصحابة ضَربَهُم عُمَرُ حَدَاً 
وادا) وَلمْ يحدهم لِلْمَرأةٍ. 

قال أبو عمر: : تاقض البتيْ في هَلِهِ المَسالةء وَلَيْسَ ما احج به مِنْ فعْل عمَرَ 
حه ؛ لان المَرأة لم تلب حدما عند عُمَرَ وإلما الخد من علب وَقام فيو وَهَذا 
أيْضاً مِن فِعَلِ ع دل غل أن خد القَذف من حُقَوق الاَدَمِيَينَ› > يَمُومٌ به السلْطَانُء 
إلا أن بيطا المفذوف لك عنْده. 


قال الحَسَنْ بْنْ حي : إذا قال : من دحل هَذِه الدارَء فهر رَانِ» ا 
دَخَلَّها الخد إذا [طَلَبَ] لى 

وَقَال الشَافِيِيْ؛ فيما ذكرَ عله المزني: إذا قَذفَ جُماعَة بِكلِمَة وَاجِدَةء فكل 
وَاجِ مِنْهُم خد وان قال: يا ابن الرَانييْنء› عليه حَدّان. 

وَقال في أخكام الفَرآنِ: إا قَذّفَ [امرأته] برَجُل» لاعَنَء وَلَمْ يح الوَجُل . 

في البوَيْطيْ عله منْل قَول مَالِك. 

قال أبو عمر : الحْجَةٌ لِمالكء وَمَنْ قال بِقَوْلِهِء حَدِيتٌ انس وَعَيْروِء أن هلال بن 
أمََةَء َف امْرَأنَهُ بشريك بن سخماء رقع لِك إلى الي كلا فلاعَنَ بَيْنهماء وَل 
ا ل > ولا يَخْتلِفون أ مَنْ فَدَفَ [امْرَأتًَ] برَجُلِ» > فُلاعَنّء لَمْ يحد الوَجُلَ. 


ومن حَجُة مَنْ قال : على قَاذِف الجَمَاعَةء RG‏ إجْمًاعهم عَلى 
أنه لو عَمًا أحَد المَقْدوفينَء کان لِمَنْ جمعه القَذف مَعَه أن يَقُومَ دان اود دي ول 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات باب ١۲ء‏ وتفسير سورة ٤۲ء‏ باب ۳» والطلاق باب ۲۸ء ومسلم في 
اللعان حديث »١١‏ وأبو داود في الطلاق باب ۲۷» والترمذي في تفسير سورة ۰۲٤‏ باب ۳» 
والنسائي في الطلاق باب CTA TV‏ وار بن ماجه في الطلاق باب ¥ وأحمد في المسند TYT/1‏ 
1/۳ 
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کانوا عشرةً أو اکر فا ال کان للْباقى القَيَام فی خد ا القَاذف لَه ولو 
کان دا واخداء اسقط فو من غفا كما قط اندها 

لهم فِي هَذا مِنَ القَوْلِ والاغتلال ما يطول ره ولیس كتابنا هذا بموضع له. 

مالك عَنْ أي الرَجّال؛ مُحَمدِ بن عَبْدِ الرّحمنِ بن حَارلَةَ بن التغْمَانِ 
الأنصَارِيٰ٬‏ ٿم مِن بني الٿجارِء عن آم عَمْرَه ت عَبْدِ الرخمنِ + أن رَجلَيْنِ استبًا [في 
رَمَانِ عُمَرَ بن الحْطّاب» قال أحَذَهُمَا للآخر: الله ما آپي پرا ولا ا 
اتسار في دَلِكَ عُمَرُ بن الخُطّاب» قال فال : ار وقال اخ ول: قد 
کان لأبيه وأمه مَذح عير هڌاء ری ان اة ال اد عمَر الخد ماين ٠‏ 

ال ال2 د عدا آلا ف نے او قدت او تخریفیء برق آن فائله إنمَا 
اراد بذَلِكَ تيء أو قَذْفاًء فُعَلّى مَنْ قال َلك الخد تَاماً. 

قال أبو عمر: اختَلّفَّ العْلّماء فى التعْريض بالقذفِ» هَل يُوجِبُ الخد اَم لا؟ 

يُرْوّى عَنْ عَمَرَ» مِنْ وَْجُويء أنه خد في التَعْريض . 

وروی مَعمر٬‏ عن الزهريٰ› عن سَالِم» عن ان عمرَء أن عَمرَ كان يُحد في 

وَابْنٌ جُريج قال: أخْبرني ابن أبي مُلَيْكةء عَنْ صَفوان» وأيُوبَء عَنْ عَُمَرَ بن 
الخطاب» أنه حَدٌ فى التَعْريض . 

وّقال ابْنْ جُريج: الي حده عَمَرُ في التَغريض عِكرمَة ن عَامِرِ بن هشام بن 
عَبْدِ مَنافِ بن عَبْدِ الذار عندما هجا وَهْبَ بْنَّ زمعة بن الأسْوَدِ بن عَبْدِ المطلب بُنِ 
E N E‏ 

وَكانَ عُثْمان يَرى الخد فِي النَعْرِيض . 

ذکرَ بُو بكر« [قال : اتيا ماد عن عَوْف› عن ابي رَجاء» أن عر 
وَعُْمانًء كاتا يُعَاقِبَانٍ في الهِجَاءِ. 


قال" وخا د الأعلي > عن خالِد بن أيْوبَ» عَنْ مُعَاويَةَ بن قرَةّء أ 
عُثمانً» جلد الخد فى النَعْريض . 

وان عَمَرُ بْنْ عَبْدِ العَزيز يحد في التّعريض . 

وَذَكرَ الأوْرَاعيٰ» عن الرَهريٰ» أنه كان يحدٌ في النَغْريض . 


. الحديث في الموطأً من دون ترقيم» بعد الحديث رقم 1۹ء من الكتاب والباب السابقين‎ _ ١ 


کتاب الحدود 


۹ 


وهر قل الأوْرَاعي . 


وعن 


سَعِيدِ بن المَسَيّب» روايتانِ. 


إخْدَاهُما: أنه أفتّى برب الخد فى النّغريض]. 


واا 
وَقال 


ة2 أنه قال : لا خد إلا عَلّى مَنْ نصبَ ا 


الشافعيٰ» وأو حَنيفَةَ وَأصحابهماء وَالتَوْرِىّء وار وا ی والحسن بن 


: لا خد في الّغريض في القَذفِ» ولا يَجِبٌ الخد إلا في الَصريح بالقَذفِ البيّن. 


إلا أل أبا حَِيمَةً» وَالشافِعِى› يَقُّولان: [يُعَرّر] المُعرّض لِلْقَّذفِ» وَيْوَدَبُ؛ لاه 


وَقال 


قال 


کر 
آي ٣‏ 
الح ع 


أبو عمر: قَُڏ روي أن عُمَرء حالف في ذَلِك عَيْرَهٌ مِنْ 
شاوَرَهُم في 
بُو بُكر» قال : حدثنِي [عَبْدُ الله : 


يخر عَن ذَِك. 


أصحابُ الشافعِيّ› وَأبُو حَنْيفَة: 0 الخلاف في لِك د ين الصحابة ؛ لان 


ت في حَدِيثِ مَالِك [وَعَيْره]» و ما [آپي] برَانِ» 
برانيةء إلا مَنْ [إ1] حالف قبل خلافهء مِنَ الصَحَابَةء لا ا 


ذلك . 


ن إذرِيس» عَنْ يخَيَّى بن سَعيٍِ» عَنْ 
2 عمرةًه [قالت] اسب رجلانِ؛, قال أخَذهُما: ما أبي ولا 


ا ا فقالّوا: : مدخ باه ا قال عَم : لَقَدُ کان لَهُما من 
عير هذا فضربه. 


ق ا بن مَسعود» والقاسِمُ بن مُحمدِ» 


وَالشْعْبْ» > وَطاوسٌ» وَالحسْنْ› وَحَمَاد د بن 


بنا 0 


وروی ابن عىَيْبَةء وَالوْريٰء عن یی بن سَِيِ» عن قاسم ن محمد [قال ٠‏ 


ا کا 


الخد إلا في القَذفٍ البينِ» أو ذ في التي البَيْنِ. 


بُو بكر» BG aS‏ عن القاسم مله مل 


کک امار و عن معمر؛ کک عن 


واخبرنا هشيم › عن مَلْصور» 
ران . أو: يا ابن الرَانية . 


و عن عوْف› E‏ أنه قال : NaS‏ 


فن لجو قال ی لد و 


o۰ 


کتاب الحدود 


قال مَالِكٌ: الام عِنْدَنًا أنه ذا فى رَجْلّ رَجُلا مِنْ أبيه» فان عَلَيْهِ الخد وَإِنْ 
کانّٺ آم الذي تفي مَمْلوكةَء ِن عَلَيْهِ الخد . 

قال بو عمر: لا جلاف بين اسلف وَالخُلّفِ» من العلَمَاءِء فيمن نى رَجُلا عَنْ 
أبيه» وَكَانَّتٰ ا حرة» مسلمَةَ عَفيمَةًء أن عليه الخد نانش لد إن کان راء 
کک إذا کَانّت أَمَةَء ميه . 


الرّحمن»› E‏ قال : [قالّ: ال لاد إلاعلی ر SS‏ 


ءَ 


مُحصتَةٌ» أو مى رَجُلاً عَنْ أبيه]» وَإِنْ كائث آمه 4 أمَة. 


قال : وَحَدَنَنِي عَبْدٌ الأغلّى» عن مَعمرِ» عَنِ عن الرْهْرىّ» قال: إذا مى الوَّجُل عَنْ 
أيه » قان عله الخد وان كانت أ e‏ 


قال : وَحدثني ا مهدي › عن سَمَيَانٌء عن سيد الزبيدي› Es‏ عن 
إبرَاهيم» ذ ارول قول للرّجل: للاك و مةن أو تود او اا 
قال : وَحَدّثني وَكيمْ» عَنْ سيان عَنْ شَيْخ مِىَ الأزدء أن ابن هُبَيْرَه» سَأل عَنِ 
الرَّجُل يَنْفِى الرّجُل عن أبيهِ وَأَمَهّ مةن ال لْحَسَنَ › وال فَقالا: يضرَبٰ الحد. 
مى رَجُلا عَنْ أبيهء إِذا كانت امه أَمَةّ» و ذِمَيةَء لأئه قَاذِفُ لأمهِء وَلّو صرح بقّذڏفهاء 
وَذَكرَ المزنئ» عن الشَافِعى» قال: [وَإنْ قال] يا ابْنَ الرّانيين»› وكاب أبَواه حُرَيْن 
ممن فل دان 


قال : ولا خد إلا على مَنْ قَذفَ حرا الغا لها أو حرَةّ» بَالعَةَ» OE‏ 
وَلَمْ يَحَْلِمُوا أن قَذفَ مَمْلُوكَة» [مُْلِمَة] أو كافرَةً أنه لا خد له للقدفة وإِنْ 
>٦‏ - باب ما لا حد فيه 


۲ _ قال مَالِكٌ: إِدٌ أحْسَنَ مَا سُمعَ في الأمَة يَقَعُ بها الرَجُل» وَلَهُ فيهًا 


.۸"١ الموطأً» صفحة‎ )١( 
(ما لا حد فيه) من كتاب الحدود.‎ ٦ الحديث في الموطاً من دون ترقيم» وهو الباب‎ _ ۲ 


کتاب الحدود o۱‏ 


كا َه لا يمام عَلَيهِ الد واه يُلْحَقٌ به الود هه 
يعْطى شرَكاؤه جصَصَهُمْ مِنَ الَمَنْ» وَنَكونُ لجار يه لَه وَعَلّى هَدَاء الأمْرُ 

و لاه قد سمح الخلا في هذه المَسألّة ٠‏ 
ما ذَهَبَ إِلَيْهِ» وَذكرَه و في «مُوَطي؛ء وله من السلَب في ولك؛ عند الله ن مر 
وشريخ» ورا وَعَيْرْهُم» وَلَمْ مرق ابن عُمَرَ٬‏ بين عِلْم الواطىء بتخريمها عَلَيْهِ 
وَين جَهلِه» وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ حَداً» وَجَعَلَهُ خَائناً. 

وَهُوَ قول ابي حَنيفةَ وَأضحَابه. 

والقياس ن خد فَوْلي الشُافِيِيْ؛ لال قال فِي رَجُل لَه مء وَهِي أَخَنُهُ فِي 
الرَضَاعَة» وطأها عَالِماً بالتخريم؛ فيها قَوْلانِ: 

أخَذهما: عَلَبْه الخد . 

وَالنّاني : لا حَدّ عَلَيهِ؛ لِشْبْهة الملْكٍ التي 1لا شبْهة] لَه له فيها. 


ا قال" : دشني [رکيي» کک بن آي 
ا ال : ا ES‏ 
a‏ 


و ي 


ا بْنْ عبد الرحمن ¿ الرؤاسي› عن حسن ن اح عن 
لث عَن طاوس» في الجَارية كو بين الوَجُليْنء وها أحَذهُماء قال : عليه العقر 
بالحصة . 

قال آبو عمر: مَنْ دَرَاً عَنْهُ الخد ْح به الولَدَء ا 
شرَکاِهِ» مِنْ صَدَاقِ منلِهاء وَل يُقَوْمهًا عَلَْهِ وَمَنْ قَوَمَها عَلَيْهِء لَمْ بُرمْة شيا 
الصداق . 

وكان الجن فول ر قوم عَليهِء دَكَرَهُ ُو بَكرِ٬‏ عَنْ زيدء عَن هِشام» 


قال : وَحدثني كير بن هِشَام» عَنْ جُعْمَرِ بن بُرقَانَء قال : ا 
عَبْدِ العَزيز» آي بجَارية كائ بَيْنَ رَجُلَيْنء فوَطتها أخَدُهماء فُحَمَلَتُْ› » فَاسْتَشارَ في 
لِك سَعِيدَ بن المُسَيّب» وَسَعِيد بن جُبَبْر» وَعُرْوةً بن ن الرْبيْر» فقًالُوا: ترى أن يُجْلَدَ 
د ويْقَوْمُونّها قِيمَةّ؛ وَيَذفُمْ إلى شريكه ضف القِيمة . 


o۲‏ کتاب الحدود 


وذ روي عَنْ سيد ن المُسّ» > في هَذِهِ المَسْألَّة قول آخر؛ أله لك لخدا 


روَا معمرٌ٬‏ عن يَخيّی بن کثير» قال : : سيل سيد بُ المُسَيّبٍء وَرَجُلانِ مَعَهُ 
ا عَنْ رَجُل وَطىءَ وار ل وا شرك قَالُوا: عليه الخد إلا 


وَذكَرَ بُو بَكرِ» قٌال: حڏئني حفص بن عَيَاثِ» عَن اود بن آي هند٬‏ عَنْ 
سَِيدِ بن المُسَئّبٍ» فِي جَارِيةء كائٺ بين رَجْليْن» هوق عَلَبْها أحَدَهُمَاء قال: يُْضَرَبُ 
کو رطا 

وَقَذ جَاءَ عَنْ سيد بن المُسَيٍّ» > في لِك أيْضا روَا ٿالَِةء دَكَرَها عَبْدٌ الرَرّاقيء 
ا قال : أخبَرَِي اود بن آبي العَاصِم» عَن سَعِيدِ بن المَسَيّب› في 
رَجُلَيْن بَبْنَهُما جارِيةٌ وَطَاَهَّا مَعاء قَالّ: يُجْلَدُ كَل وَاجِدِ مِنْهُما شطر العَذّاب» وَإِلّما 
َرأ عَنْهّما الرَجْمَ ئَصِيبُ كل وَاجِدِ منْهُماء > وإ وَلَدَثْ دُعِيّ الول القافَةَ. 


وَعن معمر» عنِ عن الڙهري» في رَجل وَطىءَ ءَ جَاريةًه وله شرك قال : بلا ما 
أخصنَ أو لم يخصِن» رثوم لَه جي وولَدُهاء م يعرم ِصاجبه اللَمَنّ فال م 
وَأما ابن شبرمةء وَعَيْره مِنْ فقَّهاءِ الكوفَةء ففولون: قوم عَلَيْهِ [هِي ووَلَدُهاء د 
يعرم لِصَاجبه اللَمَنَء فال مَعمرً]: ولا يموم عَلَيهِ وَلَذْهَا. 

قال آبو عمر: مَنْ قَوَمَها عَلَبْهِ يَوْمّ الوَطءِ لَمْ يُمَوْمْ وَلَدَهاء وَمَنْ قَوَمَها بَعْدَ 
الوضع› قوم وَلَدَها مَعَهاء وَيعْرمٌ لِسريکه نِضفَ قِيمَتِهاء وَنِضْفَ قِيمَة وَلدِهاء إن كاتف 
ينما نصْفَيْن . 

ودر ایو نکو ین آي بء قال : حدثني دَاودُ بن الجراح» عَنِ الأؤْرَاعِيّء عَنْ 
مَکځول» ی ا ی ا وَقَعَ عَلَيْهَا أحذهُمْء قال : ا الحَدَيْنْ» مانَدّ 
وَعَليه تلا َمَهاء ونا عفرهاء ننا قِيمَة الولَدِ إن كان . 
َْنَ الرَجُلَيْن» َد مِن أحدهماء قال : يُذرأ عَنهُ [الحَذ بِجَهَالَيهِء وَيَصّمنُ صاجبه 
نصِيبَة» وَنِصفَ تَمَنِ وَلَدِهِ. 

قال : وَإِنْ اث بَيْنَ أخُوَيْن» قوقع عَلَيْها أخَذُمُماء فَوَلَدَث قال: يُذرَأً عَنه] 
الخد يضمن لأجيه قيمَة صر من الجَارية وَلَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَةٌ في وَلَدِها؛ لاله يعت 


o٣ _ کتاب‌الجدود‎ 


UG 


قال أبو عمر: هذا عَلْى ما ذَكرنا فِي كناب العتقء من مَذْهَب الكوفيِينَء في انه 
يغتق عَلّی إنْسَانِ کل ما مله ِن ذِي رَحم [محرم بِن]. 

قال عَبْدُ الررًاق: وَقَالَ لَّنا سُهْيانُ الثوري: ا لا جَلْدَ ولا 
رَجمَء وَلکِن َعْزِيرً. 

فيهاء كَمَذْمَّب الرْهْريٰ وَمَكخُول: فرت ادي الحَدّين» 


وقال ابو تور E‏ لاه وَطىءَ فُرْجاً مُحَرَماً عَلَبْهِ إا كان 
لخر عا 


قال اپو عمر: لَيَنَ گل من ىء رجا محرماً عله وط يرم الخد 
لإجماعِهِمْ أن لا خد عَلى مَنْ وَطِىء صَائِمَةَ» أو مُعْتكمَة» أو مُخرمَةًء أو حائِضاً 
وهي لَه زَوْجَةٌ أو أَمَهٌ. 

NEN aL E SE E A E 

وَأخسَنُ ما فِيهِ عِڍي» آت َم الواطىءَ نضفٌ صَدَاتي مِثلهاء إن گان لَه ضْمُهاء 
N E‏ . وَباللّهِ التَوْفِيق . 

وَأمًا الرْجُلُ العَازِي يَطأً جَاريَةٌ ءِ مِنَ المَغْئم وَلَهُ في المَعْئم صِيبٌ فَاختَلّفَ 
المَقَهاء ء في هَدَاء عَلى عَيْرٍ اخيلافِهمْ في الجَارية كود بَْنَ الرَجُلَيْنِء قَيَطْومًَا أحَدُهما 
أو كلاهُما؛ فَاختَلفَ فِي دَلِكٌّ قول مَالِكِ وَأضحابهء وَسَائِر أهْلٍ الِلْم؛ ؛ مِنهُم مَنْ رَأى 
الخد عَليهِء وَمِنْهُم مَن لَمْ يَرَ عَلَيْهِ حَدَاء أن لَه فيها نصيباً. 

الَذِي رَأى عَلَيْهِ الخد قال : س عَلَيهِ صِيبَ مَعْلُومُ O PE‏ 


e 


يفد اله في نص تى كان لا تصيت له فيا ك رة الان 


كر عَبْدُ الرراق» عَنِ ابن جريج» عَنْ تافع» أن عُلاماً لِعْمَر : ِن الخُطاب» وفع 
على وَلِيدَة مِنَّ الخمس» فاسْتَكَرَهَهاء قَأصَابَهاء وَهُوّ امير عَلّى ذلك الرّقيق فَجَلَدَهُ عم 
الخد رشا وَترَك الجَارِية» وَلَمْ يَجْلِذهًَا؛ مِنْ أجل أنه استَكرَمَها ۰ 

قال أبو عمر عمر: كر هَذَا الخْبَرَ عَبْدُ الررَاقِ» في باب الرَجُلِ يُصِيبُ جَاريَة مِنّ 
المَعْنّم. َهَدّا قذ يُنْكِنْ أن يكو العُلامٌ عبد لا حَقّ له في المَيْءِء وَإِنّما فَائِدَةُ هَذَا 
الحَبرٍ جَلْدٌ العَبْدِ وقي وان المُسْتَكَرَهَةَ لا شَيْءَ عَلَيْها. 

رَقُذ مَصَى دَلِك كله في مَوْضِه ِن تابا هَذّا. والحمد لله كثيراً. 

قال عبد الررًاتي: وأخبرنا ابن جريج» قال : أخبرنا إشماعِيلٌ بن حَالِبى أن رَجُلا 


o٤4‏ کتاب الحدود 


عجلَ» قأصاب وَلِيدَةَ مِنَ الخمس» > قَقّال : ظَنْتٌ نها تحل لِيء قال على رضي الله 
عَنهٌ: إن لَه فيها حَقَاًء فَلَمْ يَجْلِذةُ مِنْ أجل الذي لَه فيها. 

ودر بُو بُکر» قال : حدثني وكيم ٬‏ عَنْ مُوسّی بن عَبيدَة٬‏ عَنْ کر بن داو 
ا e‏ 

وکر بذ زاء عن تسر e‏ کک e‏ 

ر و ب قال : حدثني يريد بن َارُونَء از E‏ > قال: 
إا كان لَه في الفَيْء شَيءَ عُذِرَ وَيْمَومُ عَليهِء وَكَدَلِكَ في جَارية بيه وبين رَجُل . 

قال : : وَحَدّثني هشيم ا ا عَنِ الحكم» أنه قال فِي رَجُلِ 
وطىءَ ء جَاريَةَ مِنَ الفَيْءِ؛ قال : لَيْسَ عَلَيهِ حدٌ» لَه فيها تَيب . 

وَقَڏ روي عَنْ سَعِيدِ [في دَلِك حلاف ما تَهَدَمَ . 

دک ایو کو فال خد عبد عو شد عن عاد عن سا ن 
المُسَبّ» قال : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدّ٬‏ ذا كان لَه فيها ئَصِيبٌ . 

e ۰‏ ولان بُحُطیءَ ءالإمَام 

ن اڭ ار ر رعا E‏ 
رث عليه يوم أصابهاء حَمَلّثْ أو لَمْ تحمل . وَذُرِىءَ عَنْهُ الخد بدَلِكء إن حَمَلّْث 
ال الود 

قال أو طهر في هذا أيضا أفرال: 

أخَذها: هَذًا. 

والآَحَرٌ: أئها لا تقوم عَلَيهِء ِن لَمْ َخمِل» وَبُعرَرانِ مَعاًء إلا أن يکونا جَاهِلَينِ . 

والتّالتُ: أذ الرَقبَة تبَعٌ لِلمَرج» ذا أحلٌ لَه وَطْومًَاء هي هِبَة مَقْبْوصةء قَإِنِ 
اذعَى [أئَه] لَمْ يرذ دَلِك» شلف وَفُوْمَتْ عَلَّى الوَّاطىء» حَمَلّث أو لَمْ تحمل ؛ لون 
وَطوهًَا في شَبهَة» يلحق بها الول . 


.۸۳١ الموطأاً» صفحة‎ )١( 


کتاب الحدود o0‏ 


J٠ 


وقد فيل : هدا أحلّ لَه وطْوْهاء فَقَذ وَهَبَها لَه إا كاد مِمْن يفْرأً : وشم 
روجهم حلفطون إلا ص رجه ا وماملگت ا ایم نم ع ویو َم انی ور ورا لك ویک 


ا ا رر 


هم الاو € [المؤمنون: ١‏ ۷] وس بعد ذو أل َد طَلََ فس4 [الطلاق : .]١‏ 
والرابع [آئة زان ِن عَم] ئه لا يل NS‏ وَعَلَبْه 


الخد وان جَهل» وَظْنّ أن مَنْ يَهْلِك» جور لال ف ف اا ی درڪءَ عله 
ا 


yT 

قال أبو عمر: عَلى هَذّا جُمْهُور الخُلمَاءي نه لا خد عَلّى مَنْ وَطىءَ أَمَةَ أحَدِ مِنْ 
وَلَّدِوِء وَأظنُ ذلك وَاللهُ أعْلَم؛ لما روي عن النبيٰ ي آنه قال لِرَجُل حَاطبَةٌ: «أنْتَ 
وَمَالْكَ لأبيك“ وقال ية : «لا ياد بالود الوًالد. 


وَأجْمَعٌ الجُمُهُور أنه لا يفطم في مَا سرق مِنْ مَالِ وَلَدِهِ. 

تِه كلها شبهات» يُذرَاً بها عَنها الخد 

وما تفويمُها عَلَيْهِ» فَلانْ وَطأهُ لها [يْحَرْمّها عَلَى ابنه]ء فَكأةُ استَكرَهَها. 

وَليَسَ لَه مِنْ مَالِهء إلا القُوتُ عِند المَقْرٍ وَالرَمَائةء وَمَا اسَهلك مِنْ مَالِه عير 
ذلك مه الا تی اه لی له مر مان وَلَدِِ إن مَاتَ ورك وَلَّداًء إلا السدسء 
وسا ماله لول 

وَهَذا بَبّنْء أن قله ييه : «أنت ومالك لأبيك»؛ أنه ليس عَلى النَْلِيكِ» و 
کا قول عليه الصلاءٌ وَالسَلامٌ: «أنت» رَس عَلّى النَنليكِ» لت فر او اش 
والسّلام : رال ی ع ات وَلِْئَه عَلَّى البرٌ به» والإكرَام له 

وقد ااا الأب لو قَتَل ابن ابه أو مَنِ [الابن] ر َم يكن للابن أن 
يقبض مِنْ أبيه» في دَلِكَ كَلهِ. 

وَهَذا كله تَعْظِيمُ [حُمُوقٍ الآباءِ وًالأمّهات]؛ قال الله عر وجل : : لان اشڪر لي 
ولولديك 4 [لقمان: »]٠٤‏ وال عر وجل : وميا إن لدي ا 


9 4د‎ “y r7 رر‎ 


۸ وقال عر وَل : إا بلق عند ألڪ ب أعذهما أو كلاهما تد تل فعا أي 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 
(۲) اخرجه ابن ماجه في التجارات باب ٦٤‏ وأحمد فی المسند ۱۷۹/۲ .۲٠٤ ۲۰٤‏ 
(۳) آخرجه الترمذي في الدیات باب ٩‏ والدارمی فى الديات باب »٦‏ وأحمد فى المسند ١/٣۱ء»‏ ۲۲. 


o“‏ کتاب الحدود 


ر هًَ م تور ر ر ر ص OG‏ عو وور س 2 
نيرما ول لها ر ڪَريما فض لها تاح لل ِن اَم وفل رب اهما ريا 
EE aN‏ 
قَأمَرَ الله عر وجل الأبتاءَ بر الابَاءِ وَإكُرَامهماء في حَيَاتِهمًَاء والدغا ليما قد 
فاا 


2 


وَثبت عن الي بي أنه عَدّ في الكَبائر عُمُوقَ الأبَوَيْن . 


وَأجْمَعَ العْلمَاء عَلّى ذلك . 

۴۳ -_ مَالِك عَنْ رَبيعَةَ بن أبي عَبْدِ الرُحمنِ ٠‏ أ عُمَرَ بن الطاب قَال 
لِرَجُلٍ خَرَحَ بِجَارية لامرأه مَعَهُ فِي سَمرِء اانا ارت افا كرت ذلك 
لِعْمَرَ بن الخّطاب» أله عَنْ ذَلِك؟ َال : وَهَبنها لي» فَمَال عَمَرٌ: لتأتيني بالبينةء أو 
زَمينّكَ بالْججَارَةء فال : فَاعتَرَفتِ امْرأثةُ نها وَهَبنها له. 

فال أ ر هذا [واضځ]؛ لأ عُمَرَء رضي الله عَنْهُ» رآ رَاِياً» وَكانّ 
ما فين ذلك أخْبَرة إن لم يُقم اينه رُجمَء وَفِي اعيَرَافِ امُرَأتِهِ لَه بَعْدَ 
شَكوَاهاء به ما يدل عَلّى أن السَبْهاتِ ثُسَقِطٌ الحُدُود. وَاللّهُ أعْلَمْ. 

وقد رون هذا الح ابن جريج؛ عَنْ عَبْدِ الله بن آي بکر: 

ورواه نضا مع عَنْ فَتادَةّء وَقَال فيه : قَلَّا سَمِعَّت المَرأء ذلك قَالّث 
صدقَ» ڦڏ كُنتُ وَهَبُها لَه وَلَنْ حَمَلَنْنِي الغِيرَهُء فَجَلَدَها عُمَرُ حَدَ القَذفِ تَمَانِينَ٬‏ 
وَحلّی سَبيلَةٌ. 

ودا يدل على أن حَدٌ القَذفِ» اود من حَذْ الرّىء EEN‏ 
القنلُء [وَوَجَبَّٺ] عَلَيْهِ حُذُودء أله لا بُقام عَليْهِ مَعَ اقل إلا حدٌ [القَذف]ء فَإِنةُ يُجلَدٌ 
لِلْقَذفِ نم يقتلء عند مَالِكِ» وكثير مِنَ العْلمَاءِ. 


)١(‏ لفظ الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَة: أ 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله . قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدينء ل 
فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزورء ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقوله حتى 
قلت :لا سكت 
أخرجه البخاري في الأدب باب ٠1‏ والاستئذان باب ١‏ والأيمان باب ١٠ء‏ والاستتابة باب »١‏ 
والديات باب ٠۲‏ والشهادات باب »٠١‏ ومسلم في الإيمان حديث ۳٤٠١ء ٠٤٤‏ وأبو داود في الوصايا 
باب ٠١‏ والترمذي في البر باب ٠٤‏ والبيوع باب ٠۳‏ والشهادات باب ٠۴‏ وتفسير سورة ٠٤‏ باب ٠٤‏ 
٠۷ 1 ٠‏ والنسائي في التحريم باب ۳» والقسامة باب ٤۹‏ والدارمي في الديات باب 4» وأحمد 
فى المسند °1/۲ TA T1/0 (E40 ATE ATI TIE OY o‏ 

۴ _ الحديث في الموطأ برقم ۰ من کتاب الحدود» باب ٦‏ (ما لا حد فيه). 


کتاب‌الجدود __ ۷ه 


َالِْي حرج بجَارِبة اريه مَعهُ في السَفرِء هُرّ هلال بن يساف الأنصَاري» وامرأنهُ 
ئي شگٽ په ام گلئوم؛ نت أي بكر الصديء أمُها حبيبة بت حَارِجَةٌ نت رَيْدِ بن أبي 
رهَير٬‏ ولك مَوْجُود في باب : الرْجل يُصِيبُ وَلِيدَةَ امُرَأتهء في كناب عَبِْ الرَرَاقِ . 

E‏ مل مَا روي عَنْ 
عمَر٬‏ في الذي يقَعٌ على جَارِية امرأتهء أن حَدَهُ الرجْمْ 

TT‏ ا وَهَدَا مَعْناءُ إن كاد جَاهِلاً بتَخريم ذلك 
عليه» آو صح الأول اصح عَنهُ 

کر . )0( ەو 4 

وَذكر عَبْدٌ الررًاق > وغيره» عَنِ الٿؤرِيٰء عَن سَلمَهُ بن کهيليء عَنْ حَجية بن 
عديٰ» آل مرا جاعث إلى علي ؛ قال : إن روجهاء َع عَلّی جًاریتهاء فَقَالَ : إن كوي 
صَادِقة» رجمته» ون تکوڼي اذب جلد ا نين قلت : يا ويها غيرئ نفرة. 

وَذَكَرَ وَكِيعٌ› عَنْ إسماعيل بن أبي خَالِدٍ عن مدرك بن عمارة» فال جاءت 
امْرَأةٌ إلى علي فقالث: يا وَيْلَهاء إن رَوْجّهاء وَقَعَ عَلّى جَارِيتِها یتهاء فقال: إن كنت 
صَادِقَةَء رجمتاه» وان کلت كاذب جَلَذنَاك . 

وقڏ روي مئل هَڏاء عن الي بيا مِنْ حديثِ الئُغْمانِ بن بشير 

وَرّوى الأغمش› وَمَْصورء عن إِبرَاجِيمء عن عَلْقَّمةَء قال : ا الي وَقَعَتٌُ عَلّى 
جَارِية امرَتِي» أو وَقَعْتُ قَعْتٌ عَلى جَارِيَة عَوْسَجَةً؛ رَجُل من اللُخع . 

وَذّكر أبُو بكر قال : حدّثني ابن إذريس» و ی عن الحَسَنِ» وان 
سيرين› انما گائا إا سبلا عَنِ الوَجُلِ : ۴ يَقَعٌ عَلّى جَاريَة اهر ا يلوان هَذِهِ الاي : 
وان هم لفروجهم لفون إلا صل آ ا ما مککت أ منم لتم عير موم 4 إلى 
قَوله: # ألعادودً€ [المؤمنون: V۵‏ 

e‏ فال جرا شتی آي عرو عن اناس بن 
مُعَاوِيَة» عَنْ ئافع» قال: جَاءَث جَارِية إلى عُمَرَء فَقَالّث: يا أمِيرَ المُؤْمبِينّء إل المُعْيرَة 
- تغْنِي ابن شب - يوني َد ارائ تذعُوني رانيء ِن كت لاء فاه عن عَٿَيانيء 
ون كنت لَه انه امرَأته عَنْ فُڏفِي» ازل إلى المنيرف فال طا مذو اناري ؟ 


(۲) 


.۳۰١/۷ المصنف:‎ )١( 

(۲) لفظ حديث النعمان بن بشير عن رسول الله به فى الرجل يأتى جارية امرأته» قال: إن كانت أحلتها 
له جلد مائة٬‏ وإن لم تكن أحلتها له رجمته. 
أخرجه أبو داود في الحدود باب ۲۷ والترمذي في الحدود باب ۲١‏ والنسائي في النكاح باب »۷١‏ 
وابن ماجه فى الحدود باب ۰۸ والدارمی فی الحدود باب ۲۰. 


o۸‏ کتاب الحدود 


قال : > قال مِن اَيَ؟ فَال: وَهَبنها لِي امرأتِي» [قال: والله] لين َم تكن وَهَبَنْهَا 
لَك لا تزجع إلى أَهْلِك إلا مَرْجُوماً م عا رجل رَقِيقَيْن» فَقَال: انطلِقًا إلى امْرَأة 
المغْيرَةء u‏ ك نكوي وَهَنْتَها لَه لَنُرْجُمَئَهُ فال : فأتَيَاهاء فَأخبَرَاهاء فَقَالَّتْ 
يا لَهُمَاه! ريد ان تَرْجمَ بعلي لاها الله إذا لَمَذ وَهَبنّها ا 

وَقَالَ عَطاءٌ: هُو رَانِ» ولا خد عَلّى مَنْ فة بالرلّى . 

قال قَتادَة : : [يرْجم]ء إن رَانِ. 

قال بو عمر: کان ابن منُْود» لا ری عَلَيهِ حَدَا روي لِك عَلْه مِنْ وْجُووء 
وَيختمِلٌ أن يَكُونَ عُذْرُهُ بالجَهالَةء وَيظتها انها نحل لَه . وَاللّهُ أعَلَمُ. 

ذَكَرَ وَكِيعْء عَنْ رَكريًاء وَإِسْمَاعِيلء عَن الشعبيّء فَالّ: جَاء رَجُل إلى عَْدٍ اللَوء 
ققال: إِنّي قَدُ وَقَعْبُ عَلَّى جَارِيّة امْرَآتي» فَال: اني الله ولا تَعُذ ثم قال : لا جَلْدَه 
ولا رَجُمَ. 

وروی سُفيان» عَنْ مَنْصُورِ» عَنْ رَنْعيٰ» عَنْ عة [بْنِ حيان] عن عَْدِ الل 

كان إِبْرَاهِيمٌ النخعي يقُول: يُعَرَر» ولا حَدٌ عَلَيْهِ. 

وَقڏ روي عن ابن مَسْعُودِ أنه ضَرَبَةٌ دون الحد. 

وذ روي عَن عُمَرَ بن الحُطَاب» أله صرب يال جَلَدَة. 

وَرَواهُ معمرء واب عَينةَء عَنِ الهْرِيّ» عَنِ القاسم بن مُحمَدٍ. 

وَقٌال ابن عيبن فيه : عن الڙهريٰء ڪَنِ الٿايم» عَنَ يد ن مير عن عَُرَ. 

وروا مَعمر» عَنْ سَماك بن القَضل» عن عَبْدِ الأُحمنِ بن سَلْماد» [عَن عُمَرَ]. 

وَبه قال ابْنٌُ شهاب ا وَأبُو عُمَرَ» والأؤْرَاعیٰ» أنه يُجلَدٌ مائة وَإِنُ كان 
٤ E aS‏ 1 

هذا قول تالت . 

وَفِي المَسْالَة قول رَابعُ؛ روي مِنْ وُجُوو اة عَنِ الحَسَن» عَنْ قبيصَةٌ بن 
حُريث» عَنْ سَلَمَةَ بن ¿ المحبّق قال: قَصى رَسُول الله ب فِي رَجُل وَطِىء جَارِية 
امرَأته» إن کان اها هي حرَة٬‏ و وَإِن كانت طاوَعَنه» هى 
وليه لِسَيتها مله . 


(1) أخرجه البخاري في الإكراه باب ٠٦‏ وأبو داود فى الحدود باب ۲۷ والنسائي في النكاح باب ٠۷١‏ 
وأحمد فى المسند .1/١‏ 


کتاب الحدود ا ON 7 i‏ 


وَهَدَا حَدِيتٌ صَجِيحٌ» رَواه ابن عَيَبْنهَ» عَنْ عَمْرو بن ديئار» قال: سَمِعْتُ الحَسَنَ 

وه قال أخمَد» وإشحاق» وَهُوّ قول ابن مَسْعُودِ. 

ذَكَرَهٌ أبُو بَكر» قَالّ: حدّثني يى بِنْ سَعِيدِ القَطَادَء عَنْ سُفيان» عَن السَيْبانيّء 
ع ال عن عَامرِ بن مطرء عَنْ عَبْدِ اللو فی ي الرَجُل بَقَعٌ على جَارية ا 
ال إن ا ڦهي حرَهء وَعَلَيْه يلها وان كانت طاوَعَنْه» هي لَه وَعَلَبْه 


۷- باب ما يجب فيه القطع 


‰٤‏ -_ مالك عَنْ افع» عَنْ عَبْدِ الله نن عُمَرَ؛ أ رَسُولَ الله ية قَطْعَ فِي 
مجن نمه انه راهم . 


1040 سالك عَنْ عَښد الله ن عَبْدِ الرخمن بن ابي حُسَيْن الْمَكيّ؛ ا 

سول الله بل قَال: «لا فطع في تمر مُعَلْقٍ ولا فِي حَريسَةٍ بل" لذا آو رَه 
لرا j‏ أو الْجُرينُ )4( تالطع فيمًا ينلع تمن المجرّ». 

104 ةا نن ابی بكر عن بف عن عفر بت عبد 


٤‏ -_ الحديث في الموطأً برقم ۲١‏ من كتاب الحدودء باب ۷ (ما يجب فيه القطع)» وقد أخرجه 
البخاري في الحدود» باب ٠١‏ (قول الله تحالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)) حديث 
“٥‏ ومسلم في الحدود باب ١‏ (حد السرقة ونصابها) حديث ٠٦‏ وأبو داود في الحدود حديث 
٠٤۳۸1 “٠٥‏ والترمذي في الحدود حديث ٠٤٤١‏ والنسائي في قطع السارق» حديث ›٤۹٠٤‏ 
604٩۸ 6۹4۷¥ 7‏ وار بن ماجه في الحدود حدیث ۰۲۵۸٤‏ والدارمي في الحدود حدیث 
١‏ وأحمد فى المسند .1٤/۲‏ 

5 ر ااا اا ا 

٥‏ _ الحديث في الموطأً برقم ۲۲ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه موصولاً عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» التسائي في قطع السارق» باب ١١‏ (الثمر المعلق يسرق)» وباب ٠١‏ (الثمر 
يسرق يعد أن يؤويه الجرين). 

(۲) حريسة الجبل: قال ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث: أي ليس فيما يحرس بالجبل» 
إذا سرق» قطع» لأنه ليس بحرز» وحريسة فعلية بمعنى مفعولة» أي أن لها من يحرسها ويحفظها. 
ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسهاء أي ليس فيما يسرق من الماشية بالجبل» قطع . 

(۳) المراح : موضع مبيت الغنم. 

() الجرين : موضع يجفف فيه الثمار» والجمع جُرْن. 

/٤ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه أحمد في المسند‎ ٠۲۳ الحديث في الموطاً: برقم‎ - ٠١ 
.۲٠١ /۸ والبيهقي في السنن الکبری‎ ۷ 


٣٣٢/۷ الاستذکار/‎ 


of‏ کتاب الحدود 


الرخمنٍ؛ اَن سَارقاً سَرَقَ في رَمَانِ عُفمان أنرَجُةء اَم بها عُثمَانُ ن عَانَ أن تقوم 


َقَومَتْ اة درَاهم» من صرف اي عَسَرَ رهما بدِیتار» َع عُفْمَانُ يده . 


E: 
م‎ 
شە‎ 


۷ مالك عَنْ يَخْيّى بن سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةَ بت عَبْدِ الأَحمنِ» عَنْ عَايِشَة 
رؤج الي کل ؛ نها الت : اال غ نشت «القَطْعٌ في ربع دئار فُصاعِدا» . 

وَقَالَ مَالِكٌ: أَحَبُ مَا يجب فيه الْمَّ م إليّء الاه مِم وإن ازتقَحَ اصرف 
أو اتضعَ؛ ذلك آن رَسُولَ الله فطع في مِجَن قيمتةُ لائ قَرَامِمء وان عُفْمَانَ بن عَمَانَ 
قَطْعَ في أترْجُة فومَّٺ بَلائة دَرَاهِم . . وَهَذَّا أحَبُ ما سَمِعْبُ إِلي في ذلك . 

قال آبو عمر: أَذْحَلَ مَالِكّء رَجِمَةُ الله فِي أَوَلٍِ هذا الباب الحَدِيتَ المُسْكَدَ 
الصجيحَ الإسْنَادِ؛ حَدِيتٌ ابن عَمَرَء ودا أْبَتُ ما روي عَن الَبِيٌ بل في معنا 
وُو يُوجبُ القَطعَ٬‏ في كَل عرض مَسْرُوتي يلع تمه لاه دَرَاهِم . 
دَق بالحَدِيثِ المُرْسَلٍء وَمَرَاسِيل الثقاتِ عِندَهمُ صِحَاحء بجت العمل بها 
ُو [مَعَ هڏا] يسيد مِنْ حَدِيثِ عَمْرو بن شعيب» عن أيه عَنِ جَدو» رواه 
الْتقَاتُء عَنْ عَمْرو بن شَعَيّْب؛ مِنْهُم: عَمْرُو بن الخَارِثِ» وهِشَام بن سَعْلِ» 
وماد کک 


وه 


وَضاح› ال : حي اکر ال دي د آله ن إذريس» قال : دشي محم 
ابن إشحاقء قال : حَدّثني عَبْدُ الوَارِثِ بن سُميادَ إلا لخديثه› قال : وَحدثني 
قا سم باصي ا حدّثني ابن وَصاح» iF‏ : حدثني سخئُونُ» قال : حدثني ابن 
و قال : أخْبَرني هِشَام بُ سَعْدِ» وَعَطْرو بن الحَارثِ» تم اققا عن عَمْرِو بن 
شعَيْب» عن أيه عَنْ جَدّيِ عَنْ رَسُول الله ك أنه قال : «لا قُطْعَ فِي تَمَر مُعَلْيِ 
ا جَبَل» ذا أَوَاهُ المُرَاحٌ وَالجَرِينُ» الفط فيما بلع تمر الم : 


۷ _ الحديث في الموطأً برقم ٤‏ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البخاري في الحدود» 
باب ۳٠ء‏ (قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)) حديث ١1۷۹ء‏ ومسلم في 
الحدودء باب ١‏ (حد السرقة ونصابها) حديث ٠٤ - ١‏ وأبو داود في الحدود حديث ۳۸۳٤ء٠‏ 
4 والترمذي في الحدود حديث ٠٤٤١‏ والنسائي في قطع السارق حدیث ٤۹۳۳ - ٤۹۱۲‏ - 
۷ _ ۹۳۸٤ء‏ 14۳۹ء وابن ماجه فى الحدود حديث ۲٠۸١‏ والدارمي في الحدود حديث 
“٠١‏ وأحمد فى المسند | ۸° ٠ ToT TE AY‏ 

لطا ب 

(۲) أخرجه أبو داود في الحدود باب ۳١ء‏ واللقطة» حديث ١۳۹٤ء‏ والنسائي في السارق باب ١١ء .٠١‏ 


کتاب‌الحدود .۳ه 


فال أب عر كان مالا رهه اللا نما اراد بإذْحَالِه هذا الحَدِيتٌ بإثر حَدِيثِ 


ر 


ِن عُمَر الان أ المِجَنْ المَذكُور فيو هو الي وى ابن عُمَرُ أذ نَمََهْ لائ 
درَاهم» رَذاً عَلّى الكوفيينَء اين يوون أذ تم الجن الي فطع فيه رَسُول الله 
ي کال عَشرة دَراهم ت َرْدَفْةُ بحَِيث عثمانً» رضي الله عنه» نه قطْعَ في تَمَنِ 
رة فُوْمَٺ ٻئلاتّة َرَاهِمَ مِنٰ صرف التي عَشَرَ زهَماً؛ يعي ٻڍيتار» ثم زف ذلك 
بْحدِيث عَائِشة؛ قولها: «مَا طال عَليّ» وَمَا تَسيتٌ»› والقَطْع فِي رُْع ديار فُصاعِداً 
تريد تَلائَةَ راهم م مِنّ الصَرْفِ المَذكورء م اختارَ القَطْعَء فِيمًَا بلع نلاه ة درَاهِم» 
وا ذو راا وع وتار ذهياء في تقويم العُرُوض المَسْرُوفة ؛ لأ النبي لاذ 


ثم عُنْمانَ بعد إِنّما قوم المِجَنّء والانرجة بالتلاة درَاهِم» لا برع دیتار ذَهَباً. 


وَتَخصيل مَذهَبهِء آنه لا یرد الذمَبُ إلى الفضة بالقِيمَة» ولا ترد الفِضة إلى 
الذّمَب بالقيمَة» وَمَنْ سرق مِنَّ الذهَّب» ربع دیتار قُصاعدا» ليه القَطْعٌ ومن سرف 
N‏ اة ثة درَاهِم فَصاعدا فَعَلَيْهِ القَطعْ ولو سَرَقَ السارق رْهمَيْن ؛ صَرفهُما 
کک کک SS‏ فَُومَتْ 


I E lk 


ت 
SC‏ 


بلع تمن ا أو ربع ديتار فطع ٬‏ ولا يقطعٌ فِي الدراهِم» تی کون اانه 
درَاهِمء [َلا في الهَّب» Sd‏ ربع م ینار . 


2 


وُو قول إِسْحَاق» في رواية . 

ر الشَافِعِيٰ» رَحمَّة الله فَإلّما عزل» وَاحتَمَل على حَدِيثِ عَابِشَةَ في ربع 
ديثار ِن الورقي» سارى ع وار ذا لم يجب عَلَيهِ القطع؛ ا 
إِنّما ذُكِرَّثْ فِي الحدِيث؛ لأنها کانت يومد رُبْعَ ديار ذَهَباً. وَذلِكَ د بين في حَلِ 
عَنْمانً» في الانر جة؛ إذقال: مَنْ صرف اني عَشَرَ درمَماًء وق رق شام 
العُروض كُلُهاء علي حتاوف اجناسهاء » لم تقوم سره إلا برع ينار ذبا تفع 
الصَرْفُ أو انخقف إلا باَلاتَة َة الذرَاهِم. 

وَحجُنه في ذَلِك» قول عَائِشَةً: ما طالع عَليّء وها تسیت: «القَطْعٌ في رع ديار 
فَصَاعدا» . وَدَلِك [عن‌] الي َة مِنْ روَاية التقَّاتِ . 

رَقّذ روي عَنِ إسحاق ثل فول الشَافِعِيٰ . 


به قال أب ثؤر» وَدَاوَدَ کُم يقذروا بيار في نَقّويم العْرُوض المَسْرُوقّة» وَفِي 
الصَرْف اا ازتقع اصرف أو اض . 


دیب 


o۲ 


کتاب الحدود 


کالشَافِعِيّ سَوَّاء. 

وَالحْجْةٌ للشَافِعِي وأپي تور ادا وَمَن قال بقؤلهنء ما حدّثناه سَعِيدٌ بن ضر 
وَعَبْدٌ الوّارثِ» قالا: حدثني قاسم بن أصبغء قال : حدثني ابن وَضاح» قال : حدثني 
أو بُکر» قال : حدّثني يَرِيدُ بُ هرون فال : > ابن کثيرء E‏ 
فالا جُمیعاً : ارا الرهری» عن عَمُرَةّء عن عَائِشة عن اللي ل قال : «القَطْعُ في 
نع دنار فصاعدا». 

وَحَدَاڼِي» الا خدشی؛: قاسم بن أصبغء ال : حدثني محمد بن إِسْمَاعِيلء 
قال : حدثني الحُمَيْدِيٰء قال 2 لمان قال : خَدثني عة عن عَمْرَةًء عن 

ِٿَةء لَمْ يَرَفَعُوهُ؛ عَبْدُ الله بن أبي بکر» وریی ن کي وَبّخيى» وَعَبْد رَبّهِ انا 
ل TB. ET‏ اطال ا 
«القَطعْ ربع دینار فصاعد» . 

قال : وَحَدني الوهريّ» ركان أَحقَطَهُم قال: حدتبي عَمْرةٌء عَنْ عَابِشَةء أها 
سَمعَها تقُول: إن رَسُول الله ئة كان يَفْطّمٌ في ربع ينار فُصَاعِداًء فُرفَعَةُ الرَهْرِيٰء 
هو أحمَظَهُمْ. ۰ 

وَهَذَا كَل لام انن عيبنةً. 

وَكَذلِكَ رَوَاهُ مَعمر» وَسَائِرٌ أضحاب الرْريٰء عله عَنْ عَمْرَةَء عَنْ عَائِشةء 
مَرفُوعاً. 

ڏگر عَبْدُ الرڙاقِ» عَن مَعمر» عَنِ الرهريٰء عَنْ عَمْرةً عَن عَايِشةء أن اني 
ب ال : «نقْطَمٌ اليد في زنع ديار قَصاعِدا». 

وَرَواء اللَيْتُ بن سَعْڍ٬‏ عَنِ ان الهاڍيء عن ي بر ن محمد بن عرو بن 
حزم عَنْ عَمْرَةّء عَنْ عَائِشةء قَالَّتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله هة يَفُول: «لا ثَفْطْح يَد 
السارق» إلا في ربع دیتار قَصاعدا» . 


(۱) بياض بالأصل . 

(۲) أخرجه البخاري في الحدود باب ١٠ء‏ بلفظ: عن عائشة قالت: قال النبي بي : تقطع اليد في ربع 
دینار فصاعدا. 
وأخرجه أيضاًء» مسلم في الحدود حديث ١ء ٠٤ ٠۲‏ وأبو داود في الحدود باب ١٠ء‏ والترمذي في 
الحدود باب ١١ء‏ والنسائي في السارق باب ٠۹‏ ١٠ء‏ وابن ماجه في الحدود باب ۲۲» E‏ 
الحدود باب »٤‏ وأحمد فى المسند IT ° TI‏ 

(۳) انظر الحاشية السابقة. ٠‏ 


کتاب الحدود o۴۳.‏ 


0 أبو عمر: حَدِيتٌ ابن شهاب الزهريٰء وَأبي بكر بن مُحملِ» عَنْ عَمْرَة» عَنْ 
عَابِشَةًء عَنِ الي يا صح ما في هذا البّاب. 

به قال عجر ن عة العريره واللشك بن سعد وَالاأورَاعيٰ» وَالشَافِعِيُ 
E‏ 

وله ذَهَبَ أبو توء وَدَاودُ. 

وَقال دَاود: ليس في حَڍِيثِ اڼن عُمَرَ [لأنُ الاه دَرَاهِمَ» کاٽٺ رَبْعَ دينار. 

قال : ولو حالف ان عُمَرَ] لِحَدِيثِ عَايِشَة؛ لأها حَكنْة عن النبي بل وَابْنُ 
عُمَرَ ّما أخبر أ قِيمَةَ المج کائٺ ئَادَة َرَاهِمَ٬‏ وَلَمْ يَذكُز ذلك عن الي بل . 

وروي مل فول الشَافِعِيٰء في هَدًا الاب عَنْ عَمَرَء وَعَنْمانٌء وعليٌ» رضي 
الله عنهم» وهي منْقَطِعَةَ وَأخسُها حَدِيتُ عَلِيّ. 

حَدّثناهُ عبد الوارث» قال : حَدثني قاسم › قال : حدثني محمد بن عد السّلام» 

قال: حدثني محمد بن بشار» قال : حدّثني يَڂيى بن سَعِي٬‏ عَنْ جُغفرِ بن محمد عَنْ 
بيه أذ عَلباًء e‏ کک درْهَمَيْن وَبِْصف . 


قر و ي 


E‏ ال اا ee I‏ مومه 
برغ ارا َمَطعَ يده 

قال أبو عمر: فَهُذانِ القَوْلانِ [لمَقَهاء الججًاز] - ومَنْ قال بِقَوْلِهِمْ - منَقَاربَانِ في 
ا 

وا یا ورای ف رو فطع يد السَارق» في أَقَلّ مِنْ عَشْرَة دَرَاهِمَء إلا أن 
مهم مَنْ يُرَاعيها دون مُرَاعاةٍ دينار. 

َمنْهُّم مَنْ يفول فطع الي في ديار أو فى رة دراه : 

فالديتار عِندَهُم عَشْرَهُ دَرَاهمَّ» على مَا قوم به عَمَرٌ الذيَارَء في الديّة» فَجَعَلها 
في روایته» الف ديئارء أو عَشرة آلافِ وزم . 
ِ وڙوي عن عَلِيٰ ِن آپي طالب وَعَب الله ِن موو E‏ تَقَطْمٌُ اليد في 
قل مِنْ دِيتارء أو عش عشرة درَاهم . 

وروی وکہ مء عن حَمَرَةَ الرّياتِء عن الحكم» ف ای ت قال : َة 
المِجْنٌ الَذِي فُطِعَت فيه اليد ديار . 1 

وَقّال إِبْرَاهيمْ يم اللخعيٌ : لا قَطْمٌ اليد إلا في دنار و قيمته. 


کتاب الحدود 


را سان ار وا ا او و ود و ا 
َقَطْعٌ اليَذ» إلا في عَشْرَة راهم . 

وَهَذَا قول عَطَاء. 

وال بُو حَيِفَةٌ وَأَضَحَابُة: لا يُقْطَمُ مَنْ سَرَقَ مِفقالاً مِنْ دَمَّب» حى يَكَونً 
المثْقَال يساوي عَشرة دَرَاهِمَ مَضَروبَةًء فُصَاعِدأًى ولا يُقْطْع مَن سَرسَق فر ِن فِضةٍ 
وَرْنُها عَشَرَةٌ [دراهم] مَضَرُوبة]» رلا فطع مَنْ سَرَق عَشرة دَرَاهِمَ زابِفةء أو مَبّهرجَة» 
إا كات لا تساي عَشرة دَرَاهِمَ بيضاً. 

الحْجة لِمَن قال: إن اليد لا نَقْطْمٌ إلا في عشَرَة دراهم› ون الجن الَذِي قَطْعَ 
فيه سول الله اة کان مئه عَشْرَةَ دَرَاهِم . 

ما حَدّثناهُ عَبْدٌ الوارثِ. [فال: حدثني قاسِ]ء قال : حدثني محمد قال: 
خدلی انر یکره فال دی ان تین وعد الاعلی فالا خدتی جد بن 
إْحاق» عَنْ ايوب بْنِ مُوسى» عن عَطاءِ» عن ابن عبّاس› قال: كاد تمن المَجنٌء 
E‏ رل 
عن جدو» قال : ال رَسُول الله كلل : yy‏ 
EE‏ قال : e e‏ 

نن الین یي عع افر زشون اله اء كار 

قالوَاجبُ ن لا تَسْتَبَاحٌ اليذه إلا بيّقين؛ لأ صاب العَشّرة يجامعُه صَاجبُ 
اللَلاثةء e‏ صَاحبٰ العَشرَة ج لِصاجب النَلانّة 

قال أبو عمر: ُڏ يکو دَلِكَ أَمرَيْنِ في خَدَيْنٰء إا صح القَطْع فِي تلائة َرَاهِمَ 
فَصاعداً» دحل فيه العَشرَةٌ َكل ما راد على الثُلائَة الل آغْلَمٌ كيف كان ذَيك؛ 
وَحَدِيتُ ربع ديتار أوْلّى ما قيلٌ» في هَذا البّاب» الله الكو ی للصوّاب . 

قال آبو عمر: مَن قال: لا تَقْطْع اليد إلا في تُلائّة دَرَاهِمَ فَصَاعِداء وَمَنْ قال : 
في ربع ډینار فُصاعداً [أو مَنْ قال : في ديار ]» أو عَشرة درَامِم قصاعداً؛ لو 
مِنْهُم حَدِيتٌ [عن الي ل] [يُحْدَناء ويسند إِلبْهِء وَيحتَح به« زل عا وَلِكلّ 
وَاجدِ مِنْهُم سَلَّفٌ مِنَ الصَحَابة» وَالتَابعِينَ . 

وَفِي المَسألَة آقاويل عَيْرُ هَذِوِء ليس في شىء مها حَدِيٿ مسد إلا وَاحِدٌ ' 


اوو ب ا 


ا وفيا اوت مق لا ت ن نَمَنَ المِجَنٌ الذي قَطَعَ فيه رَسُول الله بي 
کان حَمْسَةَ دَرَاهِم . 

وَقُذ قَالَ بان اليد لا ثقْطّمٌء إلا في حَمْسَة دَرَاهم فَصَاعِدا» جَمَاعَةٌ؛ مِنْهُم ابن 
اي لل وَابنْ شبرمَة . 

وروي ذلك عَنْ عَمَرَ بن الخُطْاب» وَسَلَيْمانً بن يسار . 

كر بُو بكر بن أي شَيْبَةًء قُال: حَدثني ابن إڏريس» عن ابن بي عروبَة» 
وإشماعيل عَن فاده عَنْ سَعِيدِ ِن المُسَيّب» قال: لا يُقْطْمٌ الخُمْس» إلا في 
[خُمْس]. 

قال : وحدّثني بُو داد عَنْ هِشام» عَنْ اة [عَنْ سُلَيْمان بن اء قال : 
يُقطع الحَمْس إلا في حَمْسٍ. ٍ 

زكرو هة عن اة عن سء قال : قُطْعَ ابو بجر الصديقء رضي الله 
عله في مجن يمه حَمْسَةٌ دَرَاهِم . 

قال أبو عمر: هَذَا حَدِيتٌ رَوَاه التُوريٌ» عن شعْبَةء ولت ا ةه لان عن 
ا قَطْعَهًا فيما رَادَء حُمسَة» أو َير حَمْسَةٍ. 

وولا أذ الد لا قْطّع» إلا في َة َرَاهِم فُصَاعِداً. 

روي َلك عَنْ يي سَڃِيڍِ الځُدريٰء واي هُرَيْرةء مِنْ ا ی اقطان 

َحَدِيثِ شغبة أيضاً روَا جهيعاً عَن داو : ن أصیبیح» اله سمع أا سمي وأا هبر 
يقولان : لا فطع اليد إلا في عة درام قصَاعداً. 

رَه أو بکر» [ قال : حدثني غندر] . E E‏ 

قال بو بکر: وَحَدّثني َد الوهاب التقفيٰء > عل e‏ قال: فطع 
اي ن ا فال الد : ُت لَهُ: كر لَك تَمَنَهْ؟ قال : رد و ا 

وَقّال عَثْمان البتي: تقَطَمٌ اليد في رهم . 

وَرُوِي عَن الحسّن البَضرِيّء في هَذًا الاب ررَايات: 
روئ اشع عد الك ا E‏ 


0 


e 


ا لی ی 


والسارف والسار Ak‏ د ااا ۸ 


ت 


وروی فاده عَنْه» أنه قال : تَذَاكرْنا على عَهْدِ زياد ما تَقطع فيه اليذه فا 2 جْمَعَ رَأينا 
عَلّى دِرْهَمَيْنِ . 


۳٦‏ _کتاب الحدود 


وَقَالْتِ الخُوارج» وَطَائِمَةٌ مِن أل الكلام: کل سَارقي» بالغ» ا ق 
ّث أو كَُرّث. فُعَلَيِهِ القَطْم . 


ورع 


e CEES 
N ن اي هرر ال‎ e حذتي أ عار عن الأغتش.‎ 
«لَعَنَ الله السَارق» يرق البيْصَةء طم يده وَيسرق الحَبْلء ا‎ : 

ودا حَدِيتٌ شاد ويځتمل أن َون مَعْناه القَِيلً؛ لأ مِقَدَارَ مَا نمطم فيه يد 


السّارق في جنَاية يله 


ےا 


وقد فيل :إن حبیڭ بي هريره مدا گان فِي جين نزول الاي ؛ اکت 


EEN‏ الله تعالی» بان سن رَسولٌ الله ب وبين مراد الله ِن كتابى 
قَقَّالَ ما ما رَوَاهُ الرهُريٌء ويره عَنْ عَمْرَة» عَنْ عَاِشةء قات : ل 
يمُول]: «لا قَطْعَ الا في رع يئار قَصاعِدا» . 

وَقَّذ قيل: إِلَهُ راد عَلَيهِ الصَلاءُ السام بكر البَيْصَة» في حَدِيثِ أبي هُرَيْرةَ 


2ے وع 


بَيّْضة الخديد» و E‏ 
كر بُو بكر قال : حدّثني حَايِمٌ بن إسْمَاعِيل» فال: a‏ 


E. و‎ 


عَنْ أبيهِ» ان غا رضي الله عن أنه قطعَ يد سَارقٍ» في بَيْضة بَيْضة حَدِيدِ ثمنها ربع 
ینار . 

04۸ ع گر مالك في هذا الاب حَديئُ عن عبد الل : ن ابي 
بُکر» عَنْ عَمْرَهً قَالّث: حَرَجَث عَاِشّة إلى مَكهء وَمَعَهّا مَوْلانَانِ لها وَمَعْهُمَا علا 
ل ا ن أبي بكر الصديق فَبَعَثث مََ الْمَوْلاتينِ برد مُرَجُل» هذ خيط عَلَيِْ 
حرَقَةَ حْضرَاءُ الت : خد الام الد فق عَنهُ اجه Es‏ 
فروَةَء وَحَاط عَلَيْهِء فَلَمُا قَرِمَتِ الْمَوْلاتان الْمَدِيَةَ دَفُعَنَا دَلِكَّ إلى هله لما نموا عَلْهُ 
وَجَدُوا فيه اللَبْدَه وَلَمْ يدوا الْبْرْدَء فَكَلَْمُوا الْمَرأتيْن» فَكَلْمَىَا عَاِشَةٌء رَوْجَ الَبِيْ 
کار أو كتا ياء وَاتهمتا الَْبْدَء فَسُيِل العَْدُ عَنْ ذَلِكَّ قارف مرت به عَائِمَةُ شه 
روج الي اة فَمَطِعَت يده وَقَالَّتْ عَايِشّة : القَطعٌ في ربع ديار فُصَاعداً. 

»١ أخرجه البخاري في الحدود باب ۷» ١٠ء ومسلم في الحدود باب ۷» والنسائي في السارق باب‎ )١( 


وابن ماجه فی الحدود باب ۲۲ وأحمد فی المسند .٠٠۳/۲‏ 
۸ _ الحديث في الموطأ برقم ٠١‏ من الكتاب والباب السابقين . 


کتاب الحلود _ _ _ o۷‏ 


وَليْسَ فيه اتر مِن فتيا عَاِشَة بِقَطع [يَد] العَبْدِ السَارق وَقّولها: القَطْعٌ في ربع 
تار فُصَاعِداً. 

وَسَيَأتي اقول في الحرزِ» في مَوْضِه» من اب : جامع القطع . إن شاء الله عر وجل . 

ولم يَخْتَلف الُلماء فيمن أخْرَج الشيْءَ المَسْرُوق مِنْ حزْزِو» سَارِقاً لَه وَبَلْعَ 
المقدار الي نط فيه يده أن عَلَِ القَطْع؛ خر کان اود ذَکراً کان أ ا 
فلا کان أودا؛ لان العَبْد الابىة إِذا سَرَق» اَلَف السَلّفٌ في فَطعِهء وَل 
تلف ]ها الأمْصَارِ في ذَلِك. [وان لِلَ4]. 


e E SÛ‏ والسارق 
۹ -_ مالك عَنْ نافع ؛ أ عَبْداً عبد الله بن عُمَرَ سَرَقَ وهو آبق» فَأرْسّل 


و عبد الل ِن مر إلى سميد بن العَاصٍ» وهو أمير المَِيتة؛ ليقع بد 
ن يفط يده قال : لا فطع يد الأب السَارتق ذا سَرَقَ» فقَالَ لَه عَبْدٌ الله بن عُمَرّ: 
في آي تاب الله وَجَذت هَدَا؟ ٿم أَمَرَ په عَْدُ الله بُ عُمَرَء فَقَطْعَتٌُ يده . 

قال أبو عمر: في َد الخُبر لمذعَب مَالكِ في أن السَيدَ لا يَقْطَمُ يَدَ عَْدِهِ في 
السّرفَةء وَإِن كاد قَدٍ اختلفَ عَنْهٌ [فِي حَده] في الرّنّى» وَلَمْ يختلف عه َه لا يَقْطَمُ 
السَيّدُ عَبْدَهٌ في السَرِقّة؛ لأنّ فطع السَارقٍ إلى السُلْطَانِ» فَلما لمْ يَرض ابن عُمَرَ الحَدّ 
يقم على يدي السُلْطانِ» وراه حَدَاً مُعَطْلاَ [قَام لِلَهِ عر وَجُلً]. 

وَقَّذ ذَكَرْنا اخَتلافَ العُلماءء في هَذِهِ المَسْألَةَ فيما مَضى . 


fr 


00۰\ مالك عن ريي بن حکيم؛ انه ا آ0 خد عَبْدا آبقاً ُذ سَرَقَء 
قال فُأشكل عَلَىّ مره ال فَكَنَبْبُ فيه إلى عُمَرَ ِن عَبْدِ الْعَزِيزء اا ع ولك 
وهو الْوَالِي يَوْمَيلِى ال رئ لبي كنت أَضمَع أن الْعبدَ البق إا سَرَق وهو آپق ل 
تَقُطْع يده ال فكب لي عُمَرُ بُ عَبْدِ العَزيز تقيض کتاپي» ۆل کت إلى انك 
كنك نمع أن الْعبدَ الآبق إا رق لم تطغ يدهُ. وأ الل تارك وَنَعَالى يَمُول في 
کاب #والتارق ولتار فطعو یریسا جرا ہما گسبا تکلا ن اہ واه ع کی4 
[المائدة: ۳۸] قان َلَغَتْ سرفته ربع ديار قَصاعداً» افطع يده . 


1044 - الحديث في الموطأً برقم ۰٣‏ من کتاب الحدود» باب ۸ (ما جاء في قطع الآبق والسارق) وقد 
أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲۹۸/۸. 

00٠‏ ب الجديت في التوطا برف ۷ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری ۸/ ۹۸٦۲ء‏ وعبد الرزاق في المصنف ° 


o۸‏ ___ كتاب الحدود 


قال آبو عمر: رُوِيّ هذا الحُدِيتُ عَنْ زُرَْق» صَاجب انل کا وا ماك 
َإلما كَل عَلّى ررق بن حكيم فطع يد العبد إا سَرق؛ لما سَمعَ فيه فيه من الاختلافِ 
[وَاللَهُ أغلَمُ - قارا أن يَف يِن دَلِك عَلَى رَأي أمينِ في المسألةء ولم يَرَ عُمَرُ بن عَبْدٍ 
الريرة الاخيلات] في ذلك شيا إا لم تكن سه مِنّ النبيٰ ڳلا N PR‏ 
مِنْ تَخْصيص [اللَه] الآيةء في الإباقِ مِنَ العَبيدِء كَمّا بَبَهُما رَسُول الله بء في 
المفْدَار الَذِي [يَجبُ] فيه القَطُْ حمل اليه عَلّى ظاهرها وَعُمُومِها. 

ودا اض 2 صَجيح» وَمَذْهَبٌ جيل . 

10٥1‏ - مالك آله بلغة؛ أن الام بن مُحميء وَسَالِم بن عَبدِ اللي وعروة بن 


الربيْرٍ کانوا يمُولُود: ذا سَرَقَ العَبْد الاَبىٌ تا يجب فيه الق فطع . 

قال مَالكٌ: وَدَلِك الأمْرٌ الذي لا اخيلاف فيه عِندَنَاء أن الْعَنْدَ الاق إِذا شرق ما 
يِب فيه لمطم فطع]. 

قال آبو عمر: عَلَّى حَذًا قَوْلُ مَالِكٍ» وَالسَافِعِيْ» وَأبي حَيِيمَة وَأَصْحَابهمْء 
وَالئَوْريّ» وَالأوْرَاعيٰ» وَالليث» وَأخمَدَ» وَإسْحَاق» وَأبي تور وَدَاوُدَ» وَجُمْهورِ أَهْلِ 
العِلْم - الوم بالأمْصَارٍء وَإِنّما وَقَعَ الاختلاف فيه قَدِيماً ثم انْعَمَدَ الإجماع بَعْدَ ذَلِكٌ. 
رالد ك 

وَمِنَ الاخْيَلاف بَيْنَّ السَلّفٍ؛ ما رَوَاهُ معمرٌّ» عَن الرهريّء قال: دَخْلْبُ عَلَّى 
عُمَرَ ن عَبْدِ العزيزِء الي : ايع العبدٌ البق إا سرق؟ ْب : ا 
قال لي عُمَرٌ: کان عُنْمَانُ. وَمَروانٌ» لا يقٌطعانه . 

قال الرْهْرِيٌ: فَلَمَّا اسْتُخْلِف يزيد بن عَبْدٍ المَلكِ رفع إليه عبد آبقّ سَرّق» 
فُسالني عَنه» فَأخبرّه ما أخْبَرَنِي به عُمَرُ بن عَبْدِ العِزِيز» عَنْ عُْمانء وَمَروانً» فَقَّال: 
أْسَمِعْبُ فيه بشيْءٍ؟ فلت : لک EEN‏ فوًاللَّه لأَفْطْعََةُ . 

قال الرهريٌ: : قَحَجَجتُ عامعلٍِ فَلَقَِيتُ سَالِمَ بن عَبْدِ الله فُسَألنةُ حبري أن 
عُلاماً عبد الله ن عُمَرَء سَرَق [وَهُرً] آبقٌ» فَرَفْعَه [ابنٌ] عَمَرَّ إلى سَعِيدِ بن العَاص» 
ھک فُقَّالَ : ليس عَلَيْهِ قَطْعء إا لا فطع آبقاء قال : قُذَهَبَ به ابْنْ 

> قَقَطْعَتْ يده وَقَامَ عَليْهِ حى فطع . 

وروی التوريٰ وَمَعْمرْء عن عمرو بن دينار» عن ماهد عَن ابن عَباس» أن 
کان لا یری عَلَّی عبد آبق سَرَق قطعاً. 


. الحديث في الموطاً من دون ترقيم» بعد الحديث رقم ۲۷ من الكتاب والباب السابقين‎ -_ ١ 


o۳4 ي‎ 


وَكَرَه بُو بک قالَ: حَدئِي يَخيَى بن سَڃِيڊِ٬‏ عَنْ سياد عَنْ عَمْرو» عَنْ 
مُجاهد» عن ابن عَباس» قال : لا يفطم البق إذا سَرَّق في إِبَاقهِ . 

قال : وحدثني وَکِيَ٬‏ عَن ابن ابي ذئب» عَن الڙهريٰ» أن عُفْمادَء وَمَروانَء 
وَعَمَرَ بن عَبْدِ العَزيزٍ» کانوا لا يَقْطْعُونَ الاق إذّا سَرَقَ . 

قال : : وَحَدبي عبد الو عَنْ حَنْطَلَة عن سام عن عائشة . قالت : E‏ 


وَعَبدُ الرراق عن عَبْدِ الله بن عُمَرَء عَنْ ئافع» عَنْ عَائِشة مِغُ. 

قال عَبْدٌ الرَرَاتي؛ قال سيان : وا لاط م الع وجر شن 
باق حرج من القطع. 
قال سميان» عن حالِد الخذاب عن الحَسَنِء أنه سيل عَن العَبْدِ الآبتي يَسرق» 
يَدهْ؟ قال : : َعَم . 


oS‏ وَالقَاسِمَ بن 
محمد قالا: العَْد الآبق» إِذّا سَرَق» فطع . 

وَذَكرَ بُو بَکر» قال: حَدّثني القَضَل بْنٌ دكينء ا 
إِبرَاهِيمَ بن عار أن عُمَرَ ن عَبْدِ العزيز سَألَ عروة عه فَمّال: يُقَطْمٌ. 

قال : وحدثني وَِيعٌ» عَنْ إسْرائيل» عَنْ جًابر» عن عامر فَال: يفطم . 

٩‏ - باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 

\oo۲‏ - ماك عَنِ ان شِهَاب» عَنْ صَفْوَا ن عَبْدِ الله بن صَفواد أن 
E‏ : له من لم بهاجز هلك م صفراف بن أ المرب فام 
في المَسْجد وتسد رداءَه» اء سار فَأخدَ رداءَه فَأخَدَ صَفَوَانٌ السارقَ» فَجَاءَ به 
إلى ر سول اله فال لَه رَسول الله كل : «أسَرَقَتَ رِدَاءَ هذا؟» قال : : نعم . قمر 
و سول الله 2 أن نح ئت فال لَه صَفَوَانٌ : ي نَم ارذ هذا يا رَسُول الى هُوَ 
عليه صَدفَةَ . قال رَسُولٌ الله اة : : «قهلاً قبل أن يي ٻي». 


.۲٤١١/۱١۰ المصنف‎ )۱( 

\o۲‏ - الحديث في الموطأً برقم ٠۲۸‏ من كتاب الحدود» باب ٩‏ (ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ 
السلطان)ء وقد أخرجه أبو داود في الدب حديث ٠٠٥۳‏ والنسائي في قطع السارق حديثٹ ٤۸۷١‏ » 
CEY CEA CEAIA CEATY CEA EAT CEAAY EAA! EAA: cEAVYA cEAVY‏ 
وابن ماجه في الحدود حديث ٠٠۹١‏ ١٠٠۲ء‏ وأحمد في المسند .٤١٠/۳‏ 


04 کتاب الحدود 


قد ذَكَرْنًا في «الْتَمْهِيدِ» اختلاف الرُوَاة کدی عن مالك وعن ابن 
شاب أيْضاًء وَذَكَرْنا طرَقَةٌ مِنْ عَيْر رِوَاية ابن شهاب» وَنَقَصَيْنَا ذلك هُتَالك و الخد 
للا 

وَنذكَر في آخر هذا البّاب» ما في هَدًا الحَدِيثِ مِنٌ المَعَانِي» وما لِلْعْلَمَاءِ فيها 
ن المذاهت: والمد لله 

۴ _ مالك عن رَبِيعَة ن أي عَبْدِ الرٌخمن؛ أ الرَبَيرَ بن العام ِي رَجُلا 
قذ أخَذّ سَارقاًء وَهُوَ يريد أن يَذْمَبَ به إلى السَلْطانِء َع له ابر يزيل قال : 
لا حٌى بلع به السلْطّانَّء فُقّال الرْبَيْرٌ ْرٌ٬‏ ذا بَلَعْتَ به السُلْطًانء قَلَعَنَ الله الشافع 
(Vege‏ 
وَالمُشَفعَ'. 

هذا حبر مُنقَطعَء» وَيَنّصِل مِنْ وجه صَجيح . 

قال أبو عمر: أذْخَلَ مَالِك خْبَرَ الرَبَيْر بَيّاناً ليث صَفُْوَانَ؛ لأنٌ السَلْطًانَ لا 
ا ETS‏ إِقَامَنُها عَليْهِء إا بَلَعْنْهُ كما 
لله ان تجسن اعااا إِذا ان سَْتَرَتُ عَلْه» وبا السَمَاعَةٌ في دوي الخدُودِ حَسةًى 
جَائرَةّء E EAT‏ إا لَمْ تبلغ السْلْطَان. 

TS‏ ا تيك 
هشام بن عُررَء TT‏ عن الفراة الختفن: > قال : ا 
ارق فُشَمَعَ له فقَالوا: شفع لِلسَارق؟ قال : : َعم ما لم يُوْت به إلى الما ذا 
أت به إلى الإمام فلا عَفْو لَه عن إن عَقّا عَنهُ. 

وروی ابن سَلَمَةَء > عن شام بن عَروةء e‏ 
الفرافصةء› أن الربير مر بلص» قد أخدء فَقّال : دعوه» افوا عله فالا مُرُنا بهذا 
يا ا عَبْدِ الله ونت صَاحِبُ رَسُول الله بل4! فَقَال: ET‏ ما لَمْ َل 
إلى السلْطان» N‏ لا عَفا الله عه إن عَفِيّ عَنْها. 


فال أ عجر هدا مقرل لصمران: «قَهلا قبل آن تأي ٻه»» نه لم 
تهب الرّداء إلا رَجَاء العفو عة 


۳ _ الحدیث فی الموطاً برقم ۹ من الكتاب والباب السابقين . 
(1) المشقّع : أي قابل الشفاعة . 
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وَعنْ سَعيد بن جبيْر» اوغا اة بن غتا: لابين e‏ 
[ورُوِي عَنْ اي بڪر» وَعُمَرّ» وعثمان مل ذَلك]. 
وَالآثارُ في السثْرِ عَلى ۱ لمْسلم عن اللي با كَثيرةٌ. 
و او بک ا قال : ج او کک کک أ 
أن و“ ی 
وعدا كله قبل أن نلم إلى الشلطان؛ E E‏ 
خود اللهء فَقَّذ ضادٌ الله عر وجل فى کی : 
وَذَكَرَهُ بُو بَکر٬‏ قالَ: حدّثني عَبْدَهُ» عَنْ يَخْيّى بن سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الوهَاب» 
بکرِ» فال خدثي ابن eT e‏ عن عروةّ عن عاب أ الک کل 
کی فَقّال عَلَبْه الصَلاءٌ وَالسّلام: «لَو كَالَّتٰ قَاطمَةٌ ت محمد» لأَقَمْت 
عَلَيْها الحَدً» . 
قال أبو عمر: في حدِيثِ ابن شهاب» في هَڏَا البّاب» فى قار صَمُوانً 
E‏ وهر قد تَوسدهُ ليل عَلّى أن الحرْرّ قذ يَكُونُ يل ذَلِكَ 
کک 
TERES‏ ا الفتوى بالأمصار» وَأتباعهم» عَلّى مُراعَاة الحزز» في ما 
ا َقَالُوا : ما سَرَقَهُ [السّارق] مِنْ عَيْرٍ حرز» لا قَطْعَ عَلَيْهِ» بلع المِقّدارَ 
ِي يَجِبُ فيه القع آم لم يبل؟ . 
وَمِمَنْ ذَمَبَ إلى هَدَا؛ مَالِك وَالتَوْرِيٰ» وَاللْيْتُء وَالأؤْرَاعي» وَأبُو حَيِيمَةَ 
والشافِعِيْ» وَأصَحَابُهُمْ. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصنف ۲۲٦/۱۰‏ ۲۲۷. 
(۲) أخرجه أبو داود في الأقضية باب ٠٠١‏ وأحمد في المسند ۲/ ٠۷١‏ ۸۲ وابن ماجه في الأحكام باب 
(من ادعی ما لیس له). 
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وَحُجُتهم فو قول کا : «لا فطع في حريسَة الجَبَلء حى يُوويها المُرَاحُء فَإِذا أواها 
المُراحء قَالقَطْعٌ عَلّى مَنْ سَرَقَ مها تَمَنّ المجُنٌ». 

وَرَوَاهُ عَمُرُو بِنْ شعیب» عن بيه عَنْ جُدو عر عَنِ اني ية [فال علي بن 
المديني : حَديث عرو بن شعَيْبء عَنْ أبيهء aT‏ عن الي ب حجة» إ 
رَوَاه عَنْ عَمُرو ُن شَعَيْب ثقَهَ وَأذرَك باه E O‏ بن عمرو بن 
العاص . 

ونال ٍي]: «لا قَطْعَ عَلّى خائِنِ» ولا متس" . 

لما كا الخَابِنْ لا يخترر مئه علمَّ انما لَمْ يكن في حرزِء فَلَيْسَ بِسَرفَةٍء 
[يجب فيها] القَطْمُ . 

وَأجْمَعَ العلماء أ 
عنْده الوَدِيعَة. 

َقَدٍ اخَلَفَ الفُقَهاءء في أبواب مِنْ مَعَاني الحزْزِ» يطول ذكُرْها. 

قَجُمْلَةٌ مَذْهَب مالك وَالشَافِعِيٰ» أن الحررً كَل مَا يرز الاس به أمْوَالَمُمْء إذا 
أرَادُوا الئَحَفظً مِنْ سَارِق يَسْرفُهاء وَهُوّ يَخْتَلِف باخْتِلافِ الشَيْءِ المَخرُوزِ» وَاختلافِ 
المَواضع» فإذا ضمّ المَنَاع في السُوق» وَفَعَدَ صَاجِبْة عَلَيْهِء فهو حرْر لَه سَواءٌ كان 
المَنَاعٌ في ظرف» فَأَخْرَجَةُ السَارق مِنْ ظرفِه» أو كان بِحَيْتُ يَنْظر إليْهِ صَاجِبْةٌء جَارَ 


له لا قَطْعَ عَلّى المضارب مِنْ مَالِ مُضاربهء وَكذلِك المُودَعٌ 


ذلك . 
وَكَذَلِكٌ إبل القَافِلَة» وَدَوابٌ الرَفقَّة» إذا قطرَ بَعْضها إلى َعْضٍ» أو گائ ت عتما 
في مَرَاجهاء أو مَتاعاً في فسطاط› ا وغل حفط E‏ 
أوصَافة . 


وَمَعْتّى فول الشَافعيٌ» وَمَالِكِ» في هَذًا الاب قارب جدَاً. 

وَقَذ قال أَهْلٌ الظاهرء وَطَائِقَةٌ مِنْ أَهْلٍ الحَدِيثِ : کل سَارتی سَرَق ربع ديار 
ذهباًء أو قِيمَنَةُ مِنْ سَاثِرِ الاأشَيَاءِ وَجَبَ عليه القَطعء > مِنْ حرز أخَْدَهٌ أو مِنْ عَيْر حززِ» 
إا أخذَهُ مِنْ مِلْك مَالِك› با عليه ؛ لأ الله عر وجل أمَرَ بطع السَارِق أُمُراً 
مُطلَقَاًء وبين ن التي اا الممَدار المَقَْطْوعَ فيه › ولم بين الحزْرً. 
(۱( أخرجه أبو داود في الحدود باب 1۳ واللفظة حديث ۱۷١١‏ والنسائي في السارق باب ›۱١۱‏ ۱۲. 


(۲) أخرجه أبو داود في الحدود باب ٤٠ء‏ والترمذي في الحدود باب ۱۸ء والنسائي في قطع السارق 
باب ۰۱۳ واب بن ماجه في الحدود باب ٠۲١‏ والدارمي في الحدود باب ۸. 
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وَنَكَلْمُوا في الأْحَاِيث التي ڏکزٽاهاء وهي حُجُة [عَلَيْهم؛ لِمَا وصَفتَا] وما أعْلَمُ 
لَهُمْء في ترك مُراعَاة إِخْرَاج السرِقَةٍ ِن جززها إلا يئا عَنْ عَابِشَةً وَابِنِ الرَبَيْرء 
ورِوَاية عن الحَسّن؛ قُڏ روي عله خلافها. 

وَجُمْهُور أل الِلْمء > عَلّى أن السَارِقَ لا قَطْعَ عَليِْ إلا أن يَسْرِق شَيئاً مَخرُوزأ 
يُخْرجُه ِن حززٍه. 

وَعَلى دَلِك جَمَاعَة الفقهاء؛ أِمَة المَنوى بالأمْصار . 

وَاخْتَلَفَ العْلمَاءُء فِي السار E‏ ت ال 
فيقرٌ» أو بْب عله ۾ السرقةه ق بالبَيَة العَادِلَةء يمر الإمَام ب بقطعه» فَيَهَبُ لَه المَسْرُوق 
[السّيْءَ e yy‏ الله عة 

فَقّال مَالِك وَالشَافِعِيٰ» وَأَكَتَرُ أل الججَازٍ: بُقْطْمٌ؛ لاد الهِبَة لَه وَالصَدَقََ 
علو ما صَرقهء رما وفعت بعد وُجُوب الحَذ عَليه. 


وَهُو خد ولي آبي يُوسُفَ. 

وال أبُو حَبِيفَة» وَمُحمد بن الحَسّن» وَطائةٌ: لا يُقْطْمٌ؛ أنه قذ مَلك السُيْء 
اروق الصَدَة والب َل أذ يق فلا فطع بد اح في ما هو ملك له. 

ودا مِنْهُم دفعٌ لخديث صَفُوانً؛ قوله مَل : «فهلا قبل أن تان به)» وَل 
روون شيا يَردُونَهُ به . 

وَكَڏلِكَ اختَلَمُوا فِي هَلِهِ المَسْالَة؛ لو وقعتِ الهِبة من المَسْرْوق مه للسارق» 
بل أن يرفعَ إلى الإمًام: 

قال أو حَيِيقَةًء وَأبُو يُوسُفَ مِنْ عَيْرٍ جلاف عَلة» وَمُحمدٌ بن الحَسَن: لا 
قط عَليه. 

وَقّال مالك وَالشَافِعِيْ» وَأضحابُهما: يفطم . 

وَوَافَقَهم عَلّى ذَلِكْ ابن أبي لى . 

وات الشَافِعِي فِي ذلك بالرّاني بأمَة عَيْروء توهَبٌ له َل أن بام عَلَيهِ الخد 
أو يَشتريَها قبل أن يام عَلَيْهِ الحدُء أن ملك الطّارىء لا يزيل عله الخد 

وَين حُجة آي حَيِيفةء وَمَنْ تَابَعَه الحَدِيتُ المَرْفُوع: «تعافُوا الحُذوة فِي ما 


يكم فما يلعي من خد ققد وجب“ . 


(۱) أخرجه أبو داود في الحدود باب ١؛‏ حديث ٤۳۷١‏ والنسائي في قطع السارق باب 0. 


o4 


کتاب الحدود 


وال ان وقي : سمِعْتٌ ابن جریج» يُحدتُ به عَنْ عَمْرو بن شعَيْب» عَنْ 
أبيه» عن جَدو ء عن التَبيّ بلا قالُوا: هذا الحدِيت قذ ِي عَهُ بالهبة وَالصَدَفة» وقد 
حَصَلَ الشيْء ء المَسْرُوق ملكا لسارت فَبْلَ أن يبلغ السُلطاد فَلَمْ يبلغ الخد السُلْطادء 
إلا وهو يعمو عَلْهٌ. 

الوا : وَمَّا صَارَ ملكا لِلسّارق» وَاسَْحَال أن يفطعَ فيه ؛ لاله ّما يفطم في ملْكِ 
عَيْرو» لا في ملك نمه . 

قَالُوا: وَالطّارىء مِنَّ الشَُبُهاتِ في الحُذُودِ بِمَنزِلَة ما هُوّ مَوْجُودٌ فِي الخال . 
قيّاساً عَلّى الشَهادَاتِ . ٠‏ ۰ 

[قال بو عمر]: قول ا۰ لِصَمُوانً : «قَهلا قبل أن يني , ب4 E‏ 
لر ما بُوجبُ اليم إلى ما ذكرنًا ِن صجبح القياس» في ملك الراني َظراً لَه قبل 


الخد وال اغ 
1۰ پاب جامع القطع 


4 _ مالك عَنْ عَبْدِ الرٌحمن بْنِ القاسم»ء عَنْ أبيه» أ رَجُلا مِن أهْل 
ليَمَنِء أفْطّعَ الي وَالرْجلٍ» فيم رل عَلّى أبي بكر الصديتيء فُسَکا اليه أن عَامِل 
يمن قذ طلم > فان يُصَلْي مِنَ اللَبل» مَيَمُولُ أبُو بجر: وَأبيك ما لَيْلْكَ بلَيلٍ 
سَارق» ت م نهم فوا عفُداً لأمَاءَ بْتِ عمَيْس؛ امرَأة أبي بكر الصديت فَجََل 
O‏ الُم علَيْكَ بمَن ّت أل هذا الت الالح ا 
E‏ م أذ الأقطع اء به قاغئرف به الأفطع» أؤ شُهد عَليوٍ به 
مر په آبُو بكر الصديقء > فَقَطْعَت يده السرى SLs‏ والله لَذْعَاوّه على تفه 

قال بو عمر: الف في هَدًا الحَدِيثِ؛ فَرُوِيّ أن هَدَا الأقطَعَ لَمْ يكن مَفْطوعَ 
اليدِ وَالرْجل» وإِنّما كان مَقْطوعَ اليّد اليْمْنّى قط . 

كر عَبْدُ الرٌاق» عَنْ مَعمرِ» عَنِ الڙهريٰ» عن سَالِمء وَعَيْروِ» فال : إِلّما فطع 
أو بكر رجل الأفطّعء كان مَْطّوع اليد انى قط . 

قال الرهْری : ولم تبلغنا في السئة إلا قط اليد وَالرَجلِء تاغل ذلك 

قال : وَأخبرنا معمر» عَن أيُوبَ» عَنْ افع عَن ابْنِ عَمَرَء قال: إِنّما قَطْعَ أبُو بكر 
رجْل الَدِي فَطعَة يعلى بن أَمَيةَّء كان مَقْطْوعَ اليد قبل ذلك . 


. (جامع القطع)‎ ٠١ من كتاب الحدودء باب‎ ۳١ الحديث في الموطاً برقم‎ _ ٤ 
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قال أبو عمر : هولاءِ فوا و [عبد الرحمن] بن القاسم» راد وأثّتَ: وَاللَهُ فل 

وَقَذ رَواهُ التَوْرِيٌء كَمَا رَواهُ مالك . 

ذکر عبد الرزاق» قال آجیرتا اوري عن عَبْدِ الرحمن بن القاسم» عن 
القاسم بن محملِ» أذ صارقا مَفْطوع اليد وَالرَجل» سَرَق حلا لأسمَاء فَقَطْعَة أو بكر 
الثَالنَةَ . 

O EEE 

وواه وكيم » [عَنْ سُفيا]» فخالفَ عبد الررًاق في لَمْظه . 

ودر بُو بکر» قال : : حدثني وكيم ٬‏ عَنْ سيان » TT‏ 
عَنْ أبيهِ» أن إا بكر أا أن َقْطعَ الرَجْلَ بعد اليد وَالرَجل» ل ل ا 

وَذكرَ عَبْد الررًاقي» قال : اخر ای عن الرهْريّ»› e‏ عن اة 
قَالْتْ : گان رَجُل سود ياي آبا َر فَيدنيه» E E‏ أو 
قال : EE‏ فقَال: آرْسلنی مَعه» فَقَال: تل کت ددا فُأبی» فَأرْسَلَهُ مه 
وَاسَْوْصی به حيرا لم يَعِبْ معة إلا ليلا حى جَاءَ قذ فُطِعَث يَدهُ» فلمًا رآهُ بُو 
بکر» قَاضث عَيْنَاهُ» فَقَال: ما شَأَنْكَ؟ قال : ما زذٿ عَلى أنه کان بُوليني شيا مِنْ 
عمَله» و ودی ¥ م يي . 

قال أبُو بكر : : دون الي قطع يد هذا بخونُ عشرين فريضةً واللّهِ لين كنت 
[صَادِقاً] لاقيدئك مله قال : : م اذا ولم يحول منزلته الي کائٺ لَه مله قال : 
كان الرَجُل يفوم اللَْلء يقرأ اذا ّمع أبُو بكر صَوَْهُ قال : تَاللهِ لرجل قطع هَداء 
قد اجتَراً عَلّى. الله عَرّ وجل : 

قال: فَلَمْ يَغْبْ إلا فلبلا حى فقد آل أبي بكر حَلياً لهم ومتاعاً مال أو بكرٍ: 
طرق الحيّ اللبْلةء مام الأفْطء لع [فاستَقَبل القلة]ء ورفع يده ٠‏ الصحيحة والأخرى ا 
فطقت قال : ا 


sS eT 
el العم بالل عر وجلء فأمرَ به«‎ 


وَفِي هَڌَا الحْبَرء وَخْبَر الرهريّ أْضاً عَنْ سَالِم؛ وَحْبرٍ أيوبَ» ا ر 
عُمَرَه أ ذلك الافطّع لم تكن رجلة مَفْطوعَة وَإِنّما كان مَقْطوعَ اليَدِ الْْنّىء 


بُو بكر رجله ټَ يعني التشرئ: 
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وَهَّذا جلاف ما رَواهٌ عَْدٌ الرحمن بن القاسم» عَنْ أبيه» في هَذًا الخْبّر» وقد 
روي فيه ما يُوَافِمَهٌ. 

ذَكَرَ عَبْدٌ الرَرّاق قال أخبَرَبِي ان قال : أخْبّرني عَيْرُ وَاجِدِ مِن أهْلِ 
المَدِينَة؛ مهم إسمَاعيل بن محمد ن سَعْدِ بن أبي وَقّاص» اکان ا قُطْعَ ي 
سار وَرجَلَهُ؛ SS‏ 
الرْهْرىّء قال : کان اہو بکر د ول : رأة عَلّى الله عَرٌ وَجَلّ أعيَظ عدي مِنْ سَرَيهِ 

قال ابْنْ جُريج : وَأخْبرّني عَبدٌ الله : بُ ابي ٻکر» أن اسْمَهُ جَبْرّ أو جُبَير . 

قال أبو عمر: اخْتَلّفَ العُلماء مِنّ السَلَّفٍ وَالخُلَفِ» فيما يفطم مِنّ السّارِقِ إِذا 
طعت يَدة اليْى؛ بِسَرَة يَسْرفُهاء فم عاد فسَرَق أخرى» بَعدَ إجْماعِهمْ أذ الد الى 
هي التي تقْطْمُ مه أولاً: 

َقَالَ مَالِكْ» وَالشَافِعِيٰ» وَأضحَابُهما: إذا إا فطع في اسر م سَرَق اة 
فاا اى م إن رق تَالَِة ERE‏ تم إن سَرَق رَابعةء 
قُطِعَث رجْلهُ اليمُنى› وَتحسمْ كَل وَاجِدَةٍ بالتارٍ سَاعَةً القطع ؛ خوْف الكَلف» وَالقَطْعُ 
عِْدَهُم مِنَ المقَصَلٍ . 

وبه قال قَتادَهٌء وَإليْهِ ذهَبَ أبُو تور 

وروي دَلِك عن عم بن الخطاب وَعَن ابي ڪر فيه ما ذ دكرئا. 

وَقَال بِدَلِكٌ جُماعَة مِنَ السَلّفِ» وَالَابعِينَ. 

وکر اق کر ا شَيْبَةء قَال: حدثني ابن عَلََةَ» عَنْ حَالِدِ الحَدّاي عَنْ 
عكرمة» عَنِ ابن عَبّاس» قال : رَأيْتُ عُمّر بن الخُطاب» فطع يَدَ رَجُل بَعْد يَدِهِ 
ورجله. 

وَالحُْجُة لِمَا ذَهَبَ لَه مَالِكْ» والشَافعيٰء وَمَنْ قَالَ بقَؤْلِهماء أنه ق روي َلك 
عن اللَبنْ ب مِنْ مَرَاسيل الثَقَاتِ . ۰ 

نها ما راء ان جُريج» عَن عَبْڍ به بن اميه ِن الحا ائه ابره عن 
الحَارثِ بُ عَبدِ الله ب ٺن اي رَبيعَةَء أنه دنه َد الرّحمنِ بن سابط» أن النبیٌ اف 
ي عبد قد سق فطع يه نم الثنيةء فطع جل م أي به في الالقة فطع َد 


تم م آي بو فمَطعَ رجلَهٌ. 


(۱) المصنف ۱۸۹/۱۰. (۲) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف .۱۸۸/٠١‏ 
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قال سيان اللَورِيّ» وأبو حنيفة وَأبُو يُوسُفَ» وَمُحمد: إذّا وَجَّبَ عَلَّى السَارِقٍ 
القع طعت يده البْمْنّى . مِنّ المفصلء تم ِن سَرَقَ انيه فُطِعَتْ رِجْلة اليْْرّىء و 
يفطم مه شَيْءَ بَعْدَ لِكّ» ونما عليه الخُرْمٌ. 

وهو قول الرهُريٰء [وَخمّاد]ء والشخي: > وإبْراهيم يم اللخعيّ› وليه دَمَبَ أخْمَد. 

قال أبو عمر: روي هَذًا القَوْل [عَنْ] جَمَاعَة مِنَ الصَحابة وَالتَابعِينَ» وَمَنْ بَعْده 
مِنَ العْلمَاء الحالِفين . 

وَذكرَ عبد الررّاق عن إل بن پوس عَنْ سماك بن حَرْب» عَنْ عَبْدِ 
الرٌّحمنِ بْنِ عَائِدِ الأوديّء ائه ِي برجُل فُذ سَرَقَء E ES‏ 


ا 


َقَطَعَهء نم أي به الاي مَقَطعَه ا الَالِكَةّ» فَأرَادَ أن يَقَْطْعَهء قال لَه عَلِىٌء 
رضي الله عَنهٌ: لا تَفعَلْء ا وَلْكِنِ اخبِسْةٌُ. 

ودر بُو بكر قال : حدئني جريڙ عَنْ مَنصُورء عَنْ أي الصَُى» وَعَنْ 
ا ى اى 
قَطَعْتٌ يده وجل فم إن عاد استؤدغئة السَجْنَ. ۰ 

قال : : وحَدّثني حاتم بن إشماعِيل» عَنْ جَعْفرِ» عَنْ أيه قال کال عل لا بريد 
ES‏ ذا وتي به بَعْدَ دَلِكّ» قال : إنّي لأستَجي أن لا 
طهر لِصَلاتِهِ» وَلّكن امسكوا كلب عَنْ المُسْلِمِينَ» وَأنفُِوا عَلَيْهِ مِنْ بَِْ المَال. 

قًال: وحَدّثني عيسى بُ يُونُسَ» عَنِ الأَوْرَاعيٰ» عَن الرهْريّء قال: انتهى أبُو 
بكر في قَطْع السَارتي إلى اليد والرّجل. 

قال: وحدثني أو أَسَامَةّ عَنْ عَبْدِ الرحمن بن يزيد بن جابر» عَنْ مول أن 
عُمَرَ قال : إا سَرقء فافطعوا يذه فم إن عاد افطعوا جل ولا تطَعوا ده الأخرىء 
وَذَرُوهُ كَل ها الطَعامء وَيستنجي بها مِنَ العَائط» وَلْكِنِ احبسُوهُ عن المُسْلِمِينَ . 

قال : : وحڌڻني ابو حال عَنِ الحجاج» عن عَمرو عن مره [» عن ع الله بن 
ملم قال: کان عَلِىّ ر يمول فِي السًارق: إا سرَّق» فَطَعْتُ يده فن عاد قَطَْعْبُ 
رِجلَهُء قَإِنْ عَادء استَوْدَعَئةٌ السَجْن. 

ال ا أبُو خَالِدٍ» عن الحجُاج»] عَنْ عَمْرو بن دينار» أن نَجدة 
الخارجيّ» كب إلى ابن عَباس» يَسالهُ عَنِ السَارقي» فَكَمَبَ إلَيهِ ِل قول علي . 
قال : وحدثني أبُو خَالِڍ عن حجُاج» عَنْ سماكٍ» عَنْ بض أضحابهء أن عُمَرَ 


.۱۸١/١٠١ المصنف‎ )1( 
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اسَشارَهُم في سَارق» َأجْمَعُوا عَلى مل قول عَلِيّ» رضي الله عله . 

قال بو عمر: حصل اتفاق جُمْهُور السّلّفٍ وَالحَلَّفِ» عَلَى جَوَازِ قطع الرّْجِلِ 
[بَعْدَ] اليَدِ؛ مَنْ فال بِقَوْلِ الججَازيْينَ› وَمَنْ قال بِقَوْل العِرَاقيِينَ» وَهُمْ عَامَة العُلماءء 
الوا ذلك وَهُمْ يَفْرَؤود: «#والتارق وألسَارَة فط موا أيِْيَمَمًا [المائدة: ۳۸]. 

وَهَذِهِ مَسْألةٌ تُشْبة المَسْح عَلّى الحْمَيْن» وَهُمْ يُقَرُونَ عسل الرْجْلَيْنٍ أو مَسْخَهُما 
وَيْشبه الجُراء في الصَيْدِ في الخطأء وَهُمْ يَقَرَووَنَ : ومن م یکم معدا فجراء نل ما فل 
ل لعٍ [المائدة : .[]4°٥‏ 

E TO SA ICRA TEDE EA 
. [َلِك] بالسَة المسئُولَة لَهُمْ وَالأمر المُسَبعُ‎ 

NS 
تک بن ابی کر قال کت جد إلى عر نشال عَن قطع التي ب [الرجل بَعْدَ‎ 
. اليد َكب إلَيّه أن الي بيا فد قَطْعَ الرَجل بَعْدَ اليَدِ‎ 

َال بَعْض النَابعِينَ ؛ مِنْهُمْ عَطَاء وَعَبرْهء وَالخُوَارٌ» وَطوَائِف مِنْ أل الكلام» 
بض أضخاب دَاودّ: لا يَجُورُ أن يُقْطْعَ مِنَ السَارقٍ إلا الأبِدي دون الأرْجُل؛ لان 


ر ًل ٍ2 ر 


الله عر وجل ا #والسارف وألسَارقة فَأفطعوا أيديهًا) [المائدة: ۳۸]. 

ودر ابن جرج ؛ قال : قْلْتُ لِعَطاء : إذّا سَرَقَ الثَانِية؟ قَال: ما أرى أن يُمْطْعَ في 
السرقَة إلا الأيدي؛ قال الله عر وجل : انرا موا أيدِيَهمًا [المائدة: ۳۸]ء ولو شَاءَ 
أمَرَ [بالرَجْلَيْن]» وما کال رىك سا 

قال أبو عمر: ڦڏ روي عَن النبي بي فطع الأبڍيء والآيدي مِنَ السراقي 
کالمخاربينَ - مِنْ جلاف . 

أخْبَرّنا مُحمدٌ بُ عَبْدِ الله قال : حدثني مُحمدٌ بن مُعَاوِيَةًء قٌال: حدثني 
إشخاق بن أبي حسّان» فالّ: حدّثني هسام بن عَمْارِء E ERE‏ 
سّعید]» [وحدثني سَعِيدٌ بُ يُعْلّی]» قال: وَحدثني هشَامٌ بْنْ عَرْوَةَء عن محمد بن 
المُلْكدِرٍ» عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله قال أ تي الي ڪي ٻسَارتي فطع يده نَم أي په 
غد ما سَرَق٬‏ فطع رجله مم يي په بعد ڦذ سَرَق٬‏ فطع بده ٿم آي په بعد قَذ 


سَرق› َقَطْعَ جل م آي ٻه بعد فُڏ سَرَقَ٬ Ey‏ 


(1) أخرجه أبو داود في الحدود باب ٠۲١‏ ۲۲ والترمذي في الحدود باب ۱۷ء والنسائي في قطع 
السارق باب CIA c10‏ والدارمى فى الحدود باب 6 وأحمد فى المسند 1۹7 
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وقد روه مصعبٰ بن ثابت» عن محمد بن المُنكر» عن جابر [مْلَه] بمَعْناه . 

و وأو دود كلامُما عَنْ مُحمدِ بن عَبْدِ الله بن عَبيّد بن عقيل» 
عن جد عَنْ مُصعَب بن ٿابتِ . 

قال الئَصَائِيٌ : مُصْعَبٌ بن ثابتٍ لَيْس بالقَويّء وَإِنْ كاد بَحَيّى القَطانُ قَذ وى 
عله قال: SS‏ قال : ولا أغْلَمٌ في هَّدا الاب [حَدِيثاً] 

eT‏ ی ی ا انا ت رلا أغْلَمُ 
أخدا مِنْ أل العِلْم قال پء إلا ما ذَكَرَهٌ بُو مُصعب؛ صَاجِبٌ مَالِكِ» فى مختَصروء 
عَن أل المَبِيئة. ‏ 

مالك وَعَيْره» قال: مَنْ سَرَقَ مِمَُنْ بَلَّعْ الحلم مِنْ الرْجَّال» وَالمَجيض مِنّ 
النسَاءِ» سَرقة٬‏ فَخْرَجَ پها مِنْ حرزِهاء وَبَلَعَتْ ربع دِينار» أو تَلانَةَ دَرَاهِمَء فُطِعَت يده 
انی ثم حسمت بالئار» ْم حلي سَبيلةُء إن سَرَق نة فُطِعَث رجْلَهُ الْشرىء ن 
إن سرق التَالِكَةّء فُطِعَت يده المُْرَى» فن سَرَقَ الرَابعَهٌ» فُطِعَّث رِجْلَةُ اليمْئىء فَإِنْ 
سَرقَ الحامِسةء فتل كما قال رَسول الله كلف [وعفمان]ء وَعَمرٌ بن عبد العزيز . 

قال : وَكانَ مَالِكَ ٫‏ بُ س يَقُول: لا يتل . 

قال أبو عمر: حديث الققلٍ لا أضل لَه وقذ تَبَتَ عَنٍ ن التب بلا أن لا يحل دَمُ 
امریءِ مَسْلِم» إلا بإخدى ثلاث؛ فر بَعْدَ إيمانِ» أو زٍنى بَعْد إِخْصَانِ» أو قَتّل نمس 
ol. (ND %7 of‏ 
عير نفس" 4 ۾ يدك فيها السّارقَ. 

وَقّال يا في السرقَة : «فَاجِشَة وَفيها عُمُوبة» . وَل يَذكُر قَنلاً. 

وَعَلّى هَدَا جُمْهُور آهل اليِلم» في الآفاق على المْسْلِمِينَ. وا 
الغالنن: 

فال اڭ : : الام eo‏ 
إلا أن تقد يده لِجَميع مَن سَرَقَ من إا لم يكن أقِيمَ عَلَيهِ الخد ِن كان قد اة 
ET‏ 

قال e‏ کک المَنألة خلافاً د يِن اهل الفقهء الذي ذو ع 
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وَقذ رُوي أيضاً مَْصوصاًء عَنْ جَماعَة مِنَ التَابعِينَء وَهُوً القاس الصَجيح؛ لان 
قَطْعَ اليَدِ في السرفَة حق لله عر وجل فلا يُقَامٌ إلا مَرَةَ؛ لِمَا تمذم كَالرُتّىء لا يُقَام 
فيه الخد إلا مَرَهَ عَلَّى الراِي رار ما لَمْ يحدَ فإ عَادَ بَعْدَّ الحده فُعَّليه الد مَرَه 
آخرى» وَهَكذا أبّداً فِي السرقَة . 

الى أضل أَخرُ مِنّ الإجماع أيْضاًء في الوَجُلٍ يَطَأً رأة قد نكحها كاحاً 
فاسداً أو نکاحاً ف أنه [يجبُ] عَلَْهِ المَهْرٌ بوَطْءِ مر“ و وطاهغا د ذلك 
مراراء لَمْ يكن عَلَيهِ عَير ذلك . 

و الك أن ا ا او اخ ان عامل لع نن عند القريز اعد اغا 
في جرَابَة وَلَمْ هلوا أحَداء فأرَاد أن يَقْطَعَ أيْدِيَهُمْ أو يفل فَكََبَ إلى عُمَرَ بن عَبْدِ 
لعَرِيزٍ في ذلك فَكَعَبَ إِليهِ عُمَرُ بِنٌ عَبْدٍ العَرِيز: لو أخذت ايسر ذَلِك. 

قال ابر مر لن فارطا مل ف العخار ن غر خلوة ره لةه 
SS‏ 
ا ا القرآن؛ TT‏ ا اه سا او فق 
يديه او ت ار ا م أَلأَرض# [المائدة: ۳]. 

[فَقالّث طايفة] قَدٍ احَْلَفَ السَلَّف وَمَنْ بَعْدَهُم من العلماءء فِي حُكم 
المْحَارب إا أخَدّ في جرابيه قبل أن ينوب واخْتَلَمُوا في مَنْ عََى الله عَرٌ وجل 


و رور 


بقولنهة إت جروا ِن ارون 11 ور ولسعونٌ ف E1‏ سادا ن بقََلواً و 
صلب [المائدة: ۳۳]. 
[ فقالت طائِفة مهم : رلت في الكفار الخرندين 4 الدين آغاروا على قاح سول 
الله اة ولوا الرْعاةء وَكَمَروا بعد إيمانِهمْ فَمَنْ: كَمَرَ بالله مِنْ بَعْدِ إيمَانِهء فقد 
الله عر وجل واو قإذا جَمَعَ السَعْي فِي الأزض بالفسَادِ» وهو ر الخُرْوحٌ 
عن المسْلِمِينَ› وَقَطْم الطَريق» وَإحَافة السُبْلء فَهُرَ مِمَنْ عني بالاآية . 
وَاخْتَجُوا بِحَدِيثِ أنّس» رَوَاهٌ ابت البنانيّ وَأبُر قلابَةّء وَقَنَادَهٌ بن دعامة عن 
أئس» أن مرا مِنّ عُكل» وغ فا الد فكلا بالإشلام» وكاتوا هل ضرع » 


. من الكتاب والباب السابقين‎ ٠۴١ الحديث في الموطاً برقم‎ -_ ٥ 


کتاب الحدود > ا ا g0‏ 


وَلَمْ يَكولوا آهل إلفب فَاجَتووا المَدِيئةء قَأمَر لَهْمْ رَسُولٌ الله ل زود ولقاح» وأن 
يخرجُوا مِنَ المَدِيَةء فَيَشْرَبُوا مِن ألبّانها وأبوالها. 

وَقّال بَعْضهم» في هَذًا الحَدِيث: أْمَرَمُم ل الله ی ان را إلى إل 
الصدَقَة» َيَشْرَبُوا مِن الها وَأبوًالهاء َانْطلَمُواء فَلَمَّا كَانُوا بنَاجِيَة الحَرَةَ مروا خد 
إسْلامِهيٰ ولوا رَاعِي رَسُولِ الله ية وَاسَافوا الإبل مُرنَدَين» فَبَعَتَ رَسُول الله بل 
في أثرهِمْء أذركُواء اني بهمْ] فَقَطْعَ يديهم وَأرْجُلَهُمْء وَسَمَل ا وَمِنْهمْ من 
يُول» وَسَمَرَ أعَيَهُمْء وَنَرّكوا بناحيةٍ الحرَة يکدمونٌ حجارتها حى مَانوا ٠.‏ 

قال فاده : بعتا أن هَذِهِ الأَيَةَ رلت فيه : إَِما رؤا أدبن اريو أله ورسشولم 
وَْسَعَونَ ف ألأرض سادا [المائدة: ١ .]٣۳‏ 

وَمِمُنْ قَال: إن اليه تَرَلّث فِي أَهْلِ اا ا 

وَقّال أَكَتَر أهُل اليم e‏ وَأخافَ السّيلًء وَأخَدَ 
المال؛ مَل أو لَمْ يمْتْلْ» عَلّى م 

٤ e‏ مَل هُوّ عَلّى الاسْيَخمَاق» أو على تَخْپير 
ا 

وَأنكرَ المُقَهَاءُء أن تكوب الاَيَه رلت فِي أهْلِ الشركِ؛ لن الله عر وله قال 
في المْحاربیی : 3 اریت تاوا ین َل ن تقیڈوا عام اعکتوا ات اله عو ي4 
[المائدة: .]١٤‏ 


أ 


وقد اج غلماءٌ المَسْلِمينَ › ان اكمار إِذا انتهواء وبوا ِن كفرهمْ» عَفْرَ غف 
لم کل ما ا ا ا ا 
وجلٌ٬‏ وَحُمُوقٍ المُسْلِمِينَ قبل أن يَقُدرُوا عَلْهم» [وَبْعْد أن يقدروا عَليهم]ء وَيَصِيرُوا 
في أي المُسْلِمِينَء > فلا يحل قَنلّهم بإجماع المُلمينَ؛ ولا بوخد ٻٿيءِ جَوه في 
مَالٍِ أو دم فُدَل لِك عَلّى أ الآية تنل في أَهْل الشُرك والكفر. 

وَهَذَا هُوَ الصَحيح؛ لاذ الايپ نود کي من لك بنا ۇخ منم 


(۱) اجتووا: : أي كرهوا الإقامة فيها لمرض أصابهم» من الجوى» وهو داء في الجوف. 

(۲) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الوضوء بات ٦‏ والزکاة باب ۸ 
والجهاد باب ١١٠٠ء‏ والطب باب ٦‏ والحدود باب 1۷ء ومسلم في الإيمان حديث ۱۸٤‏ والقسامة 
حدیث ٩‏ ۱ وأبو داود في الحدود باب ٠۳‏ والترمذي في الطهارة باب ٠١‏ والأطعمة باب ۳۸» 
والطب باب ٠۷‏ والنسائي في الطهارة باب ١۹ء‏ والتحريم باب ۷» ۸ء 4ء وابن ¿ ماجه في الحدود 
باب ۲۰» وأضيك فى الد ۱| FY CY TAV Fo AA VV AY «° .V/۳‏ 


oo‏ کتاب الحدود 


لإجماع العُلماء - ما وجد في أيدِيهم مِنْ أمْوَال المُْلِمِينَ»› وَأَهْلٍ الد نضا : 

و مَالِكْ: يُؤْحَدُونَ پالم إا طَلَبه وليه 

ولال رة 

َال الشَافِيِيٰ: تضم عَنٍ المُحارِب تبه حَدٌ الله عر وجل الذي وَجَبَ 
لِمَحارَبه» ولا سقط عله حُفُوق بني آدَمٌ. 

ل ا کا إن لم يدر الإمام على فطاع الطّرِیق» حٌى جًاؤوا تَاِر 
ضعت علهم موق الله عر وجل» الي ائ تَقَامُ عَلَبْهم لو لَمْ يَنوبُواء وَيَزجع 
حم ما أصابُوا مِنَ القَنلِ وَالجراح إلى أولياءِ المَفْولينَ وَالمَجْرُوجِين؛ ؛ یکو حُكمُهُْ 
في َلك کَځکيهِم لو أصَابرا دَلك؛ عَلّى عَبْرٍ فطع الطْريق . 

قال أو مرها كله ُو الحم عند أحد مِنَ العُلماءء فِي مَن ألم مِنَ 
الكمار قَبْلَ أن يقدر عَلَيْهِء َل دَلِكٌ عَلَّى ساد قول مَنْ قَال: نَرَلَتِ الاَية في أهْل 
الشرْك. 

وَقَّالَ الفُقهاءُ [وأل] اللْعَة: مَعْنَى قله عر وجل : مارد أله [المائدة: 
E FY‏ ی الله عر وجل . 

ا اختلاف العُلماءء في جَرّاء المُحاربينَ؛ هَل ُو عَلَّى قَذْر الاسْتِخْمَاق؟ أَمْ 
ا 
قوي عن ابن عَبّاس» وَمجاهك والحَسَنِ» وسّعيد ا وَعَطاءِء 
وَإبراهِيمَ» أن الإمام مُحيّر بحم فیھم ہما شاء مِنَ الأوْصَاف ّي دَكَرَ الله عر وجل 
في الآية ؛ مِنَ القثْل» أو الصَلْب» أو القَطّعء أو التي . 

و «أو» عِندَ هَولاءِ للتخيير . 

E E 

قال مَالِكٌ: دَلِكّ إلى اهاد الإمَام؛ يَسْمَشِير بِدَلِكَ أَهْلَ العِلْم وَالرُأيء 
وَالقَضَل» عَلى قَدرِ جرم المُحارب وإفساده. 

الك إلى سوى الإمام. 

ال مالف : القَسَادُ في الأزض : لقنل وَأخد المَال؛ فال اله عر وجل: ودا کول 

سن ف الأرض فيد فها ونك لحرت ولل وله لا حب اتساد 4[البقرة: .]٠٠٠١‏ 

وتال غ وجل :من فكل شا بار يى آر فاد في الارض كانم فل الاس 
جَميعًا# [المائدة: .]١۲‏ 


كاب لوو د ا > د 


قال أبو عمر: مَعُناه أو بعْيْرٍ فسا فِي الأزض› دل على ُد المَسَادَ في الأزض 
TE‏ فهو کالقَنْلٍ» وَالفسَادُ المُجْتَممُ عَلَيْهِ هُئا: قَطْمٌ الطريق» وَسَلْبُ 
المسلمينٌء > وَإخَاقة سبلهم. 

والقَول الاي : أذ الحُكَمَ في المُحَارب أنه إن قََلّء فِلَّء وإ أخدَ المَالَ 

تل وَصْلِبَ» وإ أخَدّ المَالَ» وَلَمْ يَهَتّلْ» فُطعَث يده وَرجلَهُ مِنْ جلاف وَإن أخاف 

السَبِيلَ فط لَمْ يكن عَلَيهِ عَير التي . 

وروي هَڏا ايض عَنِ ابن عَبّاس» وَمُجَّاهد [وَعَطاءِ» وإبراهيم يم اللخعيّ› والحسَنِ 
البْضريٌ. 

وَهُوَ قول أي مُجالبِى وَالصَحاكِ٬]وَسَعِيدِ‏ بن جُبيْر» وفنادة. 

وَهُوّ قول اهل العِلْم. 

و «أو» عِنْدَ هَوّلاءِ للتفضِيل . 

وإلى هَدًا ذَهَبَ الشافِعي» وأبُو حَيِيفَةء [والأزرًاعي]ء وأضخابهماء وَالتَرْريٰء 
[وَأحمَداء وَإسْحَاق . 

وال الشَافعِي : قم عَلَْهم الحُدود؛ على قَذرِ اخلافِ أنعالهم مَن فتَل مِنْهْمْ 
وأخذ الالء ِل وَصلِبَ٬‏ وَإذا تل وَل ال الا تل ٬‏ ودف م إلى [أوليائه] يدنوه 
وَمَنْ أخَڌ مَالا ولم يفنل فُطِعَّت يده وَرجلهُ من جلاف في مکانِ واج وخسمع 
على عضوه بالنَارِ قَْلٌ أن يقطعَ الآخرء ومن حَصَرَ» وكَرَّ وهيبَء وَكانٌ ردءاً عُرّر 
و 

قال آٻو عمر: حو هذا قول الكوفبينً وَسَائِر مَنْ دَكرنًا م مِنّ المقَهاءء وَالنفي 
عندهُم : ان اوا کے ا تبه . 

وَقالّ مَالِك: الَف أن يرح إلى بَلَدٍ آخَرَء ويَخبس هناك في [السّجن]. 

وَقال يَخْيّی بن سَعِيِ الأنصَارِيٰ: يُْقّى مِنْ بلَدِهِ إلى بد عرو وَل يُذكُز حَبْساً. 

وَقال عَبْدُ المَلِكِ بن الماجشون: فول أبي» وَانن دينارء وَالمُغيرة» أن تي 
المُحارب [إِنّما هَوَ أن] يَطلبَه الإمام؛ رت ول ااي 
الک 

وَهُوَ قول ابْنِ شِهاب . 

قال أبو عمر: في صلب المُحارب أَفْرَّالٌ لأهلٍ البلم» وكذلك في فيو أْضاً 
لال اليلم أفْرَالٌ واعتلالاٽ وَتَوْجيهاٽ»› واا لك کل وف الإطالةه 
وَشَرطنا الاختصارٌ وَالإشارَةُ إلى ما أشارَ إِلَهِ مالك رَحمة الله. 
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ال ماك : الأمْرُ عدا في الْدِي يشرق أمْيَعَةٌ الاس» الي تَكونُ مَوْضُوءَة 
بالأشوَاتقِ مخرَرَة» فذ أخرَرَهَا اهلها في اوعِييهمء وَضَمُوا بَعْضها إلى بَعْضٍ: نه مَنْ 
سَرَق يِن ذلك شيا مِنْ جرْزوء فبلَعٌ قيمته ما يَجِبٌ فيه القَطْعٌ» فد عَليْهِ القع »> کان 
صَاجِبُ الماع عند مَنَاعِهِ أو لَمْ يكن > لَيْلا ذَلِكٌ أو نَهاراً. 

قال آبو عمر: الحْجْة في قولِهِ هَذَا حَدِيتُ صفوان بن أَمَيَء إِذ سُرِقَ راوه مِنْ 
تحت رَأسِهء أ ِن فخت وسو م وَالنَائِمٌ كالعًائِب عَنْ مَتاعِهِء وغل 


افوا أ من قح باب فاب أو بَيتٍ وَسَرّق ينه مَا يبل المِقْدَار آنه 
TT‏ ان نچو دل جروا إا غاب عله صاحبة وَلَمْ 
A EAN ES‏ 

وَهذِهِ مِنْ مَسَاِل الرًّأي» يسو فيها الاجْتهَادُ. 

َالأضل عِنڍيء فِي هَذَاء وَمَا كان مِعْلَةٌ أن لا يراق َ السارق کک 
بين › َالنَيَمُنُ أضل أو َيَاسَ عَيْرٌ مَذفُوع عَلّى أضلٍ؛ لأن الحْطأ في العَفُوِ» حخَيْرّ 
وَأيْسَرُ مِنَ الحَطأ في العمُوبة . 

وُذ أجُمَعَ العْلَّماءء عَلّى أن كَل سَرفَة لا قَطْعَ فيهاء فَالعُرْمٌ وَاجِبٌ عَلَّى مَنْ 
ھا مورا کان او ما 

قال مَالِك في الُڍِي يَسْرق ما يجب عَلَيِهِ فيه الْقَطْم٬‏ تم يُوجَد مَعَهُ مَا سَرَقَ 
قَيْرّد إلى صَاجبه: نه طم يده . 

e‏ يُوجَدٌ مله ريح الشراب» قحد وَهَذا لَيْسَ 


n‏ راجب عند العُلماءء e‏ سَارق» أخْرَجَ المَنَاعَ مِنْ حززه» وهو حى 
لله عر وجلء ولس للادِمي و في القطع حَىّ» e‏ ل 
غير ذلك ولا لَه العفو عن ¿ السَارق» إذا بلع السلْطَانّء وَهُرَ وعَيْره فلك ا 


وَاخَلّفَ العُلماء في السَارق تَقَطَم يده وقد اسَْهلَكَ الماع . 
قَقَالَ مَالِك : یغرمَةٌ إِنْ کان مَليئاً في > جِينٍ الْقَطّع» أو في جين الحُكم» وَإِنْ كان 
مُغْسراًء لَمْ يتبغ [بشَيءِ] مِنْ قَيمَة السَرفَة 


< 


(1) الموطأ» صفحة .۸۳١‏ (۲) انظر الحاشية السابقة. 
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وَقَال الشَافِعِيٌ: يتبعٌ به دَيناً إا اسكَهلَكة وَيَلْرَمهُ عُرْمُ ما سَرّق ملياً أو مَْدماً؛ 
r c% €‏ له بي َ r Beer‏ چ J‏ 
لان القطعَ حق لله عز وجل» والغرم حَق للمسروق مِنه. 

قال : وڏ أجُمَعُوا أنه لو وَجَدَهُ رَه بِيَدِ السّارق» أخَدَهُ» وإِنُ فُطِعَتْ يده بء 
وَكَذَلِك إا اسَْهْلّکۀ ا اليْشر والعْسْرء كسار المُسْتَهلكاتِ يِن أنوال 

به قال بُو تور وَأحْمَدٌء وَإِسْحَاق. 

وهر زل راهيم URL‏ ¿ أبي سَلَيْمادًء ویخیی ُن سَعِيلٍ الأْصارِيّء 

وقال سيان الثوري» والس ا وأبُو حَبيفة وَأضحَابه : اذا قُطعَثْ 
يد السارقي» فلا غرم عَلَيْهِ» فليا ولا عديها إلا أن يو جد ال2 مه َيُوْحدٌ مله . 

رَهُوَ قول عَطاءِ» والشَُعْبيّ» وابْنِ سِيرينَ» ومكځولٍ. 

وه قال ابن أي ليلّى» وَابْنْ شبْرْمةً. 

وَحجُة مَنْ فال بهذا القَوْلِء ما حدّئنا أبو مُحمد؛ عَبْدٌ الله بن مُحمد محمد [بن 
ا ل e‏ س قال باي e‏ قال : ي 
yg‏ قال : E‏ 
إبرَاهيمء عن عَبْدِ الرّحمن بن عوفِ» أن رَسول الله کا قال : «لا يعرم السّارق» إذا 
أ 

قال أبو عمر : : هذا ليس بالقويّ عِندَهُم» رالمسور ن إِبْرَاهيم بن عبد الرحمن بن 
عوفي» احو ل بن برام وصالج بن راهيم لم يمع مِنْ عَْدٍِ الرحمن بن عوفِ» 
ولو تَبَتَ هَذًّا الحديثُ» وجب القَوْل بء E Ts‏ 
قدا وضله سند بْنْ [كثير» عَنْ] عفير» عَنِ المفضل»› عن پوس عن سَعْڍِ٬‏ عن أ خیه 
المسور بن إِبْرَاهيمَء N EI‏ وف فان نت فالفرل به اولي 
وإلا ما قال 


و 


as قال‎ E د‎ 


(1) أخرجه النسائي في قطع السارق باب .٠۸‏ 
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کثيرِ [بنِ عفير]ء فَال: حدثني مُفضل بن فضالة» عَن يوس بن يريد عَنْ سَعْدِ بن 
إِبْرَاهِيمَء قال اخديي آجى الجر بن ابرا عن ابو عن ا الرجمق بن 
عوف» أن رَسول الله ل قال : «إِذّا اقيم الخد عَلّى السَارتي فلا عُرْم عَلَيِْه . 

لمال 2 في القَوم باون إلى الت يرود من جَميعاًء فَيَخُرْجُون اذل 
يلوه جَميعاً اواو ا ر LE ERE‏ 
القَوْمْ جَميعاً TT‏ 
خُرَجُوا په ِن ذلك ما يجب فيه لقم وَذَلِك تَلائة راهم فُصَاعداء فَعَلَْهِمُ فَعَلَيْهِمْ الْقَطْعُ 
جميعاً . 


nS 
قَيمَتّه د لائة ذَرَاهِمَ قَصَاعِدا [فَعَلَيِه الْقَطْعْ ومن لَمْ يَخْرْج م مِنْهُمْ بمَا تَبلُعُ قيمَنّه قيمَتّه ثلاثة‎ 
دَرَاهم] فلا فطع عَلَيهِ.‎ 

قال أبو عمر: 2 الاختلاف في هَذِهِ المَسْألَّة ما ذكرهُ المزني» عَن الشَافِعِيٌ› 
قال : وإِدا انوا تَلائة > فحملوا ماعا وَأخرَجُوه معا فَبَلعٌ ثلائةٌ أزبَاع دينار» قطعُواء 
وَإِنْ نقص شَيئاء لَمْ يقطكُواء وَإِن أخرجوة مُتفرقا؛ فُمَنْ أخْرَجَ ما يساوي رَبْعَ دينارء 
E Cs‏ ولو نقبوا جَميعاًء ثم أخْرَجَ بَعْضَهُم› 
وَلمْ يُخُرج بَْض» قطع المُخْرجٌ حَاصَةٌ. 

ا أو حَيِيفَةٌ وأضحَابة فذكر الطحاويّ عَلْهُم» قًال: ولا قُطْعَ عَلّى جَّماعَةٍ 
سیا حى يكو لكل واد مِنْهُم [قِيمَة] عَشرة ذَراهِم قُصَاعِدا وَمَنْ سّرق مِنْ 

رَجُليْن عَشرة دَرَاهِم» سرقة وانخلة قطع فيها . 

وقال في مَوْضع آخر: وَمَنْ دَخلَ عَلَيْهِ جَّماعَة» مولي رَجُل مِنْهُم أخد مَتاعِه» 

قال أبو عمر: هَذًا تَنَاقْضُ ظَاهِرّ» وَمِمُنْ فال بِقَولِ مَالِكٍ فِي الرَجُلَيْنِء أو 
اکر فر يفار رع دار انهم فطعو فيه؛ أحمَد بن حَنبلٍء و اشا 
على القَوْم ب يَْتَركود في القثُل» نهم يقتلُونِ بالوَاجدِ» لذا اد شتَرَكوا في قله . 

وَاختَلَّفَ الفقهاءٌ أيضاًء في القَرِ يلون الذارَ» وَيَجُمعُونّ المتاعَ و 


أخدهمْ» ویر چون م 


.۸۳۸ الموطأً» صفحة‎ )١( 


)۲( المكتل : الزنبيل› وهو ما يعمل من الخوص› ویحمل فيه التمر وغیره. 


کتاب الحدود o0‏ 


او و 


SS 
. لا بقْطّمٌء إلا الي أخْرَج الماع‎ 

وَاخَلَفَ في ذلك قول مَالِكٍ أيْصاً: 

ُروی ابن أي اوس عة أنه قال : يُقَطَعُونَ جُميعاًء قال : إِلّما دَلِكَ بمَنزلَة مَا 
لو حَملوه عَلّى جمارء أو عَيْرِه مِنَ الدَوَابٌ. 

وَرّوى ابن القاسم عله أنه قال : لا يُقْطّمٌ إلا الذي حَمَلَهُ وَخدَهٌ. 

ال مَالكٌ: الأ عِْدَنًا أل إا کائث دار رَجُل مُعْلَقَة عَلَيْهِ لس مَعَه فِيهًا 
E‏ > حى يخر به من الدار كلها 
ن 
نه يعلق عليه باب وَکَائٺ جززاً لَهُمْ جَمِيعاًء» فَمَنْ سَرَقَ مِن بُيُوتِ يَلْكٌ الدارِ شَيا 
يجب فيه القع فَحُرَحَ به إلى الدار» فَقَّذ أخْرَجَه مِنْ جِرْزِهِ إلى عير جززهِ» وَوَجَبَ 
عَلَْهِ فيه الْقَطْمٌ. 

قال بو عمر: هذا كله قول الشَافِعِي» وَأبي حَنيَةٌ. 

EE 

وَقَال أبُو يُوسْفَ» وَمُحمدٌ: لاقَطْعَ في الدَار المُشتركة» حَتَى يَخْرْحَ السّارق 
بالسَرقَة مِنَ الدًارِ كَلها. 

لاك و عدا ف الل يشرق مِنْ ماع سَيّلِهِ : 


ئه ٳِنْ كان لَيْسَ مِنْ 
E TE E‏ 
لا فطع عليه وَكَذَلِك الام إذا سَرَقّث مِنْ ماع سَيِّمَاء لا قَطْعَ عَلَبهَا. 

فال او فو الي يي الُلمَاء الذي ُن حُجة على من شد نهم أَجمَعُوا 
عَلّى أ العَبْدَ لا بُقْطْعُ فِي مَا سَرَقَ مِنْ مَالِ سَيّدِهِ» وَسَيْدَيَه» وَكَدَلِكَ الأمَة؛ لا قَطْعَ 
عَلَيْهَا في مَا سَرَقَٺ مِنْ مَالِ سَيْدِمَا وسيَدَتهاء مما يُومَنُ عليه وَمِمَّا لا يُوْنَمَئُونَ عَليِهِ . 

هو فول مالك» [راللنف]ء وبي حَبِيمَةً» وَالشافِعِيٌ» وَأصحَابهم]» وَالتَوْرِيّء 
وَالأوْرَاعيّ» وَأخمَدَ وَإِسْحَاق» وَإِبْرَاهيم]» والطبري 

وَقال بُو تُور: فطع العَبد٬‏ دا سَرَقَ مِنْ سَيّدِهِء إلا أن يَمْنَعَ مئه إِجِمَاعَ . 


(۱) الموطأً» صفحة ۸۳۷. (۲) الموطاً» صفحة ۸۳۷» ۸۳۸. 


060/۸ کتاب الحدود 


وَقَال اَهَل الظاهر: بُفْطَُمُ العَبْدُ ذا سَرَقَ مِنْ مَالِ سَيّدِهِ الَذِي لَمْ ينمه عَلَيهِ؛ 
لظاهر قَوْل الله عر وجل : #والسارى السار فاقطعوا يدها [المائدة: ۳۸]. 

قال أبو عمر: : بت عَن عُمَرَ» بِمَخضَرٍ» > مِنّ الصخابة قَوْلةً: خَادِمُكمْ سَرَقَ 
مَنَاعَكمْ» > [فَجَعَلوًا] العلَةَ المَانِعَةً [مِنْ القع في العام الذي شکا انن الحضرميّ› 
وُو علامه أله سَرَقَ مرآة امرَأتهء قله : خادمُكمْ سَرَق متعم . 

وَثبَّتَ عن ابن مَسْعُودِ» أنه قال في عَبْدٍ سَرَقَ مِنْ مَالِ سَبّدِهِ: مالك سَرَقَ بَعْضه 

ولا أعلْمُ لِعْمَرَء وَابْنِ مَسْعُودٍ مُخالفاً مِنَّ الصَحَابَةء ولا مِنَ التَابعِينْ بَعْدَهُمْء إلى 
ما ذَكَرنًا من اتفاقٍ[العُلمَاء]؛ أبِمُة القَنوى بالأمْصَار» عَلّى ذلك . 

وسَيأتي القولء في عُلام الوَجُلِ يشرق يِن مَالٍ امرأيو أو حادم المرأة يَسْرِق مِنْ 
مَالِ رَؤجهاء في الاب بَعْدَ هدا عِنْدًّ ذِكرٍ حَدِيثِ ابن الحضرمي مِنْ رِوَاية مَالِكِ إن 
شاءَ الله عر وجل . 

وَذَكَرَ عَبْد الرُرّاق» عَنْ مَعْمر» عَنٍ الرُهْريٰ» عَنِ السَائِبٍ بن يَزيده قَالَ: 
شاهَذت عَمَرَ٬‏ وجا عبد الله ين عرو الخضرمي يلام له فقال: إن غلامن هذا 
سَرّق» فاقَطغ يَدَه» قال عُمَرٌّ: ما سَرَقَ؟ قال : مرآةَ امْرَأتِي» [قِيمَُها] سِتُونٌ درْهَماً. 
قال : أرْسِله فلا قُطْعَ عَلَيْهِ؛ خَاوِيكُمْ أخَذّ مَنَاعَكُمْ» وَلَكئة لو سَرَقَ مِنْ عَيْركُيْء 
ع 

قال آبو عمر: هَدَا لا يقولةُ عُمَرُ مِن رَأيوء وَهُوّ يلو الايةَ في السار وَالسَارقًة 
إلا بتوقيف . 

ذَكَرّ عبد الله بْنُ المُبَاركء عَنْ سُمْيَانَء عَن الأغمش» [عَنْ إنراهِيمَ]» عَنْ 
همام بن الحارثِ» عَنْ عَمْرٍو بن شُرخبيلء فال جَاءَ معْقَل بن مُمَرَنٍ» إلى عَبِْ 
الله ِن مَسْعُوو؛ قال : عَبْدِي سَرَقَ مِنْ عدي وَقَال ابن نمير» في هَدًا الخُبرء ا 
Ty‏ مَالْك 

َال اڭ : e E NES‏ 
رق ا اا ا ا ف ا ي ف 

ال : وَكَذَلِك امه الْمَراوء إا انث ليست بام لها ولا إزوجهاء وَلا ممن امن 


(۱) المصنف ۲۱۰/۱۰» .۲۱١‏ (۲) الموطأء صفحة ۸۳۸. 


CrKÎ 


کتاب الحدود 


على ياء فَدَحَلَتْ سِراً فقث ِن ماع سَيْدَبِهّا مَا يَجِبُ فيه الْقَطْمء فلا قَطْعَ عَلَبْهَّا . 

e‏ ا 
يدها . 

قال مالك : وَكَذَلِكَ الرَجُلُ» يَسْرق مِنْ ماع مره أو الْمَرأهٌ» تَسْرِق مِنْ 
ت 4 و ن “د 0 ا EF)‏ چ ت ا 
في بَيْتٍ سِوَى البيْتِ الذي يُعْلِقَانِ عَلَيْهِمَاء وَكَان في جرْزِ سوى البَيْتِ الْذِي هُمَا فيهء 
ِن مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ ماع صَاجبه مَا يَجِبْ فيه الْقَطْمُ» فُعَليْهِ الْقَطْم فيه . 

فال ابو مر ااحاف فول الشاف فى هاه لمال والهور ف مده ا 
ذَكَرَهٌ الرَبيع› والمزت عة فى أنه در قول مالك هذا فى «موطتها وقّال: هدا 
e‏ وأری و 8 الاخباطء أي ا اش ٠‏ و 
ر u‏ 

قال المزني : وَقال في تاب «اختلافِ الأَوْرَاعيّ ابي حَبِيمَة» : إا سَرَقَّتَ المَرأهُ 
يِن مَالِ رَوجهاء الَڍِي لَمْ يأمنها عَلَبهِ في حزز مها¿ : قطعَت . 

قال المز: هَڏا عدي افيس . 

قال أبو عمر: تَخصيل مَذْحَّب الشَافِعِيٰ عِنْد أضحابهء أن لا قُطْعَّ على عَبْدٍ 
رَجُلٍ» سَرق مِنْ [مسَاع] مال امُرَأة سَيّدِهِ» ولا عَبْدِ امَرَأةَ سَرَقَ من مال زوج ا 

وهر قول بي حَنْيمَةًّ» وا يوسف» ومحمل» وَرفَرَ وسلمان) وَقالوا: لا قُطْعَ 
على رَجُل سَرقَ٬‏ في ما سَرَقَ» مِنْ مال رَوجته» وَعلى امرَأةَ سَرَقَّفْ» في مَا سَرقفْ» 
مِنْ مَالِ رَوْجها. 
قال بُو تورِ» فِي دَلِكَ كَل قول مَالِكِ. 

وَقّال مَالك: بطع الوَلَدُء ذا سَرَقَ من مَالٍ وَالِدَيْهء ولا يفطم الأبََانِ مِمّا سرقًا 
مِنْ وَلدهما. 

وَقال الشَافِيِيْ: لا يُقْطْعْ مَنْ سَرَقَ مِن مَالٍ وَلْدِهِ» وَلا ولد وَلَدِهِء ولا مِن مَالٍ 


(1) انظر الحاشية السابقة. (۲) انظر الحاشية ما قبل السابقة. 


0۰ ا ا کات ادود 


أبيه وَأمهِ وَأجْدَادوء مِنْ قبل أيهم كان وَيقْطْمٌ في مَنْ سِوَاهُم مِنَ القرابات. 
وَقال الشَافِعِيٌ : في طنبور» ولا مزمار» ولا خَمْر» ولا خنزیر . 
وهو قول أخمَدَء وَإسْحَاق. 
وَقّال سيان التَوْرِيّ» وَأبُو حَيِيمَةًء وَأضَحَابُةٌ: لا يُقَطْعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ مَال ذِي 
رَحم مُحرمة مِْه؛ مثْل الحالَةء وَالعَمَةَ» وَمَنْ كان منْلّهما. 
e e E O‏ 
ال مال في الصبَيّ الصغير وَالأعْجمي الَِي لا فْصَح: أنَهُمَا إذا سرقًا مِنْ 
جزْزِهِمًا أو عَلْقِهِمّاء فَعَلّى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْمْ» وَإِنُ حرجا مِنْ جرْزِهِمًا وَعَلْقَهِمَاء 
لس عَلّى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْع . 
قال : وإِلَّمَا هُمَا مزل حَرِيسّة الجَبل َالئَمَر الْمُعَلّق. 
قال أبو عمر: أي الول في الثتر اللي وَعَيرِ المُعَليء في الاب بَعْدَ هذا 
إن اء الله عر وجل عند قول رَسولِ اللّه: «لا قُطْعَ في تَمَر٬‏ ولا کنر . إن شَاءَ الله 
عر وجل 
وَأمَّا الحريسَّةٌ؛ قال أبُو عبيد: فس تَمَسِيرَيْن . 
فبغضهم يَجْعَلُها السَرِقَةَ بعَيِْها يَمُول: : حرس پیحرس ی حرساًء إذا سَرَقَء فَيَكَونٌ 
المَعْتى أن مَا سَرَقَ مِنَ افْمَاشِيَةٍ ٻالجَبَّل» فُطعَء حٌى يَأوِيها المُرَاح. 
َال : وَالتَفْسِيرٌ الآَخْرُ؛ أن تَكَودَ الحريسَة هي المخْرُوسَة؛ يمول : 
يِس فيا يُخْرَس في الجَبَلٍ فطع ؛ لان ليْسَ مضع حرزٍ» وَإِنْ سق . 
قال ابو ن NS‏ الصَبِيّ المَمْلُوكِ» وَالأعْجَمِيٌّ» اللذَينَ لا 
يغقلان» يُسْرَّقان مِنْ حززهما؛ فَقَالَ جُمْهُور الفُقَهاء : يفطم مَنْ سَرَقَهُماء أو أحَذهُما. 
وَهَذَا قول مَالِكْ» وَالتُوْرِيّ» وَالشَافِعِيٰ» وأبي حَنِيمَةَ» وَأخْمَدَ وَإسْحاق»› وَأبي 


وروي ذَلِك عَن الحَسَنِء والشعبيّ› وان شهاب الرهْريّء هذا كله إا کاتا ١‏ 
يُعَقلان» ولا يميرَان› ِن میراء وعقلا» لا قَطْعَ عَلّى مَنْ سَرَقَهُماء RE‏ 


وأا اختلافْمُمْ في الصبيّ الصغير الحرّ: 


(۱) الموطأ» صفحة ۸۳۸. 


کتاب الحدود اا وا س ا ON n‏ 


قال مالك وَأصحَابه : يفطم سَارفةُ. 

وَهُوَ قول إسْحاق. 

وروي لِك عَن الحَسَن» والشَعبي. 

وَقال أبُو حَيِيمَة وَأضحَابُه» وَالئَوْرِي: لا يُقْطْم سَارِق الصبي الحُرّ؛ لأئةُ لَيْسَ 


وبه قال أحْمَدٌ وَأبُو تَوْر. 

وَحکاه أو ور عن الشَافِعِيٰ . 

وَهُوّ قل عَبْدٍِ المَلكِ بن المَاجشون. 

قال مَالك: وَالأَمرُ عِندئاء في الذي يلبش الفَبُورَ: ائه دا بلع ما خر مِنَ القَبْرِ 
مَا يجب فيه الْقَطْمُ» فَعَليْهِ فيه الْقَطْمَ . 

رل الك وكا ر ا 

قال : ولا يجب عَليِهِ الْقَطْعْ حَّى يَخْرْح به مِنْ الْمَبْر. 

قال أبو عمر: الاخْيلاف في فَطّع النَبّاش» إا أخْرَجَ مِنْ القَبْرٍ ما يبلعُ المقْدَارَ 
المَقْطوعَ فيه السّارق» على ما أصِفَهُ لَك . 

أَمّا الجُمْهُور مِنَ المُقهاء وَالتَابعِينَ؛ يرون قَطْعَهُ؛ مِنْهُم مَالِك» وَالشَافِعِي» 
وَأصحابُهما. 

وه قال إشحاق» وَأبُو تَوْر. 

وَهُوَ قول الحَسَن البَضْرِيّء وإِبْرَاهيمَ النخعيْ» وَالشُعْبي» وَفَتَادة وَحَمَادِ بن 
۳ سلْيمادً» وَرِوَايةٌ عَنْ عُمَرَ بن عَبْدِ العَزيز. 
ال هُوَ أل أن يقطعَ . 
وروي عَنْ عَبْدِ الله بن الربير» أنه قُطَعَ نباشاً. 
أخبَرّنا أحْمَدٌ بن عَبْدِ اللوء فال: حدّثني أخمَدُ بُ مخلد٬‏ قال حدّثني ايء 
حدثني علي بن عَْدِ الحَزيزء قال: حدڻني حَجاځ» قال : حدثني هشيهٌ» عَنْ 
بن ذكُوَان» قال : شَاهَذتُ عَبْدَ الله بن الزْبير» قَطْمَ نبّاشاً. 


6n 


وروي عَن رَبِيعَة بن أبي عَبْدِ الرّحْمَن» أن النبَاش كالمُحارب. 
کان سمَيَانُ الوزي» [وَأبُو حَنِيمَة وَأصَحَابُة]» لا يرون على اباش طعا . 


(1) الموطأً» صفحة ۸۳۸. 
الاستذكار | ج۷/ م 


۴ _کتاب الحدود 


وروي ذلك عَنْ رَيْدِ بن ثابټِ» وَمَرْوانّ بن ال لحکم. 

وای په ابنٌ شهاب الرهْريٰ. 

قال أبو عمر: حح مَنْ رَأى قَطعَ التبّاشِ؛ ss‏ أ َمل الاس 
اتا ااه وما ) [المرسلات: ]۲١ ۲٠‏ وَأ النبي كيا ی الف تا اولس جي 
ذا كلو قا وجب العشليم له إلا أن اللفسق اة شونا إلى َل الألكر د مِن اَهَل 
العم . 

وذ روي عَنْ عُبيد اللَهِ بن زيا أنه صَلَبَ َبَاشاًء وَلَيْسَ فِي عُبيدِ الله بن زياد 
اسوه ولا فى أبيه ْلَه . 

وَمِنْ حُجَُة مَنْ رَأى ألا قَطْعَّ عَلّى النَبّاش؛ لاد المَيْتَ لا يصح لَه ملك وَإِنّما 
يجب القطمٌ» عَلى مَنْ سَرَق مِنْ ملك مَالِكٍ . وبالله التوْفِيق . 

۱١‏ - باب ما لا قطع فيه 


۹ _ مالك» عن یخی بن سید عَنْ مُحَمْدِ ِن يَخيّی بن حَبْان؛ أن 
عا مِنْ حَاؤِط رَجُلٍِ فُعُرَسَةُ في حاط سَيْدِهِ قَخُرَجَ صَاجِبٌ الوَدِيّ 
يتمس وده وده ا مروا بن الحَكمّء > فن موان الحبدء 
اراد فطع ِء ال م إلى افع بن خَدِيج. . فَسَألَهُ عَنْ دَلِكَ؟ فَأخْبَرَهُ أنه 
سَمعَ ر ولال ا ول ۷ فطع في تمر ولا ئر راكع لجار ؛ > فقا 


ا 2 


الوّجُل: إن مَزوا بن الحم خد عُلاماً لي وَهُو يريد قُطعَهُ وَأتا أجبُ أن تَمْشْيّ 
مَجِيّ إليهِ فَتُخبرَهُ الي سَمِعْتَ من رَسول الله ية . فمَّشى مَعَهُ رافع إلى مروان بْنٍ 
الحكم» فال : أخذتَ عُلاماً لِهذًا؟ قال عَم َقَالً: فَمَا انت صَانمُ به؟ قَال: أَرَذتُ 


فطع يَدِهِ. قال لَه رفع : ول الله ول فطع في قمر ولا گئر» 
مر مروا بالْعَبْدِ فأرسل. 


٠٠١‏ _ الحديث في الموطا برقم ۳۲» من كتاب الحدود» باب ١١‏ (ما لا قطع فيه)» وقد أخرجه أبو 
داود في الحدود حدیث ۰٤۳۸۸‏ والترمذي في الحدود حديث 4 والنسائي في قطع السارق 
حدیث ۰٤۹7٨۸ - ٤۹0۸‏ وابن ن¿ ماجه في الحدود حدیث »۲٥۹۳‏ والدارمي في الحدود حدیث 
٤‏ ۲۳۰۵ ۲۳۰۸ ۳۰۹ وأحمد فی المسند ۳/ .٤٤۳‏ 

نرق ودا ایا ضارا ٠‏ 

(۲) الجمار: أي جمار النخل» وهو شحمه الذي يخرج به الكافور» وهو وعاء الطلع من جوفه» سمي 
جماراً وكثراً لأنه أصل الكوافير» وحيث تجتمع وككثر . 


کتاب الحدود o‏ 


قال أبو عمر: قد ذَكَرْنًا الاخيلاف فِي إسنادِ هذا الحَدِيثِ» في «الكَمْهيدِ»» 
وَذَكَرنّا طرق وَاخَيِلاف التاقِلِينَ لَها؛ فَينها مُرْسَل مُْقَطِمٌء وَمِنها مَا تند مِنْ وجو 
وَيئّصِل› وهو حَدِيتٌ لا يُطابق من وَلَفظةٌ المَغتى الذي حرج عَليِ؛ لان المَسْرْوقَ كانً 
وَدِيّا» وَالوَدِىٌ: الفصيل»› وَهُوّ التَخلَّةٌ الصَعِيرَةٌء كالٽقلِ مِن شَجْر انين وَعَيْرهاء قَلَعَه 
الي سَرَقَهُ وَعَرَسَهُ في حَائِط سَيّدِهِ. 

وَاللَمَر المْعَلى؛ ما كان من الثمارٍ في رووس الأشَجَار» لَمْ يجذه ريه وَلَمْ تارب 
صَاحِبُةٌ إلى جَرين» ولا بيدر» ولا جودان» ولا أندر ولا مربد. وَإِنّما قائ يتعلق مِنْ 
الأشجار والكثر. 

قال أبُو عبيد» ويره : : هو جُمَارٌ التَخْل في كلام الأنصَارِء وهو يُوْكَل عِندَهُم» 

كل التَمَارُ» وَالوَدِيّ لَيْسَ كَدَلِكَّ . 

eS‏ زاغ دفار 

وَاحْتلَمُوا أيَضاً فيما يُوْكَلٌ مِنَ الثمارٍ رطباًء وَفِي مَا يَكُونُ مِنَ الجِيطَانِ لأشَجَارِها 
وثمارها؛ نورد مِنْ ذَلِك» ما حَصَرَنا كر وَباللهِ عر وجل توفينا. 

قال مَالِك: لا قطْع في التَحلَة الصَعْيرَة وَلا الكَبيرَةء إذا قَلَعَهَا مِنْ مَوْضيها. 

وَاخْتَلَّفَ أصَحَابُةُ في السَجَرَةٍ [تقَلَّحْ]» وَنوضَع ا ف فُقّال بَعْضهم: 
رَضعها في الأزض حرَر لهاء إا كان في مَؤْضع مخْرُوز. واللهُ أغلَمّ. 

قال بَعْضهم: : لطع فبها عَلّى حال» ولم بَخَْلِفُوا في من [قَلَع] شيا ِن 
البقول القَائمَةء والشجر القَاِمَةء أنه لا قطْعَ عَلّى سَارِقهاء كما لا قُطْع فِي اللَمَرَ 
المُعَلّي» > حى ياويه الجُرِينُء وَلا في حريسة الجَبَلِ مِنَ المَاشِيَة كُلّهاء حَّى يَأوِيَها 
المُراح وَالجُرِينُ. 

والمراځ والجرين حر على ما يُنْرقٌ مه لِمَنْ سَرَقَ مه وفيه ما بُوجِبُ القَطْعَ . 

وَأما السَافِعِيْ ؛ فَقّال: الأضل أنه لا قُطْعَ على مَنْ سَرَقَ مِنْ عير حزز. 

وَالجَرِينُ حر لِمَّا فيه وَالمُرَاح حزْز لما يَخويهِ مِنَ العَنّم . 

قال : َالّدِي عرف العامة بالججَاز أن الجُرِينَ حررء وَالحَائط ليس بحرز. 

قال : وَالحُوَاِط لَيْسّث بحرز لِلئَخْل» ولا للئَمَر؛ لأ أكَتَرَها مُباحٌ» يذخلٌ مِنْ 
جوانپهاء فمن سَرَقَ ِن حائط شيعا ِن الَمرِ المُعَلّي > لَمْ يفطم وَإِذّا أواهُ الجّرينُء 
فطع سَارِفَهُ ِا بلغ قَيمَمةُ رُبْمَ ديئار . 

َال السَافِعِي: ال مَالِك٬‏ في الأئرجَةء التي فُطْعَ فِيها عُْمادُ» رضي الله عَلهُ 
کات أترجْة كَل . 


o٤‏ کتاب الحدود 


َال الشَافِعي : وَفِي َلك دَلِيلْ عَلّى فطع من سَرَقَ الرْطبَ مِنْ طعام أو عَيْروِء إِذا 
بَلَعّْ سَرِفَنةُ رُبْعَ دنار . 

وأا پو حَببقَة وَأضحَابُة؛ ققالُوا: لا فطع في سره تَمرِ مِن رُؤوس الئَخلِء ّلا 
في حنطة» ذا كائّث سبلا في سنبلتهاء ولا في تَمَر» ولا في کر فإِذا أخرر اللَمْرُ٬‏ 
وَجُعِل في حَظِيرَةٍ» وَأغْلِقَ باب کان عَلّى مَنْ سَرَقَ مِنْهُ ما بلع عشرة دَرَاهِمء القَطْعٌ . 

[قَالُوا: لا] قُطْع عَلّى مَنْ سَرَقَ مًا يفْسدٌ مِنّ الَاكِهةء واللخم» وَالطًعام الّذِي 

هُوّ كَدَلِكٌ» وَٳِن عَلّٺ قِيمَئة» ولا فطع في شَيْءِ مِنَ الحْشَب» إلا في الساج وَخدَهُ؛ 
من سرق من ما يساوي عشرة راهم فطعٌ. 

قال أبُو يُوسفَ فِي «الإملاءِ» : القَاءُ مل السّاج» بطع سَارِفةٌ. 

وَهُوَ قول اللَوْرِيّ فيما لا بَقاءَ لَه مِنَ الفَاكهة» كَقَولِ أبي حَيِيمَة» وَلَهُمْ في باب : 
ما لا قَطْعَ فيه . أقْوَالٌ ضَعِيفَة جداً. 

وإتّما ذَكَرنًا في هَذًا الاب ما يُوْكَل مِنَّ القمار» وَذَكُرنا مِنَّ الحشب؛ لما جّرى 
في الحَدِيِ المَذكور فيه مِنها. 

ولم تعض لبر ذلك خشية الإطالة؛ لان كَابَنّا هَذّا» [كتَابُ] اول الفقه»» 
لم يوضع لفروعه؛ لأنّها لا تخصى› إا بمَعْرفة أصُولِهاء وَالله [ولِيٌ العَوْنِ وَالتّوفيق» 
لا شَريكٌ لَه . 

۷ _ مالك ءَ E‏ االله 
نرو بن الْحَضْرَمِيٰ جاء لام لَه إلى عَم بن الحُطًاب» فقا له : افطع يَدَ عُلامي 
هذا ا مال عَم : مادا سرق؟ فُمَال سَرَق مرآ لامرَأِي» تَمَنُها سِنُودَ 
رهما قال عُمَرٌ: أرْسِلة. قلس عليه قط (خَادمُكمْ سَرَق متَاعَكْ). 

قال أبو عمر: ُذ تدم القَول في [هَدًا المَغْتى]ء في الاب فل هَدّاء وَهُوَ يشهد 
بأ العَبدَ [لا قُطْعَ عَلَيِ]» فِي مَالِ روج سَيْدِوِء ولا مَعْنى لِقَوْلِ مَن اعَلٌ فيه بالحرْزٍ؛ 
لاله لا بطع عِنْدَهُم أحَدٌ سَرَقَ مِنْ عَيْرِ حرززِ» عَبْذّ ولا حر 

يدل هدا عَلّى أن ما لَمْ يقطغ فيه بالسَيْدِء لم يفط فيه عُلامةء لما كان السَيّد 
لا يُقَطْمٌ في مال امْرأتهِ؛ لاله خَائِنْ» فَمَعَلَ ذلك كان عَبْدهُ كَذَلِك. وَالله عَم . 


۷ _ الحديث في الموطأً برقم ۳ من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری ۸/ ۲۸۲. 


کتاب الجدود __ ەه 


وقد ذَكرْنًا مَنْ قال بهذا القَوْلِء وَمَنْ حالف فيه من العْلمَاءِء في الاب قَبْلَ هَداء 
وال ا 

وَقَذ قال مَالِك» رَحمة الله فيمَا ذَكرَ ابن عَبْدِ الحَكم عَنْهٌ: مَنْ أذخَلّ رَجُلاً 
Ml a sS‏ 

فال وكذلك دا عمد ال ااا ف مُعْلقَة» > قَكسَرَهاء ااافا فلا قَطْعَ 

وم أعلی انو وَرَفْعّ مَمَايَحَةٌ إلى أجير له فُخالْمَةٌ إليهء فُسرق مه فلا 
عع عل . 

قال بو عمر: العُلامٌ السّارق مِنْ مَتاع امْرَأة سَبْدِهِ» وهو مَعهما في دار وَاجِدَةَء 
لى بهَڌا الحُکم؛ لاه كله جِيائة لا سرقَةٌ . وَاللَهُ أعْلَمُ. 

وَفِي هَذا الحَدِيثِ ليل عَلّى مَا ذَمَبَ اليه مَالِكْ» مِنْ أذ السَيّدَ لا يَقَطْمّ عَبْدَهٌ في 
السَرقَة E‏ 

160۸ 0 عن ابن شهاب ؛ اَن مَرْوَانَ بن ن الحكم بإنسانٍ قد الي 
ماعا E‏ لای ابت يَسْالَهُ عَنْ دَلِك؟ فُقَالَ رَيْدُ بن تابټِ: 

قال أبو عمر: ا عن الرْهْريّ» قال : اختلس رل مَتاعاًء فَأرَادَ مَرْوانُ 
SS‏ هند بن ابت ِلك الُلْسَةٌ لظا کک 
ا له سيل عن الخلْس قال Et‏ الغ e‏ 

[قال آبو عمر]: أجمَع أل اليِلمء عل أن الخلسة > لا قَطْعَ فيهاء ولافي 
الخيَانَة ولا أغْلْمُ ادا أوَجَبَ في الحْلْسَةَ القَطْعَء إلا إياس بن مُعَاويَةَء وسائرُ اهل 
العلْم؛ لا يرون فيها فطعاً. 

وَقذ رَوی ابن جریج» ء عَنْ ابي الرَبَيْر» عَنْ جَابر» أن النبي با قال : الل 
عَلّى الخايِن فطع ولا عَلَىّ المُختلس فطع“ . 
۸ --_- الحديث في الموطأ برقم من الكتاب والباب السابقين» وقد أخرجه البيهقي في السنن 

.۲۸١ /۸ الکبری‎ 


(۱) أخرجه أبو داود في الحدود باب ٠٠٤‏ والترمذي في الحدود باب 1۸ والنسائي في قطع السارق 
ہاب ۳ وار بن ماجه في الحدود باب »۲٦‏ والدارمي في الحدود باب ۸. 


ل۵ کاب الحدود 


وق رَوّى ابن المُبارَكء عَنْ سيان عَنْ إسْمَاعيل» ء عن الحُسَنِء أن علي بن 
آٻي طالب اي في الحُلْسَةَ فقال: تلك المُعْلَنَةء > لا قَطع فبها. 


وروی نخد عن فاده عن خلاس› أن عَلبَاً کان لا يقطع في الحلْسَة . 

اموا أله لس عَلى العاصب» ولا على المُكابر لالب فطع .إلا أن يكون 
اطع طريق» شَاهراً بالسّلاح عَلّى المُسْلِمِينّء مُخيفاً سبل ؛ فَحُكَمُةٌ مَا تدم ره في 
المُحاربينَ . 

۹ --_وَأمًا حَدِيتٌ [مَالك]ء في هَذًا الباب» عَنْ يُخيّى بن سك أنه قال 


e و‎ Sry 8o 


اخبڙني ايو پر ڻ مُحمڊ بن عرو بن حزم اذ بطب ڦذ صرق وام ِن 
حډید» فخبسه لبه يده أرْسَلّث إِلَيهِ عَمْرَةُ نت عَبْدِ الرّحْمنِ» e‏ يقال 
ها مي قال أو بكر: ابي وأا بن طهراني الاس» فقَالْت: تقول لَك حَالَُكَ 


0 لك 


رة ق ر کر لي رفت فطع بَڍوء فُلتُ: 
َعَم . قَالّث: فان عَمْرَةَ تَقُول لَك : لا قَطْمَ إلا في رَبُم ډیئارِ قَصَاعِداًء قا ال انو بک 
فأرْسلٌ ا 
وَهَذًا المَعْئّىء كذ مَصّى في مَوْضِيه مِنْ هَذًا الكتاب» وَالحمدٌ للَهِ. 
قال الا وَالآَمْرٌ الْمُْجتَمَعٌ عَليَهِ عِنْدَنًا فِي اغراف الْعَبِيدِ؛ أنه مَن اعتَرّف 
e‏ إن اعتراقه جَائِرٌ عَلَبْهء ولا 
َال مَالِك: TT‏ عُرْماً على سيدو فإ اعَيِرَافَة عَيْرُ 
فال انر فمرة قزل مالك قدا في قزار الخد ا رب الخد عله 
وَهُوّ قول جمُهور الفقهاء؛ [الشَافِعِيٌ] وَأبي حَيِيمَةَء وَأضحَابهماء والئوريّ» 
وَالأورَاعيٰ٬‏ وَعُثمانَ البتيّء وَالحسن بن حي . 
وَقَالَ رُفْرٌ بن الهُذيل: لا يَجُورٌ إِفُرارٌ العَبْدِ عَلّى تَفْسِهِء بما يُوجبٌ قَنْلهُء وَلا 
قَطْعَ يَِوِء إذا ذه مَوْلاه. 
۹ - الحديث في الموطأً برقم ١‏ من الكتاب والباب السابقين . 
)١(‏ الموطاً» صفحة .۸٤١ ۸٤١‏ 
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قال أبو عمر: : قول قر هَذَاء ُو قول شريج» والشُعْبيٌ» وَقََادةَء وَعَطاءِ» 
وَعَمْرو بن دينار» وَسليمان بن مُوسى» وَأبي الضحى . 

َر ذلك كله عَنْهُم ٻالأْسَانييء عد راء وابو کر بن آي شيبة: 

وقال آبُو بَکرٍ: حدثنا يريد بن هَارُونًء عَنْ أبي مَالِكِ الأشجعيٰ» قال : حدّثني 
آل هرمز» َالخْبرٌ عَنْ هرمز آله تى عَلِيا؛ فقا : إِنّي أصَبْتُ حَدَأء فُقال: َب إلى 
الله عر وجلًء وَاسْتَيِز [بستر اللو . قال: يا أمِيرَ المُوْمِبِينء طهُزْني . قال: فم قنبرء 
فاضربه الخد ولیک حو يقد لبه قإذا نهاك» فانهء وَکانً لوا 


ا 


Cc: "n 


کک عن الثوريٰ» عَنْ أبي مالك الأشجعيْء عَن أشياخ لهم أ 
عَبْداً لأشْجَعَء َال لَه بو حليمةء اعَتَرَفٌ الى عند عَلِيْ» رضوان الله عَليْهِء أربَعَ 
مَرّاتټت› eT‏ 

وروی ابو الزناء عَنْ عَبْدِ الله بن عار أن أا بکرء فطع يَدَ عَبْدِ سَرَقَ. 

قال أبو عمر : الجَلْذٌ لا ينقص المولى منقعة ولا تمناًء ولس كالقثل وََطم اليَدِء 
وما قُولَهٌ: إذّا تهاك فان هذا شَأنُ كل مُقَرٌ عَلّى نَفْسِهء ألا يقامٌ عَلَيْهِ الخد إا 
تَرَعَ» ولو بقِيّ مِنَ الخد سوط وَاجِدٌ» عِنْدَ جُمْهُور الخُلماء. 

وذ ذَكَزْنا الاخيلاف [في دَلِك] في مَا مَصَى . 

ودر الطحاويٰ» عَنْ عَليّء أن عَبْداً قر عِندَهُ بالسَرَة مَرَتيْن» فقَطْعَ يَدَه. 

ودر ان الما N‏ > عَنٍ القاسِم بْنِ عَبْدِ الرّحمنِء 
عَنْ أبيه» قال: جَاءَ رَجُلٌّ إلى عَلِىْ : N‏ 
بالسرقة» قَطْرَدَةُ نم تاه انيه ET‏ قال عَلٌِ : شلات ل ك 
فَقَطْعَهُ . قال فُرَأيْتُ يده مُعَلْمَةَ في عق . 

ذَكَرَ الطحاویٰ» أن الرّجُل كان عَبْدأًء وَلَيْسَ دَلِكٌ في الحَدِيث. 

وك عَبْد الرَرَاتيٍ» [عَن الئوريّ]» عن مغْيرَةء عن إِبْرَاهِيمَء قال : ما اعرف 
العَبْد في شَيْءِ يمام ء عَليهِ في جَسَدِهِ؛ فان لا ينهم في جِسَدِهِ» وما اعرف به مِن شَيْءِ 
N E‏ 

وأخبرنا معمر» عَنْ ناء فال : لا يَجُورٌ اغراف [العَبْدِء إلا في سَرقّةء أو زى . 

قال : راخبرنا مَعمرّ» عن الرهُريّء ال: گا ممن مَصّى يُجيرٌ اغترا] العَبِيدِ 
على أنفيهم» حاتت القَضَاءُ ة العَبِيد أ نهم إِنّما يَقْعَلُونَ ذلك كَرَاهَةً E‏ 
وَفراراً منْهُمْء لومم في بض الأثور الي نفك" 
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قال : وَأخبَّرنا ابن جريج» عو لمال بن موسی»› قال : لا تور اغراف 
العبيدِ» إلا في الحذود. 

َالرَوَايَةٌ الأولى؛ دَكَرَها أبُو بكر فًال: حدّثني أب عَاصِم الاك بن ما 
عن ابن جريح: > عَنْ سُلیمان بن مُوسی» قَال: لا جور اغراف العَبيدِء إلا ية . 

وَقّال أبُو بَكر: حدثني هشيم ٬‏ عَنْ ابي حرة» عن الحَسَنِء > قال: يَجُورٌ إِفْرَارُ 
العَبْدِ فيما ار په مِنْ حَد٬‏ وما قر به مما يُذْهِبُ رَقَبهُ» فُلا. 

َال : وَحدثني هشيمُء عَنْ مُغْيرَةًء عَنْ إِبْرَاهيم مله 

قال آبو عمر: رِوَايَةَ اللَوْرِىّ» عَنْ مُغْيرَةًء عَنْ إِبْراهِيمَ» اصح . 

قال مالك : لَيْسَ عَلّى الأجير ولا عَلّى الرَجُلِ يوان مَعَ الوم يَخدمَانهم» إن 
سَرَقَاهُمْ قط ؛ لأ حَالَهُمَا لَيْسثْ بال السّارق» وَإِئمَا حالما حال الْحائِنِء ولس 
عَلَى الْخائِنِ قَطْعٌ . 

قال أبو عمر: روي عن اللي با أنه قَالّ: «لَبْسَ عَلَى الخَائِنٍء ولا على 
المُخْتلس فطع" . 

وَأجْمَعَ عَلَمَاء المُسْلِمِينَء أنه ليس عَلّى الخَايِن فطع وَكَمّى بهذا . 

وَذَكَرَ عَبْد الرراِ» عَنِ ابن جريج» ائ أڇْبَرهُ عن آپي الربيِ» عن جابرء أنه 
قال : قال رَسُولٌ الله لا : «لَيْس على المُخْتَلِس» ولا عَلّى الخُايِن قَطعٌ». 

قال عَبْدُ الرَرَاق : وَأخبَرنا يَاسِينُ الرَيَّاتُ» عَنْ أٻي الرَبَير» عَنْ جَابر» قال: ليس 
عَلّى الخائِن» ولا عَلّى المُنّهب» ولا عَلّى المُختَلِس فطع . 

َال : فُلْتٌُ: أعَن النَبيٌ ك؟ [فال: لَيْسَ عَلَى الخُائِنء ولا عَلّى المُخْتَلس فَطعٌ] 

وَذكّر أبُو داو هَذَّا الحَدِيتٌ» قَال: حدّثني صر ن عَلِيّء فال : حَدَتَنِي 
عیسی بن ڀوس عَنِ ابن جريج» عَنْ ل آي الرَبَيْرِ» عَنْ جَابرء عن النَبِيٌ بلا قال: 
«ليْسَ عَلَّى الخُائِن» ولا عَلّى المُحْتَلِس فَطْحٌ». 

قال أبُو دَاودً: بَلَعّنِي عَنْ أخمَدَ بن حَنبل» أنه قال: لم ي َْمَعَ ان جريج هَذَا 
الحَدِيتَ مِنَ بي الربيْرِ » وَإِلّما سَمِعَهُ مِنْ يَاسِين الرَياتِ . 

قال بُو داو : وَقَڏ رَواه المُعيرَهٌ بن مُسلم٬‏ عَن ابي الريير » عن جَابر» عن الي ي . 


. تقدم الحديث مع تخريجه‎ )۲( .۸٤١ الموطأً» صفحة‎ )١( 
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قال مالك في الدِي يستَعِير العَارِبةَ قَيَجْحَدُهًا: َه ليس عَلَيهِ قُطْمْء ونما مَل 
I‏ 

0 ا : جُمهورٌ الفقهاء» عَلَى ما قَالَهُ مَالِكء ذ في المُسْتَعير الجَاجدِ أنه لا 

وَهُو قول [أهْلٍ] الجِجُازِ» وَالعِرَاقء و [أهل] الشّام» وَمِضْرَ. 

قال أخمَدُ بن حلبل» وإشحاق: بطم ٠‏ 

ال أحمَدٌ: لا أعَلَمْ شيا يدقع حَدِيتَ عَائِشَة في ذلك . 

قال أبو عمر: [اختَجَ مَنْ قال بِهَدًا] الحَدِيثِ رَواه مَعمرء عَبْد الررّاق» 
ويره“ ا ئه أخبَرَهُمْ عَنِ الزهريٰء عن عَرْوَة» عَنْ عَابِشة» قالث: كائتِ 
امرَأه مَخْرومِيّة ا وتجحده فَأَمَرَ النبي ياء > بطع يدها فأتی اهلها 
LÎ‏ > كلم أسامَةٌ الب با فال لبي ية : «يا أسَامَهُء ألا راك تَمَكَلَمْ 
في خد من حدودِ الله عر وَجَلًّ». تم فام الي بء خطیباًء فَقَّالَ : إِنّما اهلك مَنْ كَانً 
بلَمْ؛ أنَهُمْ كَانُوا إا إا صرق فيهم الشُريف» كوه وان شرق اف الصف > قطعْوةُ 
الذي في يِه » لو كانّٺ قَاطمَةٌ بت محمد لَقَطْعْبٌ يدها . 

فطع يد المَخُرويية . 

[قال آبو عمر]: احتَح [مَنْ قال] بهذا الحَدِيثِ بما فيه مِنْ فولِه: كائ تَسْكَعِيرُ 
المتاعَء وتجحده فأمَرّ النبي اد > بطع يدها . 

الوا e‏ إلا لها اث تَستَعِيرُ المتاعَ وتجحده: 

الوا : [قذ تَابَعَه مَعمرّء عَلّى ما ذَكزناهُ مِنْ ذَلِكَّء ابن أجي الرْهْريّء وَعُيره 
E‏ 

الُوا:] وَقُذ روَا عَنْ تافع» عَنْ صفَيَة بْب أبي عُبيِ أن مرا کانت تس 
الماع » عَلّى عَهْدِ رَسُول الله ا وََجحدّه ولا ترذهُ فَأمَرَ رَسُولٌ الله ية [بقطها]. 

[ورواه معمرً] عَنْ يوب عن ا عُمَرَء قال: كانت امرَأةٌ مَخْرُومِبةٌ 
اف ی رها و ی ا و الله کي بطع يَيِهًا. 

قال آبو عمر: مَنْ َدَبْرَ مَذَا الحَدِيتٌ» علمَ أنه لم يَفْطْع يَدَهاء إلا لأنها سرَقّث؛ 


.۸٤١ الموطاً» صفحة‎ )١( 
أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ية باب 1۸ ومسلم في الحدود حديث ١١ء والترمذي في‎ )۲( 
.٠١١/١ ۳۹١ ۰۳۰۲/۳ وأحمد في المسند‎ ٦ ١ والنسائي في قطع السارق باب‎ ٦ الحدود باب‎ 
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لمَوله ي فيه لاأَسَامَةَ : «ألا أرَاك تكلم في حَد مِنْ حُدُودِ الله عر وجل . 

ولس لِلَهِ عر وجل في تابه ولا فِي المَغْرُوفِ مِنْ سُلَة بيه ڳا خد مِنْ 
حدودِوِ فیمن استَعَارَ الماع » وَجَحده. 

وليل آخَرْ ِن الحُذودِ» مِنْ حَدِيث أيضاً؛ قولة ب: «إلما أهلك مَنْ كان 
بلحم أنَهُم كَانُوا؛ إا سَرَقَ فيهمُ الشرِيف تَرَكوهُ. 

وَهَذا يذل عَلَّى أنه إِّما قطْعَها؛ لِسَرفُتِهاء لا لأنّها كان َسْتَعِيرٌ المتاعَ وتجحدهُ 
ولو كان ذَلِك؛ لقال يه : إِلَّما اهلك مَنْ كان فلكم نهم کانُواء إذا اسْتَّعارَ فيهم 
السريفٌ من المتاع» وَجحدَٴ تَرَكوهٌ. 

هَذَا مَا ظَهَرَ إلى مِنْ ظَاهِر لَفْظ هَدَا الحَدِيثِ الْذِي احتَحٌ به مَنْ رَأى قُطْعَ 
المستعير الجاحد. 

د وئ هدا الد الف ِن صغ عَن لري شتا وَقًالَ فيه: إن 


سے 


المخروة شرفت وقال فی آخره: «وَاللَه لو أن ا اقَظیت 
يَدهًا» . 
E‏ أن القَطْعَ › ّما كان مِنْ أجل السَرِفَةء لا مِن أجل جَخدِ العَارية 
a‏ - واللَةُ تعالى غلم سان فلك الف ف المجروية: گان مِن شَأنِها 
اسْتَعارَةٌ المتاعء وده [فَعُرفث بذلك]ء ي ها سَرَقّث» فقيل : الف وة ي 
انث تَسْتَعِيرُ المَتاعَء REE‏ قَطْعَ رَسُول الله ل يدهاء يَعْنُونَ في السَرفَة - وَالله 
ا 


ل 


یڈ اله ب بختی» قرا قلي ن ا 
عَنْ عَروَةَء عن عابشة آذ فرشا أمَمَهُم فَأ المَخْررمية الي سَرفث؛ 

وا: من يكَلْمُ فيها رَسُول الله 4لاة؟ ل وَمَنْ يَجْمَرِیء عَليٍ إلا اا ِن زي جب 
الله ك فَكَلَمَه أسَامَهء فَقَال ل : «أتَشْمَعٌ في خد مِنْ حُدُودِ الله عر وجلً». 
م فام حَطيباً؛ فَقَالَ: «إنّما هَلَكّ مَنْ كان قَبْلَكْء نه اوا إا سَرَقَ فيهم الشَريف› 
کو َإذّا سَرَق فيهم الصَجِيف» آقامُوا عَلَيِْ الخد وایم E‏ و أن فَاطِمَةَ بت 
محمل» سَرقَفْٰ» لشت ده : 


NEED 


کتاب الحدود 


وکدللت ر واه اوت ب ر [ويُوسل بن يَرَيد]» ٤ء‏ عن الرهْريٌٰ. 


[وذکره بُو عَبْدِ الرحمنِ السائيٰ» فال اخ امین ا قال : حدثني 
أيُوبُ» عَنْ يُوسُّفَ بن موسى» عَنِ الخريٰ]ء عَنْ عُزوَة» عَن عَائِشَةء أن امرَأة 
سَرَقّْ» في عَهْدِ رَسُول الله کيا [في عَزْوَةٍ المنح› اي ار سول اللوية]ء فَكلَمَه 
فيها أ بن رید ودک الخديت› بمعنی حدیث اللْيْث سوّاء. 


eS‏ قال: e‏ قال: ا 
GG ay‏ 


de go 


العجماءء حَدتة أن أباها قال لِرَسُول الله بيا في المَحُرُوميًة الي سَرَقّٺ قطي . 


وحدثني سَعِيدُ٬‏ وَعَبْد الوَارثِ» قالا: : حدثني قاسم قالا: ا 
قال : حدثني بُو ڪر بُ أٻي شَيَبةً» قَالَ: حدثني ابن نمير» قال : حدثني محمد بُ 
إشحاق» عن مُحمدِ بن طلحة بن ركائة عن أنه عَنْ عَاِشة نت مَنْعُودِ بن 
الأسْودِء عَنْ أبيها مَسْعُودٍ» قَال: لَمّا E E‏ 
ية أغظمتًا ذَلِك» a‏ 
َقَلْنا : تحن نفديها بأرْبَعِينَ أوقية . قال : اتطهرٌ < خير ها فَلَمَّا سَمِغنا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ 
الله لاف اتا اسا ن رند فقَلْنا: كم لتا رول ال ل في َه المزأةء تحن 
َمُدِيها بأرْبَعِينَ أوقَية» فَلَمّا رأى السب ب ذلك فام خَطِيباًء فقال: «يا أيُها الئَاسُء ما 
اجتراكم عَليّ فِي خد مِن دود الله تعالى» وق على أمَة مِنْ إماءِ الله عر وجلء 
والڍِي فيي يڍو لو گائٺ فَاطمَة نت رَسُول الله نَل پها الَڍِي ترد پهي لَقَطَعَ 
محمد يدها : 


ا 
لاسْيِعارَة الماع . وباللّه التَوْفيق 

ئل الك : لأر المْجْكَمَع عليه نئا في السَارتقِ يُوجَدُ في الت قذ جَمْعَ 
الماع لم يحرج په: إل يس عليه قط e‏ 
خمُراً لِيشَرَبَها فَلَمْ يَفْعَلْء ا 


وهو يريد أن يُصِيبَهَا حَرَاماًء فَلَمْ يَفْعَلء وَلَمْ يَْلُغْ دَلِكَ منهاء TT‏ > في 
EE‏ 


(۱) الموطأً صفحة .۸٤١‏ 
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قال أبو عمر: هَذَا مَذْهَّبُ جُمُهور العُلماء مِنّ اَلَف وَالخْلَفِ. 

وَبه قًال أيِمَةٌ القثوى بالأمصارِ وَأضحَابُهُم إلى الوم وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلّى مَراعاتهم 
الحرْرَء واه لا قَطْعَ إلا عَلّى مَنْ سَرَقَ مِنْ جرزٍ . 

والخلاف في هذا شدودء لا ينقت إِلْيهِء ولا يُعرجْ عَلَبْهِ» وَهُوّ الصُّجيح عَنْ 
أخمَدَ بِنِ حَنبل» أنه دَهَبَ إِليهِ. 

وحن َذكُر ما في تاب عَبْدِ الرُڙاقِ بن همام» وَأپي بکر؛ عَبْد الله بن 
شَيْبةَ» في دَلِك؛ لتر ما عَلَيِهِ فِي َلك جُمُهُو ر الاد فاا وجل 

ا واخ تا ا جریج؛ قال : فُلْتُ لِعَطًاء: السّارق يُوجَّدٌ في 
الت وذ جَمَمَ الماع وَلَمْ يحرج به قال : لا قُطْعَ عليه حى يَحْرْجَ به. 

ال ابن جریج : قال لي عَمْرُو بُ دينار: لا فطع عَلَبِهِ؛ [حَتّى يَخْرُجَ به]. 

قال ابن جریج : وأخبرني سُلیمانٌ بن مُوسی› أن عنما قَضَى أنه لا فطع عَلَيِء 
[حّی یَخْرْحَ به» وَإِنُ کان قَذ جَمَعَه] . 

قال ابن جریج : : وأخبرني عَمْرُو بُ شعَيْب» أن الرْبَبْرَ اراد قَطْعَهُ» فَقَال لَه 
غ : لا قُطْعَ علي ّى يَخْرْحَ بالمتاع» مِنّ الت وقال لَه ابن عُمَرَ: ا 
رَجُلاء وج بَيْنَ رجلّي امُرَأةء لم يُصِيبهاء اكت تحده؟ قال : لاء لَعَلهٌ سَوْفَ رَحٌ - 


و 


قبل أن بُوقعَهاء قال : وَهَدَا كذلك ما يُذريك» لعل كانً تازعاًء تائباًء وَتارکاً ِلمتاع. 


فال غغ الر راق اخر نا ربعن الرهرى: فال إا جد السّارق» في 
الت» قذ جع الماع ولم يحرج به قلا قط بء ذلكن بتكل ۰ 

قال معمرٌ: وَقّال فَتَادَةٌ: هو رَجُلّء راد أن يَسْرقَ» فَلْمْ يدعوه. 
قال : وأخبرنا الئوري» عن عَبْدِ الله : ن أبي السفر» > عن الشُعْبيٰء قال: لا يُقَطْعْ 
السارق؛ حى يُخْرْحَ ا ين الي 

ال : واخبرنا الوريٰ» عن وء عَنٍ الحُصَنٍء يفل ؤل الشخبي. 

وروي َلك عَنْ علي رضي الله عن [منٰ حديث حصين › فن الي ] : د 
ا و ا ا ا 


So 
. عله‎ 
EEE ES 
. وَمَنْ حَدِيثِ حصين » عن الشعبيُ› عن الخارثِ› عن علي‎ 
o 


2 4 و 0 g~‏ | جخ ك %8 TE‏ م و 
وَكََّبَ فيه عَمَرٌ بن عَبْدِ العَزير؛ أن ينكل وَيسجنَّ› ولا يقصع . 
وَذَكَرَ أبُو بكر بن بي شَيْبَةَء فال : حدثني وَكِيعَ» عن ابن جريج» عن 


کتاب الحدود oV‏ 


سليمان بن مُوسى» عن عُفْمان» قال: ليس عَلَبّهِ قَطْعَ ؛ ؛ حى يَخْرْحَّ من البيْتِ بالمتاع . 

قال: : وأخبرنا وكي» عَنِ ابن جريج» عَن عَمْرِو بن شعَيْب» عَنِ ابن عُمَرء 
ا: ليس عله قطع؛ حى زج بالتاع. 

قال: : وحدثني حُمَيْدُ بن عَبْدٍ الرّحمنِ» عَنْ مُوسى بن أبي الفرات» وَعَنْ 
عَمَرَ بن عَبْدِ العّزيز» قال: : لا يفط حى يَخْرْجَ بالمتاع مِنَ البيْتِ. 

قال: : وأخبرنا آُو مُعاوية» عَنْ عَاصِم» عَنٍ ا نه سيل [عَنْ رَجُل] سَرَقَ 
سرقةّء تم [کورَها]» ارك قبل أن يَخْرْحَ مِنَ اليب . قال: ليس عَلَيْهِ فطع . 

[قال: وَحَدثني] عَلِيّ بن مسهر» عَنْ زكريًاء عن الشُعبيّ مْلَهُ. 

قال : وحدّثني مُحمدٌ بْنُ بكر فَالّ: : حدثني ابن جرج قال: قلت لِعَطاء: 
يُوجَدٌ السّارق» وقد خد الماع وَجُمَعَهُ في البَيْتِ» قال : لا قَطْعَ عَلَيهِ؛ حَتّی يحرج 
وش الت را 

قال: وَقَالَ عَمْرُو بن دينار: ما أرى عَلَيْهِ قُطْعاً. 

قال: وَحدثني يريد بُ هَارُودً» عَنْ حَمَادِ بن سَلَمَةَ ن احم آل مر ن 
عَبْدٍ العزيز» كب فِي سَارق: : لا بطع حى يَخْرْجَ بالمتاع من الدّار؛ لَعَلهٌ تعرضُ لَه 
تبه قبل أن يَخْرْجَ مِنَ الدار. 

قال أبو عمر : : لا آعم لِم لم يتير الحزْر معلا أحدِ من الصَحَابَة» رَضِي الل 
عَنْهُمْء إلا ما روي عَنْ عَائِشَة» رضي الله عَنها. 

ذكرَه بُو بكر بن أبي شَيْبَةَ فال: حدثني آبُو خَالِدٍ الأحْمَرُ عَنْ يَحْيّى بْنٍ 
سعياء عن عبد الرحمنِ بن القاسمء قال : : بلع عَاِشةًء أنْهُمْ يَمُولود: إا لَمْ يرح 
بالمتاع مِنَ ابیت لم بء > قَقَالَّتُ: و لَمْ أجذ إلا سكين > لَقَطعتةُء > [إذّا لم يَخْرٌج]. 

قال مالك : الآرٌ المُجتَمَع عَلَبهِ عِندنا؛ أله ليْسَ في الْخلْسَةَ قَطْمْء > بل تَمَنهَا 
ما بطم فيه أو لَمْ يلم . 

قال أبو عمر : : هذا كما ذكرَه مالك أمْر مُجَمُعْ عَلَيهِ E‏ 
اقول في الحُلْسَةَء > في ما تَقَدَمَ مِنْ هَذا الكتاب» فلا وجه لإعَادَته وَباللهِ التَوْفِيق 


(1) ا لموطاً» صفحة .۸6١‏ 


تاب القراض 
١باب‏ ما جاء في القراض 
۲ باب ما وز في لتر ان 
با بها ل تجو ف القران 
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في القراض 
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في القراض N‏ 
باب القراض في العروض 
۷ باب الكراء في القراض 
۸ باب التعذي في القراض 
٩‏ باب ما يجوز من النفقة في القراض 
8 ا ی موا 
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في القراض 
١‏ باب الذين في القراض 


۲ _ باب البضاعة فى القراض 
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كتاب المساقاة 
١‏ باب ما جاء فى المساقاة 
ات الخ رط فى الر قى ق الساناة : 
كتاب كراء الأرض 
| ۔ باب ما جاء فی كراء الأرض 


eoenoeeencens 


soeonoencennee 
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كتاب الشفعة 
اباب ماع ف اة ean‏ 
۲ باب ما لا تقع فيه الشفعة O‏ 
كتابُ الاأفْضية 
اناب ار غيب في التفاءبالحن :٠٠آ‏ 
۲ ۔ باب ما جاء فی الشهادات Ae‏ 
بات قفا فى ها المحددذ ..0) 
ا اا ی ا ا 
EAE.‏ 
غ a‏ 
باب القضاء فى الدعوى E‏ 
NE OLA SARO‏ 
ENERO‏ 
النبی لاز E O‏ 
٩باب‏ جامع ما جاء في اليمين 
لى اتر Ae‏ 
۰۔_ باب ما لا يجوز من غلق 
الرهن TNE E‏ 
الات الفا ي ركن انر 
الخواة ا SS‏ 
۲ _ باب القضاء فى الرهن 
eee A‏ 
اال ا کون 
ن aS‏ 
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والتعدي بها oceans‏ 


من النساء 
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والطعام وغيره 
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١‏ _ باب القضاء فى المنبوذ 
١-باب‏ القضاء بإلحاق الولد بأبيه . 
۲ _ باب القضاء فى ميراث الولد 


۳باب القضاء فى أمهات الأولاد . 
باب القصاء فی عار ة الزات 
6 تبات القضاء ف الم NS‏ 
تباب القضاء فى المرفة 
۷-باب القضاء في قسم الأموال a‏ 
۸-باب القضاء في الضواري 
es 6‏ 


من البهائم E‏ 
۹ - پاب القضاء فیما یعطی العمال .َة 
١-باب‏ القضاء في الحمالة 


ET e OSes Se والحول‎ 


وبه عیب ues saenenenensieg enone‏ 
٤‏ باب ما يجوز من اة e‏ 
٥۵‏ - پاب القضاء ف الهبة Cea EDK‏ 
-٦‏ پاب إل عتصار فی الصدقة 


sooo 
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۷- باب القضاء فى العمرى TYA‏ 
۸ ات القشا ي اااقطة Eee‏ 
۹- باب القضاء ۴ استهلاك [العبد] 

اللقطة Es r‏ 
٠‏ باب القضاء فى الضوال YO uss.‏ 
١‏ باب صدقة الحي عن الميت .... 07 

كتاب الوصية 

se باب الأمر بالوصية‎ ١ 
باب جواز وصية الصغير والضعيف‎ ۲ 

والمصاب والسفيه TANA‏ 
۳ باب الوصية فی الثلٹ لا تتعدی .. ۲۷١‏ 
ات ر الضامل ارقن وال 

يحضر القتال في أموالهم ANS‏ 


۵ باب الوصية للوارث والحيازة .... ۲۸۳ 
٦‏ باب ما جاء فى المؤنث من الرجالء 


ومن احق بالولد YAO wesanen‏ 
۷- باب العیب فی السلعة وضمانها ... ۲۹۵ 
۸ باب جامع القضاء وکراهیته AV es‏ 
٩‏ - باب ما جاء فيما أفسد العبيد 

أو جرحوا EO eae‏ 
١باب‏ ما يجوز من اللَحَل E‏ 


كتاب العتق والولاء 


بات من اع شرا ك م 2 

۳ باب الشزط فن الى‎ ١ 

۳ باب من أعتق رقيقاً لا يملك مالا 
غيرهم 0 


٤باب‏ القضاء فى مال العبد إذا عتى.. 
٥‏ باب عت آمهات الأولاد وجامع 


OS القضاء فى العتاقة‎ 
Ta e Se الواجبة‎ 


۷ باب ما لا يجوز من العتق ۴۳ _ باب الوصية في المكاتب a‏ 
فى الرقاب الواجبة EET‏ 

ا PEO...‏ کات ادر 

e باب فضل عتق الرقاب وعتتق الزانية | باب القضاء في ولد المدبرة‎ ٩ 
es وابن الزنا ۳ باپ جامع ماقي التدییر‎ 

١٠-باب‏ مصير الولاء لمن أعتق ١باب‏ الوصية في التدبير eens‏ 

اد ا اغ ۳ ١باب‏ مس الرجل وليدته إذا دبرها . 

١ات‏ رات الرلا ...۳ ۵۹باب بيع المدبر eens‏ 

۳ _ باب ميراث السائبة وولاء من ٦‏ باب جراح المدبر Es‏ 
أعتتق اليهودي والنصراني ...۷ ۷باب ما جاء في جراح أم الولد . 

کتاب المكاتب کتاب الحدود 

o باب القضاء في المكاتب ......... ۱ ۱باب ما جاء في الرجم‎ ١ 

۲ _ باب الحمالة فى الكتابة ...۳ ۲- باب ما جاء فیمن اعترف على نفسه 

کات الا فی اکا 0 بالزنا ODT‏ 

٤ات‏ ا الاب ...۱ ۳۲باب جامع ما جاء في حد الزنا . 

o ۔ باب بیع المکاتب 0باب ما جاء في المغتصبة‎ ٥ 

٦‏ _ باب سعي المكاتب .............. ١باب‏ الحد في القذف والنفي 

۷ باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه والتعريض N‏ 
قل مله و ا وباب ما لا خد يه E‏ 

۸ باب ميراث المكاتب إذاعتق ..... ٤١١‏ ۷ باب ما یجب فيه القطع E‏ 

٩‏ باب الشرط في المكاتب ......... ۸باب ما جاء في قطع البق 

۰ تات و لاء المکاتب ذا آعتق ۳١۰.۰‏ والسارق SS‏ 

۱۱باب ما لا يجوز من عتق ٩‏ _ باب ترك الشفاعة للسارق إذاأ 
A‏ بلغ السلطان RTS‏ 

۲باب ما جاء في عتق المکاتب _٠‏ باب جامع القطع E‏ 


وأم CEES SUS‏ ۱۱باب ما لا قطع فيه e‏ 


